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 المسؤول عنها.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد

خدمة المجتمع، وتشجيع البحث الهادفة إلى الجامعة من رسالة  انطلاقاً

إلى حلول ناجحة لتلك ، وتوظيف نتائجه للوصول الهامةالعلمي المتصل بالقضايا 

في إطار حرص كلية القانون ، والقضايا والمشكلات التي تواجه الدولة والمجتمع

جامعة سرت على نشر الثقافة والمعرفة القانونية، يسر اللجنة العلمية للمؤتمر 

)دور المشرع الليبي في رسم السياسات العامة  وم بـــــــــــالموس العلمي الرابع

أن تقدم  م،2022مايو  25إلى  24الفترة من في وإقرارها(، الذي نظمته الكلية 

الجلسات خلال مجلد الخاص بالأبحاث العلمية التي قدمت الللمهتمين والمختصين 

إقامة وعقد ن الفائدة م بالتالي تتحققجوع إليها والاستفادة منها، وللر العلمية للمؤتمر

 .العلمية والملتقيات المؤتمرات

اللجنة العلمية الفرصة وتعبر عن خالص شكرها  تنتهزوبهذه المناسبة 

الذين أثروا جلسات المؤتمر بمشاركاتهم  وتقديرها للسادة الباحثين والمشاركين

 لجاناللغويين، وأعضاء والمراجعين  ،السادة المحكمينتثمن جهود القيمة، و

الذين عملوا بكل كفاءة واقتدار من أجل الوصول إلى نجاح فاعليات  المؤتمر

   المؤتمر.

فإننا نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه كل خير لمجتمعنا .. وفي الختام 

 وبلدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

                                                                                 

 د. عمر عبدالله عمر

 رئيس اللجنة العلمية
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 الآليَّات التشريعيَّة لرقابة البرلمان 

 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 د. نعيمة عمر الغزير                                                          
 طرابلس -الأكاديميَّة الليبيَّة للدراسات العليا

مة  المقد ِّ

 تحديد موضوع الدراسة وأهميته:

م؛ بناءً على  2030نه هيئة عامة، في نطاق خطة التنمية المستدامة لعام يقع البرلمان، كو    
ذلك للبرلمان دورٌ رئيس في ضمان أن تكون الاستدامة جزءًا أساسيًا في الإطار القانوني 

الرقابة التشريعيَّة على للتشريع الوطني؛ حجيَّة هذا الرأي تظهر في القاعدة التي تنهض بها 
ة؛ وهي ضمان إدارة السياسة العامة وفقًا لـ "القصد التشريعي"؛ تطبيقًا لهذه نشاط السلطة التنفيذيَّ 

اه إلى مراقبة  القاعدة، فإنَّ الوظيفة التشريعيَّة لا تتوقَّف مع تمرير مشروع القانون؛ إنَّما تتعدَّ
صحيح تنفيذه، وبالتالي الدور الرقابي لأعضاء الهيئة التشريعيَّة يعني الكشف والمساءلة بقصد ت

د مفهوم الرقابة التشريعية كنتيجة طبيعية  التفسير الخاطئ أو سوء الإدارة؛ بهذا المعنى يتحدَّ
 لعملية سن القانون.

ي عن دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية    بناءً عليه يهدف هذا البحث إلى التقص ِّ
س التعبير عن رغبات المستدامة بما يتجاوز الدور التمثيلي لأعضاء مجلس النواب الذي يعك

ومصالح الناخبين في هذا الشأن إلى إيجاد إطار قانوني ملائم لتحقيق هذه الأهداف وتقنينها؛ 
 بالإضافة إلى رقابته على الموازنة العامة المخصصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

مان بشأن السياسة العامة وتأتي أهميَّة دراسة هذا الموضوع فيما يقوم عليه الدور الرقابي للبرل     
ر على الحكم الرشيد؛ ناهيك عن  من اعتبارات؛ أهمها: أنَّ هذا الدور أحد ركائز الديمقراطيَّة، ومؤش ِّ
أنَّ هذا الدور يُمكن البرلمان من ضمان التوازن مع السلطة التنفيذيَّة، ويؤك ِّد دوره كمدافع عن 

 مصالح المجتمع.  
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؛ أنَّ الرقابة البرلمانيَّة بشأن تتبُّع ها هذه الدراسة تأتي من جهةالإشكاليَّة التي تعالجو     
السياسة العامة للحكومة أداة رئيسية ليست للعمل البرلماني فحسب؛ إنَّما هي كذلك حتى لهيئات 
المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وغيرهم؛ ممَّن يسعون لتعزيز الحكومة الرشيدة، وبما أنَّ أعضاء 

يختص بعددٍ من الأدوار الرئيسة فيما يتعلَّق بتشريعات التنمية المستدامة بما فيها  مجلس النواب
قانون الموازنة العامة؛ فهم مسؤولون في المقام الأول عن اعتماد التشريع ومن ثم ضمان تطبيقه 

 بشكلٍ صحيح ؛ إنَّهم رعايا القانون.

ر      في مجال رقابة البرلمان بتوجيه السياسة ولذلك التساؤل الذي تطرحه هذه الاشكاليَّة يتقرَّ
، وما هي استراتيجيات البرلمان الليبي 2030العامة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 

 المسمَّى "مجلس النواب" في هذا الشأن؟.   

م لم نكن نبتغي من هذه الدراسة تتبُّع الأبحاث العلميَّة في شأن اخت     صاص تأسيسًا على ما تقدَّ
البرلمان بالرقابة على أعمال الحكومة؛ إنَّما كان هدفنا تتبع خصوصيَّة دور البرلمان الليبي في 
رقابته على برامج وآليَّات الحكومة والجهات التابعة لها؛ بناءً على ما ورد في تقارير الأمم المتحدة 

صة في شأن التنمية المستدامة، ومدى توافق التزاما ته مع ما ورد بنص الهدف والدراسات المتخص ِّ
سات القويَّة" وما يمكن أن يحق ِّقه من  16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسَّ

 معاييرها ومقاصدها في هذا الإطار.  

 منهجيَّة البحث:

ليَّاتها الوظيفة الرقابيَّة الأساسيَّة لكل السلطات التشريعيَّة في العالم أيًا كان مسمَّاها من مسؤو    
الرئيسة بشكلٍ عام: التشريع، والميزانيَّة، والمساءلة والمراقبة، والتمثيل؛ لذلك سنتتبَّع وفقًا للمنهج 

هذه الأدوات في إطار رقابة البرلمان أو مجلس النواب  شتوصيف -كلٌ في موضعه-التحليلي 
 .على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أحكام التشريع الليبي

مة أن تكون الخطة البحثيَّة وفق التقسيم قًا لذلك؛ وف      يقتضى منهج البحث بعد هذه المقد ِّ
 الآتي:
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التنمية المستدامة؛ القانوني لدور السلطة التشريعيَّة في تنفيذ أهداف : النَّهج المبحث الأول
المستدامة الأساس القانوني لرقابة السلطة التشريعيَّة على تنفيذ أهداف التنمية  استعرضنا فيه

 أولًا، ومن ثم ناقشنا مجال رقابة البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ثانيًا.
؛ والتي : الأدوات الرقابيَّة للهيئة التشريعيَّة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامةالمبحث الثاني

ر في اللجان البرلمانيَّة   معلومات ثانيًا.أولًا، وفي المساءلة وطلب الحصول على ال تتقرَّ

 المبحث الأول

النَّهج القانوني لدور السلطة التشريعيَّة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   

الرقابة التشريعيَّة على أعمال السلطة التنفيذيَّة عمومًا مسألة خلافيَّة بالنظر إلى مضمون مبدأ     
لبرلمان بشأن تنفيذ وتحقيق التنمية ؛ غير أن الاعتراف بالدور الرقابي ل(1)الفصل بين السلطات

المستدامة تتزايد أهميته يومًا بعد يوم؛ وفقًا لهذا الاعتبار سنناقش الأساس القانوني لرقابة السلطة 
التشريعية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولًا ومن ثم نحدد مجال هذه الرقابة في تنفيذ 

 منهما على التفصيل التالي:أهداف التنمية المستدامة ثانيًا؛ وكلًا 

 المطلب الأول

 الأساس القانوني لرقابة السلطة التشريعية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

سة تشريعيَّة دورٌ موصوفٌ في خطة التنمية المستدامة لعام       ؛2030للبرلمان باعتباره مؤسَّ
في  الصادر A/RES/70/1ة رقم من قرار الجمعيَّة العامة للأمم المتحد 45ورد بنص الفقرة 

ر (2)2030تحت عنوان تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  2015سبتمبر  25 ؛ ويتقرَّ
هذا الدور في سن القوانين، واعتماد الميزانيَّة، وضمان مساءلة السلطة التنفيذيَّة عن تنفيذ 

 . الالتزامات الواردة في هذه الخطة

                                                           
 .46ص -م2006د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان. الاسكندرية: منشأة المعارف،  - 1

 2
 - 

document/ares70d1_ar.pdf-rg/system/files/officialhttps://unctad.o
  

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ar.pdf
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د في الإجراءات البرلمانيَّة؛ وهي "سلسلة من القواعد التي ولأنَّ مفهوم العمل      البرلماني يتحدَّ
سة التشريعيَّة اتباعها من أجل الوصول الى قرارات بطريقة ديمقراطيَّة ومنتظمة  ينبغي على المؤسَّ
في الوقت الذي يتم فيه احترام مبدأ أنَّ الأغلبية السياسيَّة هي التي تقرر في نهاية المطاف عبر 

سة التشريعيَّة" ؛ فإنَّ تفسير المبدأ القانوني لسلطة البرلمان (1)عمليَّة التصويت وظائف وأدوار المؤسَّ
ة؛  كأداة رقابيَّة على الحكومة بشأن تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يظهر في اتجاهات عدَّ

لرقابة التشريعيَّة على أعمال السلطة أولهما: ارتباط مفهوم الديمقراطيَّة ارتباطًا وثيقًا بمدى فاعليَّة ا
؛ لتشريعيَّة يُعد ميزة غير محدودةالتنفيذيَّة، والاتجاه الثاني؛ الدور الرقابي للبرلمان أو السلطة ا

واستخدام هذه الميزة يُمك ِّن السلطة التشريعيَّة ليس فقط في الالمام بالمعلومات والمعرفة الكافية 
ما فيها ما يتعلَّق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ إنَّما أيضًا في بكل جزئيَّات السياسة العامة ب

إبداء الرأي وتوجيه هذه السياسة العامة والمساءلة في صدد كل تصرُّف حكومي يوصف بمخالفة 
مقتضيات الصالح العام، وأخيرًا؛ تُضفي هذه الرقابة الشرعيَّة على إجراءات الحكومة التي 

اتفاق  2030تنمية المستدامة؛ باعتبار أنَّ خطة التنمية المستدامة لعام تستهدف تحقيق أهداف ال
؛ وبالتالي دعم البرلمان لإجراءات الحكومة بهذا الخصوص (2)-وإن كان غير ملزم قانونًا-دولي 

ة بالتصديق على الاتفاقيَّات الدوليَّة التي تكون بلادنا  له أهميته من جهة أنَّه هو السلطة المختصَّ
 (3)فيها. طرفًا

وبهذا؛ لأعضاء مجلس النواب دورٌ حاسمٌ في ضمان أن تكون الاستدامة جزءًا أساسيًا في    
الإطار القانوني لأي تشريع، وهذا الدور مستمد من صلاحياته الضمنيَّة والصريحة في الدستور 

 والقوانين المختلفة.

                                                           

 – 2006 . تطوير وتقوية دور البرلماني )دليل ارشادي للبرلمانين(. المعهد الديمقراطي الوطني بتمويل من الحكومة الهولندية -1
 https://www.ndi.org/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09122008.pdf. 14ص

2-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84 
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8
%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9  

من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في  17السلطة التشريعية هي المختصة بالمصادقة على المعاهدات وفق نص المادة  - 3
 م.2011أغسطس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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لة في  (1)ةبناءً عليه؛ سلطة البرلمان في الرقابة على أعمال الحكوم     ذات طبيعة شاملة ومتأص ِّ
العمليَّة التشريعيَّة؛ يمكن وصفها بالواسعة؛ باعتبار أنَّها رقابة سابقة ورقابة لاحقة بصدد أي 

 تشريع، ناهيك على أنَّها تسهم في تقوية دوره في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
د في مفهومها من المقصد  -ل الحكومةسلطة رقابة البرلمان على أعما –أمَّا نطاقها     فيتحدَّ

منها؛ وهو أنَّ السلطة التشريعيَّة لا يمكنها التشريع بحكمة وفاعليَّة في حالة عدم وجود معلومات 
 وبيانات تحترم الاشتراطات التي يقصد بها التشريع؛ التأثير أو التغيير. 

م يتضح أنَّ  الرقابة التشريعيَّة هي مج    موعة الاختصاصات المنوطة بالهيئة التشريعيَّة وممَّا تقدَّ
ر التحرُّك الواسع لمجلس النواب الليبي نحو المسؤوليَّة (2)السياسة العامة لتقييم تنفيذ ، وهو ما يفس ِّ

السياسيَّة من خلال الغاية من الاختصاصات الدستوريَّة الممنوحة للسلطة التشريعيَّة بهذا الشأن ؛ 
ر ليس في  منع تعد ِّي السلطة التنفيذيَّة على الصلاحيَّات التشريعيَّة، والتأكُّد من أنَّ والتي تتقرَّ

السياسات التي تتبنَّاها السلطة التنفيذيَّة توائم مقتضيات المصلحة العامة، وحماية الحقوق 
ين والحريات الفرديَّة فقط؛ إنَّما أيضًا في؛ ضمان امتثال السلطة التنفيذيَّة للقصد التشريعي، وتحس

كفاءة وفاعليَّة أداء المصالح والهيئات الحكوميَّة، والمساءلة والتحقيق في الحالات التي يثبت فيها 
سوء إدارة الحكومة؛ تلك التي تجعل تصرفاتها توصف بالتعسفيَّة وعدم المساواة وإساءة استعمال 

 السلطة والفساد واهدار المال العام.
ة من رقابتها على أعمال السلطة التنفيذيَّة مراجعة الميزانيَّة كما تبتغي أيضًا السلطة التشريعيَّ    

العامة واعتماد أوجه الصرف للنفقات العامة بتحديد الاولويات الماليَّة وسبل تغطيتها من الإيرادات 
العامة، وأيضًا مراجعة آليَّات وأساليب وضع التشريعات والقوانين الصادرة عن المشر ِّع موضع 

ك تقييم قدرة الوزارات والمصالح التابعة لكلٍ منها على إدارة وتنفيذ أهداف التنمية التنفيذ، وكذل
    (3)المستدامة، بالإضافة إلى الحصول على معلومات مقبولة بشأن صنع السياسات في المستقبل.

                                                           

 نظام الداخلي مجلس النواب.      بشأن اعتماد ال 2014لسنة  4من القانون رقم  2المادة  - 1

2  - Legislative Oversight and Budgeting( A world Perspective), Wel Deyelopment Studies  (45327). 
World Bank Institute, IBSN: 978-0-8213-7611-9-p3.  

نصت على  الداخلي لمجلس النواب الليبي؛ إذ بشأن اعتماد النظام 2014لسنة  4من القانون رقم  10راجع في هذا الشأن المادة  -3
 -1أن "يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية والجهات التابعة له وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
ت مساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسئول آخر في السلطة التنفيذية أو إحدى الجها

إجراء التحقيق مع أي من المسئولين المشار إليهم في الفقرة أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها  -2التابعة له. 
= طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق  -3علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين. 
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 المطلب الثاني

 مجال رقابة البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة:

يعيَّة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتحقَّق في الاختصاصات الممنوحة أداء السلطة التشر     
لها وفق الدستور والقوانين واللوائح ذات العلاقة؛ وهما إصدار التشريع، واعتماد الميزانيَّة، وهو ما 

 سنفصله أدناه:

 أولًً: التشريع:

انون الموازنة العامة؛ وأنَّه في الأصل أنَّ البرلمان لديه تفويض دستوري بالتشريع بما فيه ق   
تحقيق هذا التفويض الدستوري يكمُن مستقبل الرقابة البرلمانيَّة؛ وبالرغم من ذلك ورغم الإصلاحات 
التشريعيَّة الواسعة النطاق في كثير من الأحيان؛ )مع العلم أنَّ المشر ِّع الليبي يسعى في ذات 

انون اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي( من ق 10الاتجاه إذا ما راجعنا أحكام المادة 
بشأن تعزيز الرقابة التشريعية على نشاط السلطة التنفيذيَّة ، لا يزال البعض يَعتبر أنَّ دور 

 (1)البرلمان هو في الأساس دور واحد يتمثَّل في تمرير التشريعات.

د الرقابة على آليات وسياسة ومهما يكن من الأمر؛ فإنَّ دور البرلمان لا يقف أيضًا عن   
؛ بل غالبًا ما يكون فق وأهداف التنمية المستدامة فقطالحكومة في شأن تنفيذ هذه التشريعات بما يت

خطوة حاسمة في ضمان بيئة تمكينيَّة تفضي إلى العمل؛ بالإضافة إلى ذلك الموازنة العامة 
نويَّة للدولة يتم سنها أيضًا كقانون برلمان.  (2)السَّ

                                                                                                                                                                        

طلب  -4فيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية. بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تن
حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس 

داخلي القيام بزيارات لأعضاء مجلس النواب وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام ال -5النواب ومدار بحث من قبله. 
 الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون".تفقدية إلى الوزارات ودوائر 

على قصور التنظيم التشريعي )ورقة مقدمة في الندوة التي نظمتها وحدة أبحاث  د. عبدالعزيز سالمان، الرقابة القضائية - 1
تحت عنوان القضاء الدستوري المصري في نصف  2019نوفمبر  24بتاريخ  القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،

ا على الرابط -قرن   :تطور مبادئ الحقوق والحريات وأشكال الرقابة. منشورة الكترونيً

 https://manshurat.org/node/66837    
2- Parliament’s Role IN Implementing The Sustainable Development Goals (An Adapted Version For 
The Americas And The Caribbean). Canada, 2019, P14. 

https://manshurat.org/node/66837
https://manshurat.org/node/66837
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لا شك أنَّ كل ذلك يؤك ِّد على أنَّ سن القوانين في البرلمان تكتسب أهميَّة حاسمة إضافيَّة من     
حيث توجيه الأموال بشكل فعَّال نحو معالجة أهم أولويات أهداف التنمية المستدامة الوطنيَّة؛ وبناءً 

د على هذه الأهميَّة الرقابة التشريعيَّة على تنفيذ أهداف التنمية المستدا مة في مجال التشريع تتحدَّ
 :(1)في

؛ فإنَّه يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب بما ريع الوظيفة الأساسيَّة للبرلمانولأنَّ التش -1
يعات السابقة اصدار التشريعات الحديثة ومراجعة التشر  2030يواءم خطة التنمية المستدامة لعام 

 تبار الأمور الآتية:غير أنَّه يجب أن يأخذ في الاع في نطاق هذه الخطة؛
دة؛ بمعنى: أهداف التنمية المستدامة غالبًا -  تبن ِّي التشريعات اللازمة إعمالًا لاستراتيجيَّات محدَّ

دة ؛ قد يكون من آليَّات عمل هذه الاستراتيجيَّة تبني نصوص قانونيَّة، ما تتطلَّب استراتيجيات محدَّ
ر دورًا أساسيًا لبرلمان عن طريق ا لتشريع في الرقابة على تنفيذ أهداف التنميَّة وهو ما يُفس ِّ

 المستدامة.
بناءً على الاعتبار السابق لا يتوقَّف دور البرلمان على تمرير التشريع الملائم لتحقيق  -

استراتيجيَّات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ إنَّما يجب أن يسهم البرلمان في عمليَّة وضع تلك 
 الاستراتيجيَّة.

 مُلزم أن تكون القوانين الصادرة عنه تلب ِّي احتياجات التنمية المستدامة.البرلمان  -2
تتفق والمواثيق الدوليَّة لحقوق الإنسان، أن تراعي كافة مقتضيات البيئة السليم والنظيفة، والحد   -

ث البيئي، واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل.  من التلوُّ
 ذوي الاعاقة والنساء والأطفال والمهاجرين؛ وغيرهم.تأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر ضعفًا ك -
تقييم أثر القوانين السابقة على نحو مستمر لمعرفة مدى مواءمتها ومتطلباتها ذات العلاقة  -3

 المباشرة

بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ خاصة تلك المتعل ِّقة بحقوق الإنسان، والبيئة والمرأة والصحة 
 ل، وعمل الأطفال.والضرائب والتأمين والعما

                                                           

)إعداد: مرفت رشماوي(.شبكة المنظمات العربية  2030دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة راجع الدور التشريعي للبرلمان؛  - 1
 :. الرابط18ص -المتحدة للديمقراطية نمية بدعم من صندوق الأممغير الحكومية للت

 https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdf  

https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdf
https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdf
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علاوة على ما سبق ذكره؛ وحتى يؤد ِّي مجلس النواب مهامه في شأن دوره الرقابي لتنفيذ        
 أهداف التنمية المستدامة في مجال التشريع  يناط به:

سي على أهداف التنمية المستدامة؛ كما هو الحال في تشكيل لجنة  -1 إضفاء الطابع المؤس ِّ
 (1)التنمية المستدامة.

مشاركة أفراد المجتمع في دراسة ومراجعة مشروع القوانين التي تعرض على البرلمان، وهو  -2
عمل يتفق مع مضمون اصطلاح دراسة القوانين التي تختص بها اللجان الرقابيَّة حسب ما ورد 
في اختصاصاتها بالنظام الداخلي لمجلس النواب الليبي؛ وهو ما يحق ِّق مساهمة المواطنين في 

رقابة على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للحكومة، ومن أهم أدواته في هذا الشأن هيئات ال
 ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

 ثانيًا/ الميزانيَّة:

صياغة وعرض الميزانيَّة هو في الأساس وظيفة السلطة التنفيذيَّة؛ غير أنَّ الهيئة التشريعيَّة    
لذي تسعى فيه الحكومة للحصول على الموافقة لغرض تغطية نفقاتها من هي المنتدى العام ا

خلال مناقشة الميزانيَّة؛ وفي هذا الصدد من الأهميَّة الإشارة إلى أمرين؛ أولهما: البرلمان هو 
سة الوحيدة المفوضة دستوريًا بالنظر في مشروع قانون الموازنة العامة ، والأمر الثاني: (2)المؤسَّ

صات، من القيود  الدستوريَّة التي ترد على هذا التفويض؛ أنَّ البرلمان لا يملك زيادة هذه المخصَّ
صات الواردة في الموازنة العامة المعروضة  إنَّما دوره ينحسر في تخفيض مجمل المخصَّ

  (3)أمامه.

ازنة وفي إطار هذه الخصوصيَّة يملك البرلمان تضمين أهداف التنمية المستدامة في بنود المو     
ومن ثم اعتمادها؛ وإن كان عليه أن يأخذ في الاعتبار  العامة وإقرارها في كل تفصيلاتها

                                                           

 . 2021لسنة  19قرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم  -1
 .2011من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في أغسطس  27" المادة  العـامة للدولة بقانون " تصدر الميزانية  -2
المشار إليه؛ أن للبرلمان )المصادقة على الحساب الختامي، وإجراء  2014لسنة  4من القانون رقم  9من المادة  3نصت الفقرة  -3

 بالغها(.المناقلة بين أبواب وفصول الميزانية العامة، وتخفيض مجمل م
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تخصيص الأموال العامة والأموال الدوليَّة وفقًا لما يستوفي متطلَّبات التنمية المستدامة ومقاصدها 
 (1)الخاصة بكل قطاع من قطاعات الدولة سواء من حيث المضمون أو من حيث إجراءاتها.

؛ يقع على عاتق البرلمان تحليل وتقييم الأثر الاجتماعي للموازنة، (2)فمن حيث المضمون     
ومراجعة المبالغ المخصصة في كافة بنودها لكل قطاع )كما هو الحال في التعليم أو الصحة 
نة .... الخ(؛ بما يضمن تأثيرها الايجابي، والمتناسب للفئات الضعيفة والأكثر تهميشًا؛ فالمواز 

المراعية للنوع الاجتماعي كالنساء والفتيات هي مطلب أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين 
كهدف من أهداف التنمية المستدامة ، ومن جهة أخرى تحليل الميزانيَّة يجب أن يتحقَّق من خلاله 
 ما يفي بالتزامات الدولة وفق المواثيق الدوليَّة لحقوق الإنسان، ومواجهة ضغط الظروف

 الاقتصاديَّة بما فيها الضرائب التصاعديَّة لحماية اجتماعيَّة للجميع.

أيضًا؛ التدقيق في الموازنة العامة تحديدًا يشمل فيما إذا كان ثمة تمويل محددًا لدعم التنمية     
 المستدامة، ويستخدم في الأهداف المخصص لها.

شروع الميزانيَّة وفقًا للاختصاصات أمَّا من حيث الإجراءات؛ فالبرلمان ملزم بمناقشة م   
الممنوحة للجنة البرلمانيَّة المختصة؛ كتلك المعروفة في مجلس النواب لليبي بـ" لجنة التخطيط 
ر في إطار اختصاصها تقييم مشروعات الميزانيَّة مقابل  والماليَّة والموازنة العامة"، والتي يتقرَّ

 أهداف التنمية المستدامة.

ضمان أن تكون هناك مشاورات عامة حول الميزانيَّة قبل مناقشتها من جهة أخرى    
     (3)واعتمادها.

وممَّا يذكر أيضًا أنَّ تقارير  ديوان المحاسبة من المكونات المهمة للنظر في وثيقة مشروع    
الموازنة العامة فهي لا تطرح الأداء الحكومي فقط ؛ إنَّما هي تقارير شاملة عن التدقيق في 

                                                           

) إعداد: مرفت رشماوي(.شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بدعم من 2030دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة  -1
  https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdf: . الرابط18ص -المتحدة للديمقراطية صندوق الأمم

من قانون اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب )المشار إليه( على أن تختص لجنة التخطيط والمالية  43من المادة  3نصت الفقرة  -2
    ية".متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة والصناديق السياد -والموازنة العامة ب " 

 .19ص -)المرجع السابق ذكره( 2030للمزيد راجع: دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة  -3

https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdf
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سة رقابيَّة متخصصة ذات صلاحيَّات دستوريَّةالإ ؛ بالإضافة لما (1)يرادات  والنفقات من قبل مؤسَّ
يرد من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة التابعة لمجلس النواب من تقارير تبين التدقيق 

 .التشريعي في السياسة الماليَّة لكل الوزرات والمصالح التابعة لها

ختصاص البرلمان نفسه لا يُنفذ الميزانيَّة إنَّما هذا الأمر متروك للحكومة؛ لذلك بهذا الا      
النقطة المرجعيَّة الثابتة هي الاعتراف بأنَّ الموازنة العامة تفصل أولويَّات سياسة الحكومة؛ غير 
ة أنَّه يجوز للبرلمان أن يجمع معلومات وأراء الأفراد وأصحاب المصالح وتقديم توصية للسلط
التنفيذيَّة عند صياغة السلطة التنفيذيَّة. بالإضافة إلى أنَّه يمكن لأعضاء مجلس النواب التفكير 
بشكل استباقي والعمل مع وزارة المالية للاتفاق على صيغة ملائمة  لبنود الميزانيَّة لغرض استيفاء 

    (2)متطلَّبات أهداف التنمية المستدامة.

الحاجة واضحة لتحسين القدرة المؤسسيَّة لأعضاء مجلس النواب  ولدقَّة هذا العمل تبدو     
له من خلال تزويد هم بالموارد الكافية والتدريب بهدف الوصول إلى الخبرة التي قد  واللجان التابعة

م في  يحتاجونها في تقييم وتحليل الموازنة العامة لغرض توجيه السياسة الماليَّة للدولة نحو التقدُّ
  .التنمية المستدامة تنفيذ أهداف

وحتى يحق ِّق البرلمان دورًا رقابيًا فعَّالًا على السلطة التنفيذيَّة في مجال اختصاصه ينبغي أن     
دة لمساءلة السلطة التنفيذيَّة  يأخذ  في الحسبان مسألتين هامتين. أولًا، إنشاء آليَّات رقابة محدَّ

صة على دراية كافية بشكل فعَّال عن أنشطتها، ثانيًا دعم تلك الآليَّ  ات بكفاءات علميَّة متخص ِّ
؛ وهو ما من شأنه أن يساعد في قدرة الهيئة التشريعيَّة على  2030بخطة التنمية المستدامة لعام 

 وهو ما سنبحثه في المبحث الآتي.أداء وظيفتها الرقابيَّة؛ 

 

 

 
                                                           

من الإعلان الدستوري الليبي المشار إليه بأن " .... ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات  28نص المادة  - 1
نقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا والمصروفات وكافة الأموال الم

 عن ذلك لكـلٍ من ... )السلطتين التشريعية والتنفيذية("

2-  Parliament’s Role IN Implementing The Sustainable Development Goals. P17.
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 المبحث الثاني

 ذ أهداف التنمية المستدامةالأدوات الرقابيَّة للهيئة التشريعيَّة بشأن تنفي

من الأدوات البرلمانيَّة التي يمتلكها البرلماني ون تحت تصرفهم بشأن تعزيز التنمية المستدامة    

 تلك المتمث ِّلة في المساءلة واللجان البرلمانيَّة؛ وكليهما على التفصيل الآتي:  

 المطلب الأول

 اللجان البرلمانيَّة

رقابة برلمانيَّة  فهي كآليَّاتق مجموعة متنو ِّعة من الأغراض المختلفة؛ اللجان وسيلة مرنة لتحقي   
تشير إلى مجموعة من أعضاء مجلس البرلمان الذين تمَّ تسميتهم خصيصًا للتعامل مع 

دة تقوم بمهامها وفقًا لإجراءات برلمانيَّة.   اختصاصات محدَّ

من الآليَّات العمليَّة التي وضعها  ولذلك؛ من الصحيح القول أنَّ اللجان هي جزء لا يتجزأ   
البرلمان؛ لتمكينه من أداء دوره الموسع، وزيادة في وظائف وقدرة رقابته على نشاط الإدارة لتتسم 

 .بالكفاءة والفعاليَّة
رات التنمية       بناءً عليه؛ هذه اللجان توف ِّر الدعم لعمليَّة وضع أطر وطنيَّة لتحقيق مؤش ِّ

مه المستدامة؛ باعتبار  ها وسيلة يمكن من خلالها تحقيق مضمون الرقابة التشريعيَّة بناءً على ما تقد ِّ
من توصيات وتوجيهات للسلطة التنفيذيَّة بقصد معالجة بعض المسائل سواء في الانجاز أو 

  (1)التنفيذ.
نين وتتكون اللجنة في إطار أحكام قانون الهيئة التشريعيَّة الليبي من مجموعة من البرلما     

بشأن اعتماد  2014لسنة  4( من القانون رقم 27)أعضاء مجلس النواب(؛ وفق أحكام المادة )
 النظام الداخلي لمجلس النواب

                                                           

https://news.un.org/ar/story/2017/03/273242: ؛ الرابط2017الأمم المتحدة الإنمائي لسنة تقرير برنامج  - 1
  . 

https://news.un.org/ar/story/2017/03/273242
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ت على أنَّه؛ "يشك ِّل المجلس لجانًا دائمة ومؤقَّتة ..... ولجميع هذه اللجان دور  الليبي التي نصَّ
 رقابي في مجال اختصاصها".

ان البرلمانيَّة تتضح وفق أمرين أولهما؛ اعتماد الهيئة التشريعيَّة في أداء وعليه؛ أهمية اللج      
صة نظام موجود في جميع برلمانات العالم تقريبًا وظائفها عن طريق اللجان المتخص ِّ
، والأمر (1)

الآخر: يتم الآن إجراء جزء مهم من العمل البرلماني في اجتماعات اللجان وليس في القاعة 
 مجلس النواب.الرئيسيَّة ل

ة      استدلالًا بما سبق ذكره؛ وفق أحكام القانون الليبي للسلطة التشريعيَّة أو البرلمان في ليبيا عدَّ
ذات الصلة بمجالات السياسة العامة التي تُعنى بها الهيئات والمصالح  (2)لجان دائمة وفرعيَّة

 لجان مجلس النواب أو اللجان البرلمانيَّة.والإدارات التابعة للسلطة التنفيذيَّة أو الحكومة؛ تُعرف ب
؛ وقد يتم مراجعة ودراسة مشروع (3)والملاحظ أنَّه قد يُسند للجنة الواحدة أكثر من اختصاص   

قانون من قبل لجنتين برلمانيتين أو أكثر؛ لذلك من الشائع والمقبول أن تتداول اللجان الدائمة 
عن الإشراف على تلك  -بالنظر لما تختص به-لة مشروعات القوانين؛ بالإضافة لكونها مسؤو 
؛ ولهذا صياغة أشكال اللجان البرلمانيَّة في النظام (4)الإدارة الحكوميَّة المقابلة لاختصاصها

الداخلي لمجلس النواب الليبي يعكس تمامًا اختصاصات ومصالح وهيئات الحكومة؛ ممَّا يعني أنَّ 
ميَّة؛ مثلًا: لجنة الحكم المحلي تقابل وزارة الحكم المحل ِّي، هذه اللجان صُنفت بحسب الدوائر الحكو 

ولجنة المواصلات مقابلة لوزارة المواصلات؛ ولجنة شؤون التعليم مقابلة لوزراتي التعليم العالي 
 ووزارة التعليم والتربية، وهكذا. 

الليبي خاصة بالنظر نستنتج من ذلك أنَّ نظام اللجان البرلمانيَّة عمومًا وفي أحكام التشريع     
صة قيمة للعمل البرلماني؛ لذا   (5)لتشكيلها فريد من نوعه؛ إذ يضيف وجود هذه اللجان المتخص ِّ

يمكنهم العمل مجتمعين  في توقيت واحد لمعالجة  ذات الإشكاليَّة  وذات الموضوع من زوايا 
                                                           

 .1994د. صلاح الدين فوزي، البرلمان )دراسة تحليلية لبرلمان العالم(. القاهرة: دار لنهضة العربية، -1

من النظام الداخلي  50الدائمة أن تنتخب من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات معينة" نص المادة  للجان"  -2
 لمجلس النواب الليبي )المشار إليه(.

النظام الداخلي لمجلس النواب المشار إليه اعلاه بأن تختص لجنة القطاعات   36من المادة  2كما هو الحال في نص الفقرة  -3
"متابعة وتقييم السياسات الزراعية والصناعية والسياحية التي تتخذها الحكومة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في " الانتاجية 

 .نطاق اختصاص اللجنة"
مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون النقل البري والبحري  -1بأن للجنة المواصلات "  39من أمثلتها ما ورد بنص  المادة  -4

 .ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات" -2تصالات. والمواصلات والا
 .اللجان باتفاق بين أعضاء المجلس، مع مراعاة التخصص والرغبة قدر الإمكان" "تشكل -5
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لفنيَّة في الغالب عدم مختلفة بما يتوافق واختصاص كل لجنة؛ وإن كان يؤخذ عليه من الناحية ا
ص والدراية العلميَّة من أعضاء هذه اللجان بالموضوع محل النقاش؛ الأمر الذي يؤث ِّر على  التخصُّ
قدرة الرقابة البرلمانيَّة على الإحاطة الكافية بأعمال السلطة التنفيذيَّة لما تمتلكه هذه الأخيرة من 

دقيقة معقَّدة أحيانًا توصف بالعقبات في إجراء هذه عناصر فنيَّة وما تتميَّز به من قدرات علميَّة 
 الرقابة. 
وبعيدًا عن تصنيف اللجان البرلمانيَّة في التشريع الليبي تنظر هذه الدراسة في الأدوات المتاحة    

لأعضاء اللجان البرلمانيَّة أثناء قيامهم بدورهم الرقابي في شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ 
بأنَّ لها المراجعة، والمراقبة، والتفتيش،  -كلا في موضوعها-ر في سلطات تلك اللجان والتي تتقر ِّ 

 (1)والتقييم، والاقتراح، والدراسة.
وهكذا نتبيَّن أنَّ المشر ِّع الليبي يُقرُ بدوره في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما أسنده من    

ة تفي بالغرض منها؛ وهو ما يضفي أهميَّة كبيرة سلطات للجان البرلمانيَّة وفق نصوص صريح
على نظام اللجان البرلمانيَّة حيث لا يمكن للبرلمان بطبيعته المؤسسيَّة أن يكون له رقابة كاملة 

       .على الحكومة وجميع أنشطتها خارج هذا النظام
 ا يلي:غير أنَّه لتطوير رقابته على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجب الأخذ بم

تحديد آليَّات وأساليب تنظم مشاركة المواطنين في مراجعة وتقييم مشروع القانون المعنيَّة  -
ل الحصول على تعليقات أراء الناخبين  اللجنة بتقديم تقريرها للبرلمان بشأنه، وهو ما يسه ِّ

 في العمل البرلماني. 
بشأن تنفيذ أهداف التنمية  أن تعتمد هذه اللجان في إشرافها على نشاط السلطة التنفيذيَّة -

 .المستدامة على مخرجات الأجهزة الرقابيَّة التابعة لمجلس النواب
 
 
 
 
 

                                                           

م بشأن اعتماد النظام الداخلي 2014( لسنة 4من قانون رقم ) 49إلي نص المادة  28راجع في ذلك نصوص المواد من نص المادة  -1
 .لمجلس النواب
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 المطلب الثاني

 المساءلة والحصول على المعلومات

سة المساءلة، إذ أنَّ البرلمان ملزم وفق اختصاصاته الدستوريَّة،      الهيئة التشريعيَّة هي مؤسَّ
متابعة تنفيذ التشريعات وخطط السلطة التنفيذيَّة في شأنها، ويكون  وبموجب قوانينه الخاصة على

التشريع الذي يسنُّه البرلمان أساس المساءلة من خلال مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة 
م البرلمان  بما فيها مشروع قانون الموازنة العامة؛ على سبيل المثال: ليس من الممكن، أن يقد ِّ

وجيه السياسة العامة من خلال إصدار التشريع دون الوصول إلى مسودة مدخلات مفيدة لت
 السياسة التي تبتغيها الحكومة من التشريع؛ مع بيان أسباب اقتراحها.

والمساءلة أيضًا من قبل أعضاء البرلمان للحكومة هي طريق للحصول على المعلومات، وتساعد 
ريع أو ذاك، وبالتالي الحصول على المعلومات التش تنفيذ هذافي الرد على المخاوف بشأن تكلفة 

 في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. (1)أمرًا محوريًا للدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب
نستنتج ممَّا سبق بأنَّ للمساءلة البرلمانيَّة هدفين؛ أولهما محاسبة الحكومة على تقصيرها في     

الثاني الحصول على المعلومات؛ وبهذا يرتبط الدور تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الهدف 
الرقابي للبرلمان بمساءلة الحكومة عن تنفيذ السياسات والبرامج الوطنيَّة المتوائمة مع  إطار 

؛ كما أنَّ أسلوب مساءلة السلطة التنفيذيَّة لتَبين مدى نجاحها في تنفيذ (2)أهداف التنمية المستدامة
الأدوات البرلمانيَّة؛ لكونه أكثر الأساليب فاعليَّة ليس في معرفة مدى  هذه الأهداف يُعد من أفضل

م الحكومة في هذا الشأن فحسب؛ إنَّما أيضًا لأنَّه دلالة على مشاركة السلطة التشريعيَّة في  تقدُّ
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

؛ ومن بينها الاستجواب (3)وتتم المساءلة في هذا الشأن من خلال آليَّات البرلمان المعتادة   
وتوجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة مكتوبة أو شفاهة، وكذلك عقد جلسات استماع لتحديد العقبات 
هة لهذه  م في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ غير أنَّه من الانتقادات الموجَّ ومعرفة مدى التقدُّ

                                                           

د. أحمد يوسف غنايم، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية،  -1
 .286ص -2011

 وما بعدها. 17ص -)إعداد: مرفت رشماوي( )المرجع السابق ذكره( 2030دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة  -2

 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب المشار إليه. 2014لسنة  4من القانون رقم  10مادة راجع نص ال -3
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ها غالبًا ما يتم الرد على أسئلة مجلس النواب الأساليب أنَّها قد لا تؤتي ثمارها في هذه الحالة؛ لكون
 بطريقة مراوغة أو ملتوية، مع تجنُّب توفير المعلومات المطلوبة.

من جهة أخرى يبدو منطقيًا حق البرلمان في الحصول على المعلومات من السلطة التنفيذيَّة،    
ومة من المفترض أنَّها ولا يتعارض هذا الحق مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ باعتبار أنَّ الحك

تخدم أفراد المجتمع، وأنَّ ما تحتفظ به الهيئات العامة من معلومات ليس لنفسها؛ إنَّما كوصي 
 على الصالح العام. 

لذا؛ من الواضح أنَّ أعضاء مجلس النواب يلجؤون إلى طرقٍ أخرى للحصول على المعلومات    
ا: "الطلب من المسؤولين الحكوميين تقديم معلومات ومساءلة السلطة التنفيذيَّة في شأنها؛ من بينه

عن أثر السياسات والبرامج الحكوميَّة، وكذلك عقد جلسات استماع لجمع أراء عامة بشأن سياسة 
؛ بالإضافة إلى أنَّ دور ديوان المحاسبة الذي تمَّ إنشاؤه دستوريًا هو أمر أساسي في (1)الحكومة"

دد.   هذا الصَّ
ي  ويُمكن من هذه     الأساليب تفسير الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة في شأن التقص ِّ

عند أدائه لهذا الدور يجب  -البرلمان –عن سياساتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ غير أنَّه 
 أن يأخذ في الاعتبار ما يلي:

ك المتعل ِّقة بأهداف ضرورة الاهتمام بالاستراتيجيَّات والخطط التي تعتمدها الحكومة تل -
ومقاصد التنمية المستدامة تحديدًا؛ من أمثلة هذه الاستراتيجيَّات: مكافحة الفقر، والتعليم 
 والصحة، والاستثمار، والعنف ضد المرأة، العدالة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات.

حقوق توجيه سياسة الحكومة بأن يكون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قائمًا على  -
 الإنسان.

مها هذه  - من الضروري ربط رقابة البرلمان عن أعمال السلطة التنفيذيَّة بالتقارير التي تقد ِّ
السلطة في المحافل الدوليَّة كمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني 

 (HLPF) بالتنمية المستدامة

                                                           

 وما بعدها. 17ص -)إعداد: مرفت رشماوي( )المرجع السابق ذكره(2030دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة  - 1
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بًا  (1)كل خاصوهكذا نتبيَّن أنَّ دور أعضاء البرلمان مهم بش        لكونه ممثلًا للشعب ومنتخِّ
منه؛ لذا من الممكن القول أنَّ الانتخابات تؤد ِّي وظيفتها السليمة تلك الموصوفة بموجب القانون 

؛ ففي هذا الإطار من  "عندما تضمن أن تكون "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة (2)الدولي
لمشاركة في نقاش كامل لصنع القرار الذي يؤث ِّر حق الأفراد التدقيق في تصرفات المرؤوسين، وا

عليهم ؛ وهو ما يجعلنا ننتهي إلى القول بأنَّ الديمقراطيَّة تتعلَّق بالمساءلة والحكم الرشيد وهي أحد 
 غايات ومقاصد التنمية المستدامة. 

تلزم الأخذ لذلك؛ حتى يُضفىَ قيمة على الأدوات البرلمانيَّة بشأن رقابتها على الحكومة يس      
 بالآتي:

يجب أن تتبنَّى المساءلة افتراضًا لصالح الكشف عن المعلومات وليس محاسبة السلطة  أولًً:
 التنفيذيَّة أو لسحب الثقة منها فقط.

المبدأ الأساسي للحصول على المعلومات هو تتبع النفقات العامة؛ بمعنى إذا كان نشاط  ثانيًا:
 .يجب أن يخضع لالتزامات الإفصاحالحكومة مدعومًا بأموال عامة، ف

تستلزم مبادئ النزاهة والشفافية على الهيئات العامة بالكشف، بشكل مسبق واعتيادي عن  ثالثًا:
المعلومات ذات الأهمية الرئيسيَّة؛ بمعنى أن توافي الوزارات مجلس النواب بالمعلومات أولًا بأول 

 وليس بناءً على طلب.
لشفافية والمكاشفة في مساءلة السلطة التنفيذيَّة عند الكشف عن لا استثناءات عن ا أخيرًا:

المعلومات؛ وذلك بوضعها في نطاق السريَّة واعتبارات المصلحة العامة أو حتى لاعتبارات 
المصلحة العامة في الحالات التي يتم فيها تحقيق الصالح  الأمر؛ تجاوزسياسيَّة؛ فمهما يكن من 
لا يُعد مخالفة لمبدأ السريَّة؛ إذ أنَّ الفائدة التي تعود على المجتمع من العام التزامًا بالشفافية 

 الكشف عن هذه المعلومات تفوق عادةً أي ضرر مهما كان نوعه ومداه. 

                                                           

. 42، ص2030التنمية المستدامة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دليل مرجعي حول خطة  -1

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-primer-report-ar_july6%281%29.pdf  

ً م" -2 ن أجل تدعيم التنمية المستدامة وجود مؤسسات عامة فاعلة وشفافة ومساءلة وديمقراطية" الحملة العالمية تعُد أمراً ضروريا

https://www.article19.org/ar/resources/joint-من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . الرابط:  19لتفسير المادة 
expression-freedom-right-universality-declaration/  

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-primer-report-ar_july6%281%29.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-primer-report-ar_july6%281%29.pdf
https://www.article19.org/ar/resources/joint-declaration-universality-right-freedom-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/joint-declaration-universality-right-freedom-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/joint-declaration-universality-right-freedom-expression/
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ة بمساءلة وتوجيه السلطة التنفيذيَّة،     في الختام وجب التنويه إلى أنَّ السلطة التشريعيَّة المختصَّ
؛ وهو ما يجعل (1)في مضمون دساتير ليبيا المتعاقبة بصياغات مختلفةهو استحقاق دستوري يأتي 

 الوزراء مسؤولين أمام البرلمان عن أعمال الحكومة.
والمساءلة نوعان؛ إمَّا مساءلة فرديَّة؛ أو مساءلة جماعيَّة في نطاق ما يُعرف بمجلس الوزراء؛     

موا وكلاهما تحتكمان لذات القاعدة في هذا الشأن؛ بأنَّه ي تعيَّن على الوزراء أن يشرحوا ويقد ِّ
ره قواعد المساءلة، وأيضًا هو ما يُقصد به  معلومات عمَّا يحدث في نطاق سلطاتهم؛ وهو ما تفس ِّ

 مضمون المسؤوليَّة الوزاريَّة.
طار وأيًا كانت أهميَّة وجدوى الرقابة البرلمانيَّة على أعمال السلطة التنفيذيَّة؛ فإنَّ تطبيقها في إ    

فكرة الحوكمة الرشيدة يتطلَّب أن يكون هناك مجموعة من الأهداف أو المعايير التي يمكن تقييمها 
فإنَّ الدور الرقابي للبرلمان في هذا الشأن غير واضح لأنَّه  ذلك،وقياسها على أساسها؛ ما لم يتم 

دة يمكن من خلالها الحكم على السلطة التنفيذيَّة في ضوء أحكام الهدف  لا يوجد معايير محدَّ
 . 2030السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2011من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في أغسطس  24أنظر: أحكام المادة  - 1
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 الخاتمة
نتبيَّن من العرض السابق أنَّ مفهوم الرقابة التشريعيَّة على أعمال السلطة التنفيذيَّة، على الرغم    

في شأن تنفيذ أهداف  من المشاكل التي تعترض تنفيذه، من الوظائف الأساسيَّة للهيئة التشريعيَّة
التنمية المستدامة، وذلك بقصد ضمان أقصى قدر من امتثال السلطة التنفيذيَّة للتفويض 

 التشريعي.

 بناءً عليه خلصت هذه الدراسة لما يلي:     

 النتائج:

توجيه السياسة العامة وصياغة سياساتها ليست مسؤوليَّة الحكومة فحسب؛ إنَّما تأتي أيضًا  -
 ور التشريعي والرقابي للبرلمان.في نطاق الد

يتطلَّب وعيًا أكبر من الأفراد لمشاركة السلطة  2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  -
 التشريعيَّة في أداء دورها الرقابي والتشريعي. 

بالنظر لدور مجلس النواب الليبي؛ باعتباره ممثل لمصالح الشعب يقع على عاتقه الرقابة  -
زامات التي تعهَّدت بها الدولة في خطة التنمية المستدامة على المستوى على تنفيذ الالت

ه السياسة العامة ويضع التشريعات تلك التي بها يسهم في تنفيذ أهداف  الدولي؛ فيوج ِّ
 التنمية المستدامة، ويسعى لإنفاذها.

حة، وتتبع تقييم ودراسة ومراجعة القوانين الموجودة والمقترحة بناءً على استراتيجيَّة واض -
مدى سلامة إجراءات الحكومة في تنفيذ القوانين؛ هو الدور الذي يتوقع من البرلمان 
الاضطلاع به؛ لضمان أن يكون تطوير التشريعات وتنفيذها وتمويلها من الخزانة العامة 

 مبنيًا على الاستدلالات والبراهين. 
لشفافية؛ ناهيك عن دورها المساءلة طريق ناجع لا يجاد مؤسسات عادلة ونزيهة وتتسم با -

 من أهداف التنمية المستدامة.  16في مواجهة الفساد، وهو ما يُتفق مع نص الهدف 

 التوصيات:
أهميَّة تتعادل مع وجود أعضاء  لهوجود موظفين تابعين للبرلمان من الخبراء والمختصين  -

لموظفيه لمعرفة  مجلس النواب، لذا يتطلَّب من مجلس النواب الليبي؛ إجراء تدقيق وتقييم
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فيما إذا كان يملك القدرة والموارد اللازمة لتلبية احتياجات تحقيق خطة التنمية المستدامة 
 في كل تشريع يصدره.

لغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص، وكجزء من متطلَّبات  -
نَّ الوزرات المساءلة ، يجب على مجلس النواب السعي بشكل دائم وموثوق للتأكُّد بأ

 والهيئات التابعة لها تنفذ النصوص القانونيَّة وفقًا للقصد التشريعي.

 المراجع:

 أولًً: الكتب:

أحمد يوسف غنايم، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. مصر: المركز القومي  -1
 م. 2011للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية، 

فيذية على أعمال البرلمان. الإسكندرية: منشأة المعارف، رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التن -2
 م. 2006

صلاح الدين فوزي، البرلمان )دراسة تحليلية لبرلمان العالم(. القاهرة: دار لنهضة  -3
 م. 1994العربية،

عبدالعزيز سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي )ورقة مقدمة  -4
حاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في الندوة التي نظمتها وحدة أب

تحت عنوان القضاء الدستوري المصري في نصف قرن  2019نوفمبر  24بتاريخ 
تطور مبادئ الحقوق والحريات وأشكال الرقابة. منشورة إلكترونيًا على الرابط:  -

https://manshurat.org/node/66837 

 ثانيًا: التقارير والدراسات المتخصصة
 باللغة العربية

تطوير وتقوية دور البرلماني )دليل ارشادي للبرلمانين(. المعهد الديمقراطي الوطني  -1
  2006 . بتمويل من الحكومة الهولندية

https://www.ndi.org/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09
122008.pdf  

https://manshurat.org/node/66837
https://manshurat.org/node/66837
https://www.ndi.org/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09122008.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/2369_ye_manual_arapdf_09122008.pdf
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مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دليل مرجعي حول خطة التنمية المستدامة  -2
2030 .https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/unsdg-sdg-

primer-report-ar_july6%281%29.pdf  
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . الرابط:  19الحملة العالمية لتفسير المادة  -3

-declaration-https://www.article19.org/ar/resources/joint
expression-freedom-right-universality/ 

)إعداد: مرفت رشماوي(.شبكة 2030دور البرلمانات في خطة التنمية المستدامة  -4
ية للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. المنظمات العربية غير الحكوم

 https://2030monitor.annd.org/data/manual/arabic/4.pdfالرابط: 
 . 2017تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة  -5

https://news.un.org/ar/story/2017/03/273242   
  

 باللغة الإنجليزية:
 

1-  Legislative Oversight and Budgeting( A world Perspective), Wel 
Development Studies  (45327). World Bank Institute, IBSN: 978-0-

8213-7611-9. . 
2-   Parliament’s Role IN Implementing The Sustainable Development 

Goals (An Adapted Version For The Americas And The Caribbean). 
Canada, 2019 

 
 

 ثالثًا: روابط شبكة الًنترنت

- https://ar.wikipedia.org 
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 الصياغة القانونيَّة وأهميتها في ضبط تشريعات السياسات العامَّة

محمد عثمان عبد السيد  د.  
 كليَّة القانون جامعة نالوت

مة  المقد ِّ

هو الكلمة، والكلمة قد ترفع قائلها، وقد  –أيًّا كانت اللُّغة المستخدمة فيها  -إنَّ قوام الصياغة    
تودي به للهاوية، وفي الحديث الشريف "إنَّ العبد ليتكلَّم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالًا 

يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم" يرفعه الله بها درجات، وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
 وكما يقال: إنَّ من البيان لسحراً. (6113)البخاري، كتاب الرقاق:

فكم من العبارات التي لم تحسن صياغتها أودت بقائلها، وكم من العبارات أُحكِّمت صياغتها    
تشريعات عامة، أهميته، إذا كنَّا بصدد صياغة ال خلَّدت ذكرى قائليها، ويزداد هذا الدور وتزداد

وتشريعات السياسة العامة للدولة خاصة، حيث يمس هذا الأمر إرادة الأمة، وغاية المشر ِّع في 
تنظيم مسائل جوهريَّة تهم الجميع، وتتحقَّق بها المصلحة العامة، سواء أكانت سياسية، أم 

القانونيَّة، يشك ِّله واقع اقتصادية، أم اجتماعية، أم تنموية، أم غيرها. وإذا كان جوهر ومادة القاعدة 
ومتطلَّبات الحياة في المجتمع، تبعًا لتطوُّره وحاجته، فإنَّ الصياغة هي التي تحيل جوهر 

 (1)ومضمون حاجة المجتمع إلى تنظيم قانوني، وإلى قواعد عمليَّة صالحة للتطبيق في المجتمع.

شريع في قوالب مصاغة وفق أسس على أنَّ الصياغة القانونيَّة لا تقتصر على إفراغ مواد الت   
 -بحق-وضوابط الصياغة الشكليَّة؛ بل هي تتعدَّى إلى أكثر من ذلك، فهي كما ذهبت إلى ذلك

دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة، بأنَّ صياغة التشريعات 
نَّما هي أولًا وقبل كل شيء، فكر قانوني المقترحة ليست مجرَّد إفراغ للنصوص في قوالب شكليَّة، وإ

يرد النصوص لضوابطها القانونيَّة، التزاماً بالأصول المنطقيَّة، ومن ثم يدخل فيها التثبُّت من اتفاق 
نصوص التشريع المقترح مع مواد الدستور، والقوانين السارية، فضلًا عن إجراء التعديلات التي 

                                                           

ير التشريعات، الكتاب الثاني صياغة وتفسير التشريعات، المستشار عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسأنظر  -1
 .11/12ص ،2012دار الكتب القانونية: جمهورية مصر العربية، مطابع شتات،
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تشك ِّل النظام القانوني بالدولة، والتناسق والترابط بين نصوص  يقتضيها التجانس بين القوانين التي
  (1)التشريع الواحد.

ويرتبط إتقان الصياغة بوجه عام، بأمور ثلاثة: الأول: الملكة اللُّغويَّة، وتلك هبة من الله    
سبحانه وتعالى، يهبها من يشاء، والثاني، الإلمام بمبادئ وأصول الصياغة، وهو ما يكتسبه 

شخص من خلال القراءة والاطلاع، والثالث الممارسة العمليَّة، التي من خلالها يطب ِّق صائغ ال
القانون ما أتاه الله تعالى، من ملكة وموهبة، وما اكتسبه من مبادئ وقواعد في الصياغة، على ما 

الموهبة، يعرض عليه من تشريعات. وإذا كان الأمر الأول والثالث لا قبل للمرء بهما، فالملكة أو 
فضل من الله، والممارسة العمليَّة متروكة لواقع العمل، فإنَّ ما يمكننا التطرُّق إليه هو الأمر 

 الثاني، المتعل ِّق بالمبادئ العامة للصياغة القانونيَّة، وأصولها من الجانب العلمي والعملي. 

بادئها، ومدى أهميتها في هذه الدراسة إلى بيان أصول الصياغة القانونيَّة السليمة ومتهدف و   
التشريعات عمومًا، وفي تشريعات السياسات العامة خصوصًا، إضافةً لعرض بعض التشريعات 

 التي لحقتها عيوب الصياغة الشكليَّة والموضوعيَّة، ونتج عنها إشكالات عمليَّة.

؟ وما قواعد فما المقصود بتشريعات السياسات العامة؟ وما أهميَّة صياغتها الصياغة الصحيحة   
الصياغة القانونيَّة السليمة ومبادئها؟ وهل توجد تشريعات في ليبيا شابتها عيوب الصياغة؟ كل 

الوصفي  المنهجهذه التساؤلات وغيرها ستتم الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة، اعتمادا على 
القرارات، المتصلة والتحليلي، لوصف موضوع الصياغة ومبادئها وما كتب عنها، وتحليل القوانين و 

بالسياسة العامة، قدر الإمكان. مع الاستعانة بالمنهج التطبيقي من خلال النصوص التشريعيَّة، 
وبعض الأحكام القضائيَّة، التي تمث ِّل الجانب التطبيقي المهم للتشريع. ومن ثم تمَّ تقسيم هذه 

 الآتية: الخطةالدراسة على 

وتمَّ تقسيمه على مطلبين: ات العامة ومبادئ صياغتها، المبحث الأول: مفهوم تشريعات السياس
: معايير ومبادئ الثانيعنوانه مفهوم تشريعات السياسات العامة وأهميَّة صياغتها. و الأول

 الصياغة القانونيَّة السليمة.

                                                           

عن المستشار سيد وفا، وظيفة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعداد التشريعات وصياغتها، مجلة  نقلاً  -1
  .25، ص1991، إبريل 66تصدر عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، العددالعدالة، 
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وتمَّ تقسيمه على المبحث الثاني: معو ِّقات الصياغة التشريعيَّة )عرض لبعض النماذج( و 
قات الصياغة لتشريعات السياسات العامة.  ولالأ مطلبين:  : نماذج لبعض والثانيعنوانه معو ِّ

 التشريعات الليبيَّة المفتقرة للصياغة السليمة.

 المبحث الأول

 مفهوم تشريعات السياسات العامة ومبادئ صياغتها

الأخرى، على يُعدُّ موضوع السياسات العامة حديثًا بالمقارنة مع موضوعات العلوم السياسيَّة    
الرغم من أنَّ مجالاته في الواقع العملي قديمة التطبيق قدم وجود الدولة، فإنَّ المقصود هو ظهوره 
سات الأكاديميَّة والبحثيَّة  علمًا مستقلًا، وحقلًا معرفيًا كان وليد القرن العشرين، منطلقاً من المؤسَّ

دولة إلى أخرى، بحسب النظام السياسي  الأمريكيَّة، وإن كانت هذه السياسات العامة، تختلف من
 (1)القائم، وما يرتكز عليه من أيديولوجية.

وقبل الوقوف على ماهيَّة الصياغة القانونيَّة، وبيان قواعدها ومبادئها، ومعاييرها، لابد من    
الإشارة إلى مفهوم تشريعات السياسات العامة، ولو بشكل موجز، حتى يتبيَّن القارئ هذا 

، ولكي تستقيم خطة الدراسة مع المنهجيَّة العلميَّة السليمة ؛ ولذلك ستتم دراسة مفهوم المصطلح
تشريعات السياسات العامة، مع أهميَّة صياغة هذه التشريعات في مطلبٍ أول، ثم نتكلَّم عن 

 معايير الصياغة القانونية السليمة ومبادئها في مطلبٍ ثانٍ، وعلى النحو الآتي:

مفهوم تشريعات السياسات العامة وأهميَّة صياغتها.المطلب الأول:   

.المطلب الثاني: معايير ومبادئ الصياغة القانونيَّة السليمة  

 

 

 

                                                           

د.مثنى فائق مرعي العبيدي، مقاربات نظرية في السياسات العامة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول  -1
 .9، ص2019العربية،
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 المطلب الأول

 مفهوم تشريعات السياسات العامة وأهميَّة صياغتها

سيتم في هذا المطلب، عرض موجز عن مفهوم تشريعات السياسات العامة، وذكر لبعض    
لتي قيلت فيها، مع محاولة لإيراد تعريف لمعنى السياسات العامة للدولة، في فرعٍ أول، التعريفات ا

 ثم نعرض لأهميَّة الصياغة القانونيَّة السليمة للتشريع في فرعٍ ثانٍ، وذلك كما يلي:

 الفرع الأول: مفهوم تشريعات السياسة العامة.

ت العامة، أم غيرها، هو مجموعة القواعد لاشكَّ أنَّ التشريع عموماً، سواء تعلَّق بالسياسا   
القانونيَّة المتضمنة قواعد عامة ومجرَّدة، ومقترنة بجزاء يكفل احترامها وتنفيذها، وتشريعات 

سواء أكانت  -اللهم إلاَّ في عنصر الجزاء أحياناً -السياسات العامة لا تخرج عن هذا السياق، 
منها: المنظمة للتعليم، أو الصحة، أو الأمن، أو تشريعات )دستور، قانون، لائحة(، أم قرارات، 

العمليَّة الانتخابيَّة، أو قوانين العمل والوظيفة، أو قانون الضمان الاجتماعي، أو القوانين المنظمة 
للقضاء مثلًا، أو قرار سيادي لرسم سياسة عامة كقرار إنشاء المفوضيَّة العليا للمصالحة، وغير 

 ترسم سياسة عامة للدولة. ذلك من قرارات، أو بيانات

ـد لها، السياسات العامةوفيما يخص     ، فإنَّه علـى الرغـم مـن صعوبـة تحديـد تعريـف دقيـق وموحَّ
مها بعض الأكاديميين، منها تعريـف )تومـاس داي( ويرى فيـه أنَّ السياسـة  فإنَّ هناك تعريفات قدَّ

، وميـزة هـذا التعريـف تكمـن في (1)أو لا تفعله"العامـة "هـي كل مـا تختار الحكومة أن تفعلـه 
ويرى الكنــدي )لــزيل بــال(، فــإنَّ السياســات العامــة هــي  بساطته ولا يضـع حـدًا لفعـل الحكـومة.

"مجموعــة مــن القــرارات المرتبطــة تتخــذ مــن قبــل فاعـل أو مجموعـة فاعليـن سياسيين مـع تحديد 
 (2)قصـد بلـوغ نتائج معينـة". لوسـائل والإمكاناتالأهداف وا

ويمكننا القول بأنَّ السياسات العامة تُعدُّ وظيفة من وظائف الدولة، وإنْ اشترك في رسمها    
جهات غير حكوميَّة، )أحزاب، أو منظَّمات مجتمع مدني، أو جماعات الضغط...إلخ( وهي 

                                                           

  .25، صمرجع سابقنظرية في السياسات العامة،  أنظر د. مثنى فائق مرعي العبيدي، مقاربات -1

 .53الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب بالمملكة المغربية، ب ت، ص -2
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تعب ِّر عن مستوى عالٍ من التخطيط الاستراتيجي، عادة مواقف وبرامج سياسيَّة، تتبنَّاها الدولة، 
على المدى البعيد، لمواجهة مشاكل، أو إشباع حاجات عامة، أو موضوعات معيَّنة تهم الدولة 
ككل، كأن تكون سياسيَّة، أو اقتصاديَّة، أو اجتماعيَّة، أو تنمويَّة، أو أمنيَّة، أو صحيَّة، أو غيرها 

ر العام لها، من أهداف، ووسائل، وإمكانات، وبرامج ممَّا يخدم المصلحة العا مة، ووضع التصوُّ
متصلة بها، عبر اتخاذ تدابير وإجراءات في صورة تشريعات، أو قرارات، أو في صورة اتخاذ 
قرارات سلبيَّة، تجاه مسألة أو موضوع ما، ترى الحكومة من المصلحة التزام الصمت المطبق فيها، 

لقرارات مع سياسة الدولة العامة التي يفوق مداها الزمني، عمر الحكومة، مع ضرورة انسجام تلك ا
 أو عمر الولاية التشريعيَّة.  

 :(1)وكون السياسة العامة تعب ِّر عن قانون أو مجموعة من القرارات فلها خصائص معينة منها

هات العامة بشأ  -1 سات الحكوميَّة، إذ أنَّ التوجُّ ن المشكلات إنَّها أفعال تباشرها المؤسَّ
المجتمعيَّة، لا تصبح سياسات عامة ما لم تتبنَّاها الحكومة وتصدر بشأنها قانونًا، أو 
م مسارات الحكومة حيالها، ولذلك توصف بالشرعيَّة. د أهدافها وينظ ِّ  مرسومًا، أو قرارًا يحد ِّ

السياسة العامة إنَّ قرار السياسة العامة يتميَّز بالثبات، أي عدم التغيُّر النسبي، ما دامت   -2
 لم تتغيَّر، كما يتميَّز بالانسجام مع بقيَّة السياسات العامة في الدولة.

إنَّ تطبيق السياسة العامة عام وشامل وبالأسلوب نفسه، على كل أفراد المجتمع الذين   -3
تخدمهم هذه السياسة، وهي بمثابة البديل، أو البدائل التي يمكن تحقيقها وفق الإمكانات 

  المتاحة.
إنَّ السياسة العامة تستهدف المصلحة العامة، وتتخذ بالتشاور بين المسؤولين كافة   -4

الحكوميين وغير الحكوميين، أو على الأقل أنَّها تعب ِّر عن وجهات نظرهم جميعاً، والتي 
 . تتم في صورة إيجابيَّة في صياغتها، أو سلبيَّة

دائمة التطوُّر والتغيُّر، وتمتد لكل جوانب  إنَّ السياسة العامة عمليَّة ديناميكيَّة مستمرة  -5
 المجتمع السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والإداريَّة، والثقافيَّة، والماديَّة والمعنويَّة.

                                                           

دراسة ، خيري عبدالقوي . و 30، مرجع سابق، صد.مثنى فائق مرعي العبيدي، مقاربات نظرية في السياسات العامةراجع: للمزيد  -1
نقلًا عن: د.مها عبد اللطيف الحديثي، النظام السياسي والسياسة  .46، ص1988(، 1سة العامة، الكويت، ذات السلاسل، ط)السيا

العامة، شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الرابط 
https://www.politics-dz.com 12/2/2022/تاريخ الزيارة. 

https://www.politics-dz.com/
https://www.politics-dz.com/
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 الفرع الثاني: أهميَّة الصياغة القانونيَّة للتشريع:

د معالم لاشكَّ أنَّ النظام القانوني لأي دولة، يُعدُّ مرآةً  عاكسة لا    ستراتيجيَّاتها، فمن خلاله تتحدَّ
ف  وأيدولوجياتفلسفات  الفكر الديني، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي لهذه الدولة، بل وتتكشَّ

بوضوح في ضوء ذلك كله جميع أشكال برامجها في شتَّى أشكال حياتها الاقتصاديَّة، 
 وشعوب العالم أجمع.والاجتماعيَّة، والسياسيَّة أمام ناظري شعبها، بل 

وقد أدركت المجتمعات المتطورةُ، أنَّ حسن الصياغة التشريعيَّة هو جزءٌ أساسي من مكونات    
الإدارة الرشيدة، لما لها من آثار بالغة الأهميَّة على المجتمع في كل ظروفه أو مستوياته السياسيَّة 

غناء عنه للارتقاء بالدولة والنهوض بها، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، كما أنَّها ركن جوهري لا 
بوصفها واحدة من مكونات الدولة الحديثة وأبرز معالم نهضتها وتطوُّرها، وفق المعايير الدوليَّة، 
فمن خلال الصياغة الجيدة للتشريعات تتمكَّن الدولة من تحسين نظامها القانوني، وتنقيته من 

ستقرار السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الشوائب والعيوب التي تؤد ِّي إلى عدم الا
   (1)القانوني بها.

ة     فالصياغة التشريعيَّة، تتجلَّى أهميتها في أنَّها المسلك، أو الخطة المتبعة من الجهة المختصَّ
بالتشريع، والتي تهدف إلى تطبيق السياسة العامة العليا في مجالاتها المختلفة السياسيَّة 

ة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وذلك من خلال التعبير عنها وعن ماهيتها، وآليَّة تحقيقها والاقتصاديَّ 
بواسطة مجموعة من القواعد القانونيَّة العامة والمجرَّدة، التي تصدر للتعبير عن تلك السياسة 
العامة، والتي يصعب فرض تطبيقها من دون وضعها في تشريع، تتميَّز قواعده بخصائص تجعل 
تطبيق هذه السياسة ممكناً من جهة، وملزماً من جهة أخرى. فعمل الصائغ يتمثَّل بتحويل المادة 
الأوليَّة من أفكار ومقترحات، إلى كلمات مكتوبة بصيغة نصوص قانونيَّة تأخذ شكل مشروع 

تصديق قانون، تمهيداً لإخضاعه لسلسلة من الإجراءات الدستوريَّة والقانونيَّة الخاصة بإقراره وال
كما تكمن أهميَّة الصياغة التشريعيَّة في أنَّها الأداة الرئيسة التي يستطيع الصائغ من  . عليه

خلالها إيصال الغرض المقصود من التشريع المقترح والغاية منه، وذلك من خلال فهم إرادة 
لالتزامات، المشرع وتجسيدها بعبارات وجمل قانونيَّة، ومعرفة متطلَّبات القانون من الحقوق وا

                                                           

أداة  ة الصياغة التشريعية ومقومات جودتها، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون د.خالد جمال أحمد حسن، ماهيَّ أنظر  -1
 .117، ص2017ثاني، الجزء الأول، مايوللإصلاح والتطوير( مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، العدد ال
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وتحديد مخرجات التشريع من معالجة ظاهرة اجتماعيَّة، أو سياسيَّة أو اقتصاديَّة أو مهنيَّة، وذلك 
من خلال آليَّة قانونيَّة ملزمة، وبيان نطاق الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالتشريع، وتضييق 

 (1)حول مقتضيات النص تفسيرًا وتطبيقاً. مجال الخلاف

المحكمة الدستوريَّة العليا المصريَّة، إلى أهميَّة الصياغة التشريعيَّة، بقولها: "... أنَّ وقد أشارت    
داً بمراعاة المصلحة  النصوص التشريعيَّة لا تصاغ في الفراغ، ولا يجوز انتزاعها من واقعها محدَّ

ويفترض  المقصودة منها، وهي بعد مصلحة اجتماعيَّة يتعيَّن أن تدور هذه النصوص في فلكها،
دوماً أنَّ المشر ِّع رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعيَّة سبيلًا إليها، ومن ثم 
تكون هذه المصلحة الاجتماعيَّة غاية نهائيَّة لكل نص تشريعي، وإطاراً لتحديد معناه؛ وموطناً 

التعارض بين  لضمان الوحدة العضويَّة للنصوص التي ينتظمها العمل التشريعي، بما يزيل
أجزائها، ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة 

 (2)."عينها التي ابتغاها المشر ِّع من وراء تقريرها

فكلما كانت تشريعات السياسة العامة، مُصاغة بدقَّة وعناية ووضوح، كانت أدعى للاستقرار    
، وازداد قبول المواطن بها ()ي، والاجتماعي، والأمن القانوني والقضائيالسياسي، والاقتصاد

وتقبلها، وحقَّقت إرادة الأمة المبتغاة من وراء إصدارها، أمَّا إذا تمَّت صياغتها صياغة تحتمل 
التأويل، وليست واضحة، الأمر الذي يؤد ِّي إلى كثرة تعديلها، فإنَّه لن يتوقَّع من تلك التشريعات 

ول، كما أنَّها لن تحق ِّق الأهداف التنمويَّة، والخطط المرسومة لها؛ بل حتى الحقوق والحريات القب

                                                           

المحامي ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي  -1
، 2017الجزء الأول، مايوالرابع )القانون أداة للإصلاح والتطوير( مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، العدد الثاني، 

 .191ص
ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة  :قضائية، مشار إليه 15لسنة  1حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  -2

 .292-291ص سابق،المرجع ال ،التشريعية
-  ،حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، من بأنَّه: عملية تستهدف توفر  مبدأ الأمن القانونييعرف د.يسري محمد العصار

 خلال إصدار تشريعات متفقة مع الدستور والقانون الدولي، غايتها إشاعة الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يجب ألاَّ 
قد يزعزع الثقة في الدولة وقوانينها. راجع بحثه  يتسم التشريع بالمفاجئات، أو التضخم في النصوص، أو رجعية القوانين، الأمر الذي

. كما تم تعريف الأمن القضائي 51، ص 2003يوليو  1الحماية الدستورية للأمن القانوني، المجلة الدستورية، القاهرة، العدد الثالث، 
في تطبيق التشريع الذي يفترض فيه الجودة  بأنَّه يفيد الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها أثناء قيامها بمهمتها،

سيف الدين احميطوش، آليات تعزيز جودة التشريع رسالة ماجستير وتحقيق الأمن القانوني، فضلًا عن جودة خدماتها القضائية. راجع 
 .135، ص2017/2018مقدمة لجامعة محمد الخامس بالمغرب،
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دة، فالشكليَّة والحرية توأمان لا ينفصمان، كما أكَّد على ذلك الفقيه الألماني )أهرنج(،  تصبح مهدَّ
 تي.فما هي معايير ومبادئ الصياغة القانونيَّة؟ هذا ما سيتم عرضه في المطلب الآ

 المطلب الثاني

 معايير ومبادئ الصياغة القانونيَّة السليمة

ن القاعدة القانونيَّة، كما ذهب إلى ذلك الفرنسي )فرانسوا جيني( من عنصرين: (1)تتكوَّ
ن منها  الأول عنصر العلم، ويتعلَّق بجوهر القانون وموضوعه، أي مادته الأوليَّة التي يتكوَّ

عيَّة والثقافيَّة، والاقتصاديَّة، وغيرها، والعنصر الثاني: الصياغة، القانون، مثل العوامل الاجتما
ويتمثَّل في شكل القانون، أي إخراج ذاك الجوهر والمادة إلى حي ِّز العمل عن طريق صياغتها 

 وكتابتها على نحو متقن، صالحة للتنفيذ، وللتطبيق العملي.

لقانونيَّة العامة وحدها لأن تؤه ِّل المرء لأن يكون ويقول الفقيه ميكائيل زاندار:"لا تكفي الكفاءة ا   
صائغًا جيدًا، وأنَّ رجل القانون الكفء الذي يفتقد إلى الخبرة العمليَّة في فن الصياغة، لا يستطيع 

 (2)أن يؤد ِّي هذه المهنة بشكل مقبول".

دة القانونيَّة والصياغة، سواء أكانت جامدة أم مرنة، هي عمليَّة إعطاء الشكل لمضمون القاع   
، وتجعل (3)التي يُراد سَنُّها على نحو يجعلها قاعدة عمليَّة صالحة للتطبيق في الواقع الاجتماعي

الة لتنفيذ السياسات العامة للدولة، التي هي تعبير عن إرادة الأمة، وسواء  منها أداة ووسيلة فعَّ
ريع فرعي )اللوائح(، وما من شك كانت تلك القواعد مضمنة في تشريع عادي )القوانين(، أو في تش

                                                           

ز القومي للبحوث والدراسات كنون الوضعي الليبي، المدخل إلى علم القانون، المر د. الكوني علي أعبودة، أساسيات القا مشار إليه: -1
تاريخ  (،الإنترنت) شبكة المعلومات الدولية .3والمحامي هيثم الفقي، الصياغة القانونية، ص .209 ، ص2003 ،4 الطبعة العلمية،
 :الموقع الإلكترونيعلى  ،14/2/2022 الزيارة

 httbs://drive.google.com/folderview?id=0B4JTKUp6qgzCdmZLdIJSNU9YaUE&usp=sharing 

2- Michael Zander, op.ciT.,1999,P.41. 
محمود محمد علي صبره، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، مكتب صبره للتأليف والترجمة، الجيزة:  مشار إليه:
 .56 ص ،2009 مصر،

 .209سابق، صالمرجع اسيات القانون الوضعي الليبي، الد. الكوني أعبودة، أس -3
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في أنَّ الصياغة فنٌ خاص يحتاج إلى خبرة خاصة، بل أنَّ الصياغة القانونيَّة علمٌ له أصوله، 
 :(1)وأسلوبه، ومعاييره، وبيان ذلك كما يلي

: فمنها ما يحكم بناء القانون، وتنظيمه وترتيب مواده، وكتابة عنوانه، ومواد الإصدار الأصولأمَّا -
 تعريفات...إلخوال

: وهو أسلوب كتابته، كاستخدام الألفاظ وبناء القاعدة القانونيَّة، وبناء الجملة، وتقسيم أسلوبه وأمَّا-
الجمل الطويلة إلى وحدات صغيرة، وتجنُّب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة، ووضع العبارات 

 صائغ مُلِّمًا بلغة القانون.المقي ِّدة للمعنى في مكانها الصحيح، الخ، وهنا يجب أن يكون ال

التي يجب أن يتبعها صائغ القانون، تشتمل على معايير للجودة التي على ضوئها  معاييرهوأمَّا -
ينبغي تقييم مشروع القانون، ومعايير الصياغة التشريعيَّة، إضافةً إلى المبادئ الإرشاديَّة 

 والتوجيهيَّة للصياغة، وتفصيل ذلك وفق الفرعين التاليين:

ل: معايير جودة تقييم التشريع وصياغته:  الفرع الأو 

 :(2)أولًً: معايير الجودة لتقييم مشروع القانون 

مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحق ِّق الهدف  يشتملأن  وتعنيالشموليَّة: 
بموضوعه،  منه، ومثال ذلك: ضرورة اشتمال المشروع على الأحكام التي تخاطب كل المعنيين

 وغيرها.  والجهة المنوط بها تنفيذه، والجزاءات المترت ِّبة على مخالفته

ينبغي أن يكون مشروع القانون من السهولة فهم أحكامه من قبل المُخَاطَبين به،  سهولة الفهم:
اجر والمعنيين بتنفيذه، وإلاَّ تعذَّر تنفيذه، اللهم إلاَّ بمحض الصدفة. فكيف مثلًا، أنْ يلتزم الت

عليه فهم أحكامه؟ فعلى الرغم من أنَّ مشروع القانون يصوغه  يستعصيبالقانون التجاري، بينما 
ره، عادةً رجال القانون، إلاَّ أنَّ معظم القوانين تخاطب غير القانونيين، كقانون   الانتخابات؛ويفس ِّ

ح، وقانون العمل يخاطب العامل ورب العمل.  حيث يخاطب الناخب والمرشَّ

                                                           

بحث المحامي و  .بعدها وما 56ص مرجع سابق،محمود صبره، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، راجع،  -1
 وما بعدها. 7صمرجع سابق، هيثم الفقي، حول الصياغة القانونية، 

 .58، 57، صالسابقمرجع ، الي إعداد وصياغة مشروعات القوانينمحمود صبره، الاتجاهات الحديثة ف -2
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ينبغي أنْ يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه، ويكون مشروع ة الًستخدام: سهول
القانون كذلك، إذا استطاع مستخدموه أنْ يتعرَّفوا على قواعده بأقل جهد ممكن. إضافةً إلى عوامل 
ي أخرى لجودة التشريع وهي التي ترتبط بواقع النَّص التشريعي، وواقع الترسانة المودعة داخله، وه

أربعة عوامل أساسيَّة؛ الاستقرار التشريعي، والقدرة التنافسيَّة للتشريع الوضعي مع التشريع المقارن، 
ودراسة أثر التشريع الوضعي )من حيث ملاءمته من حيث المضمون للواقع، وكذلك وقت 

م التشريعي من قبل  والتقييم المستمر لتشريعات السياسات العامة (1)صدوره(، والتقليل من التضخُّ
البرلمان، من حيث مدى تحقيق الأهداف المرسومة، ومدى حاجة المواطنين لها، ومعرفة نتائجها 

 (2)وآثارها المتوقعة للمجتمع ككل.

 :(3)وهناك بعض المعايير العرفيَّة المتَّبعة لقياس جودة التشريع مثل

 نسبة حل المشكلة التي استهدفها التشريع، وهل برزت مشاكل جديدة؟  -

 النتائج المقصودة والنتائج غير المقصودة التي أتى بها التشريع؟  -

 أثر التشريع على القطاعات المستهدفة، وهل أثر بشكل غير متناسب على قطاعات أخرى؟  -

 نطاق التشريع وهل أن نطاق التشريع أوسع أو أضيق من اللازم؟   -

 الة وذات كفاءة ومتجانسة؟ تحليل عمليَّة إنفاذ التشريع وتكلفته، وهل كانت فعَّ  -

وضع بعض الفقه القانوني العديد من هذه المعايير التي تؤث ِّر ثانياً: معايير الصياغة التشريعيَّة. 
 :(4)في شكل مشروع القانون، وينبغي ألاَّ تغيب عن أذهان الصائغين، ويتمثَّل أهمها فيما يلي

                                                           

 .119ص مرجع سابق،سيف الدين احميطوش، آليات تعزيز جودة التشريع،  -1

وما  57تقييم السياسات العمومية الصادر عن مجلس النواب المغربي، سبقت الإشارة إليه، ص للمزيد حول معايير التقييم راجع، -2
 .بعدها

ين، مقال منشور على شبكة ــة في فلسطــعيــاغة التشريــــــالمستشار علي أبودياك، التحديات الرئيسية في إجراءات الصيث بحراجع  -3
 على الموقع  .18/2/2022اريخ الزيارة ـــــــــت ،)الإنترنت( ات الدوليةــــــــالمعلوم

https://www.oecd.org/mena/governance/43155909.pdf  
ومحمود صبره، الاتجاهات الحديثة في . 209مرجع سابق، ص .الكوني أعبودة، أساسيات القانون الوضعي الليبي،دراجع كل من:  -4

 .63 ،62، ص سابقمرجع إعداد وصياغة مشروعات القوانين، 

https://www.oecd.org/mena/governance/43155909.pdf
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لَّبات السابقة لمرحلة العرض على البرلمان بشأن ضرورة استيفاء المتطلَّبات البرلمانيَّة، والمتط-1
 شكل مشروع القانون، والمراحل التي يمر بها )مشروعيَّة الإجراءات(.

مراعاة الجدول الزمني للتشريعات الصادرة من الحكومة، وغير ذلك من الضغوط المتعل ِّقة  -2 
 بالوقت، مثل الضغوط التي تفرضها تشريعات الطوارئ.

أعضاء البرلمان لمشروع القانون، وفهم مستخدمي التشريع للقانون، وهم عادةً إمَّا سهولة فهم  -3
محامين، أو قضاة، أو موظفين عموميين، أو مستشارين. واختيار لغة تقل ِّل من اعتراضات 

 المشاركين في العمليَّة التشريعيَّة على المشروع.

مح بمناقشة النقاط الرئيسة المتعل ِّقة ضرورة بناء مشروع القانون بطريقة موجزة ودقيقة، وتس-4
 بالسياسات بترتيب منطقي. مع ضمان مشاركة المعنيين في المناقشة.

يجب أن توف ِّق الصياغة بين مقتضيات المنطق وحاجات العمل، أي أن تكون القواعد مجرَّدة، -5 
لاقتصادي تنطبق على عدد غير محدَّد من الأشخاص، وأن تكون ملائمة للواقع الاجتماعي وا

 والثقافي الذي تعكسه، وتلبي أهداف المشر ِّع والمواطن.

التأكُّد من انسجام نصوص القانون بعضها ببعض، وكذلك عدم تعارضها مع التشريعات  -6
 الأعلى مرتبة.

 :(1)الفرع الثاني: المبادئ الإرشاديَّة والتوجيهيَّة للصياغة التشريعيَّة

لوب والمعايير المذكورة أعلاه، توجد بعض المبادئ التوجيهيَّة إضافةً إلى معرفة الأصول والأس   
والإرشاديَّة لصياغة أي مشروع قانون، ينبغي أن تلتزم بها السلطة المقترحة للقانون، وأن يتبعها 
الصائغ ؛ لكي يخرج بقانون سليم وفعَّال، ويسهل تنفيذه والالتزام به من قبل المخاطبين بأحكامه، 

 :(2)ما يلي الإرشادية المبادئومن هذه 

                                                           

منشورات مجلس النواب المغربي، الطبعة الأولى،  عملي في صياغة القوانين،الدليل ال راجعمبادئ، لمزيد من التفاصيل حول هذه ال -1
 107 ص مرجع سابق،والمستشار عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، . بعدها وما 20، ص2017
 .بعدها وما

 ومابعدها. 243مرجع سابق، ص إعداد وصياغة مشروعات القوانين، الاتجاهات الحديثة في راجع محمود صبره، للمزيد -2
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ينبغي عدم صدور أكثر من قانون في الموضوع الواحد، ويُفضل صدور قانون واحد ينظم أولًً: 
 كل الأمور المتصلة بموضوعه )التقنين الموحد(.

ح المذكرة الإيضاحيَّة )عرض الأسباب الموجبة( المرافقة للقانون، أي ثانيًا:  ينبغي أن توض ِّ
ر   أحكامه.الأسباب التي تبر ِّ

د عن طريق اللائحة التنفيذيَّة، ثالثًا:  يُفضل عدم الإشارة في كل مادة إلى أنَّ كيفيَّة تطبيقها ستحد ِّ
ل عرض اللائحة مع مشروع القانون، أو الاكتفاء بالإحالة إلى اللائحة  وبدلًا عن ذلك، يُفضَّ

 التنفيذيَّة في مادة منفصلة في الأحكام الفنيَّة والختاميَّة.

التأكُّد من أنَّ مشروع القانون لا يُفو ِّض التشريع الفرعي )اللوائح( في المسائل الجوهريَّة، بل عًا: راب
 يقتصر التفويض على المسائل الفرعيَّة.

د بوضوح الجهة خامسًا:  التأكًّد من أن مشروع القانون يَسهل التعرُّف على عناصره الرئيسة، ويحد ِّ
ح المنوط بها تنفيذه، والأطراف ا لفاعلة الرئيسة التي من المفترض أن يخاطبها القانون، ويوض ِّ

 أدوارها في تنفيذه، وآليَّات تبليغهم بأحكامه.

 (1)أن يتضمَّن مشروع القانون على نظام للتظلُّم والمساءلة، ونظامًا للرقابة والإشراف سادسًا:
صوص أن يكون هناك في هذا الخ نقترحونظام قضائي واضح يختص بالمنازعات المتصلة به، و

 نظام قضائي يقوم بمراجعة مشروعات القوانين، وصياغتها، على أن يكون نظامه وفق الفقرتين
 :الآتيتين

الفقرة الأولى: وجود جهة قضائيَّة متخصصة لصياغة ومراجعة التشريعات، مجلس للدولة 
 )قضاء إداري مستقل(:

ة على أعمال الإدارة في ليبيا، معتمد على نظام من الجدير بالذكر أنَّ تنظيم الرقابة القضائيَّ    
وحدة القضاء وازدواج القانون، حيث توجد محاكم قضائيَّة واحدة تختص بالفصل في كافَّة 
المنازعات والجرائم إلاَّ ما استثني بنص خاص، وبداخل هذه المحاكم توجد دوائر للقضاء الإداري 
                                                           

نحو تطوير  توصيات المؤتمر العلمي ا، تضمنتها أيضاً سادس، و ، وثانياً بعض هذه المبادئ ومنها الفقرة أولاً  الإشارة إلى أنَّ  بتج -1
كلية القانون جامعة تصدر عن سات قانونية، ، مشار إليها في مجلة درا2008/مارس 27-26المنعقد في طرابلس ) التشريع في ليبيا

 .314،315، ص2008، أكتوبر17)بنغازي(،العدد قاريونس
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دة عل  1971( لسنة 88ى سبيل الحصر في القانون رقم )تفصل في المنازعات الإداريَّة المحدَّ
بشأن القضاء الإداري،، وتطبَّق بشأنها قواعد متمي ِّزة عن قواعد القانون المدني، وهذا النظام 
القضائي مرَّ عليه هو الآخر قرابة السبعون عامًا، أي من تاريخ إنشاء المحكمة العليا الليبيَّة سنة 

هت العديد من ا1953 ، (1)لانتقادات لهذا النظام القضائي المتَّبع من قبل الفقه الإداري ، وقد وُج ِّ
وهذا يعود لأسباب عديدة، منها: افتقار بعض نصوصه لفن الصياغة القانونية، إضافةً إلى جمود 
ر الذي شهده تنظيم الرقابة على  ر الوظيفة الإداريَّة، وكذلك التطوُّ هذا القانون وعدم مسايرته لتطوُّ

 ارة في القانون المقارن.أعمال الإد

ومن جهة أخرى، فإنَّ الملاحظ أنَّ العديد من التشريعات في الواقع الليبي اليوم، منها ما يحتاج    
إلى التعديل ؛ لتوافق التشريع الأعلى، أو لتوافق التطوُّر الذي يشهده المجتمع، أو لتحقيق وتنفيذ 

، بحيث لا تثير أي (2)إعادة صياغة نصوصه السياسات العامة المستهدفة، ومنها ما يحتاج إلى
إشكال في التنفيذ، أو التطبيق، وهذا أو ذاك يتطلَّب وجود جهة، أو جهاز، أو هيئة مستقلَّة، تقوم 
بمراجعة وصياغة القوانين، وهذه الجهة نقترح أن تكون محكمة للقضاء الإداري، مستقلَّة عن 

بمثابة المحكمة العليا في القضاء الإداري، تراقب القضاء المدني، تسمَّى مجلس الدولة، ويكون 
المحاكم الإداريَّة الأدنى مرتبة بشأن تطبيقها القانون، ويطعن أمامها على أحكامها، ولتكن المحاكم 

مثلًا. وهو النظام المتَّبع في كثير من الدول، مثل: فرنسا ومصر ولبنان  الأدنى على درجتين
نجاعته ونجاحه، في الرقابة على أعمال الإدارة، وفي وظيفته  والجزائر، وقد أثبت هذا النظام
 الاستشاريَّة لمشروعات القوانين.

ومن ثم، فإن مجلس الدولة، القضاء الإداري المستقل، باتت الحاجة إليه الآن أكثر من أي    
 وقت مضى؛ لأسباب عديدة، منها الأسباب الخاصة بالقانون والقضاء الإداريين، وذلك من أجل
                                                           

منشورات جامعة  )دراسة مقارنة(. راجع على سبيل المثال: د.صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية -1
بعدها. ود.محمد عبدالله الحراري، الرقابة على أعمال  وما 180، ص1974لبنان،بنغازي كلية الحقوق، مركز الطباعة الحديثة، بيروت: 

. ما بعدها و 38ص ،7،2019بعة طال ليبيا. الإداري(، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية: القضاءالإدارة في القانون الليبي)رقابة دوائر 
 ،2005، 1، الطبعةأعمال الإدارة(، دار الكتب الوطنية بنغازي: ليبيا )الرقابة على لإداري الليبياي الجبراني، القضاء لع ود. خليفة

 .395ص

د.محمد حسن مثلًا: كثير من التشريعات الليبية تحتاج إلى إعادة صياغة، وقد تناول الفقه بالبحث والتحليل بعضًا منها، راجع  -2
بشأن  1990 ( لسنة7)م إلى القانون رق عض الأحكاموإضافة ب و.ر، بتعديل 1369 لسنة (23) رقم الجازوي، تعليق على القانون 

فاعلية  ، ود.موسى مسعود أرحومة،16، ص2007يونيو ،11ة، مجلة إدارة القضايا، السنة السادسة، العددرات العقليَّ المخدرات والمؤث ِّ 
 .50 ، ص2003بع، ديسمبرالثانية، العدد الرا السياسة التشريعية في الحد من حوادث الطرقات، مجلة إدارة القضايا، السنة
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نحصل على تشريعات خالية  التشريعات، لكيتطويرهما، ومنها الأسباب العامة المتعل ِّقة بمختلف 
 من عيوب الصياغة، وتلبي رغبات وتطلُّعات المشر ِّع، والقضاء، والمواطن.

، إلى أن يتم إنشاء محكمة (): تفعيل دائرة القضاء الدستوري بالمحكمة العليا الليبيةالفقرة الثانية
يَّة عليا، تسهم في مراقبة وإلغاء التشريعات المخالفة للدستور، وإلى حين إنشاء محكمة دستور 

إدارية عليا )مجلس الدولة(، ومحكمة دستوريَّة عليا، نقترح أن تقوم المحكمة العليا بدوائرها 
مجتمعة، بإعداد تقرير سنوي، يرفع للسلطة التشريعيَّة، يتضمَّن مقترحات تعديل التشريعات 

قائمة، وتقييم تشريعات السياسات العامة للدولة، والتحقُّق من مدى كفايتها لتنفيذ تلك السياسات، ال
قات الصياغة، ولتقل بالتالي التشريعات والقوانين المعيبة  لنحد بذلك ولو قليلًا من تحديَّات ومعو ِّ

لة، وهو ما سيتم عرضه في ا  لمبحث الآتي.في صياغتها، وتقل تبعًا لذلك التشريعات المعدَّ

 المبحث الثاني

قات الصياغة التشريعيَّة )عرض لبعض النماذج(  معو ِّ

هناك الكثير من التشريعات الليبيَّة، صدرت من دون اعتبار لعامل وقت صدورها، أو مراعاة    
ملاءمة موضوعها للواقع والقانون، أو عدم دراسة كافية عن آثارها ونتائجها، ومنها من لم تتم 

صياغة سليمة، وبالتالي أدَّت إلى مشاكل عمليَّة في التطبيق، ونجم عنها خلاف فقهي، صياغتها 
بل وعورضت من قبل المخاطبين بها تارةً، وخلاف قضائي تارةً أخرى، ممَّا حدا بالمشر ِّع في 
بعض الأحايين، إمَّا إلى إصدار تشريعات جديدة تنظم الموضوع نفسه، وإمَّا إلى إصدار العديد 

لة لتشريعات سابقة، نتيجة سوء صياغة هذه الأخيرة. وسيتم بإيجاز عرض من ال تشريعات المُعد ِّ
قات التي تقف أمام تحقيق صياغة قانونيَّة سليمة، إضافةً لعرض بعض نماذج  لبعض المعو ِّ

 لتشريعات افتقرت لفن الصياغة القانونيَّة، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:

قات  الصياغة لتشريعات السياسات العامة. المطلب الأول: معو ِّ

 المطلب الثاني: نماذج لبعض التشريعات الليبيَّة المفتقرة للصياغة السليمة.
                                                           

-   بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية  24/2/2020ومع أن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، كانت قد قررت بتاريخ
تت بأغلبية أعضائها على تمديد إغلاق الدائرة الدستورية بتاري خ بالمحكمة العليا، فإنَّ الجمعية العمومية للمحكمة العليا، صوَّ

 ! الأمر الذي يضع تساؤلًا غريباً عن مدى احترام الجمعية للقضاء!23/2/2022
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 المطلب الأول

قات الصياغة لتشريعات السياسات العامة   (1)معو ِّ

قات التي تعترض كل    قات تحق ِّق صياغة قانونيَّة سليمة وصحيحة، هي نفسها المعو ِّ  مع أنَّ معو ِّ
قات التي تقف حائل دون صياغة  تشريع، أو قانون، أو قرار، إلاَّ أنَّنا سنحاول ذكر أهم تلك المعو ِّ

 سليمة لتشريعات السياسات العامة، وذلك من خلال النقاط الآتية: 

: كعدم وضوح قواعد الدستور بشأن اختصاصات البرلمان، أو وجود نصوص أولًً: عوائق قانونيَّة
ضافةً إلى القوانين العادية، حيث تعد سببًا من الأسباب المؤدية إلى عدم تحقُّق تحتمل التأويل، إ

صياغة سليمة، سواء بكثرة التشريعات،)تضخم تشريعي( أو بسبب عدم وضوح نصوصها 
وغموضها. كما أنَّ اللائحة الداخليَّة للبرلمان، كثيراً ما ينتج عنها مشاكل قانونيَّة، والتي غالباً ما 

 اقها من قبل الأعضاء، من دون محاسبة، ناهيك عن عدم صياغتها الصياغة المحكمة.يتم اختر 

: وتتمثَّل في الإمكانات الماديَّة والماليَّة، ومنها عوائق علمية معلوماتيَّة، ثانيًا: عوائق ماديَّة
جودة  الافتقار للمكتبات الورقيَّة، والإلكترونيَّة، حيث يؤث ِّر غياب أو نقص هذه الإمكانات في

 التشريع، وإخراجه بالمظهر المطلوب.

: حيث تعد الصياغة القانونيَّة فن لابد لصائغ القانون أن يتقنه، وكثير ما تنعدم ثالثًا: عوائق فنيَّة
ص والكفاية لدى أعضاء اللجان البرلمانيَّة،  هذه الميزة لدى لجان الصياغة، إضافةً إلى التخصُّ

تناسبه والبيئة المحيطة بشكل كافٍ، ناهيك عن ظاهرة الغياب وعدم دراسة آثار القانون، ومدى 
ر لأعضاء البرلمان، بل وغياب وتقطع جلساته، الأمر الذي ينتج عنه تشريعات مفتقرة لفن  المتكر ِّ

 الثاني.وهو ما نعرض له في المطلب الصياغة، 

 

 
                                                           

 :مثل، من مراجع الصياغة القانونية التي أشرنا إليها في هذا البحث لمزيد حول معوقات وصعوبات الصياغة القانونية، أنظر إلى أي ٍ  -1
حمد حسن، ماهية الصياغة التشريعية ومقومات جودتها، ومحمود د.خالد جمال أ، وسيف الدين احميطوش، آليات تعزيز جودة التشريع

اغة ــــــعلي أبودياك، التحديات الرئيسية في إجراءات الصي، والمستشار صبره، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين
 ، وغيرها.ينــة في فلسطــعيــالتشري
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 المطلب الثاني

 مةنماذج لبعض التشريعات الليبيَّة المفتقرة للصياغة السلي

 أولًً: تشريعات السياسة الدستوريَّة والًنتخابيَّة:

، لأكثر من اثنتي عشرة 3/8/2011بدايةً نرى أنَّ تعديل الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ    
رًا قويَّاً على عدم قيام دراسة كافية لنتائجه وآثاره المتوقَّعة من قبل صائغيه، الأمر الذي  مرة، مؤش ِّ

عديله تلك المرات العديدة )مع أنَّ التعديل الأخير جاء مخالفًا لإجراءات جعل المشرع يقوم بت
التعديل، وقوبل بالرفض من العديد من التيارات الوطنيَّة، لاسيما نقابة المحامين( خاصةً المادة 
الثلاثون منه، التي لم تُصَغْ الصياغة السليمة التي تجن ِّب مشاكل عمليَّة أثناء التطبيق، وهذا ما 

عل المشر ِّع العادي يصدر العديد من القوانين تنقصها الدقة والصياغة السليمة، ولعلَّ من نتائج ج
بشأن انتخابات الرئيس وتعديلاته، الذي شابته العديد من  2021( لسنة 1ذلك كان قانون رقم )

 عيوب الصياغة الموضوعيَّة، والشكليَّة، ترتَّب عنها العديد من المشاكل حتى تاريخه. 

المشهد الليبي، وأمام إخفاق الأجسام السياديَّة الأخرى  -ومازالت-فقد أربكت مواد هذا القانون    
في التوافق على تشريعات ناظمة لاستحقاق بات تحت التهديد، بسبب انجراف الخلافات إلى 

ة العليا الطابع السياسي بدل الاعتكاف على معالجة مسائل قانونيَّة بحتة، وبمجرَّد تأكيد المفوضيَّ 
للانتخابات تسلٌّمها، بشكل رسمي، قانون انتخاب رئيس الدولة من البرلمان، تعمَّق الجدل في 
الساحة السياسيَّة بين رافض لصدوره، وآخر قبل به بتحفُّظ، أمَّا الأطراف الفاعلة فعلى قل ِّتها دافعت 

  (1)لرئاسة.عن تمريره، من بينهم شخصيات ليبيَّة، تُرتب لخوض غمار سباق كرسي ا

م     ح أن يقد ِّ ومن النصوص المثيرة للجدل بشأن قانون انتخاب الرئيس، اشتراطه لقبول الترشُّ
ح سواء كان مدنيًّا أو عسكريًا، متوقفًا عن  المتنافس تزكية من خمسة آلاف ناخب، ويُعد كل مرشَّ

المتشح عن أربعين سنة، وألاَّ تقل سن  .العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر
وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وألاَّ يحمل جنسيَّة دولة أخرى عند 

                                                           

ديسمبر، منشور على بوابة الوسط الإلكترونية، على الرابط  24( يعمق الجدل ويهدد 1رقم )عبدالرحمن أميني، مقاله بعنوان القانون  -1
http://alwasat.ly/news/libya/33314619/2/2022، تاريخ الزيارة. 

http://alwasat.ly/news/libya/333146
http://alwasat.ly/news/libya/333146


 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 37 

حه واختصاص الرئيس المستقبلي، )باختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة وإقالته،  .ترشُّ
، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجيَّة، واختيار نائب الرئيس

من غير إقليم الرئيس، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات 
العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظَّمات الدوليَّة بناءً على 

 راء(.اقتراح وزير الخارجيَّة وعرض مجلس الوز 

ح العسكري  -إضافة لتكريسه المحاصصة -استغرابنا حقيقةً في هذا القانون  أثاروما     هو ترشُّ
ح الرئاسي )مدني أو عسكري( عن عمله قبل ثلاثة أشهر،  للرئاسة! إضافةً إلى إيقاف المترش ِّ

من الوظائف  وليس استقالته! فإن لم يفز يرجع لوظيفته الأولى! ناهيك عن أنَّ وظيفة رئيس الدولة
السياديَّة، بل هي أهم الوظائف السياديَّة، وأكثرها حساسيَّة وخطورة، على مصلحة الدولة والأمن 
ح، أو نسمح بترشح مزدوج الجنسيَّة، حتى وإن  القومي، وهي بهذا الوصف وأكثر، كيف لنا أن نرش ِّ

تماؤه لدولة غير ليبيا، ويعطي تنازل عن الجنسيَّة الأجنبيَّة قبيل الانتخابات! فشخص كان ولاؤه وان
التحيَّة لعلمها ونشيدها، ويدفع لها ضرائبها، ولو في فترة وجيزة، يصعب الوثوق به وتنصيبه في 
له على جنسيَّة دولة أخرى، بسبب لا يد له  أعلى وظيفة تنفيذيَّة سياسيَّة، اللهم إلاَّ إذا كان تحصُّ

رياضي، جعل تلك الدولة تمنحه جنسيتها كتعبير فيه، كأن يكون بسبب اختراع علمي، أو تميُّز 
 لتقديرها إيَّاه. 

إنَّ عدم دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحيط  ثانيًا: تشريعات سياسة تحريم الربا.
بالتشريع، وعدم دراسة أثر التشريع، سينتج عن صياغته مشاكل تعترض تطبيقه، وأيضًا سينجم 

الأمر الذي يضعف تطبيق السياسة العامة المقصودة من التشريع، عنه تذبذب من قبل المشر ِّع، 
والمثال على ذلك، سياسة المشر ِّع في تشريعات تحريم الربا
 2012لسنة  46حيث صدر القانون  (1)

بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالمصرفيَّة  2005( لسنة 1بشأن تعديل القانون رقم )
بتحريم ربا النسيئة في ( 2)1972لسنة  74القانون رقم  الإسلاميَّة. وجاء هذا القانون، بعد

المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة بين الأشخاص الطبيعيين، وبتعديل بعض أحكام القانون المدني 
والقانون التجاري، ليضع اللبنات الأولى للتحريم النهائي للفوائد الربويَّة، حيث سمح بإنشاء 
                                                           

منه، منشور بمجلة جامعة خليج السدرة للعلوم الإنسانية، العدد  لمزيد من التفاصيل راجع بحثنا حول الربا وموقف المشرع الليبي -1
 .2020الثاني، يونيو

 .5/8/1972، السنة العاشرة، 27الجريدة الرسمية، العدد  -2
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أو نوافذ، وألزمها بمقتضى المادة الرابعة مكرر بنصها ))يحظر مصارف إسلاميَّة، أو فروع لها 
على المصارف الإسلاميَّة ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفيَّة المخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلاميَّة...(( ويتضح أن منع الفوائد الربويَّة جاء بشكل قاطع سواء بين الأشخاص الاعتباريَّة أو 

د، ولكن المنع هنا، جاء فقط على المصارف الإسلاميَّة من دون المصارف الطبيعيَّة أي الأفرا
سات الماليَّة الأخرى يجوز لها التعامل بالفوائد، ثم حسم المشر ِّع الليبي في  الأخرى، بل حتى المؤسَّ

، ليصدر قانونًا منع بمقتضاه أي 2013المرحلة النهائيَّة لهذا التدرُّج في تحريم الربا في عام 
ل بالفوائد الربويَّة، سواء بين الأشخاص الطبيعيين، أو بين الأشخاص الاعتباريين، وهو تعام

د  (1)في شأن منع المعاملات الربوية 2013( لسنة 1القانون رقم ) وجاءت المادة السابعة لتحد ِّ
ت" يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص  وقت سريانه على الأشخاص الاعتباريَّة، فنصَّ

، وبهذا القانون يكون المشر ِّع الليبي فعل 2015\1\1باريَّة فيما بينها ابتداء من تاريخ الاعت
الصواب ؛ حيث منع المعاملات الربويَّة بشكل مطلق أمام الجميع. غير أنَّ المشر ِّع الليبي رأى 

حيث أصدر  ضرورة التدرُّج مرة أخرى فيما يتعلَّق بالمعاملات الربويَّة بين الأشخاص الاعتباريَّة،
، 2013( لسنة 1، عدَّل بموجبه المادة السابعة من القانون رقم )(2)2015المشر ِّع قانوناً آخر سنة 

، 01/01/2020ومدَّ بمقتضاه أجل التعامل بالفوائد الربويَّة بين الأشخاص الاعتباريَّة بداية من 
دراسة كافية للقانون، ، وهذا التذبذب يدل على عدم وجود 2015\01\01بعدما كان آخر أجل هو 

ر المصلحة في التأجيل، إلاَّ أنَّه أمر محل نظر لدينا؛ حيث  على أنَّه وإنْ كان المشر ِّع الليبي قدَّ
نعتقد أنَّه مهما كانت هناك مصلحة ظاهرة، أو آنية في التأجيل، إلاَّ أنَّ الأمر المؤكَّد هو أنَّ اتباع 

تتسبَّب في  -الربا–، )لاسيما إنْ كانت تلك المعاصي أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه
محاربة الله ورسوله( هي المصلحة العليا، وبالالتزام بتلك الأوامر والنواهي تتحقَّق كل ما نصبوا 
إليه من أهداف اقتصاديَّة، سياسيَّة، اجتماعيَّة،...إلخ، وسواء أكانت على مستوى الشخص 

 الطبيعي، أم الاعتباري.

: نلاحظ التخبُّط وعدم الدقة في الصياغة، في هذه التشريعات المتصلة بالسياحة والآثارثالثًا: 
التشريعات، حيث تارةً يتم إنشاء مصلحة، أو مرفق يتصل نشاطه بهما، وتارةً يتم سحب القرار، 

                                                           

 . 2013سنة  5، عن المؤتمر الوطني العام بالجريدة الرسمية العدد 2013\1\7صدر بتاريخ  -1

)الإنترنت( بشأن منع المعاملات الربوية، شبكة المعلومات الدولية،  2013لسنة  1نون رقم بتعديل القا 2015لسنة  7القانون رقم  -2
  m.elwatannews.com>news>detailsالموقع الإلكتروني 
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 وتارةً أخرى يتم تعدله، وغير ذلك ممَّا يدل على عدم وجود الكفاية والخبرة والعلم أيضاً لصائغ
بشأن تنظيم الهيئة   2012لسنة  130أصدر مجلس الوزراء القرار رقمالقانون أو القرار؛ حيث 
حلَّ بمقتضاه  2012لسنة  9؛ غير أنَّ مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (1)العامة للسياحة والآثار

ر أيلولة أصولها وممتلكاتها وكل الالتزامات ا (2)الهيئة العامة للسياحة والآثار لقائمة إلى وزارة وقرَّ
السياحة، وتلحق بها كل الجهات التي كانت تتبعها باستثناء مصلحة الآثار، ثم أصدر مجلس 

بشأن نقل تبعيَّة مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة  2012لسنة  10  الوزراء بعد ذلك، القرار رقم
اتها والالتزامات القائمة ، كما تمَّ حل  مصلحة السياحة وآلت أصولها وممتلك (3) والمجتمع المدني

، كما 2012لسنة   11بما لها وما عليها إلى وزارة السياحة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
قامت الدولة عن طريق اللجنة الشعبيَّة )سابقاً( بإنشاء جهاز الشرطة السياحيَّة وحماية الآثار 

لسنة  141ا الجهاز بالقرار رقم ، ثم قام مجلس الوزراء بحل هذ2007لسنة  559بالقرار رقم 
الذي جاءت المادة الأولى  2012لسنة  39، إلاَّ أنَّه قام بسحبه في العام نفسه بالقرار رقم 2012

ميلادي، بحل جهاز  2012لسنة  141منه لتؤك ِّد على أنَّه ))يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 
لداخليَّة، وعلى وزير الداخليَّة اتخاذ الشرطة السياحيَّة وحماية الآثار وتكون تبعيته لوزارة ا

 .(4)الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة الجهاز لمهامه وفقا للتشريعات النافذة((

بإنشاء مصلحة أمن 1990 لسنة   1186كما أصدرت اللجنة الشعبيَّة العامة )سابقاً( القرار رقم   
بحل هذه   2012لسنة 143لقرار رقم المرافق والمنشآت، إلاَّ أنَّ مجلس الوزراء قد أصدر ا

الذي أكَّد في مادته الأولى   2012لسنة 399 المصلحة، ومع ذلك قام بسحبه بموجب القرار رقم
بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وتكون   2012لسنة 143 بسحب قرار مجلس الوزراء رقم

ءات اللازمة التي تضمن مباشرة المصلحة تبعيتها لوزارة الداخليَّة، وعلى وزير الداخليَّة اتخاذ الإجرا
 (5)لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.

                                                           

 .736، ص20/6/2012، السنة الأولى، بتاريخ 12الجريدة الرسمية، العدد  -1

 .465، ص9/6/2013، السنة الثانية، بتاريخ 8 الجريدة الرسمية، العدد -2

 .467، ص9/6/2013، السنة الثانية، بتاريخ 8 الجريدة الرسمية، العدد  -3
 .549، ص10/7/2013، السنة الثانية، بتاريخ 9 الجريدة الرسمية، العدد -4

 .551، ص10/7/2013، السنة الثانية، بتاريخ 9 الجريدة الرسمية، العدد  -5
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بشأن إصدار علاقات  2012لسنة  12إنَّ القانون رقم  رابعًا: تشريعات العمل والوظيفة العامة:
، هو أيضا لم يخلُ من عيوب الصياغة، فبالإضافة إلى كونه جمع بين دفتيه قانونين (1)العمل

هما نظام خاص، حيث اشتمل على نظام قانون العمل الذي ينظم علاقة العامل ورب يحكم كلًا من
م علاقة الموظف بالوظيفة، فإنَّه شابه قصور في  العمل، وعلى قانون الوظيفة العامة، الذي ينظ ِّ
بعض المسائل التي لم ينظمها، كعدم تناول القانون تنظيماً لبيان مواعيد دفع الأجر خلال عمل 

و في إجازته السنويَّة، أو بيان موعد دفع مستحقاته، أو مكان الوفاء بها، أو نوع عملة العامل أ
.إضافةً إلى أنَّ القانون وجدت به عيوب صياغة تتمثَّل (2)الوفاء بالأجر، أو إثبات الوفاء بالأجر

، 118، والمادة 116في التعارض، أو النقص، لاسيما في مجال تأديب العاملين، كتعارض المادة 
م القانون قواعد الإعفاء من المسؤوليَّة، حينما يقوم العامل بتنفيذ قرارات وتعليمات  كما لم ينظ ِّ
رؤسائه على غرار ما فعله في شأن الموظفين العموميين، كما تمَّ السماح لجهة العمل أن تعاقب 

ناهيك عن  العامل حتى بدون تحقيق مكتوب، وهو من الضمانات الأساسيَّة للعامل أو الموظف،
تًا الفرصة على  عدم النَّص على اتباع طريق التظلُّم من العقوبات التي ترد على العامل، مفو ِّ
العامل في أن يستفيد من هذا الإجراء، وعلى جهة العمل من مراجعة عقوباتها وإجراءاتها 

عشر أيام، فهذا . إضافةً إلى تحديده إجازة الموظفة التي توفي عنها زوجها بأربعة أشهر و (3)بنفسها
التحديد سيترتَّب عليه إخلال بمبدأ المساواة والعدالة أيضاً، وذلك في حال كانت الموظفة المتوفي 

 عنها زوجها، حامل، سواء في الأشهر الأولى، أم الأخيرة من الحمل.

 القضاء الإداري والإدارة المحليَّة: تخامسًا: تشريعا

، تحتـاج إلـى إعـادة (4)بشـأن القضـاء الإداري  1971لسنة  (88)إنَّ بعض نصوص قانون   -1
صــــــــــــــياغة، ســـــــــــــــواء مــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــكليَّة أو الموضــــــــــــــوعيَّة، لاســـــــــــــــيما المـــــــــــــــواد 

ترتَّب على افتقار فن الصياغة السـليمة لـبعض نصـوص و (1/2/3/4/5/6/19/20/23)
، قـــانون القضـــاء الإداري، إشـــكاليَّات تطبيقيَّـــة وقضـــائيَّة، أدَّت إلـــى صـــدور أحكـــام متذبذبـــة

                                                           

 .260 ص 7لعدد، ا)مدونة التشريعات( الجريدة الرسمية -1

المتعلقة بالأجر، مجلة البحوث  2010 لسنة 12راجع د.علي أحمد شكورفو، بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل رقم -2
 بعدها. وما 91 ص 2017كلية القانون جامعة مصراتة، عدد خاص، سبتمبر  القانونية،

يب في قانون علاقات العمل، مجلة البحوث القانونية، تصدر عن لمزيد من التفاصيل راجع: بدر محمد سالم الجمل، إشكاليات التأد -3
 بعدها. وما 278ص 2017كلية القانون جامعة مصراتة، عدد خاص، سبتمبر

 .1233، ص59الجريد الرسمية، السنة التاسعة، العدد -4
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نظـــام وحـــدة القضـــاء وازدواج القـــانون، الـــذي ينتهجـــه  . كمـــا أنَّ (1)وأحيانـــاً أخـــرى متناقضـــة
ـــانون رقـــم  بشـــأن نظـــام القضـــاء( لـــم يَعُـــد  2006لســـنة  6المشـــر ِّع فـــي هـــذا القـــانون، )والق

يتماشى مع التطوُّر الإداري والقضائي الليبي والمقارن، ولا مع روابط القانون العام، ولا مع 
 مساواة أمام القانون.مبدأ ال

، غاب عن المشر ِّع فيه (2)بشأن الإدارة المحلية 2012لسنة  59وفيما يخص القانون رقم  -2
تفهم الوضع الأمني والاجتماعي عند سنه، فنص على إنشاء المحافظات، ثم أوقف العمل 

، وأسند مهام 2012لسنة 59بشأن تعديل قانون رقم  2013لسنة  9بها في القانون رقم
 حافظ ومجلس المحافظة إلى عميد البلدية والمجلس البلدي.الم

 سادسًا: تشريعات المصالحة الوطنيَّة والعدالة الًنتقاليَّة:

، (3)بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنيَّة والعدالة الانتقالية 2012( لسنة 17) يعد القانون رقم   
ن أجل دعم المصالحة الوطنيَّة، وإقرار أول قانونٍ يصدر عَقب انتفاضة السابع عشر من فبراير م

الصادر  2012لسنة  41العدالة الانتقاليَّة، والسلم الاجتماعي، وقد تمَّ تعديله بمقتضى القانون رقم
، وتمَّت إضافة فقرة بشأن فروع لهيئة تقصي الحقائق لدى كل دائرة من (4)17/5/2012بتاريخ 

از فيها لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يرى دوائر محاكم الاستئناف، وكذلك أضاف فقرة أج
برمته، بالقانون رقم  17الاستعانة بهم من منظَّمات المجتمع المدني، ثم تمَّ إلغاء القانون رقم 

، وقد رسم هذا القانون خطط وآليَّات، وأهداف، من (5)في شأن العدالة الانتقاليَّة 2013( لسنة 29)

                                                           

ير من عيوب الصياغة القانونية، الشكلية بشأن القضاء الإداري، قد شابته الكث 1971لسنة  88تجب الإشارة هنا إلى أنَّ القانون رقم -1
ق، مجلة المحكمة 37/16الطعن الإداري رقم والموضوعية، ممَّا أدَّى إلى تذبذب أحكام القضاء عند تطبيقها، راجع مثلًا الطعون الآتية:

. والطعن الإداري 99، ص4، العدد15ق مجلة المحكمة العليا، السنة32/24راجع الطعن المدني رقمو  .30ص ،2، العدد6 السنة العليا،
بجلسة ق، 42/17رقم  ي. طعن مدن998، ص2003ق مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري، الجزء الثاني، 104/43 رقم
مجلة المحكمة  ،30/3/1975بجلسة ق،51/20مدني رقمالطعن وال .106، ص3، العدد7مجلة المحكمة العليا، السنة، 23/2/1972

، العدد 28 ، مجلة المحكمة العليا، السنة18/11/1991ق، بجلسة61/36مدني ررقمالطعن وال .36 الأول، ص ، العدد12 العليا، السنة
. 95، ص3، العدد41، مجلة المحكمة العليا، السنة 21/11/2006ق، بجلسة408/51والطعن المدني رقم  .124ص الأول والثاني،

، 42 مجلة المحكمة العليا، السنة ،11/11/2009ق، بجلسة  250/52 عن المدني رقمقضاء المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة في الطو 
 .85 العددان الأول والثاني، ص

 .23/8/2012الجريدة الرسمية،  -2

 .158 ، ص2012، السنة الأولى، 3، بالجريدة الرسمية، العدد26/2/2012 صدر هذا القانون بتاريخ -3
 .756 السنة الأولى، ص ،13نشر بالجريدة الرسمية، العدد -4

  .965 ، ص2013 ، السنة الثانية،15 الجريدة الرسمية، العدد -5
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، إذا ما تمَّ اتباعها، وتطبيقها على أرض الواقع، ومنها إنشاء شأنها أن تحق ِّق المصالحة في ليبيا
هيئة تقصي الحقائق، منحها الشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، تتولَّى التحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من المهام. ونتيجة لعدم الدراسات والخبرة، يقوم المجلس الرئاسي 

من المجلس الرئاسي،  2021( لسنة 7مفوضيَّة عليا للمصالحة، التي أُنشئت بالقرار رقم )بإنشاء 
ي  ومنحها الشخصيَّة الاعتباريَّة والذمة الماليَّة المستقلَّة، وأعطى لها اختصاصات من بينها: تقص ِّ

قانون الحقائق في مجال انتهاكات حقوق وحريَّات الإنسان، إلى غير ذلك من مسائل نصَّ عليها 
 (1)في شأن العدالة الانتقاليَّة. 2013لسنة  29رقم 
لة من قبل      والتساؤل الذي يطرح نفسه، هل ألغيت هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، المُشكَّ

 القانون المذكور؟ أم أنَّ الجهتين دمجتا في جهة واحدة؟ أم بقت كل منهما تعمل على حدة؟

ا معًا حتى هذا التاريخ، وتعمل كل منهما على حدة، لأنَّه لم أعتقد أنَّ كلا الجهتين لم تدمج   
على إلغاء الهيئة، ولم يشر كذلك على دمج أو حل المفوضيَّة  -الذي ليس بمكنته -ينص القرار

العليا للمصالحة محل الهيئة، وبالتالي سيؤد ِّي هذا إلى المزيد من إهدار للمال العام، وإهدار 
ر ويعرقل المصالحة الوطنيَّة، الأمر الذي يجب معه للوقت، وتشتُّت الخبرات و  الجهود، ممَّا يؤخ ِّ

 الإسراع في توحيد الجهتين، وإزالة ما يوجد من تعارض وتناقض وعيوب صياغة.

ر تنفيذها ى إلى تأخُّ : من عيوب الصياغة القانونيَّة سابعًا: تشريعات شابها نقص في الصياغة أدَّ
يعي، كافتقار بعض القوانين إلى النَّص المؤد ِّي لسرعة تنفيذها، حتى ما يُطلق عليه بالإغفال التشر 

د المشر ِّع فيها الجهة المنوط بها التنفيذ، ممَّا تسبَّب في تأخير تنفيذ القانون لسنوات عديدة،  وإن حدَّ
بإعادة  1982لسنة  6بشأن تعديل القانون رقم  1994لسنة  17وهذا ما لاحظناه في القانون رقم 

المحكمة العليا، حيث توقَّف تنفيذه على صدور اللائحة الداخليَّة للمحكمة العليا، التي لم  تنظيم
. كما نلاحظ الأمر نفسه على قانون (2)، أي ما يقارب العشر سنوات2004تصدر إلاَّ في عام 
 سنوات!الذي تأخَّرت لائحته التنفيذيَّة لأكثر من ثمان  (3)2010لسنة  20التأمين الصحي رقم 

                                                           

بحث مقدم للندوة العلمية حول المصالحة الوطنية )آفاقها ، الآليات القانونية لتحقيق المصالحة الوطنيةللمزيد راجع بحثنا حول  -1
 .21/6/2021-20في طرابلس بتاريخ المنعقد الدراسات الاجتماعية،  برعاية مركز وأهميتها وضروراتها لتحقيق السلم الاجتماعي(

حول هذه الملاحظات راجع مؤلفنا، القرار الإداري المنعدم في القانون الليبي، دراسة مقارنة مع الفقه والقضاء الفرنسي والمصري،  -2
  .188، هامش ص2012/2013منشورات جامعة الجبل الغربي،

 .بمدونة التشريعات 28/01/2010بتاريخ  )سابقا( مؤتمر الشعب العامعن  نشر هذا القانون  -3
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له لم تلغ أي اً منهما الأخرى!، ولم تتعارضا أصلا! ولم تشر حتى  (1)ناهيك عن صدور لائحتين
 !(2)إحداهما للأخرى 

، هناك من القوانين التي لم يراع فيها لا العرف التشريعي، ولا المنطق القانوني السليم وأخيرًا   
طلق عليه بالانحراف التشريعي، حيث للأمور، ولا النظم البرلمانيَّة المعاصرة! وهو ما يمكن أن ن

انحرفت هذه التشريعات عن المصلحة العامة، كقانون تحديد مرتَّبات أعضاء البرلمان لأنفسهم، 
بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب، بتحديد مرتَّباتهم التقاعديَّة  2015لسنة  5وكذلك قانون رقم 

جتماعي، وقانون منحهم الحصانات بشأن الضمان الا 1980لسنة  13استثناء من قانون رقم 
الدبلوماسيَّة وجوازات السفر الخاصة بهم ولأولادهم، والاحتفاظ بها حتى بعد تركهم لمناصبهم! هذا 

 إنْ تركوها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2018ونشر بالجريدة الرسمية، العدد الخامس، (1353، بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم)02/10/2018الأولى صدرت بتاريخ  -1
 .163، ص2019، العدد الثالث، ، الجريدة الرسمية2019( لسنة 531) برقم 21/4/2019واللائحة الثانية صدرت بتاريخ  ،315ص

)دراسة تحليلية للقانون  بحثناراجع لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون وعيوب الصياغة التي لحقته ولحقت لائحتيه التنفيذيتين،  -2
، العدد الخامس، بشأن نظام التأمين الصحي ولائحته التنفيذية( منشور بمجلة جامعة خليج السدرة للعلوم الإنسانية 2010لسنة  20رقم

  http://shorturl.at/wjsx9، على موقعها الإلكتروني 2021ديسمبر  21السنة الثالثة،

http://shorturl.at/wjsx9
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 الخاتمة

الصياغة القانونيَّة وأهميتها هذا البحث، الذي خصصته لدراسة ) -تعالى  –أنهيت بتوفيق الله    
مته على مبحثين: الأول بحثت فيهت السياسات العامةفي ضبط تشريعا مفهوم تشـريعات  ( وقد قسَّ

قاتهـا،  ثت فيـه عـن أهميَّـة الصـياغة التشـريعيَّة ومعو ِّ السياسات العامة وقواعد صياغتها، والثاني تحـدَّ
وعرضت بعض التشـريعات التـي افتقـرت لفـن الصـياغة القانونيَّـة، ونجـم عنهـا إشـكال فـي التطبيـق، 

لت إلى بعض النتائج والتوصيات، كانت على النحو الآتي: وقد  توصَّ

 أولًً: النتائج: 

إنَّ للصياغة القانونيَّة السليمة، أهميَّة جد كبيرة، لكل تشريع أو قرار، لاسيما تشريعات  .1
السياسات العامة، لأنَّها تمث ِّل إرادة الأمة، وتعكس تطوُّرها، وأداة لتنفيذ أهدافها 

جها التنمويَّة، في مختلف المجالات والقطاعات، وأيُّ خلل في وخططها، وبرام
 صياغة تلك التشريعات، سيؤث ِّر فيها وفي الأهداف المرسومة والمرجوة منها.

تُعدُّ الصياغة القانونيَّة فن وعلم، لها أصول وقواعد ومبادئ، ينبغي أن يلتزم بها كل  .2
 صائغ للقوانين والتشريعات.

نا، ومنها التي ترسم السياسة العامة للدولة، تحتاج إلى إعادة إنَّ كثير من تشريعات .3
صياغة شكليَّة وموضوعيَّة؛ حيث تفتقر لأصول وقواعد الصياغة السليمة، الأمر 
الذي ترتَّب عنه الكثير من الخلافات الفقهيَّة والقضائيَّة، بل وعورضت حتى من 

 المخاطبين بأحكامها.

 ثانيًا: التوصيات:

ة بالصياغة وتدريبهم، ودعمها برجال أكفاء، لابد من رفع  .1 كفاءة أعضاء اللجان المختصَّ
حتى ولو من غير أعضاء السلطة التشريعيَّة، ونقترح هنا، أن يتم تخصيص مقاعد في 

التعيين وليس الانتخاب، حتى نضمن اختيار  عن طريق أعضائها التحاق يتم، البرلمان
صة في صياغة الق  وانين، وهذا متَّبع في كثير من دول العالم.عناصر ذات خبرة ومتخص ِّ
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إنشاء قضاء إداري مستقل، يقوم )إضافة بالاختصاصات الممنوحة له من قبل قانون  .2
القضاء الإداري، الذي هو أيضًا يحتاج لتعديل( بمراجعة مشروعات القوانين لوائحها 

 التنفيذيَّة.
شاء محكمة دستوريَّة عليا، تراقب تفعيل دائرة القضاء الدستوري بالمحكمة العليا، حتى إن .3

 .صحة التشريع، ودستوريته
ضمن مناهج كليَّات القانون بمختلف جامعاتنا،  القانونيَّة إدخال مادة أصول الصياغة .4

 السلطة التشريعيَّة مستقبلًا. وإقامة دورات تدريبيَّة لها لرجال القانون المترشحين لانتخابات

 قائمة المراجع والمصادر

 لكتب:أولًً: ا

 صحيح البخاري. فتح الباري شرح صحيح البخاري. -1
الكوني علي أعبودة، أساسيات القانون الوضعي الليبي، المدخل إلى علم القانون، المركز  -2

 .2003، 4القومي للبحوث والدراسات العلمية، الطبعة 
الدليل العملي في صياغة القوانين، منشورات مجلس النواب المغربي، الطبعة الأولى،  -3

2017. 
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب بالمملكة المغربية،  -4

 ب ت.
د.خليفة علي الجبراني، القضاء الإداري الليبي )الرقابة على أعمال الإدارة(، دار الكتب  -5

 .2005الوطنية بنغازي: ليبيا، الطبعةالأولى، 
شريع، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة محمد سيف الدين احميطوش، آليات تعزيز جودة الت -6

 .2017/2018الخامس بالمغرب،
د.صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية )دراسة  -7

مقارنة(.منشورات جامعة بنغازي كلية الحقوق، مركز الطباعة الحديثة، بيروت: لبنان، 
1974. 
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يط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، المستشار عليوة مصطفى فتح الباب، الوس  -8
الكتاب الثاني صياغة وتفسير التشريعات، دار الكتب القانونية: جمهورية مصر العربية، 

 .2012مطابع شتات،
د. مثنى فائق مرعي العبيدي، مقاربات نظرية في السياسات العامة، منشورات المنظمة  -9

 .2019العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية،
د.محمد عبدالله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي)رقابة دوائر القضاء  -10

 . 7،2019الإداري(، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية: ليبيا. الطبعة 
د. محمد عثمان عبدالسيد، القرار الإداري المنعدم في القانون الليبي، دراسة مقارنة مع  -11

 .2012/2013فرنسي والمصري، منشورات جامعة الجبل الغربي، الفقه والقضاء ال
محمود محمد علي صبره، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين،  -12

 .2009مكتب صبره للتأليف والترجمة، الجيزة: مصر،

 ثانيًا: البحوث والمقالًت:

مل، مجلة البحوث بدر محمد سالم الجمل، إشكاليات التأديب في قانون علاقات الع -1
 .2017القانونية، تصدر عن كلية القانون جامعة مصراتة، عدد خاص، سبتمبر

-26توصيات المؤتمر العلمي نحو تطوير التشريع في ليبيا، المنعقد في طرابلس  -2
 .2008/مارس 27

د.خالد جمال أحمد حسن، ماهية الصياغة التشريعية ومقومات جودتها، ملحق خاص  -3
لرابع )القانون أداة للإصلاح والتطوير( مجلة كلية القانون الكويتية بالمؤتمر السنوي ا

 .2017العالمية، السنة الخامسة، العدد الثاني، الجزء الأول، مايو
المستشار سيد وفا، وظيفة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال  -4

عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربية  إعداد التشريعات وصياغتها، مجلة العدالة، تصدر
 .1991، إبريل 66المتحدة، العدد

ديسمبر، منشور  24( يعمق الجدل ويهدد 1القانون رقم ) مقاله بعنوان عبدالرحمن أميني، -5
 على بوابة الوسط الإلكترونية.



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 47 

في  المستشار علي أبودياك، التحديات الرئيسية في إجراءات الصيــــــاغة التشريــعيــة -6
 .)فلسطــين، مقال منشور على شبكة المعلومــــــــات الدولية )الإنترنت

 2010لسنة  12د.علي أحمد شكورفو، بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل رقم  -7
كلية القانون جامعة مصراتة، عدد خاص، ، القانونيةالمتعلقة بالأجر، مجلة البحوث 

 .2017سبتمبر
ات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح د. ليث كمال نصراوين، متطلب -8

القانوني، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون أداة للإصلاح والتطوير( مجلة 
 .2017كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، العدد الثاني، الجزء الأول، مايو

و.ر، بتعديل وإضافة  1369لسنة (23د.محمد حسن الجازوي، تعليق على القانون رقم ) -9
، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، مجلة 1990( لسنة7بعض الأحكام إلى القانون رقم )

 .2007، يونيو11إدارة القضايا، السنة السادسة، العدد
د. محمد عثمان عبدالسيد، الربا وموقف المشرع الليبي منه، منشور بمجلة جامعة خليج  -10

 .2020انية، العدد الثاني، يونيو السدرة للعلوم الإنس

الآليات القانونية لتحقيق المصالحة الوطنية، بحث مقدم للندوة العلمية حول المصالحة الوطنية  -
)آفاقها وأهميتها وضروراتها لتحقيق السلم الاجتماعي( برعاية مركز الدراسات الاجتماعية، المنعقد 

 .21/6/2021-20في طرابلس بتاريخ 

بشأن نظام التأمين الصحي ولائحته التنفيذية( مجلة  2010لسنة  20لية للقانون رقمدراسة تحلي-
 .2021ديسمبر  21جامعة خليج السدرة للعلوم الإنسانية، العدد الخامس، السنة الثالثة،

د.موسى مسعود أرحومة، فاعلية السياسة التشريعية في الحد من حوادث الطرقات، بحث   -11
 .2003لقضايا، السنة الثانية، العدد الرابع، ديسمبرمنشور بمجلة إدارة ا

د.مها عبد اللطيف الحديثي، النظام السياسي والسياسة العامة، منشور على شبكة  -12
 المعلومات الدولية )الإنترنت( موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية.

.متاح على شبكة المعلومات الدولية 3، ص المحامي هيثم الفقي، حول الصياغة القانونية-13
 .14/2/2022)الإنترنت(، تاريخ الزيارة 
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د. يسري محمد العصار، الحماية الدستورية للأمن القانوني، المجلية الدستورية، القاهرة، -14
 .2003يوليو 1العدد الثالث، 

 ثالثًا: المجلات والدوريات:

 في ليبيا. الجريدة الرسمية -1
 عليا الليبية تصدر عن المجلس الفني بالمحكمة العليا.مجلة المحكمة ال -2
 .2003مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري، الجزء الثاني،  -3
، 17مجلة دراسات قانونية، تصدر عن كلية القانون جامعة قاريونس )بنغازي(، العدد -4

 .2008أكتوبر 
مجلة إدارة القضايا، السنة  2003مبرمجلة إدارة القضايا، السنة الثانية، العدد الرابع، ديس -5

 .2007، يونيو11السادسة، العدد
ديسمبر  21مجلة جامعة خليج السدرة للعلوم الإنسانية، العدد الخامس، السنة الثالثة، -6

 .2020، والعدد الثاني، يونيو2021
 .2017مجلة البحوث القانونية،  كلية القانون جامعة مصراتة، عدد خاص، سبتمبر -7
 .2003يوليو 1ستورية، القاهرة، العدد الثالث، المجلة الد -8
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، العدد الثاني، الجزء الأول،  -9

 .2017مايو
، إبريل 66مجلة العدالة، تصدر عن وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد -10

1991. 

 رابعًا: المواقع الإلكترونية:

1-http://alwasat.ly/news/libya/333146 

2-https://www.oecd.org/mena/governance/43155909.pdf 

3-http://shorturl.at/wjsx9 

4-https://www.politics-dz.com 

http://alwasat.ly/news/libya/333146
https://www.oecd.org/mena/governance/43155909.pdf
http://shorturl.at/wjsx9
https://www.politics-dz.com/
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5httbs://drive.google.com/folderview?id=0B4JTKUp6qgzCdmZLdIJSNU9YaUE&usp=sharing 

6- m.elwatannews.com>news>details 
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 أهميَّة تفعيل اللامركزيَّة الإداريَّة 

 العامَّة في مجال الخدمات العموميَّة وتنفيذ السياساتلصنع 

                  د.محفوظ علي تواتي                                                       
الجامعة الأسمريَّة الإسلاميَّة -كلية الشريعة والقانون   

مة   المقد ِّ

عَد اللامركزيَّة الإداريَّة بمفهومها الحديث معياراً أساسيَّا في اعتبار النظام المتَّبع في دولة ما تُ    
ديمقراطيَّاً، باعتبار أنَّها تفتح الباب أمام الشعب للمشاركة في إدارة شؤونه المحليَّة من خلال 

ق جزءاً من آماله من خلالهم، اختيار ممثليه في المجالس المحلية، وبالتالي فالشعب لا بد أن يحق ِّ 
وتبرز أهميَّة اللامركزيَّة الإداريَّة اعتبار أنَّ المسؤولين المحليين كونهم منتخبين من القاعدة الشعبيَّة 
على مستوى النطاق الجغرافي لوحدات الإدارة المحليَّة فهم أقدر من غيرهم على تحديد الاحتياجات 

يام به لإشباعها، فهم أقرب من السلطة المركزيَّة في تحديد هذه الفعليَّة للخدمات، وما يتوجَّب الق
الاحتياجات، وبالتالي فإنَّ تفعيل اللامركزيَّة الإداريَّة سيسهم في إيصال هذه الحاجات إلى صانعي 
السياسة العامة في الدولة، كما أنَّ المشاريع المستقبليَّة ستكون معب ِّرة عن هذه الحاجات، عليه فإنَّ 

ومن خلال منهج تحليلي نقدي، سنحاول من خلاله أن نتناول إشكاليَّة تنا لهذا الموضوع دارس
رئيسة تدور حول ضمان تفعيل اللامركزيَّة الإداريَّة،  وأهميته في صنع السياسات العامة وتنفيذها 

يضمن في مجال الخدمات في إطار السياسات العامة للدولة )التي ترسمها الحكومة المركزيَّة( بما 
التناغم بين هذه السياسات، وضمان المشاركة المحليَّة الفعليَّة في هذا المجال، وذلك بالإسقاط 

وتعديله ولوائحه التنفيذيَّة، ضمن فرضيتين  2012لسنة  59على قانون الإدارة المحليَّة الليبي رقم 
 رئيستين:

ال الخدمات يقوم على أسس الفرضيَّة الأولى هي أن صنع السياسات العامة وتنفيذها في مج -
مركزيَّة، ويقتصر دور اللامركزيَّة على التنفيذ فقط تحت الرقابة والإشراف المباشر للسلطة 

 .المركزيَّة
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الفرضيَّة الثانيَّة هي أنَّ صنع السياسات العامة وتنفيذها في مجال الخدمات عمليَّة تكامليَّة،  -
بارزاً سواء في رسم هذه السياسات أو في تنفيذها ضمن تلعب فيها وحدات الإدارة المحليَّة دوراً 

 مصالح محليَّة مستقلَّة، تحتاج إلى من يعب ِّر عنها ويضعها في الإطار العام.

 وهو ما سنتناوله وفقاً للخطة الآتية:

المطلب الأول الأسس التي يقوم عليها دور اللامركزيَّة الإداريَّة في المشاركة لصنع السياسات 
 العامة

 لمطلب الثاني مظاهر مشاركة اللامركزيَّة الإداريَّة في صنع السياسات العامَّةا
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 المطلب الأول

 الأسس التي يقوم عليها دور اللامركزيَّة الإداريَّة

 في المشاركة لصنع السياسات العامة 

بصوره أو بأخرى في إدارة  إنَّ الإدارة المحليَّة كونها تمث ِّل نوعاً من التنظيم الإداري، فهي تسهم   
دة، سواء على المستوى القومي أو  الدولة بل وتسهم في صنع السياسات العامة في مجالات متعد ِّ
المحل ِّي، وبالتالي فإنَّ اللامركزيَّة الإداريَّة مهمَّة في مجال صناعة السياسات العامة، هذه الأهميَّة 

 بها سنتناولها في الفرعين الآتيين: تنبع من أسس رئيسة لا تقوم اللامركزيَّة إلاَّ 

  أولًً/ استقلال السلطات اللامركزيَّة

إنَّ أهم عنصر من عناصر اللامركزيَّة الإداريَّة التي تجعل منها مهمَّة في مجال صنع    
السياسات العامة هو استقلال وحدات الإدارة المحليَّة، استقلالًا يجعلها قادرة على القيام بمهامها 

ون مع السلطة المركزيَّة، ويجعل من هذه الأخيرة عند وضعها للسياسات العامة تُشرِّكُ كل بالتعا
 وحدات اللامركزيَّة في صنعها، ويمكن بيان هذا الاستقلال في الآتي:

تُعَد وحدات الإدارة المحليَّة بمختلف أنواعها في / الًستقلال الإداري لوحدات الإدارة المحليَّة: 1
زي أشخاصاً اعتباريَّة داخل الدولة، وهي بهذا لا تُعَد دولة داخل الدولة، ولكن ذلك النظام اللامرك

ص لها من الميزانيَّة العامة، وما يسمح لها به القانون من  يمنحها استقلالًا ماليَّاً ضمن ما يخصَّ
يَّة اختصاصات، كونها مستقلَّة عن الجهة المشرفة عليها، وبالتالي فهي تشارك السلطات المركز 

في تقديم الخدمات العامة، ومن باب أولى الإسهام في رسم السياسات المتعل ِّقة بها، من خلال ما 
تكلَّف به من مهام، وتبرز أولى صور الاستقلال في اعتراف المشر ِّع بالشخصيَّة القانونيَّة لهذه 

إرادة ذاتيَّة تمك ِّنها من  الهيئات، فهو من يسبغ عليها طابع الشخصيَّة القانونيَّة بما يجعل منها ذات
 52اكتساب الحقوق والتحمُّل بالالتزامات، وفي القانون الليبي نجد أنَّ المشر ِّع الليبي وفي المادة 

الدولة وكذلك المديريَّات  -1منه نصَّ على )الأشخاص الاعتباريَّة الأشخاص الاعتباريَّة هي: 
دها بشأن  2012لسنة  59.(، وفي القانون رقم ...القانون  والمدن والقرى بالشروط التي يحد ِّ
على )تتمتَّع المحافظات والبلديات بالشخصيَّة الاعتباريَّة  5الإدارة المحليَّة ورد النص في المادة 
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ين يرت ِّبان استقلال موظفي الوحدات اللامركزيَّة ةوالذمَّة الماليَّة المستقلَّ  ( وفي الواقع فإنَّ هذين النصَّ
سات والوحدات المحليَّة عن السلطة المركز  يَّة؛ ويقصد به خضوعهم لرؤسائهم داخل الهيئات والمؤسَّ

من حيث التعيين والنقل والترقية، ولا سلطان للسلطة المركزيَّة عليهم سوى في الإشراف على 
شراً ، ومن هنا يبرز الاستقلال الإداري الذي يرتَّب بالتبعيَّة تأثيراً مبا(1)أعمال السلطات اللامركزيَّة

في مجال صنع السياسات العامة للدولة بالأخذ في الاعتبار احتياجات السلطات اللامركزية 
بالنسبة للوسيلة البشريَّة لعمل الإدارات المحليَّة، وهو ما يجب أن يوضع في الاعتبار أيضاً عند 

يَّة بما يتوافق مع هذه إعداد الملاكات الوظيفيَّة والهياكل الإداريَّة، ورصد الميزانيَّات العامة السنو 
ر بما يتناسب فعليا مع الحاجات المحليَّة في تقديم الخدمات  الاحتياجات التي يجب أن تقرَّ

 العموميَّة على المستوى المحل ِّي.

ويُقصَد به استقلال الوحدات المحليَّة في تقدير احتياجاتها الماليَّة وتقدير  / الًستقلال المالي:2
بما يتماشى مع الحاجات الفعليَّة، وكذلك مع المشاريع التنمويَّة المستقبليَّة على ميزانيتها السنويَّة 

المستوى المحل ِّي، فهذه الوحدات لا تتمتَّع فقط بالذمَّة الماليَّة المستقلَّة التي تثبت لكل الأشخاص 
محليَّة من ضمن الميزانيَّة الاعتباريَّة، وإنَّما استقلالها المالي هنا يتمثَّل في تقدير قيمة الميزانيَّة ال

العامة للدولة بما يتماشى مع الحاجات والخدمات العامة الواجبة التقديم ضمن النطاق الجغرافي أو 
الخدمي الذي تمارس فيه وحدة التنظيم اللامركزي مهامها، وذلك باعتبار أنَّ إقرار الاستقلال 

العمل المالي للسلطات العامة ويتوافق مع المالي لوحدات الإدارة المحليَّة يضمن الشفافيَّة في 
، فهو إجراء جوهري من خلاله يستطيع المُنتخَبون محليَّاً وضع مشاريعهم (2)متطلَّبات الديمقراطيَّة

ة حاجات محليَّة تحتاج (3)وبرامجهم موضع التنفيذ ، خاصة أنَّ تفعيل اللامركزيَّة الإداريَّة يول ِّد عدَّ

                                                           

بأنَّه )للبلديات في سائر أنحاء المملكة  3/5/1969ق الصادر بتاريخ 8/15قضت المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم  -1
، ويمث ِّل هذه البلديات رئيس مجلسها أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وذلك في علاقاتها 64 – 8صية اعتبارية قررها القانون رقم شخ

له ذلك القانون سلطة الإشراف على جميع دوائر  مع الغير، وفي التقاضي، وفي توقيع العقود التي يرخص المجلس في إبرامها كما خوَّ
قرارات المجلس ولوائحه، فإذا اختصمت هذه المؤسسة تعيَّن توجيه الخصومة إلى عميدها، أو من يقوم مقامه في حالة البلدية، وتنفيذ 

 غيابه دون غيرهما، ولا مجال لاختصام وزير الشؤون البلدية في الدعاوى التي ترفع عليها، لانتفاء صفته فيما تصدره من قرارات، ولتحديد
ساس الإشراف والتوجيه فحسب، وذلك جريا على ما استقر عليه العمل في المجال الإداري من أن دعاوى القانون لعلاقته بها على أ

 . 7، ص4، العدد 5الإلغاء لا ترفع على الجهة مصدرة القرار(، مجلة المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، السنة 
2  - Fabrice Robert, les collectivités territoriales, les finances locales, la documentation Française, 
cordonné par Maryvonne Bonnard,2009;p203.  
3 - Ibid, p204. 
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، من (1)اء منها الإداريَّة أو الاجتماعيَّة أو الأمنيَّة أو حتى الترفيهيَّةللإشباع في صورة خدمات سو 
 كل ما سبق يمكن القول أنَّ أهميَّة تفعيل اللامركزيَّة في هذا المجال تبرز في أمرين:

أ. قدرة الوحدات اللامركزيَّة على وضع ميزانيَّات تقديريَّة تتوافق مع الحاجات الفعليَّة لسكانها ممَّا 
 في اعتماد ميزانيَّات حقيقيَّة تؤد ِّي الأغراض المأمولة في مجال تقديم الخدمات العامة. يسهم

ب. الشفافيَّة في الجانب المالي بما يحق ِّق مراقبة شعبيَّة )الناخبين( على المنتخبين فيما يتعلَّق 
ات العامة بوضع مشاريعهم موضع التنفيذ، وبما يسهم في محاربة الفساد ورسم الاستراتيجيَّ 

 الخاصة بمكافحته.

 / الًستقلال الوظيفي لأعضاء المجالس المحليَّة3

إنَّ الاستقلال المالي والإداري لا يمكن أن يكون فعَّالًا ومعب ِّراً عن حقيقته إلاَّ بوجود استقلال    
بعد وظيفي لأعضاء المجالس المحليَّة، خاصة أنَّ القرارات والمهام يفترض أن لا تمارس إلاَّ 

مداولات بين أعضائها، وهو ما يعب ِّر عنه الفقه بالاستقلال الانتخابي، بحيث يكون جميع أعضاء 
، خاصة أنَّ هؤلاء (2)هذه المجالس منتخبين، وهو ما يُعَد شرطاً أساسيَّاً وضروريَّاً لوجود اللامركزيَّة
ة الفعليَّة لسكان هذه الأعضاء عند اتخاذهم للقرارات يجب أن يعب ِّروا عن الحاجات المحليَّ 

الوحدات، ممَّا سيؤث ِّر فعليَّاً في رسم السياسات العامة داخل الدولة سواء على المستوى التشريعي 
أو التنفيذي، ولمَّا كان إصدار قانون للإدارة المحليَّة لوحده غير كافٍ للقول بوجود لامركزيَّة 

حليَّة واستقلالها الفعلي عن السلطة المركزيَّة إداريَّة، بل لابد من ضمان ديمقراطيَّة السلطات الم
، ولعلَّ البعض هنا قد يسأل عن العلاقة (3)بحيث يكون كافَّة الأعضاء منتخبين ويمث ِّلون سكانها

بين كون السلطات المحليَّة منتخبة وصنع السياسات العامة؟ ويمكننا القول بأنَّ ذلك يضمن أن 
اً عن الاحتياجات الفعليَّة، إذ أنَّ هذا الاستقلال سيمنحها يكون عمل المجالس المحليَّة معب ِّر 

استقلالًا في اتخاذ القرار دون تأثير من السلطة المركزيَّة، وستكون المشاريع والقرارات التي تتخذها 
السلطات المحليَّة معب ِّرة ومرضية للسكان المحليين، ضمن إطار محل ِّي يحترم خصوصية الساكن 

                                                           

1 -Michel Verpeaux, Droit des collectivités territoriales, puf, 2ed, 2008, p253. 
2-Didier Boutet et Mahfod Ali Twati, l'avenir de la Libye le défi d'un projet territorial participatif, édition 
universitaires européennes, 2015,P77.  

 وما بعدها. 128، ص1991إبراهيم عبدالعزيز شيحا، أصول القانون الإداري، بدون دار نشر، بدون مكان نشر،  -3



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 55 

اته، ويشعره أكثر بالمسؤولية عند الاختيار ويزيد من انتمائه لوطنه ومنطقته المحل ِّي واحتياج
الجغرافية، إذ أنه يشارك بطريقة غير مباشرة في صنع وتوجيه السياسات العامة للدولة على كافَّة 
ين المستويات بما يخدم المواطنين والسكان بعيداً عن الغايات والتوجُّهات للسلطة المركزيَّة أو القائم

 عليها.

: إنَّ الاعتراف بالاستقلال المالي والإداري على المستوى المحل ِّي ثانياً/ المصالح المحليَّة المستقلَّة
ليس ذا معنى إذا لم يقترن بالاعتراف بأنَّ هذا الاستقلال نابع من وجود مصالح وخدمات محليَّة 

يقول الدكتور الطماوي "نقطة البداية  يجب أن يترك أمر إدارتها وتسييرها للجماعات المحليَّة، وكما
في اللامركزيَّة الإداريَّة الاعتراف بأنَّ ثمَّة مصالح خاصة أو إقليميَّة، من الأفضل أن يترك 
الإشراف عليها ومباشرتها لمن يهمهم الأمر، حتى تتفرَّغ الحكومة المركزيَّة للمصالح التي تهم 

فق ذات الطابع المحل ِّي يترك أمر إدارتها وتسييرها للوحدات ، لما كان ذلك فإنَّ المرا(1)الدولة كلها(
في  2012لسنة  59اللامركزيَّة لأنَّها أعلم وأقرب لحاجات سكانها، ولهذا نجد في القانون رقم 

النَّص على )تمارس وحدات الإدارة المحليَّة، في حدود السياسة العامة، والخطط العامة  6المادة 
ميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه للدولة إنشاء وإدارة ج

 .العام لوزارة الحكم المحل ِّي

ها     كما تتولَّى هذه الوحدات، كلًا في نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التي تتولاَّ
نيَّة أو ذات الطبيعة الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق الوط

كذلك على هذا المعنى حيث  25الخاصة، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء( وتؤك ِّد المادة 
جاء فيها )تختص البلديَّة بوجه عام بتنفيذ اللوائح البلديَّة، وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعل ِّقة 

الصحيَّة، والاجتماعيَّة، ومرافق المياه، بشؤون التخطيط العمراني والتنظيم والمباني والشؤون 
والإنارة، والصرف الصحي والطرق والميادين والجسور والوسائل المحليَّة للنقل العام والنظافة 
العامة والحدائق وأماكن الترفيه العام والملاجئ والعقار والمساحات والأسواق العامة والموافقة على 

ة والاستثماريَّة داخل حدودها، وللبلدية أن تنشئ وتدير في الترخيص بإنشاء المشروعات السياحيَّ 
سات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها وذلك على  دائرة اختصاصاتها بالذات أو بالواسطة المؤسَّ

 النحو الذي تبي ِّنه اللائحة التنفيذيَّة لهذا القانون(.
                                                           

 .83، ص 2007، 6سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -1
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 المطلب الثاني

 نع السياسات العامةمظاهر مشاركة اللامركزيَّة الإداريَّة في ص

يرتكز أهم معيار لوضع السياسات العامة على الدولة كونها تمث ِّل إطاراً شاملًا لكل ما يندرج    
تحتها، ولكن وبالتأكيد ليست الدولة ممثَّلة في السلطة المركزيَّة فقط من تقوم بوضع هذه 

ذا التطوُّر، ولعلَّ السؤال السياسات، خاصة مع تطوُّر الحياة وتطوُّر الاحتياجات المصاحبة له
الذي يثار في هذا المجال هو عن مظاهر مشاركة اللامركزيَّة الإداريَّة في صنع السياسات 

 العامة؟ للإجابة عن هذا التساؤل سنتناول هذه المظاهر في الفقرتين الآتيتين:

 الموارد الماليَّة أولًً/ دور اللامركزيَّة الإداريَّة في صنع السياسات العامَّة من خلال توفير

إنَّ من الأسس التي يتم من خلالها صنع السياسة العامة للدولة هو الموارد الماليَّة والميزانيَّات    
التي تُرصَد لإقامة المشاريع وتنفيذها وتغطية الاحتياجات الخدميَّة كافَّة؛ ومن هنا تسهم 

السياسة العامة للدولة في مجال الخدمات اللامركزيَّات في توفير هذه الموارد بحيث تؤث ِّر في صنع 
الاعتراف بوجود لامركزيَّة إداريَّة يستتبع حتماً الاعتراف  -كما ذُكر سابقاً  -العموميَّة، ذلك أنَّه 

 باستقلال مالي وميزانيَّة مستقلَّة للوحدات اللامركزيَّة، والواقع أنَّ هذا ينبع من أمرين رئيسين:

ة يعد من قبل الوحدات اللامركزيَّة مع مراعاة المشروعات المستهدفة أ. أنَّ مشروع الميزانيَّ 
 والإمكانيَّات المتاحة.

ب. أنَّ إقرار هذه الميزانيَّات يتوقَّف على جدية هذه المشاريع وما هو متاح من تغطية ماليَّة 
 ممكنة.

أثَّر إيجاباً وسلباً بالموارد . وعليه فإنَّ عمليَّة إعداد مشروعات الميزانيَّات المحليَّة واعتمادها يت1
المحليَّة والقوميَّة المتاحة، فإذا كانت الموارد القوميَّة واحدة بالنسبة لكافَّة الإقليم، فإنَّ الموارد 
المحليَّة تختلف من حيث توفُّرها من وحدة لامركزيَّة لأخرى، هذا الاختلاف له تأثير كبير في شأن 

د هذه الميزانيَّات ويقرُّها ويعتمدها بالتأكيد سيراعي كل هذه تحديد ميزانيَّة كل وحدة، فمن يُ  عِّ
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، وبالتالي فإنَّ توفُّر (1)5و 4المسائل وهو ما نصَّ عليه قانون النظام المالي الليبي في المادتين 
إيرادات محليَّة سيخلق معياراً مهمَّاً في صنع السياسات العامة للدولة في مجال الإنفاق على 

ة بتحقيق التوازن المشروعات ا لخدميَّة المقترحة على المستوى المحل ِّي، ويسمح للجهات المختصَّ
بين الاحتياجات الخدميَّة والموارد الموجودة سواء على المستوى المحل ِّي أم على المستوى القومي؛ 
ويَّة ومن هنا نلاحظ أهميَّة توفر الموارد المحليَّة في توفير ميزانيَّات تتناسب مع الخطط التنم

للمشروعات التي يُرغب في تنفيذها على المستوى المحلي، وفي هذا المعني جاء نص المادة 
يكون لكل مجلس ميزانيَّة تسييريَّة، يضع المجلس من قانون الإدارة المحليَّة الليبي على أنَّه ) 55/1

ضافةً إلى ذلك فإنَّ (، إمشروعها شاملة لإيراداته ومصروفاته وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة
الاهتمام بهذه المسألة وتشجيع تنوُّع المصادر الماليَّة للوحدات اللامركزيَّة سيخلق تنافساً بينها، 
ويجعل منها قادرة كذلك على مواجهة بعض الأزمات التي تمر بها الدولة في حالات الطوارئ، 

تواجهها، ولكن الملاحظ في  وهو ما سيسهم بشكل فعَّال وحقيقي في تجاوز بعض العقبات التي
النَّص  فإنَّ القانون الليبي أنَّه وبالرغم من أنَّ الأصل هو أنَّ الوحدات اللامركزيَّة مستقلَّة ماليَّاً، 

 55/2والمادة  54القانوني قلَّل من هذا الاستقلال بطريقة غير مباشرة، فنجد في نص المادة 
أنَّ الميزانيَّة التي نصَّ عليها في القانون  2012لسنة  59من القانون رقم  57و  56والمادتين 

صة للمجالس المحليَّة )المحافظات والبلديات( وهو أمر غريب واقعيَّاً وقانونيَّاً، ويطرح العديد  مخصَّ
من الإشكاليَّات، إذ أنَّ الشخصيَّة المعنويَّة مقررة للوحدة المحليَّة وليس للمجلس المحل ِّي، وبالتالي 

ة المستقلة يجب قانوناً أن تكون لصالح هذه الوحدات وليس لمجالسها، وهو ما سيسفر فالميزانيَّ 
عن إشكاليَّات في العلاقة بين المجلس والوحدة الممث ل لها من الجانب المالي، إضافةً لطبيعة 

                                                           

ماً بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح، وتحدد الإيرادات على ) 4تنص المادة  -1 تشمل الميزانية برنامجاً سنويَّاً بعد مقدَّ
ر الإيرادات ك املة دون أن تستنزل والمصروفات على أساس الإمكانيَّات الماليَّة المعقولة بالاستناد على كافة البيانات الفعليَّة الممكنة. وتقدَّ

يصدر وزير الخزانة سنويَّاً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية على ) 5، وتنص المادة )منها مصروفات تحصيلها
 .وإعداده

يرادات إلى وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإ
لة وموضحاً بها الأسس التي بنيت عليها، مع بيان  وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصَّ

 . الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه
يَّة بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممث ِّل وتتولَّى اللجنة الماليَّة إعداد مشروع الميزان   

الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانيَّة على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 
 .1967لدولة الليبية لسنة ...(. القانون المالي ل ( ثلاثين سبتمبر من كل سنة30)
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حدات ، وبالتالي فإنَّ هذه الميزانيَّات يجب أن تكون لصالح الو (1)علاقة الوحدة مع هذه الميزانيَّات
المحليَّة وليس لمجالسها كونها هي صاحبة الذمَّة الماليَّة وعلاقتها بالسلطة المركزيَّة علاقة إشراف 
وتوجيه، والنَّص القانوني الليبي بهذه الطريقة يطرح تساؤلًا عن حق المجالس المحليَّة في وضع 

الخاصة بالمجلس، إذ أنَّ الذمَّة  إيرادات الوحدة اللامركزيَّة في الاعتبار عند وضع تقدير الميزانيَّة
 الخاصة بالوحدة اللامركزية مستقلَّة عن المجلس ولا صفة لهم فيها إلاَّ الصفة التنفيذيَّة.

 59من القانون رقم  56و 55في المقابل، وبالرغم من هذه الملاحظات فإنَّ نص المادتين    
ة في مجال الخدمات العامة، حيث يحسب لهما جانب مهم في مجال رسم السياسة العامة الماليَّ 

إنَّهما قد ميَّزا بين نوعين من الميزانيَّات )الميزانيَّة التسييريَّة( والميزانيَّة التنمويَّة، وهو ما سيخلق 
هاً للأعمال الخدميَّة والإداريَّة  توازناً حقيقيَّاً في المجال المالي، إذ سيكون جزء من الميزانيَّة موجَّ

، استناداً على ما سبق، نرى أنَّ تفعيل اللامركزيَّة (2)لأعمال التنمويَّة والاستثماريَّةوالجزء الآخر ل
 بمعناها الحقيقي والواسع سيجعل من عملية صنع السياسات العامة ممكناً من حيث:

 قدرة الوحدات اللامركزيَّة على تحديد مشروعاتها التنمويَّة والاقتصاديَّة. - أ
من حيث إنَّ كل وحدة لامركزيَّة سيكون في وسعها الموازنة بين  الزيادة في الإمكانيَّات  - ب

ص لها من  دة في خططها وبين مواردها الذاتيَّة وتلك التي ستخصَّ مشاريعها المحدَّ
 الإيرادات العامة للدولة.

 السياسة العامة الخاصة بالخدمات العموميَّة:  في وضعثانياً/ مشاركة اللامركزيَّة الإداريَّة 

مشاركة اللامركزيَّة الإداريَّة في صنع السياسة العامة لا يقتصر فقط في توفير الموارد، بل  إنَّ    
اه إلى مشاركة المجتمع المحل ِّي في صنع البرامج الخدميَّة، وهذه المشاركة تأخذ أحد شكلين:  يتعدَّ

نَّ الإدارة المحليَّة تقوم . المشاركة المباشرة في اختيار مسؤولي الإدارة المحليَّة: كما سبق القول فإ1
على أساس استقلال أعضاء المجالس المحليَّة، هذا الاستقلال يقصد به أنَّ أعضاء هذه المجالس 
غير معينين من قبل السلطة المركزيَّة، وإنَّما يتم انتخابهم من قبل السكان المحليين، إذ أنَّهم 
                                                           

1 - TWATI Mahfod, l'organisation des pouvoirs publics territoriaux en Libye pour une meilleure 
répartition des compétences en Libye, thèse de Doctorat, université de Tours, France, 2012    
2  - Maryvonne Bonnard, op,cit, p203, voir aussi, EMMANUEL VITAL-DURAND, les collectivité 
territoriales en France, HACHETTE Supérieur, 7e éd, p45. 
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سؤولون أمام ناخبيهم، وبالتالي فإنَّ سيعبرون عن احتياجات هؤلاء السكان وتطلعاتهم كونهم م
مشاريعهم وبرامجهم وأعمالهم ستكون واقعيَّاً مستقاة من الحاجات الفعلية للمواطنين، وهو ما يؤث ِّر 
في صنع السياسات العامة سواء من خلال سن القوانين أو باعتماد الخطط والبرامج الحكوميَّة، 

وشرعيَّاً داخل أي دولة ديمقراطيَّة، وتسعى كل السلطات إلى  فالقاعدة الشعبيَّة تمث ِّل ثقلًا سياسيَّاً 
الوصول إلى غاياتها ورضاها بما يخدم المصالح المحليَّة والقوميَّة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه 

 المشاركة الشعبيَّة غير المباشرة في صنع السياسات العامة.

إنَّ الاعتراف ل ممارسة اختصاصاتها: المشاركة المحليَّة في صنع السياسات العامة من خلا . 2
للهيئات المحليَّة بمصالح محليَّة مستقلَّة يستلزم حتماً الاعتراف بممارستها لاختصاصات في مجال 

بشأن الإدارة المحليَّة  2012لسنة  59الخدمات المحليَّة، وهذا في الواقع ما نصَّ عليه القانون رقم 
 8ليه اللائحة التنفيذيَّة للقانون والتي جاء في مادتها منه وهو نص أكَّدت ع 6في نص المادة 
تنشأ بالمحافظات وحدات إداريَّة تكون لها اختصاصات الوزرات ذات العلاقة  -النص على )أ

به من سياسات الوزرات وما في حكمها داخل نطاق  المباشرة بالمواطنين، تتولَّى تنفيذ ما تكلَّف
الصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان والمرافق والتخطيط العمراني المحافظة في المرافق المختلفة، ك

والزراعة والثورة الحيوانيَّة والبحريَّة والعدل والداخليَّة والثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الاجتماعية 
 .اوالعمل والتأهيل والمواصلات والصناعة والماليَّة والاتصالات والسياحة والطاقة والكهرباء وغيره

( يراعى في تنفيذ أحكام الفقرة السابقة ما يصدر عن وزير الحكم المحل ِّي وفقاً لأحكام القانون  -ب
تنشأ بالبلديات بشأن اختصاصات البلديات والتي جاء فيها النص على ) 9وكذلك نص المادة 

ى الأعمال وحدات إداريَّة محليَّة تختص بمهام ومسؤوليَّات محلية ذات علاقة مباشرة بالإشراف عل
 :المتعل ِّقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقاً لما يلي

الإصحاح  -الصحة العامة -الحاضنات للمشاريع الصغرى  -الرخص المحليَّة -الحرس البلدي
المياه  -الحدائق والمنتزهات والمصائف  -المقابر العامة -المحاجر  -النظافة العامة -البيئي 

النقل العام والسير على  -الإدارة العامة بالميادين والشوارع  -غاز المنازل -والصرف الصحي
، ومن خلال )شؤون البناء والهدم -الأملاك العامة والتخطيط العمراني -السجل المدني -الطرقات 

هذه النصوص نلحظ أنَّ القانون قد جعل من السلطة اللامركزيَّة صاحبة اختصاص أصيل في 
ال تقديم الخدمات العموميَّة من تعليم وصحة ومرافق محلية أخرى؛ إذ ورد النصُّ صريحاً أنَّ مج
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"جميع الاختصاصات التي تمارسها الوزارات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها تمارسها 
ا قرار الوحدات المحليَّة، واستثني من ذلك المرافق الوطنيَّة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر به

من مجلس الوزراء، هذا النص يعد اعترافاً صريحاً من المشر ِّع بالمصالح المحليَّة وهو ما يجعل 
د هذه المصالح والمشروعات اللازمة لتحقيقها، وهو ما سيكون له  الوحدات المحليَّة هي من تحد ِّ

العلاقة بتقديم  أثر كبير في تحديد السياسة العامة للدولة في توفير المشاريع التنمويَّة ذات
  -الخدمات العموميَّة، والواقع أنَّ هذا النص تبرز أهميته في:

أ. أنَّ السياسة العامة للدولة ستكون معب ِّرة فعلًا عن كافَّة إقليم الدولة، بخلاف ما لو كان تقدير 
دة سواء كانت سياسيَّ  ة أو هذه الاحتياجات مركزيَّاً، حيث ستكون حينها معب ِّرة عن شريحة محدَّ

 فرديَّة أو مناطقيَّة.

ب. أنَّ الشعب سيسهم فعليَّاً في رسم سياسات الدولة من خلال اختياره لأعضاء المجالس 
 المحليَّة. 

ولهذا فإنَّ تطبيق نظام لامركزي بآليَّات واضحة وسلطات فعليَّة للوحدات المحليَّة يُعَد مهمَّاً في    
ولكن يطرح السؤال حول الآليَّات التي يمكن أن يتم صنع السياسات العامة في مجال الخدمات، 

 من خلالها تضمين هذه المشروعات والسياسات المحليَّة ضمن السياسة العامة للدولة؟

 يمكن بيان هذه الآليَّات في الآتي:

. مشاركة الشعب في وضع هذه الاستراتيجيَّات من خلال اختيار نوابه ومشاركتهم في مشروعاته 1
وتبرز هذه الآليَّة نظريَّاً في حالة تطبيق مبدأ سيادة الشعب، حيث يكون النواب مسؤولون المحليَّة، 

أمام ناخبيهم في دوائرهم الانتخابيَّة، بالتالي فهي وسيلة غير مباشرة في عرض حاجات سكان 
وحدات الإدارة المحليَّة على نواب الشعب من خلال أعضاء المجالس المنتخبين محليَّاً ضمن 

حليَّات بالدائرة الانتخابيَّة، بما يمكن من متابعة المشروعات المحليَّة من لحظة إعدادها وحتى الم
عرضها على الجهات المختصة برسم السياسات العامة بالدولة سواء على المستوى التشريعي أو 

 التنفيذي.
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اجات وفقاً لما يتوفَّر من . آليَّات إداريَّة تتمثَّل في خلق أجسام هرميَّة تتجمَّع فيها هذه الاحتي2
موارد، وتحديد الأولويَّات المحليَّة والإقليميَّة التي يتم معالجتها ضمن السياسة العامة للدولة، 
وتتميَّز هذه الوسيلة عن الوسيلة السابقة في أنَّها تمثَّل وسيلة إداريَّة وليست سياسيَّة لفلترة هذه 

قاً في وسائل وآليَّات تقديم الخدمات العموميَّة، من خلال الاحتياجات بما يجعل هناك تناغماً وتناس
توحيد الخطط ما يسمح بإزالة الفوارق بين المناطق المحليَّة، ولعلَّ هذا الأمر هو ما دفع المشر ِّع 

ة أجسام جامعة كالآتي: 2012لسنة  59الليبي في القانون رقم   بإنشاء عدَّ

ن من مجموع محافظي المحافظات وعمداء أ. المجلس الأعلى للإدارة المحليَّة: مج لس يتكوَّ
البلديات وبرئاسة وزير الحكم المحل ِّي أو من ينيبه، ويختص بالنظر في )كل ما يتعلَّق بشؤون 
مكونات نظام الإدارة المحليَّة من حيث دعمها وتطويرها(، والذي يفهم من النَّص أنَّ الوظيفة 

ة  الرئيسة كما ورد في نص إنشاء هذا الجسم هو دعم وتطوير نظام الإدارة المحليَّة من خلال عدَّ
 .(1)منها 72اختصاصات بينتها اللائحة التنفيذيَّة في المادة 

ن من محافظة أو أكثر، وتختص بالنظر في الخطط  ب. الأقاليم الاقتصاديَّة: مجموعة أقاليم تتكوَّ
ها المحافظات في المجالات الاقتصاديَّة.  التي تبرمها وتعد 

نة للمجلس وعمداء ج ن من محافظي المحافظات المكو ِّ . المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي: ويتكوَّ
نة لهذه المحافظات بالإضافة إلى مجوعة من الخبراء الذين تختارهم الوزارات ويوافق  البلديات المكو ِّ

افظات وإقرار التنسيق بين خطط المح -1عليهم وزير الحكم المحل ِّي، ويختص هذا المجلس بــــــ)
الأولويَّات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم 

النظر في التقارير الدوريَّة لمتابعة تنفيذ  -2.وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليَّاً ومركزيَّاً 
، ووفقاً للظروف التي تواجه الخطة ودراسة التعديلات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي

، والواقع أنَّ هذه الاختصاصات تبرز دور المحليَّات في رسم السياسات العامة للدولة (2)(تنفيذها
من خلال هذه الأجسام التي ومن خلالها يتم تجميع الخطط والدراسات وإقرار الأولويَّات منها 

وهو ما يمث ِّل تعاوناً وتكاملًا في مجال وضع مراعياً في ذلك الموارد المتاحة محليَّاً ومركزيَّاً، 
                                                           

يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط والبرامج الخاصة بالأقاليم الاقتصادية من اللائحة التنفيذيَّة على ) 72نصت المادة  -1
لإقليمي وإعداد رأيه فيها واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ووضعها في خطة والمحالة إليه من مجلس التخطيط ا

 (.الدولة
 بشأن نظام الإدارة المحلية الليبي. 2012لسنة  59من القانون رقم  46المادة  -2
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الخطط العامة للدولة؛ ولكن وبالرغم من هذه النصوص في القانون الليبي فإنَّه يمكن ملاحظة 
 العديد من العيوب، أهمها:

، بل تمَّ تطبيق 6. أنَّ الاختصاصات لم تنقل فعليَّاً لوحدات الإدارة المحليَّة بموجب نص المادة 1
في عمومه بتفسير خاطئ من قبل السلطة التنفيذيَّة وهو نص لا يتعلَّق في  (1)17 نص المادة

الحقيقة بكل الوزارات بل يتعلَّق بتلك التي تمارس اختصاصات ذات طبيعة خاصة أو وطنيَّة 
وتمارس مهامها داخل نطاق البلديات والمحافظات، ولكن يبدو أنَّ الرغبة في الإبقاء على المركزيَّة 

 .(2)من نصوص القانون أقوى 

ل السلطة المركزيَّة عند ممارسة الوحدات اللامركزيَّة لاختصاصاتها وهو ما 2 . الإبقاء على تغوُّ
ت على المرافق التي تتولَّى  8يظهر جليَّاً في نص المادة  من اللائحة التنفيذيَّة والتي نصَّ

افق التي تتولَّى تنفيذ ما تكلَّف به المحافظات إنشاءها وإدارتها؛ حيث نصَّ فيها صراحةً على المر 
دتها المادة وهي  من سياسات الوزارات وما في حكمها، والسؤال هنا، طالما أنَّ هذه المرافق التي عدَّ
ذات علاقة مباشرة بالمواطنين وبعضها ذو طبيعة خاصة ويختلف من منطقة لأخرى كالثقافة 

تكلَّف به من سياسات الوزارات، بالتالي فهل  والرياضة والسياحة، وتتولَّى المحافظات تنفيذ ما
هناك دور حقيقي للإدارة المحليَّة في الإشراف والإدارة خاصة مع وجود نص الفقرة ب من المادة 

 والتي أعطت لوزير الحكم المحل ِّي صلاحيَّات تنفيذ ما ورد في الفقرة أ منها؟  8

ا لمصالحها المحليَّة المستقلَّة، خاصة أنَّ هذا في الحقيقة يمس استقلال هذه الوحدات وإدارته   
مبدأ حرية الإدارة في ممارسة وحدات الإدارة الملحيَّة لاختصاصاتها يمث ِّل أساساً وضامناً للإدارة 
المحليَّة )اللامركزيَّة الإداريَّة(، كما يمث ِّل مبدأ الفصل بين السلطات أساساً وضماناً للدولة القانونيَّة 

ة بممارسة هذه (3)الديمقراطيَّة ؛ فهذه الحرية في الإدارة تستوجب تحديد الجهات المختصَّ
الاختصاصات، ومعرفة التوزيع الدقيق لهذه الاختصاصات بين الوحدات المحليَّة وسلطات الدولة 

                                                           

ت المادة  -1 ات المحليَّة أن يفوض المحافظ في يجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدفقرة أ على ) 17نصَّ
 .)بعض اختصاصاته

" بشأن الإدارة المحلية 2012لسنة  59ينظر: بحثنا الموسوم بـــ)إشكاليات تطبيق الإدارة المحلية في ليبيا "دراسة تحليلية للقانون رقم  -2
لجامعة الأسمرية الإسلامية، تحديات بناء الدولة الليبية، ولوائحه التنفيذية"، قدم للمؤتمر العلمي السنوي الأول الذي عقد بكلية الاقتصاد با

 . 602، منشور ضمن أعمال المؤتمر  ص 2020نوفمبر  26-25بين الواقع والآفاق، 
3 M, Verpeaux, op; cit; p227 
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ا المركزيَّة؛ بالتالي فإنَّه لا يمكن الحديث عن لامركزيَّة حقيقيَّة إلاَّ اذا امتلكت الهيئات إمكانيَّاته
التي لا تنسب لشخص عام آخر، هذه الإمكانيَّات يمكن تحديدها في ثلاث مستويات؛ المستوى 
الأول البشري )الموظفين( المستوى الثاني )الموارد( المستوى الثالث )الأملاك العامة المحليَّة(، فإذا 

لة في صنع ما توفَّرت كل هذه الشروط كانت الهيئات اللامركزيَّة قادرة على المساهمة الفاع
السياسات العامة للدولة في مجال الخدمات العموميَّة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير 

 .(1)مباشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1- Ibid,p228. 
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 الخاتمة

 لهذا الموضوع يمكن بيان النتائج الرئيسة الآتية: خلال الدراسةفي ختام هذا البحث، ومن      

نصراً مهمَّاً في صنع السياسة العامة للدولة على مختلف إنَّ اللامركزيَّة الإداريَّة تمث ِّل ع -1
 المستويات، وفي مجال الخدمات العموميَّة خاصة.

تمث ِّل اللامركزيَّة الإداريَّة الوسيلة الأقرب والأصدق في التعبير عن الحاجات الفعليَّة  -2
 للسكان. 

هم في صنع السياسات العامة تفعيل اللامركزيَّة الإداريَّة يوف ِّر للدولة إمكانيَّات محلية تس -3
 من خلال المشروعات المحليَّة والموارد اللازمة لها.

اللامركزيَّة الإداريَّة توفر وسيلة غير مباشرة للمشاركة الشعبيَّة في وضع السياسة العامة  -4
 للدولة خاصة في مجال المشروعات الخدميَّة المحليَّة.

تطبيق سليم للامركزيَّة الإداريَّة بعيداً عن الحاجة إلى تعديل القانون الليبي بما يسمح ب -5
ل السلطة المركزيَّة خاصة في مجال ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.  تغوُّ

 التوصيات:

يوصي الباحث بتفعيل نظام المحافظات في ليبيا، وتعديل القانون بما يسمح بتطبيق قواعد    
عة لتكون عمليَّة صنع ال سياسة العامة تعبيراً حقيقيَّاً عن المجتمع الليبي بعيداً عن اللامركزيَّة الموسَّ

 الارتجاليَّة في وضع السياسات الماليَّة والخدميَّة.

 قائمة المراجع

 أولًً/ المراجع العربيَّة:

 الكتب - أ
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 دور السلطة التشريعيَّة في إقرار 

 الميزانيَّة العامة والرقابة عليها في ليبيا

د.عمر عبدالله عمر أمبارك                                         
                                             جامعة سرت –ون كليَّة القان                                                                                  

مة:   مقد ِّ

تحرص الدساتير على تحديد السلطات العامة في الدولة، وبيان مهام واختصاص كل سلطة،    
والعلاقة التي تربط كل سلطة بالأخرى. وتُعَد السلطة التشريعيَّة إحدى أهم هذه السلطات، فهي 

لوظائف الأساسيَّة المرتبطة بعمليَّة صنع السياسة العامة بكافة صورها تضطلع بمجموعة من ا
وأنواعها من خلال قيامها بمهمة التشريع، المتمث ِّلة في إصدار القوانين واللوائح وإقرار الميزانيَّات 

تالي ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وبال
تلعب السلطة التشريعيَّة دورًا مهمًا في وضع السياسة العامة، ويتسع هذا الدور ويضيق بحسب 
طبيعة وشكل النظام السياسي المطبَّق في الدولة. وتُعَد السلطة التشريعيَّة من بين المؤسسات 

لتشريعية والرقابيَّة الرسميَّة التي لها علاقة مباشرة برسم السياسات العامة في الدولة بحكم وظيفتها ا
 والماليَّة.

إنَّ نجاح السلطة التشريعيَّة في رسم السياسات العامة يعتمد على قدرة اللجان البرلمانية    
ين في وضع الخطط ورسم السياسة  المتخصصة وكفاءتها، ومدى استعانتها بالخبراء والمختص ِّ

 العامة.

ضمن السياسات الماليَّة، وهي من أهم الوظائف التي ويعتبر إقرار الميزانيَّة والرقابة عليها من    
تضطلع بها السلطة التشريعيَّة في مختلف الدول باعتبار أنَّ الميزانيَّة العامة للدولة أصبحت في 
الوقت المعاصر بمثابة الشريان الحقيقي الذي يغذ ِّي جهود وظائف الدولة، ويدعم أهداف سياساتها 

ستراتيجيَّة في كافَّة المجالات الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والسياسيَّة وبرامجها العامة، وخططها الا
والأمنيَّة والعسكريَّة، ومن خلالها يتم تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية، وإنجاز 

ر المجتمع، وتحقيق الرفاهية لأبنائه.   المشاريع والبرامج اللازمة لتطوُّ
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ه الدراسة من خلال التعريف بالسلطة التشريعيَّة في ليبيا، ثم الحديث عن دورها وتبرز أهميَّة هذ   
في وضع وإقرار السياسة الماليَّة من خلال اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة وآليَّة الرقابة عليها، 

ا يعتريها من وتوضيح إشكاليَّة اعتماد وإقرار الميزانيَّة العامة في ليبيا وفق النصوص التشريعيَّة، وم
ة سنوات،  خلل أو قصور أدَّى إلى عدم وجود ميزانيَّة للدولة معتمدة من السلطة التشريعيَّة لعدَّ

ر إقرار الميزانيَّة الحاليَّة للعام   م. 2021وكذلك التطرُّق إلى إشكاليَّة تأخُّ

وريَّة والقانونيَّة واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل القواعد والنصوص الدست   
التي وضعها المشر ِّع الليبي وخصَّ بها السلطة التشريعيَّة في مجال اعتماد الميزانيَّة العامة 
وإقرارها، ومقارنتها ببعض النصوص الدستوريَّة المقارنة في هذا الشأن، للوصول إلى أفضل 

لى مبحثين. يتناول المبحث الأول المعالجات الدستوريَّة والقانونيَّة لهذه المسألة وفق خطة تنقسم إ
مفهوم السلطة التشريعيَّة في ليبيا ومراحل تطوُّرها، أمَّا المبحث الثاني خصصناه لدراسة دور 

 بة عليها. وذلك على النحو الآتي:مجلس النواب في اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة والرقا

 المبحث الأول 

رهمفهوم السلطة التشريعيَّة في ليبيا وم راحل تطوُّ  

ونتناول من خلال هذا المبحث مفهوم السلطة التشريعيَّة ووظائفها في )المطلب الأول(، ثم    
ر السلطة التشريعيَّة في ليبيا عبر المراحل السياسيَّة والدستوريَّة المختلفة في )المطلب  مراحل تطوُّ

 الثاني(.

 المطلب الأول 

 مفهوم السلطة التشريعيَّة ووظائفها

د أولًا مفهوم السلطة التشريعيَّة، ثم ثانيًا وظائفها واختصاصاتها. في   هذا المطلب نحد ِّ

 مفهوم السلطة التشريعيَّة   -أولًً 

( هي السلطة المسؤولة عن عمليَّة التشريع والرقابة على أداء legislatureالسلطة التشريعيَّة )   
مصالحه، وتختلف تسميتها باختلاف الدول، فمنها السلطة التنفيذيَّة، وهي السلطة الممث ِّلة للشعب و 
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يها مجلس الشعب أو مجلس النوَّاب أو  من يُطلق عليها تسمية البرلمان، والبعض الآخر يسم ِّ
مجلس الأمة أو الجمعيَّة الوطنيَّة أو الكونغرس، أو الدوما ....إلخ. كما تختلف طريقة تشكيلها من 

ة والسياسيَّة والجغرافيَّة الخاصة بكل دولة، فبعض الدول دولة إلى أخرى وفق الظروف الاجتماعيَّ 
يجري تشكيل السلطة التشريعيَّة فيها من مجلسين وعادةً ما يتم ذلك في الدول الفيدراليَّة كما في 
الولايات المتحدة الأمريكيَّة، فالسلطة التشريعيَّة تسمَّى الكونغرس، وهي تنقسم إلى مجلسين مجلس 

شيوخ، كما تختلف طريقة انتخاب النواب في كلا المجلسين، وعادةً ما يتطرَّق النواب ومجلس ال
دستور الدولة إلى شكل السلطة التشريعيَّة وإلى طريقة انتخاب النواب، ووفق النظام الديمقراطي يتم 
دة، كما تتطرَّ  ق انتخاب أعضاء السلطة التشريعيَّة انتخابًا مباشرًا من قبل المواطنين ولفترات محدَّ

القوانين المنظمة لعمل السلطة التشريعيَّة بشكل تفصيلي إلى طريقة عمل النواب ومسؤولياتهم بما 
 (1)يحق ِّق خدمة المواطنين وحماية النظام الديمقراطي.

ويعتبر بعض فقهاء القانون أنَّ البرلمان هو تعبير عن أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة    
سة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على السياسيَّة، ويعتبره البع ض الآخر مؤسَّ

ديَّة الحزبيَّة. وفى الحقيقة، فإنَّ كلا المعنيين يكم ِّل الآخر، ولكنهما  حرية المشاركة السياسيَّة والتعدُّ
دة، حسب الظروف  غير متلازمين. فمشاركة المواطنين في الحياة السياسيَّة قد تأخذ صورًا متعد ِّ
الثقافيَّة والتقاليد الاجتماعيَّة وطبيعة الدولة. وبرغم أنَّ أهم وأحدث صور تلك المشاركة هي اختيار 
المواطنين مجموعة من النواب الذين يمثلونهم ويعب ِّرون عن آرائهم، أي تكوين البرلمانات المنتخبة، 

إلى تشكيل مجالس إلاَّ أنَّ بعض المجتمعات قد تستعيض عن ذلك بأساليب أخرى لذلك فتعمد 
استشاريَّة تضم مجموعة من القيادات الاجتماعيَّة والرموز والشخصيَّات العامة بغرض التشاور في 

 (2)شؤون الحكم.

 

 

                                                           

مقارنة(، دار الفكر  دراسة)ي الإسلامي الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسمحمد  ند.سليما -1
 .460، ص 1979العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة 

 ووظائفه، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: وجوده وأهمية البرلمان حنا عيسى، مفهوم -2
https://www.amad.ps/ar/post                                                                                                

 

https://www.amad.ps/ar/post
https://www.amad.ps/ar/post
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 وظائف واختصاصات السلطة التشريعيَّة -ثانيًا 

تمارس السلطة التشريعيَّة مجموعة من الوظائف أو الاختصاصات، تختلف في مجالها ونطاقها    
ده الدستور، والأسلوب الذي يتبنَّاه في توزيعه لاختصاصات من د ولة إلى أخرى، بحسب ما يحد ِّ

السلطات والعلاقة فيما بينها، وبشكل عام تمارس السلطة التشريعيَّة أربعة أنواع من الوظائف أو 
أو الاختصاصات، تتمثَّل الأولى في صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانية في الوظيفة 

الاختصاص التشريعي، والثالثة في الوظيفة أو الاختصاص الرقابي، والرابعة الاختصاص المالي، 
 -ونشير إليها على النحو الآتي:

: أصبحت السلطة التشريعيَّة هي الجهة التي الًختصاص المتعل ِّق بصنع السياسات العامة-1
تنفيذ السياسات العامة إلى جانب مراقبة تتولَّى مسئولية إقرار التشريعات والميزانيَّات اللازمة ل

ومتابعة تنفيذ الحكومة لها، إنَّ السلطة التشريعيَّة لم تعد مجرَّد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على 
مة منها، جهة  أعمال السلطة التنفيذيَّة فحسب، ولكنها أصبحت في معظم الدول خصوصًا المتقد ِّ

التنفيذيَّة بترجمتها وتنفيذها، هذا الأمر لا يبدو متحق ِّقًا  صنع السياسات العامة التي تقوم السلطة
في كثير من دول العالم الثالث إذ يؤك ِّد البعض أنَّ الدور الفعَّال الذي تلعبه برلمانات الدول 
مة في العمليَّة التشريعيَّة، وصنع السياسات العامة يختلف تمامًا عن دور برلمانات الدول  المتقد ِّ

ما زال دورها محدودًا في هذا المجال، وتعتبر الوظيفة الرقابيَّة عمليًا هي الشغل  النامية التي
الشاغل لمعظم برلمانات هذه الدول وليس عمليَّة صنع السياسة العامة، وأصبحت السلطة التنفيذيَّة 
لة بوضع  هي الجهة المهيمنة على صنع السياسات العامة كونها جهة اقتراح القوانين، والمخوَّ

للوائح التنفيذيَّة، علاوةً على امتلاكها القدرات الفنيَّة والإداريَّة وقواعد المعلومات والبيانات اللازمة ا
لصنع وتنفيذ السياسات العامة. ومن ثم تعتبر قضيَّة تفعيل دور السلطة التشريعيَّة سواء على 

جزَّأ من الإصلاح السياسي المستوى الرقابي أو تفعيل دورها في صنع السياسات العامة جزءًا لا يت
وتبقى قدرة السلطة التشريعيَّة  (1)وتحقيق التنمية المأمولة في أي من دولة من دول العالم الثالث.

ر الديمقراطي، وكفاءة وخبرة أعضائها.  ونجاحها في أداء هذه الوظيفة متوقفًا على مدى التطوُّ

                                                           

زوامبية عبدالنور، دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة في الجزائر، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  -1
 .217، ص 2019جامعة الجلفة، المجلد الثاني عشر، العدد الأول مايو 
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( 20السياسات العامة حيث نجد المادة ) وقد اهتمت الدساتير بتحديد الجهة المناط بها إقرار   
قد منحت السلطة التنفيذيَّة المتمث ِّلة في الحكومة  1958من الدستور الفرنسي الحالي الصادر سنة 

اختصاص صنع السياسات العامة والاشراف على تنفيذها، ويتولَّى البرلمان المتمث ِّل في )الجمعيَّة 
ذه السياسات أو تعديلها أو رفضها من خلال سن القوانين الوطنيَّة ومجلس الشيوخ(، سلطة إقرار ه

وهو الأمر الذي أقرَّه الدستور  .المتعل ِّقة بها، بالإضافة إلى دوره الرقابي على تنفيذ تلك السياسات
( منه نجد أنَّ الحكومة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية تختص 167فوفقًا للمادة ) 2014المصري 

منه يتولَّى مجلس  (101دولة، والإشراف على تنفيذها، بينما وفقًا للمادة )بوضع السياسة العامة لل
النواب سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، 

 والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيَّة.

هذا الاختصاص من أهم الوظائف أو الاختصاصات التي  : يعدالًختصاص التشريعي-2
تضطلع بها السلطة التشريعيَّة، من خلال وضع القواعد القانونيَّة التي تنظم حياة المجتمع، ولهذا 
فإنَّ دور السلطة التشريعيَّة الأول أصبح يتمثَّل اليوم في سن القوانين، بالرغم من أنَّ المبادرة 

مها في هيئة مشروعات قوانين تأتي غالبًا من السلطة التنفيذيَّة، والتي لها باقتراح القوانين وتقدي
حق إقرارها أو تعديلها أو رفضها، فالوظيفة التشريعيَّة في الظروف العادية تقتصر على السلطة 
التشريعيَّة، وهي التي تجعل منها أهم سلطة في الدولة بحكم وظيفتها، وباعتبارها ممث ِّلةً للأمة، 

بذلك تملك اختصاص سن القوانين وتعديلها وإلغائها، لذلك نجد الدساتير تنص صراحةً على وهي 
يختص  1787منح هذا الاختصاص للسلطة التشريعيَّة متمثلة في البرلمان كالدستور الأمريكي 
تختص  1958الكونجرس بمجلسيه بسن القوانين، وفي فرنسا وفقًا لدستور الجمهورية الخامسة 

الوطنية بالموافقة على إصدار القوانين، وفي مصر يسند الاختصاص التشريعي وفقًا الجمعيَّة 
 لمجلس النواب. 2014لدستور سنة 

من هذه الدساتير وغيرها يظهر جليًا أنَّ الاختصاص التشريعي هو اختصاص أصيل للسلطة    
فيذيَّة في اقتراح التشريعيَّة، ولا خلاف حوله، وإن كان الخلاف يكمن في مدى حق السلطة التن

القوانين، وكذلك مدى إمكانيَّة تفويض السلطة التشريعيَّة للسلطة التنفيذيَّة في إصدار بعض 
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القرارات التي تكون لها قوة القوانين. أمَّا حق أعضاء السلطة التشريعيَّة في اقتراح القوانين فهو 
 (1)مكفول في معظم دساتير دول العالم.

تمارس السلطة التشريعيَّة دورًا رقابيًا، يطلق عليه الرقابة البرلمانيَّة، وهي الًختصاص الرقابي:  -3
من أقدم وظائفها من الناحية التاريخيَّة، والأشهر من الناحية السياسيَّة، فهي الجهة أو السلطة 

ة لا المسؤولة عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة. ولكن عمليَّة رقابة البرلمان على السلطة التنفيذيَّ 
تتم بدون توازن في القوة السياسيَّة بينهما، حتى لا تنقلب إلى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذيَّة 
خاضعة تمامًا للسلطة التشريعيَّة، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو أحد المبادئ 

الديمقراطيَّة، وأحد أهم الأساسيَّة التي ترتكز عليه النظام الديمقراطي، وأساس وجود الحكومات 
شروط تحق ِّق الاستقرار السياسي. ولذلك فإنَّ عمليَّة الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين 
التشريعيَّة والتنفيذيَّة. فالرقابة البرلمانيَّة وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام 

برلمان، والالتزام بالميزانيَّة التي أقرها، حفاظًا على الأموال بالسياسيَّة التنموية التي وافق عليها ال
العامة من الهدر. ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسيَّة على السلطة التنفيذيَّة تحاسبها وتراقب 
تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقُّق من مشروعيَّة تصرفات السلطة 

وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها إلى الطريق  التنفيذيَّة
الصحيح إذا انحرفت. ومن ناحية ثانية، فكما أنَّ البرلمان يمارس وظيفة رقابيَّة على الحكومة، فإنَّه 
ون يخضع في الوقت نفسه لنوع من رقابة الحكومة عليه أيضًا. فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيع

اتهام الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإنَّ الحكومة قد تلجأ إلى حل 
دة. وفى هذه الحالة تطلب الحكومة من رئيس الدولة حل البرلمان،  البرلمان وفقًا لحالات محدَّ

مان أنفسهم تقريبًا وإجراء انتخابات جديدة، تسمَّى انتخابات مبكرة، فإذا اختار الناخبون أعضاء البرل
كان معنى هذا أنَّهم يؤي ِّدون البرلمان ضد الحكومة، فيجب على الحكومة أن تستقيل، أمَّا إذا 
انتخب الناخبون برلمانًا مختلفًا، فمعنى هذا أنَّهم يؤي ِّدون موقف الحكومة، فتستمر في العمل. 

البرلمان ذاته. وقد تكون تلك وهناك صورة ثالثة للرقابة، وهي التي يمارسها الرأي العام على 
الرقابة الاجتماعيَّة على البرلمان موسميَّة أو تكون دائمة. فالأولى تتم عند تشكيل البرلمان، وتتمثَّل 

                                                           

سياق دستوري مقارن، بحث منشور في مجلة القانون الدستوري -، دور السلطات الرسمية في السياسات العامة مسيد أبو العز  مد.كري -1
 .36، ص 2020برلين، العدد السابع، يوليو  –والعلوم الإدارية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا 
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في موقف الناخبين تجاه أعضاء البرلمان وقت الانتخابات، حيث يعتبر تجديد اختيار الأعضاء 
العام على البرلمان. أمَّا الرقابة الدائمة فتتم طوال فترة  نوعًا من الرقابة الدوريَّة التي يمارسها الرأي

عمل البرلمان، ويمارسها المجتمع من خلال وسائل الإعلام، سواء على أداء الأعضاء أو قوة 
البرلمان ككل، وهي نوع هام جدًا من الرقابة الشعبيَّة على البرلمان. وفى الحقيقة، فإنَّ الصورة 

لبرلمان على الحكومة، تعتبر مقياسًا هامًا لكفاءة البرلمان ومؤشرًا عـلى الأولى للرقابة، أي من ا
 (1)درجة الديمقراطيَّة في المجتمع.

وتمارس السلطة التشريعيَّة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيَّة من خلال بعض الوسائل    
لة بموجب الدستــــــــــور كالأسئلة، وطلب ات الإحــــــــــــــاطة، والاستجواب، وتشكيل لجان الرقابيَّة المـــــــخوَّ

ت بعض الدساتير صراحةً على هذه الوسائل كالدستور  تقصي الحقائق .... إلخ. وقد نصَّ
إلى أي وسيلة تعطي الكونجرس الحق  1787، بينما لم يشر الدستور الأمريكي 2014المصري 

لك إلى أنَّ هذا الدستور يأخذ بمبدأ الفصل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيَّة، ويرجع ذ
 المطلق أو الجامد بين السلطات.

فإنَّ الجمعيَّة الوطنيَّة تختص دون مجلس الشيوخ بالرقابة على  1958أمَّا الدستور الفرنسي    
أعمال الحكومة وذلك من خلال تقديم اقتراح بتوجيه لوم والذي قد ينتهي بتقديم الحكومة لاستقالتها 

( منه، فالحكومة تكون مسؤولة أمام الجمعيَّة الوطنيَّة 50يس الجمهوريَّة وفقًا لنص المادة )لرئ
وحدها دون مجلس الشيوخ ولكن في الواقع العملي لا يحدث أن تجبر الحكومة على الاستقالة إلاَّ 

مجلس  إذا وضعت في موقف يجعلها لا تمث ِّل الأغلبيَّة داخل هذا المجلس، وفي مقابل ذلك فإنَّ 
الشيوخ لا يملك أي سلطات تجاه الحكومة طالما أنَّ هذه الأخيرة ترك ِّز الأغلبيَّة في مجلس 

  (2)النواب.

بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة تمارس السلطة التشريعيَّة اختصاصًا  الًختصاص المالي:-4
إنشاء الضرائب وإلغائها لا يكون إلاَّ  ماليًا يتمثَّل في الموافقة على الميزانيَّة العامة للدولة، كما أنَّ 

                                                           

 ، مرجع سابق.ووظائفه وجوده هميةوأ  البرلمان حنا عيسى، مفهوم -1
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كما تشترط بعض الدساتير ضرورة موافقة السلطة التشريعيَّة على أي عقد قرض عام أو  (1)بقانون،
تعهد مالي تنوي السلطة التنفيذيَّة القيام به، حيث يتطلَّب ذلك حصولها على الإذن من السلطة 

ة تقديم البيانات والايضاحات حولها حتى تستطيع الأخيرة التشريعيَّة للقيام بهذه العمليَّات مع ضرور 
 منح الموافقة من عدمها.

ويختلف الاختصاص المالي للسلطة التشريعيَّة عن الاختصاص التشريعي ذلك أنَّ التصرُّفات    
ى الماليَّة تصاغ في شكل قانون لأنَّها تصدر عن السلطة التشريعيَّة، إلاَّ أنَّ كثيرًا منها ليست سو 

قانون من حيث الشكل، لأنَّها لا تتضمَّن قواعد عامة مجرَّدة وموضوعيَّة كما هو الحال في 
القوانين العاديَّة، وإنَّما تُعَد قوانين شكليَّة ولا تنشئ مراكز قانونيَّة عامة مجرَّدة، مثل القوانين الماليَّة 

لميزانيَّة العامة، فالهدف من الخاصة بفتح الاعتمادات، والموافقة على عقد القروض، وإقرار ا
   (2) إصدارها على شكل قانون هو إعطاء حق السلطة التشريعية على المسائل الماليَّة.

 المطلب الثاني 

السلطة التشريعيَّة في ليبيا تطور   

المراحل السياسيَّة والدستوريَّة المختلفة عبر  

ونتناولها على النحو  2011 – 1951 مرت السلطة التشريعية في ليبيا بأربع مراحل تبدأ من سنة
 -الآتي: 

 1951السلطة التشريعيَّة في ظل دستور -أولًً 
أسفرت عن ميلاد أول برلمان  1952فبراير  19أُجريت أول انتخاباتٍ تشريعيَّةٍ في ليبيا في    

هذه وكان الملك في ، ليبي بعد الاستقلال، ويعتبر أول هيئة ديمقراطيَّة جديدة تظهر في البلاد
المرحلة يتولَّى ممارسة السلطة التشريعيَّة بالاشتراك مع المجلس، ويصدر الملك القوانين بعد أن 

                                                           

 ، ص2007علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  يد.هان -1
259. 

، 2009صالح العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  ىد.مصطف -2
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ن مجلس الأمة من مجلسين هما مجلس 41يقرُّها مجلس الأمة وفقاً للمادة ) ( من الدستور، ويتكوَّ
 ( من الدستور.93الشيوخ ومجلس النواب وفقاً للمادة )

ن  -1 مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوًا يعي ِّنهم الملك بحسب المادة مجلس الشيوخ يتكوَّ
رة في قانون الانتخاب، أن 94) ( ويشترط في عضو مجلس الشيوخ، زيادةً على الشروط المقرَّ

نُّه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلاديَّة مادة  ، ويعي ِّن الملك رئيس مجلس 96يكون ليبيَّاً وألاَّ تقل سِّ
خب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون الشيوخ، وينت

ة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين مادة  تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدَّ
د اختيار نصف الشيوخ كل أربع 97) ة العضويَّة في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدَّ (، ومدَّ

ته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه مادة )سنوات، ومن ان (، ويجتمع مجلس الشيوخ 98تهت مدَّ
 (.99عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه مادة )

ن مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السر ِّي العام على -2 مجلس النواب يتكوَّ
د عدد100مقتضى أحكام قانون الانتخاب مادة ) على أساس نائب واحد عن كل عشرين  (، ويحدَّ

 (.101ألفاً من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه مادة )
والانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلاديَّة على الوجه المبيَّن في القانون، ويجوز 

(. ومجلس النواب هو 102للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون مادة )
المسؤول عن اقرار السياسة العامة، والوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب مسؤوليَّة مشتركة عن 

( من الدستور. أمَّا بخصوص الميزانيَّة فإنَّ مشروع الميزانيَّة 86السياسة العامة للدولة وفقًا للمادة )
م إلى مجلس الأمة قب159العامة وفقًا للمادة ) ل ابتداء السنة الماليَّة بشهرين على الأقل ( يقدَّ

لفحصها واعتمادها وتقر الميزانيَّة بابًا بابًا، يكون مناقشة الميزانيَّة وتقريرها في مجلس النواب أولًا 
ت عليه المادة )  .( من الدستور160وفق ما نصَّ

 1969السلطة التشريعيَّة في ظل الإعلان الدستوري - 2 
( من الإعلان هو السلطة التشريعيَّة 18يادة الثورة بموجب نص المادة )حيث يعتبر مجلس ق   

 التي تتولَّى إصدار القوانين. 
( من الإعلان الدستوري على أن "يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافَّة 20وتنص المادة )

فيها مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر 
 وإصدارها". 
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ت     ة بوضع السياسة العامة للدولة وفق ما نصَّ كما أنَّ مجلس قيادة الثورة هو السلطة المختصَّ
ة بإصدار قانون ( المشار إليها. 18عليه المادة ) أيضًا فإنَّ مجلس قيادة الثورة هو الجهة المختصَّ

( 21تامي لميزانية الدولة وفق المادة )الميزانيَّة العامة للدولة، وهو المختص باعتماد الحساب الخ
  منه.

 السلطة التشريعيَّة في ظل النظام الجماهيري - 3
ظهرت في هذه المرحلة  1977بصدور إعلان قيام سلطة الشعب في الثاني من مارس سنة    

سلطة جديدة هي سلطة المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة، فوفقاً للإعلان أصبحت السلطة بيد الشعب 
مارسها دون نيابة أو تمثيل، وبداية هذه المرحلة تعني نهاية مرحلة مجلس قيادة الثورة كمؤسسة ي

 تباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وحلول سلطة الشعب محلها.
نظام السياسي وقد نصَّ الإعلان في مادته الثالثة على أنَّ "السلطة الشعبيَّة المباشرة هي أساس ال

في الجماهيريَّة العربيَّة الليبيَّة الشعبيَّة الاشتراكيَّة، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس 
الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبيَّة واللجان الشعبيَّة والنقابات والاتحادات والروابط 

د القانون نظام عملها"، وبذلك يكون الإعلان قد أحال على  المهنيَّة ومؤتمر الشعب العام، ويحد ِّ
ليتولَّى إصدار قانون تنظيم السلطة وتحديد  -المؤتمرات الشعبية الأساسية  -المشر ِّع الدستوري 

مؤسساتها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها، فهو إذًا يتناول مسائل دستوريَّة بطبيعتها بناءً على 
ة قوانين نظَّمت المؤتمرات ب. وصدرت إحالة من المشر ِّع الدستوري في إعلان سلطة الشع عدَّ

بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبيَّة واللجان  2007لسنة  1رقم  الشعبيَّة، كان آخرها القانون 
ة  بوضع الشعبيَّة ووفقًا للمادة الأولى منه فإنَّ المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة هي السلطة المختصَّ

تتخذ القرارات في مختلف المجالات، وتقر الخطط الاقتصاديَّة السياسات العامة، وروح القوانين، و 
 والاجتماعيَّة والميزانيَّات العامة.

 2011السلطة التشريعيَّة في ظل الإعلان الدستوري -4
سها الإعلان الدستوري يعتبر      ووفقًا  2011المجلس الوطني الانتقالي أول سلطة تشريعيَّة أسَّ

لَّى سلطة التشريع ووضع السياسة العامة للدولة والتصديق على منه وهو من يتو  17للمادة 
المعاهدات الدوليَّة وإقرار الميزانيَّة العامة، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وتعيين رئيس الحكومة 

 منه أيضًا تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة 24المؤقَّتة ونوابه والوزراء، كما يتولَّى وفقًا للمادة 
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في الخارج، وله الحق في إقالتهم وقبول استقالاتهم، كما يقوم باعتماد رؤساء البعثات الأجنبيَّة 
من الإعلان، ويتولَّى المجلس ممارسة الرقابة الماليَّة من خلال ديوان  29وذلك وفقاً للمادة 

ة الأموال المنقولة المحاسبة ممارسة عمليَّة الرقابة الماليَّة على جميع الإيرادات والمصروفات وكاف
والثابتة المملوكة للدولة، والتأكُّد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ويقوم ديوان 
المحاسبة برفع تقرير دوري عن ذلك لكل من المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقَّتة وفقاً 

 من الإعلان الدستوري.  28لنص المادة 
أنَّ السلطات التشريعيَّة التي كانت مسندة للمؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة أو وتجدر الإشارة إلى    

بشأن نظام المؤتمرات الشعبيَّة واللجان  2007لسنة  1لمؤتمر الشعب العام وفقاً للقانون رقم 
من الإعلان  35الشعبيَّة، فإنَّ هذا الاختصاص قد آل للمجلس الوطني الانتقالي وفقاً للمادة 

رة في التشريعات القائمة فيما الدستور  ت على أنَّه "يستمر العمل بجميع الأحكام المقرَّ ي والتي نصَّ
لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها. وكل إشارة في هذه 

لمجلس التشريعات إلى ما سُم ِّي بــ )المؤتمرات الشعبية( أو )مؤتمر الشعب العام( تعتبر إشارة إلى ا
 الوطني الانتقالي. . . ". 

تمَّ انتخاب أول سلطة تشريعيَّة مؤقَّتة للمرحلة الانتقاليَّة وفقًا  2012يوليو  07وبعد انتخابات    
د آليَّة اختياره  2012( لسنة 04للقانون رقم ) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام الذي حدَّ

ت الم ادة الثانية من القانون على تحديد عدد أعضائه بمائتي بالانتخاب العام السري المباشر، ونصَّ
عضو، وحل محل المجلس الوطني الانتقالي وأصبح يمارس مهام السلطة التشريعيَّة وآلت إليه 

( لسنة 10القانون رقم )جميع الاختصاصات التي كان يمارسها هذا المجلس في السابق، ثم صدر 
اختيار ثاني سلطة تشريعيَّة منتخبة في ظل  بشأن انتخاب مجلس النواب الذي نصَّ  2014

، حيث نصَّ القانون على أنَّ مجلس النواب هو السلطة التشريعيَّة 2011الإعلان الدستوري 
د عدد أعضائه بمائتي عضوٍ يختارون بطريق الانتخاب  المؤقَّتة للدولة في المرحلة الانتقاليَّة، وحدَّ

ة السابقة، وأصبح يمارس الاختصاصات التي كانت الحر المباشر، وحل محل السلطة التشريعيَّ 
 2015ديسمبر  17مسندة للمؤتمر الوطني العام. وقد أكَّد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 

ت  على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعيَّة الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقاليَّة، ونصَّ
السلطة التشريعيَّة للدولة، خلال المرحلة الانتقاليَّة، مجلس النواب ( منه على أن "يتولَّى 12المادة )

، ويمارس صلاحيَّاته وفقًا للإعلان الدستوري وتعديله ووفقًا لهذا 2014المنتخب في يونيو 
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( من الاتفاق السياسي الليبي باعتماد الميزانيَّة 13الاتفاق". ويختص مجلس النواب وفقًا للمادة )
مة من الحكومة.  العامة، وإقرار  السياسة العامة للدولة المقدَّ

ت المادة الثانية من القانون رقم )    م في شأن اعتماد النظام الداخلي  2014( لسنة 04ونصَّ
لمجلس النواب على اختصاصات مجلس النواب بقولها: "يتولَّى مجلس النواب إقرار التشريعات 

زراء وسحبها، واعتماد الميزانيَّة العامة، والرقابة على للمرحلة الانتقاليَّة ومنح الثقة لمجلس الو 
مة من الحكومة ويباشر  سات الدولة وإقرار السياسة العامة المقدَّ السلطة التنفيذيَّة وكافَّة مؤسَّ

 الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقَّت وتعديلاته ....".

 قانون اختصاصات المجلس في الآتي:وأيضاً حدَّدت المادة التاسعة من ذات ال

 إصدار النظام الداخلي الخاص به.-1

تشريع القانون الذي يعالج استبدال أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان -2
 العضويَّة لأي سبب آخر.

وازنة النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء بما في ذلك مشروع قانون الم-3
العامة للدولة، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضًا بإجراء المناقلة بين أبواب 

 وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالعها.

 المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.-4

 النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه".-5

بالعلاقة بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة لم يشر الإعلان الدستوري إلى طبيعة  وفيما يتعلَّق   
هذه العلاقة، وكان يتطلَّب الأمر أن يتم النص فيه على حق السلطة التشريعيَّة في ممارسة الرقابة 
على أعمال السلطة التنفيذيَّة وما يستتبعه ذلك من سلطة سحب الثقة من الحكومة إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك ومحاسبتها في حالة ارتكابها أيَّة مخالفات أو حيدتها عن الخطوط التي تضعها 
السلطة التشريعيَّة في رسم السياسة العامة للدولة، وإن كان إغفال هذا الأمر لا يعني استبعاد فكرة 

وفقاً للعرف  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيَّة، حيث يمكن للسلطة التشريعيَّة ممارستها
الدستوري الذي يقر مثل هذه الرقابة حتى يتسنَّى لهما ممارسة الرقابة ومراجعة أعمال الحكومة، 
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وإبلاغها بالملاحظات التي تضمن تنفيذ السياسة العامة على أكمل وجه باعتبار أنَّ الحكومة 
ن، أيضًا في المقابل من الإعلا 24مسئولة بالتضامن أمام السلطة التشريعيَّة وفقاً لحكم المادة 

غاب في الإعلان الدستوري وجود أي مظهر من مظاهر رقابة السلطة التنفيذيَّة على السلطة 
التشريعيَّة، حيث تحرص الدساتير المقارنة على إيجاد وسائل للرقابة المتبادلة بهدف خلق نوع من 

ه في نصوص الإعلان الدستوري وهو التوازن بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة، هذا الأمر لا نرا 
قصور في جانب تنظيم السلطات وتحديد العلاقة فيما بينها، وهو من الموضوعات التي تحرص 

 الدساتير أشد الحرص على تنظيمها.
بينما نجد أنَّ الاتفاق السياسي الليبي بالرغم من تأكيده على الالتزام بمبدأ الفصل بين    

( منه على اختصاص مجلس النواب بسحب الثقة من 13دة )السلطات، فقد نصَّ في الما
( من المادة الأولى من الاتفاق إجراءات سحب الثقة من 05الحكومة، وقد بيَّنت الفقرة رقم )

الحكومة حيث يجب أن يكون طلب اقتراح سحب الثقة من الحكومة موقعًا من خمسين عضوًا من 
س الدولة الذي يتعين عليه إبداء رأيه خلال مدة أعضائه، ويقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجل

( عضوًا من 120( يومًا من تاريخ إبلاغه، ويتطلَّب سحب الثقة من الحكومة موافقة )14أقصاها )
ر أي حق للسلطة التنفيذيَّة أعضاء مجلس النواب،  وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاتفاق السياسي لم يقر ِّ

يث نجد أنَّ دساتير بعض الدول تمنح السلطة التنفيذيَّة في مواجهة السلطة التشريعيَّة، ح
اختصاص حل مجلس النواب، وهو أهم حق تقرره الدساتير للسلطة التنفيذيَّة في مواجهة السلطة 

رة أمام المجلس النيابي  .التشريعيَّة، إذ يعتبر السلاح المقابل للمسؤوليَّة الوزاريَّة المقرَّ
كبير بين إجراءات سحب الثقة من الحكومة المنصوص عليها في ونلاحظ أنَّ هناك اختلاف    

( في شأن اعتماد النظام الداخلي 04الاتفاق السياسي، وتلك المنصوص عليها في القانون رقم )
ت المادة )لمجلس النواب، حيث  ر مجلس النواب بأغلبيَّة أعضائه 194نصَّ ( منه على أنَّه "إذا قرَّ

ت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة سحب الثقة من الحكومة عُدَّ 
 جديدة. وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء عد مستقيلًا.

ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلاَّ بطلب من ربع نواب المجلس، ولا    
ولا تؤخذ الآراء عنه إلاَّ بعد يومين  يطرح هذا الطلب للمناقشة إلاَّ بعد ثماني أيام من يوم تقديمه،

 من اتمام المناقشة".
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 المبحث الثاني

اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة والرقابة عليهامجلس النواب في دور    

ــن بيــان الإيــرادات     تشـك ِّل الميزانيَّة العامة للدولة أداة مهمة لها في السياســة الماليّــَة، حيث تتضمَّ
ر إنفاقهـا للحكومـة خـلال سـنة ماليّـَة معيَّنـة، وبما يحق ِّق المق ـدَّر تحصيلها، والمصروفات المقـدَّ

الاستغلال الأمثل للموارد الماليَّة المتاحة للدولة، ويسهم في توظيفها بكفاءة في تحقيق الاستقرار 
 (1)والنمو الاقتصادي.

بشكلٍ كبيرٍ على مصدر وحيد وهو النفط للحصول على  وتعتمد الميزانيَّة العامة للدولة الليبيَّة   
% من الدخل يأتي من تصدير النفط، فالطبيعة الريعيَّة 98جزء كبير من الإيرادات العامة حيث 

للنظام الاقتصادي في ليبيا جعلت هذا الاقتصاد يعاني من مشاكل واختلالات كبيرة، بسبب أنَّ 
من بيع النفط، الذي أصبح يمث ِّل المورد الأساس في تمويل  الناتج المحلي الإجمالي متأت ِّي معظمه

 الميزانيَّة العامة للدولة. 

وتعتبر الميزانيَّة العامة للدولة عبارة عن وثيقة قانونيَّة تعب ِّر عن توجهات السلطة التنفيذيَّة    
الماليَّة القادمة، فهي  وأهدافها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة التي تنوي تحقيقها خلال السنة

خطة تتضمَّن تقديرًا لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة قادمة في الغالب تكون سنة، ويكون التقدير 
في ضوء الأهداف التي تسعى السلطة السياسيَّة إلى تحقيقها، فالميزانيَّة العامة ليست أداة محاسبيَّة 

إنَّما هي وثيقة الصلة بالاقتصاد، ووسيلة من وسائل لبيان النفقات والإيرادات العامة للدولة، و 
 الدولة لتحقيق أهدافها في شتَّى المجالات.

                                                           

إبراهيم البلوشي، أ.أحمد جاسم فراج، دور السلطة التشريعية في تحليل واعتماد الميزانية العامة بمملكة البحرين، سلسلة  دد.أحم -1
 .5، معهد البحرين للتنمية السياسية، ص2017كتيبات برلمانية 
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وفي هذا الشأن يلاحظ استخدام المشر ِّعين لمصطلحـين هما الميزانيَّة والموازنة، حيـث يسـتخدم    
المالي والخطط  هـذان المصطلحان في العديـد مـن تشـريعات الـدول المختلفة، كتعبير عـن الوضـع

والأولويّـَات، أو لإعطـاء صـورة ماليّـَة ملموسـة عـن الوضـع، أو خطـة الدولـة والمنشآت الأخرى، 
 سـواء أكانـت تجاريّـَة أو صناعيّـَة أو غيرهـا.

فالميزانيَّة تُعـرَّف اصطلاحيًا بأنَّها كشـف اسـتعراض للقيـم الخاصـة بالموجـودات التـي بحـوزة    
سة أو الشـركة، والالتزامات المستحقَّة عليهـا في تاريـخ معيَّن، أو في نهايـة السـنة الد ولـة أو المؤسَّ

الماليَّة ومقارنـة لقيمتهـا في ذلـك الوقـت بقيمتهـا فـي وقـت سـابق، مـع إظهـار للفـرق الحاصـل فيمـا 
 بيـن تلـك الموجودات والالتزامات مـن فائـض أو عجـز محقَّـق.

رة والسـقف     ـا الموازنة فتُعـرَّف بأنَّهـا بيـان شـامل عـن الماليَّة العامـة، يشيـر إلى الإيرادات المقدَّ أمَّ
الإجمالي المتوقَّع للنفقــات والعجــز أو الفائــض والديــن، وهــي تعتبــر بمثابــة ترجمــة ماليَّــة لمجموعـة 

ت التـي تضعهـا الدولـة للسيـر عليهـا في عـام مقبـل. والموازنة الخطط والبرامج، وترتيـب الأولويَّا
ة ســنوات، أو  عـادةً مـا تكـون لعـام قـادم، وقـد تكـون فترتها متوسـطة أو طويلـة الأجل، أي لعـدَّ

ــة لإدارة الس ياســة الماليَّة قصيــرة الأمد بحيــث تكــون ســنويَّة، وتعتبــر الموازنة الأداة الرئيســيَّة المهمَّ
لأي دولــة، وهــي متشــابهة في جميــع دول العــالم تقريبًــا. وهــي دائمًــا تحتــاج إلى إجـازة مـن السـلطة 
التشـريعيَّة في الدولـة المعنيَّة، ويجـب أن تكـون متوازنـة بيـن الإيرادات والنفقـات حـتى بوجـود عجـز 

ة العامــة للدولــة تختلــف عــن موازنتهــا، بحيــث إنَّ الميزانيَّة هــي كشــف وعليــه، فالميزانيَّ  مـالي فيهـا
ـا الموازنـة فهـي كشـف  بمــا لها ومـا عليهـا، في فتـرة زمنيّـَة معيَّنـة، أو في نهايـة أيَّـة سـنة ماليَّـة، أمَّ

ــر أساســي لمــا تقــوم بــه تقديــري بإيــرادات ونفقــات الدولــة عــن ســنة ماليّــَة مع يَّنــة، وهــي مؤشَّ
اهــا، وهــي بالتالي أداة حقيقيَّــة للتخطيــط  الحكومــة مــن الأنشطة المختلفة والأهداف الــتي تتوخَّ

ــه إلى أفضــل. ــى الانطلاق إلى أبعــد، والتوجُّ  لأهــداف تنمويَّـة تتوخَّ

عــن الموازنة، فمــن أهــداف الميزانيَّة ترتيــب تعظيــم العائــد المالي مـن  وتختلــف أهــداف الميزانيَّة   
الأصول وتحقيـق الأرباح، أمَّا الموازنة فمـن أهدافهـا اسـتغلال الموارد وتحصيـل الأموال والضرائب 
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ط والبرامج والرسوم المكلفين، وتخصيصهــا لإدارة شــؤون الدولــة وأفــراد المجتمع، ووضــع الخطــ
 (1) للاستفادة من المال العام، وتحقيــق مبــدأ العدالــة الاجتماعيَّة.

ويفر ِّق البعض بين الموازنة والميزانيَّة على أساس أن مصطلح الموازنة يكون في نطاق القانون    
ما يكون    العام، وهي تتعلَّق بالإيرادات والنفقات العامة للدولة أو أحد أشخاص القانون العام، بين

استخدام مصطلح الميزانيَّة في نطاق القانون الخاص، وهي تشمل النفقات والإيرادات لأحد 
 الأشخاص الخاصة خلال السنة الماليَّة.

بالرغــم مــن الفروقــات الواضحــة بيــن مصطلحــي الميزانيَّة والموازنة، فقــد اختلفــت التشــريعات    
لتشــريعات اســتخدمت مصطلــح الميزانيَّة كالقانون التونسي والجزائري باســتخدامهما، فبعــض ا

والبحريني والكويتي، وبعضها استخدم مصطلح الموازنة كالقانون الأمريكي والفرنسي والمصري 
 والأردني.

 ، بينما2011أمَّا في ليبيا فقد استخدم المشر ِّع الليبي مصطلح الميزانيَّة في الإعلان الدستوري    
، وورد في قانون النظام 2014استخدم مصطلح الموازنة العامة في التعديل الدستوري السابع 

في  2014( لسنة 04مصطلح الميزانيَّة العامة، بينما استخدم القانون رقم ) 2008المالي للدولة 
 شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب المصطلحين معًا. 

مضمون الميزانيَّة العامة بقولها:  2008ن قانون النظام المالي للدولة وقد بينت المادة الرابعة م   
ماً بإيرادات ومصروفات ومشروعات وبرامج مختلف الجهات  "تشمل الميزانيَّة برنامجاً سنويَّاً يُعد مقدَّ
د الإيرادات  العامة أو تلك التي يتقرر بمقتضي قانون دعمها من الميزانيَّة العامة، وتحدَّ

فات على أساس الإمكانيَّات الماليَّة المتاحة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعليَّة الممكنة، والمصرو 
ولا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إصدار أية قرارات أو تعليمات أو إحداث 

ر الإيرادات أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلى اللجنة الشعبيَّة العامة للماليَّ  ة، وتقد ِّ
 كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها".

                                                           

إبراهيم البلوشي، أ.أحمد جاسم فراج، دور السلطة التشريعية في تحليل واعتماد الميزانية العامة بمملكة البحرين، مرجع سابق،  دد.أحم -1
 .11،10ص 
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وتحرص الدول على تضمين تشريعاتها إجراءات إقرار الميزانيَّة العامة والمراحل التي تمر بها    
ل انطلاقًا من الأهميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة للميزانيَّة العامة، حيث أولت دساتير الدو 

الديمقراطيَّة موضوع الميزانيَّة العامة اهتمامًا خاصًا، ومنحت السلطة التشريعيَّة اختصاص 
اعتمادها، ومراقبة السلطة التنفيذيَّة في تنفيذها من خلال الأجهزة المختصة بالرقابة الماليَّة، 

امج والمشاريع في فاعتماد السلطة التشريعيَّة للميزانية العامة هو بمثابة اعتماد للسياسات والبر 
 الدولة ممَّا يمنحها حق الرقابة على أداء الحكومة عند نهاية الميزانيَّة.

وتتولَّى السلطة التشريعيَّة في معظم الدول مباشرة الرقابة التشريعيَّة على تنفيذ الميزانيَّة العامة 
دولة فإنَّه من الطبيعي أن للدولة. فإذا كانت السلطة التشريعيَّة هي التي تقوم باعتماد ميزانيَّة ال

ة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها  يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكُّد من سلامة وصحَّ
 وإجازتها به.

وتتمثَّل تلك الرقابة، التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسيَّة، في مطالبة السلطة التشريعيَّة    
ات والمعلومات التي تسهم في التأكُّد من سير العمليَّات الخاصة للسلطة التنفيذيَّة بتقديم الإيضاح

بالنفقات والإيرادات العامة، سواء تمَّ ذلك في صورة أسئلة شفويَّة أو خطيَّة أو حتى بالاستجوابات. 
كذلك فمن حق اللجان الماليَّة التابعة للسلطة التشريعيَّة أن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذيَّة، عند 

     (1) ورة، للاستماع إليهم فيما يخص ماليَّة الدولة العامة، أو ماليتهم الخاصة.الضر 

ها عدد من     ولا تعتبر السلطة التشريعيَّة عند ممارستها لهذا الدور طليقة من كل قيد، وإنَّما يحدُّ
اية من مرحلة إعدادها الأطر التشريعيَّة والفنيَّة والإجرائيَّة، تحكم موضوع الميزانيَّة العامة للدولة بد

وإقرارها من السلطة التنفيذيَّة، وانتهاءً بإحالتها ومناقشتها من السلطة التشريعيَّة وصدور قانون 
 (2)اعتمادها.

                                                           

 .344، ص 2000جديدة للنشر، الإسكندرية، ناشد عدلي، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة ال ي د.سوز  -1

إبراهيم البلوشي، أ.أحمد جاسم فراج، دور السلطة التشريعية في تحليل واعتماد الميزانية العامة بمملكة البحرين، مرجع سابق،  دد.أحم -2
 .8ص 
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كما قد تتمثَّل الرقابة التشريعيَّة عن طريق مناقشة الحساب الختامي عن السنة الماليَّة السابقة،    
ة على الميزانيَّة العامة قد تكون رقابة مصاحبة لتنفيذ الميزانيَّة وعلى هذا فإنَّ الرقابة التشريعيَّ 

 العامة للدولة، ورقابة لاحقة على تنفيذها.

وتكاد لا تختلف الإجراءات والآليَّات المتعل ِّقة بإعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها في ليبيا عن تلك    
ت والآليَّات تحكمها مجموعة من المبادئ والقواعد المتَّبعة في بقية الدول، بحكم أنَّ هذه الإجراءا

العامة أخذت بها معظم الدول، ومن أهم ِّها وحدة الميزانيَّة، سنوية الميزانيَّة، عموميَّة الميزانيَّة، 
 وتوازن الميزانيَّة.

جد قصور إلاَّ أنَّه في ظل الوضع الراهن في ليبيا فإنَّ موضوع الميزانيَّة العامة يخلق إشكاليَّة، ويو 
كبير أدَّى إلى تعثُّر اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة، حيث كانت آخر ميزانيَّة أقرَّتها السلطة 

( لسنة 13( مليار دينار، وذلك بموجب القانون رقم )56بقيمة ) 2014التشريعيَّة هي ميزانيَّة 
 بشأن اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة. 2014

ة مراحل تتمثَّل في مرحلة التحضير والإعداد، ثم مرحلة وتمر دورة الميزانيَّ     ة العامة في ليبيا بعدَّ
الاعتماد، ثم مرحلة التنفيذ، ثم أخيرًا مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة، وبما أنَّ موضوع الدراسة 

باختصاص مجلس يتعلَّق بدور السلطة التشريعيَّة، فإنَّنا سنقتصر على دراسة المرحلتين المتعل ِّقتين 
النواب، وهما مرحلة الاعتماد، ومرحلة الرقابة، حيث نتناول من خلال هذا المبحث دور السلطة 
التشريعيَّة في اعتماد الميزانيَّة العامة )المطلب الأول(، ثم نخصص المطلب الثاني لرقابة المجلس 

 على تنفيذ الميزانيَّة العامة.

 المطلب الأول 

 عتماد الميزانيَّة العامةدور مجلس النواب في ا

ت      بحسب القانون الليبي تشمل الميزانيَّة العامة للدولة الليبيَّة الإيرادات والنفقات حيث نصَّ
المادة السابعة من قانون النظام المالي للدولة على أن " تنقسم الميزانية العامة إلى جزئيين 

نقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وي
ن كل منها من الأبواب الآتية:  -أقسام يتكوَّ
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 .الباب الأول: ويخصص للمرتبـات والمهايا-1

 .الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العموميَّة-2

 الباب الثالث: ويخصص لبرامج ومشروعات التنمية".-3

ادها وتنفيذها والرقابة على تنفيذها في ليبيا وتنظم عمليَّة إعداد الميزانيَة ومناقشتها واعتم   
، والاتفاق 2011مجموعة من النصوص الدستوريَّة والقانونيَّة الواردة في الإعلان الدستوري 

في  2014( لسنة 04، والقانون رقم )2008، وقانون النظام المالي للدولة 2015السياسي الليبي 
تستمد السلطة التشريعيَّة المتمث ِّلة في مجلس النواب شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، و 

 اختصاصها باعتماد الميزانيَّة العامة من هذه التشريعات.

وحيث إنَّ مجلس النواب يمث ِّل السلطة التشريعيَّة في ليبيا فإنَّه وفقًا للإعلان الدستوري المؤقَّت    
ت المادة ، فهو المختص بإصدار القوانين ومن بينها قانون الم2011 يزانيَّة العامة، حيث نصَّ

( منه على أنَّه "تصدر الميزانيَّة العامة للدولة بقانون"، وهو المختص أيضًا وفق الاتفاق 27)
ت المادة ) 2015السياسي الليبي  ( منه على أنَّه " يتولَّى 13باعتماد الميزانيَّة العامة حيث نصَّ

 لتشريع للمرحلة الانتقالية، ....".سلطة ا 2014مجلس النواب المنتخب في يونيو 

ومجلس النواب أيضًا هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل باعتماد الميزانيَّة وفقًا للمادة    
ت على أنَّه " يتولَّى مجلس  2014( لسنة 04الثانية من القانون رقم ) المشار إليه والتي نصَّ

الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانيَّة النواب إقرار التشريعات للمرحلة الانتقاليَّة ومنح 
مة من  العامة، والرقابة على السلطة التنفيذيَّة وكافة مؤسسات الدولة وإقرار السياسة العامة المقدَّ
 الحكومة ويباشر الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقَّت وتعديلاته ....".

تحضير وإعداد مشروع الميزانيَّة العامة تحيله إلى مجلس النواب، فعندما تنتهي الحكومة من    
ت الفقرة رقم ) ( من المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة على أنَّه "في سبيل 02حيث نصَّ

 - تنفيذ أحكام هذا القانون تتولَّي وزارة الماليَّة ما يل:

من ميزانيَّات استثنائيَّة أو إضافيَّة أو اعتمادات، إعداد مشروع الميزانيَّة العامة وما يلحق بها -2
وتحديد الموارد التمويليَّة لها وكيفيَّة جبايتها، والنفقات وكيفيَّة التصرُّف فيها، ومسك السجلات 
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الماليَّة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها، وإعداد الحسابات الختاميَّة لها، ومراقبة الشئون الماليَّة للدولة 
وفقا للتشريعات النافذة". وتصدر وزارة الماليَّة منشورًا سنويًا يتضمَّن القواعد والتوجيهات وتوجيهها 

سات تقديم  اللازمة للتحضير والإعداد مشروع الميزانيَّة العامة، وتتولَى الوزارات والهيئات والمؤسَّ
حادي والثلاثين من تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الماليَّة في موعد أقصاه ال

شهر أغسطس من كل سنة. وتقوم وزارة الماليَّة بإعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة، 
ويحال مشروع الميزانيَّة إلى مجلس الوزراء قبل شهرين من بداية السنة الماليَّة على الأقل لإقرارها 

 وإحالتها إلى الجهة المختصة.

ن النظام المالي للدولة إعداد مشروع ميزانيَّة استثنائيَّة لأكثر من ( من قانو 14وأجازت المادة )    
 سنة في حالة الضرورة. 

ويُعد مشروع الميزانيَّة المعد من قبل الحكومة تعبيرًا عن سياساتها الاقتصاديَّة ووفقًا لما تتوقَّعه    
ي أول شهر أكتوبر من إيرادات ونفقات، ويحال من قبلها إلى مجلس النواب ويجب تقديمها له ف

قبل السنة الماليَّة، وتحال إلى اللجنة المختصة مشروعات قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي 
 ( من قانون النظام الداخلي للمجلس.167لكل سنة حال ورودها، لبحثها ومناقشتها وفق المادة )

ة لجان المجلس المختلفة لحضور حيث تتولَّى لجنة التخطيط والماليَّة والميزانية العامة دعو    
الاجتماعات ومناقشة مشروع الميزانيَّة المتعل ِّقة بالجهات التي تشرف عليها هذه اللجنة، ويشترك 

( 65أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت وفقًا لما نصت عليه المادة )
خطيط والماليَّة والموازنة العامة هي ، حيث تعتبر لجنة الت2014( لسنة 04من القانون رقم )

 ( من قانون اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 43المختصة بذلك وفق المادة )

ويجب على لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة العامة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح    
، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي بتعديل تقترحه في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة

( من قانون اعتماد النظام 158الحكومة في هذا الشأن ومبرراته وذلك وفق ما نصت عليه المادة )
 الداخلي لمجلس النواب. 

وتقوم لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة بتقديم تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة    
تامي في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة مشروع الميزانيَّة إليها العامة والحساب الخ
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ت عليه المادة ) ( مناقشة التقرير بوجه عام 169(، تتم بعد ذلك وفق المادة )168بحسب ما نصَّ
قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير بوجه عام 

صو ِّت المجلس على الشروع في مناقشة الميزانيَّة ولا يجوز للمجلس عند مناقشة وإقرار مشروع ي
الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة، سواء أكان ذلك بصورة تعديل يدخله 

 ( إلغاء أو تخفيض171عليها أم بطريقة الاقتراح. في المقابل يملك المجلس وفق المادة )
الاعتمادات في مشروع الموازنة، كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل 

( يتم التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع 172إلى فصل أو من باب إلى باب. ووفق المادة )
 القوانين بفتح اعتمادات إضافيَّة أو استثنائيَّة بندًا بندًا.

وافقة على القوانين وإصدارها، حيث يرفع مشروع قانون الميزانيَّة إلى ويختص رئيس الدولة بالم   
رئيس الدولة ليتولَّى خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليه للمصادقة عليه وإصداره وفقًا للمادة 

( من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفق التعديل الدستوري الثامن يتولى مجلس النواب 165)
 (1)إصدار قانون الميزانيَّة بعد الموافقة عليه.بصفة مؤقَّتة 

إلاَّ أنَّ الواقع العملي يثبت عدم الالتزام بهذه المواعيد، بالإضافة إلى تعطيل اعتماد الميزانيَّة    
وإقرارها، وعدم تغطيتها لسنة ماليَّة كاملة، حيث يلاحظ على الميزانيَّات السابقة أنَّ التأخير في 

دة  إقرار الميزانيَّة العامة هو السمة السائدة، ولا يتم تقديم مشروع الميزانيَّة في المدة المحدَّ
ة أسباب يرجع بعضها  المنصوص عليها في القانون، وقد يرجع هذا التأخير في بعض السنوات لعدَّ
سات الدولة ، إلى الظروف السياسيَّة والأمنيَّة التي مرَّت بها البلاد، والانقسام الذي حصل في مؤسَّ
ر اعتماد  ومقاطعة بعض النواب وتكوين مجلس موازي كلها عوامل وأسباب كانت سببًا في تأخُّ
الميزانيَّات السابقة، وعدم وجودها في بعض السنوات، وظهور فكرة الترتيبات الماليَّة وإقرارها بعيدًا 

مث ِّلة في المت عندما أصدرت السلطة التنفيذيَّة 2019عن قبة مجلس النواب كما حدث في عام 
م بشأن إقرار ترتيبات  2018( لسنة 575المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم )

                                                           

إلى المادة الرابعة والثلاثين من مقترح تضاف فقرة جديدة على أنه " 2014( لسنة 08نصت المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم ) -1
 :الآتينصها على النحو  يجئلجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع، بحيث 

وإلى حين انتخاب رئيس الدولة )المؤقت( يمارس مجلس النواب )المؤقت( كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين - 
 .لفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها فتسندا إلى رئيس مجلس الوزراءالمنصوص عليهما في ا

المسندة إلى هذا  اختصاصاتهوفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النواب المؤقت أن يفوض مكتب رئاسة المجلس في جميع أو بعض 
 ".المجلس بمقتضى هذا التعديل
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م بشأن إقرار الترتيبات الماليَّة للعام  2019( لسنة 375م، والقرار رقم )2018ماليَّة للعام المالي 
عل ِّقة بإعداد واعتماد وإقرار م، وهو إجراء يخالف القواعد الدستوريَّة والقانونيَّة المت2019المالي 

    .الميزانيَّة العامة للدولة لم تعهده الدولة الليبيَّة في السابق

وبصدور قانون الميزانيَّة تشرع وزارة المالية في تنفيذه من خلال إصدار التفويضات الماليَّة    
لميزانيَّة العامة في تنفيذ لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانيَّة، وتلتزم كافة الجهات الممولة من ا

الميزانيَّة بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من 
 .بنود الميزانيَّة

أمَّا في حالة عدم الموافقة على اعتماد الميزانيَّة العامة أو التأخير في إقرارها وإصدار قانون    
( 176واب خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالتها إليه، فإنَّه وفقًا للمادة )اعتمادها من قبل مجلس الن

المشار إليه يتم العمل بميزانيَّة السنة السابقة إلى حين صدور قانون  2014( 04من القانون رقم )
اعتماد ميزانيَّة السنة الجديدة، وتُجبَى الإيرادات وتنفق المصروفات على أساسها، حيث يجوز 

وبذات الانفاق المالي للسنة المنصرمة، وهو ما نصت عليه  1/12صرف ما نسبته للحكومة 
بقولها : " إذا لم يتم إقرار الميزانية  2008( من قانون النظام المالي للدولة 09أيضًا المادة رقم )

 الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعتمادات شهرية مؤقتة على
أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة الجديد"، وتطبيقًا لهذا النص أصدر مجلس وزراء 

( لسنة 125حكومة الوحدة الوطنيَّة بعد تعثُّر اعتماد الميزانيَّة من قبل مجلس النواب القرار رقم )
ت المادة الأولى منه عل2021 أن " يؤذن  م بشأن الإذن بفتح اعتمادات ماليَّة مؤقَّتة، حيث نصَّ

جزء من اثني عشر من اعتمادات  1/12لوزارة الماليَّة بفتح اعتمادات شهريَّة مؤقَّتة على أساس 
م، المرفقة بكتاب وزير الدولة لشؤون  2021الميزانيَّة المقترحة على مجلس النواب للسنة المالية 

إليه". ويلاحظ هنا م المشار 18/05/2021( المؤرخ في 50رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم )
قد أجاز للحكومة صرف ما  2014( لسنة 04الاختلاف بين القانونين حيث نجد إنَّ القانون رقم )

صات الفعليَّة للسنة الماليَّة السابقة، أمَّا قانون النظام المالي للدولة فقد  1/12نسبته  من المخصَّ
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يدة، ويلاحظ أنَّ قرار مجلس أجاز للحكومة الصرف بالنسبة نفسها من اعتمادات السنة الجد
 (1)الوزراء أستند على قانون النظام المالي للدولة.

وقد ألقت الأزمة الليبيَّة والانقسام السياسي بضلالها على الميزانيَّة العامة حيث تمَّ اعتماد آخر    
لوقت الحالي م، ويرفض في ا2014ميزانيَّة للدولة وفقًا للإجراءات الدستوريَّة والقانونيَّة في عام 

م، ويشير تقرير لجنة التخطيط والماليَّة 2021مجلس النواب اعتماد الميزانيَّة العامة للدولة 
والموازنة العامة إلى مجموعة من الملاحظات على مشروع قانون الميزانيَّة العامة، وانتهى إلى 

تها واصلاحها والأخذ التوصية بإعادة مشروع قانون الميزانيَّة العامة إلى الحكومة بهدف مراجع
بملاحظات السلطة التشريعيَّة بحيث يعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة بخطة عملها 
التي يجب أن يكون أهم أولوياتها تحقيق الاستقرار وبسط الأمن وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات 

تيعاب أي مبالغ يتم تخصيصها الرئاسيَّة والنيابيَّة، وأن يراعي قدرة الاقتصاد الليبي على اس
    (2) بالميزانيَّة.

ولا شكَّ أنَّ التأخير الذي حصل في اعتماد الميزانيَّات خلال الأعوام السابقة يعتبر مسألة يجب    
ر  معالجتها بشكل جد ِّي، وإنْ كان سبب حدوثها يرجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد، فتأخُّ

م للمواطنين، كما أثَّر أيضًا اعتماد الميزانيَّة كان له الأ ثر البالغ في التأثير على الخدمات التي تقدَّ
في القطاعات ومن أبرزها قطاع النفط، الذي لحقت به أضرار بالغة نتيجة الإقفالات التي تمَّت 
في الماضي، بالإضافة إلى تأثُّر محطَّات الكهرباء وعجز إنتاجها عن سد حاجة المواطنين ما 

نقطاعها لساعات طويلة خلال اليوم، الأمر الذي يحتاج لتخصيص مبالغ لمشروعات أدَّى إلى ا
الكهرباء في أسرع وقت لصيانة محطات التوليد والمحافظة عليها. كما أنَّ التحضير للانتخابات 

صة  24القادمة والمرتقب تنفيذها في  ديسمبر من هذا العام يحتاج إلى صرف المبالغ المخصَّ
طنيَّة العليا للانتخابات حتى تتمكَّن من المباشرة الفعليَّة في التجهيز للاستحقاق للمفوضيَّة الو 

  .الانتخابي، وتهيئة المراكز الانتخابيَّة لإجراء الانتخابات التشريعيَّة والرئاسيَّة

                                                           

في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب بالرغم من أنه  2014( لسنة 04القانون رقم ) لم تتم الإشارة في ديباجة هذا القرار إلى -1
 قد وردت به العديد من الأحكام التي تتعلق بالميزانية العامة من حيث إعدادها ومناقشتها وإقرارها.

م، 12/04/2021م بتاريخ  2021العامة للعام أنظر تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة حول مشروع قانون الميزانية  -2
 منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي: 

https://parliament.ly                                                                                                           

https://parliament.ly/
https://parliament.ly/
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 المطلب الثاني 

مةرقابة مجلس النواب على تنفيذ الميزانيَّة العا  

 -كما أشرنا سابقًا –ة رئيسة للتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة تُعَد الميزانيَّة العامة أدا    
ولذلك لا بد من إعدادها بشكل جي ِّد، ووضع السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من الأرباح والإيرادات 
ي لخزينة الدولة؛ لأنَّ ذلك سيسهم برقي الدولة والمجتمع، وهذا يتطلَّب ضرورة تحديد الضوابط الت

د في قانون الميزانيَّة، ومن  د أوجه انفاق هذه المبالغ بأكبر قدر من الدقة، ووفق ما هو محدَّ تحد ِّ
هنا يظهر الدور المهم للرقابة على تنفيد بنود الميزانيَّة العامة لما لها من أهميَّة في رصد 

ب أن يكون ضمن بنود المخالفات والتجاوزات التي قد تصاحب عملية تنفيذ الميزانيَّة، فالإنفاق يج
الميزانيَّة، وبالتالي تسهم الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة العامة في حفظ المال العام وصونه من الهدر 

 والضياع والفساد.

د الجهات التي تتولَّى مهمة ممارسة دور الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة العامة، وتتوزَّع هذه     وتتعدَّ
ة سلطات ، السلطة التنفيذيَّة من خلال وزارة المالية التي تتولَّى مهمة الرقابة على الرقابة بين عدَّ

لة من الميزانيَّة العامة، وأن يكون الإنفاق والصرف في حدود  أوجه الإنفاق بالنسبة للجهات المموَّ
رة في هذا الشأن، وتقوم بإعداد حسابات شهريَّ  ة وربع بنود الميزانيَّة ووفقًا للقواعد الماليَّة المقرَّ

سنويَّة وسنويَّة لكل جهة حكوميَّة، وتراقب السلطة التشريعيَّة آليَّة تنفيذ الميزانيَّة العامة من خلال 
ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذيَّة، والتأكُّد من مدى التزامها بتنفيذ الميزانيَّة العامة وفقًا 

دة الواردة في لقانون اعتمادها الصادر عن السلطة التشريعيَّ  ة، وأنَّ الصرف يتم وفقًا للبنود المحدَّ
القانون. بالإضافة إلى الرقابة المستقلة يمارسها ديوان المحاسبة بهدف تحقيق رقابة فعَّالة على 

الرقابة الماليّـَة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة  المال العام، حيث يتولَّى
 وكة للدولة.والثابتة الممل

وما يهمنا هو رقابة السلطة التشريعيَّة بخصوص متابعة تنفيذ قانون الميزانيَّة العامة، حيث تعد    
الرقابة التشريعيَّة على الميزانية العامة ضرورة لازمة لأنَّها تحقق السيادة الشعبيَّة، وتخلق التوازن 

الحكم وتحافظ على المال العام من الإسراف بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة، وترفع مستوى 
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والتبذير والسرقة، ويمارس البرلمان رقابته باسم الشعب كونه من يتحمل عبء الميزانيَّة العامة ومن 
 (1)حقه أن يراقبها.

ل مجلس      دة )دستوريَّة أو قانونيَّة( في ليبيا تخو ِّ وفي الحقيقة لا توجد نصوص خاصة أو محدَّ
مارسة الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة العامة، إلاَّ أنَّه يملك ممارسة هذه الرقابة انطلاقًا النواب مهمة م

من اختصاصه الدستوري العام بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذيَّة والجهات التابعة لها، ويمكن 
ات التابعة لها، له القيام بهذه المهمة من خلال مساءلة واستجواب أعضاء السلطة التنفيذيَّة والجه

وإجراء التحقيق مع المسؤولين بشأن أي واقعة يرى المجلس أنَّ لها علاقة بالمصلحة العامة أو 
ت عليه المادة العاشرة من القانون رقم ) م ، كذلك 2014( لسنة 04حقوق المواطنين وفقًا لما نصَّ
وازنة العامة متابعة تنفيذ يمكن أن يتولَّى مجلس النواب من خلال لجنة التخطيط والماليَّة والم

ت عليه الفقرتان ) ( من 4،1الميزانيَّة العامة للدولة، ومراقبة الإنفاق العمومي للحكومة وفق ما نصَّ
 ( من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب.43المادة )

أشكال الرقابة وتعتبر رقابة السلطة التشريعيَّة أثناء تنفيذ الميزانيَّة )الرقابة المصاحبة( من أدق    
كونها مستمرة وآنيَّة في مختلف مراحل الأداء، وتكتسب أهميتها من كونها تكشف الأخطاء 
والمخالفات المقصودة وغير المقصودة وقت حدوثها، ممَّا يسهل معها اتخاذ الإجراءات لمعالجتها 

ناع أعضاء البرلمان وتجنُّب استفحالها، وهي تؤد ِّي غالبًا إلى مسؤوليَّة الحكومة في حال عدم اقت
 (2)بإجاباتهم وردودهم على الأسئلة والاستجوابات، أو إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالتها.

ويمارس مجلس النواب رقابته على مرحلة تنفيذ الميزانيَّة عن طريق أعضائه باستخدام الوسائل    
 أو الأدوات الآتية:

بأنَّه استفسار النائب عن مسألة معيَّنة من الوزير  توجيه الأسئلة، يعرف السؤال البرلماني-أولاً 
المختص، وتنحصر المناقشة فيه بين النائب السائل والوزير المسؤول فلا يشترك أو يتدخل فيها 

حيث يمكن لعضو أو لمجموعة من أعضاء البرلمان توجيه سؤال أو أكثر إلى رئيس  (3) آخرون.

                                                           

شامل سامي عواد المحمدي، الرقابة التشريعية على قانون الموازنة العامة في العراق، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحث  -1
 .396م، ص 2020-01(، العدد 11القانوني، المجلد )

 .405شامل سامي عواد المحمدي، المرجع نفسه، ص  -2

 .349، ص 2008المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، راغب الحلو، القانون الدستوري، دار  دد.ماج -3
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أو كتابي للتحر ِّي عن حقائق معيَّنة، أو الاستيضاح الحكومة أو أحد أعضائها سواء بشكل شفهي 
والاستفهام عن أمر معيَّن، أو الرغبة في التأكُّد من حصول واقعة معيَّنة، أو استجلاء الحقيقة عن 
الأمور الصادرة عن السلطة التنفيذيَّة، وتعد الأسئلة وسيلة رقابيَّة قد تؤد ِّي إلى تحريك المسؤوليَّة 

ت على هذه الوسيلة الفقرة رقم )السياسيَّة للحكو  ( من قانون 182( من المادة )01مة، حيث نصَّ
اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. وبهذه الوسيلة يملك مجلس النواب الرقابة المباشرة والفعليَّة 

استخدام على تنفيذ الميزانيَّة العامة عن طريق توجيه أسئلة تتعلَّق بكيفيَّة تنفيذ الميزانيَّة، ومدى 
الحكومة للمبالغ المرصودة في الميزانيَّة لتحقيق النفع العام، ومدى تحقُّق الأهداف الاقتصاديَّة 

 والاجتماعيَّة والسياسيَّة التي تستهدفها الميزانيَّة العامة.

ويلاحظ أن المشرع الليبي اتسم بالقصور الشديد في تنظيمه للسؤال، حيث لم يضع شروطًا    
دة للسؤ  ال سوى أن يكون السؤال شفويًا أو مكتوبًا، حيث لم يشترط أن يكون السؤال واضحًا محدَّ

ت على ذلك المادة ) ( من اللائحة 199وموجزًا، وعدم احتوائه على ألفاظٍ غير لائقة كما نصَّ
م، ووجوب عدم مخالفة 2016( لسنة 01الداخليَّة لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم )

ت على ذلك الفقرة )ج( من المادة )السؤال لأ ( من النظام الداخلي 119حكام القانون كما نصَّ
ت على أنَّه "لا يجوز أن يخالف السؤال  2019لمجلس النواب الأردني المعدل في  والتي نصَّ

 أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشمل على عبارات نابية أو غير لائقة.

شر ِّع الليبي الاستجواب، بعكس التشريعات المقارنة حيث نجد إنَّ الاستجواب، لم يعر ِّف الم-ثانيًا
بأنَّه  2019( من النظام الداخلي لمجلس النواب المعدل 133المشر ِّع الأردني قد عرَّفه في المادة )

 " محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرُّف له في شأن من الشؤون العامة".

م به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو  بينما عرَّفه الفقه بأنَّه استفسار    ينطوي على اتهام يتقدَّ
 (1) أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه.

فالاستجواب يتضمَّن مجموعة من الأسئلة يتم توجيهها إلى الحكومة، وهي تنطوي على    
( من القانون 188فهام، فوفقًا للمادة )مضمون المحاسبة والاتهام الصريح وليس على سبيل الاست

يستطيع كل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة أو أحد أعضائها  2014( لسنة 04رقم )

                                                           

 .350مرجع سابق، ص راغب الحلو، القانون الدستوري،  دد.ماج -1
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م طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس، والذي بدوره يحيله إلى  في موضوع معيَّن، ويقد ِّ
 الحكومة للإجابة عنه. 

م طلب توجيه الاستجواب ولم يشترط المشر ِّع الليبي أي     شروط تتعلَّق بالاستجواب سوى أن يقد ِّ
إلى رئيس المجلس خطيًا، بعكس التشريعات المقارنة التي تشترط في الاستجواب ما يشترط في 

( من النظام الداخلي 134السؤال كالتشريع الأردني حيث أكَّدت على ذلك الفقرة )ب( من المادة )
 .2019 لمجلس النواب الأردني المعدل

ويُعَد الاستجواب أخطر من السؤال فهو ينصب على محاسبة الحكومة واتهامها في شأن مسألة    
من المسائل التي تكون موضوع الساعة خاصة إذا تعلَّق الأمر بتنفيذ قوانين الماليَّة المرخَّصة في 

   (1) السنة الماليَّة فقد يؤد ِّي إلى سحب الثقة من الحكومة أو الوزير المعني.

وهو أكثر أدوات الرقابة التشريعيَّة من حيث الفعاليَّة وأشدها خطورة، حيث يستطيع عضو    
  ؛ لتتولى إعداد الردود اللازمة.   البرلمان توجيه الاتهام للحكومة ومساءلتها

في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب  2014( لسنة 04وقد نظم القانون رقم )   
م طلب الاستجواب خطيًا إلى رئيس المجلس، ويقوم بإبلاغه إلى إجراءات الا ستجواب، حيث يقدَّ

ةً اقصاها عشرة أيامٍ من تاريخ  الحكومة، التي عليها أن تجيب على طلب الاستجواب خلال مدَّ
ة إذا كانت الإجابة تقتضي إجراء  تسلُّمها لطلب الاستجواب، ويجوز للحكومة طلب تمديد المدَّ

ة المذكورة، وبعد ورود تحقيق أو جم ع بيانات أو معلومات يتعذَّر معها تقديم الإجابة في المدَّ
الإجابة على الاستجواب من الحكومة، أو انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يتم 
صة للاستجواب،  إدراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصَّ

ويجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب، ولا يجوز تحويل الجلسة إلى  حسب تاريخ وروده،
جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام، إلاَّ بموافقة المجلس بناءً على طلبٍ من الحكومة، ويتم 
توزيع الاستجواب والإجابة عليه على الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. ويتم 

والجواب في الجلسة وتُعطَى الكلمة للعضو المُسْتَجْوِّب ثم للحكومة، وبعد طرح  تلاوة الاستجواب

                                                           

(، 03دواعر عفاف، واقع وآفاق الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد ) -1
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جميع الاستجوابات والرد عليها، تُعطَى الكلمة للآخرين، ويمكن بناءً على نتيجة الاستجواب يتم 
 (1)سحب الثقة من الحكومة بالأغلبيَّة المطلقة لأعضائه.

ع الليبي التحقيق النيابي، بينما عرَّفه الفقه بأنَّه فحص عمل لم يعر ِّف المشر ِّ التحقيق النيابي -ثالثًا
من أعمال أو سياسة معيَّنة في هيئة من هيئات الدولة عن طريق السلطة التشريعيَّة، وهو طريقة 

ل بها البرلمان إلى ما يريد معرفته من المعلومات والحقائق.  (2) يتوصَّ

و معرفة حقيقة الأوضاع في أجهزة السلطة التنفيذيَّة والقصد من تمتُّع البرلمان بهذا الحق ه   
لكي يتمكَّن المجلس النيابي من أعمال رقابته على هذه السلطة وهو على بينة من الأمر. وحتى 
م بها الوزراء أمامه، ويعد حق إجراء التحقيق من  يتحقَّق من صدق وكمال الإجابات التي يتقدَّ

رة للسلطة التشريعيَّ  ة حتى في حالة عدم نص الدستور عليه، وذلك لأنَّ طبيعتها الحقوق المقرَّ
   (3)ووظيفتها تقتضيه وتستلزمه.

( من النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي لمكتب رئاسة المجلس أن 195حيث منحت المادة )   
م إليه للمناقشة، أو في معرض سؤال أو استجواب  يجري تحقيقًا نيابيًا معينًا بناءً على اقتراح يقدَّ

في موضوع معيَّن أو مشروع يعرض عليه عن طريق لجنة تحقيق نيابيَّة ينتخبها المجلس بناءً 
على طلب رئيس الدولة أو ثلث أعضائه. وتجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرًا بنتيجة أعمالها إلى 

 رئيس المجلس، الذي يعرضه على المجلس للبت في الموضوع.

النظام الداخلي لمجلس النواب للجنة الحق في أن تطلع على جميع ( من 196وأعطت المادة )
الأوراق في مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبليغها بنسخ منها، وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب 
جميع الايضاحات التي ترى أنَّها تفيد التحقيق. كما يجوز للجنة التحقيق أن تعي ِّن لجنة فرعيَّة من 

ء الحقائق في قضيَّة معيَّنة. وفي حال امتناع الإدارة ذات الاختصاص عن أعضائها لاستقصا
توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعيَّة، ترفع اللجنة الفرعيَّة تقريرًا بالأمر إلى لجنة التحقيق 
لتها، لتقوم بتحويل الأمر إلى رئيس المجلس ويقوم بعرض الأمر على المجلس ليتخذ ما  التي شكَّ

                                                           

 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 2014( لسنة 04( من القانون رقم )192-188المواد من )أنظر  -1

 .477، ص 1974محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية، دار الفكر العربي، القاهرة،  ند.سليما -2
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( للمجلس أن يمنح لجان التحقيق سلطات 198يراه من إجراءات بالخصوص. ووفق المادة )
 هيئات التحقيق القضائيَّة، على أن يصدر القرار في جلسة عامة للمجلس.

ويمارس مجلس النواب أيضًا رقابته الماليَّة )اللاحقة( من خلال المصادقة على قانون إقفال    
رته المادة 2014( لسنة 07ا للتعديل الدستوري رقم )الحساب الختامي للدولة وفقً  ، وهو ما قرَّ

ت على أنَّه "يصدق المجلس 174) ( من قانون اعتماد النظام الداخلي للمجلس النواب، والتي نصَّ
على قانون إقفال الحساب الختامي وموازنة المصروفات وقانون الموازنة وموازنة الإيرادات".   

م لجنة التخ طيط والماليَّة والموازنة العامة تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة حيث تقد ِّ
ة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالته عليها من الحكومة وفقًا  العامة والحساب الختامي في مدَّ

 ( من قانون اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.168للمادة )

ب الختامي اعتماد المبالغ التي انفقت والتي حصلت بالفعل، ويشمل اعتماد المجلس للحسا   
واعتماده لإضافة ما قد يتحقَّق من فائض الإيرادات عن النفقات للاحتياطي العام، أو تغطية مقدار 

 العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطي واعتماده.

يَّة سلامة الموقف المالي للحكومة فإنَّها تقوم باعتماد هذا الحساب، فإذا تبيَّن للسلطة التشريع   
أمَّا إذا تبيَّن لها حدوث أي مخالفات ماليَّة جسيمة في تنفيذ الميزانيَّة فيحق لها تحريك المسؤوليَّة 
السياسيَّة ضد الوزراء المخالفين وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزير، وقد يصل الأمر إلى 

 قة من الحكومة بأكملها.سحب الث

نت السلطة التشريعيَّة من مناقشة الحساب الختامي مبكرًا بعد     وتكون الرقابة أكثر فاعليَّة إذا تمكَّ
انتهاء السنة الماليَّة مباشرة. إذ ليس بخفي أن تغير الوزارات والوزراء قد يجعل منها مجرَّد رقابة 

من النظام الداخلي للمجلس النواب  )167لمادة )ولذلك نصت ا (1) شكلية أكثر منها موضوعية.
على ضــــــــرورة إحــــــــالة الحساب الختامي لكل سنة إلى لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة العامة 

الموازنة العامة والحساب  قوانينبقولها : " ......... وتحال إلى اللجنة المختصة مشروعات 
لبحثها ومناقشتها". حيث تتولَّى اللجنة عرض الحساب الختامي  الختامي لكل سنة حال ورودها،

 عن السنة المالية المنتهية على مجلس النواب لمناقشته واعتماده ثم إصداره في شكل قانون.
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وهذا الأمر يتطلَّب أن يعرض عليها تقرير عن تنفيذ الميزانيَّة العامة للتأكُّد من تطبيقها وفقًا    
دة في السابق، وتقوم بالاطلاع على النتائج الفعليَّة للحساب المالي للدولة عن للميزانيَّة المعتم

 السنة الماليَّة ومدى مطابقتها للميزانيَّة المعتمدة سواء بالنسبة للنفقات أو الإيرادات.

ة وفي حالة ثبوت الإخلال بقواعد الميزانيَّة العامة يمكن تحريك المسؤوليَّة السياسيَّة بحق الحكوم   
مجتمعة أو أحد أعضائها والتي تصل إلى سحب الثقة عنهم، ويعد قرار سحب الثقة من أخطر 
الآثار التي تترتب على الرقابة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذيَّة وقد أشرنا لها في المطلب 

ثنا عن العلاقة بين السلطة التشريعيَّة والسلطة ا  لتنفيذيَّة.الثاني من المبحث الأول عندما تحدَّ

وبالرغم من فاعليَّة الرقابة التشريعيَّة، إلاَّ أنَّه يعاب عليها أنَّ أعضاء السلطة التشريعيَّة لا يكون 
لديهم الوقت الكافي والخبرة الفنيَّة والمحاسبيَّة الكافية لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلى 

ذلك الأعباء والمهام السياسيَّة الخطيرة التي آلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصيلية. أضف إلى 
يثقل بها أعضاء السلطة التشريعيَّة، ممَّا يجعل الرقابة التشريعيَّة غير كافية بمفردها على تتبُّع 

     (1) سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانيَّة العامة للدولة.

ر اعتماد الميزانيَّة إنَّ السؤال الذي يطرح هنا ما هو الإجراء الذي تمتلكه الحكو     مة إذا كان تأخُّ
 لأسباب تعود للسلطة التشريعية؟

في بعض الأحيان قد تعود أسباب تأخُّر اعتماد الميزانيَّة العامة للسلطة التشريعيَّة نتيجة حدوث    
خلافات وتجاذبات حول مشروع الميزانيَّة العامة، وما يحدث بخصوص اعتماد وإقرار ميزانيَّة 

ت قبة مجلس النواب دليل يؤك ِّد ذلك، حيث لم يستطع مجلس النواب اعتماد وإقرار م تح 2021
هذه الميزانيَّة نتيجة الخلافات الكبيرة حولها، فلم يعتمد مجلس النواب سوى البند الأول من مشروع 

ص للمرتبات، في حين أعاد بقيَّة بنود الميزانيَّة للحكومة على إثر خلافات كبيرة،  الميزانيَّة المخصَّ
حيث لم يستطع اعتماد الميزانيَّة خلال ست جلسات، منها ثلاث جلسات تمَّ التأجيل بسبب عدم 

( صوت وهي الأغلبيَّة 120اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانيَّة وهو )
ت الفقرة  ( من المادة 06رقم )المطلوبة لإقرار الميزانيَّة العامة والحساب الختامي للدولة حيث نصَّ
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على أن "تصدر التشريعات عن المؤتمر  2014( لسنة 07الأولى من التعديل الدستوري رقم )
 :الوطني العام بأغلبيَّة مائة وعشرين عضوًا على الأقل في الموضوعات الآتية

 . "إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة- أ

رار الميزانيَّة العامة للدولة، وربطها بأسباب سياسيَّة أو بملفات لا وفي اعتقادي أنَّ التأخُّر عن إق   
علاقة لها بموضوع الميزانيَّة، بشكل يؤد ِّي إلى تعطيل أعمال الحكومة، وشل قدرتها على تنفيذ 
ف  برنامجها الحكومي، وتأخُّر تقديم الخدمات اللازمة والضروريَّة للمواطنين، هو نوع من تعسُّ

عيَّة وانحرافها في استعمال سلطاتها، وهي مسألة لم يعالجها الإعلان الدستوري، ولم السلطة التشري
تنتبه إليها لجنة الحوار السياسي، في حين لو نظرنا لدساتير وتشريعات بعض الدول نجدها قد 
دت عالجت هذه الاشكاليَّة من خلال تحديد مهلة للسلطة التشريعيَّة للبت في مشروع الميزانيَّة، وقيَّ 

ة زمنيَّة معيَّنة ينبغي عليها أن تنتهي من مناقشة الميزانيَّة  حريتها في مناقشة مشروع الميزانيَّة بمدَّ
دة. ة المحدَّ  والتصويت عليها قبل انتهاء المدَّ

ففي فرنسا مثلًا، يعرض مشروع المـيزانيَّة العامة على الجمعية الوطنيَّة التي ينبغي عليها أن    
دة أقصـاها أربعون يومًا، ثم ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ  تبدي رأيها فيه خلال مهلة محـدَّ

الذي يجب أن يصو ِّت عليـه خـلال خمسة عشر يومًا، وفي كل الأحوال يجب ألاَّ تزيد المهلة 
د الدستور التونسي لسنة  دة لمناقشة المشروع وإقراره عـن سبعين يومًا. وحدَّ الفترة أو  2014المحدَّ

م فيها مشروع قانون الميزانيَّة واعتماده من مجلس نواب الشعب حيث نصَّ الفصل الآ جال التي يقدَّ
م مشروع قانون الماليَّة للمجلس في أجل أقصاه 66) أكتوبر ويصادق عليه في  15( على أنَّه "يقدَّ

ديسمبر  31ديسمبر"، ويقوم رئيس الجمهوريَّة بإصدار القانون في أجل لا يتعدَّى  10أجل أقصاه 
بعد اعتماده وإقراره من مجلس نواب الشعب أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو انقضاء آجال 

ت عليه الفصل ) ( من 66الـــــرد والطعن بعدم الدستوريَّة دون حصول أي منهما وفقًا لما نصَّ
  (1) الدستور.

                                                           

م من القوانين الأساسية حيث أشار الدستور إلى نوعين من  2014( من الدستور التونسي 65يعتبر قانون الميزانية وفق الفصل ) -1
ين التي يصدرها مجلس نواب الشعب، وهما القوانين العادية والقوانين الأساسية، ولكل نوع من القوانين إجراءات خاصة بإصداره القوان

 .تختلف عن القانون الآخر
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ا لمنع السلطة التشريعيَّة من عرقلة أيضًا من التدابير التي تبنَّتها بعض الدول في دساتيره   
اعتماد وإقرار الميزانيَّة العامة منح السلطة التنفيذيَّة صلاحيَّة حل البرلمان كسلاح يمنعه من هذا 

  .الانحراف والتغول

قد منح السلطة التنفيذيَّة حق  1926حيث نجد مثلًا الدستور اللبناني النافذ الصادر سنة     
إذا رد مجلس النواب اللبناني الميزانيَّة ورفض اعتمادها بقصد شل يد  استخدام حل البرلمان

 ( من الدستور. 65الحكومة عن العمل وعرقلة عملها وفقًا للمادة )

 17وتعديلاته، ولا الاتفاق السياسي الموقع في  2011ولم يتضمَّن الإعلان الدستوري الليبي    
نوفمبر  15الحوار السياسي الليبي الصادرة في  ، ولا الوثيقة الصادرة عن ملتقى2015ديسمبر 
أي تدابير لمعالجة إشكاليَّة عدم اعتماد وإقرار الميزانيَّة العامة للدولة من قبل مجلس  2020

النواب، وهو ما يعد قصورًا وفراغًا تشريعيًا كان سببًا في حدوث أزمة عدم اتمام إجراءات اعتماد 
 .م 2021الميزانيَّة العامة للدولة 
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 الخاتمة .. 

في  -مجلس النواب  -حاولنا من خلال هذه الدراسة مناقشة وتحليل دور السلطة التشريعية 
والاتفاق  2011اعتماد وإقرار الميزانية العامة للدولة ورقابتها على تنفيذها وفقًا للإعلان الدستوري 

ات الصلة بموضوع الميزانية لا سيما السياسي الليبي، ووثيقة ملتقى الحوار الليبي، والقوانين ذ
في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون النظام  2014( لسنة 04القانون رقم )

المالي للدولة، ورأينا منح مجلس النواب سلطة اعتماد وإقرار الميزانية العامة، وممارسة الرقابة 
لا إننا لاحظنا أن الواقع العملي للميزانية العامة في المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الدولة، إ

ليبيا، والتشريعات المنظمة لها يشوبها إشكاليات وقصور تشريعي سواء في مرحلة اعتمادها 
وإقرارها من السلطة التشريعية أو مرحلة الرقابة عليها، وظهرت هذه الإشكالية بشكلٍ واضحٍ في 

المقدم من حكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب. وتوصلنا  م2021مشروع الميزانية العامة للعام 
 من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في النقاط الآتية:

 النتائج     -أولًً 

تمارس السلطة التشريعيَّة مجموعة من الوظائف أو الاختصاصات، تختلف في مجالها  -1
ده الدستور، ويعد اختصاص الموافقة على الميزانيَّة ونطاقها من دولة إلى أخرى، بحس ب ما يحد ِّ

 العامة للدولة والحساب الختامي، وأحد أهم الاختصاصات المسندة إليها.

يعتبر إقرار الميزانيَّة العامة والرقابة عليها من أهم الوظائف التي تضطلع بها السلطة  -2
مختلف الدول، باعتبار أنَّ الميزانيَّة العامة للدولة التشريعيَّة في مجال رسم السياسة الماليَّة في 

أصبحت في الوقت المعاصر بمثابة الشريان الحقيقي الذي يغذي جهود وظائف الدولة، ويدعم 
أهداف سياساتها وبرامجها العامة، وخططها الاستراتيجيَّة في كافة المجالات الاقتصاديَّة، 

والعسكريَّة، ومن خلالها يتم تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق والاجتماعيَّة، والسياسيَّة والأمنيَّة 
ر المجتمع، وتحقيق الرفاهية لأبنائه.   مستهدفات التنمية، وإنجاز المشاريع والبرامج اللازمة لتطوُّ

يســي تعـاني الميزانيّـَة العامـة للدولـة الليبيَّة من مشكلة اعتمادها علــى دخل النفــط كمــورد إيــراد رئ-3
 لتمويل الميزانيّــَة العامة، مقابل حصيلة ومساهمة ضئيلة لبقية الإيرادات غير النفطيَّة.
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يلاحظ افتقار العمليَّة السياسيَّة في ليبيا إلى النضج، وغياب الحرص الوطني عند مناقشة -4
أسباب لا علاقة وإقرار مشروع الميزانيَّة العامة، وأصبح موعد مناقشتها مناسبة للخلافات، وربطها ب

لها بالميزانيَّة. بدلًا من جعلها مناسبة لإجراء مراجعة معمَّقة حول الوضع الاقتصـادي والأداء 
 المالي.

عــدم توفُّر الخبرة والمعرفة والدراية الكافيــة لأعضاء مجلس النواب، ممَّا يجعل مساهمتهم في -5
 لعمق والشمول والتقييم الفن ِّي.مناقشة الميزانيَّة العامة مساهمة شكليَّة ينقصها ا

من خلال دراسة النصوص الدستوريَّة والقانونيَّة يلاحظ أنَّها جاءت خالية من معالجة مشكلة -6
ر السلطة التشريعيَّة في اعتماد وإقرار الميزانيَّة العامة على الـرغم مـن أهميّـَة المسألة وخطورتها  تأخُّ

الدساتير المقارنة التي حدَّدت مددًا وآجالًا لإقرارها من  على اقتصاد ومالية الدولة، بعكس بعض
 .السلطة التشريعيَّة

في شأن اعتماد النظام الداخلي  2014( لسنة 04تبيَّن وجود اختلاف بين القانون رقم )-7
لمجلس النواب وقانون النظام المالي للدولة فيما يتعلَّق بإعداد واعتماد وإقرار الميزانيَّة العامة 

 ولة.للد

يعتبر التأخير في اعتماد الحساب الختامي للدولة مخالفة قانونيَّة، باعتبار أنَّ القانون ألزم -8
الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب، وألزم الأخير بإقراره، علاوةً على أنَّ التأخير يحول دون 

صات ماليَّة مدرجة في الميزانيَّة العامة، و  ما تحقَّق من مشاريع خلال معرفة ما تمَّ إنفاقه من مخصَّ
السنة الماليَّة، والكشف عن أي انحرافات، ومدى مطابقة التصرُّفات الماليَّة مع القوانين والماليَّة، 

 ومحاسبة الحكومة عن أي خلل أو تقصير.

 التوصيات –ثانياً 

هدف إلى يجب التعاون بين السلطة التشريعيَّة والتنفيذيَّة من أجل الخروج بميزانيَّة عامة ت-1
     تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة للدولة والمجتمع.

ضرورة معالجة إشكاليَّة التأخير الذي يحدث بشأن الميزانيَّات العامة، سواء تعلَّق الأمر بموعد -2
بًا تقديم الميزانيَّة من الحكومة، أو بموعد اعتمادها وإقرارها من مجلس النواب، لأنَّ ذلك يؤث ِّر سل
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على صورة الالتزام القانوني والمالي، ويعطل النشاط الاقتصادي، ويؤث ِّر على مستوى تقديم 
 الخدمات للمواطنين.

دعم مجلس النواب بالعناصر المؤهَّلة ذات الكفاءة العالية من المتخصصين بالمجالات الماليَّة -3
عمال لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة من والاقتصاديَّة والمحاسبيَّة والقانونيَّة والاستعانة بهم في أ 

أجل دراسة مشروع الميزانيَّة العامة والحساب الختامي وتقييمها، وإعداد تقارير فنيَّة بالخصوص 
 تعرض على مجلس النواب.

ضرورة سن وإقرار نصوص تشريعيَّة تتضمَّن عقوبات رادعة للنواب الذين يتغيبون عن حضور -4
وكذلك الوزراء الذين يرفضون الحضور إلى مجلس النواب للرد على جلسات مجلس النواب، 

ه إليهم من قبل أعضاء مجلس النواب.   الأسئلة والاستجوابات التي توجَّ

الحرص على اختيار النواب الأكثر كفاءة ودراية لعضويَّة لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة -5
لهم في مجال الميزانيَّة والحساب الختامي من أجل  التابعة لمجلس النواب، وعقد دورات تدريبيَّة

 تفعيل دور المجلس في هذا المجال.

أن يتم منح السلطة التنفيذيَّة حق حل السلطة التشريعيَّة لمعالجة إشكاليَّة مماطلتها أو رفضها -6
 إقرار الميزانيَّة لأسباب غير جديَّة، أو بهدف عرقلة عمل السلطة التنفيذيَّة. 

في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب  2014( لسنة 04النظر في القانون رقم ) إعادة-7
 المالي للدولة والتوفيق بينهما. من أجل تطويره، وسد ما به من نقص، وكذلك قانون النظام

 المراجع والمصادر 

 الكتب  -أولًً 

يَّة في تحليل واعتماد الميزانيَّة د.أحمد إبراهيم البلوشي، أ.أحمد جاسم فراج، دور السلطة التشريع -
 .2017العامة بمملكة البحرين، سلسلة كتيبات برلمانية، معهد البحرين للتنمية السياسية، 

د.سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي  -
 .1979الطبعة الرابعة الإسلامي )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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د.سوزي ناشد عدلي، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -
2000. 

 .2008د.ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -
لثقافة للنشر والتوزيع، د.مصطفى صالح العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار ا -

 .2009عمان الأردن، الطبعة الأولى، 
د.هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  -

 .2007الأردن، الطبعة الأولى، 
 

 البحوث والمقالًت –ثانيًا
الميزانية، بحث منشور في مجلة  دواعر عفاف، واقع وآفاق الرقابة البرلمانية على تنفيذ  -

 .2016(، يناير 03الدراسات القانونية والسياسية، العدد )
زوامبية عبدالنور، دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة في الجزائر، بحث منشور  -

 .2019في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، المجلد الثاني عشر، العدد الأول مايو 
شامل سامي عواد المحمدي، الرقابة التشريعية على قانون الموازنة العامة في العراق، بحث  -

 م.2020-01(، العدد 11منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد )
سياق دستوري مقارن، -د. كريم سيد أبو العزم، دور السلطات الرسمية في السياسات العامة -

 –مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا  بحث منشور في
 .2020برلين، العدد السابع، يوليو 

 
 أهم التشريعات والتقارير -ثالثًا
 م.1951الدستور الليبي  -
 م. 2014الدستور التونسي  -
 .1787الدستور الأمريكي  -
 م. 1958الدستور الفرنسي  -
 م. 1926لبناني الدستور ال -
 م. 1969الإعلان الدستوري الليبي -
 وتعديلاته. 2011الإعلان الدستوري المؤقت  -
 م.2015الاتفاق السياسي الليبي  -
 م. 2020وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي  -
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 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 2014( لسنة 04القانون رقم )  -
م بشأن الإذن بفتح اعتمادات 2021( لسنة 125رقم )حكومة الوحدة الوطنية  قرار مجلس وزراء -

 مالية مؤقتة.
م بشأن إقرار ترتيبات  2018( لسنة 575قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ) -

 م.2018مالية للعام المالي 
شأن إقرار الترتيبات م ب2019( لسنة 375قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ) -

 .م2019المالية للعام المالي 
م 2021تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام  -

 م.12/04/2021بتاريخ 
 

 المواقع الإلكترونية -رابعًا
https://parliament.ly                                                                     

https://www.amad.ps/ar/post                                                                                    
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 ياغة التشريعيَّة في إحداث التغيير في السياسات العامَّة للدولدور الص
 د.معمر إبراهيم المريمي                                                                                  

 بني وليد –كليَّة القانون جامعة 
 الملخَّص:

و دء كان الغرض الأساس من التشريع هوفي الب التاريخ،تطورَّت وظيفة التشريع على مر    
ثم أصبح ما هو إلاَّ دليل للقضاة والمحامين لتفسير  ،عقاب من يعمل ضد مصلحة المجتمع

الحديث تطوَّر  وفي العصر ،يقه والفصل في الخلاف حول تنفيذهالقواعد التي يتضمَّنها وتطب
 وأصبح أداة تحكم بها الحكومات. ،الهدف من التشريع

لحكومات إلى التشريع لتحويل السياسيات التي تريد انتهاجها إلى قوانين نافذة. ولا وتلجأ ا   
ل الانتقالي دون إجراء  ع التنمية أو تحدث التحوُّ تستطيع الحكومة أن تخلق بيئة تمكينيَّة تشج ِّ

خلال تغيُّر ومن  ،ةوالاقتصاديَّة السائد ،والسياسيَّة الاجتماعيَّة،تحوُّلات إيجابيَّة في السلوكيَّات 
 ،تمكينيَّة تسهم في تنمية المجتمعيمكن توفير بيئة  ملائمة،السلوكيَّات المنهجيَّة في الدولة بطرق 

 ولكي يتحقَّق ذلك تلجأ الحكومات إلى سن القوانين.
م أحكام القانون تقيي ،تنفيذ القانون  ،معايير جودة التشريع ،الصياغة التشريعيَّة الكلمات المفتاحيَّة:

 يرات الفساد.تفس
مـــــة  المقد ِّ

يُعَد التشريع الجي ِّد أداة لدعم الإدارة الرشيدة وتعزيزها وذلك من خلال ترسيخ القواعد القانونيَّة    
كأداة للوصول لإحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي المنشود والتنمية المستدامة 

فالعلاقة بين القانون والتنمية هي علاقة  ،دة القانون ومبدأ سيا ،والمحافظة على مبدأ المشروعيَّة
تفاعل وتناغم وتنعدم التنمية بسبب ضعف القواعد القانونيَّة في صياغتها والتعبير عنها، فالاهتمام 
بمسألة الصياغة التشريعيَّة ليس مجرَّد اعتناء بكل من الجانب الشكلي والإجرائي منها وإنَّما يمتد 

حداث التغيير في سياسات الدولة نحو تطبيق دولة القانون والحوكمة والشفافيَّة الأمر إلى محاولة إ
وذلك من خلال تشريع جيد ومتطور وقابل للتطبيق على  ،ومكافحة الفساد والتطوُّر الاقتصادي

فالصياغة التشريعيَّة تعد مكوناً مهمَّاً من مكونات الإدارة الرشيدة لما لها من أثر على  ،الجميع
 وى الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي والدور الجوهري في عمليَّة الإصلاح القانوني.المست
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 أهميَّة الموضوع 

في هذا الإطار تأتي أهميَّة الموضوع لتسليط الضوء على أداء السلطة التشريعيَّة ومهامها في    
سلبيَّة واجتماعيَّة صياغة القوانين ودورها في إحداث التغيير في السياسات العامة من انعكاسات 

د الوضع القائم داخل الدولة.   واقتصاديَّة وسياسيَّة وأمنيَّة تهد ِّ

 أهداف الدراسة 
 تحديد الدور الذي تلعبه السلطة التشريعيَّة في رسم السياسات العامة. -1
نين كيفيَّة إحداث التغيير في السياسات العامة للدولة من خلال تحديد أولويَّة مشروعات القوا -2

 المقترحة التي تسهم في التغيير في السياسات العامة في الدولة والتعبير عن مطالب الشعب.
ر السلطة التشريعيَّة. -3  محاولة تقديم توصيات واقتراحات وحلول إجرائيَّة من أجل تطوُّ
اف توضيح ضمان التنفيذ الفعَّال للقانون الذي يسهم في تغيير السياسات العامة ولتحقيق أهد -4

 هذه الدراسة اقترحنا الإشكاليَّات الآتية: 
 إشكاليَّة الدراسة

 كيف يمكن تطوير دور السلطة التشريعيَّة في مجال رسم السياسة العامة؟ 
 ويندرج ضمن هذه الإشكاليَّة بعض الأسئلة

 كيف يتم تحديد أولويَّة مشروعات القوانين التي تسهم في تغيير السياسات العامة.  -1
 معايير أولويَّة القوانين التي تسهم في تغيير السياسات العامة.  ماهي -2
 ماهي آليَّة التنفيذ الفعَّال للقوانين.  -3

 منهج الدراسة 
لقد تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لما له من أهميَّة في مسايرة التغييرات والتطوُّرات    

العامة وكذلك بغية معرفة كل حيثيَّات وجوانب الظاهرة التي وقعت للسلطة التشريعيَّة والسياسة 
 موضوع الدراسة والتحليل بين السياسة العامة والسلطة التشريعيَّة 

ولإلقاء المزيد من الضوء على دور الصياغة التشريعيَّة في إحداث التغيير في السياسات العامة    
ول: تحديد أولويَّة مشروعات القوانين للدولة فسيتم تقسيم هذه الورقة إلى مبحثين المبحث الأ

المقترحة وندرس فيه المطلب الأول التحديد الاعتباطي للأوليَّات وفي المطلب الثاني معايير تحديد 
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م إلى مطلبين الأول الصعوبات  الأولويَّات وفي المبحث الثاني ضمان التنفيذ الفعَّال للقانون، ويقسَّ
ون وفي المطلب الثاني تقييم أحكام مشروع القانون من ناحية التي تواجه الأجهزة في تنفيذ القان

 تنفيذه.
 المبحث الأول

 تحديـد أولويّـَة مشروعات القوانيـــن المقترحــــة 
 لإحداث التغيير في السياسات العامة

في كل يوم تكون هناك مطالبات بقوانين جديدة ولا يبدو أنَّ الحكومة تملك موارد كافية لصياغة    
القوانين، وسن ِّها وتنفيذها، ولتجنُّب إضاعة الوقت والمال في مشروعات قوانين غير مهمة  هذه

وتحديد الترتيب الذي سيتم به  (1)نسبياً، يجب على السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة العمل سويَّاً 
 صياغة التشريعات التي تستهدف إحداث تحوُّلات في المجتمع ومناقشتها وسنها.

 الأول المطلب
 التحديد الًعتباطي لأولويَّات مشروعات القوانين

يبدو في كثير من الأحيان أنَّ عمليَّات تحديد أولويَّات التشريعات المقترحة في البلدان النامية    
وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية تتم بشكل اعتباطي، وفي الحقيقة تسمح هذه العمليَّات للمستفيدين 

في معظم الأحيان، بالضغط على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات إضافيَّة من الوضع الراهن، 
غير مهمَّة لا تتعرَّض للأسباب المؤسساتيَّة لتزايد الفجوة بين "من يملكون ومن لا يملكون" ويعكس 

 ذلك على ما يبدو الطبيعة المنحرفة للمؤسسات المعنيَّة بتحديد الأولويَّات.
 ديد أولويات صياغة القوانين . المؤسسات المعنيَّة بتح1
تنشأ معظم مشروعات القوانين في معظم البلدان داخل السلطة التنفيذيَّة لا سيما الوزارات، في    

شكل مشروعات قوانين حكوميَّة، وخلال تنفيذ القوانين القائمة، يضع المسئولون في الوزارات أيديهم 
تشريعات جديدة، وفي بعض الأحيان،  في كثير من الأحيان على مشكلات جديدة تستدعي سن

تقوم لجان برلمانيَّة أو مسئولون بالوزارات، أو أحد المشر ِّعين بإعداد الصياغة الأوليَّة لمشروع 
 قانون.
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إنَّ تقديم الوزارات مشروعاتها التشريعيَّة المقترحة عادةً إلى جهة ما تتولَّى تحديد أولويَّة كل    
م الوزارات المقترحات المتعل ِّقة بصياغ ة القوانين في البلاد حسب أولويتها وفي بعض البلدان، تقد ِّ

د الأولويَّات  ن من كبار الوزراء، لتحد ِّ ة بالتشريع والتي تتكوَّ مشاريعها إلى اللجنة الوزاريَّة المختصَّ
وفي بلدان أخرى تكتفي الوزارات بإرسال تلك المشروعات إلى المكتب المركزي للصياغة، الذي 

د  يقوم بدوره بتخصيص موارده النادرة لمشروعات القوانين التي يرى طاقمه أنَّها مهمَّة وعندئذ يحد ِّ
 المكتب فعليَّاً أولويَّة مشروع القانون.

سات، فإنَّ تحديد الأولويَّات كثيراً ما يبدو على أرض الواقع وكأنَّه يتم     وأيَّاً كان تنظيم المؤسَّ

راً ما يستغل القادة السياسيون الفوضى التي تحيط بعمليَّة تحديد وكثي (1)بشكل اعتباطي تماماً 
ة، من أجل سن مشروعات القوانين التي تدعمها مجموعات المصالح  الأولويَّات للضغط بشدَّ
القويَّة، وفي العادة فإنَّ أولئك الذين لديهم قنوات اتصال أفضل مع صانعي القرار وهم من 

وجودين في كل مكان تقريباً ينجحون في الحصول على ترتيب أصحاب السلطة والامتيازات الم
ز مصالحهم. م لمشروعات القوانين التي تعز ِّ  متقد ِّ

 . مشاريع القوانين التي تدعمها الحكومة 2
 انون المقترح وأهميته قبل إرسالهفي أغلب الأحيان تكون الحكومة هي المسؤولة عن صياغة الق   

لحكومة في تنفيد خطتها الخاصة بالتنمية والإصلاحات للبرلمان للنظر فيه، مع مضي ا
الاقتصادية والاجتماعيَّة والسياسيَّة، ممَّا يغي ِّر في السياسات العامة للدولة من خلال هذه 
قاً من الإصلاحات المتضم ِّنة التغيير في  التشريعات والقوانين وتفعيلها وتبن ِّي برنامجاً منسَّ

 لمشاكل المواطن.السياسات العامة وايجاد حلول 
مة من البرلمانيين3  . مشاريع القوانين المقدَّ
وفي النظم البرلمانيَّة شبه  ،في كثير من النظم الرئاسيَّة التي تقوم على فصل السلطات    

الرئاسيَّة يقوم أعضاء المجلس التشريعي بصياغة وتقديم مقترحات قوانين، وقد يكون إدراج مثل 
بيد أنَّها وسيلة فاعلة في الضغط  ،أمر صعب حسب النظام الداخلي هذه المشاريع للنظر فيها

على الحكومة لاتخاذ إجراءات تشريعيَّة بشأن قضايا وأهداف التنمية والإصلاحات، وتمكين 
 البرلمانيين من تسليط الضوء على قضايا معيَّنة ذات علاقة بالإصلاحات الاجتماعيَّة والسياسيَّة.
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 المطلب الثاني
 ــر تحديـــد الأولويَّاتمعايي

د      م مخطَّطاً لتحديد أولويَّة التشريعات المقترحة في بلد ما في وقت محدَّ لا أحد يستطيع أن يقد ِّ
، أحسنت حكومة جنوب أفريقيا الجديدة التصرُّف في أول مهمَّة لها مباشرة بعد 1994ففي عام 

اسة التمييز العنصري التي فرضتها الدولة إجراء أول انتخابات ديمقراطيَّة فيها، عندما ألغت سي
وفي كثير من البلدان حظي إصلاح الأراضي الزراعيَّة بالمرتبة الأولى، وبعد طرد حركة  (1)بالقوة،

طالبان من أفغانستان، كانت هناك ضرورة لتوجيه اهتمام فوري إلى القوانين المتعل ِّقة بتكوين 
ق المرأة، ومن ثم، لا يوجد حل واحد يناسب كل ، وحماية حقو (2)حكومة جديدة، وضمان الأمن

 المشكلات.
ومع ذلك فإنَّه من منطلق المنطق والخبرة ينبغي وضع إرشادات عامَّة للأسئلة التي يجب أن    

تُطرَح على الوزراء فيما يتعلَّق بمشروعات القوانين التي يجب أن تحظى بالأولويَّة قبل غيرها عند 
بارة أخرى ماهيَّة المعايير التي ينبغي استخدامها في تحديد الأولويَّة اتخاذ إجراء تشريعي، وبع

 التشريعيَّة، وعند تحديد الأولويَّات، كما هو الحال في كل العمليَّات التشريعيَّة.
تحتوي تجربة العالم الثالث خلال فترة ما بعد الاستعمار على دروس قي ِّمة فبعد الاستقلال    

ت المشر ِّ  وعون الشعبيون، في كثير من البلدان، لصالح توسيع نطاق الخدمات مباشرةً صوَّ
الاجتماعية لا سيما الخدمات التعليميَّة والصحيَّة، وفي خلال بضعة أعوام، ونتيجة للتنافس الدائر 
ع في تصدير منتجاتها من المواد الخام لكسب الإيرادات اللازمة لتمويل  بين هذه البلدان بغية التوسُّ

ات، انخفضت الأسعار العالميَّة لتلك الصادرات، وغرقت كثير من هذه البلدان في بحر هذه الخدم
من الديون، واضطرَّت للحد من الإنفاق على الخدمة الاجتماعيَّة نتيجة لانخفاض قيمة العملة، 
م بسرعة كبيرة ومفاجئة، وفرض قيود ماليَّة خارجيَّة، وهكذا تزايدت أعداد ل التضخُّ  وارتفاع معدَّ

                                                           

 .130، ص 2016، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  1عبدالناصر علي عثمان، علم الصياغة القانونية، ط -1
، ص 2019، 1ص، محمود محمد علي صبرة، ط محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية، خا 2-
185. 
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إلى  20الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم بدون وظائف تدر عليهم دخلًا والذين بلغت نسبتهم من 
في المائة من القوة العاملة وعمَّ الفقر المدق ِّع تلك البلدان، وأدَّى التفاوت الاقتصادي وعدم  40

ي الفساد، وتزايد الصراعات العرقيَّة، والانقلابات العسكريَّة إ لى تعزيز المطالبات الاستقرار، وتفش ِّ
العالميَّة المتزايدة بالتغيير الاجتماعي الديمقراطي، والحكم الجيد، ومع بداية الألفيَّة الجديدة، ما هو 
ترتيب الأولويَّات الذي يتعيَّن إتباعه لسن القوانين اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والسلميَّة 

جات المواطن واتجاه الدولة والحكومة نحو سياسة ما وبالتالي تكون المعايير السلوكيَّات واحتيا
ف أو دعم أي سلعة أو خدمة.  كالتقشُّ

 المطلب الثالث
 معاييــر الجودة التي على ضوئها ينبغي تقييم مشروع القانون 

تقاس جودة مشروع القانون وفق ثلاثة معايير؛ هي: الشموليَّة وسهولة الفهم، وسهولة    
ح أن يؤد ِّي إلى الاستخدام، وتساعد هذه  المعايير في تحديد ما إذا كان مشروع القانون من المرج ِّ

 تنفيذه بشكل فعَّال، أم لا، وفيما يلي هذه المعايير بشيء من التفصيل.
 الشموليَّة  -1
تعني الشموليَّة اشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحق ِّق الهدف منه،    

اشتمال مشروع القانون على الأحكام التي تخاطب كل المعنيين بموضوعة والجهاز ومثال ضرورة 
المنوط به تنفيذه  والجزاءات في حالة مخالفة أحكامه، وغير داخله كل هذه العناصر، وقد توجد 

 . (1)في قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى 
الموضوع أن يتناول كل جزء  ويرتبط بمعيار الشموليَّة معيار وحدة الموضوع، وتعني وحدة   

 مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعاً واحداً رئيساً وموضوعات فرعيَّة تتبعه.
ويتحقَّق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس أولًا، ثم الموضوعات الفرعيَّة التي تتبعه    

ة، ووضع كل ثانياً ويجب توضيح العلاقات بين الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعيَّ 
ص له   .(2)الموضوعات الفرعيَّة المتصلة بالموضوع الرئيس في داخل الجزء المخصَّ

 
                                                           

 .185، ص 2014، 1مصطفى محمد المرشدي، فن الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية، دار الجامعة الجديدة، ط  -1
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 سهولة الفهم  -2
ينبغي أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه، فإذا لم يكن تنظيمه مفهوماً أن يتم    

ح إطاره العام تنفيذه إلاَّ بمحض الصدفة، ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعَّال، ينبغي  أن يوض ِّ
 المنطلق الأساس الذي تستند إليه قواعده.

ولكي يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه، ينبغي أن يكون من السهل فهم العلاقات    
يجب المنطقيَّة التي تربط نصوصه بعضها ببعض، ولكي يكون من السهل فهم هذه العلاقات، 

وتصنيف أحكامه وترتيبها، وإذا لم تكن أحكام القانون التي  أصول تقسيم مشروع القانون  مراعاة
تخاطب المعنيين الرئيسيين به والجهاز المنوط به تنفيذه واضحة، فكيف يمكن تصوُّر أن يتم 

عليه فهم  يستعصيتنفيذه بشكل فعَّال؟ كيف يمكن مثلًا أن يلتزم المستأجر بقانون الإسكان بينما 
 أحكامه؟ 

ره عادةً رجال القانون، فإنَّ الغالبيَّة العظمى من القوانين ورغم أنَّ مشرو     ع القانون يصوغه ويفس ِّ
تخاطب بأحكامها غير القانونيين، فمشروع قانون الانتخابات مثلًا، يخاطب في المقام الأول 
ح ومشروع قانون العمل، يخاطب العامل وصاحب العمل؛ وكل هؤلاء أشخاص  الناخب والمترش ِّ

 .(1)وا قانونيين عاديون وليس

 سهولة الًستخدام  -3
من الأساسيات في تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه، ويكون مشروع القانون سهل    

الاستخدام، إذا استطاع مستخدموه أن يتعرَّفوا على قواعده بأقل جهد ممكن، ومثال ذلك أن يوضع 
ح، ف إذا لم يستطع الناخب مثلًا أن يجد قانون الانتخابات في الأساس لخدمة الناخب والمرش ِّ

بسهولة وسرعة الأحكام التي تعنيه، كان ذلك دليلًا على عدم التنظيم الجيد لمشروع القانون، 
ص في صدر القانون باب لأحكام اللجنة المركزيَّة التي ستشرف على تنفيذ  ومثال ذلك أن يخصَّ

جنة وطريقة تعيين أعضائها القانون، ويشرح هذا الباب بتفصيل كبير طريقة تشكيل الل
ح، وهما  واختصاصاتهم وعزلهم واجتماعات اللجنة وإجراءاتها وقراراتها، وخلافه فالناخب أو المرش ِّ
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المستخدمان الرئيسيَّان لمشروع القانون، يهم هما في المقام الأول معرفة الأحكام التي تخصهما 
 .(1)شكيلهاوليس ذلك التي تتعلَّق بإجراءات اللجنة المركزيَّة وت

إذا اضطررت لتقليب صفحات مشروع القانون كثيراً للوصول إلى النَّص الذي تريد الاطلاع    
 جيد. منظَّم بشكلعليه، اطلب إعادة تنظيم القانون؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّه غير 

ها إذا وجدتَ أنَّ مشروع القانون يتضمَّن إحالات كثيرة أو مرهقة لمستخدمه أطلب إمَّا توضيح   
أو إعادة صياغة المادة التي تتضمَّنها، ومثال للإحالات المرهقة عبارة مع مراعاة كل حكم يخالف 
أحكام هذا القانون، إنَّ هذه الإحالة ببساطة تطلب من مستخدم القانون أن يقرأ كل القوانين فهل 

 هذا معقول؟ 
 المبحــــث الثانـــــي

ـال للقانــون   ضمان التنفيذ الفعّــَ
يشكو الناس في كل مكان قائلين "لدينا قوانين جيدة ولكنها لا تُنفَّذ"، ولكن هذه الشكوى تناقض    

نفسها، فكيف يمكننا أن نصف قانوناً بأنَّه "جيد" في حين أنَّه لا ينفذ؟ إنَّ "السلطة التشريعيَّة" التي 
لها الدستور تتطلَّب تطبيق الفرع التنفيذي للقوانين، ولكي تقي ِّم ما إذا كان مشروع القانون سيتم  خوَّ

د طريقة تنفيذه بشكل  تنفيذه يجب تقييم ما إذا كان مشروع القانون أو قانون آخر قائم، يحد ِّ

 .(2)مناسب
وطبقاً للنظريَّة التشريعيَّة يجب عدم التركيز فقط على "السياسة" العامة لمشروع القانون أو على    

هة إلى المكلَّفين أس اساً بالأدوار، وإنَّما ينبغي أيضاً أن تهتم على وجه الخصوص أحكامه الموجَّ
ح أن تضمن التنفيذ  بما إذا كان مشروع القانون أو القانون القائم يشمل خطوات عمليَّة من المرجَّ

 الفعَّال.
 
 
 
 

 

                                                           

اعة والنشر والتوزيع سعيد أحمد بيومي، الصياغة والبلاغة مع نماذج من النصوص القانونية والأحكام القضائية، مكتبة الآداب للطب 1-
 .230، ص 2017، 1ط 
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 المطلب الأول
 الصعوبـــات التي تواجـــه الأجهــــزة فـــي تنفيذ القانون 

 معالجة المشكلةالبلدان، أن تجد أنَّها استهدفت في وقت سابق  من المعتاد في معظم   
الاجتماعية نفسها التي يستهدف مشروع القانون الذي أمامك معالجتها، وأيضاً تجد جهازاً يقع على 
عاتقة الآن واجب تنفيذ ذلك القانون، وفي أحيان كثيرة جداً يعجز هذا الجهاز عن تنفيذ ذلك 

 القانون بفعاليَّة.
وطبقاً لمنهج حل المشاكل نبدأ بالغاية التي تتمثَّل هنا في التنفيذ الفعَّال للقوانين وفي حال    

وجود جهاز تنفيذ قائم مسب ِّب للمشكلة، تصبح آليَّات التنفيذ المقترحة بالنسبة لمشروع قانون معيَّن 
ر التنفيذ غير الفعَّال للقوا  نين وهو أمر شائع جداً.نقترح عليك بعض التفسيرات العامة التي تبر ِّ

تتعامل بعض القوانين الجديدة مع مشاكل قديمة لم تحلها القوانين السابقة، وفي العادة تعكس    
المشكلة الاجتماعيَّة في جزء منها على الأقل، معدمة فعاليَّة الحل أي مشروع قانون جديد يتضمَّن 

 أحكاماً تفصيليَّة لتغيير تلك السلوكيَّات.
ات التي تسهم في التنفيذ غير الفعَّال في العادة تتولَّى تنفيذ القانون وزارة، أو جهاز آخر السلوكيَّ    

ده السلطات الحكوميَّة، ويتحدَّث كثير من الناس وكأنَّهم يعتبرون "الوزارة " طرفاً فاعلًا عقلانيَّاً  تحد ِّ
داً لتن د القانون مسئولًا محدَّ فيذ أحكامه "الوزير" أو "الرئيس" منفرداً وفي كثير من الأحيان يحد ِّ

 .(1)ويكون دائماً بمثابة اختزال لمنظمة معقَّدة تتولَّى صنع القرار
ومع ذلك لا تعمل المنظمة المعقَّدة أبداً بوصفها "طرفاً فاعلًا عقلانيَّاً منفرداً" ومن الشائع أن    

أو يبدو أنَّ وزارة الزراعة نسمع عبارات مثل شركة )س( انتهكت قانون مكافحة الاحتكار عن عمد 
متحي ِّزة لكبار المزارعين التجاريين، وتلمح هذه العبارات إلى أنَّ المنظمة هي التي تفعل ذلك، ولكن 
فعل الشيء يتطلَّب الاختيار أولًا والاختيار يتطلَّب الوعي، وصحيح أنَّ المنظَّمات المعقَّدة تتسم 

ة مجموعات من الأطراف بخصائص كثيرة ولكن الوعي ليس واحداً منها ن الجهاز من عدَّ ، إذ يتكوَّ
ويوجد لدى الأطراف الفاعلة وعي،  (2)الفاعلة التي تتفاعل أنماطها السلوكيَّة مع بعضها البعض

                                                           

 . 220، ص 2017، 1محمد علي سكيكر، الوجيز في الصياغة القانونية ، المصرية للنشر والتوزيع، ط  - 1
، ص 2017، 1يلية مقارنة، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط مصدق عادل، الصياغة الدستورية، دراسة قانونية تحل - 2
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وتستطيع أن تختار كيف تتصرَّف وبالتالي يمكنها أن تفعل ما اختارته، وبسبب الضعف الموجود 
ت مراراً أنَّ هناك فرضيتين مفيدتين لتفسير سلوكيات في تنظيم معظم الأجهزة التنفيذية، ثب

هة إلى المسئولين وتضارب الواجبات  المسئولين: هما عدم وجود آليَّات كافية لتنفيذ القواعد الموجَّ
 .(1)المحددة للمسئولين مع مصالحهم الشخصية وأيديولوجياتهم ودورهم المتصور

د القوانين تدابير مباشر  أولًً: ة أو غير مباشرة تضمن إمكانيَّة امتثال المسئولين لأحكام فلمَّا تحد ِّ
القانون، وكلما علت درجة المسئولين، ازداد الغموض وعدم الوضوح المتصل بأحكام الرقابة 
والتنفيذ التي تتعامل مع سلوكياتهم، وقلَّما توجد نظم لمراقبة كبار المسئولين بشكل منتظم ولمعاقبة 

وَّر، لا يوجد لدى معظم البلدان سوى آليَّات نمطيَّة ونادراً ما تثبت هذه التقصير في الأداء  المتص
النظم النمطيَّة فعاليَّة كبيرة وفي كثير من البلدان، يوجد لدى لجنة الإدارة المدنيَّة سلطة محدودة 
ا لمعاقبة سوء التصرُّف الرسمي وينص القانون الإداري العام عادةً على وسيلة للاستئناف كثيراً م
تكون أمام المحاكم بالنسبة للمواطن الذي يشعر أنَّ جهة الإدارة قد تصرَّفت بشكل غير منصف، 
وفي المجتمع الديمقراطي يمكن أن يعمل نظام التدقيق والموازنة كوسيلة دفاع ضد التصرُّفات 

عبائها، التعسفيَّة التي تصدر عن كبار المسئولين، ونتيجة لبطء هذه الإجراءات النمطيَّة وتقل أ 
وتكلفتها الباهظة فإنَّها نادراً ما توف ِّر الإنصاف ومن ثم يتصرَّف كبار المسئولين في معظم الأحيان 

د سلوكياتهم  .(2)دون جود جهاز فعَّال لتنفيذ القواعد التي تحد ِّ
ن : يساعد تعرُّض الأدوار كثيراً في تفسير السلوكيَّات المسب ِّبة للمشكلة من جانب المسئوليثانياً 

ره القانون ومع ذلك  ويجب على المسئولين عند قيامهم بدورهم الرسمي ألاَّ يتصرَّفوا إلاَّ وفقاً لما يقر ِّ
فإنَّ المسئولين، شأنهم أي شخص آخر، يؤدُّون أدواراً كثيرة إلى جانب صفاتهم الرسميَّة، إذ قد 

أبناء أو طلبة أو مدرسين  يكون من يشغل موقع المسئوليَّة زوجات أو أمهات أو أزواج أو آباء أو
 أو مستهلكين أو أصحاب منازل أو مستأجرين .... إلخ.

                                                           

 .240، ص  2019،  1فهيمة أحمد على القماري، أساسيات الصياغة القانونية، ط 1-
، ص  2017، 1مصدق عادل، الصياغة الدستورية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط  2-
165. 
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قائمة طويلة وفي بعض الأحيان، سوف يستخدم المسئول السلطة العامة ليؤد ِّي دوراً خاصاً    
آخر يتعارض مع المصلحة العامة، ويطلق علماء الاجتماع على ذلك تعارض الأدوار، وقد 

 سوء التصرُّف الرسمي.يساعد ذلك في تفسير 
ويشك ِّل عدم الإشراف الفعَّال على المسئولين التنفيذيين، وتعارض أدوار هؤلاء المسؤولين    

أنفسهم تفسيرين تنظيميين شائعين للسوكيَّات التنفيذيَّة المسب ِّبة للمشكلة من جانب المسئولين، وإذا 
زءاً من المشكلة الاجتماعيَّة التي يهدف كان سوء التصرُّف الصادر عن جهاز تنفيذي قائم يمث ِّل ج

د من خلالها ما إذا  مشروع القانون للمساعدة في حل ِّها )كما يحدث في العادة(، أطرح أسئلة تحد 

كانت المسب ِّبات التنظيميَّة تؤث ِّر على سلوك المسئولين
وعن المسب ِّبات الأخرى الممكنة  (1)

سئولين والتي تشير إليها فئات الروكيبي خاصة فئة للسلوكيَّات المسب ِّبة للمشكلة من جانب الم
الخطوات العمليَّة إن كانت الأشياء الأخرى التي تقوم بها، فإنَّ المنظَّمة المعقَّدة وكل منظمة 
تنفيذيَّة تمث ِّل منظَّمة معقَّدة تصدر قرارات، ويرتبط بعمليَّات صنع القرار دائماً المجموعات المتبادلة 

لة والسلوكيَّات، من الممكن فهم الطريقة التي يصل من خلالها المسئولين إلى من الأطراف الفاع
قراراتهم بمساعدة نموذج بسيط لعمليَّة المدخلات والمخرجات وفي الوقت نفسه يقترح النموذج أسئلة 

 ينبغي أن تطرحها كي تقي ِّم كفاءة أحكام التنفيذ الواردة في مشروع القانون.
            

 الثانـــيالمطلــب 
 تقييــم أحكــام مشــروع القانــون مـــن ناحيـــة تنفيـــذه

باعتبار أنَّ ذلك يمث ِّل جانباً هاماً من مهمتك تقييم الأحكام التفصيليَّة في مشروع القانون فيما    
يتصل بالجهاز التنفيذي، ولكي تفعل ذلك عليك عموماً أن تتبع الخطوات المقترحة لتقييم مشروع 

انون بأكمله مع التفكير الآن في الجهاز التنفيذي على وجه الخصوص، وبالنسبة لمشروع الق
دها  ع على الأرجح على السلوكيَّات التي يحد ِّ القانون بأكمله يجب التحقُّق ممَّا إذا كان سيشج ِّ
لمسئولي الجهاز بغية تنفيذ التدابير التي من المحتمل أن تضمن الامتثال للقانون الجديد من 

)ما هو الدور الذي يلعبه الجهاز التنفيذي في المشكلة  (2)جانب المكلَّفين أساساً بالأدوار

                                                           

 .280، ص 2019، 1فهيمة أحمد على القماري، أساسيات الصياغة القانونية، ط  1-
 .302، ص  2018، 1محمد عبدالله محمد المرزوقي، الوحيز المرشد إلى الصياغة القانونية، مكتبة الثوبة للنشر والتوزيع، ط  2-
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الاجتماعيَّة التي تستهدف أحكام مشروع القانون معالجتها؟ وماهي الجهات المسئولة بالجهاز 
ات التنفيذي التي تسهم سلوكيَّاتهم في تلك المشكلة الاجتماعية؟ وما الذي يسب ِّب تلك السلوكيَّ 

ح منطقيَّاً أنَّ أحكام مشروع القانون الجديد ستتغلَّب على تلك  المسب ِّبة للمشكلة؟ هل يبدو من المرج ِّ
المسببات؟ وما الذي يمث ِّل التكاليف والمزايا الاجتماعيَّة، وكذلك الاقتصاديَّة لأحكام مشروع القانون 

 .  (1) اللازمة لتغيير الجهاز التنفيذي(
 

عة على الامتثال لأحكـــام القانون التدابيــر ا -1  لمشج ِّ
عند تقييم خطة الجهاز التنفيذي عليك أن تفك ِّر أولًا فيما إذا كانت هذه الخطة توجه مسئولي    

عة على الامتثال للقانون.  الجهاز نحو استخدام التدابير المناسبة المشج ِّ
لشائع ينطوي القانون ضمنيَّاً على جزاء، وفي الأدبيَّات القانونيَّة القديمة وكذلك في المفهوم ا   

والجزاء يعني العقاب، ويقول المؤل ِّف الشهير وأول أستاذ للقانون في جامعة إنجليزيَّة ويليام 
بلاكستون الذي عاش في القرن الثامن عشر لا جزاء لا قانون، وفي الماضي كانت الأساليب 

لة للتشجيع على السلوكيَّات التي تتمثَّل  للقانون تستخدم العقاب لوقف السلوك الذي لا يمث ِّل المفضَّ
ر آخر وحتى اليوم في معظم البلدان بالنسبة لمعظم  للقانون، ولم يكن العقاب بحاجة إلى أي مبر ِّ
الناس يعني القانون ضمنيَّاً العقاب، واحدة فقط منها هي المصلحة ويزعم مؤيدو العقاب أنَّه يوازن 

تكبو المخالفات عند التورُّط في سلوك محظور ومن حيث المبدأ فإنَّ المزايا التي يتصوَّرها مر 

 . (2)الإثابة على السلوك الممث ِّل للقانون سيؤد ِّي بنفس القدرة إلى نتيجة جيدة
ومع ذلك ومن الناحية المنطقيَّة لا العقاب ولا الثواب يتعاملان مباشرة مع المسب ِّبات الستة    

بقاً للنظريَّة التشريعيَّة، عليك أنت وزملائك بوصفكم مشر ِّعين أن الأخرى المحتملة للسلوك، وط
تطلبوا أدلَّة على أنَّ التدابير المقترحة في مشروع القانون للتشجيع على الامتثال لأحكامه تتعامل 

دة للسلوكيَّات المسب ِّبة للمشكلة، قد يتطلَّب التخلُّص من مسب ِّبات ا لسلوك فعليَّاً مع المسب ِّبات المتعد ِّ
 فيما عدا المصلحة اتخاذ تدابير غير مباشرة.

                                                           

 .165، ص 2018، 1اغة القانونية، مكتبة الثوبة للنشر والتوزيع، ط محمد عبدالله محمد المرزوقي، الوحيز المرشد إلى الصي 1-
ــــــة الآداب للطباعــــــة  2- ــــــومي، الصــــــياغة والبلاغــــــة مــــــع نمــــــاذج مــــــن النصــــــوص القانونيــــــة والأحكــــــام القضــــــائية، مكتب ســــــعيد أحمــــــد بي

 .273، ص 2017، 1والنشر والتوزيع ط 
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إذا اكتفى مشروع القانون بتحديد عقوبات جنائيَّة لسلوكيَّات ناتجة عن عوامل أخرى غير    
 المصلحة أطلب إدراج أحكام في مشروع القانون للتعامل مع هذه العوامل.

وبة، تهدف بالطريقة نفسها إلى تحقيق إنَّ مشروعات القوانين التي تكافئ على السلوكيَّات المرغ   
المصلحة )المفترضة( للطرف الفاعل، وقد ثبت عادةً أنَّه لتحقيق مزيد من الفاعليَّة يجب أن يتم 
ع على الامتثال لأحكام القوانين لتسهيل السلوكيَّات التي تفيد الطرف الفاعل،  إعداد تدابير تشج ِّ

د  ة ستة أشهر إذا لم يزد الإنتاج ولكن فمثلًا لزيادة إنتاج المزارع، لا تهد ِّ الفلاح بالسجن لمدَّ
الأفضل أن توف ِّر له طرقاً تربط بين المزرعة والسوق، وائتمانات بفائدة معقولة وإرشادات لتحسين 

 .(1)التقنيات الزراعيَّة وبذور وأدوات أفضل
ه في حالة معيَّنة قد العقاب مقابل الثواب يتعاملان مع المسب ِّبات المتصلة بالمصلحة، فإنَّ    

تقضي الأسباب العمليَّة استخدام أحدهما وليس الآخر، وتبدو العقوبات مفيدة عندما يكون معظم 
السكان قد استوعبوا فعليَّاً أنَّ السلوكيَّات المحظورة غير مرغوب فيها، فمثلًا في حالة القتل العمد 

ريمة قتل، وعلى النقيض من ذلك ستحول التكاليف الباهظة دون مكافأة كل شخص لا يرتكب ج
د القانون سلوكاً تحظره الأعراف القائمة المستوعبة، وفي هذه الحالة  يبدو الثواب أنسب عندما يحد ِّ
ستحول دون ذلك على ما يبدو تكلفة عمليَّات الشرطة للقبض على كل من يخالف القانون، ويبدو 

ع على بذل أيضاً أنَّ الثواب أنسب عندما تجد السلطات أنَّ هنا ك حاجة إلى تقديم حوافز تشج ِّ
أقصى قدر من الجهد، ويمكن أن يكي ِّف القانون الثواب بما يتلاءم مع حجم الجهد والإنجاز
(2). 

مة مقابل التصرُّف     عم الضريبي أي الامتيازات الضريبيَّة المقدَّ ح النتائج الشائعة للدَّ وتوض ِّ
 وكيَّات المتوقَّعة.بالطرق المرغوبة أخطار الإثابة على السل

 
 
 
 

                                                           

، ص 2017، 1ية مقارنة، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط مصدق عادل، الصياغة الدستورية، دراسة قانونية تحليل - 1
245 . 

سعيد أحمد بيومي، الصياغة والبلاغة مع نماذج من النصوص القانونية والأحكام القضائية، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع،  - 2
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 الخاتمـــــــة

إنَّ دور الصياغة القانونيَّة في إحداث التغيير في السياسات العامة للدولة، يتطلَّب ذلك إجراء    
تحوُّلات تشريعيَّة في كل مجال من المجالات الرئيسة للنشاط الاقتصادي: الزراعة، والصناعة 

ت الأجنبيَّة الخاصة، وذلك من خلال الصياغة السليمة وتجارة الجملة، والتمويل، والاستثمارا
للقوانين لتعزيز النمو الصناعي الوجه وطنيَّاً وإقليميَّاً ما يخلق فرص عمل أكثر إنتاجيَّة في الريف 

 والحضر، ويزيد من نطاق الأسواق الداخليَّة.
  -ومن خلال ما تمَّ طرحه في هذه الورقة نستطيع الوصول إلى نتائج:

نَّ المجتمع لا يستطيع أن يحدث تغيراً اجتماعيَّاً مقصوداً، والمجتمع لا يضع القوانين وإنَّما إ -1
المشر ِّعون هم الذين يضعون القوانين ويستطيع المشر ِّعون في حدود القانون استخدام القانون لدعم 

سات القائمة أو لتغييرها.  المؤسَّ
لمنازعات ولتسهيل التنفيذ والمرحلة الانتقاليَّة للقانون وظائف عديدة، من بينها البث في ا -2

الموصلة إليها تستخدم الحكومة القانون بوصفه أداة أساسيَّة في تغيير السلوكيَّات الاجتماعيَّة 
 المسب ِّبة للمشكلة.

الصياغة القانونيَّة أكبر من أن تكون مجرَّد شيء يسهل التلاعب به، ذلك أنَّ السبب في  -3
و قدرتنا على التواصل مع بعضنا البعض وهو ما يحدث فعليَّاً ومن ثم يمكننا أن وجود المجتمع ه

 نصوغ قانوناً دقيقاً بما يكفي لنقل معناه الأساسي للمخاطبين به.
للحكومات سياسات سليمة ومع ذلك فالسياسة لا تطب ِّق نفسها لذلك ينبغي أن تتأكَّد من أنَّ  -4

 ل واضح إلى أوامر ونواهٍ، ومحظورات.مشروع القانون يترجم عمومياته بشك
د للسلوك بالإضافة إلى كلمات القانون هناك عوامل أخرى غير  -1 لا يوجد سبب واحد محدَّ

قانونيَّة تؤث ِّر تأثيراً واضحاً في السلوكيَّات، وعند تقييم القانون يجب أن لا تفهم كلماته فحسب 
القانونيَّة التي ستؤث ِّر على سلوك المخاطبين وإنَّما عليك أيضاً أن تقي ِّم القيود والعوامل غير 

به، ومع ذلك عند تغيير مسب ِّبات السلوكيَّات المسب ِّبة للمشكلة يستطيع القانون أن يحق ِّق قدراً 
 أكبر من النتائج المرغوب فيها.
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 التوصيات 

 ضرورة تطوير دور السلطة التشريعيَّة ورفع كفاءة أعضاءها في جمع المجالات. -1
يجب أن تتركَّز عمليَّة تطوير السلطة التشريعيَّة على الدور الرقابي أولًا ثم يليه تطوير الدور  -2

التشريعي، لأنَّ ما أفرزته الانتخابات من أعضاء لا ترقى لكفاءتهم ومستواهم لممارسة الدور 
 التشريعي ورسم السياسة العامة.

ابيَّة وخاصة التي تمارس بشكل جماعي التخفيض من القيود المفروضة على الآليَّات الرق -3
 كالاستجواب ولجان التحقيق.

تحرير المبادرة التشريعيَّة للبرلمان لتمكين النواب من الاسهام الفعَّال في العمل التشريعي بدل  -4
 أن يقتصر دورهم على مناقشة وإثراء في كثير من الاحيان دون إحداث تغييرات جوهريَّة.

ه أساساً للأعضاء. إشراك الجامعات با -5  عتبارها بيوت خبرة في مجال البحث والتدريب يوجَّ
 قائمة المراجـــــع 

سعيد أحمد بيومي، الصياغة والبلاغة مع نماذج من النصوص القانونية والأحكام القضائية،  -1
 .2017، 1مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

، 1ية تشريعاً فقهاً قضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط عبدالقادر الشيخلي، الصياغة القانون -2
 م. 2018

 .2019، 1فهيمة أحمد على القماري، أساسيات الصياغة القانونية، ط  -3
 .2017  1محمد أحمد شحاته، الصياغة القانونية لغة وفناً المكتب الجامعي الحديث، ط  -4
 .2017، 1ة، المصرية للنشر والتوزيع، ط محمد علي سكيكر، الوجيز في الصياغة القانوني -4
مصدق عادل، الصياغة الدستورية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار السنهوري القانونية  -5

 .2017، 1والعلوم السياسية، ط 
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1عبدالناصر علي عثمان، علم الصياغة القانونية، ط  -6

2016. 
محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية، خاص، محمود محمود  -د7

 .2019، 1محمد علي صبرة، ط 
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مصطفى محمد المرشدي، فن الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية، دار الجامعة الجديدة،  -هـ8
 .2014، 1ط 
ة في المملكة العربية حسام الدين سليمان توفيق، أصول الصياغة والممارسة القانوني -9

 .2019 – 1السعودية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 
محمد عبدالله محمد المرزوقي، الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية، مكتبة الثوبة للنشر  -10

 .2018، 1والتوزيع، ط 
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 ة في ليبياتقاطع العهود وأثره في المنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّ 

 دراسة وصفيَّة تحليليَّة

 د. عبد المجيد قاسم عبد المجيد 
 عضو هيئة قضائية                                                                                

مة  مقد ِّ

ة في للسياسات العامة دور كبير في تشكيل السمات الأساسيَّة للمنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّ    
أي دولة، وتتغيَّر هذه السمات بتغيُّر تلك السياسات نتيجة تغيُّر الأنظمة السياسيَّة التي تضعها 

جذريًا، لكن الأمر  -الناحية السياسيَّة-وتقرُّها وتكسبها صفة الإلزاميَّة، وغالبًا ما يكون التغيير من 
ها على صعيد التطبيق السياسي، لذا على الصعيدين التشريعي والقضائي ليس بالحديَّة التي قد نرا 
 كانت فكرة هذا البحث الذي نورد إطاره النظري فيما يأتي:  

لا شكَّ في أنَّ الدراسات ذات البعد التاريخي تتضمَّن أهميَّة خاصة في حقل أولًً: أهميَّة البحث: 
نضوي تحت لواء هذا الدراسات النظريَّة لكونها رافدَاً من روافد المعرفة، لذا فإنَّ هذا البحث ي
فدراسة أثر العهود على  الضرب من البحوث، وهو جهد المقل في موضوع قلمَّا تناولته الأقلام،

ودوره في إنجاح أي  المنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّة تكتسي أهميتها من مكانة موضوعها وأهميته
 في المجالين التشريعي والقضائي. عمليَّة تطوير

تنحصر أهداف البحث في محاولة إبراز سمات المنظومتين التشريعيَّة لبحث: ثانيًا: أهداف ا
داتها، والإسهام في الجهود التي تبذل أو بذلت في هذا الاتجاه.  والقضائيَّة في ليبيا وبيان محد ِّ

أثارت فكرة البحث إشكاليَّة امتداد الحقوق بمعزل عمَّا يحدث من تغيُّرات ثالثًا: إشكاليَّة البحث: 
ياسيَّة من جهة، وتأثُّر المنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّة بهذه التغيُّرات من جهة أخرى، بمعنى أنَّ س

التساؤل الرئيس الذي يحاول الباحث الإجابة عنه في طيَّات بحثه هو: ما مدى تأثُّر المنظومتين 
ة البحث هي أنَّ تأثُّر المنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا بالتغيُّرات السياسيَّة؟ وستكون فرضيَّ 

دات تضمن عدم ضياع الحقوق.  التشريعيَّة والقضائيَّة بالتغيُّرات السياسيَّة له محد ِّ
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ر السياسي الذي حدث في ليبيا، وما صاحبه من تغيُّر في رابعًا: حدود البحث:  لما كان التطوُّ
من تاريخ ليبيا، حيث كانت المرحلة الأولى أيديولوجيَّة الدولة وبشكلٍ جذريٍ، قد تمَّ في فترتين 

بدايةً حقيقيَّةً لشكلٍ جديدٍ للرقعة الواقعة في شمال إفريقيا والتي أطلق عليها اسم ليبيا، والمرحلة 
 الثانية انطوت على فكرٍ جديدٍ كان له أثره في الأصعدة كافَّة. 

ر المؤسستين التشريعيَّة عليه سيتم التركيز من الباحث على هاتين الفترتين، وذلك بت    تبُّع تطوُّ
منذ حصولها على استقلالها، ثم إعلان ذلك الاستقلال في الرابع والعشرين من  *والقضائيَّة في ليبيا

م، ثم الفترة الثانية 1969م، حيث تمتد الفترة الملكيَّة منذ ذلك التاريخ وحتى العام 1951ديسمبر 
 . (1)وهي الفترة التي شهدت تجربة الديمقراطيَّة المباشرة م،2011م وحتى العام 1977بدءًا بالعام 

ستين من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، قد  وبطبيعة الحال فإنَّ انتقال تلك المؤسَّ
سة في المرحلة المنتهية، وإرهاصات المرحلة  تطلَّب مرحلةً انتقاليَّةً شهدت بعض ملامح المؤسَّ

م وحتى العام 1969اليَّة هي الفترة من انتهاء العهد الملكي في العام الأخرى، وهذه الفترة الانتق
 م.1977

سيكون اعتماد الباحث على المنهجين: التاريخي، والوصفي التحليلي، خامسًا: منهجيَّة البحث: 
 لاختبار فرضيته، والإجابة على التساؤل الخاص بالإشكاليَّة. 

 وخاتمة: ثلاثة مباحثفي سيكون تناول الموضوع سادسًا: خطة البحث: 

دات التاريخيَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة للمؤسستين التشريعيَّة  المبحث الأول: المحد ِّ
 والقضائيَّة في ليبيا.

                                                           

قديم، وأصله ذاك الاسم الذي كان يطلق على القبائل التي سكنت غرب وادي النيل، وكان ذكر علماء التاريخ أنَّ اسم ليبيا هو اسم  *
اسم )ليبو( أو )لوبيا( أو )ريبو(، ثم أطلق اليونان اسم )ليبي( على الفرد من شعوب شمال إفريقيا باستثناء المصريين، وأطلق  ميطلق عليه

ثم عُم ِّم على سكان برقة وطرابلس إلى بداية تونس الحالية. علي محمد الصلابي، اسم ليبيا على مدينة قورين القديمة )شحات الحالية(، 
. كما ذهب بعض المؤرخين إلى القول: إنَّ 136-135م( ص 1998، 1، )عمان: دار البيارق، طصفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي

ليبيا، وأنَّ إطلاقه على أقاليم معينة تم فقط في القرن  منطقة شمال أفريقيا الواقعة غرب مصر كانت تعرف عند اليونانيين القدماء باسم
 العشرين. 

John Wright, Libya, (London: Ernest Benn Limited, 1st, 1969), p21.   
ياء لسنا هنا بصدد تقييم تجربة سياسية، وإنَّما هو بحث تاريخي لظواهر قانونيَّة كانت وليدة تجارب سياسية، وعليه سيكون تسمية الأش -1

 بمسمياتها التي تناولتها التشريعات.
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 -1951المبحث الثاني: المؤسستان التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا في الفترة من )
 م(. 1969

 -1969لقضائيَّة في ليبيا في الفترة من )المبحث الثالث: المؤسستان التشريعيَّة وا
 م(. 2011

 الخاتمة: وتتضمَّن أهم النتائج والتوصيات. 
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 المبحث الأول 

دات التاريخيَّة والًجتماعيَّة والسياسيَّة للمؤسستين   المحد ِّ

 التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا

ستين التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا داتٌ تاريخيَّةٌ واجتماعيَّةٌ وسياسيَّةٌ محد ِّ  (1)كان للمؤسَّ
دات، ثم بيان  أثَّرت على بنية هاتين المؤسستين وشكلهما، وسيتم تسليط الضوء على هذه المحد ِّ

 بنية كل من المؤسستين في العهد الملكي، وذلك في مطلبين: 

 ب الأولالمطل

ددات التاريخيَّة  المح ِّ
الفينيقيين الذين كانوا يجوبون البحر المتوسط بغرض التجارة، ليبيا، بدءًا بتعاقب الفاتحون على    

ثم اليونان، ثم النوميديين، ثم الرومان، ثم الوندال، ثم العرب الذين جاؤوا فاتحين ناشرين للدين 
المغرب الأقصى، إلى  االإسلامي، ثم الأتراك العثمانيين الذين ضم وا ليبيا وباقي شمال أفريقيا، عد

 .(2)نيَّة، ثم الإيطاليينالدولة العثما

وخلال هذه العهود لم تكن مناطق ليبيا الحالية، وهي طرابلس وبرقة وفزان،  تخضع لإمرة    
، اللهم إلاَّ خلال فترات معينة من التاريخ، ومن بينها فترة الخلافة العثمانيَّة حيث تساوت (3)واحدة

ثمانيَّة، إلاَّ أنَّ أحداثًا مشتركة جعلت العلاقة فيها مع غيرها من المناطق العربية التابعة للدولة الع

                                                           

م، واقعة بأقاليمها الثلاثة )برقة، وطرابلس، وفزان( تحت حكم 1911كانت ليبيا قبل وقوعها فريسة للاحتلال الإيطالي في العام  -1
خلال المحاكم الشرعية، أما في  الإمبراطورية العثمانية، وكانت تطبق فيها القوانين العثمانية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وذلك من

عهد الاحتلال الإيطالي، فقد وجدت إيطاليا نفسها مضطرة إلى إشراك المواطنين المحليين في إدارة البلاد، خاصة بعد الحرب العالمية 
جابة لهذه الأمور، بدا الأولى، والتي خرجت منها إيطاليا منهوكة القوى، وقد قال كارلو شانزر وزير خارجية إيطاليا في ذاك الوقت: "است

لحكومتنا أن الوقت قد حان لتجربة التعاون المباشر مع أبناء البلاد، فيعطون حقوقًا سياسية ومدنية كانت من قبل محدودة برأي 
 .Carlo Schanzer, Italian Colonial Policy in North Africa, Foreign Affairs, Volالحكومتين المركزية والمحلية ". 

1924. P. 451. 
2-John Wright, p32- 92.  

ففي العصور القديمة، عصور ما قبل الميلاد، كانت برقة خاضعة لحكم اليونان، بينما فزان كانت تخضع لحكم الجيرمان، أما  -3
 طرابلس فقد كانت خاضعة للبيزنطيين. راجع في ذلك:

Geoff Simons, Libya: the Struggle for Survival, (New York: St. Martin’s Press, 1st, 1993) p, 75-83.  
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بين هذه المناطق الثلاث أكثر خصوصيَّة من علاقاتها بباقي المناطق العربيَّة القريبة منها، كما 
ها تمث ِّل كيانًا واحدًا كان له أثره في نظرة أنَّ نظرة بعض القوى الخارجيَّة لهذه المناطق على أنَّ 

 ولي لها باعتبارها جزءًا واحدًا لا يمكن تجزئته. المحيط الإقليمي والد

وتخبرنا العديد من الوثائق التاريخيَّة والدراسات التي تناولت هذا الجزء من العالم العربي عن أنَّ    
بوادر كانت تلوح في الأفق بُعيد الحربين العالميتين الأولى والثانية كان يمكن أن تجعل من ليبيا 

 .(1)ثلاث دويلات منفصلة

دنا بها المصادر التي كتبت لرصد وتوثيق     وما يهم نا هنا، من كم المعلومات التاريخيَّة التي تزوُّ
، هو أن نعرف أنَّ معاملة (2)ما جرى في ليبيا خاصة في المرحلة التي مهَّدت للاستقلال والوحدة
طاليا مثلًا التي احتلت هذه القوى المحتلة لمناطق ليبيا الثلاث كانت على أنَّها مناطق منفصلة، فإي

 31المناطق باعتبارها تمث ِّل رقعةً جغرافيَّةً واحدةً، عاملتها إداريًا على هذا الأساس، "فقد أعُد في 
م قانونان أساسيَّان، واحدٌ لبرقة والآخر لطرابلس بما يتفق مع أحوال كلا المنطقتين 1919أكتوبر 

ية برلمانها الخاص، ومجلس حكومتها، ومجالسها المحليَّة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، فكان لكل ولا
التي كان يقصد منها أن تسدي للإدارة الإيطاليَّة يد المعونة ليكون حكم البلاد وفقًا للتقاليد 

 . (3)والعادات المحليَّة"

ولى ويمكننا القول إنَّ الأحداث التاريخيَّة التي حدثت في ليبيا خلال الحربين العالميتين الأ   
 . (4)والثانية مهَّدت بل وأثَّرت على التنظيمين التشريعي والقضائي في ليبيا في العهد الملكي

لقد وضعت القضيَّة الليبيَّة في جدول أعمال القسم الثاني من الدورة الثالثة للجمعيَّة العامة للأمم    
البند الأول في جدول أعمال م، حيث كانت المستعمرات الإيطاليَّة 1949المتحدة المنعقد في إبريل 

                                                           

معظم المصادر التي تناولت تاريخ ليبيا في تلك الفترة تبين أنه كان ثمة بوادر ومعطيات كان من شأنها أن تستقل كل ولاية من  -1
 الولايات الثلاث بنفسها، وأذكر من هذه المصادر: مجيد خدوري، مرجع سابق. 

مم المتحدة المشروع الذي تقدمت به لجنة السياسة والأمن في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أقرت الجمعية العامة للأ -2
م، واحتوى أحد عشر بندًا، ينص أولها على: أن ليبيا المؤلفة من برقة وطرابلس 1949نوفمبر  21المنعقدة في ليك سكسس، وذلك في 

م(، 1966، ) بيروت: دار الثقافة، دط، ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسييد خدوري، وفزان تصبح دولةً مستقلةً ذات سيادة. مج
 .  158ص
 . 29مجيد خدوري، المرجع السابق، ص -3
وما بعدها.  60، ص3م(، ج2003، )الإسكندرية: دار الإيمان، الثمار الزكية للحركة السنوسيةراجع: علي محمد محمد الصلابي،  -4

 م(.     1962، 3، )بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر، طجهاد الأبطال في طرابلسلطاهر أحمد الزاوي، راجع أيضا: ا
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اللجنة الأولى )السياسة والأمن(، وقد مثَّل ليبيا في المباحثات عددٌ من المنظَّمات الوطنيَّة، اتفقت 
 .(1)على الوحدة والاستقلال واختلفت حول شكل الوحدة

دات التاريخيَّة التي أثَّرت بعد ذل    ك على شكل وأيًا ما كان الأمر، فإنَّه يمكننا تلخيص المحد ِّ
الاتحاد الذي أمل في تحقيقه الليبيون، وكان تأثيرها واضحًا على شكل المؤسستين التشريعيَّة 

 والقضائيَّة في ليبيا الملكيَّة، في الآتي: 

 حالة الانفصال التاريخي التي عاشتها أقاليم ليبيا الثلاثة.   -
 ه من السلطة والنفوذ لصالح الوحدة.اختلاف القيادات الليبيَّة حول المدى الذي يمكن التنازل عن  -
اختلاف المقومات بين الأقاليم الثلاثة، ممَّا أدَّى إلى صعوبة التوفيق بين ما يمليه طابع هذا   -

 الاختلاف ورغبة القيادات في إحداث نوع من التوازن السياسي عند تحقُّق الوحدة. 

 المطلب الثاني

دات الًجتماعيَّة والًقتصاديَّة للم  ة في ليبياؤسستين التشريعيَّة والقضائيَّ المحد ِّ

عاشت ليبيا ردحًا من الزمن تحت سيطرة القبيلة التي مثَّلت أساس النظام الاجتماعي بل    
والاقتصادي للسكان، حيث كان اعتماد الليبيين شبه الكامل في حياتهم على الأرض وما تنتجه 

 . (2)ملكًا للقبيلة -يدًا الآبار الجوفيَّةوتحد –من محاصيل وكلأ، وكانت الأرض ومصادر المياه 

كما انعكست سيطرة القبيلة على التطبيق الفعلي للقانون في ليبيا، وعلى تطبيق النظام القضائي    
بصورةٍ خاصة، وبدا واضحًا هذا الانعكاس منذ أن حاولت الدولة العثمانيَّة إدخال النظام القضائي 

م، فكان بجانب المحاكم 1869م ينفذ بالفعل إلاَّ بعد سنة م، والذي ل1835في طرابلس بعد سنة 
الشرعيَّة محاكم نظاميَّة تقسم إلى محاكم جزئيَّة فابتدائيَّة فجنايات، ثم استئناف، أمَّا محكمة 

تطبيق القانون العثماني في التمييز، أي النقض، فكانت في )الأستانة( عاصمة الدولة العثمانيَّة، ف
 عملًا شكليًا، ولم يطبَّق فعليًا إلاَّ في بعض المدن الساحليَّة، أمَّا في باقي طرابلس لم يكن إلاَّ 

                                                           

وهذه المنظمات هي: المؤتمر الوطني البرقاوي، وهيئة تحرير ليبيا، والجمعية الوطنية للاجئين، وجمعية قدماء المحاربين الليبية،  -1
 .150ق، ص والطائفة اليهودية. مجيد خدوري، مرجع ساب

فحتى القرن العشرين كان أكثر الليبيين يعتمدون في دخولهم على تربية الماشية وزراعة الأرض، والتجارة في المواد الخام الأولية  -2
 والسلع المصنعة يدويًا، وكان عدد التجار والصناع قليلًا جدًا بالمقارنة بعدد الذين يمتهنون الرعي والزراعة.

P267.John Wright, 
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المناطق، وعلى الأخص مناطق الدواخل، فكان الأهالي يخضعون لقوانينهم العرفيَّة، وقد ساعدت 
صعوبة المواصلات وانعدام الاتصالات على عدم تمكُّن أيٍ من الدول التي حكمت ليبيا بالتغلغل 

 .(1)ا، ومن ثم تطبيق الأنظمة القانونيَّة والإداريَّة والقضائيَّةفيه

وبالإضافة إلى سيطرة القبيلة في الفترة التي سبقت استقلال ليبيا وما بعدها، اتسمت الطبيعة    
ي الأميَّة فيهم، وكانت الفئة القليلة المتعل ِّمة ذات مستوى تعليمي  السكانيَّة بقلَّة عدد السكان وتفش ِّ

دود، ممَّا يعني ضعف إمكانيَّة إحداث تنمية حقيقية في المجتمع نتيجة لضعف العنصر مح
، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنَّ الاقتصاد الليبي انتقل من اعتماد شبه كامل على (2)البشري 

م وحتى 1951الذي استأثر بثمانين بالمئة من القوى العاملة الليبيَّة في الفترة من -النشاط الزراعي 
 .(3)إلى مرحلة الاعتماد الكامل على إنتاج وتصدير البترول الخام -م1961

دات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي أثَّرت على شكل وأداء     ومن ذاك يمكن تلخيص المحد ِّ
 المؤسستين التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا في الآتي: 

ل النوعي للمجتمع من الحياة البدائيَّ  -1 ة التي تعتمد على التنظيم الأسري إلى الحياة التحوُّ
 المدنيَّة التي تعتمد على سلطة القانون. 

ل المجتمع من النمط الاقتصادي الزراعي إلى النمط الصناعي الذي أحدثته الطفرة  -2 تحوُّ
النفطيَّة، واتجاه عدد كبير من أبناء المجتمع إلى العمل في الشركات النفطيَّة الأمر الذي أحدث 

 فرة في العلاقات بينهم. ط
قلَّة عدد المتعل ِّمين في صفوف الشعب الليبي، في بدء تكوين الدولة ممَّا أدَّى إلى  -3

الاعتماد شبه الكامل على غير الليبيين سواء في صياغة مشروعات القوانين، أو في تطبيق 
 القانون عن طريق القضاء.

 
 

                                                           

1- Brinton, Jasper Yeats, the Mixed Courts of Egypt, (London: 1931) p.9. 
% فقط من السكان هم من يدرسون في مرحلة التخرج، بينما مؤشر الأمية يشير إلى 0.13أن  1964أظهر الإحصاء السكاني للعام  -2

 %. 95%، ونسبتها بين النساء هي 59.6أن نسبتها بين الذكور هي 
   John Wright, Libya, p275.  

 . 268المرجع السابق، ص  -3 
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 المطلب الثالث

دات السياسيَّة للمؤسستين  لتشريعيَّة والقضائيَّة في ليبياا المحد ِّ

كان لمجريات الأمور من الناحية السياسيَّة تأثير كبير في بنية النظامين التشريعي والقضائي    
 في ليبيا في الحقبة الملكيَّة خصوصاً، وامتدَّ هذا التأثير حتى إلى حقبة الجماهيرية.

م، ما سبق بيانه 1951أكتوبر  7ادر في ففي الحقبة الملكيَّة روعي في الدستور الليبي الص   
دات التاريخيَّة، من حالة الانفصال التي عاشتها أقاليم ليبيا الثلاثة، حيث  عند الحديث عن المحد ِّ
بةً أخذت الشكل الاتحادي الفيدرالي بين ولايات: طرابلس، وبرقة،  أقام الدستور الليبي دولةً مركَّ

د شكل الحكم وفزان، وجعل لكل منها حكومته المحليَّ  ة، ومجلسه التشريعي المحل ِّي، في حين تحدَّ
 . (1)المركزي باعتباره ملكيًا، وراثيًا، برلمانيًا

وقد كان الدستور الملكي في ليبيا ذا طابع ثيوقراطي، فلم يتبنَّ نظريَّة سيادة الشعب باعتباره    
ت  ( من الدستور على 40المادة )مستودعًا للسيادة، بل جعل مصدر تلك السيادة إلهيًا، فقد نصَّ

 44أنَّ "السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة، والأمة مصدر السلطات"، ثم جاءت المادة 
، مراعيًا في (2)لتنقل هذه الوديعة من يد الأمة إلى يد شخصٍ طبيعيٍ هو الملك ثم أولاده من بعده

ب الأهليَّة التي شهدتها ليبيا على مدار ذلك إشكاليَّة الزعامة التي كانت سببًا في كل الحرو 
 تاريخها.   

سة التشريعيَّة في ليبيا،     دات السياسيَّة المهمَّة، والتي أثَّرت على شكل المؤسَّ ومن بين المحد ِّ
موضوع حل ِّ الأحزاب وحظر التنظيمات السياسيَّة كافَّة، وهذا الأمر استمر طوال العهد الملكي 

ري، وقد أرجع مجيد خدوري هذا الإجراء في العهد الملكي إلى انتهاء دور الليبي والعهد الجماهي
الأحزاب، حيث إنَّ تحقيق الاستقلال كان السبب الأول لنشأتها، وبعد الاستقلال لم يعد ثمة حاجة 

، والواقع أنَّ الخطورة التي استشعرها رجال العهد الملكي من استمرار الأحزاب بعد (3)في استمرارها

                                                           

 المادة الثانية من الدستور.  -1
( فإن السيادة أمانة الأمة للملك محمد إدريس المهدي 40( من الدستور على: "مع مراعاة ما جاء بالمادة )44حيث نصت المادة ) -2

 طبقة". السنوسي، ثم لأولاده الذكور من بعده، الأكبر فالأكبر طبقة بعد 
 . 237مجيد خدوري، مرجع سابق، ص  -3



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 128 

، هي السبب الرئيس في (1)م1952ث التي حدثت في مدينة طرابلس إثر انتخابات عام الأحدا
إلغاء تلك الأحزاب، كما أنَّ حرص رجال العهد الملكي على انسياق المجتمع الليبي في تيار واحد 

، وقد كتبت العديد من المقالات في (2)هو سبب آخر للعمل على إنهاء التيار الحزبي في البلاد
 .(3)هد مبي ِّنة هذه الحقيقةذلك الع

دات السياسيَّة التي أثَّرت على بنية المؤسستين التشريعيَّة والقضائيَّة     وعليه يمكن تلخيص المحد ِّ
 في ليبيا في العهدين الملكي والجماهيري في الآتي: 

طبيعة القوى السياسيَّة في ليبيا وعدم إمكان الفصل بين الرؤى السياسيَّة والطموح  -1
 ماعي.  الاجت

إشكاليَّة الزعامة، وما يجرُّه من صراعات قبليَّة وجهويَّة نتيجة عدم الاتفاق على صيغة  -2
دة يمكن الركون إليها عند الاختلاف.    موحَّ

عدم وجود إرث إيديولوجي محل ِّي يتم ترجمته في التشريعات الصادرة، حيث كانت جل  -3
 ظام القائم وإصدارها.التشريعات يتم استيرادها من الخارج وملاءمتها للن

 
 
 
 
 
 

                                                           

وتتلخص هذه الأحداث في قيام بعض المواطنين بتهديم المباني العامة وقطع أسلاك الهاتف، وتعطيل المواصلات، نتيجة الخسارة  -1
، ظنًا من أولئك أن هذه في المناطق القبلية في منطقة طرابلس -آنذاك –الانتخابية التي تعرض لها حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 

 . 251الخسارة هي نتيجة تلاعب موظفي الحكومة بالانتخابات. المرجع السابق، ص 
 ويسجل لنا أحد الشعراء في تلك الفترة، وهو الشاعر أحمد رفيق المهدوي، هذه الحقيقة بقوله:  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــولتسير على أهوائها وتصــــ  أناخت على حكم البلاد عصابــــــــــــــــةٌ  
 ولا حكم للقانون فهو فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فلا شأن للدستور فهو معطـــــــــــــــــــــــــــــلٌ  
 إلى الحق أو إحدى الحقوق وصـول   وباسميهما تجري الأمور ومالهــــــــــــــــــا  

 .267م(، ص1965، )بنغازي: المطبعة الأهلية، ديوان شاعر الوطن الكبيرأحمد رفيق المهدوي، 
، )سرت: مجلس م( دراسة توصيفية تحليلية نقدية1969-1919المقالة الأدبية في الصحافة الليبية )أحمد عمران بن سليم،  -3

 . 46-45م(، ص2008الثقافة العام، دط، 
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 المبحث الثاني

 الفترة  التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا خلال تانالمؤسس

 م1969وحتى العام  – 1951من 

 المطلب الأول
سة التشريعيَّة ووظائفها  في ليبيا في الفترة الملكيَّة بنية المؤسَّ

سة التشريعيَّة:  الفرع الأول: بنية المؤسَّ
ن مجلس الأمة )البرلمان( من مجلسٍ أعلى أخذ الدستو     ر الملكي الليبي بنظام المجلسين، إذ تكوَّ

، وقد ساوى الدستور بين اختصاصات كل (1)يسمَّى مجلس الشيوخ، وآخر يُدعى مجلس النواب
منهما فيما عدا تلك المتعل ِّقة بمساءلة الوزراء واقتراح القوانين الماليَّة، حيث نصَّ على أنَّ هذه 

 دون مجلس الشيوخ.  (2)ختصاصات هي لمجلس النوابالا
ن دستور ليبيا في العام     م نظامًا تنحصر فيه كل السلطات في يد شخصٍ واحدٍ 1951وقد دشَّ

هو الملك دون أن يكون مسؤولًا عنها، حيث نصَّ الدستور على أنَّ السلطة التشريعيَّة للملك 
ها بالاشتراك مع مجلس الأمة ها في (4)ما نصَّ على أنَّ السلطة التنفيذيَّة للملك، ك(3)يتولاَّ ، يتولاَّ

 .   (5)حدود الدستور، ونصَّ على أنَّ الملك مصونٌ وغير مسؤول
الطبيعة الفيدراليَّة للدولة، إذ كان تمثيل الولايات الثلاث  -في بادئ الأمر -كما عكس الدستور    

نظر عن أحجامها السكانيَّـة، حيث ضم في مجلس الشيوخ بعدد متساوٍ من الأعضاء بغض ال
المجلس أربعةً وعشرين عضوًا بواقع ثمانية أعضاء عن كل ولاية، يعي ِّن الملك نصفهم وتقوم 

صدر التعديل الدستوري لعام  –وفي مرحلة لاحقة  –، ثم (6)مجالس الولايات بانتخاب الباقين

                                                           

 ( من الدستور. 93المادة ) -1
 ( من الدستور. 138 ،76المادتان ) -2
 ( من الدستور. 41المادة ) -3
 ( من الدستور. 42المادة ) -4
 ( من الدستور. 59المادة ) -5
 ( من الدستور. 95، 94المادتان ) -6
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ر الفيدراليَّة في البلاد، وبموجبه أصبح م الذي أحال ليبيا إلى دولةٍ بسيطةٍ، وألغى كل مظاه1963
 .(1)اختيار أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة والعشرين من اختصاص الملك وحده

وعن مجلس النواب، فقد نصَّ الدستور على تشكيله بحيث يضم ممثلي الشعب الليبي بواقع    
، ويكون (2)وز نصفه""نائبٍ واحدٍ عن كل  عشرين ألف مواطن، أو عن كل  جزءٍ من هذا العدد يجا

 .  (3)انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام
دها الدستور لعضويَّة هذا المجلس ألاَّ يكون النائب من أفراد     وكان من أهم الشروط التي حدَّ

، وكانت العضويَّة فيه أربع سنوات يقوم في مستهل ِّها أعضاؤه بانتخاب رئيس (4)العائلة الحاكمة
 . (5)ووكيلين للمجلس

( على: "إذا حُلَّ مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل 106كما نصَّ الدستور في المادة )   
المجلس الذي يليه من أجل الأمر نفسه"، ويفهم من نص هذه المادة أنَّ للملك حل مجلس النواب 

ت المادة التي تليها على أنَّ الأمر الص ادر بالحل لسبب ما، أي أن يكون قرار الحل مسببًا، ونصَّ
يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر من صدور 

 قرار الحل.  

سة التشريعيَّة في الفترة الملكيَّة:  الفرع الثاني: وظائف المؤسَّ

سة التشريعيَّة في ليبيا في الفترة الملكيَّة في الوظائف الآتية:   حصر الدستور وظائف المؤسَّ
 ولًً: وضع القاعدة القانونيَّة )التشريع(:أ

 ولنا أن نستعرض المواد التي تناولت صلاحيَّة التشريع فيما يأتي:    

ت المادة ) -أ ( من الدستور على حق الملك وكل من المجلسين في اقتراح تنقيح 196نصَّ
ت المادة التالية  الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ونصَّ

                                                           

 ( من الدستور بعد التعديل. 94المادة ) -1
 ( من الدستور. 101المادة ) -2
 ( من الدستور. 100المادة ) -3
 دستور. وعليه يكون للأسرة الحاكمة الحق في عضوية مجلس الشيوخ دون مجلس النواب. ( من ال103المادة ) -4
 ( من الدستور.105، 104المادتان ) -5 
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لهذه المادة على أنَّه لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي، وبنظام وراثة 
 .   (1)العرش، وبالحكم النيابي، وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور

 الدستور. من  138حق الملك ومجلس الأمة في اقتراح مشروعات القوانين وفقا للمادة  -ب
 من الدستور.  136و  135و  62اختصاص الملك بالتصديق على القوانين وفقاً للمواد  -ب
 اختصاص الملك بسلطة الإيقاف المؤقَّت لمشروعات القوانين.  -ج
 من الدستور.  62و  41اختصاص الملك بإصدار القوانين وفقاً للمادتين  -د
 القانون أثناء غياب مجلس الأمة. اختصاص الملك بإصدار مراسيم لها قوة  -هـ 
 –والواقع أنَّ الوظيفة المعروفة بالمبادرة التشريعيَّة )أي اقتراح مشروعات قوانين( كانت حكرًا    

طوال تلك المدة على الحكومة والملك فحسب، ولمَّا كان الدستور قد  –بالفعل لا بنص الدستور 
، فقد (2)مجلسين يبعث به رئيسه إلى المجلس الآخر"نصَّ على أنَّ "كل مشروع قانون يقرُّه أحد ال

عمل كلٌ من الملك والحكومة على الاستفادة من هذا النَّص من خلال تقديم مشروعات القوانين 
إلى مجلس الشيوخ أولًا، والذي كانت موافقته مضمونةً نظرًا لبنيته، الأمر الذي كان يشك ِّل عنصر 

ة على المشروع باعتباره مرضيًا عنه من قبل الملك ضغط على أعضاء مجلس النواب للموافق
 . (3)والوزراء والشيوخ

 ثانيًا: الرقابة على السلطة التنفيذيَّة:
رت المادة )    ( مسئوليَّة الوزراء 86جعل الدستور هذه الوظيفة حكرًا على مجلس النواب، إذ قرَّ

ئلة وطلبات المناقشة العامة لأعضاء فرديًا وتضامنيًا أمامه، فضلًا على حق النواب في تقديم الأس
، الأمر الذي (4)الحكومة وصولًا إلى تمتُّع المجلس بحق حجب الثقة عن أحد أو كل أعضاء الوزارة

 . (5)مورس مرَّة واحدة طوال العهد الملكي
 
 

                                                           

 والواقع أنَّ هذه المادة الأخيرة لا معنى لها في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الملك، وفي ظل عدم جواز مساءلته. -1
 ر. ( من الدستو 120المادة ) -2
، بحث مقدم للمؤتمر الرابع للباحثين الشباب )القاهرة: مركز البحوث والدراسات المؤسسة التشريعية في ليبيانجلاء محمد نجيب،  -3

 .  21م( ص1996السياسية، 
 ( من الدستور. 87المادة ) -4
، 2م( ج1988، 1رات جامعة قاريونس، ط، )بنغازي: منشو النظم السياسية العربية المعاصرةفوزي أحمد يتم، وعطا محمد صالح،  -5

 .  368ص 
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 ثالثًا: التعبير عن المصالح والتنشئة السياسيَّة: 
البرلمانيَّة في ليبيا في الفترة الملكيَّة من حيث توزيع لا توجد معلومات إحصائيَّة عن التشكيلات    

الأعضاء وفقًا للانتماء القبلي أو الطبقي أو الأساس التعليمي أو المراحل العمريَّة، وكل ما تُشير 
إليه المصادر في هذا الإطار هو سيطرة الزعامات التقليديَّة شبه الكاملة على مقاعد مجلس 

 . (1)م1963يل الدستوري لعام الشيوخ لاسيما بعد التعد
وبطبيعة الحال فإنَّ بدائيَّة المجتمع آنذاك وضعف وسائل الإعلام، قد حالا دون أداء وظيفة    

 –التنشئة السياسيَّة على نحو فعَّال، باستثناء تأثير مناهج التعليم المصريَّة التي دُر ِّست في ليبيا 
م التي كرَّست البعد القومي العربي في الأقليَّة 1952بعد ثورة يوليو  -بواسطة مدر ِّسين مصريين

 . (2)الليبيَّة المتعل ِّمة

 يالمطلب الثان

س  ة القضائيَّة في ليبيا الملكيَّةبنية المؤسَّ

في بادئ عهد ليبيا بالاستقلال، على البنية القضائيَّة ، لقد انعكست الطبيعة الفيدراليَّة للدستور   
ة الجديدة والتي وصفت، في بادئ الأمر، بأنَّها تقدميَّة، على التنظيم في ليبيا، كما انعكست الرؤي

القضائي إلى حد أدَّى إلى التصادم بالتيار المحافظ الذي يرى في نظام المحاكم الشرعيَّة جزءًا من 
ين لا يمكن التخل ِّي عنه  .(3)الد ِّ

يستفيد من تجارب بعض دول لقد حاول المشر ِّع الليبي، في حداثة عهد ليبيا بالاستقلال، أن    
، وجعل صلاحيَّة تطبيق أحكام (4)المنطقة وخاصةً مصر وسوريا، فألغى المحاكم الشرعيَّة

الشريعة، التي حصرها في الأحوال الشخصيَّة، للمحاكم المدنيَّة، ثم ما لبث الأمر أن عاد إلى 

                                                           

 . 22 -21راجع: نجلاء نجيب، المرجع السابق، ص -1
، )الكويت: مجلة العلوم م1969-1951التحديث وشرعية المؤسسات السياسية، النظام الملكي الليبي محمد زاهي المغيربي،  -2

 . 54-52م( ص1993خريف / شتاء  –الاجتماعية، العدد الثالث والرابع 
3Helen Chapin Metz, Libya: a country study, (Washington: Library of congress, 1st, 1989) p192.  

 م. 1954سبتمبر  20وذلك بموجب قانون نظام القضاء الصادر في 4- 
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بجانب المحاكم  (1)ةسابق عهده نتيجة للضغط الشعبي، وأرجع العمل بنظام المحاكم الشرعيَّ 
 المدنيَّة.  

ويمكن استعراض سمات النظام القضائي الليبي في العهد الملكي، وعلى عجالة، من خلال    
استعراض النصوص الدستوريَّة التي حدَّدت طبيعة هذا النظام، وإن كان التطبيق العملي لهذه 

بالمبادئ العامة التي أكَّد عليها النصوص قد يعطي انطباعًا آخر على مدى الجديَّة في الالتزام 
 الدستور.

ت المادة     : "القضاة مستقلُّون ولا سلطان عليهم في قضائهم  142فقد نصَّ من الدستور على أنَّ
وهذا يعني تبن ِّي مبدأ فصل السلطات الذي يتوخَّى، بالدرجة الأولى، الوصول إلى لغير القانون"، 

قل ِّين لا تأثير عليهم في إصدارهم لأحكامهم، وأصبح في أبعد مدى من العدالة بجعل القضاة مست
ليبيا ثلاثة أنواع من المحاكم هي: المحاكم المدنيَّة، والمحاكم الشرعيَّة، والمحكمة العليا، 

 ونستعرض بإيجاز نظام هذه المحاكم:

 أولًً: المحاكم المدنيَّة والشرعيَّة:

مزدوجًا يشتمل على محاكم مدنيَّة، تحكم وفق شهدت ليبيا في العهد الملكي نظامًا قضائيًا    
القانون الوضعي، وأخرى شرعيَّة تحكم وفق الشريعة الإسلاميَّة، وكان اختصاص المحاكم المدنيَّة 
النظر في جميع المسائل المتعل ِّقة بالمنازعات الإداريَّة والمدنيَّة والتجاريَّة، وكذلك المخالفات والجنح 

اختصاص المحاكم الشرعيَّة في قضايا الأحوال الشخصيَّة والأوقاف وفقًا  والجنايات، بينما انحصر
 لأحكام المذهب المالكي. 

 

 ثانيًا: المحكمة العليا: 

، (2)تألَّفت المحكمة العليا الليبيَّة في العهد الملكي من رئيسٍ وعددٍ من القضاة يعينهم الملك   
 لى في البلاد.وكانت بمثابة هيئةٍ اتحاديَّةٍ ومرجع قضائي أع

                                                           

أكتوبر  18در بتاريخ حيث تقرر أن تقسم المحاكم إلى نوعين: محاكم شرعية وأخرى مدنية، وتضمن ذلك قانون جديد للقضاء ص -1
 م.1958نوفمبر  10م. راجع نص القانون: الجريدة الرسمية، بتاريخ 1958

 ( من الدستور.141المادة ) -2
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ويترأس رئيس المحكمة جلساتها بعد أن يقسم اليمين أمام الملك، فإذا تغيَّب الرئيس أو عجز    
عن القيام بواجباته، يعي ِّن الملك عضوًا من أعضاء المحكمة للقيام مقامه، وإذا خلا منصب قاضٍ 

 . (1)د استشارة رئيس المحكمةأو تغيَّب أو عجز عن القيام بواجباته، يعي ِّن الملك قاضيًا مكانه بع

م يجيز تعيين قضاة أجانب لمدة عشر 1953وقد كان قانون المحكمة عند إنشائها في سنة    
سنوات حتى يتوفَّر من الليبيين من يتمتَّع بالكفاءة للقيام بهذا العمل، كما نصَّ قانون تلك المحكمة 

ن أهل المعرفة الوثيقة بالشرع كذلك على أن يكون قاضيان اثنان على الأقل من قضاتها م
 الإسلامي، ويجب أن يختارا من بين القضاة الليبيين الذين درسوا في معاهد دينيَّة معترف بها. 

وكان قضاة المحكمة العليا يتمتَّعون بحصانة تامة، ومع ذلك يجوز للملك عزل أي منهم إذا    
لثقة والاعتبار اللذين تتطلَّبهما الوظيفة، اتضح عدم قدرته على أداء عمله لأسباب صحيَّة، أو فقد ا

ت المادة  من الدستور على: "إذا اتضح أنَّ أحدهم غير قادر على أداء عمله  147فقد نصَّ
لأسباب صحيَّة أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلَّبهما الوظيفة يعفيه الملك من منصبه بعد موافقة 

 .  (2)الذي يعنيه الأمر" أغلبيَّة أعضاء المحكمة باستثناء القاضي

وتختص بجانب أنَّها محكمة نقض بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحاديَّة    
وولاية أو أكثر، أو بين ولايتين أو أكثر، كما تنظر المحكمة في المسائل التي تتعلَّق بدستوريَّة 

تضمَّنها قرارات المحكمة تعتبر ملزمة لجميع ، كما أنَّ جميع المبادئ القانونيَّة التي ت(3)القوانين
 .(4)المحاكم في البلاد

والواقع أنَّ النظام القضائي بكامله في ليبيا في العهد الملكي، كان برغم النص على استقلاليته    
يقع في كثير من الأحيان تحت تأثير طبيعة البلاد في ذلك الوقت التي تعكس تأثير التركيبة 

سات الاجتماعيَّة، و  سة التشريعيَّة بل وأداء مؤسَّ سيطرة الاتجاه القبلي في شكل الحكم وبنية المؤسَّ
سة القضائيَّة، ويمكن الاستدلال على ذلك بقضيَّة اشتهرت في ليبيا في ذلك  الدولة بما فيها المؤسَّ
يق المنتصر(  الوقت تتعلَّق بالمجلس التشريعي الطرابلسي، حيث استصدر والي طرابلس )صد ِّ

                                                           

 ( من الدستور. 145-144المادتان ) -1
 . 1953نوفمبر  18من قانون المحكمة العليا الصادر في العهد الملكي، الجريد الرسمية، تاريخ  11راجع أيضًا المادة  -2
 من قانون المحكمة العليا، المصدر السابق.  25-14راجع المواد  -3
 من الدستور.  155، والمادة 28المادة  -4
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م قضى بحل المجلس 1954يناير  19اتصاله المباشر بالديوان الملكي مرسومًا ملكيًا تاريخه ب
التشريعي في الولاية، وكان ذلك جرَّاء انتقادات المجلس لبعض تصرُّفات هذا الوالي، وسُل ِّم 
ر المرسوم إلى رئيس المجلس التشريعي )علي الديب(، وقد جاء في هذا المرسوم: "أنَّه لما تعذَّ 

التعاون بين المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي فقد أمر الملك بحل المجلس التشريعي بناءً على 
ة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ  اقتراح المجلس التنفيذي وإجراء انتخابات جديدة في مدَّ

 . (1)الحل"

م علي الديب بوصفه رئيسًا للمجلس التشريعي، إلى المحكمة الع    ليا بطعن دستوري في وقد تقدَّ
المرسوم، فحكمت المحكمة بعدم دستوريَّة قرار الحل، وقد ضرب بهذا الحكم عرض الحائط، 
وأصيبت المحكمة العليا بنكسة دلَّت بشكل واضح على أنَّ النَّص على استقلاليَّة القضاء لم تكن 

 حكمة: سوى حبر على ورق، فالواقع كان على خلاف ذلك، وفيما يلي جزء من حكم الم

"إنَّ إرادة الملك المعظَّم في حل المجلس التشريعي لولاية طرابلس هي أمر من شؤون الدولة    
يجب أن يكون الإفصاح عنها بالشكل الذي رسمه دستور الدولة الليبيَّة ... وإذن فمتى كان الثابت 

بناءً على عرض  أنَّ الأمر الملكي الصادر بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب قد صدر
المجلس التنفيذي للولاية، وكان الأحرى أن يكون من جانب مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، إذ 
أنَّ كل ما يتطلَّبه القانون من المجلس التنفيذي هو المشورة، وفر ق بينها وبين العرض الذي 

اسي للمجلس التنفيذي، يتضمَّن معنى الاقتراح والعمل ابتداء، الأمر الذي لم يعطه القانون الأس
ومن ثم يكون المجلس التنفيذي حين عرض على الملك الحل متعديًا حدود اختصاصه معتدياً 
على حقوق غيره. كما أنَّ الأمر الملكي الصادر بالحل لم يقترن بتوقيع رئيس الوزراء أو الوزراء 

ين. متى كان ذلك، فإنَّ هذا الأمر يكون باطلًا بطلانًا مطلق اً ومنعدماً نظرًا لإهدار المختص ِّ
 .(2)الأوضاع الشكليَّة الدستوريَّة والقانونيَّة اللازمة لإصداره"

 

 

                                                           

 . 273مجيد خدوري، مرجع سابق، ص  -1
 . 9/ أ(، ص 1م. مجلة المحكمة العليا، سنة وعدد المجلة )ج1954/ 4/ 5ق( بتاريخ  1/  1طعن دستوري رقم ) -2
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 المبحث الثالث

 م1969المؤسستان التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا بعد العام 

نه الدستور الصادر في العام 1969في العام     م، وذلك 1951م تمَّ إنهاء العمل بالنظام الذي دشَّ
فعل التغيير السياسي الذي قاده مجموعة من الضباط في الجيش الليبي بقيادة العقيد معمر ب

القذافي، وقد شمل   هذا التغيير نواحٍ عديدة بدءًا بنظام الحكم ثم الإدارة المحليَّة، وغيرها، لتمر 
مة المقارنة، وقد بدأت ليبيا بفترة انتقاليَّة قبل أن تتغيَّر بنيتها الإداريَّة على نحو لم تعهده الأنظ

م وهو العام الذي صدرت فيه وثيقة الإعلان 1977م، حتى العام 1969الفترة الانتقاليَّة من العام 
م، لذا يتناول هذا 2011عن قيام سلطة الشعب، ثم بدأت الفترة الثانية التي امتدَّت حتى العام 

 ين: لفترة التاليَّة لها في مطلبالمبحث الفترة الانتقاليَّة وا

 المطلب الأول

ستان التشريعيَّة والقضائيَّة  م1977م وحتى العام 1969نذ العام في ليبيا م المؤسَّ

سة التشريعيَّة في ليبيا منذ العام   م:1977م وحتى العام 1969الفرع الأول: المؤسَّ

، استمرَّت م بفترةٍ انتقاليةٍ 1969مرَّت ليبيا منذ الإعلان عن قيام الثورة في سبتمبر في العام    
ن فيه النظام القائم على سلطة الشعب. 1977حتى العام   م، وهو العام الذي دشَّ

م، أي بعد 1969في الثاني عشر من نوفمبر  (1)وقد أصدر مجلس قيادة الثورة إعلاناً دستوريًا   
لس شهرين من إعلان قيام الثورة، وتضمَّن هذا الإعلان عددًا من المواد التي حكم بموجبها مج

 م.1951قيادة الثورة البلاد، وألغت النظام الملكي، وأبطلت العمل بدستور عام 

( منها نظام الحكم، 18وقد احتوى الإعلان سبعًا وعشرين مادةً في ثلاثة أبواب، بيَّنت المادة )   
" : ت على أنَّ يباشر مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهوريَّة العربيَّة الليبيَّة و حيث نصَّ

أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب، وله بهذه الصفة أن 
يتخذ كافة التدابير التي يراها ضروريَّةً لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في 

                                                           

 م. 1969ديسمبر  15الرسمية، عدد خاص، بتاريخ منشور بالجريدة  -1
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وز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة صورة إعلاناتٍ دستوريَّةٍ أو قوانين أو أوامر أو قرارات، ولا يج
 الثورة من تدابير أمام أية جهة".

أي أنَّ مجلس قيادة الثورة احتفظ لنفسه بالوظيفة التشريعيَّة في هذه الفترة الانتقاليَّة، تلك    
الوظيفة التي مكنَّته من إصدار العديد من القوانين التي أذنت بقدوم مرحلة جديدة تختلف عن 

 ث الفلسفة التشريعيَّة.سابقتها من حي

سة التشريعيَّة في ليبيا في الفترة ما بين     م، تمثَّل في مجلس 1977م حتى 1969فشكل المؤسَّ
ة من وضع البلاد آنذاك وهو  قيادة الثورة الذي حكم البلاد في هذه الفترة بموجب الشرعيَّة المستمدَّ

سة التشريعيَّة لم ل، ومن ثم فإنَّ المؤسَّ تظهر بشكلٍ حقيقي إلاَّ بعد انتهاء تلك الفترة،  وضع التحوُّ
 ولكنها ظهرت على نحو لا يزال يحتاج إلى دراسة عميقة خاصة في حقل الأبستمولوجيا. 

ومع ذلك يمكن بإجراء مسح سريع لأهم القوانين التي أصدرها مجلس قيادة الثورة الذي آثر أن    
ل بمهمة المبادر   ة التشريعيَّة، أن نستشف الاتجاه العام للقادة الجدد. يحتفظ لنفسه في مرحلة التحوُّ

لسنة  89فقد صدرت جملة من القوانين ذات المنحى الاجتماعي والديني، كالقانون رقم    
لسنة  16م بشأن الوقف، والقانون رقم 1972لسنة  124م بشأن الزكاة، والقانون رقم 1971
كان العمل قبل هذا القانون على جواز  م بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات، حيث1973

الوقف على غير أعمال البر، والمقصود نظام الأحباس، حيث يوقف الشخص أرضه على أبنائه 
الذكور دون الإناث، فجاء هذا القانون وألغى مثل هذه التصرُّفات التي ترتَّب عليها ظلم كبير 

 وإجحاف للمرأة الليبيَّة. 

م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة بين 1972لسنة ( 74أيضًا القانون رقم )   
 الأشخاص الطبيعيين. 

ة من الشريعة الإسلاميَّة في مجال     لة لقانون العقوبات، وهي قوانين مستمدَّ وكذلك القوانين المكم ِّ
 الحدود، وهي على التوالي: 
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ي السرقة والحرابة، الذي أُلغي وحل محله م بشأن إقامة حدَّ 1972( لسنة 148القانون رقم ) -
م، في شأن إقامة حدَّي السرقة والحرابة، 1996/(1)ميلادية 1425( لسنة 13القانون رقم )

 م. 2001( لسنة 10ميلادية، ثم بالقانون رقم ) 1428( لسنة 11المعدل بالقانون رقم )

 له. م في شأن إقامة حد الزنى وتعدي1973( لسنة 70القانون رقم ) -

 م بشأن حد القذف. 1974( لسنة 52القانون رقم ) -

م بشأن تجريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي ألغي بالقانون رقم 1974( لسنة 89القانون رقم ) -
 م بشأن تحريم الخمر. 1994ميلادية/ 1423( لسنة 4)

لأرض، وخاصة وكذلك سلسة القوانين التي هدفت بالدرجة الأولى إلى تغيير نظام ملكيَّة ا   
الأراضي القبليَّة، تلك الأراضي التي استمدَّت ملكيتها من نظام الملكيَّة الذي كان مطبَّقًا في العهد 

م، وقانون )الطابو( 1858العثماني وفق نظام )الطابو( القائم على قانون الأراضي الصادر عام 
مواجهة القوى المحليَّة،  م، أحكمت من خلالهما سيطرة الدولة على الأرض في1861الصادر عام 

م هي محاولة لإعادة النظر فيما 1969فكانت سلسلة القوانين التي نظَّمت الأرض بعد العام 
تمخَّض عنه نظام )الطابو(، واستهدفت الامتيازات التي منحت لمكونات اجتماعيَّة على حساب 

لاتجاه العام كان لصالح أخرى، وقد ترتَّب على ذلك نوع من التصادم مع فئات من المجتمع لكن ا
السواد الأعظم، ممَّا أعطى للعهد الجديد تأييداً شعبيَّاً واسعاً، وخلق من ناحية أخرى جبهة معارضة 

 مبك ِّرة.   

سة القضائيَّة في ليبيا منذ العام   م:1977م وحتى العام 1969الفرع الثاني: المؤسَّ
 

سة القضائية في ليبيا بعد العام     م بعض التطورات التي تعكس طبيعة 1969شهدت المؤسَّ
، وأن القرآن الكريم (2)الجديد للبلاد، وخاصة فكرة عدم الفصل بين الدين والدولةالتوجه 

 .(1)وحده قادر على حل جميع الإشكاليات، والإجابة على كل التساؤلات

                                                           

. يقصد بميلادية هنا: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استبدل بهذا التاريخ، بعد سنوات قليلة على اعتماده في ليبيا، التأريخ  1
البشر، وهي أفكار تثير الفضول لدى على اعتبار أنه الحدث الأهم الذي يمثل انقطاع الوحي عن  -صلى الله عليه وسلم-بوفاة النبي 

 الكثير، وليس هذا مقام تقييمها. 
2- Helen Chapin Metz, Libya: a country study, p192. 
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ما هي ولم تكن هذه التطورات مظهرا من مظاهر التدخل في عمل السلطة القضائية، بقدر    
انعكاس طبيعي للسياسات والتوجهات الجديدة المرتبطة بنظام الحكم ككل على السلطة القضائية 

 كونها مظهرا من مظاهر سيادة الدولة. 

وقد يشي لنا المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا الليبية إثر إعلان الثورة، حيث لم تفصل بينهما    
في ليبيا آنذاك باستقلالهم، وحرصهم على النأي سوى بضع شهور، بمدى تمسك رجال القضاء 

عن التجاذبات، وفهمهم لأثر تغير العهود، ولدور القضاء في منع الحيف المتصور عند كل 
تغير، حيث قررت أن:" القضاء هو الركن الركين، والحصن الحصين الذي يحمي كل مواطن 

مستقبله، والقضاة هم بعد الرسل؛ حاكمًا كان أو محكومًا من كل حيفٍ في يومه، وفي غده، وفي 
ظل الله في أرضه، وحكامه بين خلقه، وبالعدل قامت السماوات والأرض. ورفعة القاضي هي 
    (2)رفعةٌ للأمة التي هي مصدر السلطات، وتمكين للعدالة التي هي تمكين لذوي السلطات والملك"

ة المؤسسة القضائية في ليبيا بعد وكان أهم مظاهر التطور القضائي، أو لنقل التغير في بني   
م بتوحيد نظام 1973( لسنة 87م هو توحيد القضاء، فقد صدر القانون رقم )1969العام 

القضاء، وقضى في مادته الأولى بدمج جهتي القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، 
 تنقسم محاكمها إلى محاكم استئناف، ومحاكم ابتدائية، ومحاكم جزئية. 

في جميع المنازعات في المواد كما نص ذات القانون على اختصاص هذه المحاكم "بالفصل    
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص، كما 
تختص بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات 

 . (3)تصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها"وال

م لمحاكمة رموز النظام الملكي، والأشخاص 1971كما تم إنشاء محكمة الشعب في العام    
الذين اتهموا بالتلاعب بالانتخابات، والصحفيين والكتاب الذين اتهموا بإفساد الرأي العام، على أن 

مجلس قيادة الثورة، وقد استمرت المحاكمات وإعادة المحاكمات يترأس هذه المحكمة أحد أعضاء 

                                                                                                                                                                        

1- Geoff Simon, Libya: the Struggle for Survival, (New York: St. Martin’s Press, 1st, 1993), p230.     
 . 11(، ص1/  7، سنة وعدد المجلة )مجلة المحكمة العليام. 1970/ 6/ 14ق( بتاريخ: 14/ 1طعن مدني رقم ) -  2
 ( من القانون. 7المادة ) -3
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م صدر عفو عن 1976م عندما حُكم على الملك السابق بالإعدام، وفي العام 1975إلى العام 
 .(1)بعض المحكوم عليهم

وعمومًا، فعدا هذه المحكمة، التي هي محكمة استثنائية، فقد كان القضاء العادي يتمتع    
، كما عكس (2)وكانت الإجراءات القضائية فيها تحظى بالاحترام التام وعدم التدخل بالاستقلالية،

الإعلان الدستوري موقف التوجه الجديد من القضاء عندما نص على مبدئي المساواة أمام 
  .  (4)، واستقلال القضاة وخضوعهم فقط للقانون والضمير(3)القانون 

 المطلب الثاني

 م:1977ضائية في ليبيا منذ العام المؤسستان التشريعية والق

 م:1977الفرع الأول: المؤسسة التشريعية في ليبيا منذ العام 

م، وبناءً عليه صدرت القوانين 1977مارس  2صدر إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا في    
م م الهيكليَّة الإداريَّة في ليبيا بما يتوافق معه، حيث ترجمت القوانين المنظ ِّ ة للمؤتمرات التي تنظ ِّ

الشعبيَّة واللجان الشعبيَّة آليَّة الفكرة التي يقوم عليها نظام سلطة الشعب في ليبيا، فأصبحت 
الوظيفة التشريعيَّة من الناحية القانونيَّة حكرًا على المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة التي يحظى 

نَّ إصدار القوانين أضحى بعضويتها كل مواطن ومواطنة أتمَّ سن الثامنة عشرة عامًا، أي أ
اختصاص الشعب ككل، فتعرض عليه مشروعات القوانين خلال دورات انعقادها ليناقشها، وتصاغ 
القرارات التي تمخَّضت عن المناقشة في مؤتمر الشعب العام، وهو ملتقى أمانات المؤتمرات 

صدر بعد ذلك القانون بشكل نهائي الشعبيَّة واللجان الشعبيَّة وأمانات النقابات والروابط المهنيَّة، لي
 في حال قبول مشروعه.

                                                           

1- Helen Chapin Metz, Libya: a country study, p 196. 
2-Helen Chapin Metz,P 192  

 ( من الإعلان. 5المادة ) -3
 ( من الإعلان. 28المادة ) -4
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وقد درج العمل على تصنيف المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة وفقًا لقراراتها إلى أربعة أصناف:    
موافق، وغير موافق، وموافق بملاحظات، وغير موافق بملاحظات، ويتم مراعاة الملاحظات عند 

 الصياغة.

م مرَّت بتجربةٍ جديدةٍ في المجال التشريعي، وهي أنَّ 1977بعد العام  فالخلاصة أنَّ ليبيا   
سة التشريعيَّة أضحت الشعب بكامله بدلًا عن ممث ِّلين في البرلمان، كما لم يعد ثمة برلمان  المؤسَّ

 -لا أكثر  -في ليبيا، وإنَّما مؤتمر الشعب العام الذي هو من الناحية القانونيَّة لجنة صياغة 
ت المادة الأولى من القانون رقم )يصوغ ق ( لسنة 1رارات المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة، فقد نصَّ
على: "السيادة والسلطة في  (1)م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبيَّة واللجان الشعبيَّة2007

الشعبيَّة الجماهيريَّة العربيَّة الليبيَّة... للشعب، والسلطة يمارسها مباشرة من خلال المؤتمرات 
الأساسيَّة التي ينتظم فيها جميع الليبيين، رجالًا ونساءً ممَّن أتموا سن ثمانية عشر عامًا شمسيًا، 

تضع السياسات العامة وروح القوانين وتتخذ القرارات في مختلف المجالات..."،  -1وهي التي: 
ت المادة السابعة من ذات القانون على اختصاصات مؤتمر الشعب  العام، ومن بينها: كما نصَّ

 "صياغة القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسيَّة".   

ومع ذلك فقد وجدت بعض السلبيَّات التي أثَّرت في هذا البناء التشريعي، وحدَّت من فاعليته،    
وأدَّت إلى حالة من العزوف عن حضور جلسات المؤتمرات الشعبيَّة الأساسيَّة، هذه السلبيَّات 

ها يتعلَّق بطبيعة بفكرة الديمقراطيَّة المباشرة في حد ذاتها، وبعضها يتعلَّق بالتطبيق، ويمكن بعض
 في الآتي:  -من وجهة نظر الباحث–تلخيصها 

دات، من وجود الأميَّة بين   -1 دات في المبحث الخاص بالمحد ِّ ما ذكره الباحث من محد ِّ
فهذان الأمران كان انعكاسهما سلبيَّاً على  صفوف الشعب، وسيطرة النزعة القبليَّة والمناطقية،

تطبيق الديمقراطيَّة المباشرة في ليبيا، فمن جهة لم يكن قطاع عريض من أعضاء المؤتمرات 
الشعبيَّة الأساسيَّة مؤهَّلًا لاستيعاب ما يعرض عليه من قوانين ومذكرات شارحة وتقارير حتى 

رى كان للنزعة القبليَّة والجهويَّة أثرها في اختيار يتسنَّى له اتخاذ القرار المناسب، ومن جهة أخ

                                                           

 م. 2007، الموافق من وفاة الرسول  1375حلت محل الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة  منشور بمدونة التشريعات التي -1
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الأشخاص لتول ِّي زمام الأمور داخل هذه المنظومة، حيث غالبًا ما يتم إفراز أشخاص غير أكفاء 
 فينعكس ذلك سلبًا على تقديم الخدمات، وتنفيذ الميزانيَّات، وغير ذلك. 

من القومي، فبعض الأمور لا يمكن اصطدام المثال بالواقع خاصة عندما يتعلَّق الأمر بالأ -2
عرضها على عامة الشعب لاتخاذ القرار، لذا، وبخروج كثير من القرارات من دائرة العرض على 
المؤتمرات الشعبيَّة، أصبحت الفكرة برمتها مجرَّد تطوير لفكرة الإدارة المحليَّة المطبَّقة في معظم 

 البلدان.
النهج التقليدي في العمل، ممَّا أدَّى إلى عدم تنفيذ  استمرار الجهاز التنفيذي المركزي على -3

القرارات التي تهم المواطن بشكل مباشر، وأثَّر ذلك في الثقة المفترضة بين المواطن صاحب 
 القرار وجهة التنفيذ.  

سة القضائيَّة في ليبيا منذ العام   م:1977الفرع الثاني: المؤسَّ

دًا شكل القضاء في ليبيا ودرجات (1)م1976صدر قانون نظام القضاء في العام     ، محد ِّ
وإجراءات التقاضي، وكان صدوره ضروريًا بعد صدور قانون توحيد القضاء الذي وحد القضاء 
ه نحو تطبيق الشريعة الإسلاميَّة، فلم يعد ثمَّة اتجاه علماني وآخر  الشرعي والمدني وعكس التوجُّ

القوانين التي تترجم أحكام الشريعة الإسلاميَّة  إسلامي، بل هو اتجاه واحد صدرت بناء عليه
 مختلف المجالات. 

م بإعادة 1982( لسنة 6كما تمَّ إعادة النظر في قانون المحكمة العليا، فصدر القانون رقم )   
، يتم (3)، حيث نصَّ على تشكيلها من رئيس وعدد كاف من المستشارين(2)تنظيم المحكمة العليا
 .(4)تمر الشعب العامتعيينهم بقرار من مؤ 

لسنة  17بعد تعديله بموجب القانون رقم –أمَّا عن اختصاص المحكمة، فقد بيَّن قانون إنشائها    
أنَّها محكمة دستوريَّة تنظر في الطعون الدستوريَّة، وكذلك محكمة نقض، أي تنظر في  -م1994

                                                           

 م. 1976( لسنة 51. وهو القانون الصادر بالقانون رقم )1
 م. 2012( لسنة 33وقد تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم ) -2
 المادة الأولى من القانون المشار إليه.  -3
من القانون. وقد حل محل مؤتمر الشعب العام الجسم التشريعي البديل وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في العام المادة السادسة  -4

 م وما تلاه من تعديلات.  2011
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مة العليا هي محكمة دستوريَّة الطعون المتعل ِّقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم، أي أنَّ المحك
 .(1)ومحكمة قانون في آن واحد

لة بالقانون رقم 23وقد تضمَّن نصُّ المادة )    ( من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا، المعدَّ
ت على الآتي: 1994( لسنة 17) م اختصاص المحكمة العليا كمحكمة دستوريَّة، حيث نصَّ

منعقدةً بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه  "تختص المحكمة العليا دون غيرها،
بالفصل في المسائل الآتية: أولًا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصيَّة مباشرة في أي 
تشريع يكون مخالفًا للدستور. ثانيًا: أيَّة مسألة قانونيَّة جوهريَّة، تتعلَّق بالدستور أو بتفسيره تثار في 

 ظورة أمام أيَّة محكمة". قضيَّة من

وقد ظلَّ اختصاص المحكمة الدستوري معطَّلًا لتأخُّر صدور اللائحة الداخليَّة للمحكمة والتي    
نصَّ القانون على أنَّها تتضمَّن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون 

ة تزيد على العشر سنوات من تاريخ ، وقد استمرَّ هذا الوضع لمدَّ (2)الدستوريَّة، ونظرها...إلخ
( لسنة 283صدور التعديل المذكور، وإلى أن صدر قرار الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا رقم )

 م بإقرار اللائحة الداخليَّة للمحكمة العليا. 2004
كما استحدث نوعٌ جديدٌ من المحاكم في ليبيا، وهو محكمة الشعب، وهي محكمة خاصة،    

 عن تلك التي أنشئت في بداية عهد الثورة.  تختلف
/ 12/5الصادر بتاريخ  1988لسنة  5فقد تأسست محكمة الشعب بموجب القانون رقم    

ت لأول مرَّة في تاريخ القضاء الليبي بالنظر في التظلُّمات من الإجراءات أو 1988 م، واختصَّ
ة بحرية المواطن وحقوقه الأساسيَّة الأ خرى، وطلبات الإلغاء أو الرد أو التعويض القرارات الماسَّ

 .المتعل ِّقة بالانحراف في تطبيق المقولات الثوريَّة
لتها من محكمة ذات 1991إلاَّ إنَّه وبداية من عام     م، أدخلت تعديلات على هذه المحكمة حوَّ

م 1997لسنة  7طبيعة خاصة وأهداف خاصة إلى محكمة استثنائيَّة، وذلك بموجب القانون رقم 
  .(3)م بشأن إنشاء محكمة الشعب1988لسنة  5بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

                                                           

 المادتان الثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون من قانون المحكمة العليا.  -1
 م. 1994( لسنة 17بموجب القانون رقم ) ( من قانون المحكمة العليا المعدلة51راجع المادة ) -2
 م. 1997( لسنة 1منشور بالجريدة الرسمية، عدد ) -3
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م بشـأن إلغـاء محكمـة الشـعب، الـذي 2005لسـنة  7م صدر القانون رقـم 12/1/2005وبتاريخ    
( مـن 2نصَّ على إلغائهـا وإلغـاء مكتـب الادعـاء الشـعبي دون إلغـاء قـانون إنشـائها، بـل إنَّ المـادة )

ــت علــى أن "تــؤول الاختصاصــات والصــلاحيَّات التــي كانــت مســندة إلــى كــل مــن هــذا القــا نون نصَّ
م، إلــــى المحــــاكم 1988لســــنة  5محكمـــة الشــــعب ومكتــــب الادعــــاء الشــــعبي بموجــــب القــــانون رقــــم 

ة أو التخصصية".   والنيابات المختصَّ

ــــين     ــــين إداري ــــا كهيكل ــــب الادعــــاء الشــــعبي ألغي ــــإنَّ محكمــــة الشــــعب ومكت ــــه، ف بينمــــا بقيــــت وعلي
 اختصاصاتهما تمارس من خلال المحاكم العادية ضمن النظام القضائي العادي.

وقد برز أثناء التطبيق بعض من تنازع الاختصاص بين محكمة الشعب والمحاكم العادية،    
وكان الفيصل في هذا الأمر ما تقرُّه المحكمة العليا في الخصوص، فالمحكمة العليا تصدَّت لمثل 

حالات، وكان قضاؤها مبنيًا على صحيح القانون دون أي مؤث ِّر، من ذلك ما قضت به من: هذه ال
"... ولما كان طلب إلغاء القرارات الإداريَّة يختص به القضاء الإداري طبقاً لنص المادة الثانية 

م، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلاَّ بنصٍ خاص .... والقول بغير 71-88من القانون رقم 
لك يجعل كل قرار إداري مطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في ذ

تطبيقها، ويمس حقوق المواطن تختص به محكمة الشعب، ممَّا يترتَّب عليه تجريد محكمة القضاء 
ر بالقانون دون نص صريح يقضى بذلك، وهو ما لا يجوز"  .(1)الإداري من اختصاصها المقرَّ

ج الاشتراكي الذي سبق التنويه عنه فقد تماهى القضاء الليبي مع هذا النهج كونه بات وعن النه   
حقيقة قانونيَّة عكستها التشريعات التي تطبقها المحاكم، لذا لا غرو في الاستناد إليه في كثير من 

ه الاشتراكي فقد  الأحكام القضائيَّة، من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا من أنَّه: "تمشيًا مع التوجُّ
قيد المشر ِّع سلطات مالك الأرض الزراعيَّة الثلاث لضمان أداء حق الملكيَّة لوظيفته الاجتماعيَّة، 

قيد سلطتي الاستعمال والاستغلال، وذلك بأن  -إلى جانب وظيفته الطبيعيَّة في خدمة المالك 
سرته دون استغلال أوجب على المالك أن ينتفع بالأرض الزراعيَّة بجهده الخاص، وجهد أ

 .  (2)غيره..."
 

                                                           

 . 41، ص4-3/  27م، مجلة المحكمة العليا، سنة وعدد المجلة: 1992/ 5/ 3ق( بتاريخ  37/  31طعن إداري رقم ) -1
 . 146، ص 1/  30ا الليبية، سنة وعدد المجلة: م، مجلة المحكمة العلي1994/ 2/ 21ق( بتاريخ  39/  11طعن مدني رقم ) - 2
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 الخاتمة

 أولًً: النتائج: 

ر المنظومتين التشريعيَّة     من خلال هذا العرض الموجز الذي استهدف به الباحث تتبُّع تطوُّ
رًا ملخصًا عن  م تصوُّ دات التي أثَّرت في بنيتهما، آملا أن يقد ِّ والقضائيَّة في ليبيا، وبيان المحد ِّ

اسات وتغيُّرها في شكل كلا المؤسستين ووظيفتهما، ويمكن تلخيص أهم النتائج مدى تأثير السي
 فيما يلي: 

دات تاريخيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة   -1 كان لبنية المنظومتين التشريعيَّة والقضائيَّة في ليبيا محد ِّ
 أثَّرت في تكوينها وامتد هذا التأثير برغم تغير النظام السياسي.

ياسات بظلاله على المنظومتين التشريعيَّة والسياسيَّة في ليبيا في فترتين ألقى تغيُّر الس  -2
متعاقبتين من عمر الدولة الليبيَّة تخللتهما فترة انتقاليَّة، وقد لوحظ أنَّ التغُّير الذي طال المنظومة 

تحتفظ  القضائيَّة لم يكن بالقدر الذي طال المنظومة التشريعيَّة، بل ظلَّت المنظومة القضائيَّة
 بشكلها العام، وبوظائفها كما هي، مع اختلاف يسير تنظيمي أكثر منه بنيوي. 

امتدَّت التشريعات الليبيَّة عبر العهدين السياسيين الرئيسين اللذين مرَّت بهما ليبيا، منذ العام  -3
م، وقد كان الحرص على استقرار المعاملات مرافقًا للرغبة في إحداث 2011م وحتى العام 1951

 تغييرات جذريَّة أشبه بالطفرة في المجتمع الليبي.    

 ثانيًا: التوصيات: 

نت عبر     لا شكَّ في أنَّ الإرث التشريعي والقضائي في أي بلد إنَّما هو نتاج جهد وخبرة تكوَّ
السنين، ويكون للظروف المحيطة بالنشأة أثرها في رصانة ما احتواه هذا الإرث من نصوص أو 

إنَّ هذا الإرث يكون غالباً محل اهتمام خاص، سواء من الباحثين، أو من أجهزة أحكام، لذا ف
 الدولة ذات العلاقة، لذا يوصي الباحث بما يلي: 

ضرورة إيلاء الإرث التشريعي والقضائي في ليبيا أهميته، من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات   -
 التي تعنى بالتراكم المعرفي والبنيوي لهذا الإرث. 
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العمل على إنشاء مركز مختص تكون مهمته جمع هذا التراث، وحفظه، وتصنيفه، وتبويبه،   -
ودعم البحوث التي تجرى بشأنه، فمن شأن ذلك الإسهام في نجاح أي عمليَّة تطوير في المجالين 

 التشريعي والقضائي على الأمدين القريب والبعيد. 

 قائمة المراجع

 أولًً: باللُّغة العربية: 

 ب ومؤلَّفات عامة: أ. كت

 م(.1965، )بنغازي: المطبعة الأهلية، ديوان شاعر الوطن الكبيرأحمد رفيق المهدوي،  -1
، 3، )بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر، طجهاد الأبطال في طرابلسالطاهر أحمد الزاوي،  -2

 م(.   1962
، 1ق، ط، )عمان: دار البيار صفحات من تاريخ ليبيا الإسلاميعلي محمد الصلابي،  -3

 م(.1998
، )الإسكندرية: دار الإيمان، الثمار الزكية للحركة السنوسيةعلي محمد محمد الصلابي،  -4

 م(.2003
، )بنغازي: منشورات النظم السياسية العربية المعاصرةفوزي أحمد يتم، وعطا محمد صالح،  -5

 م(.1988، 1جامعة قاريونس، ط
، )بيروت: دار الثقافة، دط، سياسيليبيا الحديثة: دراسة في تطورها المجيد خدوري،  -6

 م(.1966
 كتب أصلها رسائل علمية:  . ب
م( دراسة 1969-1919المقالة الأدبية في الصحافة الليبية )أحمد عمران بن سليم،  -

 م(.2008، )سرت: مجلس الثقافة العام، دط، توصيفية تحليلية نقدية
 بحوث علمية:  . ج
السياسية، النظام الملكي الليبي التحديث وشرعية المؤسسات محمد زاهي المغيربي،  -1

خريف / شتاء  –، )الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثالث والرابع م1951-1969
 م(. 1993
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م للمؤتمر الرابع للباحثين المؤسسة التشريعيَّة في ليبيانجلاء محمد نجيب،  -2 ، بحث مقدَّ
 (.م1996الشباب )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 

 د. دوريات: 
 الجريدة الرسمية الليبية، مطابع قطاع العدل الليبي. -1
 مجلة المحكمة العليا الليبية.  -2
 مدونة التشريعات، مطابع أمانة مؤتمر الشعب العام.   -3
منظومة الباحث في مبادئ المحكمة العليا، قطاع العدل الليبي، تحت إشراف برنامج  -4

 الأمم المتحدة الإنمائي. 
 جع بغير العربيَّة: ثالثًا: مرا

1- John Wright, Libya, (London: Ernest Benn Limited, 1st, 1969), p21.   
2- Carlo Schanzer, Italian Colonial Policy in North Africa, Foreign Affairs, 

Vol. 1924. 
3- Geoff Simons, Libya: the Struggle for Survival, (New York: St. 

Martin’s Press, 1st, 1993). 
4- Brinton, Jasper Yeats, the Mixed Courts of Egypt, (London: 1931). 
5- Helen Chapin Metz, Libya: a country study, (Washington: Library of 

congress, 1st, 1989). 
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 الدور الرقابي للمحكمة العليا على سلطة المشر ِّع

 أ. كركرة رمضان سالم                                                                              
 المستشار: بمحكمة الًستئناف                 

مة  :المقد ِّ

ولمَّا كان مبدأ المشروعيَّة، يعلو بمكانته قمة الضمانات القانونيَّة، التي تكفل الحقوق الفرديَّة   
تور، لا يكفي وحده لضمان وكفالة الحقوق، بل والحريات العامة، فإنَّ النَّص عليه في متن الدس

تصبح تلك النصوص مجرَّدة من أي قيمة، ما لم تدعم السلطة القضائيَّة بالاستقلال التام عند 
ممارسـة وظيفتها القضائيَّة ودون قيد، أو تحصـين، لبعـض التشريعـات من النظـر في مدى  

يكيَّة، عند وضع دساتيرها إلى تقوية السلطة ولهذا "عمدت أغلب الولايات الأمر  (1)دستوريتـها
ي حدودها  القضائيَّة، وتدعيمها لكي تستطيع أن تقف في وجه السلطة التشريعيَّة إن حاولت تخط ِّ

، ولذلك لجأت الأنظمة القضائيَّة، إلى الأخذ بنظام الرقابة القضائيَّة على دستوريَّة (2)الدستوريَّة"
الة لنفاذ الدستور، والجزاء المناسب عند انحراف السلطة القوانين، باعتبارها الضمانة ا لفعَّ

 التشريعيَّة، بالحكم بعدم دستوريَّة القانون المخالف.

وتكمن مشكلة البحث في تول ِّي سلطتي التشريع، "المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب"    
 الوظيفة التشريعيَّة.

اً على استقرار البلاد، ونظراً لحساسيَّة الموضوع، رغم انتهاء ولايتهما، ممَّا انعكس ذلك سلب   
تفصيلي،  تشمله بشكلوتأثُّره بالوضع السياسي الراهن، فإنَّ الدراسات المعمَّقة في هذا المجال لم 

دة، ممَّا جعلنا نخوض فيه بالدارسة، لإظهار الطبيعة القانونيَّة للتشريعات  لا سيما طبيعته المتجد ِّ
م خطة البحث إلى ثلاثة التي صدرت في هذه ال فترة، ومن هنا تظهر أهميَّة البحث، لذا نقس ِّ

 مطالب كالآتي:

 المطلب الأول: الرقابة على دستوريَّة القوانين. 

                                                           

وما  200م، ص، 1987د. محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار النهضة العربية، مصر،  -1
 بعدها.

يكية، والإقليم المصري، مكتبة النهضة نقلًا عن: د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين، في الولايات المتحدة الأمر  -2
 .77م، ص 1960المصرية، 
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 الفرع الأول: طرق ممارسة الرقابة الدستوريَّة.

 الفرع الثاني: المسائل الخاضعة للرقابة الدستوريَّة.

 ت الدستوريَّة.المطلب الثاني: الرقابة على التعديلا

ة بالتعديل الدستوري.  الفرع الأول: الجهة المختصَّ

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونيَّة للتعديلات الدستوريَّة.

 المطلب الثالث: الدور التشريعي للمحكمة العليا. 

 الفرع الأول: قرارات الجمعية العموميَّة للمحكمة العليا.

 ة وأثره على سلطة المشر ِّع.الفرع الثاني: الحكم بعدم الدستوريَّ 

المنهج المُتبع في هذه الدراسة، التحليلي المقارن، مع الإشارة إلى النصوص القانونيَّة، وأراء    
 الفقه الدستوري، والاستشهاد بأحكام المحكمة العليا، والقضاء المقارن.
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 المطلب الأول

 الرقابة على دستوريَّة القوانين

مة العليا، في ممارسة الدور الرقابي على دستوريَّة القوانين، بصدور القانون الأول بدأت المحك    
ل بتاريخ 10/11/1953للمحكمة الاتحاديَّة بتاريخ  م كمحكمة دستوريَّة، 03/11/1954م، المعدَّ

م قضت فيه ببطلان الأمر 1954أبريل  05ومحكمة قانون، نظرت أول طعن دستوري في 
وظلَّت تمارس  (1)التشريعي لولاية طرابلس الغرب، وما يترتَّب عليه من آثارالصادر بحل المجلس 

م بإعادة 1982( لسنة 6اختصاصاتها بالرقابة على دستوريَّة القوانين، إلى أن صدر القانون رقم )
تنظيم المحكمة العليا، الذي حجب عنها مهمة الرقابة الدستوريَّة، واستمر الحال إلى أن صدر 

م والذي نصَّ صراحة على اختصاص المحكمة العليا دون غيرها، 1994( لسنة 17م )القانون رق
 بالفصل في الطعون الدستوريَّة.

كما إنَّ قيام المحكمة العليا بالرقابة الدستوريَّة، بجانب اختصاصاتها القضائيَّة، الأخرى كونها    
د، بحيث تكون بمنأى عن أي محكمة قانون، جعلها تعلو قمة هرم السلطة القضائيَّة في البلا

 تأثيرات سياسيَّة، لاسيما استقلالها التام عن السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة.

ويتعاظم دور المحكمة العليا من خلال مكانتها المرموقة، باعتبارها أولى المحاكم الدستوريَّة   
سين لات حاد المحاكم، والمجالس الدستوريَّة بالقارة الأفريقيَّة، والوطن العربي، ومن الأعضاء المؤس ِّ

ومن خلال الكم الهائل من المبادئ القانونيَّة التي أرستها، منعاً للانحراف التشريعي،  (2)العربيَّة،
 وتعزيزاً لحماية حقوق الأفراد، وحرياتهم العامة.

                                                           

وما  59المحكمة العليا، ص ق، مجلة المحكمة العليا، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، منشورات  1/1طعن دستوري رقم  -1
 بعدها.

ية، مسيرة نصف قرن، منشورات، المحكمة العليا، ط، د. عبد الرحمن محمد أبو توتة، د. جمعة محمد الزريقي، المحكمة العليا الليب -2
 .7، ص،2007، 1
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يَّة وفقاً وفي هذا الإطار نتعرض بالدراسة في الفرع الأول، إلى طرق ممارسة الرقابة الدستور    
م 28/07/2004م، واللائحة الداخليَّة للمحكمة العليا، الصادرة في 1994( لسنة 17للقانون رقم )

 وفي الفرع الثاني، المسائل الخاضعة للرقابة الدستوريَّة.
 الفرع الأول: طرق ممارسة الرقابة الدستورية.

ت المادة )    تنظيم المحكمة العليا، بأن م بإعادة 1994( لسنة 17( من القانون رقم )23نصَّ
"تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها مجتمعة، برئاسة رئيسها، أو من يقوم مقامه، 

 بالفصل في المسائل الآتية:
 أولًا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصيَّة مباشرة، في أي تشريع يكون مخالف للدستور.

جوهريَّة تتعلَّق بالدستور، أو بتفسيره، تُثار في قضيَّة منظورة أمام ثانياً: أيَّة مسألة قانونيَّة 
 المحاكم."

وبهذا أعطى المشر ِّع للمحكمة العليا صلاحيَّة مراقبة القوانين، للتأكُّد من مدى مطابقتها،     
 لأحكام الدستور وهي منعقدة بدوائرها مجتمعة كدائرة دستوريَّة واحدة، بطريقتين:

وى الأصلية المباشرة. وذلك بأن يقوم صاحب الشأن أو وكيله، بتقديم صحيفة دعوى الأولى: الدع
ن من  أصل وعدد كاف من الصور، موقعة من أحد المحاميين المقبولين أمام المحكمة  تتكوَّ
ر من التشريع، بيان القاعدة الدستوريَّة، التي  العليا، للقيد بسجل الدعاوي المُعد لذلك، وللمتضر ِّ

والدعوى الدستوريَّة، كغيرها، دعوى قضائيَّة إلاَّ أنَّ موضوعها  (1)القانون المطعون فيه،خالفها 
القانون المدَّعي مخالفته للدستور، ودور المحكمة يكمن في دراسة مدى دستوريَّة القانون المخالف، 

 والحكم بعدم الدستوريَّة، يعني زوال أثره القانوني.

ت المادة )الثانية: الدفع المثار أمام م ( 17( بند ثانياً من القانون رقم )23حكمة الموضوع. نصَّ
م المشار إليه "تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة 1994لسنة 

رئيسها أو من يقوم مقامه، بالفصل .. في أيَّة مسألة قانونيَّة جوهريَّة تتعلَّق بالدستور أو بتفسيره 

                                                           

د القاعدة الدستوريَّة التي قال إنَّ  -1 قضت المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة بأنَّه "يتعيَّن على الطاعن في الطعن الدستوري أن يحد ِّ
المخالفة، فإذا تخلَّف الأمران أو تخلَّف أحدهما كان الطعن غير  التشريع المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكامها، وأن يبي ِّن بجلاء وجه

 .23، ص، 2،ع44-م،  مجلة  المحكمة العليا، س23/12/2013ق ، جلسة  58/ 3مقبول الطعن الدستوري، رقم 
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ضيَّة منظورة أمام أي محكمة..."، أوجب القانون بأن تكون هناك خصومة قضائيَّة قائمة تُثار في ق
أمام أيَّة محكمة، ويدفع أحد الخصوم بعدم دستوريَّة القانون المراد تطبيقه على الدعوى، وعندها 
وى، تتحقَّق محكمة الموضوع من جوهريَّة الدفع الدستوري، وإذا تبي ن لها ذلك، تؤج ِّل نظر الدع

د ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى دستوريَّة أمام المحكمة العليا مجتمعة كدائرة  وتحد ِّ
د اعتبرت إثارة المسالة الدستوريَّة كأن لم تكن.   دستوريَّة، فإذا لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المحدَّ

وع، بجانب الدعوى الأصليَّة إنَّ تبن ِّي المشر ِّع أسلوب الدفع المُثار، أمام محكمة الموض    
المباشرة، جعله يحُوطه  ببعض الضوابط لكي لا يُسئ استعماله، لغرض مماطلة النزاع الأصيل 
بحجة عدم دستوريَّة القانون المراد تطبيقه، لذا يجب أن يكون الدفع متعل ِّقاً بمسألة جوهريَّة مرتبطة 

ة محكمة، ويقع عبء البحث في مدى جوهريَّة بالدستور أو بتفسيره تُثار في قضية منظورة أمام أيَّ 
 (1)الدفع على عائق محكمة الموضوع تحت رقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون.

 الفرع الثاني: المسائل الخاضعة للرقابة الدستوريَّة.

( لسنة 17) ( من القانون رقم23أكتفى المشر ِّع بذكر لفظ "أي تشريع" في الفقرة أولًا من المادة )   
( من قانون المحكمة العليا الاتحادية الصادر 16م المشار إليه، بعكس ما ورد في المادة )1994
 (2)م.1953نوفمبر  10في 

( لسنة 17( من القانون رقم )23ويتضح من عبارة أي تشريع  الواردة بالفقرة أولًا، بالمادة )   
ي تشريع سواء كان قانون عادي، أو فرعي م، بأنَّها  وردت على إطلاقها، ويعني بذلك أ1994

لائحي، ويذهب جانباً من الفقه إلى أنَّ التشريع يشمل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعيَّة، 
واللوائح التنفيذيَّة، والقرارات التنظيميَّة، التي تصدرها السلطة التنفيذيَّة، أو أي جهة أعطاها 

لمراقبة المحكمة العليا للوقوف على مدى سلامتها، من  المشروع سلطة إصدارها، تخضع جميعها
الناحية الدستوريَّة، وقد نظرت المحكمة العليا القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام، بتعيين 

                                                           

ة تحليله مقارنة، مقدمة . كركرة رمضان سالم، رسالة ماجستير، بعنوان الرقابة على دستورية القوانين في ضوء سلطة الشعب، دراسأ -1
 .220م  غير منشورة، ص2010 – 2009الى كلية القانون جامعة سرت، لنيل درجة الماجستير للعام الجامعي  

( من قانون المحكمة العليا الاتحادية بأنه " يجوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة العليا في أي 16المادة ) -2
 مل يكون مخالفا للدستور".تشريع أو إجراء أو ع

  
 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 153 

السيد أحمد معيتيق برئاسة الحكومة المؤقَّتة، وحكمت بعدم دستوريته بقولها "إذا كان النظـام 
لعـام يجد أساسـه في الإعلان الدستـوري وصـدر تطبيقاً لأحكامه، فإنَّ الداخلـي للمؤتمـر الوطني ا

 .(1)مخالفة القرار المطعون فيه، لما تضمَّنه ذلك النظام في هذا المقام يصمه بعدم الدستوريَّة"

ر القضاء الدستوري ليشمل مراقبة الإغفال التشريعي    باعتبار الوثيقة الدستوريَّة من  (2)وتطوَّ
ن تحتوي على كل القيود التي يتعين على المشرع الالتزام بها عند ممارسة وظيفة الصعب أ

التشريع، بحكم ما ينطوي  عليه الدستور من طابع الإيجاز والإجماع، بالإضافة إلى اتساع 
ها، التي يستعصي حصرها، وقد ذهبت المحكمة الدستوريَّة بجمهورية مصر  الموضوعات وتنوُّعِّ

ول بأنَّ "الدستور يكفل لكل حق أو حرية نصَّ عليها، حماية من جوانبها العمليَّة، العربيَّة إلى الق
وليس من معطياتها النظريَّة .. فإذا نظَّمها المشر ِّع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً 

اتها التي هيأها من النصوص القانونيَّة، التي لا يكتمل هذا التنظيم، إلاَّ بها كان ذلك إخلالًا بضمان
 .(3)الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور"

وبذلك القاضي الدستوري دوره يتجاوز النصوص الواردة في الوثيقة الدستوريَّة إلى ابتداع قيود    
أخرى، تفرضها الشرعيَّة الدستوريَّة، وقد أكَّدت ذلك المحكمة الدستوريَّة العليا على ضوابط صياغة 

"فأوجبت أن تصاغ تلك النصوص في حدود ضيقة، ولا يجوز أن يكون أمر نصوص التجريم، 
التجريم فرضيَّاً، وهو ما يحق ِّق في كل حال يكون النص العقابي محمَّلًا بأكثر من معنى، أو مرهقاً 

د تأويلاته، أو مرناً مترامياً بحسب الصيغة التي فزع إليها".   (4)بأغلال تُعدُّ

 
                                                           

م، منشور 04/05/2014بتاريخ  187م، جلسة 2014/ 38ق، الحكم بعدم دستورية القرار رقم  11/61الطعن الدستوري رقم  -1
.م، مروراً بالإعلان 1971الدساتير المصرية منذُ صدورها دستور  دأبتوما بعدها. وقد  736بالجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص،

على .م على أن "تتولَّى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة 2014م إلى الدستور الجديد الصادر في  2011ي لسنة الدستور 
 دستورية القوانين واللوائح".

على نحو من  الإغفال التشريعي، مفاده أنَّ المشر ِّع أوجد القاعدة القانونية، غير أنَّها منقوصة بحيث لم يراع الجوانب الموضوعيَّة -2
شأنه الإخلال أو عدم الإحاطة بالموضوع محل التشريع من ناحية، مخالفته نصوص الوثيقة الدستوريَّة من ناحية أخرى يراجع، د. محمد 

 .26م ص 2010، 8، س، 17دستورية،ع،عمار النجار، القضاء بعدم دستوريَّة الإغفال التشريعي، مقال منشور، بالمجلة ال
م مشار إليه في الهامش، د. أحمد عبد الفتاح طه القصاص، التجريم 2017/ 14/01ق، جلسة 6/ 177ي بالدعوى الطعن الدستور  -3

 .56م ص 2020ار الجامعة الجديدة، الدستوري، دراسة تحليله مقارنة، د
 م.21/12/1995، بتاريخ 15م، الجريدة الرسمية، ع 02/12/1995ق، جلسة  28/17الطعن الدستوري رقم  -4
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 المطلب الثاني

 لى التعديلات الدستوريةالرقابة ع

يذهب البعض من الفقهاء بالقول، بأنَّ " الدستور الذي لا يسمح بإجراء تعديل لأحكامه يقضي    
ماً بالسقوط عن طريق الثورة أو الانقلاب".  على نفسه مقدَّ

ور ولهذا الجمود المطلق للدستور من المستحيل من الناحية العمليَّة، فهو نسبياً باعتبار الدست    
هو نتاج الظروف التي يعيشها في وقت معيَّن، وهي بطبيعة الحال متغي ِّرة بتغيُّر الزمن، وبذلك 
تعديل الدستور أمر ضروري وحتمي، لمواكبة التغيُّرات السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، 

بة السيادة والمصلحة بالإضافة أنَّ فكرة الجمود تتصادم مع رغبة الأمة في التغيير، باعتبارها صاح
ة بالتعديل الدستوري،  في تعديل الدستور، وفي هذا الشأن نتناول في الفرع الأول السلطة المختصَّ

 وفي الفرع الثاني، الطبيعة القانونيَّة للتعديلات الدستوريَّة، وذلك على النحو الآتي:

ة بالتعديل الدستوري.  الفرع الأول: السلطة المختصَّ

في نشأة الدساتير، تشكيل هيئة من خارج السلطات الحاكمة، في الدولة يناط بها إنَّ الأصل    
مهمَّة وضع الدستور يطلق عليها السلطة التأسيسية الأصليَّة، وأخرى تسمَّى السلطة التأسيسيَّة 

 المنشاة "الفرعيَّة" تكون مهمتها التعديل حسب الكيفيَّة التي ينص عليها الدستور.
 لتأسيسيَّة الأصليَّة.أولًً: السلطة ا

هي السلطة التي تضع الدستور ابتداءً ويطلق عليها اسم "المنشئة للدستور"، وصورة ذلك عند    
وضع دستور جديد للدولة أو في حالة تغيير نظام الحكم أثر ثورة أو انقلاب، وهي أصليَّة لأنَّها 

نصوص الدستور، من حيث مراعاة وجدت  قبل الدستور وتتمتَّع بسلطة تقديريَّة واسعة عند وضع 
 (1)الظروف السائدة بالمجتمع.

                                                           

 .312م، ص 2013، 2د. منصور ميلاد يونس، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، ط  -1
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وسايره في ذلك الفقيه "جورج بوردو" بأنَّه يجب الرجوع  Sieyesويذهب الفقيه الفرنسي "سييز"    
مباشرة، للسلطة التأسيسيَّة الأصليَّة لتعديل الدستور، دون السلطة المنشاة الفرعيَّة باعتبارها 

امل غير المقيَّد في التعديل، باعتبارها أداة الأمة، في ممارسة سيادتها، صاحبة الاختصاص الك
إلاَّ أنَّ هذا الراي لم يلقَ أي ترحيب من أغلب فقهاء القانون الدستوري كونه يُعد اختراقاً لنصوص 

 الدستور.

من الإعلان ( 17وفي بلادنا باشر المجلس الانتقالي المؤقَّت السلطة التأسيسيَّة، طبقاً للمادة )   
ت " المجلس الانتقالي المؤقَّت هو أعلى سلطة 2011الدستوري المؤقَّت الصادر عام  م والتي نصَّ

في الدولة الليبيَّة، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع، ووضع السياسة العامة للدولة، 
 وهو الممث ِّل الشرعي الوحيد للشعب الليبي".

ر الوظيفة التأسيسيَّة من خلال إصدار الإعلان الدستوري وإجراء عليه العديد وطبقاً لذلك باش   
 ( 1)من التعديلات.

ة".  ثانياً: السلطة التأسيسيَّة المنشأة "المشتقَّ

وهي السلطة التي أنُشئت بموجب الدستور، وهي تتميَّز بصلاحيات واسعة في ممارسة سلطتها،  
لة دستوريَّاً بالتعديل سواء التي رسمته لها السلطة التأسيسيَّة  الأصليَّة عبر الدستور، فهي المخوَّ

بالحذف أو بتضمين أحكام جديدة، غير أنَّه يجب أن لا تخلق تعارض مع النصوص الدستوريَّة 
  (2)غير المعنيَّة بالتعديل.

ة بالتعديل الدستوري، فمنها من م    نح اختلفت الأنظمة السياسيَّة في تحديد الجهة المختصَّ
ل  ل لهذا الغرض، ومنها يفض ِّ ة تشكَّ الاختصاص بالتعديل للسلطة التشريعيَّة، وآخر إلى هيئة خاصَّ

                                                           

 -أصدر المجلس الانتقالي، ثلاثة تعديلات خلال هذه الفترة وهي: -1
 من الإعلان الدستوري. 30م بشأن تعديل بعض فقرات المادة 2012التعديل الدستوري الأول، لسنة  -
 من الإعلان. 30م بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 2012ي الثاني لسنة التعديل الدستور  -
م تفصيلًا، أنظر 2012لسنة  1من التعديل الدستوري رقم  6من البند  2م بشأن تعديل الفقرة 2012التعديل الدستوري الثالث، لسنة  -

 م.2014موسوعة الإعلان الدستوري وتعديلاته، وزارة العدل، إعادة الطبع، 
 .350د. منصور ميلاد يونس، مرجع سابق، ص،  -2
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عرض أمر التعديل على الشعب للاستفتاء، وسنقتصر على دراسة التعديل عن طريق السلطة 
 التشريعيَّة في ليبيا خلال المراحل الانتقاليَّة. 

يعيَّة.أولًا: التعديل عن طريق السلطة التشر   

وهذا الأسلوب يستلزم إتباع الإجراءات المنصوص عليها مسبقاً في الدستور بشأن التعديل، وغالباً  
ما تكون أكثر تعقيداً من الإجراءات المتعل ِّقة بتعديل القوانين، كأن يتطلَّب ضرورة الحصول على 

السلطة المكلَّفة بالتعديل، أغلبيَّة معيَّنة عند التصويت على التعديل، ويترتَّب على ذلك التزام 
بالضوابط والأسس التي وضعتها السلطة التأسيسيَّة الأصليَّة، وأي تجاوز لذلك يُعد مخالفة 

 دستوريَّة.

ولإحاطة هذا الموضوع بالدراسة الكافية، نستعرض التعديلات التي قامت بها السلطة التشريعيَّة 
 ة.أثناء المرحلة الانتقاليَّة وطبيعتها القانونيَّ 

 المؤتمر الوطني العام.  -1

ت الفقرة الثالثة من المادة )    ( من الإعلان الدستوري المؤقَّت والصادر في 30نصَّ
م "يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير 03/08/2011

 ني العام"... يحل المجلس الانتقالي المؤقَّت في أول انعقاد للمؤتمر الوط

والأصل في المؤتمر الوطني العام، سلطة تشريعيَّة خلال فترة محدودة دستوريَّاً، وليس لديه    
انفرط بوضع نفسه مكان المجلس الانتقالي، وقد أكَّدت  أنَّهاختصاصات تأسيسيَّة بالتعديل، إلاَّ 
الوطني العام، على .م بشأن انتخاب المؤتمر 2014( لسنة 4المادة الأولى من القانون رقم )

طبيعته القانونيَّة بأنَّ " المؤتمر الوطني العام، السلطة التشريعيَّة المؤقَّتة والمنتخبة للدولة في 
( من 17المرحلة الانتقاليَّة" إلاَّ أنَّه تولَّى ممارسة صلاحيَّات التعديل الدستوري متكئاً على المادة )

في الدولة التي حلَّ محلَّها بصدور حزمة من  الإعلان الدستوري باعتباره السلطة العليا
له على الحكومة بحيث جعلها ( 1)التعديلات . برزت استبداديَّة سلطة المؤتمر الوطني العام بتغوُّ

                                                           

 التعديلات الدستورية التي أصدرها المؤتمر الوطني العام قبل انتهاء ولايته: -1
  م.2012م في شأن التعديل الدستوري الأول لسنة 2014التعديل الدستوري الرابع لسنة 
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أداة طي ِّعة بيده، وخضوعها التام لإرادته، وبتوظيف نصوص الإعلان الدستوري بالتعديل بما يخدم 
بعد صدور حكم المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة بتاريخ أراءه ويطيل فترة استمراره، لاسيما 

لها وما 11/06/2014 م والذي يفهم من دلالته المطلقة إلغاء مجلس النواب والحكومة التي شكَّ
صدر عنها من قرارات، ممَّا زاد الأمر تعقيداً، إصدار المؤتمر الوطني العام جملة، أخرى من 

 (1)اً.القوانين بعد انتهاء ولايته دستوريَّ 

كما أنَّ الحوار السياسي الذي تمَّ بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربيَّة، لم يكن تعبيراً عن إرادة    
الأمة، بل هو توافق الأجسام المنتهية لخلق أزمة أخرى بديلة، أنبثق عنه المجلس الرئاسي 

يَّة الدستوريَّة، حيث وحكومة الوفاق الوطني، وعلى افتراض ارتضاء الليبيين له، تعوزه المشروع
ة آليَّات، منها أنْ يتضمَّن الاتفاق 3استلزمت الفقرة ) ( من المادة الأولى من الاتفاق السياسي عدَّ

في الإعلان الدستوري، ثم يمنح مجلس النواب الثقة للمجلس الرئاسي وحكومته، وأن يتم أداء 
مة أعمالها، فإنَّها تعد حكومة واقعيَّة، اليمين القانونيَّة، ولما كان ذلك  لم يحصل، وباشرت الحكو 

وقد أكَّدت على ذلك، دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء بقولها ".. ممَّا يكون الأمر 
حيث يغدو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق  اسي لمخالفته للإعلان الدستوري،معه عبث سي

                                                                                                                                                                        

 لسابعة من الإعلان الدستوري يجيز إصدار تشريع يعزل بعض التعديل الدستوري الخامس بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ا
الأشخاص ويمنعهم من تول ِّي المناصب السيادية، والوظائف القيادية، والإدارات العليا للدولة، أنظر، موسوعة الإعلان 

 الدستوري وتعديلاته، مرجع سابق.
 ( من الإعلان الدس30التعديل الدستوري السادس، بشأن تعديل المادة )بتاريخ 4،ع.3توري، الجريدة الرسمية س ،

 وما بعدها. 246م، ص 23/04/2014
 ( من الإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية، س30التعديل الدستوري السابع، بشأن تعديل المادة )07/05، بتاريخ 4، ع.3 /

 وما بعدها. 371م ص،2014
 يته:القوانين التي صدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولا -1

 ( لسنة 1القانون رقم )م بإنشاء جهاز المخابرات الليبية.2012( لسنة 7( من القانون )82م بشأن تعديل نص المادة )2015 
 ( لسنة 2القانون رقم )م بشأن جهاز الحرس الوطني.2015 
 ( لسنة 3القانون رقم )م  بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.2015 
 ( لسنة 4القانون رقم )م بإصدار قانون علاقات 2010( لسنة 12( من القانون رقم )164شان تعديل نص المادة )م ب2015

 العمل.
 ( لسنة 5القانون رقم )م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.2015 
 ( لسنة 6القانون رقم )م بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء.2015 
 ( لسنة 7القانون رقم )م، الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام  2013( لسنة 4ي القانون رقم )م بتعديل  حكم ف2015

 المتعلقة بدوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
 ، مرجع سابق.1ع.-4م بشأن حذف عبارة باسم الشعب، أينما وجدت بالتشريعات، الجريدة الرسمية س،2015( لسنة 8القانون رقم )
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مَّا يستلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها الوطني مجرَّد حكومة الأمر الواقع، أو الفعلي م
 (1)على غير ذي صفة".

الوفاق، إلاَّ بنظريَّة الموظف الفعلي  التسييريَّة لحكومةونرى لا يمكن إسعاف الأعمال التنفيذيَّة    
 التي نادى بها الفقه الفرنسي. 

 مجلس النواب.  -2

المؤتمر الوطني العام، بشأن إعداد مشروع لتعديل بناءً على مقترح لجنة فبراير المكلَّفة من    
الإعلان الدستـوري، أصـدر المؤتمـر الوطنـي العام التعديل الدستـوري السابع، المتضمَّن في المـادة 

( يعمل بمقترح لجنة 11الدستوري، حيث ورد بالفقرة ) (2)( من الإعلان30الأولى "تعديل المادة )
واب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقَّت بنظام انتخاب فبراير على أن يقوم مجلس الن

، وعلى ضوء (3)( يوماً من عقد أول جلسة"45مباشر، أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن )
م بشأن انتخاب مجلس النواب 2014( لسنة 10ذلك أصدر المؤتمر الوطني العام، القانون رقم )

 (4)في المرحلة الانتقالية.

م أعلنت المفوضيَّة العليا للانتخابات، النتائج النهائيَّة 20/07/2014إنَّه بتاريخ  وحيث   
م أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام القرار رقم 22/07/2014لانتخاب مجلس النواب، وبتاريخ 

م بدعوة المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، للانعقاد ليتم التسليم والاستلام 2014( لسنة 56)
د لذلك يوم بين م تعميماً بأن 30/07/2014م كما صدر عنه بتاريخ 04/08/2014هما، وحُد ِّ

تكون جلسة التسليم والاستلام بطرابلس، إلاَّ أنَّ مجلس النواب انعقد في مدينة طبرق بدعوة، من 
ل أحد أكبر الأعضاء سنَّاً. مخالفاً في ذلك المادة الثانية من الإعلان الدستوري المعدَّل، ممَّا جع

المنتخبين بمجلس النواب الطعن في الإجراءات، التي تمَّت كونها يشوبها البطلان، وانتهي إلى 
                                                           

م، غير 2016/  10/10تاريخ م الصادر، ب2016لسنة 116يضاء، دائرة القضاء الإداري، بالدعوى رقم حكم محكمة استئناف الب -1
  منشور.

فبراير  16أنظر تفصيلًا، لائحة عمل لجنة أعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ومقترح قانون انتخابات عامة، صادرة بتاريخ   -2
 وما بعدها. 368م، ص 07/05/2014خ يبتار   4،ع. 3م،  الجريدة الرسمية، س.2014

 وما بعدها.  371ع، مرجع سابق ص، م صدر التعديل الدستوري الساب11/03/2014بتاريخ  -3
 وما بعدها. 38أنظر نصوص القانون، المرجع السابق، ص، -4
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طلب الحكم بعدم دستوريَّة جلسة انعقاد مجلس النواب، وما تلاها من جلسات، وبطلان ما ترتَّب 
خ على ذلك من إجراءات ونتائج، والمحكمة العليا بدوائرها مجتمعة نظرت الدعوى بتاري

م وقضت فيها بقولها" حيث إنَّ هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن الدستوري 04/08/2014
( من الإعلان الدستوري المعدَّل 30( من المادة )11ق، بعدم دستوريَّة الفقرة )61( لسنة 17رقم )

ة م، وكافَّة الآثار المترت ِّب2014مارس  11بموجب التعديل الدستوري السابع، الصادر بتاريخ 
عليه، ولما كان انعقاد الجلسة المطعون فيها بعدم دستوريتها، قد تمَّ بناءً على التعديل الدستوري 
 فإنَّ الذي قضى بعدم دستوريته، وكان لهذا القضاء حجيَّة مطلقـة حسمــت الخصومـة الدستوريَّة، 

 .(1)عتبارها منتهيةالخصومــة الماثلة تكــون غير ذات موضوع، الأمر الذي يتعيَّن معه الحكم با

وحيث إنَّه من الناحية الدستوريَّة لا وجود لمجلس النواب، ويُعَد استمراره في ممارسة الوظيفة   
التشريعيَّة مغتصباً للسلطة، وما يصدر عنه من تشريعات فهي والعدم سواء، كما أنَّ توهُّم بعض 

                                                           

 7،ع،3دة الرسمية، س،ق، الجري16/61حكم المحكمة العليا بدوارها مجتمعة، كدائرة دستورية، بالطعن الدستوري رقم  -1
 وما بعدها. 753م، ص 31/12/2014بتاريخ
م، وقضت فيه بقولها " .. وحيث إنَّ ممَّا ينعي به الطاعنان على 11/06/2014ق، بتاريخ  17/61نظرت المحكمة العليا الطعن رقم  

لسابع، أنَّ تصويت المؤتمر الوطني العام ( من الإعلان   الدستوري المعدلة، بموجب التعديل الدستوري ا30( من المادة )11الفقرة )
( عضواً، وحيث إنَّ هذا النعي 200( صوتاً، وهذا لا يمث ِّل ثلثي أعضاء المؤتمر الذين هم بنص الإعلان  الدستوري )124عليها تم بـ )

علان الدستوري الصادر بتاريخ ( من الإ36سديد ذلك أنَّ نص المادة ) –فيما يتعلَّق بعدم تحقيق النصاب المطلوب دستورياً للتصويت  –
( من النظام 73م لا يجيز إلغاء، أو تعديل أي حكم من أحكامه، إلاَّ بأغلبيَّة ثلثي أعضاء المجلس، وتنص المادة )03/08/2011

بيقاً م، الذي يجد أساسه في الإعلان الدستوري والصادر تط2013( لسنة 62الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار  رقم )
لأحكامه على أن "يعتبر في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلَّف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت، وحيث إنَّه 

مارس  11بالرجوع إلى مدونات محضر الاجتماع العادي السادس والسبعين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 
( صوتاً برفع الأيدي ثم 121ويت على البند المتعل ِّق بالعمل بمقترح لجنة فبراير نال عند الشروع في التصويت )م، يتبين أنَّ التص2014

، وبعدها ذكر رئيس المؤتمر أن هناك ثلاثة أعضاء التحقوا بنا الآن يريدون التصويت، وإضافة إلى آخرانتقل أعضاء المؤتمر إلى بند 
( صوتاً، وطلب من اللجنة التشريعية إصدار قرار بإجراء التعديل الدستوري.. وكما كان 124) ( صوت وأعلن أن نتيجة التصويت121)

عن ذلك، وكانت القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد آمرة تسمو على ما دونها من القواعد القانونية، وذلك أنها تُعب ِّر 
هي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والمحددة لنظام الحكم في الدولة،  ضمير الأمة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة، و 

فقد أحاطها المشر ِّع بضمانات تكفل قداستيها، وعدم الخروج عنها، إلاَّ في الإطار الذي يحدده الستور ذاته.. وإذا كان التصويت على 
( صوتاً في حين كان ينبغي ألا يقل 121عدلة  بالتعديل السابع، قد تم بموافقة )( من الإعلان الدستوري الم30( من المادة )11الفقرة )
لا يعتد  -على هذا النحو -( عضواً حيث الثابت من المحضر، فإن التصويت186( صوتاً على اعتبار أن أعضاء المؤتمر )124عن )

من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المشار إليها،  (73( من الإعلان الدستوري، والمادة )36به، لانطوائه على مخالفة المادة )
وحيث إنَّ العيب اللاحق بهذه الإجراء ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليه. مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، الطعن 

 وما بعدها.  746ق، الجريدة الرسمية، المرجع السابق، ص17/61الدستوري رقم 
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تمرار في وظائف السلطات العامة، رجال الساسة كون الاتفاقات السياسيَّة تمنح مشروعيَّة الاس
 تعوزه قاعدة دستوريَّة يكون مصدرها الإرادة الجمعيَّة للشعب، دون أقصاء لأي جزء منه.  

فمثلًا اتفاق جنيف السياسي،  إذا أخذنا بافتراض قبــــول الشعب الليبي، بهذا الاتفاق، فهو    
م، 2021ديسمبر  24وعدها المحدد، في يقتصر دوره  على قيام انتخابات رئاسية وبرلمانية في م

وما بعد هذا التاريخ يُعَد عبث سياسي يوجب إيقافه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الدعوة إلى 
  (1)قيام ثورة عارمة تسقط كل الأجسام  القائمة.

ية كما أنَّ تجربة الانتخابات التي عاشتها البلاد "المؤتمر الوطني العام، الهيئة التأسيس    
للدستور، مجلس النواب" كانت فيها الإرادة الشعبيَّة مقيدة بالأغلال القانونيَّة، منها قانون العزل 

م والموانع الواقعيَّة التي تتمثَّل في التهجير بالخارج 2013( لسنة 13السياسي والإداري رقم )
 (2)والداخل وشظف الحياة المعيشة، تحت طوابير المعاناة والإذلال.

 لثاني: الطبيعة القانونيَّة للرقابة على التعديلات الدستوريَّة.الفرع ا

أجمع فقهاء القانون الدستوري على أنَّ جمود الدستور نسبي، وليس مطلق، وذلك بحكم الحياة     
السياسيَّة المتغي ِّرة الأمر الذي يتطلَّب ضرورة تعديلها، إلاَّ إنَّ هناك قيود تفرض على السلطة التي 

سلطة التعديل، بحيث ينص عليها الدستور منها عدم تعديل بعض المواد بشكل دائم،  يناط بها
باعتبارها قواعد موضوعيَّة ذات أهميَّة، مثل التي تتعلَّق بنظام الحكم أو باللحمة الوطنيَّة، وقد 
يكون الحظر زمني لفترة زمنيَّة محدودة من تاريخ إصدار الدستور ونفاذة، والهدف منه ضمان 

قرار النظام السياسي الجديد، وأحياناً ينص الدستور على إجراءات احترازيَّة ثابتة، كما يحظر است
  (3)التعديل أثناء الظروف الاستثنائيَّة، والخطيرة التي تتعرَّض لها الدولة.

                                                           

م، بين الرئيس بوريس يلسن والبرلمان الروسي، وصل الصراع ذروته في 1993ت الأزمة الدستوريَّة الروسيَّة عام كان -1
م لجاء الرئيس إلى استخدام الدبابات لقصف البرلمان بسبب انقسام في النخب الحاكمة وتشبتها بالسلطة نجم عنه قتل 21/09/1993
  .Wikil https.//ar.m.wikipede orgموقع  شخص، أنظر شبكة المعلومات الدولية،  150

م يَحرُم ثلثي الشعب الليبي من العمل السياسي 08/05/2013قانون العزل السياسي والإداري، أصدره المؤتمر الوطني العام في  -2
 آراءاهيم أبوخزام، وما بعدها. أنظر أيضاً أ.د. إبر  312م، ص  28/05/2013 بتاريخ  6،ع2والإداري، منشور بالجريدة الرسمية ، س

 14.م، ط، الاولى، ص،2020، لجنة البحوث الدستورية، منشورات نوفمبر  LCSفي مشروع الدستور الليبي، المركز الليبي للدراسات، 
 وما بعدها.

 .122م، ص 1992ار النهضة العربية،د. محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، د 3
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ولما كان الدستور هو في حقيقته اتفاق جماعي لكافة أفراد الشعب، يتم في ظل ظروف    
اره تعبيراً عن الإرادة العامة بكامل وعيها، وبالتالي يؤد ِّي حتماً إلى الاستقرار طبيعيَّة، باعتب

والتنمية، لا إلى الاختلاف والاقتتال، ممَّا يعد التعديل أسلوباً لضمان الحماية، واستمراراً 
 للمشروعيَّة الدستوريَّة، لمواكبة المتغي ِّرات السياسيَّة التي تطرأ على الواقع.

تعرض آراء الفقه والقضاء الدستوريين، وموقف المحكمة العليا من الرقابة على لهذا نس   
 التعديلات الدستورية: 

 أولًً: موقف الفقه الدستوري.

 الاتجاه المؤي ِّد للرقابة على التعديلات الدستوريَّة. -1

تها السلطة هذا الاتجاه، بأنَّ مبدأ المشروعيَّة، يقتضي احترام القيود التي وضع أنصاريذهب    
إنعدام الرقابة على التعديلات الدستوريَّة، يؤد ِّي إلى إنكار العدالة،  وأنَّ الأصليَّة لتعديل الدستور، 

ويحجب على المحكمة ممارسة ولايتها القضائيَّة، بالفصل في المنازعات أيَّاً كان نوعها، بالإضافة 
نظام السياسي، كما أنَّ غياب الجزاء عند إلى أنَّ انعدام الرقابة يؤد ِّي الى نتائج خطيرة على ال

ع ذلك التطاول على نصوص الدستور، ممَّا يمكن أنْ  إصدار تعديلات مخالفة للدستور، قد يشج ِّ
تكون التعديلات الدستوريَّة لعبة في الأيدي العابثة المناهضة للمبادئ الأساسيَّة التي يقوم عليها 

 المجتمع.

 التعديلات الدستوريَّة. الاتجاه الرافض للرقابة على -2

هذا الاتجاه أصحابه لا يرفضون فكرة الرقابة على التعديلات الدستوريَّة، وإنَّما ينادون بضرورة    
النَّص الصريح على ممارسة الرقابة على التعديلات الدستوريَّة، بحيث لا تكون رقابة مفترضة أو 

لنوع من الرقابة يجعل منها سلطة ما فوق السلطات مزاجيَّة، كما أنَّ تول ِّي السلطة القضائيَّة هذا ا
 (1)وهو ضرباً من المستحيل.

 ثانياً: موقف القضاء الدستوري.

 اختلف القضاء في هذا الجانب الى اتجاهين:
                                                           

 ( وما بعدها.264م، ص )2008ربية، يل الدستوري، دار النهضة العد. رجب محمود طاجن، قبول التعد 1
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 الاتجاه الأول: الرقابة على التعديلات الدستوريَّة من حيث الشكل.

لنوع من الرقابة إلاَّ أنَّها عدلت عن ذلك  رفضت المحكمة العليا الأمريكيَّة في البداية هذا ا   
بمناسبة تعديل دستور ولاية "ماساشوست" والتي قضت فيها برفض اخضاع مشروع التعديل 

 للاستفتاء لمخالفته لمبدأ حرية الصحافة والراي.

 الاتجاه الثاني: الرقابة على التعديلات الدستوريَّة من حيث الشكل والموضوع.

ه بأنَّ هناك مبادئ عليا، أعلنت عنها سلطة تعديل الدستور يجب الالتزام يذهب هذا الاتجا   
والتقيُّد بها، وكانت المحكمة الايطاليَّة أول المحاكم التي باشرت الرقابة على التعديلات الدستوريَّة، 

م والتي أقرَّت فيها صراحةً بحق ِّها 29/12/1988( بتاريخ 1146وذلك عند نظرها الدعوى رقم )
ظر التعديلات الدستوريَّة، للوقوف على مدى مطابقتها للمبادئ العليا في النظام الدستوري، في ن

كما ذهبت في الاتجاه نفسه المحكمة الدستوريَّة الألمانيَّة، بأنَّ سلطة تعديل الدستور موكلة للسلطة 
وردت بالدستور، وأنَّ  التأسيسيَّة الفرعيَّة بنص الدستور، وبذلك فهي ملزمة بالقيود الإجرائيَّة التي

 (1)المحكمة أجازت النظر في صحة التعديلات إذا خالفت الحدود التي يجب إتباعها دستوريَّاً.

 ثالثاً: موقف القضاء الليبي " الدائرة الدستوريَّة بالمحكمة العليا".

بأيَّة مسألة  لما كان المشر ِّع الليبي قد أجاز الرقابة على النصوص الدستوريَّة، إذا تعلَّق الأمر 
قانونيَّة جوهريَّة تتعلَّق بالدستور، أو بتفسيره تُثار في قضيَّة منظورة أمام أيَّة محكمة، طبقاً لنص 

م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، 1994( لسنة 17( من القانون )23الفقرة ثانياً من المادة )
يتم الدفع به أمام محكمة الموضوع، ومسألة  أو بتفسيره، غير إنَّه استلزم أن يتعلَّق الأمر بالدستور

النـزاع، بمعنـى أنَّ الرقـابة على التعديلات  تقـدير جديَّة الدفع متروك للمحكمـة التي تنظر أصل
الدستوريَّة أجازها المشـر ِّع ورسم لها طريقاً محدوداً لممارستهـا، وحيث عُرض لأول مرة طعن في 

م، 26/02/2019يا مجتمعة بدوائرها كدائرة دستورية بتاريخ تعديل دستوري، أمام المحكمة العل

                                                           

أ. فوزي إبراهيم ادياب، بحث بعنوان الرقابة على التعديلات الدستورية، مجلة البحوث القانونية، مجلة علمية تصدر عن كلية القانون،  -1
 .84،85م، ص،2014، إبريل 2،ع، 1جامعة مصراته، س،
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( من المادة 6( من البند )2م، الفقرة )2012( لسنة 3وقضت فيه بعدم دستوريَّة التعديل رقم )
 ( من الإعلان الدستوري. 30)

وذهبت المحكمة العليا بقولها "أنَّ دفع إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في    
( 6( من القانـون رقم )23غير محلة، وذلك أنَّه وإن كانت الرقابة الدستوريَّة وفقاً لنص المـادة )

م  بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل 1986لسنة 
نَّه متى نص الطعن لأحكام الدستور، ولا يمتد الى رقابة النصوص الدستوريَّة في ذاتها، إلاَّ إ

الدستور على طريقة معيَّنة أو إجراءات محدودة لتعديل النصوص الدستوريَّة تعين على السلطة 
التشريعيَّة عند إصدار التعديل التزامها، فإنَّ طعن في نص التعديل بأنَّه مؤسس على إجراءات 

دائرة الدستوريَّة، أن تخالف الإجراءات، والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري فإنَّ من اختصاص ال
تتصدَّى لمراقبة مدى التزام تلك السلطات للقيود الواردة بالدستور، وهذا ما جرى عليه قضاء هذه 
المحكمة، إعمالًا للمبدأ الأساسي في التقاضي، الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية 

ر ذلك لكان للسلطة العامة للفصل في المنازعات إلاَّ ما استثنى بنص خاص، ولو قيل بغي
التشريعيَّة أن تتحلَّل من القيود الواردة في الدستور بشأن التعديل، وهو إطلاق لسلطتها وفتح باب 

  (.1) مخالفة النصوص الدستوريَّة، وهو ملا يستقيم قانوناً..."

ن ذلك ما واستقرَّت أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة على مراقبة التعديلات الدستوريَّة م    
لها وما يصدر عنهما من قرارات  انتهت إليه ببطلان انعقاد جلسة مجلس النواب وحكومته التي شكَّ
" الأحكام  باعتبار أنَّ انتخابهما تمَّ بموجب تعديل حكمت المحكمة بعدم دستوريته، حيث قضت بأنَّ

ومة فيها إلى النصوص الصادرة في الدعاوى الدستوريَّة وهي بطبيعتها دعاوى عينيَّة تواجه الخص
التشريعيَّة المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة، بحيث لا يقتصر أثرها على 
الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها، وإنَّما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع 

واء كانت هذه الأحكام ( من قانون المحكمة العليا سالف الذكر س31سلطات الدولة، وفقاً للمادة )
عدم دستوريَّة النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى على  إلىقد انتهت 

                                                           

م، الصادر عن 2012لسنة  3م، بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم 26/02/2013ق، جلسة  28/59 الطعن الدستوري، رقم -1
 م. 05/07/2012المجلس الانتقالي المؤقت بتاريخ 
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هذا الأساس، ولما كان ذلك، وكان انعقاد الجلسة المطعون بعدم دستوريتها قد تمَّ بناء على 
مطلقة حسمت الخصومة  التعديل الدستوري الذي قضى بعدم دستوريته، وكان لهذا القضاء حجيَّة

الدستوريَّة، فإن الخصومة الماثلة تكون غير ذات موضوع، الأمر الذي يتعيَّن معه الحكم باعتبارها 
 ( 1) منهية."

اها إلى مراقبة      إنَّ المشر ِّع الليبي، لم يقتصر الرقابة القضائية على دستوريَّة القوانين، بل تعدَّ
( 17( من القانون رقم )23ث بيَّنت الفقرة ثانياً من المادة )النصوص الدستوريَّة، بنص صريح، حي

م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا بأنَّه "تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة 1994لسنة 
أيَّة مسألة  -بدوائرها مجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامة، بالفصل في المسائل الآتية: ثانياً 

ة تتعلَّق بالدستور أو بتفسيره تُثار في قضية منظورة أمام أية محكمة"، وأوضحت قانونيَّة جوهريَّ 
ت المادة  اللائحة الداخليَّة للمحكمة العليا، الكيفيَّة التي يتم بها رفع الدعوى الدستورية حيث نصَّ

ن أحـد ( من اللائحة " إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور، أو بتفسيره واثُيرت م19)
لت نظـر الدعوى وحدَّدت لمن  الخصـوم في دعوى منظـورة أمام أيَّة محكمـة ورأت جوهريتها، أجَّ
أثار هذا الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر، لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، وتسري في 

ه اللائحة، فإذا لم ترفع شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستوريَّة المقررة في هذ
 .(2)في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن"

ويستفاد من ذلك بأنَّ الطعن في الدستور أو تفسيره يكون عن طريق الدفع أمام محكمة     
الموضوع التي تنظـر نزاع معيَّن ويدفع أحـد الخصـوم بأنَّ نص معيَّن بالدستور، غير دستـوري، أو 

تـاج إلى بيان توضيحي لوجود غموض، وتقدير جوهريَّة الدفع متروك لمحكمة الموضوع تفسيره  يح
وذلك تحت رقابة المحكمة العليا كمحكمة  قانون، فإذا رأت محكمة الموضوع جديَّة الدفع 

                                                           

م، المحكمة 04/08/2014ق، بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق بتاريخ 16/61الطعن الدستوري رقم  -1
 ، وما بعدها.753، مرجع سابق، ص، رها مجتمعة، الجريدة الرسميةالعليا بدوائ

ت المادة  -2 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا،" تنعقد الدوائر مجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون والمسائل،  11نصَّ
م  بإعادة تنظيم المحكمة العليا، المعدل بالقانون 1982لسنة  6من القانون رقم   23المنصوص عليها في البندين، أولًا، وثانياً من المادة 

م انظر، د. عبد 2004ناصر  28و.ر، بتاريخ  1372/ 283م " أقرت  المحكمة العليا اللائحة بجلستها رقم 1994لسنة 17رقم 
 وما بعدها. 117الرحمن محمد أبوتوتة، د. جمعة محمود الزريقي، المحكمة العليا الليبية، مسيرة نصف قرن، مرجع سابق، ص، 
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د ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى مباشرةً أمام المحكمة العليا كدائرة  الدستوري، تحد ِّ
د اعتبرت إثارة المسألة كأن لم يكن.دستوريَّ   ة، فإذ لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدَّ

كما أنَّ المحكمة العليا "كدائرة دستوريَّة" أجازت نظر التعديلات الدستوريَّة عن طريق أسلوب    
ري الدعوى الأصليَّة المباشرة، وعلى هذا النهج سارت بمراقبة الإجراءات الشكليَّة للتعديل الدستو 

، وأسـاس ذلك ما ذكرته في أسبابهــــا، بأنَّه ".. وإن كانـت (1)وذلك في ثلاثة تعديلات دستوريَّة
م بشأن إعادة تنظيم 1994( لسنة 17( من القانون رقم )23) الرقابـة الدستوريَّة، وفقاً للمادة

تور، ولا تمتد الى المحكمة العليا، مقصور على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن أحكام الدس
رقابة النصوص الدستورية ذاتها، إلاَّ أنَّه متى نص الدستور على طريقة، أو إجراء معيَّن لتعديل 
النصوص الدستوريَّة، يتعيَّن على السلطة التشريعيَّة عند إصدار التشريع التزامها، فإنَّ الطعن في 

الأوضاع الواردة في الإعلان نص التعديل، بأنَّه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات و 
الدستوري، فإنَّ من اختصاص الدائرة الدستوريَّة أن تتصدَّى لمراقبة مدى التزام تلك السلطات، 
بالضوابط الواردة بالدستور، وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإعمالًا لمبدأ أساسي في 

ة في الفصل في المنازعات، إلاَّ ما التقاضي الذي مقتضاه، أنَّ القضاء هو صاحب الولاية العام
استثنى بنص خاص، ولو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعيَّة، أن تتحلَّل من القيود الواردة في 

  (2) الدستور...".

ع روح الاجتهاد والأقدام في مثل هذه الأحوال، غير أنَّه لا يتصوَّر وقف النفاذ،    وإن كنَّا نشج ِّ
 15لحكم المحكمة العليا مجتمعة بدوائرها كدائرة دستوريَّة، اشترك في حكمها والانعدام مرة واحدة 

مستشاراً، أصقلتهم الوظيفة القضائيَّة بالمعرفة والخبرة، وأثقلتهم بالمسؤوليَّة، كما أنَّ الحكم موضوع 
ق، والقاضي منطوقه:  28/59م، رقم 26/02/2013دعوى الانعدام، سبقه حكماً دستورياً بتاريخ 

من   30من المادة    6من البند    2م، للفقرة 2012لسنة   3عدم دستوريَّة التعديل رقم  ب

                                                           

ق، سبق 16/61ق، والطعن الثالث رقم 61لسنة  17م، والطعن الثاني رقم 26/02/2013ق، بتاريخ 59/ 28الطعن الأول رقم  -1
 ، وما بعدها.746، مرجع سابق، ص،7، ع،3الإشارة إليها، الأول غير منشور، والثاني والثالث، الجريدة الرسمية، س

ق، سبق الإشارة إليه. ذهبت  دائرة القضاء المدني الثانية، بمحكمة البيضاء الابتدائية، عند نظرها  17/61الطعن الدستوري رقم  -2
م، إلى الحكم، أولًا: يوقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن 05/02/2015م، بتاريخ 2014/ 237للدعوى رقم 
 ر عن المحكمة العليا في الطعن المشار إليه، غير منشور.ق، وثانياً: بانعدام الحكم الصاد17/61الدستوري رقم 

  
 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 166 

الإعلان الدستوري، وأصبح بقوة القانون ملزم للإفراد والمؤسسات العامة والمحاكم الدنيا  في البلاد 
جلس على اختلاف مستوياتها، كما وأنَّ المحكمة العليا أكَّدت على عدم صحة انعقاد جلسة م

م، بالإضافة إلى أنَّ 06/11/2014ق، بتاريخ  61/ 16النواب عند نظرها للطعن الدستوري رقــم 
جانباً كبيراً من الفقه الدستوري أوجب بضرورة مراقبة التعديلات الدستوريَّة احتراماً لمبدأ المشروعيَّة 

وريَّاً عند التعديل، ولو أنَّ الدستوريَّة التي أساسها إرادة الشعب، في إتباع المسالك المحدودة دست
الحكم المشار إليه، وصل للمحكمة العليا مروراً بمحكمة الاستئناف المختصة لكان أكثر أثراً 
ت عليه مواعيد الطعن بوصفه بأنَّه  للبحث العلمي، ولحفَّته العدالة، من جميع جوانبه، لا أن تفوَّ

 نهائي.

 المطلب الثالث

ياالدور التشريعي للمحكمة العل  

ولما كانت المحكمة العليا، تنهض بمهمة مراقبة التطبيق السليم للقانون باعتبارها محكمة قانون،   
وبالرقابة الدستوريَّة، كمحكمة دستوريَّة، فقد أضفى المشر ِّع على أحكامها صفة الإلزام، بأن 

ع الأول، قرارات أصبحت ملزمة لكافة المحاكم والمؤسسات العامة على السواء، لذا نتناول في الفر 
 الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا، وبالفرع الثاني الحكم بعدم الدستوريَّة، وأثره على سلطة المشر ِّع.

 .(1)الفرع الأول: قرارات الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا

 أولًً: الطابع التشريعي المباشر لقرارات المحكمة العليا.

ت المادة )    ( لسنة 6م بشأن تعديل القانون رقم )1994( لسنة 17القانون رقم )( من 51نصَّ
"تتولى الجمعيَّة العموميَّة وضع لائحة داخليَّة  (3)م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بالفقرة 1982

للمحكمة تتضمَّن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستوريَّة، ونظرها 
م إليها."وتحديد المصروفا  ت والرسوم القضائيَّة على الطعون والطلبات التي تقدَّ

                                                           

م المشار إليه " تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من 1994( لسنة 17( من القانون رقم )51تنص الفقرة الأولى من المادة ) -1
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من  رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة

مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا 
 ".آخرتساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذه دون الحاجة إلى إي إجراء 
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وعلى ضوء هذا التفويض التشريعي، أقرَّت المحكمة العليا لائحتها الداخليَّة بجلستها رقم    
ت في مادتها الأولى من قرارها" يعمل (1)م2004ناصر  28و.ر بتاريخ 283/1372 ، حيث نصَّ

ة العليا باللائحة الداخليَّة المرفقة" وفي مادتها الثانية" على في شأن الإجراءات أمام المحكم
ة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات".  الجهات المختصَّ

م المشار 1994( لسنة 17بهذا يكون للمحكمة العليا دوراً تشريعيَّاً مباشراً، طبقاً للقانون رقم )   
قضاء المحكمة العليا على أنَّ "للتشريع في الدولة درجات ثلاث يمث ِّل التشريع إليه، واستقر 

الأساسي فيها المقام الأعلى، ويتلوه في المرتبة التشريع العادي، أو الرئيسي، وهو ما يعرف 
 بالقانون، ثم يأتي التشريع الفرعي، وهو ما يسمَّى باللوائح من تنفيذيَّة، وتنظيميَّة، ولوائح ضبط في
المرتبة الأدنى منها للأعلى، وأنَّ هذا التدرُّج بين التشريعات في القوة يقتضي خضوع الأدنى منها 

   (2) للأعلى، وذلك أنَّ كل تشريع يستمد قوته من مطابقته لقواعد التشريع الذي يعلوه...".

 المحكمة العليا: لطابع التنظيمي والإداري لقراراتثانياً: ا

ت المادة     على  ،(3)م بإعادة تنظيم المحكمة العليا1992( لسنة 6من القانون رقم ) 51/1نصَّ
أنَّه "تجتمع المحكمة العليا بهيئة جمعيَّة عمومَّية للنظر في المسائل المتعل ِّقة بنظامها وأمورها 
الداخليَّة، وتوزيع الأعمال بين أعضائها، أو بين دوائرها، وغير ذلك من الأمور التي تدخل في 

رت المحكمة العليا المادة المشار  صها، بمقتضى هذا القانون، أو أي قانون آخر."اختصا ، وقد فسَّ
إليها بقولها  بأنَّ "مفاد اختصاص الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا محصور في أمرين أولهما: 

                                                           

م بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم 2003و.ر، 1371( لسنة 281سبق وأن أصدرت قرارها رقم) -1
م. تفصيلًا أنظر، د.عبد الرحمن محمد أبوتوته ، د. جمعة محمود الزريقي، المحكمة العليا 26/10/2003الى المحكمة العليا، بتاريخ 

  ومابعدها.117ن، مرجع سابق ص،قر الليبية، مسيرة نصف 
 .198م، ص1987 – 2، 1، ع، 24ا، س،م ، مجلة المحكمة العلي1986فبراير  4ق، جلسة 45/31الطعن الجنائي، رقم   -2
( " تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها، وجميع 51م المشار إليه. حيث نصت المادة )17/1994عُدلت بالقانون رقم  -3
شاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها، ولا مست

يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء 
( " تختص الجمعية العمومية 2منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذه دون الحاجة الى أي إجراء آخر." ونصت الفقرة)رجح الجانب الذي 

 دون غيرها بالنظر فيما يلي:
 )أ( المسائل المتعلقة بنظام المحكمة و أمورها الداخلية.

 .آخرلنقض سواء نص عليها في هذا القانون أو قانون )ب( الشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة ا
 )ج( توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة بين دوائرها المختلفة.

 ي اختصاصها بمقتضى هذا القانون.")د( الأمور التي تدخل ف
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بحثة للمحكمة، المسائل الواردة على سبيل الحصر في النص، وهي  تتعلَّق بأعمال تنظيميَّة إداريَّة 
ولا صلة لها بالأعمال القضائيَّة لدورها أو بأعمال اللجان  يرأسها أو يتـولَّى عضويتها بعـض 

 مستشاريها.

وثانيهما: الأمـور التي تـرد في أي قانون آخـر غير قانون تنظيمها، وينص على اختصاصها  
في أمر معيَّن، فإنَّ الاختصاص  بنظرها، فإن لم يرد نص في القانون يعطي الجمعيَّة ولاية الفصل

لا ينعقـد لها بشأنه، وإن ورد في تشريع آخـر أدنى منزلة من القانـون، وذلك أنَّ الاختصـاص لا 
   (1)يسمح إلا بقانون، ولا يسوغ تعديله أو الغاؤه إلا بقانون".

اخليَّة، وتوزيع ومن ذلك يتبي ن، بأنَّ للمحكمة العليا اختصاص تنظيمي بنظامها وأمورها الد    
العمل على مستشاريها، ودوائرها المختلفة، ومخالفة هذه القرارات لا يترتَّب عليها البطلان، ولا 
ر أنَّ  ترقى الى درجة القـرارات الإداريَّة النهائيَّة، وعلى هذا استقـر قضائها بقولها "لما كان من المقـرَّ

د به  العموميَّة للمحكمة، أمر تنظيمي لا توزيع العمـل علـى القضاء بموجب قرار الجمعيَّة يتحدَّ
الاختصاص ولا يترتَّب على مخالفته بطلان الحكم، فإنَّ نعي الطاعن بانعدام حكم محكمة البداية 
لزوال ولاية القاضي الذي أصدره بتعينه عضواً بهيئة استثنائيَّة بنفس المحكمة يضحى غير 

 (37()2)سديد".

ا سلطة إصدار قرارات إداريَّة نهائية، بقصد إحداث مراكز قانونيَّة ابتغاء كما لدى المحكمة العلي   
مصلحة عامة، وبذلك تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء، وهذا ما أكَّدته المحكمة العليا في حكمها 

ق، بأنَّ " القرارات التي تصدرها الجهات القضائيَّة بصفتها الإداريَّة وخارج 418/43 الصادر رقم
  (3).وظيفتها تكون محلًا للطعن بالإلغاء" نطاق

وفي هذا الشأن نستعرض قرار الجمعيَّة العمومية للمحكمة العليا، بتأجيل نظر الطعون    
 الدستوريَّة، بشكل تفصيلي في هذه المرحلة وذلك على النحو الآتي: 

 منطوق القرار ودواعي إصداره. -1

                                                           

 عدها.وما ب 271ص، م، 1991م، 1990 – 2، 1، ع،27، جمعية عمومية، مجلة المحكمة العليا، س، 2/93الطعن رقم  -1
 .94، ص، 2-1ع،  42كمة العليا، س،م، مجلة المح10/06/2007ق، جلسة 200/53الطعن المدني رقم  -2
 .228ص، 2-1ع  36-35ة العليا، س، ق، مجلة المحكم43/ 418الطعن المدني رقم  -3
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( لسنة 7العموميَّة للمحكمة العليا القرار رقم ) م أصدرت الجمعيَّة05/10/2016بتاريخ      
م والقاضي في مادته الأولى بند سابعاً الفقرة الثالثة " بتأجيل البث في الطعون الدستورية 2016

د فيما بعد بقرار من الجمعيَّة العموميَّة".  إلى أجل يحدَّ

ق بتاريخ 17/61لدستوري رقم بعد أن نظرت المحكمة العليا، مجتمعة كدائرة دستوريَّة، الطعن ا   
( من الإعلان 30( من المادة )11م، والقاضي منطوقه بعدم دستوريَّة الفقرة )11/06/2014

الدستوري المعدل، بالتعديل السابع، والذي تضمن مقترح لجنة فبراير بشأن انتخاب مجلس 
ة عليه، وأكَّدت ذلك بحكمها  ، وانتهت المحكمة إلى دستوريته وإلغاء كافَّة الآثار المترت ِّب(1)النواب

م، والذي قضت فيه بعدم دستوريَّة 06/11/2014ق  بتاريخ  16/61بالطعن الدستوري رقم  
م وما بعدها، باعتبارها 04/08/2014جلسة مجلــــــــــــس النواب المنعقـــــــدة في مدينة طبرق بتاريخ 
حكم فيه بعدم الدستوريَّة لحجيته المطلقة، تمَّت بناء على التعديل الدستوري السابع الذي سبق ال

سات، إلاَّ أنَّ مجلس النواب لم يُعير اهتمام لما قضت به المحكمة، واستمرَّ  اتجاه الكافة أفراد ومؤسَّ
كاً باعتراف المجتمع الدولي الوهمي دون اعتبار للشرعيَّة الدستوريَّة، وفي  في تواجده الواقعي متمس ِّ

ر للعدالة، والانقسام السياسي، والتعُّدد الحكومي وانعكاساته على حياة ظل هذا الوضع المتنك ِّ 
المواطن، واتساع نطاق الحروب في البلاد، والتهديدات التي أضحت تُطال الجميع، لذا رأت 
المحكمة العليا من الأفضل أن تكون بعيدة، عن أي اتهامات قد تضعها في مأزق لا يحسدها 

رت تأجيل ن ظر الطعون الدستوريَّة، على الاعتقاد أنَّ حل الأزمة السياسيَّة سيكون عليه أحد، فقرَّ
 (2) قريباً.

 الطبيعة القانونيَّة لقرار الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا بتأجيل نظر الطعون الدستورية: -2

ترتب  الأصل أن قرارات الجمعية العمومية للمحكمة بشأن توزيع العمل تنظيمية، مخالفتها لا    
م، فيما قضى به 05/10/2016م بتاريخ 2016( لسنة 7أي التزامات قانونية، ألا أن قرارها رقم )

( بتأجيل البث في الطعون الدستورية إلى أجـل، يحدد فيمـا بعد 3في مادته الأولى بند سابعاً فقرة )

                                                           

، 3، منشور بالجريدة الرسمية، سلائحة عمل لجنة فبراير لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ومقترح قانون انتخابات عامة -1
 . 368م مرجع سابق، ص07/05/2014خ ، بتاري4ع،
داري، رقم أنظر، مذكرة إدارة القضايا، فرع طرابلس، قسم النقض، مقدمة إلى دائرة النقض الإداري، بالمحكمة العليا، بالطعن الإ -2

 ق، غير منشورة.122/66
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الدائرة الدستوريَّة  يذهب البعض من الفقهاء بالقول بأنَّ إيقاف (1)بقـرار من الجمعية العمومية،
لأكثر من خمس سنوات، تكون الجمعيَّة العموميَّة قد حجبت بقرارها المشار إليه عن ذوي الشأن 
حق التقاضي المكفول للجميع، في المواثيق الوطنيَّة والصكوك الدوليَّة، ممَّا تكون المحكمة قد 

قاضي الطبيعي ممَّا يترتَّب خرجت عن اختصاصها التنظيمي  إلى التجاوز بأقفال حق اللجوء لل
على ذلك إخلال بحقوق ثابته ومستقرة منذُ زمن بعيد، سبق وأن أقرَّتها في أحكامها، منها "إنَّ 
إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف لكل دساتير العالم في نصوصها المكتوبة، في 

من النص على حق كل  مفهومها وفي روحها على أنَّه إذا خلا أي دستور مكتوب وغير مكتوب،
مواطن في الالتجاء إلى قضاء تؤمن له فيه حقوق الدفاع، فإنَّ هذه القاعدة مستمدة من أوامر 

  (2)العلي القدير، ومن الحقوق الطبيعية للإنسان مند أن خلق".

وحيث إنَّ القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلَّبه     
القانون، بقصد إحداث أثر قانوني معيَّن، ابتغاء مصلحة عامة، وأنَّ النهائيَّة في القرارات الإداريَّة، 
 " تتوفَّر عندما يكون القرار الإداري قابل للتنفيذ، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا بأنَّ

، كما وأنَّ المحكمة العليا أكَّدت (3)"قابليَّة القرار للتنفيذ، هي معيار نهايته في مجال دعوى الإلغاء
على أنَّ للمحاكم قرارات إداريَّة تخضع لرقابة القضاء الإداري بأنَّ "القرارات التي يصدرها القاضي 
يجب النظر إليها من حيث طبيعتها وموضوعها، فإذا كانت تلك القرارات قد صدرت في شكل 

سلطة قضائيَّة، كالأمر على عريضة  لها من أحكام في خصومة قضائيَّة، أو في شكل أوامر بما
فهي بلا شك تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن عليها بالإلغاء، ولذوي الشأن 
سلوك الطريق القانوني للاعتراض أو الطعن عليها، وتبقى بعد ذلك القرارات والأوامر التي 

ولائيَّة، وإنَّما بما له من سلطة إدارية  يصدرها القاضي أو رئيس المحكمة ليس بما له من سلطة
يستلزمها واقع العمل، كقرارات توزيع العمل بين الموظفين، أو متابعة العمل اليومي، من حيث 
الحضور والغياب، وقرارات الخصم، فهذه القرارات لا يمكن وصفها بأنَّها قرارات قضائية، وإنَّما 

                                                           

ل على القضاة ية للمحاكم، تصدر دون تسبيب باعتبارها تنظيمية تقوم بتوزيع العمالمتعارف عليه أن قرارات الجمعيات العموم -1
 والدوائر المختلفة.

م، 2008ابق، ط، الثانية، ق، مجموعة أحكام المحكمة العليا، بدوائرها مجتمعة، مرجع س14لسنة  1الطعن الدستوري، رقم  -2
 . 118ص،

ق، 112/47. وكذلك الطعن الإداري رقم 7م، ص1962، 1ع، 4عليا، س، ق، مجلة المحكمة ال2/13الطعن الإداري، رقم  -3
 .129م، ص2004ا، القضاء الإداري، مجموعة أحكام المحكمة العلي



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 171 

ة شأنها شأن أي قرار إداري يصدر عن جهـــــــــــة إداريَّة يجب النظر إليها على أنَّها قرارات إداريَّ 
اعتباره قراراً إداريَّاً نهائيَّاً يقبل الطعن عليه بالإلغاء من  أخـــــرى، وينظــــر إليــه من حيث مـدى

 (1)عدمه".

مدته في وبهذا تكون المحكمة العليا قد هجرت المعيار الشكلي لمفهوم القرار الإداري، الذي اعت   
بداية حياتها القضائيَّة، وتبنت المعيار الموضوعي، وتواترت عليه أحكامها، وبما أنَّ قرار الجمعيَّة 
العموميَّة المشار إليه صدر من جهة ذات اختصاص إداري بطبيعة موضوعه، ونهائي أخذ طريقه 

صدوره إلى الآن، فيكون للتنفيذ مباشرةً بعدم تحديد مواعيد جلسات الطعون الدستوريَّة، من تاريخ 
قراراً إداريَّاً وليس عملًا تمهيديَّاً، ممَّا يكون موضوعاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء طبقاً للقانون رقم 

 م في شأن القضاء الإداري وتعديلاته.1971لسنة  88

ة العموميَّة وقد نظرت الدائرة الإداريَّة الثانية بمحكمـة استئناف طرابلس، طعناً في قـرار الجمعيَّ     
م، وقضت بالشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار 23/07/2018للمحكمة العليا المشار إليه بتاريخ 

مؤقَّتاً في الجزء المطعون فيه، بقولها "بأنَّه لافتقار القرار المطعون فيه لركن الغاية، وعدم بيانة 
ا ينبني بحسب الظاهر، ودون لسبب صدوره، ولمخالفته لمبادئ العدالة، وللإعلان الدستوري، ممَّ 

المساس بأصل الحق عن أنَّ أسباب الطعن، هي أسباب جديَّة، وحيث إنَّه عن ركن الاستعجال 
متوافر أيضاً، ويتضح ذلك جليَّاً في الآثار السلبيَّة على الطاعن وعلى عموم المتقاضيين بتعطيل 

ل السلطتين باب التقاضي في الطعون الدستوريَّة، وما قد يؤد ِّي إلى ا لمساس بحقوقهم، ومن تغوُّ
التنفيذيَّة والتشريعيَّة، فالمساس بالحقوق الأساسيَّة والحريات العامة، كحق الرأي والتعبير، واللجوء 
للقضاء، وهي حقوق عامة كفلَّتها كل دساتير العالم، ويعد ذلك أبرز صور الاستعجال، ومن ثمَّ 

ذه الحقوق تتوافــــــــر في طلـــــــب وقف تنفيــــذها، ركن الاستعجال، فإنَّ القرارات الإداريَّة التي تمس ه
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء، بوقف تنفيذ القرار جزئياً في شقه المطعون فيه مؤقَّتاً 

  (2) لحين الفصل في الموضوع.

                                                           

 .48-47م، مرجع سابق، ص،2004ق، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري،  47لسنة  87طعن إداري رقم  -1
م، في الشق المستعجل بشأن وقف 97/2017ة الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس، بالطعن رقم حكم محكمة القضاء الإداري، الدائر  -2

 ، غير منشور.12-11م، ص 23/07/2018نفاذ القرار المطعون فيه، موقتاً، بتاريخ 
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ا وحيث إنَّه "بالولوج م بقوله24/02/2020وانتهت المحكمة إلى الفصل في الموضوع بتاريخ    
م في مادته الأولى بند 2016( لسنة 7إلى موضوع الطعن نجد أنَّ الطاعن ينعي القرار رقم )

م 05/10/2016سابعاً الفقرة الثالثة، الصادر عن الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا بتاريخ 
ركن المحل أي مخالفة الإعلان بالمناعي التالية: الأول وهو مخالفة القرار في شقة المطعون فيه ال

( بقولها" حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافَّة، ولكل مواطن 33الدستوري، في مادته )
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" كما ينعي القرار المطعون من مخالفة ركن الغاية، وهو أن يكون 

كن يكن مسب ِّباً، أي انعدام ر  هدف القرار تحقيق الصالح العالم، كما أنَّ القرار المطعون فيه لم
ز تلك المناعي بالعديد من أحكام المحكمة العليا الصادرة في هذا الشأن،  السبب، وقد عزَّ

والمحكمة وهي بصدد دراستها تمحيصها لأسباب الطعن والمستندات المرفقة بها، ترى بأنَّ كافة 
قوق الأساسية التي يجب عدم مناعي الطاعن سديدة وفي محلها، فحق اللجوء الى القضاء من الح

( وكـذلك كافـة 33تأجيلها أو تعطيلها وفقاً لمــــــــــــا نصَّ عليه الإعلان الدستـــــوري، في مادته )
المواثيـق الدوليَّة، كمـــــــــا أنَّ المحكمة العليا كرست ذلك المبدأ في حكمها في الطعن الإداري رقم 

م، حيث جاء في حكمها "يجب أن يكون القرار الإداري 1957/ 6/ 26ق الصادر بجلسة 6/3
مطابقاً للدستور، والقوانين، واللوائح، ومبادئ القانون العام كمساواة، والحريات العامة، وكذلك 

م والذي أكَّدت فيه المحكمة بحق 10/06/1972ق، الصادر بجلسة 1/19الطعن الإداري رقم 
الأساسيَّة المكفولة في الدستور، كما أنَّ النعي الثاني  لالتجاء الى القضاء، باعتباره من الحقوق 

والمتعل ِّق بركن المحل سديد، وفي محله، وذلك أنَّ الغاية من القرارات الإداريَّة هي تحقيق الصالح 
العام، فإذا خرجت الإدارة عن هذه الغاية كان قرارها معيباً، فتأجيل البت في الطعون الدستوريَّة 

عون فيه من قرار الجمعيَّة العموميَّة للمحكمة العليا إلى أجل غير معلوم، يعطل وفقاً للشق المط
تحقيق المصلحة العامة، ويقفل باب اللجوء للقضاء في المنازعات الدستوريَّة، التي يغلب عليها 
طابع المصلحة العامة، خاصة ما تشهده ليبيا خلال هذه المرحلة من ازدواجية في الجهات 

سات الإداريَّة المختلفة، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن سديد، وقد التشريعيَّة  والتنفيذيَّة، والمؤسَّ
ز بحكم المحكمة العليا الصادر في الطعن الإداري رقم  ق بأنَّه "يجب أن يكون القرار 1/3عزَّ

الإداري صادر عن باعث سليم،  وبحسن نيَّة،  ويجب أن يبنَ على أسباب متصلة بالصالح 
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ام، حيث إنَّ هذه المناعي سديدة وكافية لحمل عقيدة المحكمة الى إلغاء القرار في شقه الع
  (1) المطعون فيه...".

ونشير من باب التذكير بما حصل للمحكمة العليا الأمريكيَّة، عندما وقعت في مأزق، عند    
قرار تعيينه نظرها  الدعوى التي رفعها "ماربوري ضد مادايسون" بسبب رفض الأخير تسليم 

قاضياً، بعد موافقة مجلس الشيـوخ، وتوقيـع الرئيس على قـرارات التعيين، في منتصف ليل اليوم 
السابق على تخليه عن عمله الرئاسي، عرف فيما بعد بقضاة منتصف الليل، وكان وضع 
يم المحكمة العليا يحوطه الخطر، إمَّا أن تقف بجانب المشروعيَّة لصالح ماربوري أو التسل

للحكومة لما لها من هيمنة وسلطة تقديريَّة، وفي أول احتكاك لها مع الرئيس الأمريكي، فتتزعزع 
بذلك مكانتها إن خالفته، بالإضافة الى طبيعة الصراع الساسي الحاد بين الاتحاديين وخصموهم 

ن عزمها في الجمهوريين وانعكاساته على الحياة السياسيَّة، وهذا كله لم يثنِّ المحكمة العليا ع
الرئيس والكونجرس درساً دستوريَّاً، بتقرير مبدأ أساسي مفاده،   ممارسة وظيفتها القضائيَّة، لتَلَق ِّي

اختصاص المحكمـة العليـا بحمـاية الدستـور، بالرقابة الدستـوريَّة إعمـــــالًا لمبدأ المشـروعيَّة، وبـــرد 
 (2) اولت تخطيها.السلطات العامة الى حدودها الدستوريَّة إن ح

 تانياً: أثر الحكم بعدم الدستوريَّة على سلطة المشر ِّع:

الحكم القضائي، هو الخلاصة النهائيَّة، لكل دعوى قضائيَّة، والدعوى الدستوريَّة لا تخرج عن    
هذا الإطار، وقد تطرَّقت المحكمة العليا إلى مفهوم الحكم القضائي، بأنَّه "القرار الصادر من 

ة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات،  محكمة لة تشكيلًا صحيحاً ومختصَّ مشكَّ
سواء كانت صادرة في موضوع الخصومة، أو في شق منه، أو في مسألة متنو ِّعة عنه"
(3) ،

د بحيث يكون بعضها فاصل في المسائل الإجرائيَّة، ينهي الخصومة قبل  والأحكام القضائيَّة تتعدَّ
ها نهائيَّاً، والآخر يتعلَّق بالموضوع يكون منها القطعي الحاسم  لموضوع النزاع، أو جزء الفصل في

منه، وأحكام أخرى غير قطعيَّـة في الموضوع، إنَّما تتعلَّق بالطلبات العارضة أو الوقتيَّة ذات شأن 
وى قضائيَّة بسير الخصومة، والمحكمة لا تستنفذ كامل سلطتها، والدعوى الدستوريَّة، كغيرها دع

                                                           

سابق، ص، م، مرجع 97/2017م حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، بمحكمة استئناف طرابلس، في موضوع الطعن رق -1
3-4 . 
 .25ال أبو المجد، مرجع سابق، ص، د. أحمد كم -2
 .13، ص 5سنة  1حكمة العليا، عدد م، مجلة الم16/12/1967ق، بتاريخ 20/13طعن مدني رقم   -3
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تسري عليها القواعد العامـــــة، المنصــــــــــــوص عليها في قانــــون المرافعات، بالإضافة إلى الإجراءات 
م بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون 1982( لسنة 6الخاصة التي نظَّمها القانون رقم)

لعليا، وبذلك فإنَّ الأحكام الصادرة بالدعاوى م واللائحة الداخليَّة للمحكمة ا1994( لسنة 17رقم )
الدستوريَّة، وهي بطبيعتها دعاوى عينيَّة توجه الخصومة إلى المخالفة الدستوريَّة، وحجيتها مطلقة 

( من قانون المحكمة 31اتجاه الخصوم والكافة، وجميع السلطات في الدولة، وفقاً لنص المادة )
بادئ القانونيَّة التي تقررها المحكمة في أحكامها، ملزمة لجميع العليا التي تنص بأنَّه " تكون الم
 المحاكم، وكافَّة الجهات في البلاد".

يكون للحكم بعدم الدستوريَّة امتداد رجعي، باعتبار أنَّ الإحكام القضائيَّة كأشفة للحقوق     
تعود به إلى ما كان  وليست منشئة، فهي لا تولد مراكز قانونيَّة جديدة، بل تكشف عن حالة قائمة

عليه، بحيث يكون للحكم بعدم الدستوريَّة نطاق زمني بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون 
 المخالف، لا من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستوريَّة.

بهذا يظهر الدور التشريعي غير المباشر للمحكمة العليا بمعنى أنَّ التشريع أياً كان نوعه     
قانون عادي أو قرار لائحي" يحكم بموته مباشرةً بمجرد صدور الحكم بعدم  "تعديل دستوري أو

دستوريَّة ويصبح التشريع المخالف، عبارة عن جسم مادي مجرد من أي قيمة قانونيَّة، إلى أن 
ل السلطة التشريعيَّة وتزيل المخالفة المحكوم بعدم دستوريتها بصـدور قانـون جديد، وإن لم تقـم  تتدخَّ

ظـل القانـون المحكوم بعدم دستوريته هـو والعـدم سـواء، جثمان لا روح فيه، وإن لم يدفن، بذلك ي
( 6(  من القانون رقم )31وعلى هذا استقر قضاء المحكمة العليا بقولها "أنَّ مقتضى نص المادة )

لتزام، م بشأن المحكمة العليا، أنَّه على كافة المحاكم والجهات الأخرى في البلاد الا1982لسنة 
د ما تتضمَّنه تلك المبادئ  ره المحكمة العليا من مبادئ في أحكامها، فلا يحق لها أن تهد ِّ بما تقر ِّ
من قواعد قانونيَّة، أو تعارضها أو تقضي على خلافها بما تتمتَّع به تلك المبادئ من قوة مصدرها 

العليا من مبادئ قانونيَّة، أو وأساسها القانون.. فإن لم تتقيد أي من المحاكم بما أرسته المحكمة 
رته تلك  حادت عنها أو عارضها بأي وجه أو قضت المحكمة المعاد إليها الدعوى، بعكس ما قـرَّ
المحكمـة بشأن قبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، فإنَّ حكمها يكون مشوباً بعيب 

 (1) مخالفة القانون".
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تماعها العادي السادس، المنعقد يوم الأربعاء الموافق انتهت اللجنة الشعبية العامة في اج   
م، بمقرها بمدينة سرت استعراض مذكرة اللجنة الاستشاريَّة القانونيَّة باللجنة 2010/ 24/04

الشعبية العامة المتضمَّنة الرأي حول الإجراء حيال القوانين التي أصدرتها المؤتمرات الشعبية 
حكمة العليا بعدم دستوريتها، وذهبت إلى الالتزام بتنفيذ ما الأساسيَّة، وصدرت أحكام من الم

 (1) تصدره المحكمة من أحكام وأراء قانونيَّة.

وحيث إنَّ حجيَّة الأمر المقضي، تعني الحرمة أو المكانة التي يمنحها المشر ِّع للحكم     
يه من القضائي، بحيث لا يجوز للخصوم إعادة عرض ذات الموضوع على المحكمة للفصل ف

جديد، وقوام ذلك أنَّ الحكم في عمومه يعتبر عنوان للحقيقة، تقتصر حجيته على الموضوع الذي 
فصل فيه، لا سيما الحكم بعدم الدستوريَّة الذي تكون حجيته في مواجهة الخصوم والكافة، أفراداً 

سات، باعتباره إقراراً والتزاماً بمبدأ المشروعيَّة، والخضوع دستوريَّاً  إلى ما انتهت إليه المحكمة  ومؤسَّ
الدستوريَّة، وأكَّد المشر ِّع على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة العليا، فقد أوجب العقاب على كل 

( لسنة 6( من القانون رقم )33مسؤول ممتنع على التنفيذ أحكام المحكمة العليا، وقد ورد بالمادة )
العزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا م بإعادة تنظيم المحكمة العليا "يعاقب بالحبس و 1982

امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب 
التنفيذ" باعتبار الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة رقابة إلغاء وليست رقابة 

النيابة العامة بتقديم شكوى مرفق بها  إلىاللجوء   امتناع أو تنبيه، ممَّا يكون لكل ذي مصلحة
إنذار الممتنع عن التنفيذ على يد محضر، أو برفع دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح 
والمخالفات، بتكليف الممتنع عن التنفيذ بالحضور بموجب صحيفة دعوي مرفقاً بها إنذار الممتنع 

عد مرور شهر من تاريخ الإخطار، وتكتمل العناصر عن تنفيذ الحكم بعدم الدستوريَّة، وذلك ب
 لزمها النص المشار إليه للتطبيق.القانونية التي أست
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:الخاتمة  
من خلال دراستنا، لموضوع البحث رأينا أنَّ الدساتير أيَّاً كان نوعها تكون مجرَّد شعارات    

ر لها رقابة قضائيَّة جادة، لا تقف عند اها إلى البحث  قانونيَّة ما لم تتقرَّ ظاهر النصوص بل تتعدَّ
في مدى المشروعيَّة، سواء كان التشريع موضوع الرقابة تعديل دستوري، أو قانون عادي، أو قرار 

 لائحي.
وحيث إنَّ محكمتنا الموقرة قد أخدت على عاتقها مهمة الرقابة الدستوريَّة منذُ زمن بعيد،    

ي وتواترت أحكامها عليها، استناداً على و  لايتها العامة في نظر المنازعات، وبذلك أجازت التصد ِّ
للتعديلات الدستورية، بالدعوى الأصليَّة المباشرة، لمراقبة مدى التزام السلطة التشريعيَّة للإجراءات، 

 والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري.
ة التشريع المخالف أيَّاً كان بهذه المهمة يكون لها دوراً تشريعيَّاً غير مباشر، بالحكم بعدم دستوريَّ   

نوعه، بحيث تكون بذلك قد شلت حركة السلطة التشريعيَّة، بإلغاء القانون المخالف للقواعد 
الدستوريَّة، بالإضافة إلى دورها التشريعي المباشر بإصدار اللوائح ذات العلاقة بعملها بناء على 

 تفويض المشر ِّع.

 الآتية: النتائجوبذلك نصل إلى 

: أنَّ مجلسي النواب والاستشاري الرئاسي، تعوزهما الشرعيَّة الدستوريَّة ويعدا أجساماً واقعيَّة أولاً 
 فرضت نفسها بتشبثها بالسلطة وما يصدر عنهما ليس له سند مشروع.

ثانياً: غياب الأساس الدستوري الذي ينهي المرحلة الانتقاليَّة، ممَّا قد يجدد الصراع ويولِّ د  حلقات 
 اليَّة أخرى.انتق

وإعمالًا لمبدأ المشروعيَّة الدستوريَّة، وأحكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة كدائرة دستوريَّة،     
فيما يتعلَّق بعدم دستوريَّة مجلس النواب وانعقاد الجلسة الأولى وما تلاها من جلسات، وبطلان ما 

 الآتية: التوصياتترتَّب عليها من آثار، نورد هذه 

الدعوة إلى ميثاق وطني عام يشارك فيه جميع أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأحد،  -1
واستبعاد مشروع الدستور باعتباره انعكاس الصراع القائم، ولميلاد هيئته المنتخبة في ظروف تعيب 
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، الإرادة الشعبيَّة، بالعزل السياسي والإداري، وبالتهجير، كما أنَّ نصوصه محل خلاف فقهي كبير
 ويغلب على نصوصه قيام الدولة الدينيَّة بامتياز، وتحصين بعض مواده من التعديل.

أن تتولَّى السلطة القضائيَّة إدارة الدولة خلال مدة محدودة، لطي سجل المرحلة الانتقاليَّة  -2
 ولوضع أساس دستوري، لإنجاز انتخابات رئاسيَّة وبرلمانيَّة.

رات تأجيل  -3 د لَئِّنْ كانت مبر ِّ نظر الطعون الدستوريَّة لا تزال قائمة، والصراع قد يتزايد، والتعدُّ
د للمرة الثانية، إلاَّ أنَّ العدالة تفرض نفسها لتعلو بذلك كلمة القانون فوق أي سلطة  الحكومي تجدَّ

 أو نفوذ، لذلك نُناشد محكمتنا العليا باستئناف نظر الطعون الدستوريَّة.

محكمتنا العليا الموقَّرة، آن الأوان بأن تقوم بمهمتها غير مبالية بما تحف وفي هذا المقام نقول ل   
س الحق أينما كان، فيكون  بها من مخاطر، فذلك قدرها ونبض حياتها في أداء رسالتها، تتحسَّ
كلمتها، لا تثنيها رهبة ولا رغبة، بأن تضرب بمدافع العدل كل وهن أو تجاوز غير دستوري لتحكم 

 لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة. ه إقراراً لمبدأ المشروعية الدستورية، وحمايةٌ وصوناً بعدم دستوريت
 قائمة المراجع

 أولًً: الكتب والأبحاث:
 الكتب: -أ 

أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية،  .1
 .م1960والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، 

إبراهيم  أبوخزام: آراء في مشروع الدستور الليبي، منشورات المركز الليبي للدراسات  .2
LGS م.2020، لجنة البحوث الدستورية، نوفمبر 

أحمد عبد الفتاح طه القصاص: التجريم الدستوري، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة  .3
 م.2020الجديدة، 

 م.2008النهضة العربية،رجب محمود طاجن: التعديل الدستوري، دار  .4
عبد الرحمن محمد أبوتوتة، جمعة محمد الزريقي: المحكمة العليا الليبية، مسيرة نصف  .5

 م.2007،  1قرن، منشورات المحكمة العليا، ط،
محمد ماهر أبو العينين: الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار النهضة العربية  .6

 م.1987مصر، 
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 م.2013لوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، منصور ميلاد يونس، ا .7
 م.1992محمد حسنين عبد العال: القانون الدستوري، دار النهضة العربية،  .8
 الأبحاث: -ب
فوزي إبراهيم إدياب: بحث بعنوان الرقابة على التعديلات الدستورية، مجلة البحوث  .1

 ه. القانونية، مجلة علمية تصدر عن كلية القانون مصرات
. محمد عمار النجار: القضاء بعد دستورية الإغفال التشريعي، مقال منشور، بالمجلة 2

 م.2010الدستورية، 
. كركرة رمضان سالم: رسالة ماجستير، الرقابة على دستورية القوانين في ضوء سلطة الشعب، 3

م، 2010 -2009دراسة تحليلية مقارنة، مقدمة إلى كلية القانون جامعة سرت، للعام الجامعي 
 غير منشورة.

 ثانياً: التشريعات والأحكام القضائية.

 التشريعات: -أ

 التعديلات الدستورية للإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الانتقالي. .1
 م، وتعديلاته.1953قانون المحكمة العليا الاتحادية الصادر سنة .2
( 17عليا المعدل بالقانون رقم )م، بإعادة تنظيم المحكمة ال1982( لسنة 6القانون رقم ) .3

 م.1994لسنة 
 م.2013( لسنة 13قانون العزل السياسي والإداري رقم ) .4
 اللائحة الداخلية للمحكمة العليا.  .5

 الأحكام القضائية: -ب
 أحكام المحكمة العليا الليبية. .1
 أحكام المحكمة الدستورية المصرية. .2
 محكمة البيضاء الابتدائية.أحكام محكمتي الاستئناف طرابلس والبيضاء، وآخر ل .3
مذكرة إدارة القضايا فرع طرابلس، مقدمة إلى دائرة النقض الإداري بالطعن رقم  .4

 ق.  122/66
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 الإرهاب بين التجريم والعقاب في القانون الليبي والمصري 
 دراسة مقارنة

 د.مختار أبوسبيحة الشيباني 
 جامعة سرت -كلية القانون 

 :تقديم
ته ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية وتطورت آما الظواهر الأخرى الإرهاب ظاهرة مقي   

عت جغرافيتها  مستفيدة من التقدم العلمي لتفعيل أساليبها ووسائلها. نتيجة لذلك تعددت أهدافها وتوس 
، دونما تمييز بين الدول المتقدمة أو التي في دور النمو، وسواءً كانت الدولة بأسرهلتشمل العالم 

أو غنية، أو أنها تطبق النظام الديمقراطي أو غيره من الأنظمة، بحيث بات وقوع العمل فقيرة 
 الإرهابي في أية دولة محتملًا، ولم تعد القوة مانعاً لوقوعها. 

وكان من بين أهدافها ما هو سياسي ووسيلة تحقيقه نشر الرعب والذعر باستهداف 
تغيير مواقفها والرضوخ لمطالب الإرهابيين، المدنيين وغيرهم للضغط على السلطات القائمة ل

وبالتالي فقد فرضت نفسها على المسرح الدولي فشغلت صناع القرار وعلماء السياسة والقانون 
 وغيرهم كلًا حسب اختصاصه.

أما أهداف الدراسة، تهدف إلى الت عرف على الجرائم الإرهابية بشكل عام، وبيان موقف المشرع 
ل المقارنة من جرائم الإرهاب، كما تهدف إلى تحقيق التعريف بصور جرائم الليبي والمشرع في دو 

 الإرهاب وبيان العقوبات المقررة لها في القانون الليبي.
: يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، ويستخدم كمنهج رئيسي وذلك للوقوف  منهجية البحث

جانب المنهج الاستقرائي يُمکن الاستعانة  على أهم المعلومات والدلالات المُتعل قة بالموضوع، وإلى
بالمنهج المقارن، حيث يهدف هذا المنهج إلى الت دقيق المعرفي، والذي يمكننا من دراسة ظاهرة 

 الإرهاب من خلال دراسة النموذج الليبي وما يشابهه في دول العالم.
د له،  تكمن مشكلة الدراسة، في بيان ماهية الإرهاب من حيث إشكاليات الدراسة: تقديم مفهوم مُحد 

د ما هو الإرهاب، بسبب اختلاف  وهذا البعد يت صل بالجانب النظري لغياب مفهوم عالمي يُحد 
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الأطر الأيدولوجية وتضارب المصالح الدولية التي تنتفي معها الحيادية في تفسير الظاهرة 
 الإرهابية.

جي، مما أد ى إلى ظهور أشكال غير إضافة إلى أن  الإرهاب قد استفاد من الت طور التكنولو    
تقليدية من الأعمال الإرهابية، كاستعمال وسيلة الإنترنت التي لا تتطلب من الإرهابي أن يستعمل 
بعض الأسلحة التقليدية، كما أن ه ليس بحاجة إلى ربط الأحزمة الناسفة على جسمه، إنما يستطيع 

 اراً كبيرة.وهو في بيته أن يدخل على شركة ما ليسب ب لها أضر 
تعقيد في تحديد الظاهرة وتعقيد في أسلوب المكافحة، وإن  ههذا الت عقيد في التقنية، صاحب   

استمر الحال على ما هو عليه، سيكون من المُت عذر تحديد المعايير التي ينبغي الاستناد عليها 
ع البعض في مفهوم الإ -لتحديد مفهوم الإرهاب، وكان من نتيجة ذلك  حت ى شمل  -رهاب أن توس 

ت عليه المواثيق الدولية.  حق الشعوب في الدفاع عن استقلالها وسيادتها الذي نص 
رائع الدولية  وفيما ضي ق البعض الآخر من مفهومه، حت ى أخرج منه ما توجب الأديان والش 
ين أو ذاك أو إلى هذه الأمة  أو إدخاله فيه، كما وصلت الحالة ببعضهم أن ينسبه إلى هذا الد 

 تلك، والأشد وقعاً على الن فس أن تصدر الآراء على شكل تصريحات من مسؤولين كبار.
  المطلب الأول 

 تعريف الإرهاب لغة واصطلاحاً وفقهاً 
خلت معاجم اللغة العربية القديمة من ذكر أصل لكلمة الإرهاب،  :)اولًا( الإرهاب في اللغة 

 -وتضم نت الفعل رَهِّبَ بمعنى خاف وكما يلي: 

م ورَهَباً بالت حريك أي خاف،  - في محيط المحيط ورد الفعل رَهِّبَ بالكسر، يرهب رهبةً ورهباً بالض 
والاسم الر هب، والرهبي، والرهبوت، والرهبوتي ورجل رَهبوت يُقال )رهبوت خير من رحموت( أي 

الرغباء إليه، وفي لأن  تُرهب خير من أن تُرحم، والرهباء اسم من الرَهَب تقول: الرهباء من الله، و 
 .(1)حديث الدعاء )رغبة ورهبة اليك( الرغبة الخوف والفزع 

في لسان العرب، فلقد ورد الفعل رَهِّبَ }رَهِّبَ الرجل يرهب رهبة ورُهباً ورَهَباً ورهباناً، أي خاف،  -
 .(2)ولم يكن لكلمة الإرهاب أصلًا في معجم القاموس المحيط والوسيط

                                                           

  م.2006حيط المحيط، البستاني، م - 1
  ابن منظور، لسان العرب.  - 2
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نت المعنى اللغوي لكلمة الإرهاب، فجاء في المُنجد إن  الإرهابي بعض المعاجم الحديثة، تضم   -
من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته، وكذلك الحال في المعجم الوسيط، ورد أن  الرهب هو الخوف 

 .(1)والإرهابيون وصف يُطلق على الذين ينتهجون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية
روس )الإرهاب هو مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها الإرهاب في القاموس الفرنسي لا -

 .(2)مجموعة ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة(
قاموس اللغة روبير يعر ف الإرهاب بأنه )الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من اجل  -

 تحقيق هدف سياسي(. 
 .(3)ق أغراض سياسية(قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية )استخدام الرعب خصوصا لتحقي -
يرى البعض إن أسباب الربط بين الإرهاب والغرض السياسي، كون الإرهاب يتمثل في أعمال  -

 .(4)العنف المتبادلة بين السلطة والمنظمات الثورية المناهضة لها
بمعنى )رعب،  1694في قاموس الأكاديمية الفرنسية المنشور عال Terreurوردت كلمة      -

عنيف تحدثه في النفس صورة شر حاضر أو خطر قريب(، ويقدم القاموس  خوف شديد اضطراب
المذكور الأمثلة التالية للإيضاح )يقال مثلا: القى الرهبة بين الأعداء، نشر الرهبة في جميع 
الأمكنة التي يمر فيها، زرع الرهبة في كل مكان، كما يقال عند الكلام عن أمير كبير أو فاتح، 

 .(5)هبة اسمه، وذلك للإشارة إلى أن اسمه يزرع الرعب في كل مكان(إنه يملأ كل شيء بر 

 )ثانياً( معنى الإرهاب في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية: 
يعني الإرهاب في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية )بث الرعب الذي يثير الخوف   

إن يحقق أهدافه عن طريق استخدام  والفعل أي الطريقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو حزب

                                                           

 م.2001، 21للمزيد حول ذلك انظرعبد السلام هيثم، الإرهاب والشريعة الإسلامية، مجلة الحكمة، ع  - 1
لإرهاب الدولي، جوانبه القانونية، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، ورد لدى منتصر سعيد حمودة، ا - 2

 .32م، ص 2006الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان، علم الإرهاب الأسس الفكرية والنفسية والاجتماعية والتربوية لدراسة الإرهاب،  - 3

 وما بعدها. 58م، ص 2006دار الحامد للنشر والتوزيع،  عمان،
 .الوطن العربي للدكتور محمد فتحي كما وردت في كتاب واقع الإرهاب في - 4
من الدستور، القاهرة، الفتح للطباعة  179أبو مصطفى، احمد محمد الإرهاب ومواجهته جنائياً، دراسة مقارنة في ضوء المادة  - 5

 .132م، ص 2007والنشر، 
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أو ممثلين للسلطة ممن  االعنف، وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص سواء كانوا أفرادً 
 .(1)يعارضون أهداف هذه الجماعة(

أما معنى إرهاب في القاموس السياسي: فلقد وردت كلمة إرهاب في القاموس السياسي   
غراض سياسية، والإرهاب هو وسيلة تستخدمها حكومة بمعنى )محاولات نشر الذعر والفزع لأ

استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام لها، ومثالها التقليدي هو قيام حكومة الإرهاب 
لاغراض سياسية، والإرهاب وسيلة تتخذها دولة تفرض سيادتها 1789إبان الثورة الفرنسية عام 

فية أو تستخدم الإرهاب على شعب من الشعوب لإشاعة روح الانهزام ية والرضوخ لمطالبها التعس 
 جماعة لترويع المدنيين لتحقيق أطماعها حت ى تفرض الأقلية حكمها على الأكثرية(.

وهناك فرق بين الفعلين )رهِّب(، وأرهب في المعنى، فالأول معناه خاف وخشي ومصدره   
 .(2)رَهَبه، أما الفعل أرهب فمعناه أخاف وأفزع ومصدره إرهاب

 )ثالثاً( معنى الإرهاب في القرآن الكريم:     
}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وردت في القران الكريم كلمة ترهبون في سورة الأنفال   

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا 
 .(3)نتم لا تظلمون{من شيء في سبيل الله يو ف اليكم وأ

وذكر صاحب الميزان في تفسير الآية )الإعداد تهيئة الشيء للظفر بشيء أخر، وهو أمر      
عام بتهيئة المؤمنين مبلغ استطاعتهم من القوى الحربية ما يحتاجون اليه قبال ما لهم من الأعداء 

ادكم ذلك عدو الله وعدوكم في الوجود أو الفرض(، أما الطبري ذكر في تفسير الآية )تخيفون بإعد
 .(4)من المشركين(

والظاهر من الآية الكريمة، إن الأمر جاء إعداداً للقوة وليس استعمالًا لها، أي أن ها قوة كامنة      
مت الإعداء إلى  وغير فاعلة تردع العدو إذا استشعرها، كما تدل الآية على ذلك، حيثُ قس 

 ضين يعلمهم الله ولا يعلمهم من وجه إليهم الخطاب.ظاهرين يعرفهم المسلمون وآخرين مُفتر 

                                                           

 .67م، ص 2000أسامة محمد بدر، مواجهة الإرهاب دراسة في التشريع المصري المقارن، )بدون ناشر(،  - 1
جهماني، ثامر ابراهيم مفهوم الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونية ناقدة، دمشق، دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع،  - 2

 .22م، ص 1998
 60 سورة الانفال: آية - 3
 .40م، ص 2006بدر بن ناصر البدر، الإرهاب حقيقته وأسبابه وموقف الإسلام منه، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،  - 4
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فكيف يمكن استعمال القوة مع عدو غير معلوم؟ هذا اولًا، وثانياً لو سألنا لماذا الأمر   
بإعداد القوة؟ ستأتي الإجابة من الآية نفسها }ترهبون به عدو الله{، أي لإخافة العدو ولم تقل الآية 

 لقتاله.
رد في الآية الكريمة، هو مبدأ مُت بع ومستخدم في جميع الدول كبيرها إعداد القوة الوا     

وصغيرها، واستخدم طيلة الحرب الباردة، حيثُ وصل سباق الت سلح بينهما مرحلة توازن الرعب 
النووي، ثم  تلتها مرحلة الردع النووي، وأفضى كل ذلك إلى سلام نووي حيث اقتنع الط رفان أن 

 حار لكلا الدولتين. الدخول في حرب هو انت
وما يؤكد هذا المبدأ في الوقت الحاضر، الاستعراضات والمناورات العسكرية التي تُجريها      

الدول بين الحين والآخر تكريساً وإظهاراً لمبدأ القوة أمام الخصم، ولا يمكن القول إن الغرض من 
 ا.المناورات هو استعمال القوة الا إذا دعت الحاجة إلى استخدامه

لام،       اللافت للنظر أن هذه الآية والتي تليها، جعلت إعداد القوة هو الاستثناء والأصل هو الس 
، الفعلان في الآيتين وردا بصيغة الأمر، والأمر }وان جنحوا للسلم فاجنح لها{ففي الآية التي تليها 

لم على هو   ى الحاكم وميله.يفيد الوجوب، حتى لا يتوق ف إعداد القوة أو الجنوح إلى الس 
ولا يوجد تعريف للإرهاب في القرآن، فليس من الأسلوب القرآني إدخال مفهوم مضطرب في      

تعريف ثابت كما يُشير العلامة هاني فحص إلى ذلك بقوله )بما أن واقع الإرهاب تتدخل في 
هذه متغيرة بناءً على تحديده أمور كثيرة، كالزمان والت اريخ والمكان والأطراف والأسباب والقضايا، و 

أن كل الحقائق نسبي ة، لذا فإن ه لا وجود لتعريف للإرهاب في القرآن، لكن هذا لا ينفي وجود كلام 
طبعاً الآية لا توحي استعمال السلاح  )واعدوا لهم ما استطعتم....(عليه له طابع الردع المعنوي 

ذلك لم ترد في القران الكريم كلمة  بل امتلاك القوة واستخدامها كرادع معنوي(، بل الأكثر من
تقات من الفعل رهب في سبعة مواضع نقف  الإرهاب بالمعنى المُتعارف عليه اليوم، إنما وردت مُش 

 عليها سريعاً:
}يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي  ●

، مذكرة إياهم بنعم الله وما قابلوها من كفر اختصت هذه الآية في عتاب اليهود، و (1)فارهبون{
 .(2)وتمرد وجحود داعية للوفاء بالمواثيق التي نقضوها. والرهبة تعني الخشية والمخافة

                                                           

 40سورة البقرة: - 1
 .archive.org التحميل من موقع  محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، مكتبة البشرى، - 2

http://archive.org/
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}قال ألقوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر  116سورة الأعراف الآية  ●
 .(1). والاسترهاب هنا بمعنى الإخافةعظيم{

}ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى  154عراف الآية سورة الأ ●
 ، ويرهبون في هذه الآية تعني الخوف من عقاب الله.ورحمة للذين هم لربهم يرهبون{

. }وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون{ 51سورة النحل الآية  ●
سبحانه. )والمراد بالرهبة ماهي رهبة إجلال ومهابة لا ماهي رهبة والرهبة تفيد الخوف من الله 

 .(2)مؤاخذة وعذاب(
}اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك  32 سورة القصص الآية ●

، وردت كلمة جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين{
 ى الخوف، ويكون المعنى أن يجمع يديه على صدره إذا عرضه الخوف.الرهب في الآية بمعن

}فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات  قوله تعالى ●
 .(3)ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين{

. والرهبة لا يفقهون{}لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم  13 سورة الحشر الآية ●
 .(4)تعني الخشية

بعد هذا المرور السريع على المواطن السبعة التي وردت فيها مشتقات الفعل رهب في الذكر      
 الحكيم، يلاحظ بوضوح عدم علاقة المُشتقات من قريب أو بعيد بمفهوم الإرهاب.

 

 )رابعاً( المحاولات الفقهية والقانونية لتعريف الإرهاب

الر غم من أهمية تعريف الإرهاب كأساس لتحديد معالم هذه الظاهرة التي تسب بت في  على    
تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، الا أن المجتمع الدولي ورغم المحاولات المتعددة لم يتوصل 

 إلى اتفاقية يعرف بموجبها مفهوم الإرهاب، ولعل اهم الأسباب وراء ذلك هي:

                                                           

في هذا المعنى انظر عادل طالب الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر  - 1
 .55م، ص 1985والتوزيع، 

 .1121م، ص 2000 –ه 1420، سنة نشر الكتاب 1إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، دار ابن حزم، ط  - 2
 .90سورة القصص: - 3
للمزيد انظر احمد، كمال الوسيط في شرح قانون مكافحة الإرهاب دراسة قانونية مقارنة متخصصة في القوانين العربية والأجنبة،  - 4

 .79م، ص 2017مصر، دار النهضة العربية، والإمارات: ودار النهضة العلمية، 
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ية الأهداف، فيحاول البعض أن يبتعد عن جوهر المشكلة وتسطيحها بما محاولة الت مسك بعموم .1
يتلاءم ومصالحه، مما يجعل كل أعمال العنف غير مشروعة، وينجم عن ذلك أن نكون أمام 

رةمفهوم عام للإرهاب يشمل الأعمال العنفية المبررة وغير  المُبر 
 (1). 

بب اختلفت الإرادات السياسية حتى لا     يمكن التوصل إلى تعريف يفرز بين ولهذا الس 
الإرهاب والمقاومة وبالتالي تبقى فوضى المصطلحات، فيطلق على السفاح القاتل بأنه رجل سلام، 

 .(2) إرهابيوعلى من يدافع عن أرضه وعرضه بأن ه 
إن خلط الحدود الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة وما يتبعها من صعوبة التفريق بين     

روعة وغير المشروعة، وما ينجم عنها من عدم التمييز بين المصطلحات هي التي الأعمال المش
تحقق مصالح الطرف الأقوى بوضع الإرهاب والمقاومة في طرف واحد، والإسلام كدين والإرهاب 

 .(3) واحدةكظاهرة في سلة 
لغرب: الاختلاف على تعريف الإرهاب، له علاقة وثيقة باختلاف الأيديولوجيات بين الشرق وا .2

فبينما مي ز لينين بين الإرهاب كعار والإرهاب كمفخرة، وسم ى من يقومون بالأعمال الأخيرة 
بأبطال الإرهاب، كان الاتحاد السوفيتي وقتها يكيف الإرهاب وفقاً لمصالحة وما يخدم انتشار 

 .(4) وأفكارهنفوذه 
تكييفها للإرهاب، فلقد  وهو بذلك لا يختلف كثيراً عن الولايات المتحدة الأمريكية في   

تعريف ظاهرة  1973لعام  28حاولت الأخيرة وعن طريق وفدها إلى الأمم المتحدة في الدورة 
الإرهاب من أنها "عمل فردي معزول عن الصفة السياسية، وبأن ه كل فعل يقوم به )كل شخص 

فه أو يحاول القيام يقتل أخر في ظروف مخالفة للقانون، أو يسبب له ضرراً جسدياً بالغاً أو يخط
 .(5) كهذا(بفعل كهذا، أو يشارك شخصاً قام أو حاول القيام بفعل 

                                                           

تفاقات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، القاهرة، دار مخيمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي مع دراسة الا العزيزد. عبد  -1
 .95م، ص 1986النهضة العربية، 

 ،147، عدد الدولية، مجلــة السياسة الدوليةأحمـد ابراهيم محمـود، الإرهـاب الجديد الشـكل الرئيسي للصـراع المسـلح فـي السـاحة  - 2
 م.2002

 .92م، ص 2010لإرهابية في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتب، بيروت، سعد الجبوري، الجرائم ا - 3
 . 92، ص92عصام صادق، الأبعاد القانونية للإرهاب الدولي، مجلة السياسة الدولية، ع  - 4
 .122م، ص 1989، القاهرة، دار النهضة العربية، 1محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية، ط - 5
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فة السياسي ة للإرهاب بحيث يقصر الأفعال على     والواضح من الت عريف، عدم تناوله الص 
ما ينطبق عليها القانون الجنائي دون غيره، إضافة إلى ذلك، فهو يستثني إرهاب الدولة ويُعتبر 

 الحكومات في هذا الصدد مشروعة لإقرار قانون الدولة لأفعالها.أفعال 
ويُظهر الت عريف مدى الاستخفاف بحق الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها بما يؤكده    

 .(1) الدوليةمن خلط بين الأعمال حتى لا يستفاد المقاوم من الحقوق السياسية التي توفرها القوانين 
لدولي والاتفاقات الدولية، والتي يمكن أن تشك ل أساساً للت عريف، إذا ما الابتعاد عن القانون ا .3

اتفقت الإرادات السياسية على ذلك خصوصاً بالتفريق بين الإرهاب والمقاومة، ومع ذلك بذل 
الفقهاء جهودا طيبة في تعريفهم للإرهاب، كما حاولت بعض الت شريعات الوطنية والإقليمية 

 .(2) الإرهابذلك سوف نتكلم اولًا عن جهود الفقهاء وثانياً عن سمات الوصول لنفس الهدف، ل
ل مر ة عام       م من خلال توصيات معهد القانون 1892وبرزت فكرة الجرائم الاجتماعية لأو 

الدولي في جنيف، حيثُ اعتبر ارتكاب هذه الجرائم يترت ب عليه قلب أسس المجتمع كما هو منظم 
 .(3) القائمفي شكله 

م خلال مؤتمر توحيد 1930وجاءت أهم المبادرات وأولها لتعريف ظاهرة الإرهاب عام    
 القانون الجنائي، رك زت هذه المبادرة على تعريف قانوني لمفهوم الإرهاب، وبرز اتجاهان:

بالمشاركين في مؤتمر فرسوفيا  ذااب خطراً جماعياً، الأمر الذي حالاتجاه الأول يعتبر الإره
اعتبار الجريمة الإرهابية )الاستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على إحداث خطر  م إلى1930

 جماعي(.
أما الاتجاه الثاني فقد اعتبر الإرهاب جريمة اجتماعية تقو ض الأسس التي تقوم عليها المجتمعات  

 .(4) الاجتماعيةمستنداً في ذلك على فكرة الجريمة 
، استبعد الاتجاهان الهدف السياسي للإرهاب، وهذا وحسب توصيات معهد القانون الدولي   

م والذي 1935ما أك ده المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في كوبنهاكن عام 

                                                           

 م1990، 67براهيم أبراش، العنف السياسي بين الإرهاب والكفاح المشرع، مجلة الوحدة، عدد ا - 1
والإجرائية، في تشريعات مكافحة الإرهاب  الموضوعية الناحيةلمكافحة الإرهاب من  العربية، التشريعات الجنائية ةمحمد فتحي عيد - 2

 .111م، ص 1999الأمنة، في الوطن العربي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم 
 .211م، ص 2003صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 3
علي بن فايز ألجمني، الإرهاب الفهم المفـروض للإرهـاب المرفوض، الريـاض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات  -4

 .46م، ص 2001والبحوث، 
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، (1)ورد في مقرراته )إن الجرائم التي تخلف خطراً عاماً أو حالة رعب لا تعتبر جرائم سياسية(
 هاء إلى فريقين بصدد تعريف الإرهاب:الأمر الذي أد ى إلى انقسام الفق

تهم في ذلك عدم       ل إلى تعريف وحج  الفريق الأول، يرى أن هناك مشاكل كثيرة تمنع التوص 
وجود محتوى قانوني مُحدد لمصطلح الإرهاب، لأن  معناه تطور وتغير باستمرار منذ الثورة 

 .(2)الفرنسية الكبرى، فهو في نظرهم مُصطلح يشوبه الغموض

ويؤي د ذلك، ما ذكره القاضي باكستر بقوله )لدينا سبب يدعونا لإبداء الأسف، لأن     
قة، كما أن ه  مفهوماً قانونياً للإرهاب يفرض علينا في وقت من الأوقات، فالمصطلح تعوزه الد 

 غامض، والأهم من ذلك كله، أن ه لا يخدم غرضاً قانونياً فاعلًا(.
أخر هو سبب سياسي الذي دفع البعض من الباحثين إلى القول إضافة لذلك، فهناك سبب      

)أن ه لا يوجد اتفاق على تعريف الإرهاب، كما أن ه لا يوجد سبب يدعو للاضطلاع بوضع دليل 
 .(3)بحث من الطراز الأول للإرهاب في المستقبل المنظور(

هل من تعريفه، وأن وهذه الأسباب وغيرها دفعت البعض إلى القول، بأن وصف الإرهاب أس     
يلجأ البعض إلى تحديد الصفات العامة للعمل الإرهابي مُتجن باً تعريفه، لأن  الت عريف وحسب رأي 
البعض، لا يحقق تقدماً في دراسة المشكلة، وبذلك جعلوا من الت عريف لهذا المصطلح مُشكلة 

 .(4)ن تعريفهيصعب حل ها، وقد اكتفى الفقيه )ريمون أرون( بذكر خصائص الإرهاب دو 
أما الفريق الثاني، فقد أيد الفريق الأول في عدم وجود مضمون قانوني للإرهاب وفي عدم      

ل  وجود تعريف قانوني أو سياسي هو إقرار بالواقع الا أن ذلك يجب الا يقف عائقا دون التوص 
ل إلى  تعريف مُت فق عليه إلى تعريفه، بل يجب أن يكون مدعاة لبذل المزيد من الجهد بغية الت وص 

 عالمياً.

                                                           

احمد عبد العظيم المصري، المواجهة التشريعية لجرائم الإرهاب في التشريع المصري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة  - 1
 .88م، ص 2003القاهرة، القاهرة، مصر، 

د العزيز العامة، علي بن عبد العزيز العميريني، مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الرياض، مكتبة الملك عب - 2
 .90م، ص 2007

 .78م، ص 2008إبراهيم يعقوب، الجريمة الإرهابية، عم ان،  - 3
عماد محمد ربيع، الإرهاب والقانون الجزائي، بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية، للدراسات والبحوث القانونية تصدر  - 4

 .19عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ع 
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ليه )بالمر( و)بسيوني( و )شكري(، فلقد ذكر الدكتور شكري )القول بأن  إوهذا ما ذهب    
مصطلح الإرهاب ليس له مضمون قانوني مُحق ق أو دقيق، أو أن ه لا يوجد له تعريف قانوني أو 

 .(1)سياسي مقبول بوجه عام هو إقرار بالواقع
سات العلمية على القيام ببحث أكثر ولكن هذا الواقع ه    و الذي يجب أن يكون باعثاً للمُؤس 

ل إلى فهم هذه الظاهرة والى تعريف مقبول عالمياً لها، بل ذهب  شمولًا وعمقاً من أجل الت وص 
بسيوني إلى أبعد من ذلك، فقال )إن الإشارة إلى الإرهاب دون فهم واضح لمعنى المصطلح 

 .(2)ونطاقه هو أمر مضلل(
 ونذكر في هذا المقام، الجهود التي بذلها بعض الفقهاء لتعريف الإرهاب:   
)بأن ه العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد  – Sottile –عرفه سوتيل .1

، وما يلاحظ على هذا التعريف أن ه خلط بين العنف الذي يعني (3)تحقيق هدف أو غرض معين(
لرعب الذي يعني الخوف، إضافة إلى أن الت عريف المذكور أطلق الهدف ولم الشدة والقساوة وبين ا
د طبيعته الأساسية.  يحد 

)كل جريمة أو  – Saldana –عرفه أستاذ القانون الجنائي في جامعة مدريد الدكتور سالدانا .2
عته جناية، سياسية أو اجتماعية يؤدي ارتكابها أو الإعلان عنها إلى إحداث ذُعر عام يخلق بطبي

، وينطلق سالدانا من العموميات في تعريفه ودونما تمييز بين الجريمة السياسية (4)خطر عام(
 والجريمة الاجتماعية.

الإرهاب بأن ه )لجوء إلى أشكال من القتال،  – Roland Gaucher–عر ف رولان غوشيه - .3
ي قتل السياسيين أو الاعتداء قليلة الأهمية بالنسبة للأشكال المُعتمدة في النزاعات التقليدية، الا وه

على الممتلكات، بل يذهب الإرهاب إلى أبعد من ذلك، إذ أن ه يشك ل نسقاً صراعياً مُعلناً بصورة 
 .(5) واضحة يرسمه جهاز معين وينفذه جيش سري(

                                                           

 .14م، ص 2006 عبد العزيز اليوسف، الانساق الاجتماعية ودورها في مقاومة الإرهاب والتطرف، ط عبد الله  - 1
 .112م، ص 2007محمد العفيف، جرائم الإرهاب في التشريع المقارن، المكتبة الوطنية، عمان،  - 2
 وما بعدها. 54م، ص 2016ورد لدى حياة نوراني، السلوك الإجرامي، مكتبة الوفاء القانونية،  - 3
 .67م، ص 2009أحمد هارون، الجريمة والسلوك الإجرامي، مكتبة الأنجلو المصرية،  - 4
 .67م، ص 2004محمد عبد الله العميري، موقف الإسلام من الإرهاب، الرياض،  - 5
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ومما يلاحظ على هذا التعريف، أن ه يشمل إرهاب الضعفاء ويستثني إرهاب الدولة الذي    
 .(1)مؤسساتها الرسمية تُمارسه بواسطة

أما تعريف )لا كور( للإرهاب )عمل سياسي يتم توجيهه إلى هدف محدد، وهو يشمل استخدام  .4
التهديد المبالغ فيه ويتم تنفيذه للحصول على التأثير المادي، ويكون ضحاياه مجرد رموز، وليس 

قصود للعنف أو التهديد بالضرورة أن يكونوا معينين بشكل مباشر، والإرهاب يحت م الاستخدام الم
باستخدامه ضد هدف وسيط يؤد ي في المستقبل إلى تهديد هدف أكثر أهمية، وهو بذلك المعنى 
يهدف إلى إثارة الخوف أو القلق الداخلي لكي يتم إجبار الهدف على الاستسلام أو على تعديل 

 .(2)موقفه(
ند إلى مجموعه من الأفعال الإرهاب بان ه )يمكن أن يس – Jenkins –يعرف بريان جنكينز   .5

المعينة والتي يقصد بها أساسا أحداث الرعب والخوف(، ثم  يصف الجماعات الإرهابية بأن ها )أي 
مجموعة تقوم بأحد تلك الأعمال فإنها تحمل وصف الإرهابية التي يلتصق بها سواء كانت تقصد 

حرب العصابات في نطاق من أفعالها إنشاء حالة الإرهاب أم لا، وتدخل بذلك جميع أفعال 
 .(3)الإرهاب(

 ما يلي: السابقةمن التعريفات نستنتج و      
انقسمت التعريفات إلى اتجاهين تبن ى كل منهما منهجاً معيناً، فالاتجاه الحصري الذي ضيق  .1

من مفهوم الإرهاب، بحيث اخرج منه أعمالًا لا يمكن استبعادها من مفهوم الإرهاب، أم ا الاتجاه 
ع في المفهوم وادخل فيه أعمالًا هي في الأصل لا تدخل ضمن مفهوم هذه  الشمولي الذي وس 
  .(4)الظاهرة

اختلفت الت عريفات في المعيار الذي تبن ته لتمييز العمليات الإرهابية، فالبعض اعتمد على  .2
د الأ من طبيعة الوسائل المستخدمة التي ينتج عنها عنف يثير الرعب أو تحدث خطراً عاماً يُهد 

العام، بينما يعتمد البعض الآخر على أثر ذلك الفعل وما ينتج عنه من أثر مادي وهو الت دمير 
 والت خريب وأثر معنوي هو الخوف والرهبة.

                                                           

 .59م، ص 1986عبد العزيز مخيمر عبد لهادي، الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية،  - 1
 . 88م، ص 2010، سوريا، الفكر دار شكري، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، الناشرمحمد عزيز  -2
 .79م، ص 2000آمال حم اد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية، بيروت،  - 3
مقارنة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعي،  للمزيد انظر إمام حسانين عطا الله، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة دراسة - 4

 .83م، ص 2004
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https://rashf.com/publisher/24
https://rashf.com/publisher/24
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 اعتماد الفقهاء والباحثين في تعريفاتهم للإرهاب على احدى النظريتين التاليتين: .3

لجريمة أساساً للت عريف، وبالت الي فإن  من وتعتمد السلوك أو الأفعال المكونة ل النظرية المادية: -1
، واستناداً اليها عر ف بريان جنكيز الإرهاب بأن ه )عمل أو (1)يقوم بهذه الأعمال يعتبر إرهابياً 

، وعر فه البعض بأن ه )القتل (2)مجموعة من الأعمال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف مُعين(
الوثائق العامة، ونشر الشائعات، واحتجاز الممتلكات، كل والاغتيال والتخريب والتدمير وإتلاف 

هذا عندما تتشارك في تحقيق نتيجة واحدة تتضمن نشر الرعب(، وهذا الأسلوب يعتمد في تعريفه 
  .(3)للإرهاب على تعداد الجرائم التي تعتبر إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل

التخل ص من متاهات الت عريف ومشاكله القانونية واختلاف  وما تمتاز به هذه النظرية، هو   
التفسيرات للنصوص، وما يؤخذ عليها تجاهلها أهم عنصر من عناصر الجريمة الإرهابية وهو 
الهدف السياسي، وعدم إمكانية التنب ؤ وحصر جميع الأفعال التي تعتبر أعمالا إرهابية، سيما وأن  

اضطراد لاستفادتها من التقدم العلمي وما يصحبه من تطور في الإرهاب ظاهرة تتطور باستمرار و 
 الوسائل المستخدمة التي تتبعها حتماً اختلاف الأعمال التي تنفذ بواسطة تلك الوسائل.

إضافة لذلك، فإن الت حديد لجرائم معينة على أنها إرهابية قد يخرج من دائرة الإرهاب    
إرهابية، وانما لعدم ذكرها ضمن هذه الجرائم وما يؤدي ذلك  الكثير من الجرائم لا لأنها أعمال غير

إلى إفلات الكثير من الجناة من العقاب أو على الأقل عدم انطباق العقوبات المقررة للأعمال 
 الإرهابية عليه.

ويرى أصحاب هذه النظرية إن كل تعريف يجب أن يتمي ز بالنظرة  ب.النظرية الموضوعية: 
على الغاية والهدف الذي يسعى اليه الإرهابي، غير أن  أنصار هذه النظرية  الموضوعية والتركيز

يختلفون في طبيعة الأهداف، فقد تكون الأهداف سياسية أو دينية أو فكرية، الا أن  الغالبية قالوا 
 .(4)بأن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتجل ى في الهدف السياسي

                                                           

أسامه بدر الدين ابراهيم أبو حجائب، علاقة الإرهاب بالإجرام السياسي والسبل القانونية لمكافحته، أطروحة دكتوراه، جامعة الزعيم  - 1
 .69م، ص 2010الأزهري، الخرطوم، السودان، 

م، ص 2007، والتوزيعللطبع والنشر  العربية، القاهرة، دار النهضة علبهاوسلطة العقاب  الدوليةم عبد الواحد محمد الفار، الجرائ - 2
102. 

 .90م، ص 2000، 1امل يازجي ومحمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، ط - 3
 .90م، ص 2020، رسالة ماجستير، علي عبد الحسين جار الله، دور المنظمات الدولية في مواجهة الإرهاب الفكري  - 4
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ؤد ي إلى نوع من الت طابق بين الجريمة السياسية غير أن  الأخذ بهذه النظرية، قد ي   
والأعمال الإرهابية، وما يقود اليه من تخفيف العقوبة على المجرمين ويمنع من تسليمهم، لذلك 
يقول إمام حسانين عطا الله )إننا نشايع الرأي الذي يرى أن الإرهاب هو طريقة أو سلوك، فهو 

  .(1)للوصول إلى هدف معين(سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيلة 
على أن  موضوعية التعريف تقتضي استبعاد الاعتبارات السياسية، وهذا يقود إلى تعريف     

واحد مهما اختلفت أشكال الإرهاب، ومهما كانت دوافعه السياسية. واعتماد معايير معينه أسساً 
ين ووسائل العنف المستخدمة ينطلق منها إلى التعريف، مثال هذه الأسس الرعب والضحايا المدني

لتحقيق أهداف غير مشروعة، وبذلك يمكن نبذ الاختلاف في شأن واقعة أو وقائع معينه وتجن ب 
الخلط بين الإرهاب وغيره، وحتى لا يكون الفعل الواحد إرهاباً في نظر البعض فيما يراه الآخرون 

 .(2)نضالاً 
 المطلب الثاني

 العقوبات المقررة للإرهاب
 ( التأصيل القانوني لظاهرة الإرهاب:)أولاً 
يُعتبر القانون الجنائي خط الدفاع الأول، والحارس لحماية الوطن والمواطنين من العابثين   

بالأمن، فهو أداة لمواجهة الإجرام بشكل عام بما فيها الإرهاب، الا أن التشريعات الوطنية اختلفت 
 لى ثلاثة محاور:، فانقسمت إ(3)في كيفية معالجة جريمة الإرهاب

: الذي اكتفى بقانون العقوبات وتطبيق أحكامه على الجرائم الإرهابية سواء المحور الأول  
تلك التي تمس امن الدولة أو التي تقع ضد الأشخاص والممتلكات آما هو الحال في القانون 

 الكويتي. 
لمواجهة جريمة  : اتجه المشرع في هذه الدول إلى إصدار تعديل تشريعيالمحور الثاني  

الإرهاب وضم ه إلى القانون الجنائي، مستعيناً بتطبيق قانون الطوارئ 
، كما فعل المشرع (4)

                                                           

 .39م، ص 2016علاء شنون مطر، مفهوم الإرهاب الفكري في الفكر الإسلامي والعقلية الغربية، رسالة ماجستير، القاهرة،  - 1
م، ص 2014علاجه(، رسالة ماجستير، المنصورة،  -آثاره -أسبابه -عزه محمد عبد الرحمن رضوان، الإرهاب الفكري )حقيقته - 2
44. 
رجائي جميل عباس حرب، الإرهاب في النظام العالمي الجديد، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن،  - 3

 .66م، ص 2003
 .88م، ص 2000أسامة بدر، مواجهة الإرهاب دراسة في التشريع المصري المقارن، مطبعة النشر الذهبي القاهرة،  - 4
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لسنة  97المصري في تعريف الإرهاب وتشديد العقوبة على الأعمال الإرهابية بموجب القانون رقم 
مانينات حتى جنباً إلى جنب مع قانون الطوارئ الذي بقي ساري المفعول من بدابة الث 1992

  .(1)الوقت الحاضر وبعد موافقة مجلس الشعب على تمديده
: تبن ى المشرعون في هذه الدول إصدار قوانين خاصة بالإرهاب دون المحور الثالث  

 .(2)الت عرض لنصوص قانون العقوبات الساري، كما حدث في العراق وليبيا
الإرهاب )يعني بالأعمال  314ادة فقد عر فت الم 1943أما في القانون اللبناني لسنة    

الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد 
الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها أن تحدث 

أن تكون الأعمال المذكورة فيه تنفيذا لمشروع إرهابي ، ولم يشترط القانون المذكور (3)خطرا عاماً(
 .(4)منظم سواء أكان فردياً أو جماعيا كما فعل القانون العراقي

الإرهاب )هو الذي يرمي إلى ايجاد  132أما قانون الجزاء العُماني، فقد عرف في المادة   
ئية أو أي وسيلة من شأنها أن حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبا

تحدث خطراً عاما وإذا نتج عن الفعل تخريب في بناء عام أو مؤسسة عامة أو سفينة أو طائرة أو 
د العقوبة المقررة للإرهاب وتضاعف العقوبة  أي منشئات أخرى للمواصلات والنقل فان ذلك يشد 

 مسكونا(.إذا أدى الفعل إلى تلف نفسي أو هدم بناية أو جزء منها كان 
ت  1960لسنة  16ولم يُغفل قانون العقوبات الأردني رقم    عن تعريف الإرهاب إذ نص 

منه )يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى ايجاد حالة ذعر وترتكب  147المادة 
وبائية أو بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل ال

 الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً(.
لسنة  97المضافة بالقانون رقم  86أما المُشر ع المصري، فلقد عر ف الإرهاب في المادة   

)يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو  1992
ا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذ

                                                           

 .75م، ص 1992رهاب والعنف السياسي، دار النفاس، عمان، محمد السماك، الإ - 1
خالد بن عبد الرحمن القريشي، الإرهاب الفكري: مفهومه، بعض صوره، سبل الوقاية منه، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  - 2

 .73م، ص 2013
 .89م، ص 1994، العربيةضة عبدالعال، محمد عبد اللطيف، جريمة الإرهاب، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النه - 3
 م.2008للمزيد انظر عبد الله العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي، القاهرة،  - 4
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تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر اذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب 
بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو 

باني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها المواصلات أو بالأموال أو الم
أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل 

 تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح(.
ع في تعريفه للإرهاب فجمع بين الأ   عمال التي تقع ويبدو أن  المُشر ع المصري قد توس 

تحت معناه وتلك الخارجة عنه كإيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم للخطر وهي جرائم عادية 
 .(1)تنطبق عليها التشريعات الجنائية

وجاءت فرنسا من بين حوالي ثلاث وخمسين دولة سن ت قوانين لمكافحة الإرهاب،   
عريف التالي )الإرهاب هو خرق م أوردت الت  1986لعام  86/1020وبموجب نصوص القانون رقم 

للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام 
  .(2)عن طريق التهديد بالترهيب(

ونجحت الحكومة الفرنسية بعد أحداث تفجيرات لندن، من تمرير قانون جديد لمكافحة   
د على التدابير الواجب اتخاذها مثل تكثيف اللجوء إلى كاميرات الإرهاب في البرلمان الفرنسي يشد  

المراقبة والاحتفاظ بصورها خصوصا في محطات القطارات ومترو الأنفاق وإلزام شركات 
الاتصالات الهاتفية بإطالة المدة القانونية للمحافظة على الاتصالات الهاتفية. وتم تشديد العقوبة 

عشرين سنة بدلًا من عشر سنوات للمشاركة في جماعة إرهابية  على جريمة الإرهاب لتصل إلى
  .(3)والى ثلاثين سنة بدلًا من عشرين سنة على تزعم وترأس جماعة إرهابية

وعر فت وزارة العدل الأمريكية الإرهاب بانه )سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير    
 على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف(.

                                                           

م 2002جيهان يسري، اتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهـاب، المؤتمر العلمي الثامن، كلية الإعلام،  - 1
 .618ص 

 .97م، ص 2011عمر الهويدي، مكافحة جرائم الإرهاب، دار وائل للنشر، عمان،  - 2
م، 2002، 28سليمان الحقيل، موقف الإسلام من التطرف والإرهاب، مجلة شـؤون خليجيـة، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، ع    3

 .70ص 
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كما عر فه مكتب الت حقيقات الفيدرالي الأمريكي بأنه )عمل عنيف أو عمل يشكل خطرا    
 .(1)على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في اية دولة(

    
ر  وعر فت وزارة الخارجية الأمريكية الإرهاب بأن ه )عنف ذو باعث سياسي يرتكب عن سابق تصو 

حربية من قبل مجموعات وطنية فرعية أو عملاء دولة سر يين وقصد به وتصميم ضد أهداف غير 
 .(2)عادة التأثير على جمهور ما...(

م 1985وعرف الإرهاب من قبل مكتب جمهورية المانيا الاتحادية لحماية الدستور عام    
)الإرهاب هو... كفاح موجه نحو أهداف سياسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم على أرواح 

 .(3)متلكات أشخاص آخرين وخصوصاً بواسطة جرائم قاسية(وم
)ثانياً( السياسية الجنائية: تُعد بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في زمن معين، في بلد 

مكافحة الإجرام فيه، ووفقاً للسياسة الجنائية الرشيدة، فإن  سن القوانين لمواجهة  ما، من أجل
ا رة بالمصالح الأولى بالرعاية في الدولة محل الت شريع يُعد أسلوباً مثالي اً الوقائع الاجتماعية الض 

  .(4)للمُكافحة
انعكاس منطقي للحالة الأمنية في  (5)م2014لسنة  3وقد كان تشريع قانون الإرهاب رقم   

ي ظاهرة الإرهاب، وانتشار بعض المجموعات الإرهابية في بعض المدن، وتعبيراً عن  ليبيا، وتفش 
ساته وهواجسه تطلعات الشعب الليبي وتفه ماً لتوج 

(6). 
لهجوم إرهابي، ويبدو جلياً من الدراسة  % قلقها من الت عرض81.1فقد أبدت ما نسبته   

السياسي والأمني الذي ساد البلاد بعد فبراير، قد  المسحية أن الشعب الليبي متأثراً بالاضطراب
ح القيم الت قليدي ة المُتمث لة في قيم البقاء )الأمن المادي( على القيم العقلانية /العلمانية )الت سامح  رج 

 وحقوق الإنسان(.

                                                           

 .49م، ص 2000مة للجرائم ذات الخطر العام، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ورد لدى عبد الباسط الحكيمي، النظرية العا - 1
علي بن ابراهيم النملة، فكر التصدي للإرهاب مراجعات في المفهوم والأسباب والهوسة والازيرا، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،  - 2

 .77م، ص 2008
 .66م، ص 2005لدولة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ورد لدى سمير عالية، الجرائم الواقعة على أمن ا - 3
 وما بعدها 42م ص 1972أحمد فتحر سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية،  - 4
 . 5م، ص 2015، 4، س 1م، منشور بالجريدة الرسمية، ع :15/9/2014م، صدر بتاريخ: 2014لسنة  3قانون رقم  - 5
عبر فيه عن  2015في جلسته المنعقدة في مارس  2015لسنة  2214مياً فقد أصدر مجلس الأمن قرار رقم التوجس كان عال  - 6

 قلقه البالغ من تنامي الاتجاه المتمثل في قيام الجماعات الإرهابية في ليبيا بإعلان ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية.
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ر الليبيون الإجابة عن السؤال القديم: أيهما     إذا ووفقاً للظروف الراهنة للدولة الليبية، فقد قر 
ضاء العدالة بداءةً أهم، العدالة أو الحرية؟ بترجيح الأولى، فقد أبدوا ميلًا كبيراً تجاه مؤسسات اقت

من الشرطة مروراً بالمحكمة وصولًا للجيش، وأبدوا قبولًا للحرب كوسيلة لتحقيق العدالة، ولعل ذلك 
د  يات تُهد  راجعاً لما يتعر ض له الأمن المادي )العسكري والصحي والاقتصادي والبيئي( من تحد 

 .(1)سواها بالفناء مما يحتم أولوية قيم البقاء عمن
ه وزارة العدل، واستطاع مجلس الن واب أن ينجح في وقد تو    افقت هذه الإجابة مع توج 

 م.2014لسنة  3إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 

 )ثانياً( الإرهاب في القانون الليبي:
عديد من مواد الجرائم ضد شخصية الدولة الليبية في قانون العقوبات الليبي: تعاقب    

لاح على ليبيا، أو ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمي إلى التخريب أو بالإعدام كل ليبي رفع الس  
النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة، أو يرتكب فعلًا غايته إثارة حرب 

 أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الدولة الليبية.
تسري بشأن أفعال قطع الطريق وإخافة المدنيين، أحكام المادة  د،تشريعات الحدو  وفي   

رقة والحرابة، 1996لسنة  13الرابعة والخامسة من قانون رقم  م وتعديلاته في شأن إقامة حد الس 
 والتي تتم بموجبها قتل أو قطع يد ورجل المحارب من خلاف أو سجنه.

بشأن أحكام القصاص والدية وتعديلاته م 1994لسنة  6والمادة الأولى من القانون رقم    
تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً وفي حالة العفو ممن له الحق فيه تكون 

 العقوبة السجن المؤبد والدية".
الإرهاب في المادة السابعة منه "كل من  م2014لسنة  3قانون الإرهاب رقم  ويعر ف   

هديد أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض يستخدم القوة أو العنف أو الت
سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متى كان من شأنه هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو 
إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق 

 الطبيعية أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة".الضرر بالبيئة أو بالموارد 

                                                           

 ز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي.م، مرك2015راء الليبيين حول القيم، المسح الشامل لآ - 1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 196 

ويحيل الت عريف إلى "الدافع" الذي يقدمه الإرهابيون لتبرير جرائمهم والمُتمث ل عادة في    
قضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية، ومن شأن هذه الإحالة إلى الدافع التضييق من مفهوم 

 .(1)العمل الإرهابي: مادي ومعنوي  الإرهاب، وواضح أن ركني
المادي وهو العمل: ويتمث ل في جريمة خطيرة طبق القانون الوطني مثل اخذ الرهائن أو    

م هذا العمل  قتل أو جرح فرد أو أفراد من السكان أو مجموعة بشرية معينة، كما يُمكن أن يتجس 
 .(2)د مجموعة بشرية محددةفي ممارسة عنف بدني شديد ضد فرد أو أفراد من السكان أو ض

المعنوي وهو الدافع: ويتمث ل عادة في بث الرعب بين السكان أو صلب مجموعة بشرية   
 .(3)معينة أو بدافع إلزام دولة أو منظمة دولية للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل

 م:2014لسنة  3)ثالثاً( صور الإرهاب في القانون الليبي رقم 
التي تعاقب على كل عمل إرهابي، توجد نصوص نوعية  «7»العامة المادة  بخلاف تلك   

لجرائم بعينها من المادة الثامنة إلى المادة العشرين منه، وتتنوع الأفعال المجرمة بين: إنشاء 
منظمة إرهابية والانضمام العمدي إلى تنظيم إرهابي، تمويل الإرهابي أو العمل الإرهابي، القيام 

أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي، عدم الإبلاغ السلطات المختصة عن  بالدعاية أو الترويج
   وجود جريمة إرهابية.

 :كما ينص  على تجريم لبعض صور الإرهاب الإلكتروني  
اعترافه بالمحررات المثبتة للحقوق المتعلقة بالأموال حيث نص على المحررات الرقمية  ●

 والإلكترونية.

التضليل للقيام بالعمل الإرهاب بأي وسيلة للبث أو النشر أو تجريم الدعاية والترويج و  ●
 بواسطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية.

 تجريم التدريب على الوسائل الإلكترونية لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي. ●

م، فتتمث ل في غياب 2014لسنة  3أما الثغرات القانونية الموضوعية في قانون رقم    
، غير أن ه توجد إدارة مكافحة «متخصصة»خاصة  سلطة الت حري والاستدلال والتقصي إلىالإشارة 

كإدارة مستقلة تابعة للأمن الداخلي، تم إعادتها   م1997الإرهاب والظواهر الهدامة تم إنشائها عام
                                                           

 .111م، ص 2011محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، دار الثقافة للنشر، عمان،  - 1
 .55م، ص 2008جمال زايد هلال، الإرهاب وإحكام القانون الدولي، عالم الكتب الحديث، الأردن،  - 2
ني، واقع الجريمة واتجاهاتها فـي الـوطن العربـي، دراسة تحليلية لجرائم السرقات والقتل العمد والمخدرات، ط أكرم عبد الرزاق المشهدا - 3
 .12م، ص 2000، الرياض، 1
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كره م مقرها الرئيس حالياً تو 2016بأمر وكيل وزارة الداخلية تحت اسم إدارة مكافحة الإرهاب عام 
نقلت تبعيتها وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى إلى هيأة القضاء والسيطرة بقرار ‘ تتبعها عدة فروع
م؛ قامت بأعمال تحسب لها بالقبض والاستدلال مع اغلب الدواعش 2017القائد العام لسنه 

لمدعي العام وتحيل أعمالها إلى النيابة العسكرية، والتي بدورها تحيلها إلي اللجنة الأمنية بمكتب ا
في حال وجود أدلة والأفراج في البراءة، حالياً تولت هذا الإجراء إدارة الشؤون الأمنية بالقيادة 

 العامة.
لطة القضائية،    نجده قد نص  على ضرورة إنشاء نيابة مختصة بجرائم  وفيما يتعل ق بالس 

منه(، ومعلوماً أن  25)م  منه(، وإنشاء دوائر جنائية للنظر في قضايا الإرهاب 24الإرهاب )م 
الاختصاص الن وعي من النظام العام، الذي يُوجب الحكم بعدم الاختصاص حال عدم التقيد به، 
خاصة وأنه لم تنشأ هذه النيابات أو هذه الدوائر التخصصية، ولعل من المجدي قفل باب اللجوء 

ة بمبدأ القاضي الطبيعي، ولكونها تعيق تطبيق ا لقانون وتحول دون تحقيقه إليها لكونها ماس 
 لأهدافه.

من النظام العام الذي يجب معه الحكم بعدم  بالاختصاص النوعي ومع إن التقيد   
الاختصاص، ولذلك فإن القانون يحمل مسببات عدم تفعيله، خاصة وإنه بعد مرور الكثير من 

تخصصية، وهناك من الوقت على سن القانون لم تنشأ هذه النيابات أو هذه الدوائر القضائية ال
يرى عدم اللجوء إليها لكونها ماسة بمبدأ القاضي الطبيعي ولكونها تعيق تطبيق القانون وتحول 

منه، ويلاحظ أن مجلس  5دون تحقيقه لأهدافه مسترشداً بمسلك القانون المصري في المادة 
اصات (عدل به بعض اختص2017لسنة 4النواب قد خالف هذه النصوص في قانون لاحق )رقم 

 .(1)المحاكم العسكرية ومنحها الاختصاص النوعي في جرائم الإرهاب
قائمة الأفراد  وكان يجدر بالمشرع، الن ص على أن يتول ى القضاء في كل بلد ضبط   

وليكون التنظيم إرهابياً فإنه لابد من إثبات إنه ارتكب أعمالًا  والمنظمات الإرهابية وشطبهم منها،
 ا أو سهلها.إرهابية أو ساهم فيه

ويجب ضبط إجراءات طلب الشطب من القائمة والحق في الطعن في قرار التصنيف    
وحق تقديم طلب جديد في الشطب من القائمة إذا تغي رت الظروف أو قدمت أدل ه جديدة، وهذا 
يؤد ي إلى المرجعة الدورية للقائمة مع وجوب الت سريع في النظر في الشكاوى بسبب أخطاء 
                                                           

 .  75م، ص 1979محمد زكي أبو العامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منسأة المعارف الإسكندرية،  - 1
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ر من التصنيف الت صني ف والحق في الحصول على الت عويضات المادية والمعنوية لكل من تضر 
المذكور، ومن حق كل شخص أو منظمة إعلامه رسمياً بتصنيفه على قائمة الإرهاب، وضمان 
حقه في الاطلاع على الملف وفي الدفاع عن نفسه أمام الهيئة التي تقوم بالتصنيف وتقديم الأدلة 

 .(1)المُضادة
كما يتوج ب تضمين مشروع الدستور )اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب( وذلك بالن ص    

عليها من بين الهيئات الدستورية المستقلة لأهميتها العظمى، مع التفصيل الشامل في مسألة 
 تعويض ضحايا الإرهاب، خاصة من أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية والقضائية.

لى أن  الإرهاب ظاهرة اجتماعية وليست جريمة تقليدي ة، فهي تتطل ب ويلزمنا الت أكيد ع   
أدوات مواجهة جديدة برؤية شمولية تبدأ من الأسرة كحاضنة اجتماعية ومناهج الت عليم المُبك ر، ولا 
تستثنى كل أساليب التنشئة الاجتماعية من وسائل إعلامية ومنابر دينية وكل الوسائل الثقافية 

تتطل ب تحقيق التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي وإنهاء النزاعات المسلحة  المُتاحة، كما
 وتسويتها، وضمان إدماج المُسلحين في الحياة المدنية وإعادة تأهيلهم نفسياً وعقلياً واجتماعياً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .32م، ص 1999، الرياض، أكاديميـة نـايف العربية للعلوم الأمنية، 1اب في الوطن العربي، ط محمد فتحي عيد، واقع الإره - 1
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 الخاتمة
ص والممتلكات مما الإرهاب سلوك إجرامي قوامه القوة والعنف اللامشروع وهدفه الآني الأشخا

يشكل خطراً على امن المجتمع لما يتسبب فيه من رعب وخوف وفزع وصولا إلى الهدف المقصود 
وهو إرغام السلطات على الرضوخ لمطالبه. ولكون هدفه النهائي سياسياً كان لابد من جلب 

 الانتباه إلى مطالبه من خلال ما يوقعه من أضرار.
ساحة التي يمارس عمله فيها. فيكون داخليا إذا كانت الأعمال يختلف الإرهاب باختلاف ال     

موجهة إلى جماعات أو ممتلكات داخل الدولة التي ينتمي اليها الفرد أو الجماعة الإرهابية. هذا 
النوع لا يشكل معضلة من الناحية القانونية حيث يمكن معالجته وفق القانون الوطني الذي يعاقب 

وافرت أركان الجريمة في العمل الإرهابي. وان استغلت بعض الدول على هذا السلوك طالما ت
مصطلح الإرهاب للقضاء على خصومها السياسيين. ولا يندرج العمل الإرهابي حسب القوانين 
الوطنية ضمن الجرائم السياسية حتى لا يستفيد القائم بها من الحقوق التي يتمتع بها السياسي إنما 

 عو إلى تشديد العقوبة عليها.تعتبرها جرائم عادية وتد
الا أن الإشكال هو في النوع الثاني من الإرهاب وهو الإرهاب الدولي، وجوهر الإشكال عدم      

توصل المجتمع الدولي إلى تعريف جامع مانع للإرهاب بالرغم من الاتفاق الدولي على خطورته. 
مشروعا بل حقا أقرته الشرائع  لهذا ما تعتبره بعض الدول إرهابا يعتبره البعض الآخر عملا

ريف موحد السماوية والصكوك الدولية. كان الاختلاف المذكور سبباً مانعاً من الوصول إلى تع
بالمجتمع الدولي إلى عقد اتفاقيات تتناول تجريم بعض صور الأعمال  ذاللإرهاب، الأمر الذي ح

 الإرهابية. 
ت، إن ما هناك إرهاب مباشر أو غير مباشر تقوم ولا يختص الإرهاب بالأفراد والجماعا          

به الدول ويطلق عليه إرهاب الأقوياء، وإرهاب الدولة إما أن يكون موجها إلى مواطنيها لإسكات 
الأصوات المعارضة لها وللاحتفاظ بالحكم، أو موجها إلى دولة أخرى كأن يستخدم الإرهاب في 

 رب ضد الإرهاب. مكافحة الإرهاب كما هو الحال بالن سبة للح
تعددت النظريات في أسباب ودوافع الإرهاب فمنها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيثُ      

اعتبرت العوامل المذكورة الأسباب الرئيسية للحالة الإجرامية، ومن النظريات من ارجع السلوك 
ظرية التي تُرجع السلوك الإجرامي إلى التشوهات الخلقية. الا أن أكثر النظريات واقعية هي الن
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الإنساني إلى القوى المتصارعة في النفس، وبنفس الوقت تعتبر الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 
 والسياسية وغيرها هي عوامل مساعدة وليس رئيسية.

التأثير مُتبادل بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبين الإرهاب، فاذا كان عدم      
ر أي منها يشجع على ارتكاب الأعمال الإرهابية. فان عدم استقرار الحالة الأمنية نتيجة استقرا

الإرهاب له ارتداداته السلبية على كل نواحي الحياة، ولا يتوق ف أثر الإرهاب على النواحي المذكورة 
وقتل  بل تكون له إثاره السلبية على حقوق الإنسان سواءً بشكل مباشر لما يسببه من فزع وخوف

وتدمير، أو بصورة غير مباشرة كالإجراءات التي تت خذها الدول في مكافحته وما يصحبها من 
 اعتداء على حرية الإنسان وكرامته.

 ومن خلال بحثنا نتوصل إلى النتائج التالية:   

أن الإرهاب باستخدام الوسائل الإلكترونية هو العدوان أو التخويف أو التهديد المادي أو  -1
ي الصادر من الإرهابيين باستخدام الوسائل الإلكترونية بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام المعنو 

 وابتزاز السلطات بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالممتلكات.
إن المحكمة المختصة في نظر هذه الجريمة هي محكمة أمن الدولة في القانون الأردني - -2

 صري.والعراقي والم
إن القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص والقصد الجنائي  -3

 العام.
خال قانون مكافحة الإرهاب الليبي من الأحكام الإجرائية الخاصة، فقد اتجهت التشريعات  -4

الخاصة بمكافحة الإرهاب على النص على قواعد إجرائية وتنظم صلاحيات الضبط والتحقيق 
 ام.والاته
لم ينص قانون منع الإرهاب الليبي والأردني على الأعذار القانونية والإعفاء من العقوبة،  -5

 بعكس قانون منع الإرهاب العراقي والمصري الذي نص  عليهما.
 موضوع الإرهاب ظاهرة سياسية وقانونية، ترتبط بالفكر للأفراد والمجتمعات والدول. -6

 رح التوصيات التالية:ومن خلال ما جاء في هذه الدراسة اط  
ندعو المشرع الليبي أن ينص على هذه الجريمة وأن يحدد الوسائل الإلكترونية كما فعل  -1

 المشرع الأردني والمصري والفرنسي.
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 ندعو المشرع الليبي أن ينص على القواعد الإجرائية بجريمة الإرهاب. -2
ى أساس جغرافي تمثل فيه انعقاد مؤتمر دولي يكون التمثيل فيه على أساس أيديولوجي أو عل -3

معظم الدول تكون مهمته التغلب على مشكلة التعريف للإرهاب مستفيداً من توصيات الأمم 
المتحدة بشأن التهديدات والتحديات الجديدة لتكون أساساً إلى توافق الوفود المشاركة في المؤتمر 

 لبلوغ الغاية المرجوة منه.
ع العراقي والأردني والمصري، وأن ينص على ندعو المشرع الليبي أن يحذو حذو المشر  -4

الإعفاء من العقوبة لكل شخص قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة وساهم 
 إخباره في القبض على الجناة أو حال دون إتمام العمل.

بما أن هناك تأثير مُتبادل بين الإرهاب والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يقتضي  -5
الأمر قيام الدول بالإصلاحات الداخلية، وبما يكفل للفرد حياة كريمة، ويكون له رأيه في بناء 
مستقبل بلده، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وفتح الباب أمام تبادل السلطة بالطرق السلمية 

 حتى لا يتم اللجوء الي العنف في الوصول اليها.
اب وتفعيل دور القضاء لتطبيقها، وعدم تغليب دور سن القوانين اللازمة لمكافحة الإره -6

السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، لأن  الأخيرة هي الأقدر على حماية حقوق 
 الإنسان من الانتهاك.

لما لوسائل الأعلام من دور كبير في مكافحة الإرهاب أو العمل على تأجيجه، مما يقتضي  -7
 تكون وسيلة للتحريض على العمل الإرهابي من خلال ما تبثه من أن تلتزم بميثاقها المهني والا

 اشرطه الفيديو لما يقوم به بعض الإرهابيين لأن  ذلك يصب في صالحهم.
لا يمكن الاعتماد على الإجراءات الأمنية فقط لمكافحة الإرهاب، لأن  ذلك لا يؤدي للقضاء  -8

عليه وكسب المعركة ضده فيتطلب إجراءات عليه، وانما تقلل فرص ارتكاب الجرائم، أما القضاء 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، ومن هذه الإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية 

عوب على المستوى الدولي.  الفكرية بين الأفراد على المستوى الداخلي، وبين الش 
الحقيقة، فلا يمكن الخلط عدم الخلط بين الإرهاب وبين غيره من الأعمال، وإظهاره بصورته  -9

بينه وبين الكفاح المُسل ح الذي هو حق طبيعي للشعوب ضد الاحتلال أقرته المواثيق الدولية ومنها 
م، كما يجب التمييز بينه وبين الجرائم السياسية حتى لا يستفيد 1949اتفاقيات جنيف لعام 

 الإرهابي من الحقوق الممنوحة للسياسي.
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الدين التابعين للسلطة كأدوات لتنفيذ سياسة الدولة فيبيحون عدم استخدام بعض رجال  -10
الأعمال الإرهابية تحت غطاء الجهاد ويصدرون فتاواهم غير المسؤولة بهذا الصدد وبث الأفكار 

 المتشددة بين الشباب بدلا من تثقيفهم روح التسامح التي هي أساس المجتمع الآمن.
لإخبارية التي تُعنى بمواضيع الإرهاب أهمية يوصي الباحث بإيلاء البرامج والنشرات ا -11

 أكبر من حيث الإعداد والتقديم ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي بخصوص المشاهد.
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 صنع وإدارة السياسة العامة في ظل التحديَّات الًأمنيَّة والسياسيَّة

 2011اسة تحليليَّة للواقع الليبي بعددر 

 د. سالم البهلول محمد كعيبة                                                 
 أ. ابتسام نصر الهادي                                                  

 جامعة صبراتة - كليَّة الًقتصاد والعلوم السياسية/ صرمان

 الملخَّص         

ة سنوات، لم تتمكَّن السلطات التشريعيَّة في         بعد سقوط النظام السياسي في ليبيا ومرور عدَّ
ليبيا من صنع السياسات العامة وإدارتها التي تسهم في بناء الدولة، وذلك بسبب تنافس القوى 

ة والاقتصاديَّة السياسيَّة المتصارعة على السلطة، الأمر الذي خلق مجموعة من التحديَّات الأمنيَّ 
سات الأمنيَّة عاجزة على القيام بأعمالها،  والاجتماعيَّة التي تعيق رسم السياسات. وبما أنَّ المؤسَّ
فإنَّ الجماعات المسلَّحة تستغل هذا الفراغ والعجز لتحقيق أهدافها ومصالحها خارج القانون 

ة مسميَّات التي م سات الدولة تحت عدَّ نها تحقيق الأمن، وتقديم وتمارس أعمال بدل مؤسَّ
الخدمات، وحماية مؤسسات الدولة. وأصبحت تطالب بالمشاركة في القرار السياسي وإقرار 

 السياسات العامة في الدولة خدمة لمصالحها.

وبالتالي يمكن القول بأنَّ صنع السياسات العامة وإدارتها تواجه تحديَّات عديدة ومتشابكة لا     
ادة قويَّة وفاعلة لدى القوى السياسيَّة وذلك من خلال القضاء على السلطات يمكن مجابهتها دون إر 

الموازيَّة لسلطات الدولة وتجاوز الخلافات والمصالح الفرديَّة والقبليَّة والجهويَّة والتفكير على أساس 
 ديموقراطي وتوافقي خدمة للصالح العام.

مة             المقد ِّ

ارتها العامة لأي مجتمع قضيَّة بالغة الأهميَّة وليست سهلة، لأنَّها يُعد صنع السياسات وإد      
تتعلَّق بمجموعة التشريعات والمبادئ  والإجراءات التي تتخذها الحكومة اتجاه العديد من القضايا، 
دة الاتجاهات تحكمها  وتمتد لتصل إلى عمليَّة إقرار وصناعة السياسات العامة، وهي عمليَّة متعد ِّ
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ياسية واقتصاديَّة واجتماعيَّة، تتضمَّن التفاعل بين العديد من الأفراد والجماعات بأبعادها عوامل س
 الثقافيَّة والجغرافيَّة من أجل تحقيق أهداف المجتمع بكل أطيافه.

وتسعى السياسة العامة إلى ضمان تحقيق مصالح المواطن بما يتناسب مع الإمكانيَّات الماديَّة     
جتمع، والحافظ على حقوقه لتشمل كافَّة فئات المجتمع وتضمن تحقيق كافة النتائج والبشريَّة للم

سات الحكومة كلٌ حسب مهامها ووظائفها.  بنجاح عن طريق كافة مؤسَّ

تحديَّاً كبيراً أمام الحكومات في سعيها لتنفيذ  2011حيث شكَّل الاضطراب الأمني في ليبيا   
معالجة القضايا الأمنيَّة إلى التأخير في إيجاد الآليَّات ووضع سياساتها، وقد أدَّى التركيز على 

الاستراتيجيَّات والخطط والأساليب الملائمة لإدارة السياسات العامة للدولة، وذلك لعدم توفُّر الرؤية 
 الواضحة والإرادة السياسيَّة الحقيقيَّة لمعالجة الاختلال الأمني.

لفاعلين السياسيين والقوة المؤث ِّرة في القرار السياسي، أدَّى إلى كما أنَّ غياب التوافق بين ا       
 تعثُّر خطط الحكومة في مجال صنع وإدارة السياسة العامة.

م     : ما أبرز حول الإجابة على السؤال الآتي إشكاليَّة الدراسة، تتمحور وبناءً على ما تقدَّ
 ؟امة في ليبيا وتنفيذهاالصعوبات والتحديَّات التي تواجه إقرار السياسة الع

:)أنَّ الًضطرابات الأمنيَّة والخلافات السياسيَّة رئيسة مفادها فرضيَّةهذه الدراسة على  بُنيتكما    
لت تحديَّاً كبيراً أمام إقرار السياسات العامة في ليبيا وتنفيذها  (شكَّ

بهدف تتبُّع  يليالمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحلاعتمدت الدراسة على منهجين:    
م إلى هذه الفترة وما قامت به الحكومات المتوالية من إجراءات 2011وتحليل السلسلة الزمنيَّة من 

 لمعالجة التحديَّات الأمنيَّة التي تعرقل تنفيذ السياسات العامة في ليبيا.

لدولة الليبيَّة، إلى التحقُّق من أثر البعد الأمني علي السياسات العامة ل وتهدف هذه الدراسة     
وتتبُّع أهم الاستراتيجيَّات والسياسات التي نهجتها الحكومة خلال فترة الدراسة للتقليل من أثر 

 التحديَّات السياسيَّة والأمنيَّة على سياسة الدولة في مختلف القطاعات.

م  ، نحاول من خلال هذه الدراسة تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور:وفي ضوء ما تقدَّ
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 ر الأول: الإطار النظري لمفهوم السياسة العامة.المحو 

 تطوُّر مفهوم السياسة العامة.أولًً: 

 .ثانياً: مراحل صنع السياسة العامة

 ثالثاً: فواعل وصناع السياسة العامة.

 المحور الثاني: التحديَّات والصعوبات التي تواجه صنع وتنفيذ السياسة العامة في ليبيا.

 ياسية أمام صنع السياسة العامة.أولًا: التحديَّات الس

 ثانياً: التحديَّات الأمنيَّة وأثرها على صنع السياسة العامة.

 ثالثاً: التحديَّات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

 المحور الثالث: تقييم صنع وتنفيد السياسة العامة في ليبيا.

سات الرسمية.  أولًا: تقييم دور المؤسَّ

 سات غير رسمي ة.ثانياً: تقييم دور المؤسَّ 
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 المحور الأول

 مفهوم وفواعل صناعة السياسة العامة

في إطار هذا المحور، سيتم التطرُّق إلى مفهوم السياسة العامة ومراحل صنع السياسة      
 وتنفيذها، كما سيتم أيضاً من خلال هذا المحور دراسة الفاعلين عن صنع هذه السياسة.

ر مفهوم ال  سياسة العامة:أولًً_ تطوُّ

يُعَدُّ مفهوم السياسة العامة من المفاهيم الحديثة في حقل العلوم السياسية غير أنَّ بعض     
الباحثين يرجع نشأة هذا الحقل إلى الحضارات الإنسانيَّة القديمة، حيث عرف الإنسان العديد من 

أهم التنظيمات في  التنظيمات على مستوى الفرد والجماعة، وكانت ظاهرة الحكم والسلطة من
 الحضارات خاصة في الإدارة والقيادة وفن الحكم.

حيث أسهم الإنسان على مر الحضارات في تنظيم المجتمع في مختلف المجالات، حيث     
كانت معظم الجامعات تدرس السياسة والحكم كفرع من فروع الفلسفة حتى منتصف القرن التاسع 

اجهة مشكلات المجتمع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المجتمع، ، فالممارسات السياسيَّة لمو (1)عشر
وعلى الرغم من تعقيد الحياة الاجتماعيَّة والسياسيَّة، اهتمَّ العديد من المفكرين والباحثين بنظام 
سات السياسية خاصة السلطة التشريعيَّة والتنفيذيَّة والعلاقة بينهما، حيث اتصفت هذه  الحكم والمؤسَّ

ساتالمرحلة  ،التي اقتصرت على التحليل الوصفي للسياسة  (2)بالدراسات الوصفيَّة لهذه المؤسَّ
 العامة.

وبعد الحرب العالميَّة الثانية أصبح مفهوم السياسة العامة يلقى اهتماماً واسعاً من قبل العديد    
 (3)لحة العامةمن العلماء والفقهاء كان ذلك بفعل زيادة أعباء الدولة وتدخُّلاتها لحماية المص

وأصبحت سلطة الدولة تستخدم بشكل أكثر فاعليَّة من أجل الاستجابة للاحتياجات ومطالب الناس 
وضرورة توفيرها وتحقيقها )مثل الصحة والتعليم والمواصلات الخ...(، وخلال القرن الواحد 

سات الحكوميَّة ودور الم سات غير الحكومية والعشرين وبتطوُّر الأبحاث، ازداد الاهتمام بالمؤسَّ ؤسَّ
                                                           

 .27ص م(2014،)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع1فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، ط - 1
 . 315ص م(2014ان للنشر والتوزيع. )عمان: دار زهو 1أحمد سليم البرهان ،علم السياسة، ط - 2
 158،ص  2016، السنة 11، العدد  النعمي  السائح العالم ، مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها، مجلة الُأستاذ، ،طرابلس. -3
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ام، وأصبحت مفهوماً   (1)في صنع وإدارة أولويَّات السياسة العامة  بحيث لم تَعد حكراً على الحكَّ
شاملًا تقوم عليه الاتجاهات الحديثة عن طريق قنوات عديدة رسميَّة وغير رسميَّة على المستويين 

 الدولي والمحلي.

 ثانياً_ مراحل صنع السياسة العامة:

عد دراستنا فيما سبق لمفهوم السياسة العامة وتطوُّرها عبر العديد من المراحل، سوف نتناول ب  
 السياسة العامة والذي يتمثَّل في الآتي: ذي هذا المحور مراحل صنع وتنفيف

يعتبر تحديد المشكلة القاعدة الأساسيَّة التي ترتكز عليها السياسة العامة، تحديد المشكلة:  -1
لال طبيعة المشكلة وتحديد أبعادها، فهي ترتبط بقضيَّة أو موقف معيَّن ويتم ذلك من خ

أو مطالب أو احتياجات تدفع صناع السياسة العامة إلى الاهتمام بوضع حلول لها 
 .(2) والتخفيف من آثارها أو الحد منها

مع، مثل المشاكل المتعل ِّقة بالأمن والصحة والتعليم وغيرها من مجالات الحياة في المجت  -2
وتحاول كل دولة جاهدة بشكل   -جائحة كورونا –وخير مثال لذلك هي مشكلة الوباء 

 فردي وجماعي من خلال إجراءات احترازيَّة ووقائية للحد من تفاقمها.

": تواجه الحكومة أو صانعي السياسات جدول أعمال السياسة العامة" الأجندة السياسية -3
تي لا يستطاع حلها بسهولة مهما كانت إمكانياتها العامة العديد من القضايا والمشاكل ال

 المادية والبشرية، لهذا تعمل على إدراج أهم القضايا والمشاكل في جدول.

: حيث يتم ترتيبها حسب القضايا الأكثر أهميَّة في اهتمامات أعمال السياسة العامة -4
 الحكومة لاتخاذ قرارات مناسبة.

                                                           

 .30فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، مرجع سبق دكره ،ص - 1
 .83( ص 1999، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزي،1السياسة العامة، ط عامر الكبيسي ، -2
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ومة بتحديد المشكلة حسب الأهمية، تقوم صياغة : بعد قيام الحكصياغة السياسة العامة -5
وبلورة السياسات العامة وجمع المعلومات من أجل البحث على حلول، وهي مهمة فنيَّة 

د إطار العمل.   (1)وإجرائيَّة في غاية الأهميَّة كونها  تحد ِّ

اختيار  : في هذه المرحلة يتم اتخاد القرار لحل المشكلة أوتبن ِّي وإقرار السياسات العامة -6
البديل المطروح بذلك، فاتخاذ القرار يتم من خلال الدور الذي يلعبه صناع القرار 

وهناك مجموعة من المعايير التي يمكن  (2)الرسميون والخبراء في إقرار السياسة العامة 
 من خلالها المفاضلة بين مجموعة من البدائل واختيار البديل الأفضل وهي:

 تحديد نوعية المشكلة" جزئيَّة أم عامة".  -تنفيذه.    تحديد تكلفة البديل بعد  -

 مدى قدرة البديل على استهلاك الموارد المتاحة من أجل المشكلة. -

تحديد النتائج غير متوقعة عن البديل  -تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ البديل الأفضل.   -
 في حالة عدم تحقيقه الهدف.

لحكومة البديل الأنسب وإقرار السياسة العامة تقوم بتنفيذ : بعد إقرار اتنفيذ السياسات العامة-5
 تلك السياسات عن طريق السلطات التنفيذيَّة بمختلف مستوياتها، ويتم ذلك من خلال:

دراسة إمكانيَّة التنفيذ ورصد الكفاءات  -رصد الأموال والموارد اللازمة للتنفيذ.    -
 دقَّة للمسؤولين.تحديد الأهداف ب -الضرورية لذلك.             

: بعد تنفيذ السياسة العامة وتطبيقها، يتم تقويم هذه السياسة لأنَّ التقويم تقييم السياسات -6
هو عمليَّة ذات طابع عملي تطبيقي، تهدف إلى فحص البرامج والمشروعات والعمليَّات 

رجو ة، التنفيذيَّة المرتبطة بالسياسة العامة، ودراسة نتائجها ومدى تحقيق النتائج الم
والانعكاسات السلبيَّة أو الايجابيَّة المترتَّبة على هذه السياسات، ومن أنواع التقويم في 

  : (3)السياسة العامة

                                                           

، )الجزائر، جامعة الحاج 2009/2010ابتسام قرقاح ،  "دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة ،رسالة ماجستير، -1
 .37الخضر( ص

 .146جع سبق دكره،صالنعمي  السائح العالم ، مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها، مر  -2
 .146نفس المرجع ص -3
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م، هذا النوع يتم قبل اتخاد القرار.    - التقويم الاستراتيجي، يساعد على القيام  -تقويم متقد ِّ
وقوف على مدى نجاح الممارسات العملية تقويم البرامج، وهو ال -بتعديلات قبل التنفيذ.      

تقويم البرامج، وهو تشخيص وقياس الآثار السلبيَّة الناتجة على تنفيذ  -لعمليات التنفيذ.   
 السياسات العامة.

 ثالثاً: فواعل وصناع السياسة العامة:

لرسميَّة والتي هناك مجموعة من الفواعل تقوم برسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة منها الفواعل ا    
تتمتَّع  بصلاحيَّات قانونيَّة وأخرى غير رسميَّة تؤث ِّر في صنع السياسة العامة من خلال ممارسة 

 الضغوطات على السلطة.

 : من أبرز الفواعل المؤث ِّرة في صنع وتنفيذ السياسة العامة:الفواعل الرسميَّة -1

ور أساسي داخل الدولة في رسم السلطة التشريعيَّة، حيث تقوم السلطة التشريعيَّة بد -
من خلال (1)السياسة من خلال تشريع القوانين وتنظيم الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 

عمليَّة التشاور والنقاش حول السياسات العامة المطروحة أمامهم والمعروضة عليهم 
 من قبل المجتمع.

ة في صنع السياسة العامة، السلطة التنفيذيَّة: لا يمكن إخفاء دور السلطة التنفيذيَّ  -
وذلك من خلال اقتراح سياسات عامة أو الاطلاع على تطبيقها وتنفيذها، كما أنَّها 
تنوب عن السلطة التشريعيَّة في رسم السياسات العامة من خلال تشريع القوانين عن 

 .(2)طريق الأوامر والمراسيم

ي العمليَّة السياسيَّة على مراقبة السلطة القضائيَّة: يتمثَّل دور السلطة القضائيَّة ف -
وتقييم وتنفيذ السياسات العامة، فهي تلعب دوراً هاماً في صنع السياسة العامة حسب 
نوعيَّة الأنظمة السياسة وحسب أهميَّة هذه السلطة ودرجة استقلاليتها، فالمحاكم العليا 
                                                           

م )الجزائر، جامعة عبد 2017/2018دور الفواعل الرسمية في رسم السياسة العامة بالجزائر، رسالة ماجستير،لخضر استوف،  -1
 .377الحميد بن باديس، قسم العلوم السياسية( ص

،)عمان: الدار الأهلية للنشر والتوزيع 1ا الحاضر: نظرة عالمية، طقابريا لالموند، وجي بنجها مباويل، السياسات المقارنة في وقتن -2
 .177(. ص1998،
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تها في تفسير تلعب دوراً مهمَّاً في صنع السياسات العامة من خلال استخدام سلط
 (1)القانون والرقابة على تنفيذ هذه السياسات. 

الجهاز الاداري: على الرغم ما يشاع في العلوم السياسية حول عدم مشاركة الجهاز  -
الإداري في صناعة السياسة العامة حيث يقتصر أداءه على التنفيذ فقط، إلاَّ أنَّه هناك 

  (2)ز.اتفاق وإجماع على الدور الذي يقوم به الجها

هذا الجهاز يضم مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين يتمتَّعون بخبرة وكفاءة تؤهلهم للقيام    
بالخدمات على أكمل وجه، كما أنَّه يقوم بممارسة المهام المرتبطة بتنفيذ القوانين والتعليمات 

رتباط الوثيق بين الجهاز والقواعد، وهذا يؤث ِّر في صنع السياسة العامة وتنفيذها، يرجع ذلك إلى الا
 (3)الإداري والسلطة التنفيذيَّة.

:  تمث ِّل الفواعل غير الرسميَّة جهات مستقلَّة عن الفواعل غير الرسميَّة  -1
الحكومة، لها أهداف إنسانيَّة ومصالح سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة، تسهم في 

 صياغة السياسة العامة، ومن بين هذه الفواعل:

نة من الفاعليين وأصحاب الأحزاب  - السياسيَّة، وهي مجموعة من التنظيمات مكو 
الوظائف والناشطين سياسيَّاً والناخبين، وهدفهم الاشتراك في السلطة لتحقيق أهداف 
معيَّنة، يتم ذلك على طريق التنافس الديموقراطي وصناديق الاقتراع، ويحاول البعض 

شرعيَّة، يكون ذلك لا إمَّا عن طريق  منها الوصول إلى الحكم والسلطة بطرق غير
وهذا ما يحدث في بعض الدول، حيث تتنوَّع  (4)الانقلابات، أو الاستعانة بالأجنبي، 

أدوارها ودرجة تأثيرها وفاعليتها في صنع السياسة العامة حسب نوعيَّة الأنظمة 
 السياسيَّة والتشكيل الحزبي في المجتمع.

                                                           

 .217فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، مرجع سبق دكره ،ص -1
م مرجع سبق دكره 2017/2018لحضر استوف، ، دور الفواعل الرسمية في رسم السياسة العامة بالجزائر، رسالة ماجستير، -2
 .377ص
 .64عامر الكبيسي ، السياسة العامة، مرجع سبق دكره:ص -3
 . 303(ص2004أحمد سليمان قحطان ،الأساس في العلوم السياسية، )عمان: دار المجد الأولى للنشر والتوزيع، ) -4
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الأفراد لهم توجهات ومصالح مشتركة تمارس جماعات المصالح، هي مجموعة من  -
الضغط على النظام السياسي، وتسعى للتأثير في السياسة العامة حفاظاً على 

جماعات المصالح المعنويَّة: وهي  -مصالحها ويمكن تصنيف هذه الجماعات إلى: أ
ادي التي تسعى إلى الدفاع عن مبادئ وقيم روحيَّة وأخلاقيَّة مثل دور العبادة، والنو 

جماعات المصالح الماديَّة: وهي تهدف وتسعى  -الاجتماعيَّة، والرياضيَّة. ب
 الحصول على مزايا وأهداف شخصيَّة مثل النقابات والروابط المهنية.

هذه الجماعات تسعى بطريقتها إلى التأثير على الحياة السياسيَّة وتحاول إيصال مطالبها      
ع السياسة العامة قد يدخلوا في مساومات مع هذه الجماعات لتحقيق مصالحهم، لذا فإنَّ صنَّا
 (1)لإيجاد حلول توفيقيَّة فيما بينهم.

وسائل الاعلام، تلعب وسائل الاعلام دوراً مهمَّاً في صنع وإدارة السياسة العامة، يؤث ِّر  -
في توجيه السياسة العامة سواء بصورة  إيجابيَّة، من خلال تأييدها للحكومة أو 

سلبيَّة عن طريق المعارضة، فهي تثير اهتمام الجمهور وصانعي السياسة من بصورة 
خلال تغطيتها للأحداث، كما يمكن لهذه الوسائل إبراز أهم الصعوبات والمشاكل التي 
تواجه البرامج الإداريَّة لأجل إعطاء فرصة لإجراء  تعديلات لغرض التنفيذ، من هنا 

ز عمليَّات التنفيذ. يلجأ صانعي السياسة العامة إلى بنا  (2)ء تصوُّر إعلامي ويعز ِّ

 المحور الثاني

 التحديَّات والصعوبات التي تواجه صنع وتنفيذ 

 م 2011العامة في ليبيا بعد عام  السياسة 

تشهد ليبيا اليوم العديد من التحديات المتشابكة التي لا يمكن مواجهتها دون إرادة قويَّة وفاعليَّة    
اسية في تجاوز الخلافات والمصالح الفرديَّة والقبليَّة الجهويَّة والتفكير في إعادة بناء لدى القوى السي

                                                           

 .41ماجستير، مرجع سبق دكره،صاستوف لخضر  ، دور الفواعل الرسمية في رسم السياسة العامة بالجزائر، رسالة  -1
 .277فهمي خليفة الفهداوي ، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، مرجع سبق دكره،ص -2
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الدولة على أسس ديمقراطيَّة من أجل تقديم أفضل الخدمات وصنع وتنفيذ أفضل السياسات  في 
 كافة المجالات، ومن بين هذه التحديَّات والصعوبات: 

 لسياسة العامة:أولًً_ التحديَّات السياسية أمام صنع ا

ست العديد من الأحزاب السياسيَّة من مختلف      بعد سقوط النظام السياسي في ليبيا، تأسَّ
التيارات الإسلاميَّة والليبراليَّة والقوميَّة والجهويَّة، ورغم تبن ِّي المجلس الانتقالي في ليبيا تأسيس بنية 

م الأحزاب عام   تمييز القائم على الأساس القبلي أو المناطق، م، بعيداً على ال2012تشريعيَّة تنظ ِّ
وعدم رفض عضويَّة أي مواطن على أساس ذلك. إلاَّ أنَّ هذا القانون لم يؤخذ به، هذا الأمر فتح 
المجال أمام الأحزاب بقيامها على أسس دينيَّة وجهويَّة أثَّر ذلك في رسم السياسات العامة للدولة  

   (1)أساس المصالح. وخطط التنمية وبناء الدولة على 

ونظراً للدور المهم الذي تقوم به القبيلة في عملية البناء الاجتماعي والذي كان محوراً رئيسياً     
حيث ملأت فراغ  2011عام لتنظيم كافة الأنشطة السياسيَّة والاقتصاديَّة، برز دورها بعد 

سات بعد انهيارها، وساهمت في العودة بليبيا الى ما قب  (2)ل الدولة.المؤسَّ

الكثيرون وفي ظل هذا الواقع السياسي الليبي شاهد مشروع الدستور خلافات سياسيَّة كان يرى    
أمل إنهاء التفكُّك الذي تعيشه البلاد منذ سنوات ومصدراً أساسيَّاً في تنظيم القوانين وعمل  بأنَّه

سات لبناء الدولة ورسم السياسات وإقرارها لتقديم أفضل ا لخدمات للمواطن في كافة المجالات المؤسَّ
السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة. فبعد إعلان الهيئة الدستوريَّة لصياغة مشروع الدستور 

ة اعتبارات  2017وإحالته إلى البرلمان  م لم تتم الموافقة على مسودة الدستور وتمَّ رفضه لعدَّ
 (3)سياسيَّة واجتماعيَّة.

المناطق عدَّ الانقسام الجغرافي ووجود برلمانيين وحكومتين والانفلات الأمني في العديد من كما يُ  
سات  وتأسيس سات مناظرة ومجالس إدارة جديدة تنتزع الاختصاصات والصلاحيَّات من المؤسَّ مؤسَّ

                                                           

ي علي خالد حنفي ، خرائط القوى القبلية والسياسية والجهادية في ليبيا بعد الثورة، مجلة أوراق الشرق الأوسط،  )القاهرة: المركز القوم -1
 .48( ص2014، سبتمبر  46الشرق الُأوسط، العدد لدراسات

م،  )الجزائر: جامعة  2021م/ 2020علويط ، تحديات بناء الدولة في دول الربيع العربي: دراسة حالة ليبيا، رسالة ماجستير، حمزة -2
 .39أُم البواقي،( ص

 40نفس المرجع؛ص -3
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سات الليبية وتعطيل العديد من المشاريع الخ دميَّة، أبرز القائمة، والتسيُّب الإداري والمالي بالمؤسَّ
 التحديَّات السياسية لإدارة وإقرار السياسة العامة للدولة في ظل هذ الوضع.

الدولة من  وتنفيذ سياساتيقل العامل الخارجي أهميَّة في تأثيره على رسم  ذلك لاإضافةً إلى      
لقوى الكبرى م انقسام ا 2011العوامل الداخليَّة، حيث أثَّر العامل الخارجي منذ اندلاع الأحداث 

يظهر ذلك من خلال تدخُّل هذه الدول في العديد من القضايا ذات الشأن  (1)حول الملف الليبي. 
الداخلي بما لا يتناسب مع بناء سياسات الدولة ورسمها، فتدخُّل هذه الدول عسكريَّاً لم يكن هدفهم 

الأساسي هو  كان الهدفا في الأساس هو إسقاط النظام في ليبيا أو حماية الشعب الليبي، وإنَّم
إعادة ترتيب المنطقة بما يتناسب مع مصالحهم الاستراتيجيَّة رغم التفاوت في التأثير بين هذه 

 الدول كلًا حسب مصلحته.

 ثانياً: التحديَّات الأمنيَّة وأثرها على صنع السياسة العامة:

لبناء في النظم السياسيَّة، حيث يُعدَّ الاستقرار الأمني هو الأساس الذي تستند إليه عمليَّة ا   
تعيش ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهليَّة وسقوط النظام تدهوراً  أمنيَّاً خطيراً على كافَّة المستويات، 
كل هذا التهديد تحديَّاً كبيراً يعيق بناء الدولة في كافة مجالاتها السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 

لتغيير والبناء في ظل ضعف وتهميش الأجهزة الأمنيَّة وانتشار السلاح صعبة والثقافيَّة، فعمليَّة ا
المنال  والتحقيق خاصةً أنَّ الجماعات المسلحة تشكل مليشيَّات أصبحت تطالب بالمشاركة في 
القرار السياسي وإقرار السياسات العامة في الدولة خدمةً لمصالحها الجهويَّة، وترفض التخل ِّي عن 

وهذا يعود إلى غياب مظاهر سيادة الدولة  (2)التي تسعى من خلالها  لتحقيق مطالبها، أسلحتها  
ساتها الأمنيَّة والعسكريَّة المبنيَّة على أسس وطنيَّة.  ومؤسَّ

سات الأمنيَّة عاجزة على القيام بأعمالها، فإنَّ الجماعات المسلَّحة تستغل هذا      وبما أنَّ المؤسَّ
سات الدولة هي الفراغ والعجز لتحقي ق أهدافها ومصالحها خارج القانون، وتمارس أعمال بدل مؤسَّ

ة مسميَّات   -ليست من اختصاصاتها، تسعى من خلال هذه الأعمال لتحقيق مصالحها تحت عدَّ
سات الدولة _حيث وصل الأمر بهذه الجماعات إلى  تحقيق الأمن، وتقديم الخدمات وحماية مؤسَّ
                                                           

 .22(ص2017، اكتوبر38لَأزمة الليبية، )القاهرة:. الملف المصري، العددزادة رانيا ، ركائز التحرك الُأوروبي الفرنسي اتجاه ا -1
ة، امنة علي محمد، "تحديات التحول الديموقراطي وبناء الدولة في ليبيا" مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، )العراق: جامعة الكوف-2

 .247م( ص 17،2013العدد،



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 216 

هذه الموانئ ذات  قدرة تصديريَّة تصل  2013ط مصدر دخل الدولة سنة السيطرة على موانئ النف
وهذا الأمر   (1) ألف برميل يوميَّاً، أي ما يمث ِّل نصف إنتاج ليبيا من العائدات النفطيَّة 600إلى

 يشك ِّل تهديد لتنمية حقوق الإنسان ويعرقل تنفيد السياسات العامة للدولة.     

ل العسكري  2011مل الخارجي في الشأن، منذ عام هذا وقد برز دور العا     م من خلال التدخُّ
المدعوم بقرارته عن طريق مجلس الأمن والعديد من الأطراف الدوليَّة التي أسهمت في إسقاط 
النظام السابق في ليبيا، حيث أثَّرت هذه  الدول بشكل واضح على الأمن وبناء الدولة  من خلال 

طراف معيَّنة في ليبيا حسب مصالحها، تعدَّدت أولويتها واختلفت في تحيُّز أطراف دوليَّة لأ
سياساتها بين محاربة للإرهاب ومكافحة للهجرة غير القانونية  لمنع تدفُّق المهاجرين إلى أوروبا 
وضمان تدفق صادرات النفط والغاز، في الوقت الذي تراجعت فيه سياستهم اتجاه  بناء الدولة  

  (2)ستقرار والمصالحة الوطنيَّة. وتحقيق الأمن  والا

 ثالثاً_ التحديَّات الًقتصاديَّة والًجتماعيَّة:

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً على الوضع الاقتصادي في ليبيا بعد أحداث السابع عشر     
تؤث ِّر في من فبراير "ليبيا بعد الثورة: التحديَّات والفرص" بأنَّ ليبيا تواجه مشاكل معقَّدة ومكل ِّفة 

ساتها، حيث أثَّر الصراع الذي شهدته البلاد على  إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتيَّة ومؤسَّ
الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الريع من خلال سيطرة النفط على الاقتصاد لفترة طويلة، 

من الصادرات وما %95% من إجمالي الناتج المحل ِّي وما يزيد على 70حيث أسهم بأكثر من 
%من احتياطات النفط 3.5% من إيرادات الحكومة، حيث تمتلك ليبيا حوالي90يقارب من

مليون برميلً ، حيث كان الناتج  1.77م بعد أن كان  2011العالمي، هذا الانتاج انخفض في
نشاط ، وقد تأثَّر ال(3)م  2010% من مستوى سنة 60م أقل بنسبة  2011المحل ِّي الكل ِّي في سنة 

الاقتصادي نتيجة العديد من العوامل والتي منها على سبيل المثال:  تدمير البنية التحتيَّة ومنشآت 

                                                           

ي، تحديات بناء الدولة، سلسلة تقدير موقف،)الدوجة: المركز العربي للأبحاث دراسة وحدة تحليل السياسات في المركز العرب-1
 .3،4(ص2014السياسات، 

الأمم المتحدة، دراسة تمهيدية عن الحكومة والمؤسسات في ليبيا: الواقع والتحديات والافاق، الجزء الثالث من دراسة أولية لمشروع -2
   41م ،ص 2020 الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي،

م(  38،2013"الاقتصاد الليبي بعد الثورة"، مجلة آفاق إفريقية،) مصر: الهيئة العامة للاستعلامات، العدد لفتاح ،اشيماء، عبد -3
 .91ص
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الانتاج، ورحيل العمالة، وهبوط قيمة الدينار الليبي إلى نصف قيمته الرسميَّة، وصعوبة الحصول 
 (1)لى حد الإفلاس. على النقد الأجنبي حيث  وصل الاقتصاد الليبي بسبب هذه العوامل تقريباً إ

ة تجلَّت في العجز غير المسبوق 2016هذا وقد شهد الاقتصاد الليبي خلال عام     ، أزمات حادَّ
في الميزانيَّة العامة وميزانيَّة المدفوعات، إضافةً إلى تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع سعر 

اسيَّة، أدَّت إلى عيش المواطن الصرف النقدي في السوق الموازية مع ارتفاع أسعار السلع الأس
الليبي أوضاع مأساويَّة وحالة من الغموض والخوف بسبب الصراع العسكري والسياسي في البلاد، 
اً في الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأغُلِّق   كما شهدت المستشفيات في ظل هذا الوضع  نقصاً حادَّ

ة مستشفيات، كما تعرَّضت مصادر للطا قة لعمليَّات تخريب وسرقات من قبل على إثرها عدَّ
 (2)مجموعات مسلَّحة عطَّلت الكثير من مظاهر الحياة. 

ويمكن تلخيص واقع الاقتصاد الليبي من خلال المشاكل والصعوبات التي تشك ِّل تحديَّاً أمام       
 السياسات العامة، من بين هذه المشاكل: ذوتنفي الدولة وصنعبناء 

اتيجيَّة، وضعف الإرادة الحكوميَّة، وضعف مساهمات القطاعات غير النفطيَّة، افتقاد الرؤية الاستر 
وإهدار المال العام وانتشار الفساد، ونقص الموارد البشريَّة المدرَّبة واليد العاملة المؤهَّلة، وانتشار 

 (3)البطالة، والخلل في توزيع الدخل.

ي تهيمن فيه القبيلة على الحياة الاجتماعيَّة للأفراد إِّنَّ تميُّز المجتمع الليبي بأنَّه مجتمع قبل    
وعلى توجهاتهم السياسيَّة، هذا الأمر وقف أمام قيام وبناء دولة حديثة قائمة على مبدأ المواطنة 
سات دستوريَّة تخضع لها جميع مكوناته  وغياب المشروع الوطني التوافقي، كما يعرقل بناء مؤسَّ

 (4)الاجتماعيَّة. 

 ن الصعوبات التي تواجه صنع السياسات العامة ورسمها في هذا الجانب:ومن بي  

                                                           

 .45دكره، صعلويط(، تحديات بناء الدولة في دول الربيع العربي: دراسة حالة ليبيا، مرجع سبق  حمزة-1
 45،46المرجع، صنفس -2
 . 2016تقرير المنظمة الليبية لسياسات والاستراتيجيات ،عبدالله أمحمد شامية ، الاقتصاد الليبي وسبل النهوض ،-3
إبراهيم حادي "الدولة الفاشلة في ليبيا والتهديدات الأمنية على الأمن الوطني الجزائري" مجلة الحوار المتوسطي، الجزائر: المجلد -4

 .443( ص2018، سبتمبر، 2عددالالتاسع، 
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عدم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المناطق، خاصةً أنَّ المساواة وعدم التمييز لا  -
فاعليَّة في التنفيذ، هذه الخاصية غير موجودة بعد  تحتاج إلى قوانين بلتحتاج إلى 

 الصراعات الجهويَّة والقبليَّة.م بسبب  2011الأحداث التي جرت بعد 

سات الرسميَّة، حيث فشلت  - عدم وجود خطط مدروسة وغياب العمل الحكومي في المؤسَّ
 الحكومات بعد أحداث فبراير في إعادة بناء الدولة لعدم جديتها رغم العديد من المحاولات.

ل الخارجي في الشؤون الداخليَّة من خلال دعم أطراف ضد أطراف أخ - رى وفق التدخُّ
 مصالح هذه الدول وأهدافها.

عدم المساواة في نيل الحقوق وأداء الواجبات بين المواطنين في المجتمع سواء كان ذلك  -
 بقصد من الحكومة أو بدون قصد.

توقُّف العديد من المشاريع الاقتصاديَّة، وأصبح السلاح وسيلة رسميَّة من أجل الوصول  -
سات ا لشرعيَّة التي تقوم بتنفيذ السياسات والخطط للسلطة، مع تراجع دور المؤسَّ

 الاستراتيجيَّة في الدولة.

يمكن القول أنَّ الوضع الراهن في ليبيا وضع مأساوي حيث لم تعجز الدولة في حماية مواطنيها    
سات تمَّ  ساتها الرئاسيَّة رغم أنَّها مؤسَّ فحسب، بل وصل الأمر إلى عجزها على حماية مؤسَّ

، كما فشلت في حماية منشآت حيويَّة مثل النفط والكهرباء  (1)صناديق الاقتراع انتخابها عبر 
ك أغلب  ومصادر المياه، إلى جانب عدم قدرتها على حماية حدودها، والغريب في الأمر هو تمسُّ
صة، يرجع ذلك  ة المخصَّ الحكومات وأعضاء البرلمان والمؤتمر الوطني بالسلطة رغم انتهاء المدَّ

المصلحة الشخصيَّة على المصلحة الوطنيَّة، هذه الإشكاليَّة تقع ضمن التحديَّات   إلى تقديم
 والصعوبات التي تعرقل الخطط والسياسات التي تحق ِّق  متطلَّبات المجتمع.

 

 

 
                                                           

 .54،55حمزة علويط ، تحديات بناء الدولة في دول الربيع العربي: دراسة حالة ليبيا، مرجع سبق دكره،-1
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 المحور الثالث

 تقييم صنع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا

حكوميَّة عديدة من قبل العديد من الأطراف، م تغيُّرات  2011شهدت المرحلة الانتقاليَّة منذ     
هذه التغيُّرات عثَّرت عمليَّة البناء وإقرار وإدارة السياسات، خلال هذا المحور نتناول تقييم فواعل 

سات الدولة الرسميَّة وغير الرسميَّة في صنع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا.  ومؤسَّ

سات الرسميَّة  في صنع السياسات العامة في ليبيا: أولًً_ تقييم دور المؤسَّ

سات الدولة منذ عام        م إلى الوقت الحاضر ضعفاً في الأداء والتنفيذ 2011تعاني أغلب مؤسَّ
سة التنفيذيَّة من خلال تحديد المسؤوليَّات في رسم  حيث ظهر هذا الضعف واضحاً في المؤسَّ

السلطة التنفيذيَّة هي سيطرة السلطة  السياسات وإقرارها، ولعلَّ أبرز المشاكل التي واجهت
من أبرز ويُعد الًنقسام السياسي  (1)التشريعيَّة وقيامها بأعمال هي من مهام السلطة التنفيذية.

سات التي تقع تحت السلطة التنفيذيَّة، والذي نتج عنه تشكيل  التحديَّات التي واجهت أغلب المؤسَّ
، حيث أسهمت المحاصصة الجهويَّة والقبليَّة م2014حكومتين في كل من طرابلس وطبرق سنة 

م السلطة التنفيذيَّة، وصل عدد الوزارات في بعض  الحكومات إلى حوالي  في الوقت  32في تضخُّ
الذي تحتاج فيه البلاد إلى حكومة أزمة قادرة على التصد ِّي لكافة التحديَّات عن طريق وضع 

لاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة، سياسات تخدم المواطن في كافة مجالات الحياة ا
فزيادة عدد الوزارات دون النظر للقدرات البشريَّة والمؤهَّلات العلميَّة والخبرة العمليَّة، حيث يتم 
توظيفهم في ظل المحاصصة القبليَّة والجهويَّة والمناطقيَّة وبضغط من المجموعات المسلَّحة التي 

 يَّة اتخاد القرار. برز تأثيرها في عمل

ويظهر تقييم دور السلطة التنفيذيَّة في السيطرة على عدد من القضايا أو تنفيذ السياسات       
خفاق من خلال غياب دور  العامة إِّخفاقاً واضحاً في الأداء الحكومي بشكل عام، ويظهر هذا الإِّ

الخ...(    -شار الجريمةانت -التعذيب –الحكومة في حماية المواطن من التهديدات ) الخطف 
ويتطلَّب أمن المواطن قدر كبير من الأهميَّة خاصة في ظل غياب سياسات أمنيَّة واضحة، 
                                                           

تقرير دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا، زاهي المغربي وآخرون) بنغازي: مركز دراسات القانون والمجتمع ،جامعة قاريونس -1
 .27بنغازي(، ص
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سات الدولة الأمنيَّة والعسكرية أصبح مصدر تهديد  فإحلال عدد كبير من المليشيات بدل من مؤسَّ
 (1)للأمن وعجز في تطبيق القانون. 

يَّة التي تتبنَّى سياسات أمنيَّة يكون هدفها أمن المواطن تقع ضمن كما أنَّ غياب الإرادة السياس   
عمليَّة الاخفاق في السياسات التي تخص الأمن، ذلك في غياب رؤية واضحة للأمن في ليبيا 

سات المعنيَّة بالأمن مثل الجيش والشرطة.  تتضح في حالة الانقسام التي  تمر بها المؤسَّ

ام الحكومة بتأمين مستوى العيش للمواطن وتوفير احتياجاته، يعتمد هذا أمَّا فيما يتعلَّق بالتز    
الأمر على رسم سياسات لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة وحق العمل من خلال 
التشريعات المختلفة، حيث عجزت كل الحكومات المتعاقبة على  تأمين أبسط الاحتياجات وفشلت 

فإنَّ أَداء الحكومة ومدى التزامها بتأمين المستوى المعيشي للمواطن  في تحقيق سياساتها، وعليه 
كان ضعيفاً جداً من خلال ظهور العديد من المشاكل التي تتعلَّق بالحياة اليوميَّة التي منها على 
سبيل المثال  صعوبة  حصول المواطنين على أموالهم من المصارف، حيث عجزت الدولة 

ساتها على حل هذه  المعضلة على الرغم من العديد من المبادرات والبرامج الإِّصلاحيَّة بمؤسَّ
 وبقيت حلول موقَّتة وغير جذريَّة.

أمَّا فيما يتعلَّق بالمستوى الصحي، وتوفير الخدمات الصحيَّة، كانت البنية الصحيَّة ضعيفة جداً    
نتج عنها أضراراً جسيمة تقدَّر  إن لم تكن مدم ِّرة فعليَّاً بسب الإهمال والن ِّزاعات المسلَّحة التي

بالمليارات. فشلت الدولة في وضع سياسات توف ِّر من خلالها خدمات صحيَّة ودوائيَّة في الداخل، 
واكتفت إيفاد بعض المرضى إلى الخارج من خلال ودائع ماليَّة يتم إيداعها في بنوك الدول 

 المستهدف العلاج بها. 

ي فايروس كورونا     م ازداد الوضع سوءاً، ممَّا دفع  2020في مارس  -19كوفيد  –وبعد تفش ِّ
منظَّمة الصحة العالميَّة إلى إدراج ليبيا ضمن الدول المعرَّضة للخطر، يمكن أن يؤد ِّي خلاله إلى 
انهيار النظام الصحي بشكل كامل في حالة انتشار الفايروس، وضعت الحكومة مجموعة من 

                                                           

، دراسة تمهيدية عن الحكومة والمؤسسات في ليبيا: الواقع والتحديات والافاق، الجزء الثالث من دراسة أولية لمشروع الأمم المتحدة-1
 .27،ص2020الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي،
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صابات، غير أنَّ هذه السياسات فشلت لعدم قدرة الحكومة في السياسات الهدف منها الحد من الإ
 (1)التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى.

سات غير الرسميَّة في صنع السياسات العامة في ليبيا:    ثانياً _ تقييم دور المؤسَّ

سات الموازية     سات غير الرسمية هي المؤسَّ سات الدولة يقصد بالمؤسَّ يبيا تصنَّف في ل، لمؤسَّ
 بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في سياسات الدولة.  حسب أهميتها وتأثيرها

تلعب القبيلة دواًر مهمَّاً في ذلك رغم صعوبة تحديد الدور الذي قدمته القبائل الليبية ورصدها      
في صنع  في العديد من المجالات بشكل عام، إلاَّ أنَّه يمكن إبراز بعض الأدوار الإيجابيَّة والسلبيَّة

السياسات في ليبيا وتنفيذها، حيث أدَّت دوراً كبيراً في فض النزاعات بين مناطق مختلفة، وذلك 
عبر تبن ِّي ملف المصالحة، وفشلت في بعض منها، كما شهدت هذه الفترة ظهور بعض 

سات التي اعتمدت على التكوينات القبليَّة منذ فبراير  ء م والتي منها مجلس الحكما2011المؤسَّ
مثل المجلس  -والشورى ومجلس الأعيان والحكماء ومجالس أَخرى على مستوى المناطق 

واعتبرت كل تلك الأجسام موازية   -الاجتماعي لقبيلة ورفلة والمجلس الاجتماعي لقبيلة ورشفانة
 للمنظومة القبليَّة التقليديَّة.

تشكيل أجسام مختلفة تعتمد على قيادات  كما أدَّت دوراً مهماً وبارزاً في المصالحة المحليَّة وتمَّ     
، ومؤتمر 2021تقليديَّة من شيوخ القبائل، والتي من بينها مجلس الحكماء والشورى بداية عام 

لت هذه الأجسام  القبائل الليبيَّة الذي ضم العديد من النخب السياسيَّة في النظام السابق، حيث تشكَّ
ا ووضع بعض السياسات وإقرارها التي يمكن من خلالها لتأخذ على عاتقها حل الكثير من القضاي

 تحقيق الأمن للمواطن والإسهام في بناء الدولة وحل العديد من النزاعات.

سات الدولة الرسميَّة في فض      ز دورها في ظل غياب مؤسَّ وبالتالي يمكن القول أنَّ القبيلة تعز ِّ
تسوية بطرق تقليديَّة، وحافظت على النسيج النزاعات بين القبائل والمناطق متبعة آليَّات ال
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وتبرز أهميَّة  (1)الاجتماعي ورد المظالم ووضعت مواثيق شرف بينها سارية إلى حد الآن، 
 المجالس التقليديَّة ودورها من خلال الآتي:

 . فض النزاعات المسلَّحة بين القبائل.-دعم المصالحة الوطنيَّة.          -

رة في الحرب.تشكيل لجان تواصل اجتما -  عي لتذليل الصعاب بين المناطق المتضر ِّ

 ورغم الدور الإيجابي الذي تقوم به القبيلة أو الأجسام المنبثقة عنها فإنَّه: 

 توجد بعض السلبيَّات والتي منها:   

ل بعض القبائل إلى مليشيات مسلَّحة.  - استباحت ممتلكات الدولة، مثل الأراضي والمباني  -تحوُّ
 ق.    والمراف

اُستخدمت من بعض الأطراف الدوليَّة لتحقيق مصالح بعض الدول خاصة فيما يخص الهجرة  - 
 غير النظاميَّة.

سة اجتماعيَّة، أخدت على عاتقها العديد من المهام     وعلى الرغم من ذلك مازالت القبيلة مؤسَّ
 الدولة.السياسيَّة والاجتماعيَّة لتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في سياسات 

إضافةً إلى الدور البارز الذي قامت به القبيلة في إدارة سياسات الدولة، شهد المجتمع المدني      
سات التي أُنشئت في فبراير، حيث شهدت  2011بعد سنة  م، نشاطاً كبيراً من خلال  المؤسَّ

 5.415ات مفوضيَّة المجتمع المدني، ارتفاع في عدد هذه المنظَّمات وصل عدد هذه المفوضيَّ 
م، ورغم إسهام منظَّمات المجتمع المدني في عمليَّات التنمية وصنع السياسة العامة  2018سنة 

في بعض المجالات، فإنَّها واجهت العديد من الصعوبات والتي أبرزها غياب الإطار التشريعي، 
الأهليَّة. ولم م بشأن إعادة تنظيم الجمعيَّات 2001لسنة  19وذلك من خلال تعطيل القانون رقم 

                                                           

 نسيمة عموري و فاطمة الزهراء فيلالي ،أهمية دور القبائل الليبية في بناء السلم الَأهلي، مجلة الفكر للدراسات السياسية والقانونية،-1
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يسن قانون بديل، وبالتالي اقتصرت جهود المجتمع المدني في المصالحة الوطنيَّة وإِّنْ كانت 
  (1)محدودة مقارنةً بجهود القبيلة.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 33سات في ليبيا: الواقع والتحديات والافاق، مرجع سبق دكره،صالأمم المتحدة، دراسة تمهيدية عن الحكومة والمؤس-1
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 ..  الخاتمة

يتميَّز  تشهد ليبيا تحديَّات أمنيَّة وسياسيَّة واقتصاديَّة خطيرة، أعاقت عمليَّة بناء الدولة، حيث    
وعلى توجهاتهم  المجتمع الليبي بأنَّه مجتمع قبلي تهيمن فيه القبيلة على الحياة الاجتماعيَّة للأفراد

السياسيَّة، هذا الأمر وقف أمام قيام وبناء دولة قائمة على مبدأ المواطنة وغياب المشروع الوطني 
 التوافقي.

ند إليه عمليَّة البناء في النظم السياسيَّة، فعمليَّة كما يُعد  الاستقرار الأمني هو الأساس الذي تست   
صنع السياسات العامة وإدارتها في ليبيا صعبة التحقيق في ظل ضعف وتهميش الأجهزة الأمنيَّة 
وانتشار السلاح، خاصةً أنَّ الجماعات المسلَّحة تشك ِّل مليشيات أصبحت تطالب بالمشاركة في 

سات الأمنيَّة القرار السياسي وإقرار السياسات  العامة في الدولة خدمةً لمصالحها، وبما أنَّ المؤسَّ
أهدافها  والعجز لتحقيقعاجزة على القيام بأعمالها، فإنَّ الجماعات المسلَّحة تستغل هذا الفراغ 

سات الدولة.  ومصالحها بدلًا من مؤسَّ

سات الدولة من ضعف في الأداء وال    تنفيذ، حيث ظهر هذا إضافةً إلى ذلك، تعاني أغلب مؤسَّ
سة التنفيذيَّة، من خلال تحديد المسؤوليَّات، ولعلَّ أبرز المشاكل التي  الضعف واضحاً في المؤسَّ
واجهت السلطة التنفيذيَّة هي سيطرة السلطة التشريعيَّة على أغلب السلطات وقيامها بأعمال هي 

 من مهام السلطة التنفيذيَّة.

 :النتائج والتوصيات

ل إليها الباحثان:من بين الت  وصيات والنتائج التي توصَّ

يجب على الفرقاء السياسيين في ليبيا العمل معاً على تجاوز هذه التحديَّات التي تبقى  -
 عائقاً كبيراً أمام صنع السياسات في الدولة.

سات دستوريَّة تخضع لها  - اعتماد ثقافة السلم والمصالحة وتحقيق مبدأ المواطنة وبناء مؤسَّ
 مكونات المجتمع.جميع 

 القضاء على السلطات الموازية لسلطات الدولة. -
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مراجعة التشريعات والنصوص القانونيَّة التي تحد من صلاحيَّات السلطة التنفيذيَّة وتقي ِّد  -
 استقلاليتها أمام السلطة التشريعيَّة.

سة وطنيَّة ورمز للوحدة الوطنيَّ  - سات العسكريَّة على اعتبارها مؤسَّ  ة.بناء المؤسَّ

سات الرسميَّة وإعادة  - سات الموازية للمؤسَّ  .تأهيل منتسبيهاتفكيك المؤسَّ

إصلاح النظام الانتخابي ليسمح بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسيَّة في العمليَّة  -
 الانتخابيَّة، وفق تشريعات وطنيَّة.

 ة والوصولالسلطالعمل على تحقيق المصالحة السياسيَّة بين الأطراف المتصارعة على  -
سات ونبذ الجهويَّة في وضع السياسات العامة للدولة.  إلى وحدة المؤسَّ

 قائمة المراجع

 أولًً_ الكتب:

دراسة تمهيدية عن الحكومة والمؤسسات في ليبيا: الواقع والتحديات  المتحدة،الأمم   -
والافاق، الجزء الثالث من دراسة أولية لمشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي 

  م. 2020ليبي،ال

 م(.2014)عمان: دار زهوان للنشر والتوزيع،1أحمد سليم البرهان ،علم السياسة، ط -

،) عمان: دار 1فهمي خليفة، الفهداوي السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، ط -
 م(. 2001المسيرة للنشر والتوزيع، 

طنية في ليبيا،)بنغازي: مركز زاهي المغربي وآخرون، تقرير دور القانون في المصالحة الو  -
 م(. 2014دراسات القانون والمجتمع، جامعة قاريونس بنغازي ،

 م(.1999، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،1عامر الكبيسي ، السياسة العامة، ط -

لالموند قابريا ، بنجها مباويل وجي ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية،  -
 م(.1998الدار الأهلية للنشر والتوزيع، ، )عمان: 1ط
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أحمد سليمان قحطان ، الأساس في العلوم السياسية، )عمان: دار المجد الأولى للنشر  -
 م(.2004والتوزيع،

 ثانياً _ المجلات:

النعمي  السائح العالم ، مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها، مجلة الُأستاذ، )طرابلس:  -
 م(.11،2016العدد

د حنفي ، خرائط القوى القبلية والسياسية والجهادية في ليبيا بعد الثورة، مجلة علي خال -
، ، 46أوراق الشرق الأوسط،)مصر: المركز القومي لدراسات الشرق الُأوسط ،العدد

 م(.2014سبتمبر. 

إبراهيم حادي ، "الدولة الفاشلة في ليبيا والتهديدات الأمنية على الأمن الوطني الجزائري"  -
 م(..2018، سبتمبر2لحوار المتوسطي، )الجزائر: المجلد التاسع، العددمجلة ا

آمنة علي محمد ، "تحديات التحول الديموقراطي وبناء الدولة في ليبيا" مجلة الكوفة للعلوم  -
 م(.2013،  17القانونية والسياسية، ) العراق: جامعة الكوفة،  العدد

ور القبائل الليبية في بناء السلم الَأهلي، نسيمة عموري و فاطمة الزهراء فيلالي ،أهمية د -
، 3مجلة الفكر للدراسات السياسية والقانونية،)الجزائر: جامعة الجيلاني بو نعامة ، المجلد

 م(.2020، ديسمبر، 4العدد 

شيماء عبدالفتاح ، "الاقتصاد الليبي بعد الثورة"، مجلة آفاق إفريقية، )مصر: الهيئة العامة  -
 م(. 2013، 38دد للاستعلامات ، الع

 ثالثاً _ الرسائل الجامعية:

حمزة علويط ، تحديات بناء الدولة في دول الربيع العربي: دراسة حالة ليبيا، رسالة  -
 م،)الجزائر: جامعة أُم البواقي(. 2021م/ 2020ماجستير، ، 

 ابتسام قرقاح ، "دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر ")رسالة -
 ، ) الجزائر: جامعة الحاج لخضر(   .2010/2011ماجستير،
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استوف لخضر ، دور الفواعل الرسمية في رسم السياسة العامة بالجزائر، رسالة  -
م ،)الجزائر: جامعة عبد الحميد بن باديس، قسم العلوم 2018م/ 2017ماجستير،
 السياسية(. 

 رابعاً  _التقارير:

روبي الفرنسي اتجاه الَأزمة الليبية، )القاهرة: الملف زادة رانيا،) ركائز التحرك الُأو  -
 م(. 2017، اكتوبر، 38المصري، العدد

تقرير المنظمة الليبية لسياسات والاستراتيجيات ،عبدالله امحمد شامية ، الاقتصاد الليبي  -
 .2016وسبل النهوض،.

سلسلة تقدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، تحديات بناء الدولة، )الدوحة:  -
 (.2014موقف، المركز العربي للأبحاث دراسة السياسات، 
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 ة الحديثة في التجريم والعقاب"" دور السياسة الجنائيَّ 

 " نظام وقف تنفيذ العقوبة نموذجاً "

 ي د. شعبان محمود محمد الهوار                                                                       
 د. سالم عمر الزعلوك                                                                       

 جامعة خليج السدرة  –كليَّة القانون    
 الملخَّص:

تتطلَّع السياسة الجنائيَّة الحديثة إلى الحد من التجريم والعقاب، وذلك بمراعاة بعض الجناة الذين    
اب بعض الجرائم البسيطة التي لا تزيد مدة عقوبتها عن سنة واحدة، لأنَّ تنفيذ يتورَّطون في ارتك

العقوبة قد يسب ِّب ضرراً بالغاً بالجاني وأنَّه لا فائدة من توقيع العقوبة عليه لأنَّ ماضيه الحسن يدل 
لمسجونين على أنَّه لن يعود إلى الإجرام، بالإضافة إلى أنَّ إدخاله السجن ومخالطته لبعض أنواع ا

ويسهل ارتكابه  الانحرافمن معتادي الإجرام يؤد ِّي إلى إفساده وتشجيعه على المضي في خط 
للجريمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجنُّب ظاهرة اكتظاظ السجون وما يترتَّب عنها من 

يثة ومن سلبيات. لذا يعتبر نظام وقف تنفيذ العقوبة من أهم الموضوعات في السياسة الجنائيَّة الحد
 أهم أنظمة تكييف العقوبة.

وقف تنفيذ  -معتادو الإجرام  - العقــاب - التجريــم- السياسـة الجنائيّــَة الكلمات المفتاحيَّة:
 .العقوبة

مــــة:   مقد ِّ

  موضوع البحث وأهميته:

ميَّة. لذا فإنَّ اقتراح الوسائل الفعَّالة لمحاربة الظاهرة الإجرا يعبت السياسية الجنائيَّة دوراً فل   
هدف السياسية الجنائيَّة لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات، 
وإنَّما يمتد إلى إعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى كل من المشر ِّع في مرحلة صياغة النصوص 

ل تطبيق ما قضى به العقابيَّة، وإلى القاضي حال تطبيق تلك النصوص، وإلى الإدارة العقابيَّة حا
القضاء في حكمه، وعلى هذا فإنَّ للسياسية الجنائيَّة مساحة بحثيَّة أوسع وأرحب، فهي تشمل 
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دراسة القاعدة القانونيَّة في مرحلة التجريم، فتبحث في الأفعال المجرَّمة بالفعل والأفعال التي يجب 
تشمل دراسة القاعدة القانونيَّة في تجريمها والأفعال التي يجب أن يرفع عنها وصف التجريم. كما 

مرحلة اختيار الجزاء الجنائي، فتبحث فيما إذا كان الجزاء الجنائي القائم يحق ِّق أغراضه أم يلزم 
استبداله بجزاء آخر أكثر ردعاً، وما هي أفضل النظم والوسائل التي يجب أن تُتَّبع في تنفيذ 

فعلم العقاب هو  قاب بعلم السياسة الجنائيَّة.م الععند تلك النقطة تلتقي خطوط عل.الجزاء الجنائي
جزء من السياسة الجنائيَّة يختص بدراسة أهداف الجزاء الجنائي وغاياته وأفضل الأساليب التي 

 بجب أن تتبع في تنفيذ هذا الجزاء على نحو يحق ِّق معه أغراضه.

ان وزمـان تسـتوجب تجريـم بعـض الأفعـال وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ السياسـة الجنائيّــَة فـي كـل مكـ    
الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لهــا. فــالمجتمع لا ينعم بثمَّة استقرار 

وتتطلَّع والسياسة الجنائيَّة إلى مراعاة بعض الجناة الذين أو تنمية خارج إطار التجريــم العقــاب، 
ة عقوبتها عن سنة واحدة، لأنَّ تنفيذ يتورَّطون في ارتكاب بعض الجرائ م البسيطة التي لا تزيد مدَّ

العقوبة قد يسب ِّب ضرراً بالغاً بالجاني وأنَّه لا فائدة من توقيع العقوبة عليه. لأنَّ ماضيه الحسن 
يدل على أنَّه لن يعود إلى الإجرام، بالإضافة إلى أنَّ إدخاله السجن ومخالطته لبعض أنواع 

ن معتادي الإجرام يؤد ِّي إلى إفساده وتشجيعه على المضي في خط الانحراف المسجونين م
ويسهل ارتكابه للجريمة لتفادي احتكاك المجرمين المبتدئين هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتجنُّب 
ظاهرة اكتظاظ السجون وما يترتَّب عنها من سلبيات. لذا يعتبر وقف تنفيذ العقوبة بأنَّه من أهم 

في السياسة الجنائيَّة الحديثة، ومن أهم أنظمة تكييف العقوبة، إذ لا غنى عنه لأي الموضوعات 
نظام تشريعي أو قضائي، يهدف إلى تحقيق إعادة إصلاح وتأهيل بعض مرتكبي الجرائم ممَّن هم 
ليسوا على درجة كبيرة من الخطورة الإجراميَّة، إذ أنَّ هذا النظام أُنشأ لتجنُّب محاذير العقوبات 
السالبة للحرية، كما يهدف لمساعدة الجاني في العودة إلى الحياة الطبيعيَّة والاندماج في المجتمع 

 .من جديد

  منهجيَّة البحث:

تنحو الدراسة نحو إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيثُ تسعى إلى وصف مفهوم السياسة    
لدراسة نظام إيقاف التنفيذ من حيث تعريفه ومجالاتها، كما تناولت االجنائيَّة، وتحليلها، وأهدافها، 

 وأهميته وشروطه والآثار المترت ِّبة عليه.
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  إشكاليَّات البحث:

ة تساؤلات تتمثَّل في: ماهيَّة السياسة الجنائيَّة وخصائصها؟ وما هي أهداف     يثير البحث عدَّ
ه من أهم الموضوعات في ومجالات السياسة الجنائية؟ وما هي أهميَّة نظام إيقاف التنفيذ باعتبار 

ب توافرها للعمل بوقف التنفيذ؟ وما هي الآثار السياسة الجنائيَّة الحديثة، والشروط التي تتطلَّ 
 المترت ِّبة عليه؟ 

والإجابة على هذه التساؤلات تشك ِّل خطة البحث ومن ثم كان علينا تقسيم البحث على النحو    
 الآتي:

 خطة البحث:

 لسياسة الجنائيَّة.المبحث الأول: مفهوم ا

 المطلب الأول:  تعريف السياسة الجنائيَّة وخصائصها.

 المطلب الثانى: أهداف السياسة الجنائيَّة ومجالًتها.

 نظام إيقاف تنفيذ العقوبة. المبحث الثاني:

   المطلب الأول : تعريف نظام إيقاف التنفيذ وأهميَّته.
 مترت ِّبة عليه. المطلب الثانى: شروط وقف التنفيذ والآثار ال
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 المبحث الأول

 ةمفهوم السياسة الجنائيَّ 

السياسة الجنائيَّة تشمل دراسة القاعدة القانونيَّة في مرحلة التجريم، فتبحث في الأفعال المجرَّمة    
بالفعل والأفعال التي يجب تجريمها والأفعال التي يجب أن يرفع عنها وصف التجريم. كما تشمل 

اعدة القانونيَّة في مرحلة اختيار الجزاء الجنائي، فتبحث فيما إذا كان الجزاء الجنائي دراسة الق
القائم يحق ِّق أغراضه أم يلزم استبداله بجزاء آخر أكثر ردعاً، وما هي أفضل النظم والوسائل التي 

سة الجنائيَّة. يجب أن تتَّبع في تنفيذ الجزاء الجنائي، ومن ناحية أخرى يلتقي علم العقاب بعلم السيا
فعلم العقاب هو جزء من السياسة الجنائيَّة يختص بدراسة أهداف وغايات الجزاء الجنائي، وأفضل 

ثم نتناول  أغراضه، ومنالأساليب التي بجب أن تتبع في تنفيذ هذا الجزاء على نحو يحق ِّق معه 
 -مفهوم السياسة الجنائيَّة من خلال مطلبين على النحو الآتي: 

 الأولالمطلب 

 تعريف السياسة الجنائيَّة وخصائصها

  -الآتي: تناول تعريف السياسة الجنائيَّة وخصائصها من خلال فرعين على النحو 

 الفرع الأول: تعريف السياسة الجنائيَّة 

ل في مجال التجريم والعقاب،  إلىبنشوء مجتمع المدينة والدولة، عمدت السلطة العامة     التدخُّ
لت أحكامة الشرعيَّة قبل في البداية بفر  ض نظام القصاص ونظام الديَّة في صورة عامة وأصَّ

ينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فِّي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِّ } :قال تعالىالقانون الوضعي  الْحُر ِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
يهِّ شَيْءٌ فَات ِّبَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ وَأَدَا نْ أَخِّ ءٌ إِّلَيْهِّ وَالْعَبْدُ بِّالْعَبْدِّ وَالْأُنثَىٰ بِّالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّ

لِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَ  ب ِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِّ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ يفٌ م ِّن رَّ لِّكَ تَخْفِّ وَلَكُمْ فِّي الْقِّصَاصِّ  لِّيمٌ بِّإِّحْسَانٍ ۗ ذَٰ
نًا إِّلًَّ خَطَأً ۚ (1)"حَيَاةٌ يَا أُولِّي الْأَلْبَابِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ، وقال تعالى " وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِّ

يَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِّلَ  نَةٍ وَدِّ نًا خَطَأً فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِّ قُوا ۚ فَإِّن كَانَ مِّن وَمَن قَتَلَ مُؤْمِّ دَّ ىٰ أَهْلِّهِّ إِّلًَّ أَن يَصَّ
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يثَ  نَةٍ ۖ وَإِّن كَانَ مِّن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم م ِّ نٌ فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِّ يَةٌ مُّسَلَّمَةٌ قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِّ اقٌ فَدِّ
نَةٍ ۖ  ِّ ۗ وَكَانَ اللََُّّ  إِّلَىٰ أَهْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِّ يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتَتَابِّعَيْنِّ تَوْبَةً م ِّنَ اللََّّ دْ فَصِّ فَمَن لَّمْ يَجِّ

 .(1){عَلِّيمًا حَكِّيمًا

إن الإسلام دين السلام وليس من أدواته إقرار القتل أو التمثيل بالجثث، حتي مع غير المسلمين، 
ينِّ ۖ قَد }قال تعالي:  نَ الْغَي ِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِّالطَّاغُوتِّ وَيُؤْمِّن بِّاللََِّّّ فَقَدِّ لًَ إِّكْرَاهَ فِّي الد ِّ شْدُ مِّ تَّبَيَّنَ الرُّ

يعٌ عَلِّيمٌ  أما فيما بين المجتمع المسلم فثقافة ( 2){اسْتَمْسَكَ بِّالْعُرْوَةِّ الْوُثْقَىٰ لًَ انفِّصَامَ لَهَا ۗ وَاللََُّّ سَمِّ
ا كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولا تقتلوا النفس القتل أو التمثيل بالجثث لا محل لها، وم

التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا و من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ويقول النبي 

المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقد عد النبي صلي الله  كل المسلم علي -صلي الله عليه وسلم
عنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ رضي تفشي القتل أو التمثيل بالجثث في المجتمع من سمات الكفر،  -عليه وسلم

، لًَ تَذْهَبُ  : "الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّم هِّ ي بِّيَدِّ نْيَا حَتَّى  وَالَّذِّي نَفْسِّ الدُّ
يمَ قَتَلَ، وَلًَ الْمَقْتُولُ فِّيمَ قُتِّلَ، فَقِّيلَ: كَيْفَ يَكُونُ  ذَلِّكَ؟ قَالَ: يَأْتِّيَ عَلَى النَّاسِّ يَوْمٌ لًَ يَدْرِّي الْقَاتِّلُ فِّ

 .(3)"الْهَرْجُ، الْقَاتِّلُ وَالْمَقْتُولُ فِّي النَّارِّ 
ثُنَا أَنَّ كَ  ": وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال انَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُحَد ِّ

مَّا نَقْتُلُ الْآ  بُ وَالْقَتْلُ. قَالُوا: أَكْثَرَ مِّ اعَةِّ الْهَرْجَ. قِّيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَال: الْكَذِّ نَ؟ قَالَ: بَيْنَ يَدَيْ السَّ
ارَ، وَلَ  جُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ، وَيَقْتُلَ إِّنَّهُ لَيْسَ بِّقَتْلِّكُمْ الْكُفَّ كُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّ كِّنَّهُ قَتْلُ بَعْضِّ

لَ أَهْلِّ ذَاكَ عَمَّهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَم ِّهِّ. قَالُوا: سُبْحَانَ اللََِّّّ! وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قالَ: لًَ، إِّلًَّ أَنَّهُ يَنْزِّعُ عُقُو
، حَ    "(4).تَّى يَحْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءالزَّمَانِّ

أنَّ الدولة أحاطت تنفيذ القصاص ببعض الضمانات، بهدف أن يكون  والجدير بالذكر    
دة سلفاً طبقاً لجسامة الجريمة،  القصاص هو العقاب على الفعل وليس التماثل، وتكون الديَّة محدَّ

لدولة بعد ذلك بالحق في العقاب، سواء من حيث تحديد الوقائع المعاقب عليها، أم من ثم استقلَّت ا
                                                           

 . 92سورة النساء آية  :  - 1
 .256سورة البقرة  آية:   - 2
 . )2908رواه مسلم )رقم /   - 3
الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"  ( وصححه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه32/409رواه أحمد في "المسند" ) -  4

 (.1682)رقم/



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 233 

ل حق العقاب من عقاب فردي خاص، إلى عام  حيث تحديد مقدار ونوع العقاب عليها، وتحوَّ
ه سلطة أفكار الانتقام الفردي، وبعبارة أخرى  ولمصلحة المجتمع، وانتهت بذلك عقاب عام تتولاَّ

لت قواعد التجريم والعقاب المستمدة من التابو أو الطوطم إلى قواعد خلقيَّة اجتماعيَّة موجزة لقد ت حوَّ
. غير أنَّ أوربا شهدت إبَّان القرنين الثامن عشر (1)ولكنها مع ذلك لم تفقد تماماً طابعها الديني

الإجتماعيَّة، وانطلق والتاسع عشر تطوُّرات شملت جميع النواحى الفكريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة و 
جان عصر التنوير بعد العهد الأول الذى أطلق عليه العهد المظلم، وكان من روَّاد عصر التنوير "

" أصحاب فكرة العقد الإجتماعى، وغيرهم من المفك ِّرين لوك"، "ومنتسكيون" "وجان جاك روسو
" "، " وشارل لوكا"، "وفولتير"سيزارى بكارياوالفلاسفة الذين أنكروا الظلم والاستبداد من أمثال 

م معلنة عن مبادئها فى المساواة والحرية وهو  1789فقامت على صيحاتهم الثورة الفرنسيَّة عام 
الأمر الذى انعكس على النواحى القانونيَّة والاجتماعيَّة، ورفض صور التعذيب التى كان يتعرَّض 

 .(2)لها المحكوم عليه 

القول تعتمد على الدين الإسلامي، وتقوم عليه، وهي تنطلق من  -بق كما س -والسياسة الجنائيَّة  
أحكام الشريعة الإسلاميَّة، وهي تستخدم في كل الأزمان، وشاملة لكل مناحي الحياة ومجالاتها 
المختلفة، وتستسقي قواعدها ومبادئها من عين ومصدر واحد، وتنطلق بفروعها المختلفة، التجريم، 

 اية منهُ.العقاب، المنع والوق

وكان للثورة الفرنسيَّة فضلًا كبيراً فى الإتجاه بالعقوبة من القسوة البالغة إلى الاعتدال المعقول    
حيث أُلغيت كثير من العقوبات البشعة التى كانت موجودة من قبل مثل قطع اللسان، ورسم 

فلسفة الردع كوظيفة  علامات على جسم الجاني باستعمال الحديد المحمَّى، وممَّا لا شك فيه أنَّ 
للعقوبة كانت وراء النظرة القاسية إلى المجرم، وعليه كان استخدام المجرم كوسيلة لردع الآخرين 
حتى لا يتبعوه في سلوكهم، وبالتالي لا قيمة خاصة بالإنسان المجرم، وظلَّت بعض العقوبات 

بة الإعدام على جرائم لا الشديدة تطبَّق بعد الثورة على بعض الجرائم حيث كانت تطبَّق عقو 
 إلغاءتتناسب مع جسامتها كالسرقة من الأماكن المسكونة، إلى أن ذهبت بعض التشريعات إلى 
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العمد مع توافر الظروف  كالقتلهذه العقوبة مثل ألمانيا وإيطاليا فحصرتها فى الجرائم الخطرة 
دة، والحريق العمد إذا ترتَّب  شريعات الحديثة ضيَّق القضاء من قتل انسان، وفى ظل الت عليهالمشد 

فيَّة تنفيذها، ولم نطاق الحكم بالإعدام إضافةً إلى ذلك أصبح هناك ضمانات لعقوبة الإعدام وكي
تلك الفترة، وإنَّما امتدَّت إلى تنفيذ العقوبات المانعة للحرية،  يتنفيذ عقوبة الاعدام ف يتكن القسوة ف

معاملة، أمَّا فى ظل التشريعات اللاحقة على الثورة حيث كان السجين يتحمَّل أقسى أنواع ال
. (1)الفرنسيَّة، فقد أصبح المحكوم عليهم ينالون رعاية تضمن لهم قدراً أدنى من الكرامة البشريَّة

غير أنَّ الوظيفة العلاجيَّة للعقوبة أخذت تدعم وجودها بعد الحرب العالميَّة الثانية، ظهرت معها 
في تفسير الجريمة، ونشوء دوافع الإجرام لدى الفرد، فالنظريات المختلفة في  أفكاراً وفلسفات جديدة

علم الإجرام والعقاب على تنو ِّعها تنطلق من فكرة واحدة وهي أنَّ الإنسان المجرم لا يختلف عن 
الإنسان غير المجرم، بل أنَّ السبب في الجريمة يكمن في المجتمع ذاته بصفة أساسيَّة، أمَّا 

بل يكون بتقوية داخل أسوار السجن فإنَّ إصلاحه وعلاجه لا يكون بتجريده من الشعور الإنسان 
، ومنذ ذلك الوقت انشغل المفك ِّرون فى وضع أفضل النظم العقابيَّة وفلسفة العقوبة (2)هذا الشعور

 وإعادة تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه وتهذيبه واعادتة إلى المجتمع إنساناً صالحاً ومستقيماً،
دها عن طريق وتغيَّرت النظرة إلى المجرم والجريمة والعقوبة فلم يعد تسكنه أرواحاً شريرة ينبغى طر 

م القضاة، حيث ظهر مبدأ الشرعيَّة فى مجال  إيلامه وتعذيبه، ولم تعد الجريمة سلوكاً خاضعاً لتحكُّ
حدود  يضاة مقرراً فنى، وأصبح سلطان القالتجريم والعقاب فلا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص قانو 

النصوص القانونيَّة، ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذى نادى به مونتسكيو فى كتابه روح 
 خاصة تعريفات التشريعات تضع لم، و (3)القوانين، وأصبحت العقوبات أكثر اعتدالًا وأكثر انسانيَّة 

واختلف فقهاء القانون  القانوني، تنظيمفي ال تكمن مهمتها لأنَّ  محمود اتجاه وهو الجنائيَّة بالسياسة
د المرجعيَّات الفلسفيَّة والعلميَّة ثم ، (4 (في تعريف السياسة الجنائيَّة وتعدَّدت التعاريف بتعدُّ

                                                           

 .  228 - 226ص - 275رقم   –مرجع سابق  –مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب –د. فوزيه عبد الستار -1
م محمد ، د. غنا293ص -1979ط  -القاهرة  -دار الفكر العربي -أصول علم الإجرام والعقاب  -د. مأمون محمد محمد سلامة  -2

، د. مدحت محمد 6ص  -م 1988عام - 1ط  –القاهرة  –دار النهضة العربية  -حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي  -غنام 
 .9ص   - 2008عام  – 2ط  -القاهرة  -دار النهضة العربية  -حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي  -عبد العزيز إبراهيم 

، د. مأمون  551ص  1989 –القاهرة  –دار الجيل للطباعة  –الطبعة الثامنة  –ل علمى الإجرام والعقابأصو  –د. رؤوف عبيد  -3
 . 293ص  –المرجع السابق  –أصول علم الإجرام والعقاب -محمد سلامة 

عام   –ة العربية دار النهض -أصول السياسة الجنائية  -حول تعريف السياسية الجنائية بصفة عامة راجع: د. أحمد فتحي سرور - 4
 .13ص -م  2001 -مطبعة جامعة المنصورة  –علم الإجرام وعلم العقاب  –وما بعدها، د. محمد عيد الغريب 7ص -م 1972



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 235 

الاتجاهات الفكريَّة، والسياسيَّة الجنائيَّة هي العلم الذي يبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون 
ل، ويرجع تعريف السياسة الجنائيَّة إلى الفقيه الألماني "فويرباخ" مستقبلًا لا فيما هو كائن بالفع

الذي كان أول من استعمله في بداية القرن التاسع عشر وقد قصد بها مجموعة الوسائل التي 
د  يمكن اتخاذها في وقت معيَّن من أجل مكافحة الإجرام فيه، ويتميَّز هذا التعريف بأنَّه قد حدَّ

للسياسة الجنائية. لكن هذا التعريف سرعان ما تمَّ تفنيده كونه لا يتماشى،  مكافحة الإجرام هدفا
 .(1)وحقيقة السياسة الجنائيَّة 

مها المجتمع للإجابة عن الظاهرة الإجراميَّة،   ويمكن تعريفها على أنَّها مجموع العمليَّات التي ينظ ِّ
نائيَّة التي طالما تتأثَّر بالزمان وهذا التعريف هو الذي يتماشى مع الطابع العلمي للسياسة الج

د وفقاً للقيم التي تدافع عنها في زمن ما ومجتمع معيَّن.  والمكان، حيث إنَّ جميع السياسات تتحدَّ
ة (2 (محاور رئيسة الحرية والمساواة والسلطة ثلاثة حوللكن هذه القيم تتمحور  ، وقد ظهرت عدَّ

 -ة والتي تتجلَّى أهمها فيها يلي:اتجاهات فقهيَّة في تعريف السياسة الجنائيَّ 

دها الدولة للمعاقبة على  أولًً: عرَّف البعض السياسة الجنائيَّة بأنَّها "مجموعة الوسائل التي تحد ِّ
  وقوع الجريمة وقد ظهر هذا التعريف في كتابات بعض الفقهاء".

د رد الفعل  قال "دونته دي فاييربان" العقابي الجزائي ويتفق هذا السياسة الجنائيَّة هي التي تحد ِّ
للسياسة الجنائيَّة بأنَّها رد فعل الدولة ضد الجريمة   "ميسنجير"التحديد مع تعريف الفقيه الألماني 

بأنَّها ليست إلاَّ قانون العقوبات في حالة  قال "دي اسوا"بواسطة قانون العقوبات وفي هذا المعنى 
 .(3)حركة 

السياسة الجنائيَّة بأنَّها "فرع من فروع علم السياسة وتهدف  تعريف (4)" "جرسينىويمكن حسب    
اعتبروا أنَّ السياسة الجنائيَّة  (1) الاتجاه". ومن أنصار هذا ارتكابهاإلى منع الجريمة والمعاقبة على 

 جزءاً من علم الإجرام يمث ِّل المرحلة الهادفة فيه.

                                                           

 .13ص   -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 1
 -أصول السياسة الجنائية  -أحمد فتحي سرور ،. 14ص -مرجع سابق  –علم الإجرام وعلم العقاب  –د. محمد عيد الغريب - 2

 .وما بعدها 15ص  –المرجع السابق 
 .14ص  –مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحي سرور  - 3
 .13ص   -المرجع السابق  -د. أحمد فتحى سرور  - 4
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د الأصول الواجب اتباعها للوقاية من وعرَّفوا السياسة الجنائيَّة بأنَّها فرع من الم    عرفة يحد ِّ
، والمبادئ اللازم الإجرام بتدابير تتخذ سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي

 معاملة المجرمين تفادياً لإجرامهم من جديد. يالسير عليها ف

ئل والتدابير التي تحدثها مجموعة الوساثانياً: يمكن تعريف السياسة الجنائيَّة بصفة عامة بأنَّها "
ويلاحظ في الدولة في فترة زمنيَّة معيَّنة لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد". 

والسياسة الجنائيَّة أنَّ هناك مفهومان للسياسة الجنائيَّة أحدهما ضيق والآخر واسع.  هذا الشأن
تي ينبغي على الدولة تسخيرها لزجر الجريمة "مجموعة الوسائل والتدابير ال بالمفهوم الضيق هي:

 بأكبر قدر من الفعالية ". 

لا يقتصر على  أمَّا المفهوم الواسع للسياسة الجنائيَّة والسائد في الوقت المعاصر فهو:    
مواجهة الجريمة بسن تشريعات جزائيَّة وتشديد العقوبات، بل تجاوز الأمر إلى الاهتمام بالأسباب 

استفحال ظاهرة الإجرام بغية التصد ِّي لها والحد من انتشارها، لأنَّ القانون الجنائي المؤدية إلى 
فضلًا عن طبيعته الفقهيَّة فهو أي القانون الجنائي علم اجتماعي يدخل في مجموعة العلوم 

  .(2)الجنائيَّة والتي تبحث في أسباب الإجرام وطرق علاجه

م ممَّا    د نلاحظ تقدَّ  الفكرة لاختلاف يعود التنوُّع ولعل هذا الجنائيَّة، السياسة تعريفات وتنوُّع تعدُّ
 عامة مبادئ تشك ِّل الجنائيَّة السياسة بفكرة لأنَّ  التسليم يمكن لا أنَّه فقيه إلاَّ   كل التي يتبنَّاها بها

 وطنيَّة جنائيَّة سياسة دولة لكل أنَّ  المجتمعات، إذ ومختلف كافة الدول في للتطبيق صالحة
هات المجتمع مع بها ومتلائمة خاصة  بي ِّن تام توافق حصول العسير فمن المختلفة، وظروفه توجُّ

 عن تماماً  تختلف ديمقراطيَّة دولة في المعتمدة الجنائيَّة لأنَّ السياسة دولتين،لفي السياسة الجنائيَّة 
لسياسة الجنائيَّة تعنى وهكذا، لذا فإنَّ ا شمولي ذات نظام دكتاتوريَّة التي تنتهجها دولة تلك

بالمرحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة وذلك بسن سياسة وقائيَّة شاملة من شأنها أن تحول دون 
وقوع الجرم، وهذا الأمر يقتضي من الدولة اعتماد خطة للتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، 

شأنها أن تحد من ظاهرة الأميَّة وانعدام  وتحسين مستوى المعيشة للأفراد فإجباريَّة التعليم من
                                                                                                                                                                        

 .42ص  –م  1970عام  –الجزء الأول  –علم الإجرام  –د. رمسيس بهنام   - 1
مجلة للعلوم القانونية والاقتصادية  -دراسة عن السياسة والإصلاح الجنائي  -السياسة الجنائية المفهوم والتطور -أمل المرشدي  - 2

 م. 2008عام  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -والاجتماعية 
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الشعور بالمسؤوليَّة والوعي لدى الناس، وتوفير السكن اللائق من شأنه هو الآخر أن يساهم في 
معالجة ظاهرة الإجرام إذ تشير الإحصائيات إلى أنَّ الجريمة تنبع من الأحياء الهامشيَّة التي لا 

رات والقضاء على دور تتوفَّر على أدنى شروط الصحة، ومحاربة  الإدمان على الخمور والمخد ِّ
 .(1)الدعارة والفساد والقمار التي تعتبر سبباً رئيسياً في استفحال ظاهرة الإجرام

 الفرع الثاني: خصائص السياسة الجنائيَّة 

تتميَّز السياسة الجنائيَّة بمجموعة من الخصائص، تنطلق من رسم غايات وأهداف يراد تحقيقها    
 -مجال مكافحة الجريمة، وتتميَّز السياسة الجنائيَّة بالخصائص الآتية: في

 : أولًً: غائيَّة

تهدف السياسة الجنائيَّة إلى غاية معيَّنة وهي تطوير القانون الجنائي الوضعي في مجالات     
ولا نقتصر  التجريم والعقاب والمنع فهي ليست تجميعاً لأبحاث العلوم التي تمدها بالنتائج العلميَّة

في   غاية علميَّة وهي توجيه القانون الجنائي  وإنَّما تهدف إلى على تحليل هذه النتائج أو تركيبها،
الذي يتعيَّن عليه   ينصرف إلى المشر ِّع  الإنشاء  إنشائه وتطبيقه، والتوجيه في مرحلة  مرحلتي

بينه من قواعد جنائيَّة. أمَّا التوجيه في  من الناحية العلميَّة الاهتداء بمبادئ السياسة الجنائيَّة فيما
السياسة الجنائيَّة   تطوُّراتبآخر مرحلة التطبيق فينصرف إلى القاضي الذي يتعيَّن عليه أن يحيط 

في تفسير نصوص القانون الجنائي، ولكل سياسة جنائية لبلد ما غاية   بنتائجها  يستعين  حتى
 (.2ى بها المشر ِّع سواء بطريقة صريحة أو ضمنية )غالباً ما تستقى من فلسفة معيَّنة يهتد

 ثانياً: خاصيَّة العلميَّة: 

تتوخَّى السياسة الجنائيَّة تطوير القانون الجنائي الوضعي في مجالات التجريم والعقاب والمنع،    
وذلك بتوجيهه في مرحلة إنشائه وتطبيقه، فخلال مرحلة سن القواعد الجنائيَّة ينبغي للمشر ِّع 

لاهتداء بمبادئ السياسة الجنائيَّة، أمَّا خلال مرحلة التطبيق فينصرف التوجيه إلى القاضي الذي ا
يتعيَّن عليه الإلمام بآخر المستجدات والتطوُّرات التي تعرفها السياسة الجنائيَّة ليستعين بذلك في 
                                                           

 الجنائية السياسة - سليمان د موسىوما بعدها ، محمو  12ص -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 1
 .4ص  –م  2010 –الاسكندرية  -الجامعية المطبوعات دار -المعنوي  والإسناد

 .17ص  -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 2
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لا تطو ِّر النصوص تطبيق النصوص وجعلها تلائم أهداف المشر ِّع وغاياته. فالسياسة الجنائيَّة 
يجب  .التشريعيَّة فقط وإنَّما تعمل أيضاً على تطوير تفسير هذه النصوص بواسطة الفقه والقضاء

د الصلات السببيَّة بين  أن تقوم السياسة الجنائيَّة على مجموعة من القوانين العلميَّة التي تحد ِّ
ة الجنائيَّة تتميَّز بالطابع العلمي فإنَّ وبما أنَّ السياس ،الوسائل التي تقترحها والغرض الذي تستهدفه

ده من وسائل للوصول إلى غايتها يجب أن يرتكز على توافر صلة السببيَّة بين هذه  ما تحد ِّ
الوسائل وتلك الغاية، ويتوقَّف تحديد تلك الوسائل وفقاً لمنهج البحث العلمي الذي تعتمد عليه هذه 

من   الوسائل  بي القائم على الملاحظة لا بد لتحديد هذهالتجري  العلمي  السياسة، فوفقاً للمنهج
 فمثلًا إذالبيان مدى فاعليتها في تحقيق الدفاع الاجتماعي،   بعض البحوث التجريبيَّة  إجراء
أن نجري   المجرم للحياة الاجتماعيَّة تعيَّن علينا  بتأهيل  أنَّ الدفاع عن المجتمع يتحقَّق  قلنا

مدى فاعليَّة العقوبات المقي ِّدة للحرية في تحقيق هذا الغرض، والقانون الذي بحوثاً تجريبيَّة في 
كما أنَّ   من المبادئ التي يتعيَّن أن ترتكز عليها السياسة الجنائيَّة، تصل إليه هذه البحوث يعتبر

في مدى   من نتائج علم الاجتماع القانوني الذي يبحث  وضع قواعد التجريم يجب استخلاصها
 . (1) القاعدة القانونيَّة للواقع الاجتماعي معاينة

 ثالثاً: خاصيَّة النسبيَّة:

تتميَّز السياسة الجنائيَّة بخاصيَّة النسبيَّة لكونها ترتبط بظاهرة الإجرام التي تختلف أسبابها    
لوسائل باختلاف البيئة والظروف الاجتماعيَّة، لذلك فإنَّ تحديد السياسة التي تبي ِّن الجريمة، وتجد ا

الكفيلة بإيجاد أسلوب العقاب عليها أو الوقاية منها تتأثَّر تبعاً لطبيعة هذه البيئة، وبناء عليه فإنَّ 
الوسائل التي قد تصلح لمكافحة الجريمة في دولة معيَّنة قد تكون عديمة الجدوى في دولة أخرى 

 . (2(الدولتين نظراً لاختلاف الظروف الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة في

  :رابعاً: الخاصيَّة السياسيَّة

هناك ارتباط   في الدولة، ووفقاً لذلك فإنَّ   تتأثَّر وسائل السياسة الجنائيَّة وفقاً للتنظيم السياسي    
د إطارها،   لا مفرَّ منه ه الثانية وتحد ِّ بين السياسة العامة للدولة، وسياستها الجنائيَّة فالأولى توج ِّ

                                                           

 . 4ص  –مرجع سابق  - المعنوي  والاسناد الجنائية السياسة - سليمان وما بعدها، محمود موسى 12ص -المرجع السابق  - 1
 .12ص  -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 2
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النظم الديكتاتوريَّة تختلف عن غيرها من الدول ذات النظم الديمقراطيَّة   التي تسيطر عليهافالدولة 
في تحديد السياسة الجنائيَّة وفي واقع الأمر فإنَّه لا يمكن مطلقاً معالجة قضيَّة رد الفعل ضد 

سي معيَّن لابد بعيداً عن قضيَّة الحرية، وعلى ضوء كيفيَّة معالجة القضيَّة في نظام سيا  الجريمة
د السياسة الجنائيَّة، ومن ناحية أخرى فهناك علاقة أساسيَّة بين المسائل الهامة للسياسة  أن تتحدَّ
الوطنيَّة والسياسة الجنائيَّة فالجريمة في الدول النامية تتصدَّر مشاكلها الداخليَّة إذا أرادت أن تصل 

 .(1)التنمية إلى مستوى أكثر ارتفاعاً من أجل تحقيق أهدافها في

ر:  خامساً: خاصيَّة التطوُّ

تتميَّز السياسة الجنائيَّة بالحركة لا بالجمود، فهي سياسة متطو ِّرة بحكم اعتمادها على نتائج     
علم الاجتماع القانوني وعلم الإجرام وعلم العقاب وتأثُّرها بالنظام السياسي ولذا فإنَّه يتعيَّن للتحقُّق 

 .(2(لجنائيَّة أن تخضع دائما للمراجعة والتقييممن فاعليَّة السياسة ا

 يالمطلب الثان

 أهداف ومجالًت السياسة الجنائيَّة

 -من خلال فرعين على النحو الآتي: ينتناول المطلب الثان   

  الفرع الأول: أهداف السياسة الجنائيَّة

وصول إلى هدف أو أهداف يمكن القول بأنَّ أي سياسة جنائيَّة لا بد لها من وضع استراتيجية لل   
د هذه الاستراتيجية في اعتماد مجموعة من الوسائل والأساليب لبلوغ تلك الأهداف  معيَّنة، وتحد ِّ
التي سطَّرتها، وتمتاز السياسة الجنائيَّة عموماً بتحقيق هدفين أساسيين هما تحقيق الحماية 

 .(3)الاجتماعيَّة، والاتجاه نحو إصلاح وتأهيل المجرم 

                                                           

ص  –العدد الثاني  –المجلد الثامن  –المجلة الجنائية القومية  –وظيفة الدولة الجزائية فى المجتمع المعاصر  –د. حامد ربيع   - 1
 .20ص -المرجع السابق  -أصول السياسة الجنائية  -، د. أحمد فتحى سرور241

 .12ص  -المرجع السابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 2
 السياسة - سليمان وما بعدها ، محمود موسى 12ص  -المرجع السابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور - 3

 .وما بعدها 7ص  –المرجع السابق   -المعنوي  والاسناد الجنائية
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: تحاول الدولة دائماً في إطار سياستها الجنائيَّة تحقيق : الحماية الًجتماعيَّة والإنسانيَّةأولًً 
التوازن بين حق ِّها في العقاب ومنع الجرائم والوقاية من خطرها، وبين حماية حقوق الإنسان والدفع 

ف مع المعايير بالفرد للالتزام أثناء نشاطه بالقيم والقوانين السائدة في المجتمع بقصد التكيُّ 
الاجتماعيَّة والقانونيَّة لضمان استفادته من حقوقه كاملة وقيامه بواجباته وتحمُّله لمسؤوليَّاته، 
فالسياسة الجنائيَّة تهدف إلى القضاء على مسب ِّبات الجريمة والتي تتمثَّل لدى كل الشعوب في 

ة أو في العلاقات الإنسانيَّة والقيم وجود خلل في البنى الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة أو السياسيَّ 
الأخلاقيَّة التي تسود بين الأفراد، فهي تسعى إلى القضاء على الخطورة الإجراميَّة وعلى هذا 
الأساس يمكن للدولة أن تواجه هذه الخطورة باتخاذ تدابير وقائيَّة وأخرى منعيَّة تتمثَّل في تدابير 

اع الاجتماعي، وذلك بالحد من العادات الانحرافيَّة، والعمل على احترازية وقائيَّة تنفيذاً لسياسة الدف
تطوير نظم المجتمع، وحماية حقوق الإنسان التي تعتبر ركيزة أساسيَّة لتحقيق السلم الاجتماعي 

ه نحو الإجرام    .(1)وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف والتوجُّ

مذاهب والاتجاهات الفلسفيَّة إلى التركيز في هدف العديد من الت (2):ثانياً: الإصلاح والتأهيل
سياستها الجنائيَّة على مبدأ إصلاح المجرم من خلال توجيه العقوبة نحو الإصلاح والتأهيل بدل 

من أبرز النظريَّات التي ركَّزت على مبدأ الإصلاح  "جراماتيكا"القسوة والانتقام، وتعتبر نظريَّة 
لدولة في الدفاع الاجتماعي تنبع من واجبها في إصلاح يقول في هذا الصدد: ))إنَّ سلطة ا

أعضاء المجتمع والارتقاء بهم((، وعلى هذا الأساس فإنَّ التأهيل والإصلاح يكون بديلًا للعقاب. 
في الاتجاه نفسه بتركيزه على مبدأ التأهيل الذي يحق ِّق الحماية المرجوَّة  "مارك أنسل"كما ذهب 

تقويمه وتأهيله للاندماج في المجتمع يقع على عاتق الدولة للمجتمع في إصلاح الجاني و 
ويتحقَّق هذا التأهيل عن طريق تعليم الجاني إحدى المهن التي تناسب ميوله  ،والمجتمع ككل

وتثقيفه وتعليمه وإعادة تربيته أو علاجه نفسيَّاً، وهذا التأهيل هو الذي يقي المجتمع من إجرامه في 
سة الجنائيَّة تعمل على مواجهة المجرم بتدابير اجتماعيَّة تراعي الأسباب المستقبل، ولهذا فالسيا

والعوامل العضويَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة التي دفعته للإجرام، والتي ينبغي إخضاعها لمبدأ الشرعيَّة 
التي  من أجل حماية الحقوق والحريات الفرديَّة. وارتبطت فكرة الإصلاح بظهور التدابير الاحترازية
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هدف عقابي بحت، فهي تهدف إلى جانب ذلك منع  عدم اقتصارها على فيتختلف عن العقوبات 
 .(1)وقوع الجريمة مستقبلًا عن طريق علاج الجاني وإعادة تأهيله اجتماعيَّاً 

 : مجالًت السياسة الجنائيَّةالثانيالفرع 

لأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، دراسة مجالات السياسة الجنائيَّة تتحقَّق من خلال تضافر ا   
 .ويتعلَّق الأمر بسياسة التجريم والعقاب والمنع والوقاية

 سياسة التجريم  أولًً: 

 الهدف من سياسة التجريم هو حماية المصالح الاجتماعيَّة والتي تقتضي حماية المجتمعإنَّ    
القيم والمصالح الجديرة بالحماية والإنسان من الاعتداء عليه، وتتضمَّن سياسة التجريم أيضاً بيان 

العقابيَّة، ومنع إلحاق الضرر بها بإهدارها وتدميرها كليَّاً أو جزئيَّاً أو التهديد بانتهاكها، لأنَّ 
الأضرار الجنائيَّة ماهي إلاَّ نشاط مخل بالحياة الاجتماعيَّة، وكل مجتمع يحتفظ بقواعده وأفكاره 

م سلوك الأفراد والجماعات التي وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعي ، فالقواعد الاجتماعيَّة تنظ ِّ
 .(2)تمث ِّلهم، وبعض هذه القواعد تهتم بها سياسة التجريم فتنقلها إلى قانون العقوبات

أنَّ الدولة تباشر وظيفتها الجزائيَّة لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود  والجدير بالذكر   
كثر صلاحيَّة والأقرب إلى التعيير عن مدى التقدير لأهميَّة هذه المجتمع وتختار الجزاء الأ

المصالح فإن قدَّرت الدولة أنَّ المصلحة تقتضي أقصى مراتب الحماية القانونيَّة عبَّرت عن ذلك 
بالعقوبة، وتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائيَّة وفقاً لظروف واحتياجات المجتمع، وتتأثَّر 

امه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويعتبر التجريم هو أقصى حماية يضفيها بتقاليده ونظ
وتتضمَّن سياسة التجريم بيان المصالح  ،(3)التشريع على نوع معيَّن من المصالح التي تهم المجتمع

ن الجديرة بالحماية العقابيَّة والتي تتضمَّن المصالح الاجتماعيَّة التي تهم حماية المجتمع، والإنسا
من الاعتداء عليها، فالسياسة الجنائيَّة تهدف إلى حصر الجرائم التي تمس المصلحة الاجتماعيَّة 
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د  وتضع الإطار القانوني للمصالح المحميَّة بالتجريم من خلال نصوص القانون الجنائي الذي يحد ِّ
اً لمبدأ "لا جريمة النتائج الضارة لكل فعل، والتي تستوجب التجريم، ومقابلتها بالجزاء الملائم طبق

ولا عقوبة إلا بنص"، وتمس العقوبة بدون شك حقوق للمحكوم عليهم، وتقتضي حماية هذه 
الحقوق عدم جواز المساس بها إلاَّ إذا نصَّ عليها القانون. وعلى ذلك، أول ما يجب أن تختص 

لا جريمة ولا عقوبة به العقوبة هو خضوعها لمبدأ "شرعيَّة الجرائم والعقوبات" الذي يقضي بأنَّه "
رة  إلاَّ بناء على قانون"، كما سبق القول فهذا المبدأ يحصر الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقرَّ
دة للأفراد، وينتج عن هذا المبدأ نتائج هامة  لها في نصوص القانون، فتصبح بذلك واضحة ومحدَّ

 -القاضي يلتزم بما يلي: فإنَّ وعليه 

 إذا كانت أصلح للمتهم. إلاَّ  قانون العقوبات بأثر رجعي يق أحكامأن يمتنع عن تطب -1
ت عليها  -2 رة للجرائم في النصوص الجنائيَّة التي نصَّ على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقرَّ

 نوعاً ومقداراً.
لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلًا على وجوب تفسير قواعد  -3
ون العقوبات تفسيراً ضيقاً، ومبدأ شرعيَّة الجرائم والعقوبات له مكانة هامة فى التشريع قان

قوله الإسلامي، وهناك العديد من الآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة التى تؤك ِّد هذا المبدأ وذلك فى 
بِّينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًً ولًً }تعالى:   .(1){ وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّ

وتفرض السياسة الجنائيَّة على المشر ِّع الجنائي أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة،    
بهدف تحقيق الاستقرار للقانون الجنائي الذي ينبغي أن يدخل في إطار التخطيط العام الذي تقوم 

ر في مجال به الدولة لتجنُّب آفات البطالة والتقهقر والانحطاط الأخلاقي، وقد أدَّى هذا التصوُّ 
التجريم بالمفك ِّرين وعلماء الإجرام إلى المناداة بوجوب جنوح هذه السياسة نحو توجيه المشر ِّع إلى 
نهج سياسة التجريم الوقائي التي تقتضي تحديد التدابير الواجب إتباعها لمواجهة الخطورة 

 .الاجتماعيَّة للفرد من أجل منعه من ارتكاب الجريمة
ى أنَّ سياسة التجريم لها دور تربوي واجتماعي إضافةً إلى دورها الحمائي، إل وتجدر الإشارة 

ويتجلَّى ذلك من خلال القواعد المرتبطة بالأخلاق والتقاليد الاجتماعيَّة والتي تسعى إلى المحافظة 
على القيم الدينيَّة وترسيخها في الضمير الجماعي، وتكمن أهميَّة هذا الدور التربوي على 

                                                           

 .15سورة الإسراء:  الآية:  - 1
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النسبة للقيم الاجتماعيَّة الجديدة التي تظهر في المجتمع نتيجة التحوُّلات الاقتصاديَّة الخصوص ب
والاجتماعيَّة والسياسيَّة والتي يتصدَّى المشر ِّع لجوانبها السلبيَّة التي يمكن أن تؤث ِّر على مستوى 

 .(1)العلاقات بين الأفراد
 سياسة العقاب  ثانياً: 

ر إنَّ أهم المبادئ التي     ترتكز عليها السياسة الجنائيَّة والقانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقر ِّ
أي أنَّ العقوبة شخصيَّة  ،(2)أنَّ المسئوليَّة الجنائيَّة هي مسئوليَّة شخصيَّة "مبدأ شخصيَّة العقوبة"

لا تنفذ فهي  بمعنى إنَّه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها،
إلاَّ على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به. وهو ما 

ت عليه المادة  من الدستور المصرى بأنَّ "العقوبة شخصيَّة"، وتعرف الشريعة الإسلاميَّة   66نصَّ
زْرَ } قوله تعالى:، ويستفاد ذلك من النَّص القرآنى فى (3)مبدأ شخصيَّة العقوبة رَةٌ وِّ رُ وَازِّ وَلًَ تَزِّ

رُ ا نْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِّنَّمَا تُنذِّ مْلِّهَا لًَ يُحْمَلْ مِّ ينَ يَخْشَوْنَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِّن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِّلَىٰ حِّ لَّذِّ
لَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِّنَّمَا يَتَزَ  يرُ رَبَّهُم بِّالْغَيْبِّ وَأَقَامُوا الصَّ هِّ ۚ وَإِّلَى اللََِّّّ الْمَصِّ وقوله تعالى :  (4)"كَّىٰ لِّنَفْسِّ

رُ  بُ كُلُّ نَفْسٍ إِّلًَّ عَلَيْهَا ۚ وَلًَ تَزِّ زْرَ " قُلْ أَغَيْرَ اللََِّّّ أَبْغِّي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِّ شَيْءٍ ۚ وَلًَ تَكْسِّ رَةٌ وِّ  وَازِّ
عُكُمْ فَ   .(5)" يُنَب ِّئُكُم بِّمَا كُنتُمْ فِّيهِّ تَخْتَلِّفُونَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِّلَىٰ رَب ِّكُم مَّرْجِّ

مْ آيَاتِّنَا ۚ وَمَا كُنَّا }وقوله تعالى:   هَا رَسُولًً يَتْلُو عَلَيْهِّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِّكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِّي أُم ِّ
ثناكما يؤك ِّد. (6){مُهْلِّكِّي الْقُرَىٰ إِّلًَّ وَأَهْلُهَا ظَالِّمُونَ  أحمد بن  ه الحديث الشريف حدَّ

 -انطلقت مع أبي نحو النبي  قال أبي رمثة عن إياد حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد حدثنا يونس
قال لأبي ابنك هذا قال إي  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -الله ثم إنَّ رسول  -صلَّى الله عليه وسلَّم 
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ضاحكاً من  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال حقاً قال أشهد به قال فتبسم رسول الله  الكعبة ورب
وقرأ رسول  أما إنَّه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال

زْرَ أُخْرَىٰ  سلَّم "صلَّى الله عليه و  -الله  رَةٌ وِّ رُ وَازِّ  .(1)" وَلًَ تَزِّ

وتخضع العقوبة لمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، وهذا المبدأ يعني المساواة بين جميع     
الأشخاص في توقيع العقوبة أيَّاً ما كانت مراكزهم الاجتماعيَّة. ولكن لا ينال من هذا المبدأ 

ن شخص إلى آخر إذا كان ذلك يرجع إلى اختلاف الظروف الماديَّة أو اختلاف مقدار العقوبة م
الشخصيَّة لكل جريمة. فمن المعروف أنَّ للقاضي سلطة تقديريَّة تتيح له أن يتخيَّر لكل متهم 
العقوبة الأكثر مناسبة لظروفه بشرط ألاَّ يتجاوز الحدود التى نصَّ عليها المشر ِّع في هذا 

فى الخضوع للعقوبة ليست إلاَّ صورة من صور عموميَّة القاعدة الجنائيَّة، ، والمساواة (2)الصدد
والبعض يشك ِّك فى واقعيَّة المساواة فى الخضوع للعقوبة، فالمشر ِّع نفسه يتنكَّر لهذا المبدأ أحياناً 
عن طريق حق العفو، حيث تنعكس قوانين العفو الصادرة عن السلطة التشريعيَّة لصالح بعض 

لمحكوم عليهم لا شكَّ فيها بين طائفة المجرمين المستفيدة من العفو وبين باقى الطوائف الجناة ا
 .(3)الأخرى 

د من السياسة الجنائيَّة والذي يرتبط أساساَ      وتعتبر السياسة العقابيَّة وسيلة لتنفيذ جزء محدَّ
تحديد ردود الأفعال تجاه  بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائيَّة باعتبارهما آليتين محوريتين في

الجريمة، أمَّا الجزء الآخر الذي يشمله علم الإجرام فإنَّه يظل مجالًا خصباً يتناوله الباحثون 
بالدراسة والتحليل في أسباب وطبيعة السلوك الإجرامي، وبالرجوع إلى المشر ِّع الجنائي نجد أنَّه 

يفرضها العدل ويلتزم القانون باحترامها  يربط دائماً العقوبة بالجريمة بمقتضى علاقة سببيَّة
ومراعاتها، إذ أنَّه لا عقوبة بدون جريمة سابقة منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي 
كما أنَّه لا جريمة بدون عقوبة، فالعلاقة هي من إنتاج المشر ِّع الجنائي الذي يمنح للدولة حق 

، ويعتبر الردع العام من أهم أهداف "ولا عقوبة إلاَّ بنص الردع الخاص وذلك طبقاً لمبدأ "لا جريمة
السياسة الجنائيَّة في مجال العقاب، غير أنَّ أثره يختلف باختلاف الجرائم التقليدية أو الاجتماعيَّة 

                                                           

 .4495حديث رقم  –ه باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبي - كتاب الديات - سنن أبي داودأنظر:  -1
 . 73ص  – 1989 –الطبعة السادسة  –دار النهضة العربية  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –د. محمود نجيب حسنى   -2

3- MERLE Et Vitu  :Traité' de droit Criminel , éd cujas , T 2, Procédurepénale 3 ed.1979 n.186 . p 
262.  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7762&idto=7763&bk_no=55&ID=1672#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7762&idto=7763&bk_no=55&ID=1672#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7762&idto=7763&bk_no=55&ID=1672#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=9147&lang=&bk_no=55&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7760&idto=7926&lang=&bk_no=55&ID=1670
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والجرائم القانونية أو الاصطناعيَّة، وهكذا فإنَّه بخصوص النوع الأول: فإنَّ أثر الردع على أفراد 
ينبع من النصوص الجنائيَّة بقدر ما ينبع من احترامهم لأهم المبادئ التي يؤمن بها  المجتمع لا

ر بأنَّ حركة الإجرام تزداد رغم تشديد العقوبات كما تشير إلى ذلك  هؤلاء الأفراد وهو ما يفس ِّ
 .(1)الإحصائيات التي قام بها علماء الإجرام في مختلف البلدان

فإنَّ الأفراد يحترمون فيه نصوص القانون أكثر من احترامهم لمبادئ من الجرائم  أما النوع الثاني:
المجتمع، ولهذه العلَّة فإنَّ الردع العام يكون في هذه الحالة أكثر تأثيراً على هؤلاء الأفراد سواء من 

ت فالعقوبة في حد ذاتها لا تؤث ِّر على الإنسان وسلوكه مهماً كان .الناحية الاجتماعيَّة أو النفسيَّة
طبيعته، وذلك راجع لكون الجرائم التي يرتكبها غالباً ما ترتبط بغرائزه التي لا يمكن أن يقاومها 
ل معها  باعتبار أنَّها تدخل في نطاق موته المستمر، ولذلك تطوَّرت السياسة العقابيَّة إلى درجة تحوَّ

الإصلاح والتأهيل بدل مفهوم العقاب من مجرَّد جزاء جنائي ضد الجاني إلى فعل اجتماعي غايته 
وتخضع السياسة الجنائيَّة  (2)الانتقام أو القسوة التي كانت سائدة في ظل السياسة العقابية القديمة

لمبدأ قضائيَّة العقوبة أي أنَّ الحكم بها لا يكون إلاَّ عن طريق حكم قضائي؛ فتوقيع العقوبة، دون 
رة بالقانون على صدور أدنى شك، فيه مساس بحرية الفرد، ولذلك يتوقف توقي ع العقوبات المقرَّ

م السلطة الإداريَّة، ولا تملك أي  حكم قضائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز ترك تطبيقها لتحكُّ
سلطة من سلطات الدولة غير القضاء، أن تحكم على فرد بعقوبة جنائيَّة. وقد نصَّ الدستور 

وهذا المبدأ يعبر  . توقع عقوبة إلاَّ بحكم  قضائى"أنَّه لا  66المصري على هذا المبدأ في المادة 
عن اندثار نظام الانتقام الفردى، وصيرورة الاختصاص بتطبيق العقوبات الجنائيَّة من احتكار 

 .(3)السلطة القضائيَّة

حيث أخذت السياسة الجنائيَّة المعاصرة بضرورة فحص شخصيَّة المجرم وقياس التدبير     
"مارك و "كراماتيكا"درجة خطورته، وهكذا فقد أقرَّت سياسة الدفاع الاجتماعي عند الملائم له وفقاً ل

بحماية الجاني من خلال إصلاحه وذلك باحترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الإجرائيَّة  انسل"
ه العقوبة، ويقصد ب وعلى ذلك أخذت السياسة الجنائيَّة بتفريد ،خلال جميع مراحل الدعوة الجنائيَّة

تبعاً لظروف الجاني الواقعيَّة سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات  العقوبة تحديد القاضي
                                                           

 .16ص   -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -ورد. أحمد فتحى سر   - 1
 .18ص  -مرجع سابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور  - 2
 .96ص   –م  1989عام  –الإسكندرية  -دار الجامعة الجديدة  –علم العقاب  –د . فتوح الشاذلى   - 3
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ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجراميَّة، ويمكن التمييز بين 
 التشريعي، والقضائي، والإداري. التفريد يالعقابي تتمثَّل ف اع من التفريدثلاثة أنو 

ه المشر ِّع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنو ِّعة  هو ذلك التفريد التشريعي: التفريد -أ الذي يتولاَّ
ومن مظاهر هذا التفريد أن  في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. للجريمة آخذاً 

دة سو  د للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصى، وكذلك تقدير الظروف المشد ِّ اء كانت ظروفاً يحدَّ
ماديَّة مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصيَّة مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. 
كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبن ِّي المشر ِّع لنظام الأعذار القانونيَّة المخف ِّفة للعقاب، وتقرير 

 معاملة خاصة للأحداث الجانحين.

د المشر ِّع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وأدني يترك للقاضي  بعد أن التفريد القضائي: -ب يحد ِّ
إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب 
الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشر ِّع للقاضي 

الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصليَّة مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا  الخيار بين عقوبتين كالحبس أو
 .(1)توافرت شروطه

على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في  القائمة هو الذي تقوم به الإدارة العقابيَّة التفريد الإداري: -ج
المحكوم هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص  ذلك إلى السلطة القضائيَّة، ويهدف

وإخضاعه تبعاً لنتيجة الفحص لما  عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصاً طبيَّاً ونفسيَّاً واجتماعيَّاً،
يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابيَّة. ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن 

ة معيَّنة من العقوبة المحكوم بما عل يه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في المحكوم عليه إذا استوفى مدَّ
 .(2)أنَّه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى 

تهتم هذه السياسة بالمرحلة التي تسبق وقوع الجريمة وتظهر من سياسة الوقاية والمنع:  -ثالثاً :
لولة خلال التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف المشرفين على السياسة الجنائيَّة للحي

 دون وقوع الجريمة. 

                                                           

 .20ص  -رجع السابق الم -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور  - 1
 .20ص  -المرجع السابق  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور  - 2
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وتهدف سياسة المنع في كل الدول إلى اجتثاث العادات الانحرافيَّة والقضاء على العوامل التي    
فالبحث عن  "الوقاية خير من العلاج"تهيئ الفرص لارتكاب الجريمة، وذلك إعمالًا لمبدأ: 

للظواهر التي تؤد ِّي للانحراف الأسباب والعوامل، وتشخيص الوضعيَّات الاجتماعيَّة، والتصد ِّي 
تعد من بين التدابير الوقائيَّة التي ينبغي للدولة أن تعتمدها وأن تنهج بالموازاة مع ذلك سياسة 
اجتماعيَّة لتحسين ظروف عيش المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة 

غطية الصحيَّة والسكن اللائق وتوفير فرص البطالة وتشجيع التضامن والتزامها بمجانيَّة التعليم والت
الشغل وتحسيس الأفراد بخطورة الجريمة والانحراف، وكذا تشديد الرقابة على الأماكن العموميَّة 

ل المؤتمر السادس للأمم المتحدة المنعقد بكاركاس سنة  ،وتوفير الأمن الاجتماعي  1980وقد شكَّ
ريمة ينبغي أن تستند إلى الظروف الاجتماعيَّة أول مؤتمر دولي يعترف بأنَّ برامج منع الج

 .(1)والثقافيَّة والسياسيَّة للبلدان وتشك ِّل جزءاً من عمليَّة التخطيط الإنمائي

 المبحث الثاني

 نظام إيقاف تنفيذ العقوبة

أثبت التطبيق العملي للعقوبة وجود مساوئ كثير تنجم عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة    
ة ذلك أنَّ فلسفة العقوبة تقوم على ركن أساسي هدفها إصلاح المحكوم عليه وإعادته إلى المدَّ 

، المجتمع إنساناً سويَّاً، ولا تهدف للانتقام منه ذلك أنَّ ظروفاً خاصة أدَّت به إلى إرتكاب الجريمة
ة، لجأت الدول إلى تفع يل نظام العقوبة ونتيجة لمساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدَّ

البديلة، والتى تشمل الغرامة، وقف تنفيذ العقوبة، والتأجيل البسيط للنطق بالعقوبة، أو بالوضع 
ة والتى  تحت الإختبار، وظهرت التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدَّ

 للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ الحديثة الأساليب تتمثَّل فى المراقبة الإلكترونيَّة التي تعتبر من أهم
ة ، (2)المنزلي الحبس أو بالبيت بالسجن عنه يعبر ما أو الحر، الوسط في السجن خارج قصيرة المدَّ

 -ونتناول نظام إيقاف التنفيذ من خلال مطلبين على النحو الآتي:

                                                           

 وما بعدها. 21ص  -المرجع  السابق  –أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحى سرور  - 1
نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة  -لمزيد من التفصيل حول نظام المراقبة الإلكترونية راجع: د. شعبان محمود محمد الهواري  - 2

 جامعة سرت. –كلية القانون  –مجلة أبحاث  -السنة الخامسة  -2021يونيو  –العدد ) الحادي عشر (  –"السالبة للحرية قصيرة المدة 
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 المطلب الأول

 تعريف نظام إيقاف التنفيذ وأهميته

دها القانون  يقصد بإيقاف التنفيذ    ة معيَّنة يحد ِّ ، فإذا (1)تعليق العقوبة على شرط موقف خلال مدَّ
لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفى نهائيَّاً من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم 

ذ فيه الصادر بها كأن لم يكن، أمَّا إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة أُلغي وقف التنفيذ، وتُنفَّ 
ويتبيَّن لنا من هذا التعريف أنَّ وقف التنفيذ يفترض إدانة المتهم، والحكم ، (2)العقوبة المحكوم بها

عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة من الزمن، ويترك المحكوم عليه خلالها حراً، فإذا عاد إلى 
رة للجريمة التي ارتكبها، أمَّا الإجرام نُفذَّت فيه العقوبة الموقوف تنفيذها إضافةً إلى العقوبة الم قرَّ

إذا انقضت المدة بغير أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى سقط الحكم الصادر ضده واعُتبر 
كأن لم يكن، ويأمر القاضي بإيقاف التنفيذ إمَّا من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من المتهم، وإذا 

د المتهمون فللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ ال عقوبة بالنسبة لأحدهم دون الآخرين، مع بيان تعدَّ
ويسهم نظام إيقاف التنفيذ بدور كبير في تأهيل المحكوم عليه  الأسباب التي دعته لإيقاف التنفيذ،

وحمايته من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، ويتضح ذلك من عدة أوجه. فمن ناحية يُجنَّب 
مدة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وبعض المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة ال

المجرمين المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمن هم أشد منهم خطورة، وبالتالى يكفل تفادى 
الآثار السيئة لهذا الاختلاط، ومن ناحية ثانية فإنَّه يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائى 

كوم عليه ينبغى أن يكون سلوكه حسناً خلالها. أى أنَّه خلال مدة معيَّنة تمث ِّل فترة اختبار للمح
بتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه إذا  –طوال مدة إيقاف التنفيذ  –يتضمَّن تهديداً للمحكوم عليه 

ارتكب جريمة. ولا شك أنَّ هذا التهديد يمنع المحكوم عليه من التفكير في الأقدام على ارتكاب 
 لى الالتزام بالسلوك المطابق للقانون. الجريمة، ويجعله حريصاً ع

 أفضل ، ومنمن أهم الموضوعات في السياسة الجنائيَّة الحديثةنظام إيقاف تنفيذ العقوبة  يُعَدو    
 أنَّ  له تبيَّن إذا للعقوبة، المادي العنصر استبعاد يجيز للقاضي الذي القضائي، التفريد وسائل

                                                           

منشورات  –والتدابير الوقائية (  الأحكام العامة للجريمة ) العقوبة –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي –د. محمد رمضان باره  - 1
 .81ص  –م 2010عام   -.ليبيا - الجامعة المفتوحة

 –، د. فوزيه عبد الستار  269ص -1986 – 4ط –ليبيا  –بنغازى  –دار الوطنية للنشر –مبادئ علم الإجرام  –د. محمد خلف  -2
  .409ص  -مرجع سابق  -مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب
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نظراً  الإجرام، إلى عودته احتمال لعدم المجتمع، منأ على غير خطرة الجريمة مرتكب شخصيَّة
 اختلال واحتمال الفساد عناصر من بيئته سلامة مع لديه، الميول الإجراميَّة ضعف أو لانعدام
 إذ (1)لحرية السالبة العقوبة ولا سيما للعقوبة، المادي العنصر لمؤث ِّرات حال تعرضها في شخصيته

مخالطته للمسجونيين،  جرَّاء من والسيئ السلبي الأثر من مرة وللأ أجرم لمن حماية يؤم ِّن أنَّه
 ،"إليه عاد دخل السجن من"تقول  قاعدة السجن، وهناك دخوله قبل وخائفاً  متهي ِّباً  المجرم ويبقى
 استبعاد من تمكنه تقديريَّة واسعة سلطة للقاضي القانون  أعطى معتاد مجرم أمام نكون  لا وحتى
 تتطلَّب على درجة من الخطورة التي ليس المحكوم عليه أنَّ  له تبيَّن إذا بة،للعقو  المادي العنصر

 يحكم أن الأفيد ومن جداً  ضعيف الإجرام احتمال إلى عودته احتمال وأنَّ  صارم بجزاء تقابل أن
درج عليه المشر ِّعان المصرى والليبي والتشريعات  ما وهذا العقوبة تنفيذ بوقف عليه القاضي
والسياسة الجنائيَّة كما سبق القول أنَّها تطلع إلى مراعاة بعض الجناة الذين ، (2)أيضاً الجنائيَّة 

يتورطون في ارتكاب بعض الجرائم البسيطة التي لا تزيد مدة عقوبتها عن سنة واحدة، لأنَّ تنفيذ 
ماضيه الحسن  العقوبة قد يسب ِّب ضرراً بالغاً بالجاني وأنَّه لا فائدة من توقيع العقوبة عليه. لأنَّ 

يدل على أنَّه لن يعود إلى الإجرام، بالإضافة إلى أنَّ إدخاله السجن ومخالطته لبعض أنواع 
ل ارتكابه  المسجونين، قد يؤد ِّي إلى إفساده وتشجيعه على المضي في خط الانحراف ويسه ِّ

ائيَّة الحديثة، إذ للجريمة. لذا يعتبر وقف تنفيذ العقوبة بأنَّه من أهم الموضوعات في السياسة الجن
لا غنى عنه لأي نظام تشريعي أو قضائي، يهدف إلى تحقيق إعادة إصلاح وتأهيل بعض 
مرتكبي الجرائم ممن هم ليسوا على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية، إذ أنَّ هذا النظام أُنشئ 

ة إلى الحياة لتجنُّب محاذير العقوبات السالبة للحرية، كما يهدف لمساعدة الجاني في العود
الطبيعيَّة والاندماج في المجتمع من جديد، ونظام وقف التنفيذ يرمي إلى تهديد المجرم بالحكم 
ل القاضي السلطة في أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يصدر  الصادر بالعقوبة، وذلك بأنَّ يخو ِّ

حكوم عليه بأن لا يعود في بها حكمه، مدة معيَّنة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب الم
خلالها إلى ارتكاب الجريمة جديدة إذا أراد أن يفلت نهائيَّاً من العقوبة المحكوم بها عليه، وأن 

                                                           

 المركز -والتوزيع  لمنشر الثقافة دار -  "مقارنة دراسة  -الجنائية السياسة"  -إبراهيم  نشأت لتفصيل راجع: د. أكرملمزيد من ا - 1
دار الفكر والقانون  –مبادئ علم العقاب  –، د. شعبان محمود محمد الهواري 1 ص – م 2008  سنة - الأولى الطبعة -عمان الرئيسي

 وما بعدها. 274ص  –م 2022عام  –المنصورة  –
 .1160ص  -م 1971  طبعة - الإسكندرية المعارف منشأة -" الجنائي لمقانون  العامة النظرية -بهنام  رمسيس . د - 2
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. فضلًا عمَّا يحكم به (1)يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، وإلاَّ نُفذَّت عليه هذه العقوبه
إلى البلاد العربية نقلًا عن القانون الفرنسي  للجريمة الجديدة. وقد أدخل نظام وقف تنفيذ العقوبة

 م. 1891الصادر سنة 
، 1904وتعتبر مصر الدولة الأولى التي أدخلت هذا النظام في قانون العقوبات الصادر سنة     

والأصل أن توقيع العقوبة يقتضي تنفيذها، وإلاَّ كان الحكم بها عبثاَ بيد أنَّ الأصل غير مطلق، 
صوده لذاتها بل لما تحق ِّقه من أغراض اجتماعيَّة. وقد رأى المشر ِّع أنَّ وقف تنفيذ فالعقوبة غير مق

الحكم الصادر على المتهم المدان يحقق في بعض الأحيان هذه الأغراض على نحو أفضل ممَّا 
يحق ِّقه التنفيذ ذاته، وغرض المشر ِّع فى وقف التنفيذ هو تجنُّب مشكلة العقوبات السالبة للحرية 

 . (2)رة المدة وما يترتَّب عليها من مساوئ على اعتبار تحقُّق العدالة والردع العامقصي
وعلى الرغم من المزايا التي ينطوى عليها نظام وقف تنفيذ العقوبة، فقد وجهت إليه بعض    

ة أنَّه يترك المحكوم عليه وشأنه خلال مدة إيقاف التنفيذ دون أن يفرض عليه أيَّ  الًنتقادات أهمها:
تدابير للرقابة أو المساعدة في حين أنَّ تأهيل المحكوم عليه يتطلَّب في كثير من الأحوال اتخاذ 
مثل هذه التدابير، وقد دفع هذا النقد بعض التشريعات الجنائيَّة، ومنها التشريع الفرنسى، إلى الأخذ 

لبسيط، ولوحظ أنَّه لا بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، إلى جانب نظام وقف التنفيذ ا
يمكن الاستغناء عن نظام وقف التنفيذ في صورته البسيطة التي لا تفترض اتخاذ تدابير للرقابة أو 
المساعدة لأهميته الكبيرة على الأقل بالنسبة لطائفة المجرمين الذين يكفي لتأهيلهم اجتماعيَّاً مجرد 

 .(3)تنفيذهاالإنذار الذى يتضمَّنه الحكم بعقوبة المشمول بوقف 
 
 
 
 

                                                           

 -، د. أكرم نشأت إبراهيم  52ص  –م  1995 -دار النهضة العربية -النظرية العامة للجزاء الجنائي   -د. أحمد عوض بلال - 1
 -وما بعدها، د. أيمن رمضان الزيني 27ص  –م 1998 -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -لقاضي الجنائي الحدود القانونية لسلطة ا

 .16ص  –.م 2005 -الطبعة الثانية  -القاهرة،  -دار النهضة العربية  -العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها 
مبادئ  –، د. شعبان محمود محمد الهواري 81ص  –مرجع سابق  –الثانيالجزء  –قانون العقوبات الليبي –د. محمد رمضان باره  - 2

 .274ص  –مرجع سابق –علم العقاب 
المرجع  –الأحكام العامة للجريمة ) العقوبة والتدابير الوقائية (  –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –د. محمد رمضان باره  -3

 وما بعدها.  409، ص  512رقم   –المرجع السابق  –بادئ علم الإجرام وعلم العقاب م –، د. فوزيه عبد الستار 85ص  –السابق 
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 يالمطلب الثان
 شروط وقف التنفيذ والآثار المترت ِّبة عليه

 الفرع الأول: شروط وقف التنفيذ
تتوافر عدة شروط تتعلَّق  عند النطق بالعقوبة بوقف تنفيذها أن يلكى يأمر القاض يينبغ   
لى تحديد هذه الشروط ، وبالجريمة التي ارتكبها، وبالعقوبة المحكوم بها ويحرص المشر ِّع عيبالجان

بهدف حصر نظام وقف التنفيذ في النطاق الذى يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن 
 -يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام وهذه الشروط هي:

 بة في المتهم:أولًً: الشروط المتطل  
ر بأنَّه "لا من قانون  113يأخذ المشر ِّع الليبى بهذه الفكرة وفقاً لنص المادة     العقوبات والتى تقر ِّ

يصـدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلاَّ إذا رأت المحكمـة من أخـلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو 
الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنَّه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، 

لكى يجوز للمحكمة أن  ي تطلب المشر ِّع المصر و (1)"ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ
من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو »تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة أن ترى 

« الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنَّه لن يعود إلى مخالفة القانون 
ب أن يلاحظ أنَّ الظروف التي أشار إليها هذا النص لم . ويج(2)من قانون العقوبات(  55)المادة 

في ضوء سلطته  ييستطيع القاض يا جاءت على سبيل المثال، وبالتالترد على سبيل الحصر، إنَّم
، سواء أكانت تتعلَّق يظروف أخرى خاصة بالجان يفيذ من أالتقديريَّة أن يستخلص إيقاف التن

اللاحق على ارتكابها أو الظروف التي يتوقَّع أن يعيش فيها بحياته قبل ارتكاب الجريمة أو سلوكه 
بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بإيقاف التنفيذ. ما دام أنَّه يظهر من هذه الظروف أنَّ المتهم قد 

يشترط، وفقاً  أخرى، ولاارتكب الجريمة لأسباب عارضة ويغلب ألاَّ يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة 
الذى يستفيد من نظام إيقاف التنفيذ مجرماً مبتدئاً، وإنَّما يجوز  ييكون الجانأن  ،ي للقانون المصر 

للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة حتى وإن كان المحكوم عليه عائداً ما دامت ترى 

                                                           

قانون  –، د. محمد رمضان باره 31ص –المرجع السابق  –العقوبات  –الجزء الأول  –انظر : مجموعة التشريعات الجنائية الليبية   -1
 .81ص  –المرجع السابق  –وبة والتدابير الوقائية ( الأحكام العامة للجريمة ) العق –الجزء الثاني –العقوبات الليبي

د. ، 379، 378ص  –م 1982 –القاهرة   -دار النهضة العربية -دروس في علم الإجرام وعلم العقاب   –د. محود نجيب حسنى  -2
 .277ص  –مرجع سابق  –مبادئ علم العقاب  –شعبان محمود محمد الهواري 
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نَّه من ظروفه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أنَّه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، فإ
لعائد. وتختلف من الناحية العمليَّة نادراً ما تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمجرم ا

، حيث يجيز هذا يلخطة التي اتبعها القانون الفرنسفي هذا الصدد عن ا ي خطة القانون المصر 
و جنحة ينص الأخير الأمر بوقف التنفيذ إذا لم يكن سبق الحكم على المتهم بالحبس لجناية أ
 .(1)عليها القانون العام في خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه 

 الجريمة:  يثانياً:  الشروط المتطلبة ف
من قانون العقوبات أن تكون الجريمة المرتكبة هى  55في المادة  ي يشترط المشر ِّع المصر    

التنفيذ. ومؤدَّى ذلك، أنَّه لا يجوز وقف تنفيذ  لكى يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف جناية أو جنحة
من قانون  112حيث لم تشترط المادة  ي. على عكس المشر ِّع الليب(2)العقوبة في المخالفات

كان مقدارها حيث  يتزيد مدتها عن سنة أو الغرامة أ لا يقوبات أن تكون العقوبة الحبس التالع
ت على أنَّه "يجوز للمحكمة عند الحكم  بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نصَّ

نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيَّاً، 
ويجوز للمحكمة أن تطب ِّق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة 

 ليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين".وعلى من بلغ السبعين عند الحكم ع
نظام وقف التنفيذ فى الجنح والجنايات واستبعد  نطاقفقد حصر  ي أمَّا المشر ِّع المصر     

كما استبعد المشر ِّع المصرى بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولًا  (3)المخالفات 
 77ب و 77و  77المنصوص عليها في المواد على اعتبارات الردع العام. ومن أمثلتها: الجرائم 

د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابيَّة عامة أو  77ج و
من هذا القانون  17)د( عقوبات تطبيق المادة  77مكلَّف بخدمة عامة. حيث حظرت المادة 

 46لهذه الجرائم. كذلك تنص المادة  المتعل ِّقة بظروف الرأفة )الظروف القضائيَّة المخففة(، بالنسبة
                                                           

م على أنه في  1994والمعمول به منذ أول مارس  1992العقوبات الفرنسى الجديد الصادر  من قانون  30-132تنص المادة  - 1
مواد الجنايات والجنح لا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ بالنسبة للشخص الطبيعى إلا إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالسحن أو 

خمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه. ولا يجوز أن يؤمر بوقف الحبس لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال ال
يورو لجناية أو جنحة ينص  45000التنفيذ بالنسبة للشخص المعنوى إلا إذا لم يكن سبق الحكم عليه بالغرامة التي يزيد مقدارها على 

 عليها القانون العام في خلال نفس المدة.
مبادئ علم  –، د. فوزيه عبد الستار 280ص –المرجع السابق  -في علم الإجرام وعلم العقاب دروس   –د. مححود نجيب حسنى  -2

 –مبادئ علم العقاب  –وما بعدها، د. شعبان محمود محمد الهواري  411ص  - 517رقم   –المرجع السابق  –الإجرام وعلم العقاب 
 .279ص  –المرجع السابق 

 .280ص –المرجع السابق  -م الإجرام وعلم العقاب دروس في عل  –د. محمود نجيب حسنى  -3
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في شأن مكافحة المخدرات على أنَّه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم  1962لسنة  182من القانون رقم 
الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 

ف التنفيذ أيَّاً كان نوع الجريمة المرتكبة، أمَّا القانون الفرنسى فإنَّه يجيز كأصل عام إيقا. القانون 
سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، إذا توافرت الشروط الأخرى المتعل ِّقة بالمتهم وبالعقوبة 
  المحكوم بها. بل ويجيز أيضاً تطبيق نظام إيقاف التنفيذ في الجرائم العسكريَّة والجرائم السياسيَّة.

من قانون العقوبات الليبي الشروط  112حدَّدت المادة  العقوبة:ثالثاً: الشروط المتطلبة في 
ت على أنَّه "لا يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن  المتعل ِّقة بالعقوبة، حيث نصَّ
سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم 

من قانون العقوبات المصرى ينبغى أن تكون  55ووفقاً للمادة  (1)نهائياً،الذي يصبح فيه الحكم 
العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة.    
وتتضح أهمية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة بصفة خاصة إذا لاحظنا أنَّ المشر ِّع يجيز تنفيذها عن 

اه البدنى إذا لم يدفعها المحكوم عليه اختياراً، وبالتالى فإنَّ إيقاف التنفيذ يكفل تفادى طريق الإكر 
من قانون العقوبات الليبى أن  112لم تشترط المادة سلب حرية المحكوم عليه في هذه الحالة. و 

تها عن سنة أو الغرامة أى كان مقدارها ر تتكون العقوبة الحبس التى لا تزيد مدَّ حديد مدة ، ويبر ِّ
عقوبة الحبس على النحو السابق الحرص على تجنُّب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة 
المدة أضرار الاختلاط بالمجرمين الأشد منهم خطورة داخل السجن، ويجوز أن يكون إيقاف التنفيذ 

 55/2على الحكم )المادة  شاملًا لأيَّة عقوبة تبعية أو تكميليَّة، بل لجميع الآثار الجنائية المترتبة
 . (2)من قانون العقوبات(

 الفرع الثاني: آثار والغاء وقف التنفيذ
خلال مدة إيقاف التنفيذ، وفى حالة  انقضاء مدة الإيقاف دون نتناول آثار وقف التنفيذ فى    

 إلغاء وقف التنفيذ على النحو الآتي:

                                                           

الأحكام العامة للجريمة ) العقوبة  –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –لمزيد من التفصيل راجع: د. محمد رمضان باره  - 1
 .82ص  –م 2010 –والتدابير الوقائية ( 

 .280ص  –مرجع سابق  –مبادئ علم العقاب  –د. شعبان محمود محمد الهواري   - 2
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ت عليه المادة  تبنَّى المشر ِّع أولًً: خلال مدة إيقاف التنفيذ:   الليبى إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لما نصَّ
من قانون العقوبات الليبى بقولها "يلغى الأمر الصادر بإيقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة  114

رة في المادة     -من قانون العقوبات الليببى فى حالتين": 112المقرَّ
من أجلها بعقوبة مقي ِّدة للحرية مدة تزيد  إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه -1

 على شهر.

أو حكم عليه بعقوبة مقي ِّدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل  -2
 .(1)صدور الأمر بالإيقاف

د المشر ِّع المصرى مدة إيقاف التنفيذ في المادة     ت  56كما حدَّ من قانون العقوبات التي نصَّ
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه » على أنَّه 

الحكم نهائيَّاً، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر 
من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. إذا ظهر فى خلال هذه المدة أنَّ المحكوم 

ليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد ع
وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتاً من تنفيذ العقوبة، فيظل متمت ِّعاً «. علمت به

 . بتهبحريته أو يفرج عنه إذا كان محبوساً احتياطيَّاً، ولا تفرض عليه أية تدابير لمساعدته أو مراق
فإذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها 

من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في  56ضده، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 
 :حالتين

شهر عن فعل ارتكبه صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس أكثر من  إذا-1 
 قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر  -2
 .(2)من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به

                                                           

الأحكام  –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –من قانون العقوبات الليبى، د. محمد رمضان باره  114، 112أنظر المادة  - 1
  .88ص  –المرجع السابق  –العامة للجريمة )العقوبة والتدابير الوقائية( 

 –المرجع السابق  –مبادئ علم العقاب  –صري ، د. شعبان محمود محمد الهواري من قانون العقوبات الم 56أنظر المادة: المادة  - 2
 .281ص 
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ت المادة  ثانياً: انقضاء مدة الإيقاف دون إلغائه: من قانون العقوبات الليبى على  115نصَّ
اءات إلغاء إيقاف التنفيذ بقولها "يأمر بإلغاء إيقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضيَّة إجر 

ر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العموميَّة من  الأخيرة، وإذا قصَّ
حضور.   المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بال

( من قانون العقوبات الليبى على أنَّه "يترتَّب على الإلغاء تنفيذ العقوبة 116كما تقضى المادة )
 .(1)المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائيَّة التي تكون قد أوقفت "

 يمكن تنفيذ أنَّه إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا والجدير بالذكر
( من قانون العقوبات المصري، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن. أى يعفي 59العقوبة، وفقاً للمادة )

المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بصفة نهائيَّة، وتزول الآثار الجنائيَّة للحكم الصادر بها، بحيث لا 
اعتباره. لأنَّ رد الاعتبار في هذه  يعتبر سابقة في العود، ولا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد

من قانون العقوبات المصرى على أنَّه "يصدر الحكم  57وتنص المادة  ،الحالة يتم بقوة القانون 
بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العموميَّة بعد تكليف 

ني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ المحكوم عليه بالحضور". وإذا كانت العقوبة التي ب
جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها 

 من قانون العقوبات المصري(.  55)المادة / أو بناء على طلب النيابة العموميَّة.
من قانون العقوبات  1/  113تنص المادة  (2)ثالثاً: الآثار التي تترتَّب على إيقاف التنفيذ: 

الليبي على أنَّه "يترتب على الأمر بالإيقاف، فضلًا عن وقف تنفيذ العقوبة الأصليَّة المحكوم بها، 
وقف تنفيذ العقوبات التبعيَّة وسائر الآثار الجنائيَّة إلاَّ إذا نصَّ في الحكم على عدم وقفها". كما 

على أنَّه "إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها  يلعقوبات الليبمن قانون ا 117ادة تنص الم
والجدير حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية". 

الآثار التي تترتَّب على إيقاف التنفيذ تختلف خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتَّب  بالذكر أنَّ 
أمَّا إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز  انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف، عليه عند

                                                           

المرجع  –الأحكام العامة للجريمة )العقوبة والتدابير الوقائية(  –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –د. محمد رمضان باره   - 1
  .88ص  –السابق 

 –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –د. محمد رمضان باره ون العقوبات الليبي، من قان 117، 1/  113أنظر: المادة  - 2
 .87، 86ص  –المرجع السابق  –الأحكام العامة للجريمة )العقوبة والتدابير الوقائية( 
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للمحكمة أن تأمر به، وذلك في الحكم نفسه الصادر بالعقوبة. ويجب عليها أن تبي ِّن في الحكم 
شاملًا لأيَّة عقوبة تبعيَّة ولجميع الآثار  الأسباب التي دعتها إلى ذلك، ويجوز أن يجعل الإيقاف

من قانون  59عقوبات مصري(. كما تنص المادة  58الجنائيَّة المترت ِّبة على الحكم. )المادة 
العقوبات المصري على أنَّه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا 

 .(1)يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 من قانون العقوبات المصري. 59، 58أنظر: المادة  - 1
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 :الخاتمة
من خلال والحد من التجريم والعقاب تناولنا موضوع البحث عن دور السياسة الجنائيَّة      

عن  يجنائيَّة، ثم عرضنا المبحث الثانمبحثين حيث تناولنا المبحث الأول عن مفهوم السياسة ال
 ، ومنائيَّة الحديثةمن أهم الموضوعات في السياسة الجننظام ايقاف تنفيذ العقوبة باعتباره نموذجاً 

لت الدراسة للنتائج، والتوصيات الآتية: القضائي التفريد وسائل أفضل  ، ومن ثم توصَّ

 : النتائج

هات الحديثة للسياسة الجنائيَّة المعاصرة.  -1  يعتبر الحد من التجريم والعقاب من التوجُّ
 مهمتها لأنَّ  محمود، جانب وهو الجنائيَّة بالسياسة خاصة تعريفات التشريعات تضع لم -2

 مكنونات بيان في وليس المعالجة موضوع لمسائل القانوني في التنظيم تكمن
 واختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية. المصطلحات

الةاقتراح  يلعبت السياسة الجنائيَّة دوراً ف -3  لمحاربة الظاهرة الإجراميَّة. الوسائل الفعَّ
ية المصالح الاجتماعيَّة والتي تقتضي حماية المجتمع الهدف من سياسة التجريم هو حما -4

 والإنسان من الاعتداء عليه.
إنَّ الدولة في إطار سياستها الجنائيَّة تحاول دائماً تحقيق التوازن بين حقها في العقاب  -5

 ومنع الجرائم والوقاية من خطرها.
 .نائيَّة الحديثةمن أهم الموضوعات في السياسة الج نظام إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر -6

 : التوصيات
العمل على تطوير نظم المجتمع، وحماية حقوق الإنسان التي تعتبر ركيزة أساسيَّة لتحقيق  -1

 .السلم الاجتماعي وحماية المجتمع من مظاهر الانحراف والتوجه نحو الإجرام
دور حقوق يجب علي صانعي القرار الانتباه إلى هويَّة المجتمع واحتياجاته، وأهميَّة إحياء  -2

 الإنسان لترسيخ سيادة القانون.
ضرورة مراجعة وتطوير النصوص القانونيَّة في مجالات التجريم والعقاب والمنع وذلك  -3

بتوجيهه في مرحلة إنشائه وتطبيقه، في خلال مرحلة سن القواعد الجنائيَّة، وينبغي للمشر ِّع 
 الاهتداء بمبادئ السياسة الجنائية.

 ت البديلة تجنباً لمساوئ العقوبات السالبة للحرية.ضرورة العمل بالعقوبا -4
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التركيز على مبدأ الوقاية من الجريمة، وبحث أسباب الظاهرة الإجراميَّة، وتحديد سبل  -5
 الوقاية منها.

 إخراج بعض الجرائم من دائرة العقاب خاصة جرائم المخالفات. -6
 البشريَّة.ضرورة أن يكون القاضي ملمَّاً بكل ما يتعلَّق بدراسة النفس  -7

 والله ولي التوفيق.

 المراجع  
  -أولًً: المراجع الشرعية:

حديث رقم  –باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه  - كتاب الديات - سنن أبي داود -1
 /http://www.al-eman.comموقع المجموعة التقنية للنشر  – 4495

 ثانياً:  المراجع العامة:
 م 1995 -ضة العربيةدار النه -النظرية العامة للجزاء الجنائي  -د. أحمد عوض بلال -1
دار الجيل للطباعة  –الطبعة الثامنة  –أصول علمى الإجرام والعقاب  –د. رؤوف عبيد  -2
 م. 1989 –القاهرة  –
 - الإسكندرية المعارف منشأة  -" الجنائي للقانون  العامة النظرية " -بهنام  رمسيس . د -3

 م.  1971 طبعة
المؤسســة الجامعيــة للدراســات  -والجــزاءأصول علــم الإجــرام  -د. سليمان عبد المنعم -4

 م. 1996سنة  -الطبعة الأولى -بيروت -والنشــر والتوزيــع
 –المنصورة  –دار الفكر والقانون  –مبادئ علم العقاب  –د. شعبان محمود محمد الهواري  -5

 م. 2022عام 
الجزء  –راضه صور الجزاء الجنائى وأغ –علم العقاب  –د. عبد الرحمن محمد أبو توته  -6

 .م 1997طرابلس  –الطبعة الأولى منشورات الجامعة المفتوحة  –الأول 
منشورات جامعة قاريونس  -التنظيم القضائي فى ليبيا  -د. عبد المنعم عبد العظيم جيره  -7
 م. 1978الطبعة الثالثة  -بنغازى  –
لنهضة العربية دار ا –شرح  القواعد العامة لقانون العقوبات  –د. عبد الرؤوف مهدي  -8

 م.  2011

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=9147&lang=&bk_no=55&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=9147&lang=&bk_no=55&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7760&idto=7926&lang=&bk_no=55&ID=1670
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الجزء  –التشريع الجنائى الإسلامى مقرناً بالقانون الوضعى  –الأستاذ / عبد القادر عوده  -9
 م . 2013عام  –دار الكتاب العربي  –الأول  القسم العام 

عام  –الإسكندرية  -دار الجامعة الجديدة  –علم العقاب  –د. فتوح  عبد الله الشاذلى  -10
 م. 1989
الطبعة  –دار النهضة العربية  –مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب –ه عبد الستارد. فوزي -11

 .م 1985 –الخامسة 
  -دار الفكر العربي -أصول علم الإجرام والعقاب  -د. مأمون محمد محمد سلامة  -12

 م.1979ط  -القاهرة 
 م.  2001 -مطبعة جامعة المنصورة  –علم الإجرام وعلم العقاب –د. محمد عيد الغريب -13
  -دار النهضة العربية -دروس في علم الإجرام وعلم العقاب  –د. محمود نجيب حسنى  -14

 م.1982 –القاهرة 
 –دار النهضة العربية  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –د. محمود نجيب حسنى  -15

 م.  1989 –الطبعة السادسة 
 –) الجزاء النائى (  مبادئ علم العقاب -مبادئ علم العقاب  –د. محمد رمضان باره  -16

 م. 2013عام  –بدون دار نشر  
الأحكام العامة للجريمة  –الجزء الثاني  –قانون العقوبات الليبي  –د. محمد رمضان باره  -17

 م. 2010عام  –ليبيا  - منشورات الجامعة المفتوحة –)العقوبة والتدابير الوقائية( 
 – 4ط –ليبيا  –بنغازى  –للنشردار الوطنية  –مبادئ علم الإجرام  -د. محمد خلف  -18

 م. 1986
 -ثالثاً: المراجع المتخصصة:

 .1972عام   –دار النهضة العربية  -أصول السياسة الجنائية  -د. أحمد فتحي سرور -1
المجلة العربية للدفاع  -التنمية  إطار في والعقاب التجريم سياسة -سرور فتحي أحمد د. -2

 . 12 عدد - 1981 عام  –الاجتماعي 
 لمنشر الثقافة دار -  "مقارنة دراسة  -الجنائية السياسة"  -إبراهيم  نشأت أكرمد.  -3

  م. 2008 سنة  - الأولى الطبعة -عمان الرئيسي المركز -والتوزيع 
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دار الثقافة للنشر  -الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي -د. أكرم نشأت إبراهيم  -4
 م.  1998 –والتوزيع 

دار النهضة  -العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها  -نيد. أيمن رمضان الزي -5
 م.   2005 –الطبعة الثانية  -القاهرة  -العربية 
افتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة   -د. شعبان محمود محمد الهواري   -6
 .م 2012عام  -المنصورة    -دار الفكر والقانون  –
 –دار الفكر والقانون  -أدلة الإثبات الجنائي  -الهواري  د. شعبان محمود محمد -7

 م.  2012ط -المنصورة 
 -دار النهضة العربية  -حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي  -د. غنام محمد غنام  -8

 .م 1988عام - 1ط  –القاهرة
مطبعة جامعة القاهرة _  -الدستور والقانون الجنائي  -د. محمود نجيب حسني  -9
 م.   1992سنة
حق الإنسان في محاكمة عادلة_ دراسة مقارنة_ دار  -د. محمد محمد مصباح القاضي  -10

 م. 1996النهضة العربية 
 المطبوعات دار -المعنوي  والاسناد الجنائية السياسة - سليمان محمود موسى -11

 م. 2010 –الاسكندرية  -الجامعية
دار  -ي مرحلة التنفيذ العقابي حقوق الإنسان ف -د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم  -12

 م. 2008عام  – 2ط  -القاهرة  -النهضة العربية 
 -رابعاً: الرسائل العلمية:

 . 1991 –المنصورة  –رسالة دكتوراه  –مبدأ شخصية العقوبات  –د. محمود أحمد طه  -1
 الدوريات: -خامساً :

ة الجنائية_ مجلة أحمد فتحي سرور: الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصوم  -1
 م. 1970عام  -( يناير 339العدد )  –مصر المعاصرة 

دراسة عن السياسة والإصلاح  -السياسة الجنائية المفهوم والتطور -أمل المرشدي  -2
 -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -مجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -الجنائي 
 م. 2008عام 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 261 

 –المجلة الجنائية القومية  –يفة الدولة الجزائية فى المجتمع المعاصر وظ –د. حامد ربيع  -3
 العدد الثاني. –المجلد الثامن 

نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية  -د. شعبان محمود محمد الهواري      -4
كلية  –بحاث مجلة أ -السنة الخامسة  -2021يونيو  –العدد )الحادي عشر(  –"قصيرة المدة 

 جامعة سرت. –القانون 
تعليق  -" حدود حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته "  -د. عبد الرؤوف مهدي  -5

ق الصادر  39لسنة 97على حكم محكمة النقض المصرية_ الدائرة الجنائية في الطعن رقم 
 م . 1983مؤسسة العين للطباعة عام  -1998يناير 28بتاريخ 

   -لتشريعات:مجموعة ا -سادساً:
 .الجزء الأول -العقوبات  –مجموعة التشريعات الجنائية الليبية  -1

 المراجع الأجنبية: -سابعاً :
1- MERLE Et Vitu :Traité' de droit Criminel , éd cujas , T 2, 
Procédurepénale 3 ed 1979 . 
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 دور منظَّمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان

 أ. على محمد على سالم                                                                                
 جامعة سبها –كلية القانون 

الحقوق والحريَّات العامَّة في ليبيا اليوم معرَّضة لأشد أنواع الانتهاكات؛ بسبب غياب سلطة    
من شأنه تعريض هذه الحقوق والحريَّات  الدولة، لذلك لابدَّ من الحرص والرقابة ضد كل ما

للخطر، كما أنَّه لابدَّ للتشريعات الوطنيَّة والدوليَّة أن تعطي مجالًا لتدخُّل مختلف المنظَّمات، 
وتوفير الآليَّات القضائيَّة والقانونيَّة التي تسمح لها بالتدخُّل والمراقبة. وقد حرص المشر ِّع الليبي 

أسيس المجلس الوطني للحريَّات العامة وحقوق الإنسان بموجب على تكريس ذلك من خلال ت
 07/ 29، والنَّص عليه في مشروع الدستور الليبي الصادر في 2011لسنة  05القانون رقم 

ات تعتبر خطوات ممتازة من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريَّات 2017/ . كل هذه المستجدَّ
سات المجتمع المدني والتي سهَّل لها المشر ِّع الليبي ممارسة دورها في  العامَّة، إضافةً إلى مؤسَّ

سات الوطنيَّة  تحقيق هذه الحماية. وتكمن أهميَّة البحث من خلال التعرُّف على دور المؤسَّ
صة في مجال حماية وتعزيز الحريَّات العامة وحقوق الإنسان، والآليَّات الممنوحة لها  المتخص ِّ

سات لتحقيق حماية قانونيَّة للحر  يَّات، والحقوق على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلَّب إيجاد مؤسَّ
غير حكوميَّة تسعى إلى حمايتها بعيداً عن تأثير الدولة وأجهزتها الحكوميَّة. وإذا كان للدولة دورٌ 
في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة فإنَّ لمنظَّمات المجتمع المدني دوراً 

ل في أهميَّة عن أهميَّة الدور الذي تمارسه الحكومات، باعتبارها مجموعة من المنظَّمات لا يق
التطوعيَّة التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها، والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارسة 

 .نشاطها الذي قد يكون  قانونيَّاً، أو اجتماعيَّاً، أو اقتصاديَّاً، أو ثقافياً، أو سياسياً 

وتكمن إشكاليَّة البحث فيما هو جوهر مفهوم منظَّمات المجتمع المدني القائمة على المشاركة     
المجتمعيَّة التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة من خلال 

ولة حديثة قائمة على دورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا وصولًا إلى بناء د
سات المجتمع المدني العاملة  احترام وصون الحقوق والحريات العامة، وإلى إي مدى يمكن لمؤسَّ
على المستويين الدولي والوطني أن تتمكَّن من رقابة ومساءلة الدولة الليبيَّة عن الانتهاكات التي 

لذي يتطلَّب وجود منظومة تمس بحقوق وحريات المواطنين التي ترتكب بشكل مستمر، الأمر ا
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د عقوبات على هذه الانتهاكات والجرائم، وتقوم السياسة العامة للدولة في مجال  قانونيَّة تشد ِّ
مكافحة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة؟ ولتفكيك إشكاليتنا قصد 

 ة مناسبة للتساؤلات الآتية:تبسيطها لتسهيل تحليلها والتعاطي معها لابد من إيجاد إجاب

ما الآليَّات التي تمتلكها منظَّمات المجتمع المدني في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟ وهل 
يمكن الاعتماد على منظَّمات المجتمع المدني بشكل رئيس وحيد في حماية حقوق الإنسان 

منظَّمات المجتمع المدني والحريات العامة، في ظل غياب كامل للدولة ومؤسساتها؟ وهل يمكن ل
مكافحة الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والحريات العامة؟ وهل ترقى إلى المستوى الذي 
يمك ِّنها من القيام بدور مهم في حماية حقوق الإنسان والحريَّات العامة خاصة خلال المرحلة 

ساتها؟  الانتقاليَّة بعد سقوط نظام الدولة ومؤس ِّ

المجتمع المدني باعتبارها أشخاص اعتباريَّة يعترف لها القانون بشخصيَّة اعتباريَّة  إنَّ منظَّمات   
يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين قائمة على العمل التطوعي وهدفها تقديم مصالح عامة 
ل عليه من  لا تحقيق المكاسب الشخصية تمويلها عن طريق اشتراكات أعضائها وما تتحصَّ

بها قانوناً، وأن يتم تسجيلها وإشهارها وأن يرخ ِّص لها من قبل الدولة وفق قواعد تبرعات مسموحة 
النظام العام، فتكون لها الشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلة، ولها نظام أساسي ولها نائب 

ن المهمَّة التي قانوني يتحدَّث ويتصرَّف باسمها، فتكون بذلك شخصاً قانونيَّاً يستطيع أن يدافع ع
أنشئت من أجلها. في ليبيا فلقد ورد مصطلح منظمات المجتمع المدني لأول مرة في الإعلان 

ت على أنَّه  2011-08-03الدستوري الليبي الصادر في  بموجب المادة الخامسة عشر التي نصَّ
المدني، ويصدر  )تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسيَّة والجمعيَّات وسائر منظمات المجتمع

قانوناً بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيَّات سريَّة أو مسلَّحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب 
بشأن  2012لسنة  03العامة، وغيرها ممَّا يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني(. ثم القانون رقم 

ت المادة الثامنة الفقرة الخامسة يتكون مجلس  – إنشاء المفوضيَّة العليا للانتخابات، حيث نصَّ
المفوضيَّة من سبعة عشر عضواً متفر ِّغين، يصدر بتسميتهم قراراً من المجلس الوطني على النحو 
سات المجتمع المدني(. إضافةً إلى ورودها  الآتي )أربعة أعضاء: منهم رجلان وامرأتان من مؤسَّ

بشأن انتخاب مجلس النواب، حيث  2014لسنة  10في ستة عشر قانوناً آخر، آخرها القانون رقم 
ت المادة  ة  40نصَّ سات المجتمع المدني والمنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة المختصَّ على أنَّ )لمؤسَّ



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 264 

التي تعتمدها المفوضيَّة ووكلاء المترشحين مراقبة العمليَّة الانتخابيَّة، وتلتزم المفوضيَّة بتسهيل 
. وقد صدر قرار مجلس (1)لمصداقيَّة لحرية ونزاهة الانتخابات(مهامهم بما يوف ِّر أكبر قدر من ا

سات المجتمع المدني لتأسيس بعض  2011لسنة  07الوزراء رقم  بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسَّ
. 2الجهات وتقرير بعض الأحكام. ثم صدر واحد وثلاثون قراراً تضمَّن منظمات المجتمع المدني

صة يقوم بدعم وترقية حماية حقوق الإنسان، وكذلك  المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة متخص ِّ
اشتراك القانون لمنظمات المجتمع المدني بتأسيس جمعيَّات خاصة بحقوق الإنسان لتعزيز هذه 
صة التي لها علاقة بحماية  سات المتخص ِّ الحماية، وفي هذا البحث سيتم التطرُّق إلى أهم المؤسَّ

سات التي تقوم بحماية حقوق الإنسان والحريات ال عامة. ويهدف هذا البحث إلى توضيح أهم المؤسَّ
حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وسواء كانت حكوميَّة أو 
غير حكوميَّة، وسواء أنشئت من طرف الدولة أو من مجموعة من أشخاص من المجتمع المدني، 

به في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، وسيتم الاعتماد على وتوضيح مدى الدور الذي تقوم 
المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونيَّة المتعل ِّقة بها، والبحث فيها والقوانين الوطنيَّة 
ة بحماية حقوق الإنسان والآليَّات والوظائف  سات المختصَّ والدوليَّة لمعرفة مضمونها وطبيعة المؤسَّ

تقوم بها. وللإجابة عن الإشكاليَّة البحث والتساؤلات المطروحة، لابد من تقسيم البحث وفق التي 
 الخطة الآتية: 

                                                           

ر قوبل بانتكاسة -1 ، حيث تم استهداف المدافعين عن 2014بعد الحروب الأهلية التي بدأت في عام لكن للأسف الشديد هذا التطوُّ
حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين الناشطين في مجال العمل المدني، قتل بعضهم منهم، وإرغام بعضهم منهم على مغادرة ليبيا حفاظاً 

ترك عملها، والانتقال إلى خارج ليبيا تراجعاً كبيراً خوفاً على على سلامتهم. هذا التراجع دفع العديد من منظمات المجتمع المدني إلى 
سلامة نشطائها، ليصاب النشاط المجتمعي القائم على رصد انتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان والدفاع عنها بضربة شبه قاضية. 

 19، حيث تم تعطيل قانون الجمعيات الأهلية رقم ومن المفيد القول هنا، لا يوجد قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني حتى الآن
 ، وما يطبق حالياً هو عبارة عن ضوابط تنظيمية فقط. 2011لسنة 

كانت أحد الأسباب الرئيسة لانتشار وزيادة الجمعيات  2011فبراير  17إنَّ غياب الدولة ومؤسساتها بعد الانتفاضة الشعبية في -2
لقد اتسمت أنشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في البداية بالجانب الخيري والإغاثي، الأهلية الخيرية لشغل ذلك الغياب. ف

ل نشاط هذه المنظمات إلى جوانب موضوعية مهمة  2011وخاصة في فترة الحرب قبل سقوط النظام السابق عام  . ولكن سرعان ما تحوَّ
ان، والعدالة الانتقالية وأليَّاتها، والمصالحة الوطنية، وحقوق المرأة، ودور فرضتها طبيعة المرحلة الانتقالية كرصد انتهاكات حقوق الإنس

وتعزيز الشباب، والانتخابات والتوعية والثقافة المدنية. فلقد قامت منظمات المجتمع المدني بدورٍ رئيس في دعم الثورة والمراحل الانتقالية، 
قوقية والمنظمات المتخصصة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان الديمقراطية من خلال استقطاب العديد من الشخصيات الح

الفاعلة في الواقع العملي، للمزيد من التفاصيل انظر محمد عمران، تشريعات المجتمع المدني في ليبيا: تاريخ من التضييق، حاضر 
 . 2018أكتوبر  7مرتبك، ومستقبل مجهول، مدونة المجتمع المدني، تاريخ النشر 
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سات الوطنيَّة المتخصصة في حماية الحقوق والحريات  المبحث الأول: دور المؤسَّ
 العامَّة

 ة المبحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريَّات العامَّ 

 المبحث الأول

صة سات الوطنيَّة المتخص ِّ  في حماية الحقوق والحريَّات العامَّة دور المؤسَّ

على خلاف سلطات الدولة )التشريعيَّة، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة( والدور الذي تتمتَّع به في حماية     
ختصاصاتها، هناك الحقوق والحريات العامة وفقاً الآليَّات الممنوحة لها في إطار ممارسة ا

سات دستوريَّة وقانونيَّة أخرى، تقوم بالدور نفسه وبدرجات مختلفة وتؤد ِّي المهام نفسها، حيث  مؤسَّ
صة تقوم بدور كبير في تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات  سات وطنيَّة متخص ِّ توجد مؤسَّ

(، كما يؤد ِّي نفس الدور العامة من خلال مراقبة ورصد وتقييم مدى احترام حقوق الإنسان )أولاً 
على المستوى الدولي، المجلس الدولي وذلك بموجب تمتُّعه باختصاص حماية وترقية الحقوق 

 والحريات ) ثانياً(. 

 المطلب الأول

 (1)دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريَّات العامة

والذي بموجبه تمَّ تعزيز حرية ممارسة  ،2011أغسطس 03صدر الإعلان الدستوري الليبي في    
الشعائر الدينيَّة، وأنَّ الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلاميَّة، هي المصدر الرئيس للتشريع. 
في الوقت نفسه، تضمن هذه الوثيقة الدستوريَّة لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينيَّة، 

ت على ذلك المادة الأول ى من هذا الإعلان. كما كرَّست المادة السادسة من بحسب ما نصَّ
الإعلان نفسه حق المساواة أمام القانون لجميع الليبيين. وبالتالي فإنَّ النص الدستوري يمنع أي 
شكل من أشكال التمييز على أساس الانتماء إلى دين أو طائفة معيَّنة. وبهذا المعنى، تؤك ِّد 
                                                           

على المجلس الوطني لحقوق الإنسان )يتولَّى المجلس  159بموجب المادة  29/07/2017ص مشروع الدستور الليبي الصادر في ن -1
الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان، والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية، المواثيق الدولية، وتعزيزها، ونشر 

 اصات أخرى المنصوص عليها. ثقافتها( إضافة إلى اختص
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الدولة في ضمان حرية ممارسة الشعائر الإسلاميَّة بمناسبة قضية  المحكمة الليبيَّة العليا على دور
متعل ِّقة بتطبيق الأحكام الدستوريَّة المتعل ِّقة بالدين، والمبادئ التي وضعها الإسلام لحياة الأمة 

 الإسلاميَّة بحيث تكون كلمة الله هي الأعلى.  

، بموجب المادة السادسة على 2017يوليو  29كما نصَّ مشروع الدستور الليبي الذي صدر في 
مبادئ الشريعة الإسلاميَّة باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع. وأنَّ احترامها هو شرط أساسي 

. الدولة الليبيَّة ملزمة باحترام حرية ممارسة الشعائر الإسلاميَّة فيما يتعلَّق (1)لاحترام الدستور الليبي
ة. من خلال اتخاذ تدابير تشريعيَّة وإداريَّة لحماية أماكن بحق الأقليَّات في ممارسة شعائرها الدينيَّ 

 العبادة، وضمانها لجميع الليبيين، من أجل ممارسة هذه الحرية الدستوريَّة.

ز الحرية الدينيَّة وممارستها العادلة  وعلى الرغم من أهميَّة النصوص الدستوريَّة التي تعز ِّ
تمَّ انتهاك حرية ممارسة الشعائر الإسلاميَّة في ليبيا  والصحيحة، وفقًا لمبادئ الإسلام الوسطي،

. ويتجلَّى هذا الانتهاك في الهجمات على أماكن ممارسة 2011بعد سقوط النظام السابق في عام 
الشعائر الإسلاميَّة والاعتداءات على المواطنين المسلمين، والاعتداء على المقابر الإسلاميَّة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد  18ك ِّل انتهاك للمادة ، الأمر الذي يش(2)والعلماء
الدولي الخاص بالحقوق السياسيَّة والمدنيَّة. التي تكفل )لكلِّ  شخص الحقٌّ في حريَّة الفكر 
ين، ويشمل هذا الحقُّ حريَّته في تغيير دينه أو معتقده، وحريَّته في إظهار دينه أو  والوجدان والدِّ 

تعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على معتقده بال
 حدة(.

كما تحتل حرية الرأي والتعبير مكانةً مهمَّة في الإعلان الدستوري الليبي، وقد شهدت هذه    
دستوري من الإعلان ال 14الحرية تغيرًا كبيرًا يهدف إلى تعزيزها على النحو المحدد في المادة 

                                                           

يذكر أنَّ الشريعة الإسلاميَّة هي المصدر الوحيد للقانون في الدستور الليبي وبالتالي يجب احترامها بحيث لا تصدر قوانين تخالفها  -1
خذ في الاعتبار وتعرقل تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية الملزمة. وإن هذه النصوص الدستورية يجب أن تأ

 خصوصية المجتمع العربي الإسلامي الليبي. 
، كما تم 2012-03-11تم استهداف العديد من قبور علماء مسلمين، كالعالم عبد السلام الأسمر الحضيري بمدنية زلتين بتاريخ  -2

الد ملك ليبيا السابق إدريس ، كما تم انتهاك ضريح و  09/05/2013الاعتداء على مقام حامد الحضيري في مدنية سبها بتاريخ 
 .هذه أمثلة من القبور التي تم الاعتداء عليها وهي على سبيل المثال لا الحصر. 05/01/2018السنوسي بتاريخ 
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الليبي، التي تنص على أنَّ )تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي...الخ(. 
في نصوصه الدستورية على هذه الحرية من جانب  2017كذلك أكَّد مشروع الدستور الليبي لعام 

ا أنَّ المحكمة أنَّها ضروريَّة للمجتمع الديمقراطي، حيث تمث ِّل حجر الزاوية الذي يقوم عليه. كم
رًا: "حرية الرأي والتعبير هي وسيلة  العليا الليبيَّة أكَّدت على دعم هذه الحرية في حكم صدر مؤخَّ
إرشاد تسعى إلى الحقيقة، ويكون الهدف منها الخير. ومن خلال هذه الحرية يمكن للفرد والجماعة 

 ".(1)لخطر على مصالحهمتقديم النصح في الشأن العام، وتوعية المجتمع بالخطر أو مصدر ا

وتواجه حرية الرأي والتعبير العديد من العقبات القانونيَّة من خلال القوانين المخالفة للقانون     
الدولي، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، والانقسامات السياسيَّة والاجتماعيَّة 

 .2011المخالفة للإعلان الدستوري الليبي لعام  للدولة الليبيَّة، والأحكام التي تقي ِّد هذه الحريَّة

ل القانون رقم  من قانون العقوبات الليبي  195، المادة 2014لسنة  05إضافةً إلى ذلك، عُد ِّ
عندما نصَّ على أنَّ )مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما 

قب بذات العقوبة كل من أهان علانيةً إحدى يشك ِّل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير. ويعا
السلطات التشريعيَّة أو التنفيذيَّة أو القضائيَّة أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة، أو بسببها أو 

 أهان شعار الدولة أو علم(.   

هاكًا إن الغموض الذي يصاحب هذا النَّص القانوني المتعل ِّق بالأفعال الماديَّة التي تشك ِّل انت   
في للقانون، ، يفضي أو يؤد ِّي 2011فبراير  17لثورة  وخطر إساءة استخدام إلى التطبيق التعسُّ

                                                           

بشأن تجريم تمجيد معمر القذافي الصادر عن المجلس  2012لسنة  37كما حكمت المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية القانون رقم  -1
لانتقالي في ذلك الوقت. كما أعلنت المحكمة أنَّ المجلس الوطني الانتقالي ينتهك الإعلانات والمواثيق الدولية. باعتبار أنَّ هذا الوطني ا

المجلس قام بتجريم بعض الأعمال التي تتمثل في فرض رأي أو فكرة على شخص يعبر عن موافقته أو عدم موافقته. ويؤك ِّد القانون رقم 
 17ذا الانجراف السياسي من خلال منع أي تمجيد للعناصر أو الرموز السابقة للنظام الراحل وكذلك أي انتقاد لثورة ه 2012لسنة  37

فبراير التي أطاحت به. قضت المحكمة العليا في ليبيا بعدم دستوريتها لانتهاكها أو حتى حرمانها من حرية الرأي والتعبير الدستورية، 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  19مؤطَّرة بقيود تبررها المحافظة على النظام العام وفقاً لنص المادة ولكن يجب أن تكون ممارستها 

المدنية والسياسية التي تهدف إلى ممارسة حرية الرأي والتعبير بشفافية وموضوعية تامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يضع القانون 
يمنح سلطات تقديرية لأجهزة الدولة لتقييد نطاقه. على الرغم من توفر الحماية الدستورية  قيودًا يمكن إساءة تفسيرها، ولا ينبغي أن

ن والقانونية لوسائل الإعلام وحرية الصحافة في ليبيا، إلاَّ أنَّ هذه الحماية محدودة بموجب العديد من الأحكام القانونية. يجب أن تكو 
 واها حتى يكون لها قوة تنفيذيَّة عند تطبيق أحكامها. النصوص القانونية واضحة وشفافة في أهدافها ومحت
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السلطة من قبل السلطات باسم الدفاع عن الثورة. يشك ِّل القانون السالف الذكر تهديداً صارخاً 
قدرة المواطنين والمجتمع للنقاش الحر للأفكار الديمقراطيَّة. إضافةً إلى أنَّه يشك ِّل عقبة كبيرة أمام 

أفكارهم بكل حريَّة وشفافيَّة، إضافةً إلى أنَّه يمارس الرقابة على  آرائهم، وإبداءالمدني على إعطاء 
حرية الكلمة، وينتهك حقوق وحريات المواطنين والتزامات ليبيا الدوليَّة المتعل ِّقة بحماية الحقوق 

، والمادة 1948لان العالمي لحقوق الإنسان لعام والحريات العامة، بحسب ما نصَّ على ذلك الإع
، التي تفرض قيوداً واضحة 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيَّة لعام  19

 .  (1)ودقيقة وضروريَّة ومتناسبة بشأن حرية الرأي والتعبير

امي لحقوق الإنسان لسنة وبحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفو ِّض الس   
، فقد تمَّ تسجيل حالات اعتداء جسدي واعتقالات لفظيَّة وتعسفيَّة وتهديدات بالقتل ضد 2021

المدافعين عن حقوق الإنسان اضطرَّ بعض النشطاء إلى مغادرة ليبيا بينما التزم آخرون الصمت 
 وآخرون يعملون في الخفاء خوفًا على حياتهم وأسرهم. 

ال، فإنَّ الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، مهما كانت الدوافع، لها تأثير على أيَّة ح
سلبي على حرية الرأي والتعبير. السلطات العامة مطالبة بحماية هؤلاء المدافعين وعائلاتهم، 
 والتحقيق في جميع الاعتداءات بشأن حرية الرأي والتعبير والتأكيد على أنَّ هذه الأفعال لن تمرَّ 

 دون عقاب.

                                                           

مة لقطاع الصحافة والإعلام، وكذلك حماية الصحفيين 1-  تعيش الدولة الليبية في حالة فراغ تشريعي كبير فيما يتعلَّق بالقوانين المنظ ِّ
تتعارض مع حرية الرأي والتعبير إضافةً إلى الإفلات لأنَّ القضاء الليبي يعتمد على قانون العقوبات الليبي الذي يحتوي على عدة أحكام 

اولة من العقاب كحالة مقلقة للغاية في ليبيا لأنَّ السلطات القضائية الليبية لم تقم بتحقيقات جادة ونزيهة في قضايا اغتيال الصحفيين ومح
تضاعفت الانتهاكات والاغتيالات والاختطاف بحق  القتل والتعذيب والاختفاء والاعتقال. وبسبب غياب سلطة الدولة والمؤسسات الأمنية،

نشطاء حقوقيين سواء كانوا صحفيين أو محامين أو نشطاء مجتمع مدني. وارتكبت جهات مسلَّحة غير الحكومية انتهاكات جسيمة 
بالحق في حرية الرأي  بشائهم. لقد أصبح العنف سلوكًا وأيديولوجية هذه الجماعات المسلحة. وقد كان لذلك عواقب وخيمة على التمتع

الواردة في والتعبير. كما أنَّ الدولة الليبية لم تقم بإلغاء القوانين التي تقي ِّد المطبوعات الإعلامية. تخضع حرية الصحافة في ليبيا للأحكام 
. إنَّ تنظيم 1973لسنة  75والقانون رقم  1972لسنة  120بشأن المطبوعات وتعديلاته بالقانون رقم  1972لسنة  76القانون رقم 

الإعلام بما يتناسب مع الخصوصية الليبية ينتهك الحق العام في حرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ النص المتعل ِّق بحل 
 19من المادة  3صحيفة بأمر من المحكمة ضعيف وغامض للغاية ويتعارض في الوقت نفسه مع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.من الع
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علاوةً على ذلك، كان للانقسامات السياسيَّة تأثير على حماية الحقوق والحريات العامة. فلقد 
تراجعت حرية الرأي والتعبير بسبب القيود المتزايدة المفروضة عليها إضافةً إلى أنَّ الانقسامات 

لوصول إلى وسائل الإعلام الحرة السياسيَّة الحاليَّة في المجتمع الليبي أضرَّت بحقوق الليبيين في ا
والمهنيَّة القائمة على التعدديَّة واحترام الاختلافات ووجهات النظر. إنَّ ممارسة حرية الرأي والتعبير 
يواجه تحديات خطيرة، بسبب الاستقطاب الشديد بين أطراف النزاع. وأنَّ التنافس بين السلطتين 

الصحفيين ويشك ِّل ذريعة للتكميم المستمر للخطاب يقي ِّد حريات المدافعين عن حقوق الإنسان و 
 العام.

، بدأت الجماعات المسلَّحة في ارتكاب انتهاكات 2011وبعد سقوط النظام السابق في سنة     
جسيمة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل حالة الفوضى وانعدام المساءلة القانونيَّة، الأمر 

ع على المزيد من الانته اكات، وظهرت ظواهر ضرب واعتقال وحالات تعذيب، ممَّا أثَّر الذي شجَّ
 على مئات الصحفيين وحرمانهم من حق ِّهم في حرية الرأي والتعبير.

م مرحلة أولى من الحوار المفتوح حول حالة هذه  كما أنَّ مركز حرية الصحافة الليبي الذي يقد ِّ
متيناً لهذه الحرية، من خلال تعزيز  الحرية. يوصي أن يكون الدستور الليبي المستقبلي أساساً 

الآليَّات القانونيَّة والأمنيَّة لحماية الصحفيين، دعماً للجهود الهادفة للدفاع عن عمل الصحفيين 
 وسائل الإعلام لتطوير الآليَّات القانونيَّة والأمنيَّة لعمل الصحفي في ليبيا اليوم.

في اتجاه الإلغاء الفوري لجميع القوانين التي تفرض في النهاية، على السلطات الليبية التحرُّك    
قيودًا تعسفيَّة على حرية الرأي، والتعبير وحرية الصحافة، وحرية تكوين المنظَّمات والأحزاب 
السياسيَّة والتجمعات في ليبيا. وعقاب مرتكبي جميع الانتهاكات. كما أنَّ الحق في حماية الحياة 

، 2011ساسيَّة التي يتضمَّنها الإعلان الدستوري الليبي لعام الخاصة يعتبر أحد الحريات الأ
عندما نصَّ بموجب نص المادة الثانية عشر على أنَّ )لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها 

 القانون ولا يحق للدولة التجسس عليها إلاَّ بإذن قضائي ووفقا للقانون...الخ(.    

ل أو تعدٍ  في وفقاً لأحكام النص الدستوري يجب على  السلطات العامة للدولة الامتناع عن أي تدخُّ
المجالات المكرَّسة للحياة الخاصة، واحترام الخصوصيَّة والسريَّة الشخصيَّة. ولكن الملاحظ أنَّ 
هناك ضعف في تطبيق النصوص القانونيَّة في مجال الحياة الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أثارت 
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وأنشطة مكافحة الإرهاب، تساؤلات حول مراقبة الاتصالات الهاتفيَّة،  المعلومات حول أمن الدولة
ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصيَّة وغيرها من الوثائق والسجلات، سواء أكانت إلكترونيَّة 

 أم لا.

إنَّ انتهاك الخصوصيَّة من خلال عدم احترام المجال الخاص بشكل عام والحق في احترام    
الخاصة يأتي من خلال نشر مقاطع الفيديو والصور والكلمات الحميمة على الإنترنت دون  الحياة

موافقة الأشخاص المعنيين، كما يتم إجراء عمليَّات تفتيش للمنازل واعتراض الاتصالات الخاصة 
 .(1)التي تمَّت مراقبتها خارج أي إطار قانوني

اً،     يجب أن تتم عمليَّات البحث والزيارات المنزليَّة في ضوء ونظرًا لأنَّ المنزل يعتبر مجالًا خاصَّ
اً، ومن هنا تأتي  احترام الحق في الخصوصيَّة. قياساً على ذلك، تعتبر السيارة أيضاً مكاناً خاصَّ

 الحاجة إلى احترام وحماية الخصوصيَّة بجميع أنواعها وأشكالها.

م قانون العقوبات الليبي تعريفاً واسعا لمفهوم من قانون  436الموطن بموجب نص المادة  ويقد ِّ
العقوبات الليبي. إنَّ "ضرورة حماية المكان الذي يعيش فيه الشخص وحيث يمارس حياته المنزليَّة 
حتى لا يتعرَّض لأي تدخُّل وكل اعتداء". الحرية "تشمل الجميع الذين يعيشون في المنزل الزوج 

 والزوجة أو أي شخص آخر".

من قانون الإجراءات الجنائيَّة الليبي، على أنَّ  40فتيش تنص المادة وبخصوص ضمانات الت
)التفتيش يكون بحضور المتهم أو من يمث ِّله إن أمكن، ويجب أن يكون بحضور شاهدين من 

                                                           

بأنَّه يمنع مصادرتها أو السيطرة عليها إلاَّ بأمر قضائي ولمدة محدودة وفق أحكام  13وأضاف الإعلان الدستوري الليبي في مادته  -1
ي عل ى شخصية الإنسان أو إساءة استخدام القانون. هذا النص الدستوري يمنح المزيد من الضمانات القانونية لهذه الحقوق ويحظر التعد ِّ

السلطة للتحكم في المكالمات الهاتفية. ويكمن الضمان القضائي لهذه الحقوق في ضرورة الحصول على إذن من السلطة القضائية وفق 
يأتي التأكيد على من الإعلان الدستوري الليبي حسب ما أشرنا إليه، إما من قاضي التحقيق أو المدعي العام. في ليبيا، لن  13المادة 

بشأن الاتصالات وتكنولوجيا  2010لسنة  22ضرورة ضمان احترام البيانات الخاصة إلا في وقت لاحق، من خلال القانون رقم 
المعلومات الذي يعترف بضمانات معينة. يحتوي الباب التاسع من هذا القانون المعنون "مراقبة وحماية المستفيد" على مواد تكرس الحقوق 

، التي تحمل عنوان "حماية البيانات الشخصية"، على ما يلي: يتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية 45الأفراد. تنص المادة  لصالح
المعلومات التي بحوزتهم أو في حوزة وكيلهم الذي يكشف البيانات للمستفيدين. يجب عليهم حماية المعلومات الموجودة في اتصالاتهم من 

ع مراعاة خصوصيتهم، ولا يجوز لهم جمع معلومات واتصالات المستلم أو استخدامها أو استغلالها أو خلال اعتماد تدابير أمنية م
 تسجيلها أو الكشف عنها لأي غرض، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون مع احترام الغرض من المعالجة.
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أقارب الجاني إن أمكن بالغين أو مقيمين معه في المنزل أو الجيران، ويثبت ذلك في المحضر(. 
بي عقوبات صارمة على أي شخص يدخل منزل شخص آخر دون ويفرض قانون العقوبات اللي

ة لا تتجاوز سنتين كل من  436إذنه. وتنص المادة  من قانون العقوبات الليبي )يعاقب بالحبس مدَّ
اً للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه  دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معدَّ

ليه خلسة أو بالاحتيال. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا من الدخول وكذلك من تسلَّل إ
حصل الفعل باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص أو كان المعتدي حاملًا سلاحاً ظاهراً(. 
يجب على السلطة القضائيَّة أن تأذن فقط بعمليَّات التفتيش أو البحث أو الزيارات المنزليَّة في 

يَّة من خلال التحقُّق من مزايا هذا الطلب، ولا سيما أثناء الفترة الليليَّة، وهي الحالات الاستثنائ
الفترة التي يتم خلالها تعزيز هذه الحماية الدستوريَّة والقانونيَّة. في ليبيا اليوم خلال فترة الفوضى 

لنائب العام أو يتم تفتيش المنازل دون احترام القواعد القانونيَّة في الموضوع ودون إذن مسبق من ا
النيابة العامة. إنَّ ظاهرة اختطاف الناس من منازلهم ، ممارسة شائعة، وأخطرها اقتحام المنازل 
ورعب المواطنين فيها. إنَّ غياب سلطة الدولة يؤد ِّي إلى إفساح المجال لعناصر الميليشيَّات 

 المسلَّحة بإرهاب الأطفال والنساء كذلك. 

رات الانتقاليَّة في ليبيا تضع المجتمع والسلطات المؤقَّتة أمام اختبار حقيقي في الختام، فإنَّ الفت   
لحماية جميع الحريات الإعلاميَّة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة. ولا يمكن تحقيق 
هذه الحماية إلاَّ بوقف الاعتداءات والجرائم التي تُرتكب بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق 

ن، وتنقيح وتطوير القوانين والهيئات الدستوريَّة التي تضمن ممارسة هذه الحريات بكل الإنسا
شفافيَّة وموضوعيَّة. إنَّ وجود صحافة حرَّة ومستقلَّة وفعَّالة من أهم ركائز النظام الديمقراطي. 

مفروضة تحتاج الصحافة الحرَّة إلى إطار قانوني يضمن استقلاليتها ويقن ِّنها ويحد من القيود ال
عليها في مجال أضيق، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح النظام العام وحق المواطنين في التعبير 

 عن أنفسهم بحرية وتلقيهم. 

 2011وأخيراً حرية تكوين الجمعيَّات من الحريات المكفولة بموجب الإعلان الدستوري الليبي لعام 
الحرية نصَّ عليها الإعلان بموجب المادة الخامسة  ، هذه(1)تضمَّنتها النصوص الدوليَّة والوطنيَّة

                                                           

فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل  22تنص المادة  -1
 ص المادة... من الإعلان الدستوري ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه وتحقيق هدف مشترك. كما تن
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عشر )تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسيَّة والجمعيَّات ومنظَّمات المجتمع المدني 
الأخرى...الخ(. "تطبيقاً لهذه المادة، تمَّ إنشاء العديد من المنظمات غير الحكوميَّة ومنظَّمات 

ي أنشطة وأهداف هذه الجمعيَّات مجالات مختلفة ومتنو ِّعة . تغط2011المجتمع المدني بعد عام 
 41ولكن هذا التنوُّع لا يخضع للتدقيق القانوني وآليَّات العمل في الممارسة. فقد تضمَّنت المادة 

، النَّص على منظمات المجتمع المدني وكافة إجراءاتها 2017من مشروع الدستور الليبي لعام 
وضماناتها. ويعتبر عدم وجود نص دستوري حول حرية تكوين الجمعيَّات الدستوريَّة والقانونيَّة 

الأهليَّة بمثابة نقائص تشريعيَّة للمشر ِّع الليبي في مشروع الدستور الليبي. الذي أهمل النَّص 
الخاص على هذه الحرية، ممَّا أدَّى إلى عدم وجود أساس دستوري لهذه الحرية. وأنَّ القوانين التي 

مها ستحتوي في كثير من الأحيان على أحكام قانونيَّة متناقضة؛ بسبب تسن في الم ستقبل، وتنظ ِّ
 عدم وجود نص دستوري يحكمها. 

                                                                                                                                                                        

 يمية معاهدات تحمي حرية تكوينقلالليبي، منذ اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدت العديد من الهيئات الإ
من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  11و  10من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك المادتان  24الجمعيات. المادة 

هيئة مستقلة وفق أول تشريع ينظم العمل المدني في ليبيا، وأنشأ  1953تحتويان على حرية تكوين الجمعيات. يعتبر القانون المدني لعام 
بشأن الجمعيات خلال فترة النظام  1970لسنة  111. واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور القانون رقم 68و 54إحكام المادتين 

السابق، الذي كان يعتبر الجمعيات جزءًا من الجهاز الإداري للدولة ويفرض قيوداً على عملية تسجيل الجمعيات ويتطلب الحصول على 
 أمني مسبق قبل القيام بأي نشاط أو التعاون مع الجمعيات 'الأجنبية.تصريح 
، والذي تضمن أيضًا مجموعة من الإشكاليات 19، أعيد تنظيم المنظمات غير الحكومية وفقًا لإحكام القانون رقم 2001في عام 

، حيث يجب ألا 1966ق المدنية والسياسية لعام والصعوبات التي تتعارض مع التزامات ليبيا الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقو 
عضوا. وذلك لمنع المشاركة أو الانتماء إلى جمعيات خارجية أو قبول منح مالية من منظمات  50يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 

ارات إغلاق مقر النقابة لمدة خارجية دون الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة. كما يمنح هذا القانون هذه اللجنة صلاحية اتخاذ قر 
ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مؤقتا بقصد حلها أو الاندماج مع جمعيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم النص على عقوبة السجن لمدة لا 

ز الغرض الذي أنشئت تزيد عن ثلاثة أشهر للجرائم الإدارية مثل الجمعية التي تمارس نشاطًا قبل إعلانها القانوني، أو النشاط الذي يتجاو 
الضمان الوحيد لضمان ممارسته، وهو منع تعليقه  2017من مشروع الدستور الليبي لسنة  41من أجله. إضافةً إلى ذلك، حددت المادة 

أو حله عن طريق العدالة. وفي الوقت نفسه، تجاهل العديد من الضمانات الأخرى، مثل إدخال نظام الإخطار لتكوين الشركات ومنع 
ل السلطة التنفيذية في عمله لضمان استقلاليته. على الصعيد التشريعي، تظهر الدولة الليبية أنها غير قادرة على إلغاء القوانين تدخ

المتعلقة بإنشاء الجمعيات التي تتعارض مع الالتزامات الدولية وتحد من الحق في حرية تكوين الجمعيات. تتضمن هذه القوانين أحكامًا 
تكوين الجمعيات وأنشطتها في ليبيا. يحظر القانون رقم  71-72والقانون عدد  2003لسنة  19الإعدام. ينظم القانون رقم تتعلق بعقوبة 

. وتفرض عقوبة الإعدام على من يخالف هذا القانون. وفي 1969على الجمعيات ممارسة أنشطة سياسية تتعارض مع ثورة  72-71
ون العقوبات الليبي المتعلقة بتجريم التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة، يُعاقب بالإعدام من قان 206السياق ذاته، وبموجب المادة 

على كل من دعا إلى تكوين أي جماعة أو منظمة أو جمعية يحظرها القانون أو عندما أنشأها. أو تنظيمها أو توجيهها أو تمويلها. 
من القانون ذاته على عقوبات تبعية وهي: حل  210دة، نصت المادة إضافةً إلى العقوبة الأساسية المنصوص عليها في هذه الما

الجمعيات، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة أملاكها. يجب إلغاء هذه الأحكام الجنائية لأنَّ تطبيقها التعسفي من قبل الدولة ممكن في أي 
 وقت. تحتاج الجمعيات إلى تصريح للقيام بأنشطتها في جميع المجالات.
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، إضافةً إلى العديد من الإشكاليَّات (1)وتعاني ليبيا من عدم وجود قانون خاص بعمل الجمعيَّات   
نبيَّة، يضاف إلى ذلك وجود التي تتمثَّل في عدم وضع آليَّة عمل للمنظمات المحليَّة والأج

تناقضات في منح نظام الترخيص لإنشاء الجمعيات بدلًا من الإخطار. وذلك للحصول على 
الأموال سواء من الداخل أو الخارج، ولمنع ممارسة عمل سياسي أو شبه سياسي يترتَّب عليه 

ة لا تتجاوز ستة أشهر، ومنع فتح الحسابات المصرفيَّة دون موافقة  إلغاء أو تعليق الجمعيَّة لمدَّ
 المنظَّمة. 

على الرغم من محاولات تعزيز حرية تكوين الجمعيَّات للضغط على الدولة لضمان الاحترام  
 الفعَّال لهذه الحرية، فإنَّ الممارسة العمليَّة لا ترقى إلى مستوى النصوص الدوليَّة والدستوريَّة.

التوافق مع القوانين الدوليَّة والوطنيَّة في مجال حقوق  التجسيد الفعلي للالتزامات الدوليَّة، من أجل
سات وطنيَّة مختصة تحمي الحقوق  الإنسان ورفع من مكانتها لا يتم إلاَّ من خلال إنشاء مؤسَّ
م اختصاصاتها وصلاحياتها والسلطات  والحريات، وتستمد قوتها من القانون المنشأ لها، الذي ينظ ِّ

ق ِّق لها أكبر قدر ممكن من الاستقرار، وكذلك ضمانات دستوريَّة التي تتمتَّع بها. والذي يح
وقانونيَّة، وهو ما تحقَّق فعلًا بعد إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كجسم 
قانوني جديد، يرسي دعائم حقوق الإنسان في ليبيا اليوم. المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق 

س ة بحماية حقوق الإنسان الإنسان، هو مؤسَّ دية ومستقلَّة، مختصَّ ة دستوريَّة قانونيَّة وطنيَّة تعدُّ
، وفقاً لمبادئ باريس . يتولَّى رصد 2011لسنة  05والحريات العامة، أُنشئ  بموجب القانون رقم 

لسنة  05وصون وتعزيز ودعم الحقوق والحريات. وطبقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 
ن من رئيس ونائب للرئيس وتسعة  أعضاء، جمعيهم من  2011 فإنَّ تشكيلة هذا المجلس تتكوَّ

الشخصيَّات المستقلَّة والنشطة في مجال حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، أو من ذوي 
العطاء المتمي ِّز في هذا المجال، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الوطني الانتقالي 

لتشريعيَّة في ذلك الوقت(، على أن يكون أربعة منهم على الأقل من النساء، بالإضافة )السلطة ا
إلى اثنين ممَّن تقل سنُّهم عن خمس وثلاثين سنة، وتكون مدة العضويَّة في المجلس ثلاث سنوات 

                                                           

فبراير وبعد سقوط النظام السابق، ظهرت الحاجة الضرورية لمجتمعات مدنية فاعلة لملء الفراغ الناجم عن  17ثورة  في أعقاب -1
 الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة بسبب الصراع السياسي.
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. وحسب نص المادة الأولى، فإنَّ المجلس الوطني للحريات العامة (1)قابلة للتجديد لمرة واحدة
قوق الإنسان، يتبع المجلس الوطني الانتقالي )السلطة التشريعيَّة في ذلك الوقت(، ويتمتَّع وح

بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة. وللمجلس حق إنشاء لجان دائمة وأمين عام من 
ن ترى الاستعانة به أعضائه أو من غيرهم، تتولَّى ملفات حقوقيَّة معينة، ويجوز للجنة الاستعانة بم

ة  أن يكون له حق التصويت )المادة  بها دون بخبرته عند بحث أي من الموضوعات المختصَّ
بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق  2011لسنة  05السابعة من القانون رقم 

ان الدائمة بدور مهم في ترقية حقوق الإنسان، وذلك من خلال اللج يقوم المجلسبحيث  الإنسان(.
التي يشك ِّلها لأداء مهامه، عن طريق تقديم الآراء والتوصيات والتقارير إلى الحكومة والبرلمان، 
حول أي مسألة تتعلَّق بحقوق الإنسان على المستويتين الوطني والدولي، ودراسة مشاريع 

ا مع المعاهدات ومدى ملاءمته ومقترحات التشريعيَّة والتنظيميَّة، وتقييم النصوص القانونيَّة،
إضافةً إلى ذلك يقوم المجلس الدوليَّة المتعل ِّقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

بالمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تكوين وتنظيم المنتديات وتقديم البحوث، 
ة، وتلقورصد انتهاكات حقوق الإنسان  ي الشكاوى وإحالتها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصَّ

للسلطات الإداريَّة والقضائيَّة المختصة، وزيارة أماكن الاعتقال ومراكز حماية النساء والأطفال 
وفي سياق متصل، يقوم المجلس في إطار عمله على تعزيز التعاون في مجال حقوق  (2)وغيرها

سات الإقل سات الإنسان والحريات العامة، مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسَّ يميَّة المتخصصة والمؤسَّ
الوطنيَّة في الدول الأخرى، وكذلك مع المنظَّمات والهيئات غير الحكوميَّة والدوليَّة، وكذلك إقامة 
علاقات تعاون مع الجمعيَّات والهيئات الوطنيَّة الناشطة في مختلف المجالات المتعل ِّقة بحقوق 

بشأن إنشاء المجلس الوطني  2011لسنة  05الإنسان، حسب المادة الثالثة من القانون رقم 
للحريات العامة وحقوق الإنسان. إضافةً إلى الجانب الاستشاري للمجلس، من خلال تقديم الآراء 
سات الدولة. ومنذ إنشائه بموجب القانون رقم  والاستشارات والتوصيات للبرلمان والحكومة ومؤسَّ

تصاص الرئيس له، المتمث ِّل في مراقبة ، بدأ المجلس من خلال ممارسة الاخ2011لعام  05
ورصد حالة حقوق الإنسان وانتهاكاتها، حيث ظهر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان 
والحريات العامة، من خلال القيام بتوثيق تلك الانتهاكات وإعداد التقارير والاهتمام بضحايا حقوق 

                                                           

 ان. بشان إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنس 2011لسنة  05المادة الثانية من القانون رقم  -1
 بشان إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. 2011لسنة  05المادة الثالثة من القانون رقم  -2
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رتكبين للانتهاكات، للسلطة القضائيَّة باعتبارها الإنسان، وتقديم كل الأدلَّة التي تثبت تورُّط الم
ة دستوريَّاً وقانونيَّاً بمحاكمة ومعاقبة كل من يثبت تورُّطه في ارتكاب جرائم  السلطة المختصَّ

. وينشر المجلس تقاريره بشأن انتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة بجميع أنواعها
وجميع الوسائل المتاحة له  ،علام ومواقع التواصل الاجتماعيحقوق الإنسان من خلال وسائل الإ

كما قام المجلس بإطلاق قانوناً، للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة. 
رصد الانتهاكات الجسيمة للحريات  بشأن 2021مايو  29منظومة تلق ِّي الشكاوى والتظلمات في 

ة والجماعيَّة، وتقديم جميع القرائن والأدلَّة التي تثبت تلك الانتهاكات. العامة وحقوق الإنسان الفرديَّ 
وعلى المستوي الوطني رصد المجلس العديد من الانتهاكات الخطيرة للحريات العامة وحقوق 
الإنسان، مثل جرائم المقابر الجماعيَّة المرتكبة في حق المواطنين بمدينة ترهونة خلال الحرب 

والمستمر في كشفها حتى يومنا هذا. إضافةً إلى حقوق الأسر  04/04/2019بيَّة في الأهليَّة اللي
رة وآليَّات العدالة الانتقاليَّة المتمث ِّلة في )لجنة معرفة الحقيقة، ولجنة متابعة سير الدعاوى  المتضر ِّ

لمترت ِّبة على الجنائيَّة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، وآليَّة جبر الأضرار الماديَّة والمعنويَّة ا
انتهاكات الماضي؛ من خلال توزيع التعويضات الماديَّة والرمزيَّة على الضحايا، وقد تشمل هذه 
التعويضات الماليَّة والاعتذارات الرسميَّة، والآليَّات الأخرى مثل جهود تخليد الذكرى، وتشمل إقامة 

، وترفع مستوى الوعي الأخلاقي المتاحف والنصب التذكاريَّة التي تحفظ الذكرى العامة للضحايا
باعتبار أنَّ هذه الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم، ولابد من توفير  (1)بشأن جرائم الماضي(

في . ويتولَّى المجلس تعزيز آليَّات التعاون والرصد (2)الضمانات القانونيَّة اللازمة من أي سلوك تعسُّ
حقوق الإنسان والأطفال في كامل ليبيا، وفي هذا من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة ب

سة الإصلاح والتأهيل  الإطار المهم تولَّى المجلس وبالتعاون مع مكتب النائب العام بإغلاق مؤسَّ
سة الإصلاح والتأهيل( بسبب ثبوت حالة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل  المسمَّاة )مؤسَّ

سة ضد السجناء وإساءة استعمال السلطة الوظيفيَّة وإحالتهم للتحقيق، ممَّا أدَّى إلى قيام  إدارة المؤسَّ
وزارة العدل بإجراء نقل كافة السجناء حفاظاً على كرامتهم وحقوقهم، وعدم تعرُّضهم للمزيد من 

ما أنَّ كالانتهاكات الخطيرة المخالفة للقوانين الدوليَّة والوطنيَّة وأحكام القانون الدولي  الإنساني. 

                                                           

د شافعة عباس، وعباسي سهام، دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، -1
 . 635، ص2018، 06، شهر 19العدد 

 .2016ريوح ياسين، التواصل المدني البرلماني كآليَّة لتطوير العمل البرلماني في الجزائر،  -أ-2
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سال مراقبين محايدين لحضور جلسات المحاكمة والاستماع إلى مداولاتهم، وحضور المراقبين إر 
والمندوبين، لأداء دور آخر مهم للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، خاصة عندما 
تكون هناك شكوك قويَّة حول انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل دعم الإجراءات القانونيَّة وتحسين 

 .(1)مستوى المرافعات القانونيَّة المدنيَّة وإجراءات المحكمة

كما أنَّ المجلس يتولَّى اختصاص القيام بجميع الأنشطة العلميَّة الحقوقيَّة من أجل رفع مكانة    
الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال النقاش العلمي الهادف إلى بناء دولة مدنيَّة تحترم 

ز مكانتها، عبر تنظيم منتديات وطنيَّة أو إقليميَّة أو دوليَّة الحريَّات العامة و  حقوق الإنسان وتعز ِّ
لحقوق الإنسان؛ لإثراء الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها وآفاقها. إنَّ المساهمة 
في تعزيز الانتقال الديمقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعدُّدي، وتطوير كافة 
الوسائل والآليَّات المناسبة لذلك، بما فيها متابعة العمليات الانتخابيَّة التي كانت من المفترض 

التي  2011لسنة  05. وفقاً لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 2021ديسمبر  24قيامها في 
سات الدولة، وبتاريخ  فبراير  09تمنح الاختصاص لرئيس المجلس بتمثيله أمام القضاء ومؤسَّ

يواصل رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، لقاءاته المستمرة مع ، 2022
ة في المجلس الرئاسي الليبي، من أجل وضع نصوص قانونية لمشروع  النخب القانونيَّة المختصَّ

حة الوطنيَّة المصالحة الوطنيَّة عبر الأطر القانونيَّة، الذي يحقق الوئام والسلم الاجتماعي والمصال
الشاملة. باعتبار أنَّ مشروع المصالحة الوطنيَّة هو حجر الأساس لضمان نجاح العمليَّة السياسيَّة 
في ليبيا. مع التأكيد على ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب 

وركيزة أساسية لضمان  الاجتماعيَّة، والدينيَّة، والإعلاميَّة، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة،
نجاح مشروع المصالحة الوطنيَّة. يواصل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان تعزيز 

والتنسيق المستمر مع الجهات القضائيَّة والضبطيَّة  الحوار المجتمعي من خلال التواصل واللقاء
ة، وانطلاقاً من مبادئ العدالة الحامية للحقوق والحريا ت العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المختصَّ

دة في  مايو  31من أجل سيادة القانون والعدالة، في هذا الإطار، قام المجلس بعقد لقاءات متعد ِّ
مع رؤساء الهيئات الحقوقيَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المتعل ِّقة بحماية حقوق الإنسان،  2021

انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص وبحضور النائب العام، الهدف منها البحث في 
                                                           

شاهيناز العقباوى، منظمات المجتمع المدني الفاعل القوى والمؤثر في حماية المهمشين في دول الصراع العربي، منشورات المركز  -1
 . 2020ديسمبر  07الديمقراطي العربي، بتاريخ 
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ة  الحقوق المتصلة بحماية الأحداث والسجناء والمحتجزين، وكيفيَّة إيفاء السلطات المختصَّ
رة بموجب القوانين والتشريعات الوطنيَّة والأعراف والمواثيق الدولية ، بالإضافة (1)بالواجبات المقرَّ

ن الجهات والمنظَّمات الدولية المختصة بهذه الملفات لدراسة إلى أهميَّة متابعة التقارير الصادرة ع
ما جاء فيها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للتشريعات والقوانين الوطنيَّة النافدة 
اتجاهها. أمَّا فيما يتعلَّق بتشجيع وتحفيز المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل 

موي المتصل بحقوق الإنسان وطنيَّاً وإقليميَّاً ودوليَّاً من أجل حماية الحريَّات العامة الميداني والتن
وحقوق الإنسان، تمَّ افتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمنطقة 

ص هذا الفرع سيقوم بتوثيق جميع حالات الانتهاك حقوق الإنسان والأطفال والأشخا ،(2)الجنوبيَّة
ذوى الإعاقة. هذه الخطوة الممتازة تهدف إلى الاهتمام بحقوق الإنسان التي أصبحت قضيَّة 
سات الحقوقيَّة التي تقوم بتطبيق القوانين  عالمية من خلال القوانين التي تكفل لها حماية، والمؤسَّ

أخيراً،  على أرض الواقع بشكل حقيقي وعملي لرفعة وصون الكرامة البشريَّة والمحافظة عليها.
يعتبر المجلس الوطني للحريَّات العامة وحقوق الإنسان لبنة أساسيَّة لتكريس دولة الحق والقانون 
سات الدستوريَّة في ليبيا اليوم، ويبقي تفعيل دور المجلس أكثر أهميَّة وفعاليَّة، وفقاً للآليَّات  والمؤسَّ

وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلَّق التي ستمنح له مستقبلًا من أجل حماية الحريَّات العامة 
 ير مباشر على حالة حقوق الإنسان.بالاستجابة لما قد يقوم به المجلس من أعمال لها تأث

                                                           

إطار التعاون الوطني والدولي، المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ممثل في رئيسه يلتقي مسئول ملف ليبيا بمنظمة  في -1
العفو الدولية بشان الأولويات ملف حقوق الإنسان في ليبيا، والتحديات المطروحة التي تواجه ملفات حقوق الإنسان، خاصة المتعلقة 

عتقال خارج نطاق القانون وأماكن الاحتجاز غير الشرعية والأماكن السالبة للحرية، والتحديات التي تواجه المؤسسات بالإخفاء ألقسري والا
القضائية والجهات التنفيذية، ودور البرلمان الليبي في حرصه على تفعيل منظومة حقوق الإنسان من خلال استعداد البرلمان للمصادقة 

بروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية على انضمام دولة ليبيا إلى ال
أو المهينة بناء على عرض من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. كما يقوم أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني 

بزيارة للملكة المغربية بشان تبادل التعاون الدولي بين المجالس الوطنية في ليبيا للحريات العامة وحقوق الإنسان في الوقت الحاضر 
والمجلس المغربي لحقوق الإنسان(، من أجل مكافحة الانتهاكات  –والمغرب )المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ليبيا 
 وتعزيز حقوق الإنسان.      الجسيمة لحقوق الإنسان والاستفادة من التجربة المغربية في حماية

كما تم  – 2021-06-03تم افتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على مستوي المنطقة الجنوبية بتاريخ -2
، كما تم افتتاح فرع 2022-02-05افتتاح مكتب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمنطقة وادي الشاطي بتاريخ 

-02-10س الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمنطقة القطرون الحدودية مع الدول الإفريقية )تشاد والنيجر والمالي( بتاريخ المجل
، من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، في ظل غياب الدولة وأجهزتها والانقسام السياسي والقانوني والذي 2022

تم افتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة  2021فبراير  19حريات لغياب المساءلة القانونية. وأخيراً وفي يخلف ضياع الحقوق وال
وحقوق الإنسان بمنطقة غات الحدودية مع الجزائر ليسهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحريات عامة وتعزيز دور الدولة مستقبلا 

 ن على أرض الواقع.    في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسا
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 المطلب الثاني

 في حماية الحقوق والحريات العامة دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان

 68تطبيقاً للمادة ، 1946استحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان عام 
من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص  على أنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشئ لجاناً 
للشؤون الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة؛ لتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد 

لمحكمة العدل الدوليَّة، المعدل تحتاج إليها لتأدية وظائفه )ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي 
 (. 1945يونيو  26في 

مارس  15تولَّت اللجنة مهمَّة تعزيز حقوق الإنسان التي لها ولاية على كل الأعضاء، وفي 
وفي إطار إصلاح وتطوير منظومة الأمم المتحدة، أصدرت الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة  2006

حقوق الإنسان بغرض  من لجنةوق الإنسان، بدل بشان إنشاء مجلس حق 251/60القرار رقم 
تعزيز صلاحيَّات الأمم المتحدة فيما يتعلَّق بحالة حقوق الإنسان. هذا المجلس كما هو معروف 

ن من  عضواً ينتخبون بشكل مباشر وبآليَّة فرديَّة، من طرف غالبيَّة أعضاء الجمعيَّة  47يتكوَّ
ن المجموعة العامة بالاقتراع السر ِّي، ويتم توزيع ا لمقاعد بين المجموعات الإقليميَّة، بحيث تتكوَّ

أعضاء  06عضواً، ومجموعة شرق أوروبا من  13عضواً، والأسيويَّة من  13الإفريقيَّة من 
أعضاء،  07أعضاء، ومجموعة غرب أوروبا ودول أخري من  08وأمريكا اللاتينيَّة وبحر الكاريبي 

عادة انتخابهم خلال فترتين انتخابيين متتاليتين، ويجوز سنوات، ولا يجوز إ  03ومدة العضوية 
للجمعيَّة العامة بأغلبيَّة ثلث الأعضاء الحاضرين، والتصويت على تعطيل حقوق العضويَّة لأي 
عضو ارتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، وقد استخدم المجلس هذه الصلاحيَّة في 

قوق عضويَّة للدولة الليبيَّة عقب ارتكاب انتهاكات جسيمة ، حينما عطَّل ح2011شهر مارس عام 
للحريَّات العامة وحقوق الإنسان. ويعقد المجلس ثلاث جلسات سنويَّة، فضلا عن جلسات خاصة 
بطلب من ثلث الأعضاء لمناقشة قضايا حقوق الإنسان التي تتطلَّب معالجة وقتيَّة فوريَّة عاجلة. 

س إنشاء أجهزة تابعة له مثل اللجنة الاستشاريَّة لحقوق الإنسان التي كما أنَّ من صلاحيَّات المجل
ن من  عضواً منتخبة بالاقتراع السر ِّي على أساس توزيع جغرافي، بحيث تقوم هذه اللجنة  18تتكوَّ
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بالمشاركة في تقديم التوصيات والمقترحات خاصة، تجتمع مرتين سنويَّاً كحد أقصي، ويحق للدول 
 لأعضاء والمنظمات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المشاركة في أعمال اللجنة.  الأعضاء وغير ا

وتعتبر المهمة الرئيسة لمجلس حقوق الإنسان، هي صياغة النصوص القانونيَّة، لأنَّ الهدف من 
إنشاء هذا المجلس هو صياغة مشروع قانون دولي للحقوق، فهو أصل الإعلان الوطني لحقوق 

، وقد أعد المجلس بروتوكولًا اختياريَّاً 1966هدين الدوليين للحقوق عام ، والع1946الإنسان 
. أيضاً قام المجلس بإنشاء فريقي عمل هما: 2012لاتفاقيَّة حقوق الطفل، وفتح للتوقيع في عام 

فريق عمل المخاطبات، وفريق عمل الأوضاع  وظيفتهم الأساسيَّة دراسة المخاطبات والبلاغات 
لانتهاكات الجسيمة والتأكُّد ممَّن ارتكبها، وللمجلس فيما بعد حرية تقرير إمَّا وبلاغ المجلس با

م تقرير بعد متابعة  مطالبة الدولة المعنيَّة بتقديم مزيد من المعلومات أو تعيين خبير مستقل ليقد ِّ
حالة حقوق الإنسان، أو إيقاف مراجعة الوضع، أو الكشف العلني إذا اتضح سوء نيَّة الدولة 

كانت الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان والحريات العامة. ويتم هذا الاستعراض من فريق عمل و 
ة ثلاث ساعات. أخيراً يتم وضع  يرأسه رئيس المجلس وتساعده ثلاث دول بعد عمليَّة القرعة لمدَّ

ه في أغلب ملخَّص للنتائج والتوصيات وتعهُّدات الدولة المعنيَّة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، رغم أنَّ 
الأحيان لا يتم تنفيذ التوصيات من قبل الدول. وبذلك فهو يسهم في منع وقوع انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان، ويستجيب للحالات الطارئة المتعل ِّقة بها. كما أنَّ المجلس يقوم بدور حيوي 

لمنظَّمات غير بالتعاون مع المجتمع المدني عن طريق مشاركة المراقبين ومشاورتهم بما فيهم ا
الحكوميَّة، وللمجلس ثلاث آليَّات أساسيَّة، أولها: نظام الشكاوى من خلال تلق ِّي الشكاوى من 
الأفراد وفحصها وتحديد شروط قبولها، بحيث لا تكون شكاوي ذات بعد سياسي، وأن يكون 

عرض الشكاوى  صاحب الشكوى معروفاً، مع ذكر موجز للوقائع والحق المنتهك، وألاَّ يكون قد تمَّ 
على جهة قضائيَّة أخرى. في هذه الحالة يفصل المجلس خلال مدة الأربعة والعشرين شهراً، من 
خلال إحالة الشكاوى إلى لجنتي عمل لدراسة ملف الشكاوى، وتقدير هل هناك انتهاك لحقوق 

ر دليل على عدم الإنسان، ويكون قرار المجلس غير ملزم للدولة لكنَّه يملك قوة معنويَّة، حيث يعتب
 احترام الدولة لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر ضرراً بسمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي. 

والثانية: إضافةً إلى الشكاوى، توجد آليَّة أخرى يقوم بها المجلس، وهي مراجعة دوريَّة مستمرة 
لال نصوص المواثيق شاملة لحالة حقوق الإنسان، لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها من خ
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الدوليَّة التي تكون الدولة طرفاً فيها. الثالثة: آخر آليَّات الممنوحة للمجلس في مجال حماية حقوق 
الإنسان الإجراءات الخاصة، حيث يقوم المجلس بتقييم الوضع الفعلي لمدى تمتُّع الأفراد بحقوق 

لى الحكومة إتباعها، إبلاغ الأمم الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتحديد الإجراءات التي يجب ع
المتحدة والمجتمع الدولي بخطورة انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل وقف هذه الانتهاكات 
ومطالبة الحكومة نيابة عن الضحايا وبالإجراءات الكفيلة بوقف الإضرار وجبرها. والعمل على 

ايا حقوق الإنسان، والضغط توعية الرأي العام  الدولي والوطني كوسيلة مساعدة على خدمة قض
على الحكومات لتحقيق احترام وترقية حقوق الإنسان. يشك ِّل المجلس ورقة ضغط معنويَّة على 
الدول في مجال حماية الحقوق والحريات، والعمل على معاقبة على الانتهاكات التي تمس بحقوق 

 الإنسان والحريَّات العامة، وتطالب بحقوق الضحايا.

 المبحث الثاني

 المجتمع المدني الوجه الآخر للبناء الديمقراطي في ليبيا

يؤد ِّي المجتمع المدني في الوقت الحاضر دوراً هامَّاً في مساندة الحكومة، وتكملة نشاطها في    
خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة في مختلف المجالات الحقوقيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 

ها بصفة عامة، وفي المساهمة في العمل التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي وتقويمه والثقافيَّة وغير 
 بصفة خاصة. 

 المطلب الأول

الوطني في حماية الحقوق والحريَّات  دور منظمات المجتمع المدني على المستوى 
 العامة

ست مفوضيَّة المجتمع المدني في ليبيا بموجب قرار الحكومة الليبية رقم      2012لسنة  12تأسَّ
تم تعديل التسمية تحت  2013تحت مسمَّى )مركز دعم منظَّمات المجتمع المدني(، ثم في عام 

اسم )مفوضيَّة المجتمع المدني(. وهي سلطة حكوميَّة ليبيَّة تشرف على تنظيم المجتمع المدني في 
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ة قانوناً بقيد وإشهار الجمعيَّات والمنظَّ (1)ليبيا سات المدنيَّة، .   وهي الجهة المختصَّ مات والمؤسَّ
، قامت 2011وبالتالي فهي سلطة حكوميَّة تشرف على تنظيم عمل المجتمع المدني. منذ عام 

منظَّمات المجتمع المدني بدور رئيس في دعم ثورة السابع عشر من فبراير والمراحل الانتقاليَّة، 
. ولكن هذا (2).عزيز الديمقراطيةوبشكل أساسي كان دورها أساسيَّاً في تقديم الدعم الإنساني وت
ة الصراع المسلح عام  ، واستهداف المدافعين عن 2014الدور سرعان ما خفت بعد ازدياد حدَّ

حقوق الإنسان والنشطاء، وقد شهدت السنوات التي تلت هذا النزاع تراجعاً كبيراً في عمل منظَّمات 
الانتقال إلى خارج البلاد، خوفاً على المجتمع المدني حيث اضطر معظمها إلى إيقاف أعمالها أو 

عرفت ليبيا العديد من  .2016سلامة نشطائها، وعادت المنظَّمات للعمل بشكل أكبر منذ عام 
منظَّمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، هدفها المصلحة 

ست في عام  العامة، من بينها منظَّمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ، 2014التي تأسَّ
والمنظَّمة الحقوقيَّة للشفافيَّة والإصلاح، ومنظَّمة الرباط للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعيَّة الوطنيَّة 
لحقوق الإنسان، ومنظمة الجيل الرابع لحقوق الإنسان، ومنظمة الوطن لحقوق الإنسان وأخيراً 

والتواصل الإعلامي. هذه المنظَّمات على سبيل المثال  المركز الدولي للديمقراطيَّة وحقوق الإنسان
صة في هذا المجال. وحسب المادة  لا الحصر حيث لا يزال يوجد العديد من المنظَّمات المتخص ِّ

، فإنَّ من أهم اختصاصات 2018لسنة  1605الثالثة من قرار حكومة الوفاق الوطني رقم 
نظَّمات المجتمع المدني غير الحكوميَّة والانضمام المفوضيَّة تعزيز حرية المواطنين في تأسيس م

إليها، والمحافظة على القواعد الدوليَّة والمبادئ العامة التي وضعتها المواثيق الدوليَّة الموقَّعة عليها 
الدولة الليبيَّة. وبالرغم من أنَّ القرار المذكور أعلاه ينص على ضرورة )المحافظة على القواعد 

ادئ العامة التي وضعتها المواثيق الدوليَّة الموقَّعة عليها الدولة الليبيَّة فيما يخص الدوليَّة والمب

                                                           

تنقسم مفوضية المجتمع المدني حاليًا إلى مؤسستين تصدر عنهما قرارات متضاربة، فمجلس إدارة المفوضية تشكل بموجب قرار -1
أغسطس  8فرعًا تلتزم بتبعيتها لـلحكومة السابقة في شرق ليبيا، ما عدا فرع طرابلس. وفي  27ويتبعه  2016الحكومة المؤقتة سنة 

صدر قرار من الحكومة المؤقتة بإعفاء رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتعيين شخص آخر بدلًا عنه، وذلك بعدما  2018
بتشكيل مجلس إدارة المفوضية، فأصبح عمليًا للمفوضية مجلسي  2018لسنة  160أغسطس القرار رقم  2أصدر المجلس الرئاسي في 

ية إلى مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني سابقاً، والأمر ما زال مستمرا حتى يومنا هذا بعد إدارة، وخاصة مع نقل تبعية المفوض
 . 2021تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 

هالة بوقعقيص، المجتمع المدني الليبي والغاية التي لا تدرك، متاح على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على الموقع التالي -2
www.http://=1. ? author alawasat.ly/nlews/opinions307014  

http://www.http/
http://www.http/
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مة لعملها، لا تلتزم  نشاط المفوضية(، فإنَّه على صعيد الممارسة نجد أنَّ المفوضيَّة واللوائح المنظ ِّ
 باحترام المعايير الدوليَّة لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات. 

بشأن  2019لسنة 286من القرار رقم  57يجب على المنظَّمات، وفقاً للمادة  على سبيل المثال،
إصدار اللائحة التنظيميَّة لعمل مفوضيَّة المجتمع المدني فيما يتعلَّق بالمنظَّمات الأجنبيَّة يجب 
إخطار المفوضيَّة مسبقًا وفي مدة لا تقل عن أسبوعين في حال رغبت في تنفيذ أي نشاط، بما في 

. ويجب أن تقوم (1)لندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وأعمال الدعاية والنشرذلك ا
المنظَّمة بتزويد المفوضيَّة ببيانات ومعلومات عن المستهدفين بالنشاط، ومعايير اختيارهم، 
ومحتوى المطبوعات والأعمال الدعائيَّة. بتحليل هذه المادة فإنَّ المفوضيَّة أصبحت تحظى بسلطة 

 عة وشرعيَّة، تسمح لها بالتدخُّل في أنشطة المنظَّمات وتقييد حريتها.واس

أمَّا جانب الحصول على معلومات وببيانات المستهدفين، فالإشكاليَّة المطروحة تعرُّض     
للتحقيق  –سواء من المدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم  –المشاركين في أنشطة المنظمات 

، تولَّت وزارة الثقافة 2011ة أمنيَّة. بعد سقوط النظام السابق في أكتوبر أو إشكاليَّات ذات طبيع
والمجتمع المدني في الحكومة الانتقاليَّة عمليَّة تسجيل الجمعيات. بعد ذلك، تمَّ إنشاء مركز دعم 

بموجب قرار مجلس  7/2012المجتمع المدني التابع للوزارة. تمَّ تعيين مجلس إدارتها في شهر 
بتغيير اسم  649/2013. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2012( لسنة 12رقم ) الوزراء

مركز دعم منظَّمات المجتمع المدني إلى مفوضيَّة المجتمع المدني. تتمتَّع هذه الهيئة بشخصيَّة 
قانونيَّة وماليَّة مستقلَّة. كما نصَّ هذا القرار على دعم تقني ولوجستي من منظَّمات المجتمع 

ي، وتنظيم سير عمل المنظَّمات الدوليَّة الراغبة في العمل في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المدن
ة. على الرغم من زيادة عدد منظَّمات المجتمع المدني بشكل كبير بعد عام  ، إلاَّ 2011المختصَّ
م عمل منظَّمات المجتمع المدني، حيث تمَّ تعليق قان ون الجمعيات أنَّه لم يتم  اعتماد أي قانون ينظ ِّ

. يجري حاليَّاً تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2001( لسنة 19رقم )
بشأن إعادة تنظيم مفوضيَّة المجتمع المدني. وقد مرَّت آليَّة تسجيل هذه  2018لسنة  1605

سات المرحلة الانتقاليَّة. في البداية، كانت  عمليَّة التسجيل المنظمات بمراحل مختلفة حسب مؤسَّ
                                                           

يعتبر هذا القرار من القيود الصارمة المفروضة على المنظمات غير الحكومية، وينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات -1
مدني قوي متماسك قبل الانتخابات التي كانت من المفترض إجرائها في الأساسية. وهو مقلق بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع 

ي إلى تقيدها في المجالين الحقوقي والإنساني. 2021ديسمبر   24  ، لأنه يؤد ِّ
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 17تتم بشكل آلي، حتى تمَّ نقل الاختصاص إلى المكتب التنفيذي )أول سلطة تنفيذيَّة بعد ثورة 
فبراير( بشأن مهمَّة التسجيل المنظَّمات، وبناءً عليه تمَّ تشكيل لجنة لممارسة هذا الاختصاص. 

ستندات الخاصة بها من يتعيَّن على المنظَّمات الراغبة في إعلان التسجيل، يجب إرفاق الم
محضر التأسيس، والنظام الأساسي، ومصدر التمويل، والمكان، والالتزام بعدم استخدام الجمعيَّة 
بشكل مخالف للقانون، وأنَّ هدف الجمعيَّة يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن العنف والعنصريَّة 

 والتمييز. 

بشأن نقل تبعيَّة مفوضيَّة  2021لعام  42أخيرًا، صدر القرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 
. ومن 2021نوفمبر 1المجتمع المدني من مجلس الوزراء إلى المجلس الرئاسي الليبي اعتبارًا من 

سات الدولة، تنص المادة  من اللائحة التنفيذيَّة لقانون  92أجل تعزيز التعاون بين المفوضيَّة ومؤسَّ
أنَّ )للبلديَّة سلطة في تفعيل عمل منظمات المجتمع على  2012لسنة  59نظام الحكم المحل ِّي 

 المدني، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة وظائفها( .... الخ. 

بشأن التنظيم الداخلي لوزارة  2013لسنة  1237وفي السياق ذاته، منح قرار مجلس الوزراء رقم   
دارة منظمات المجتمع المدني لها. هذا الاختصاص الخارجيَّة والتعاون الدولي، منح اختصاص إ

مطلوب للمساعدة في تحديد دور منظَّمات المجتمع المدني في التنمية والعمليَّة الديمقراطيَّة، مع 
ضمان استقلاليتها. وهي مسؤولة عن تطوير قاعدة بيانات لمنظَّمات المجتمع المدني الوطنيَّة 

 الخاصة ذات الصلة.  بالتعاون مع الوكالات الحكوميَّة و 

، تقوم منظَّمات المجتمع المدني بدور مهم في حماية حقوق الإنسان، وكذلك هيئات مجمل القول
لت بالإرادة الحرة لأعضائها، غالبًا ما تكون  الدولة، كمجموعة من المنظَّمات التطوعيَّة التي تشكَّ

ت الدولة إلى القيام بدورها كامل، اجتماعيَّة أو وقائيَّة، تهدف إلى تعزيز وترشيد وتوجيه سلطا
وعدم التعد ِّي على الحقوق والحريات. ومساءلة الحكومة وشفافية الحكم وإرساء الديمقراطيَّة من 
خلال تعزيز قدراتها المؤسسيَّة. تنبع دراسة دور منظَّمات المجتمع المدني في حماية الحقوق 

مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بجميع والحريات من اهتمامات منظَّمات المجتمع المدني في 
 أنواعها.
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أضافت مفوضيَّة المجتمع المدني مستندًا جديدًا إلى أوراق تسجيل الجمعيَّات وتجديد  وأخيراً  
سي المنظَّمات على توقيع ورقة يتعهدون فيها بـ )عدم التعامل مع  الترخيص، حيث يتم إجبار مؤس ِّ

الداخل والخارج والمنظمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة  السفارات والقنصليَّات الأجنبيَّة في
بكافة صور التعامل سواء كان ذلك بعقد الاجتماعات واللقاءات، أو توجيه الدعوة لهم، أو تلبية 
دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقيَّات أو معاهدات أو عقود بشكل عام إلاَّ بعد الرجوع وطلب الإذن 

يَّة المجتمع المدني، وكذلك الجهات ذات العلاقة وفقًا للتشريعات والقوانين والموافقة من مفوض
الليبيَّة(. تتناقض تلك الممارسات مع فكرة المجتمع المدني؛ إذ تضع مزيدًا من القيود والعراقيل 
على نشاطه، وتُضي ِّق الحال على حرية تكوين الجمعيَّات التي تكاد تفقد استقلاليتها خلال محاولة 

في من شأنه إخ ضاعها لسيطرة الدولة، ممثَّلةً في مفوضيَّة المجتمع المدني. إنَّ هذا القيد التعسُّ
 .(1)حرمان المجتمع المدني الليبي من اكتساب الخبرات التي يحتاجها لتطويره وبناء قدراته

دمات الضروريَّة من بين المهام الأساسيَّة لمنظَّمات المجتمع المدني وضع الآليَّات الاجتماعيَّة والخ
لمراقبة حالة حقوق الإنسان، ومراقبة الانتهاكات الواقعة عليها وتوثيقها. فهي تقوم بدور المراقب 
والعامل المساعد من حيث مدى التزام الدولة باحترام الحقوق والحريات الأساسيَّة من خلال جميع 

ت مراقبة من قبل وزارة الداخليَّة وسائل الإعلام المتاحة لديها. كذلك يجب أن تكون هذي المنظَّما
 حتى لا يكون عملها موظَّفاً سياسيَّاً لطرف معيَّن.

كما تقوم بالضغط على ممث ِّلي الحكومة من خلال الاجتماع معهم أو نشر ما لديها من تقارير،    
لحريات وحث الحكومات على التوقيع على الاتفاقيَّات الدوليَّة المتعل ِّقة بحماية حقوق الإنسان وا

العامة. كما تمتلك منظَّمات المجتمع المدني في سبيل حماية الحقوق والحريات العامة إمكانيَّة 
تنظيم أيام للدراسة والملتقيات والندوات واللقاءات المرتبطة بنشاطها، وإصدار نشرات ومجلات 

بشأن إعادة  2018لسنة  1605ووثائق عالميَّة، )المادة الثالثة من قرار المجلس الرئاسي رقم 
دة لهذا الغرض،  تنظيم مفوضيَّة المجتمع المدني( . كما تقوم بعقد اجتماعات داخل الأماكن المحدَّ
سة لدراسة إشكاليَّات الأعضاء وظروف  كأن تقوم النقابات مثلًا بعقد اجتماعات داخل المؤسَّ

شرح حقوقهم العمل، ويتم من خلال هذه الاجتماعات واللقاءات نشر الوعي لدى العمال و 
وواجباتهم المنصوص عليها قانوناً. إضافةً إلى ذلك فإنَّ الإشكاليَّة الأهم هي أنَّ هذه القرارات تقييد 
                                                           

 .10/05/2021محمد السنوسي، ليبيا: نحو إصلاح علاقة مفوضية المجتمع المدني بمنظمات حقوق الإنسان، بحث منشور في  -1
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الحريات الأساسيَّة وتشك ِّل انتهاكاً للالتزامات الدوليَّة لليبيا في السماح لمنظَّمات المجتمع المدني 
المراسيم خارطة الطريق لانتخابات ليبيا سابقاً  بالعمل بدون أي  تدخُّل في شؤونها، كما تخالف هذه

. وللأهميَّة فإنَّه بموجب خارطة الطريق، 2021ديسمبر  24التي كانت من المفترض انعقادها في 
سات المجتمع المدني  تتولَّى حكومة الوحدة الوطنيَّة رفع العراقيل والقيود والصعوبات عن عمل مؤسَّ

رات التأثير بشكل كبير على حرية التعبير والنقاش المفتوح وتكاد والأهلي. هذا ومن شأن هذه القرا
 .2011تطيح بالمكاسب الديمقراطيَّة التي حقَّقتها ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 

 المطلب الثاني

 الدولي في حماية حقوق الإنسان دور منظمات المجتمع المدني على المستوي 

، وأحد وسائله لتحقيق بعض (1)حكوميَّة جزء من المجتمع المدنيتعتبر المنظَّمات غير ال   
أهدافه، هذه المنظَّمات تعمل على المستويين الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات 
العامة ضد الانتهاكات التي تتعرَّض لها. ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف استخدام العديد من 

                                                           

جنة الوطنية لحقوق الإنسان، هي مؤسسة حقوقية ليبية غير حكومية مستقلة، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات مؤسسة الل -1
وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا. تأسست من قبل مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميين ومختصين في القانون 

. يعتبر دفاع مؤسسة اللجنة الوطنية عن حقوق الإنسان والحريات العامة ردًا على عجز 2012ي سنة والعدالة والقانون الدولي الإنسان
وحتى يومنا هذا فإن الحقوق والحريات في انتهاك مستمر، بسبب  2011الحكومات الانتقالية الليبية عن حماية هذه الحقوق. منذ عام 

الحريات العامة كانت كلها أفعال شريرة لوحظت في ليبيا. يُنظر إلى مؤسسة اللجنة وحشية نظام الحكم أو القمع السياسي أو التعدي على 
الوطنية على أن ها وسيط يريح الدولة ولكن أيضًاً على أنها أول من يسارع إلى الدفاع عن المواطنين في حالة انتهاك حقوقهم وحرياتهم 

ت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الفجوة، المرونة الأساسية.  وقفت الحكومات لإيجاد حلول لبعض المشاكل المجتم عية، وسد 
والاستجابة الفعالة لحل العديد من المشاكل. ولقد لعبت هذه المؤسسات دورًا رئيسيًا في حل العديد من النزاعات الصادقة التي فتحت 

، أصبح حماس وفعالية بعض منظمات 2014منذ عام جميعها آفاقًا جديدة. لسوء الحظ، بعد دخول الدولة في حالة حرب وانقسام 
المجتمع المدني مخيبًا للآمال للغاية وأصبح بعضها غير مبال. حيث كانت نتائج هذه الحروب متناقضة للغاية مع ما سعت إليه هذه 

ي إلى أدوار أكثر فاعلية، المؤسسات، لا سيما في مجال الانتقال الديمقراطي بشكل عام، يمكننا تصور انتقال مؤسسات المجتمع المدن
 على النحو الآتي: 

نشر الوعي المدني الحقيقي وملء كل الفراغات العديدة التي ينذر بها واقعنا الليبي المعاصر، وفي مدننا توجد مساحات لعدد كبير من    
وعي المدني الخروج من دائرة الجمعيات والمنظمات وتسع هيئات معنية بالشؤون المدنية ودعم اجتماعي وثقافي. يتطلب انتشار ال

الاكتفاء الذاتي والانحدار في سياق الشؤون الخاصة من أجل الاهتمام بالمصلحة العامة واعتبار الدولة مساحة واسعة للتفكير والعمل 
دنية، اليقظة، إحياء المثمر والجدية والتخطيط المتين القائم على إقامة الدولة الحديثة. الدور الأساسي للمجتمع المدني هو الرقابة الم

اً الوعي المدني، الأمر الذي يتطلب حضوراً دائماً وفاعلا. من أهم أدوار المجتمع المدني، والتي تعتبرها الدول المشمولة بالدراسة تعزيز 
وم على من سبقوه، لها، هو توعية السياسيين والتحذير من مخاطر الفراغ السياسي والتخلي عن الشأن العام. وهذا الدور الثالث والمهم يق

وهم الذين يرفعون الوعي بين المواطنين، حتى إذا التقينا سيخلقون ظروفا سياسية إيجابية وفعالة في دولة تجعل الحق والقانون قيمة 
 .مطلقة ومثالا أعلى
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ال لا الحصر التأثير على الرأي العام العالمي، وجلب انتباه على منظَّمات الوسائل على سبيل المث
.  وفقاً (1)الحكومة العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة لتقديم الحماية اللازمة لها

سات الدوليَّة، وهي  1950لمشروع اتفاقيَّة قام بإعدادها معهد القانون الدولي سنة  بشأن المؤسَّ
ن بصورة حرة من قبل الأفراد ولا تسعى  عبارة عن مجموعات من الأشخاص والجماعات التي تتكوَّ

إلى تحقيق الربح، وتمارس نشاطها على المستوى الدولي من أجل المصلحة العامة، وليس من 
أجل مصلحة خاصة. وتتمتَّع بالدور الاستشاري لدى المنظَّمات الحكوميَّة والمجلس الاقتصادي 

ن من مجموعة من أعضاء الأمم المتحدة الذي يتولَّى وظيفة تقديم الدراسات والاجتماع ي المكو 
( من ميثاق 71- 61وتقارير وتوصيات من أجل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيَّة )المواد 

. وفي سياق متصل قد يصل الأمر إلى درجة حرص الدولة المعنيَّة على مكانتها (2).الأمم المتحدة
ة وسمع تها الدوليَّة، بأنَّها تطلب من إحدى المنظَّمات زيارتها بهدف كسب الثقة وإثبات عدم صحَّ

الاتهامات الموجهة إليها في مجال انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة . كما أنَّه في الغالب 
 ترسل المنظَّمة مراقبين لحضور جلسات المحاكمات بشأن قضايا معينة، إضافةً إلى زيارة
السجناء. وتمتاز بعض المنظَّمات غير الحكوميَّة كاللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر بمكانة وسمعة 
دوليَّة، وتتجنَّب أغلب الدول نشر تقاريرها حيث كثيراً ما تؤد ِّي هذه التقارير إلى تعديل بعض 

سان والحريات القوانين الوطنيَّة غير المناسبة للضمانات التي يجب أن تتمتَّع بها حقوق الإن
. كما تمتاز المنظَّمات الدوليَّة غير الحكوميَّة بذل جهود كبيرة في سبيل حماية حقوق (3)العامة

الإنسان والحريات العامة من خلال تقديم مساعدات ماليَّة وعينيَّة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان 
قضائيَّة للمحتاجين منهم، وتقوم وحرياته الأساسيَّة وأسرهم، وتسديد تكاليف المحاماة والمصاريف ال

بالإعلان عن القواعد القانونيَّة الواردة في الاتفاقيات الدوليَّة وتقديم النصائح والآراء القانونيَّة 
الصحيحة للضحايا وممثليهم أمام القضاء. إضافةً إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات التي 

صة، والمنظَّمات الحكوميَّة وتقديم المقترحات تدعو إليها منظمة الأمم المتحدة ووكالتها ا لمتخص ِّ

                                                           

لة العلوم القانونية الدين شبل ، حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على مستوي المنظمات الدولية غير الحكومية ، مجبدر -1
 .37، ص  09والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة حمة لخضر ،العدد 

، 12عطاب يونس، دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات العامة، مجلة دفتر السياسة والقانون، المجلد -2
 . 60، ص2020، 01العدد 

آليات حماية الحريات الأساسية بين التشريع والمواثيق الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة محدة عبد الباسط، -3
 . 15لخضر، العدد أحادي عشر، ص



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 287 

من أجل عقد اتفاقيَّات دوليَّة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتصديق عليها، وتصدر 
وثائق متعلقة بهذا المجال، بحيث أصبحت تقارير الدول لا تمث ِّل الحقيقة بعكس تقارير هذه 

اً فإنَّ أهم الآليَّات المستخدمة من قبل المنظَّمات غير الحكوميَّة هو المنظَّمات غير الحكوميَّة. أخير 
كشف عن الجرائم والانتهاكات، والقيام بزيارات وحملات تفقديَّة خاصة للسجون والمعتقلات 
ومناطق النزاعات المسلَّحة، واستخدام وسيلة الضغط ومطالبتها بالالتزام بذلك، من خلال إصدار 

 فضح فيها الممارسات الحكوميَّة.تقارير سنويَّة ت
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 الخاتمة

قامت منظَّمات المجتمع المدني بالعديد من الأدوار الفعَّالة في ليبيا التي تعاني من صراع    
، حيث سعت إلى نشر الوعي بأهميَّة السلام وضرورته، والتعريف بمخاطر 2011مسلَّح منذ عام 

والعمل على بناء وتكوين قدرات النخب السياسيَّة والإعلاميَّة  الحرب وتوعية المجتمع المحل ِّي،
والمجتمعيَّة حول مهارات وقيم ومعارف التعايش السلمي والتسامح والسلام والتوعية، بأهميَّة العدالة 

ميتها الانتقاليَّة، ودورها في بناء السلام، والقيام بتنفيذ برامج ثقافيَّة وتوعية عن العدالة الانتقاليَّة وأه
في تجاوز الماضي، وتنمية ثقافة النظر إلى المستقبل والمساهمة بقوة في عمليات العدالة 
سات الدستوريَّة وضمان حماية مبدأ المواطنة المتساوية،  الانتقاليَّة. كذلك المطالبة بتفعيل المؤسَّ

الثقة بين ومناصرة المفاوضات الرامية لتحقيق السلام، والذي يتحقَّق عن طريق بناء جسور 
الأطراف المتنازعة. كذلك عملت على الكشف عن الجرائم والانتهاكات التي تخالف مواثيق 
سات  وقوانين حقوق الإنسان وتوثيقها والتنديد بمرتكبيها ومناصرة ضحاياها. كما تسهم المؤسَّ

ة بحماية حقوق الإنسان في التوعية والضغط على الحكومات للدفاع عن حقوق  الوطنيَّة المختصَّ
الإنسان، وتؤث ِّر على مصداقية ومدى احترام الحكومات لهذه الحقوق، لكن من جهة أخرى لا 
تتمتَّع هذه المنظَّمات بوسائل وآليَّات تنفيذيَّة في مواجهة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات 

نسان والحريات العامة وفي النهاية فإنَّ نجاح منظَّمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإ. العامة
بالنظر لحداثة نشأتها وقلَّة خبرتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مرتبط بمضي وقت من 
زمن حتى تنمو هذه المنظمات، وتجد الأساس الصحيح لممارسة نشاطها الذي يؤد ِّي إلى نجاحها 

متها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، سواء بصورة  في تحقيق أهدافها التي في مقد ِّ
مباشرة أو غير مباشرة. أمَّا فيما يتعلَّق بتوصيتنا بفرض رقابة على منظَّمات المجتمع المدني في 
جانب التمويل المالي، لأنَّ هناك العديد من منظَّمات المجتمع المدني لديها حسابات مصرفيَّة 

ن غطاءً سياسيَّاً لطرف معيَّن، أو خارج ليبيا. ويجب أن يكون برنامج عملها واضحاً، حتى لا تكو 
توظيف سياسي لها. كما نوصي بلقاءات دوريَّة مستمرَّة تضم ممثلي منظَّمات المجتمع المدني، 

، والجهات الضبطيَّة ذات الاختصاصووزارة الداخليَّة وزارة الحكم المحل ِّي، ممثَّلة في البلديات 
دة للدولة إذا كانت تعمل في إطار قانوني غير للتأكُّد من ضوابط عمل هذه المنظَّمات، لأنَّه ا مهد ِّ
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صحيح. إضافةً إلى صدور تقرير استقصائي دوري مستمر حول عمل وأنشطة ومصادر التمويل 
نوصي بإصدار المصرفيَّة لهذه المنظَّمات )تقرير شامل عن منظَّمات المجتمع المدني(. كما 

لعملها حتى تؤد ِّي الدور المنوط بها خاصة مع  وإطار قانوني ،قانون لمنظَّمات المجتمع المدني
ومختص بالترخيص لهذه المنظَّمات شريطة  ،وجود وزارة وجهاز إداري يشرف على هذه المنظَّمات

 ولا يرغب في الدعم من الدولة.  ،ويكون تطوُّعيَّاً  ،أن يكون العمل بدافع وطني

 قائمة المراجع

صة   أولًً: البحوث المتخص ِّ

عباس، وعباسي سهام، دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان في العالم شافعة  .د -1
 .2018لسنة  19العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

 . 2016ريوح ياسين، التواصل المدني البرلماني كآليَّة لتطوير العمل البرلماني في الجزائر،  -أ-2
وحرياته الأساسية على مستوى المنظمات الدولية غير بدر الدين شبل، حماية حقوق الإنسان  -3

الحكومية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، 
 العدد التاسع.  

عطاب يونس، دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات العامة،  -4
 .  2020، 01، العدد 12لقانون، المجلد مجلة دفاتر السياسة وا

محدة عبد الباسط، آليات حماية الحريات الأساسية بين التشريع والمواثيق الدولية، مجلة العلوم -5
 القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، العدد أحادي عشر. 

تبك، محمد عمران، تشريعات المجتمع المدني في ليبيا: تاريخ من التضييق، حاضر مر  -6
 . 2018أكتوبر  7ومستقبل مجهول، مدونة المجتمع المدني، تاريخ النشر 

نسان، محمد السنوسي، ليبيا: نحو إصلاح علاقة مفوضية المجتمع المدني بمنظمات حقوق الإ-7
 . 10/05/2021بحث منشور في 

 ثانيا: القوانين 

 .  29/07/2017مشروع الدستور الليبي الصادر في  -1
 .03/08/2011دستوري الليبي الصادر في الإعلان ال-2
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 بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.  2011لسنة  05القانون رقم -3
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 أثر الًتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامَّة للدول
 "ليبيا أنموذجاً" 

 د.حسين محمد عمران                                                                               
 جامعة الزيتونة –كلية القانون 

مة  مقد ِّ
إنَّ للاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدول مكانةً في نظامها القانوني،    

وية له، أو أدنى منه، وفي تدرُّج القواعد القانونيَّة، فقد تكون في مرتبة أعلى من الدستور، أو مسا
م الجانبين الموضوعي والإجرائي لحقوق الإنسان، فمعظم حقوق الإنسان تمَّ تنظيمها  كما أنَّها تنظ ِّ
في نصوص دوليَّة، من ذلك حق الحياة، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق الكرامة الإنسانيَّة، 

 اللجوء إلى القضاء.والنَّص أيضاً على ضمانات لحماية هذه الحقوق، من أهمها حق 
وهذه الاتفاقيَّات تمَّ إبرامها في إطار منظَّمة الأمم المتحدة، وهي ذات مرجعيَّة ليبراليَّة غربيَّة،    

 تختلف مع مرجعيَّات وطنيَّة أخرى سواء أكانت دينيَّة أم فلسفيَّة.
الدوليَّة لحقوق الإنسان  وتتمثَّل إشكاليَّة البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: هل للاتفاقيَّات   

دورٌ في رسم السياسات العامَّة للدول بما يتعارض مع مصالحها ونظامها العام؟ وفي حالة 
 التعارض أيُّهما الأولى بالتطبيق والاعتماد عليه في إعداد السياسة العامَّة للدولة وتنفيذها.

ات الدوليَّة لحقوق الإنسان، وما يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لأحكام الاتفاقيَّ    
تصدره الل ِّجان الدوليَّة المشرفة على تنفيذها من ملاحظات ختاميَّة، وتعليقات عامَّة، والمنهج 
المقارن من خلال مقارنة السياسة العامَّة لليبيا مع غيرها من سياسات الدول في اعتمادها على 

ياسة العامَّة وفق خطة ثنائيَّة، ندرس في المبحث اتفاقيَّات حقوق الإنسان كمرجعيَّة في رسم الس
الأول منها: الأساس القانوني لأثر الاتفاقيَّات الدوليَّة على السياسة العامَّة، وذلك في مطلبين، 
الأول: الالتزام الدولي، والثاني: الالتزام الداخلي، أمَّا المبحث الثاني، فبعنوان: تطبيقات لأثر 

ة لحقوق الإنسان على السياسة العامَّة، وذلك في مطلبين الأول: مجال التجريم الاتفاقيَّات الدوليَّ 
 والعقاب، والثاني: مسائل الأحوال الشخصيَّة.
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 المبحث الأول
 الأساس القانوني لأثر الًتفاقيَّات الدوليَّة على السياسة العامَّة

د معالم    ه عناصر رسميَّة أو غير رسميَّة من ذلك تُعرَّف السياسة العامة بأنَّها: "نظام فكري يحد ِّ
دستور الدولة حسب الايدلوجيَّة التي يتبناها والسلطات الثلاث، التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، 
. (1)والأحزاب السياسيَّة، والصحافة، والرأي العام، والموارد المتاحة، وطبيعة الظروف العامَّة للدولة"

فإنَّ السياسة العامَّة تشارك في رسمها الدولة بأجهزتها المختلفة،  من خلال التعريف السابق
نات المجتمع المدني مثل: الأحزاب السياسيَّة، وهي نظام فكري يستند على دستور الدولة  ومكو ِّ
ومواردها المتاحة وطبيعة ظروفها؛ لكن التعريف كان قاصراً على بيان دور التزامات الدولة 

لدوليَّة بشكل عام، واتفاقيَّات حقوق الإنسان بشكل خاص في تحديد معالم بموجب الاتفاقيَّات ا
د مكانة الاتفاقيَّات الدوليَّة في النظام القانوني. بناءً  السياسة العامَّة؛ إلاَّ إذا كان دستور الدولة يحد ِّ

م، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: ندرس فيهما الأساس القانوني لأثر الاتفا قيَّات على ما تقدَّ
 الدوليَّة على السياسة العامَّة من جانبين الدولي، والداخلي، وذلك وفقاً لما يلي: 

 المطلب الأول
 الًلتزام الدولي

ندرس الالتزام الدولي في اتفاقيَّة فيينا، والاتفاقيَّات الدولية لحقوق الإنسان، وموقف اللجان  
  يَّة وفق فقرات كما يلي:الدوليَّة لحقوق الإنسان، وتقييم الالتزامات الدول

اتفاقيَّة فيينا الدول باتخاذ التدابير المناسبة لإعمال الحقوق  تلزم :(2) (1969أولًً: اتفاقيَّة فيينا )
ة مبادئ من ذلك: العقدُ شريعة  المنصوص عليها في الاتفاقيَّات الدوليَّة، وقد تضمَّنت عدَّ

تلتزم الدول و ( من اتفاقيَّة فيينا.27، 26المادتان ) المتعاقدين، وعدم الاحتجاج بالقانون الداخلي
بموجب اتفاقيَّة فيينا على تنفيذ الاتفاقيَّات الدوليَّة بحس نيَّة من الناحيتين القانونيَّة، والعمليَّة، الأمر 

 الذي يتطلَّب مراعاة أحكام هذه الاتفاقيَّات عند إعداد السياسة العامَّة وتنفيذها.
بعد تصديق أو انضمام الدول للاتفاقيَّات الدوليَّة  ات الدوليَّة لحقوق الإنسان:ثانياً: الًتفاقيَّ 

                                                           
اهرة، مصر، الطبعة لاري إلويتز، ترجمة: جابر سعيد عوض، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعية المصرية للنشر والثقافة العالمية، الق -1

؛ علي مجيد العكيلي، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية 269، ص 1996الأولى، 
 .53، ص2017للنشر والتوزيع، 

طنة عُمان نموذجا"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، وائل أحمد علام، سريان اتفاقات حقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي، "سل -2
 .228، ص 2015، 1، العدد12المجلد
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، وتختلف مرتبتها أو قوة في تدرُّج القواعد (1)لحقوق الإنسان، تصبح جزءًا من القانون الداخلي لها
 .(2)القانونيَّة حسب نظام كل دولة

ا باتخاذ جميع الإجراءات التشريعيَّة والإداريَّة الأطراف فيه (3)وتلزم الاتفاقيَّات الدوليَّة الدول   
ومن ذلك  ،(4)والقضائيَّة وغيرها من الإجراءات؛ لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيَّة

( 2/2(، والمادتان )1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة )2/2المادة )
( من اتفاقيَّة مناهضة التعذيب 2/1(، والمادة )1989)( من اتفاقيَّة حقوق الطفل 3/2و)
(، 1965/ج/د( من اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )2(، والمادة )1984)

(، والمادة 1979/و/ز( من اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )2والمادة )
 .(5) (.2006الأشخاص ذوي الإعاقة ) ب( من الاتفاقيَّة الدولية لحقوق -أ-4/1)
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والثقافيَّة 6/2وأشارت المادة )   

على اتخاذ الدول الأطراف لبرامج، وسياسات، ووسائل للإرشاد والتدريب الفني في سبيل تأمين 
 الحق في العمل.

على  (6) (1979ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )( من اتفاقيَّ 2وتنص المادة )   
أن: "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل 

ت المادة ) ( من 3المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة". ونصَّ
تخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسيَّة، الاتفاقيَّة نفسها على أن: "ت

والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة والثقافيَّة، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة 
مها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان، والحريات الأساسيَّة  ر المرأة وتقدُّ تطوُّ

 تمتع بها على أساس المساواة مع الرجل".وال
دة؛ وإنَّما وضعت مبدأ عامًا، وأعطت     د الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان إجراءات محدَّ لم تحد ِّ

                                                           
 .43، ص2005طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
 .5رتبة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني لكل دولة، انظر، وائل أحمد علام، المرجع السابق، صلمزيد من المعلومات حول م -2
الدولية  للاطلاع على نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، انظر، الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات -3

؛ الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة 2006يويورك وجنيف، الأساسية لحقوق الإنسان، ن
 .  2007لحقوق الإنسان، نيويورك وجنيف، 

عالمياً وإقليمياً ووطنياً"، دار النهضة  لمزيد من المعلومات، انظر، أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، "دراسة لآليات ومضمون الحماية -4
 .203-202، ص2015العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

 .170-169طارق عزت رخا، المرجع السابق، ص -5
مرجع السابق، للاطلاع على نصوص الاتفاقية انظر، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ال -6

 وما بعدها. 76ص 
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؛ لكن بشكل (1)لكل دولة حرية اختيار هذه الإجراءات في تحقيق وإعمال الحقوق المنصوص عليها
 امَّة وتنفيذها مراعاة أحكام هذه الاتفاقيَّات.عام على الدول عند إعداد سياستها الع

ومن هذه التدابير وضع القوانين، والسياسات الوطنيَّة، وبرامج لتثقيف المسؤولين الحكوميين    
بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيَّات الدوليَّة، وتنفيذ برامج لتدريب أفراد الشرطة، والقوات 

 .(2)حة، وغيرهم لفهم التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسانالمسلَّحة، والجماعات المسلَّ 
لا يقتصر الأمر على اتخاذ الإجراءات التشريعيَّة فقط من سن، وتعديل، وإلغاء القوانين بما    

يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان؛ لأنَّ نفاذ التشريع هو 
ة، وتأمين الحقوق المدنيَّة، والسياسيَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والثقافيَّة، تتداخل عمليَّة مستمرَّ 

 . (3)فيها جميع الجوانب القانونيَّة، والسياسيَّة، والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، وغير ذلك من جوانب
مات الدوليَّة في السياسة لا يقتصر مراعاة الالتزا ثالثاً: موقف اللجان الدوليَّة لحقوق الإنسان:

ر هذا الأمر، فقد  عليها تبي ِّنالعامَّة على أحكام الاتفاقيَّات الدوليَّة، بل حتى اللجان المشرفة  أو تفس ِّ
أشارت اللجنة المعنيَّة لحقوق الإنسان أنَّه يلزم لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي 

لضمان المساواة بين الرجل والمرأة،  (4)اتخاذ التدابير المناسبةالخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة 
 .(5)من ذلك القيام بإجراءات فعليَّة، وعمليَّة لصالح المرأة لتحقيق هذه المساواة على أرض الواقع

وبيَّنت اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان عند نظرها في التقرير الدوري الرابع لليبيا في أكتوبر    
( لا يمكن لها أن تستشهد بأحكام 1969أنَّه وفقاً لاتفاقيَّة فيينا لقانون المعاهدات )(، 2007)

ر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة هي طرف فيها قانونها الداخلي كمبر ِّ
(6). 

دولة إنَّ مسألة حقوق الإنسان لم تعد شأنًا داخليًّا تتصرَّف فيها ال رابعاً: تقييم الًلتزامات الدوليَّة:
بمقتضى قانونها الدستوري؛ وإنَّما أصبحت شأنًا دوليًّا يخضع لأحكام القانون الدولي لحقوق 

                                                           
 .170-169طارق عزت رخا، المرجع السابق، ص -1
باعة، محمود شريف بسيوني، "الجرائم ضد الإنسانية، طبيعتها، خصائصها والتطورات الي لحقت بأحكامها الموضوعية والإجرائية"، دار الايمان للط -2

 .447، ص2015القاهرة، الطبعة الثانية، 
، 2003بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  إبراهيم علي -3
 .165ص
وتوكولين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية هي لجنة خبراء مختصة  بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبر  -4

نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، "دراسة نظرية وتطبيقية على ضوء تنفيذ المعاهدات  الملحقين، انظر،
 .241، ص2005الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان"، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ، HRI/GEN/1/Rev.9(Vol. I)ميع للتعليقات العامة والتوصيات التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثيقة رقم تج -5
 .179ص ، 2008

 .2ص، CCPR/C/LBY/CO4 ،2007الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليبيا، الوثيقة رقم  -6
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، ويرى جانب من الفقه أنَّ منظَّمة الأمم المتحدة والدول المسيطرة على القرار في (1)الإنسان
لى الاتفاقيَّات المنظَّمات الدوليَّة، تتبع استراتيجيَّة أو تشجع الدول على التصديق والانضمام إ

الدوليَّة لحقوق الإنسان؛ بقصد تعديل قوانينها الداخليَّة وسياساتها الوطنيَّة بما يتفق مع المعايير 
. ويرى جانب (2)الدوليَّة )الغربيَّة( لحقوق الإنسان، وتجاهلت اختلاف المرجعيَّات الثقافيَّة الوطنيَّة

لايات المتحدة الأمريكيَّة استخدمت قضيَّة حقوق آخر من الفقه بأنَّ مسلك الدول الغربيَّة والو 
الإنسان كأداة للتدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدول، ليس لخدمة قضيَّة حقوق الإنسان، بل لتحقيق 

 .(3)أهدافها السياسة
 حقيقةً إنَّ الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان تجاهلت المرجعيَّات المختلفة لحقوق الإنسان، وأنَّ    

حقوق الإنسان استخدمت لغرض التدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدول؛ لكن الدول التي لديها سجل 
ضعيف في مجال حقوق الإنسان لا تلتزم بأي مرجعيَّة دينيَّة أو فلسفيَّة لاحترام حقوق الإنسان، 

قيَّة التي تتفق مع نظام إنَّ الإشكاليَّة الحقيقيَّة وإن كانت في جانب منها في تحديد المرجعيَّة الحقو 
الدولة العام، تتمثَّل  من الناحية العمليَّة في عدم احترام حقوق الإنسان تحت أي مرجعيَّة، إنَّ 
الدول تتخذ من هذه الذريعة )المرجعيَّة( وسيلة لعدم الوفاء بالتزاماتها الدوليَّة، فلا هي احترمت 

 ولا وفق مرجعيَّة التزمت بها دوليًّا. حقوق مواطنيها وفقاً للمرجعيَّة التي تؤمن بها،

 المطلب الثاني
 الًلتزام الداخلي

سات الدولة والمسؤولين السياسيين يقع عليهم بصفة عامَّة إعداد، وتنفيذ، وتفسير     إنَّ مؤسَّ
القوانين والسياسات العامَّة، وتتمثَّل أهداف الحكومة في حفظ النظام العام، وتوفير السلع والخدمات 

. وتتمثَّل طبيعة الالتزام الداخلي (4)روريَّة لحياة المواطنين، وحماية الحقوق والحريَّات الأساسيَّةالض
 في نصوص الدستور وأحكام القضاء الوطني وذلك وفقاً لما يلي:

تلتزم سلطات الدولة )التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة( وكل الجهات التابعة لها  أولًً: الدستور:
ن الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان عند رسم السياسة العامَّة لكل جهة على حد، أو عند بمضمو 

                                                           
روت/ لبنان، إبراهيم أبوخزام، أقواس الهيمنة، "دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى الآن"، دار الكتاب الجديد المتحدة، بي -1

 .214، ص2005الطبعة الأولى، 
 .37-36، ص2006ليبيا، الطبعة الأولى،  ، دار الرواد، طرابلس/1ميلود المهذبي، محاضرات في حقوق الإنسان، موسوعة حقوق الإنسان  -2
 .218-217إبراهيم أبو خزام، المرجع السابق، ص 3
 .10لاري إلويتز، المرجع السابق، ص -4
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سن ِّها، أو تنفيذها، أو تطبيقها للقانون الداخلي، فالقانون والممارسة وجهان لعملة واحدة في تنفيذ 
سان، فالكل يخضع لأحكام السياسة العامَّة للدولة، والالتزام بأحكام الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإن

د مكانة الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان في النظام  الدستور، فدستور كل دولة هو الذي يحد ِّ
القانوني لها، ويبي ِّن طبيعة الالتزام بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ 

  السياسة العامَّة.
الدوليَّة في سلم تدرُّج القواعد القانونيَّة من دولة إلى أخرى إلى ثلاث تختلف مرتبة المعاهدات    

، الأولى: أن يكون للمعاهدات المصادقة عليها قيمة قانونيَّة مساوية للدستور، ومثال ذلك (1)حالات
(، الحالة الثانية: أن يكون 1917(، والدستور الألماني )1787( من الدستور الأمريكي )6المادة )
هدات قيمة قانونيَّة أعلى من القوانين العاديَّة وأدنى من الدستور، ومثال ذلك: الدستور للمعا

(، والحالة الثالثة: أن يكون 2008( من الدستور الجزائري )132(، والمادة )2012التونسي )
 (.  1971( من دستور مصر )151للمعاهدات قوة القانون العادي، مثال ذلك: المادة )

د الجهة 1951الدستور الليبي ) ولم يبي ِّن    ( قيمة الاتفاقيَّات الدوليَّة في النظام القانوني، وإنَّما حدَّ
ة بعقد المعاهدات والتصديق عليها في المادتين ) ( منه، وقد سارت على ذات 69، 63المختصَّ

( 23( في مادته )1969(، كما اكتفى الإعلان الدستوري )1963النهج التعديلات الدستورية )
د القوانين الصادرة بعد عام  ة بعقد المعاهدات والتصديق عليها، كما لم تحد ِّ بتحديد الجهة المختصَّ

 . (2)( القيمة القانونيَّة للاتفاقيَّات الدوليَّة1969)
د الإعلان الدستوري الليبي )    ( قوة الاتفاقيَّات الدوليَّة في النظام القانوني، وقد 2011كما لم يحد ِّ

ت الما باعتباره السلطة  –( منه، أنَّ من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي المؤقَّت 17دة )نصَّ
 .(3)سن  التشريعات، والمصادقة على المعاهدات الدوليَّة -التشريعيَّة

( على أن: "تكون المعاهدات والاتفاقيَّات 13( في مادته )2017ونصَّ مشروع الدستور الليبي )   
ها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور، وتتخذ الدولة التدابير الدوليَّة المصادقة علي

اللازمة لإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور". جاء هذا النَّص منسجمًا مع الاتفاقيَّات 

                                                           
، بحث منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا الليبية: 46خليفة سالم الجهمي، الملاحم الأساسية لمبدأ المشروعية الإدارية، ص  -1
(http://supremecourt.gov.ly.)عمر صالح على العكور وآخرون، مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني، مجلة  ؛

 .   234أحمد علام، المرجع السابق، ص وما بعدها؛ وائل  79، ص 2013، 1، العدد40دراسات: علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 
 (.  1969(؛ الإعلان الدستوري الليبي )1963(؛ التعديلات الدستورية )1951انظر، الدستور الليبي ) -2
 .  1، ص2012/ 1(، الجريدة الرسمية، 2011-8-3الإعلان الدستوري ) -3

http://supremecourt.gov.ly.)؛
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لا  الدوليَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن اللجان الدوليَّة المعنيَّة بتطبيقها، إذ
يمكن الاكتفاء ببيان مرتبة المعاهدات في سلم تدرُّج القواعد القانونيَّة، وإنَّما لابدَّ من اتخاذ جميع 
التدابير التشريعيَّة والإداريَّة لضمان التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقيَّة داخل إقليم الدولة. وتشمل 

لالتزام بمضمون تلك الاتفاقيَّات وخاصة من التدابير السياسة العامَّة، فعند إعدادها وتنفيذها يجب ا
 الناحيَّة العمليَّة.

أصدرت المحكمة العليا الليبيَّة مبدًأ عامًّا في الطعن الدستوري رقم ثانيًّا: أحكام القضاء الوطني: 
ر أنَّ الاتفاقيَّات الدوليَّة التي ترتبط بها الدولة اللي 01/57) بيَّة ق( وقالت فيه:"... فإنَّه من المقرَّ

تكون نافذة مباشرة بمجرَّد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعيَّة في الدولة، وتكون 
لها أسبقيَّة التطبيق على التشريعات الداخليَّة، بحيث إذا حدث تعارض بين أحكامها وأحكام 

اً على ذلك فإنَّ للعمال في التشريعات الداخليَّة فإنَّ أحكام الاتفاقيَّة هي الأولى بالتطبيق؛ وترتيب
رته تلك الاتفاقيَّات من حقوق بمجرَّد مصادقة الدولة عليها دون  ليبيا الحق في الاستفادة ممَّا قرَّ

. وإنْ سارت المحكمة بما هو (1)حاجة إلى تعديل أيَّة تشريعات داخليَّة قد تكون متعارضة معها"
ة لدول، من أنَّ الاتفاقيَّات الدوليَّة بمجرَّد إتمام معمول به في معظم الأنظمة القانونيَّة الداخليَّ 

إجراءات المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعيَّة )دون اشتراط نشرها في الجريدة الرسميَّة( 
أسمى من التشريعات الداخليَّة، وفى حالة التعارض فإنَّ الاتفاقيَّة أولى بالتطبيق؛ لكنها خالفت 

دوليَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان، والتعليقات العامَّة الصادرة عن اللجان الدوليَّة أحكام الاتفاقيَّات ال
والمتعل ِّقة ببيان نطاق ومضمون أي حق من حقوق الإنسان، التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير 

ت مرتبة التشريعيَّة بما في ذلك سن  وإلغاء وتعديل التشريعات المخالفة لأحكام الاتفاقيَّات مهما كان
الاتفاقيَّات الدوليَّة في النظام القانوني للدولة، وأيضاً على الدول الاستناد على هذه الاتفاقيَّات عند 

 إعداد السياسة العامَّة وتنفيذها.
( ينص على أنَّه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيَّات والعهود 93( في مادته )2014فالدستور المصري )   

وق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً والمواثيق الدوليَّة لحق
فالنَّص هنا أشار إلى الدولة كوحدة واحدة أي: جميع سلطاتها وأجهزتها،  (2)للأوضاع المقررة"،

بير بما فالالتزام بالاتفاقيَّات الدوليَّة من ناحية يُعَدُّ التزامًا عامًا، أي: على الدولة اتخاذ جميع التدا

                                                           
 منشور.  ، غير5-4، ص23/12/2013المحكمة العليا، دوائر المحكمة مجتمعة،  -1
 .5، ص2026-2021اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جمهورية مصر العربية،  -2
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في ذلك السياسة العامَّة لاحترام أحكام الاتفاقيَّات الدوليَّة، ومن ناحية أخرى يُعَدُّ التزامًا دستوريًّا، 
أي: أن يؤخذ في الاعتبار عند إعداد السياسة العامَّة ما التزمت به الدولة من التزامات بموجب 

لدستوري تلتزم جميع سلطات الدولة المعاهدات الدوليَّة لحقوق الإنسان، وبموجب هذا النَّص ا
 بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة.

وتلتزم الدول عند رسم سياساتها العامَّة بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان، مثال ذلك:    
( اعتمدت على ربط تحقيق أهداف 2026-2021الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان بمصر )

دامة مع احترام وتعزيز حقوق الإنسان في السياسات العامَّة للدولة، وممَّا جاء فيها: التنمية المست
"أنَّ تحقيق التنمية المستدامة يتطلَّب احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتسعى 

ه القائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لذلك المشروع التن موي الاستراتيجيَّة إلى تعزيز التوجُّ
. وقد (1)المتكامل لمصر، ودمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة"

استندت الاستراتيجيَّة إلى المبادئ الأساسيَّة المنصوص عليها في الدستور، والمستقرة في قضاء 
نة في الاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة لحقوق الإنسان المحاكم العليا، والمتضم ِّ
م  .(2) استناداً على ما تقدَّ

فإنَّ على الدول التزامًا داخليًّا وفقا للدستور وأحكام القضاء بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة عن إعداد 
 وتنفيذ السياسات العامَّة.

 المبحث الثاني
 تطبيقات لأثر الًتفاقيات الدوليَّة لحقوق الإنسان على السياسة العامَّة

دوليَّة لحقوق الإنسان جزء من النظام القانوني للدول، وتنص الدساتير وأحكام إنَّ الاتفاقيَّات ال   
القضاء على الالتزام بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة، وتلزم جميع السلطات على تنفيذ أحكامها، كما 
لى أنَّ أحكام القانون الدولي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير التشريعيَّة وغيرها من التدابير ع

إعمال الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيَّات قانوناً وممارسة. إنَّ الدول عليها التزام عند 
إعداد سياساتها العامَّة وتنفيذها على التقيُّد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لكن السؤال هنا 

اصة في بعض المسائل، من إلى أي مدى تتأثَّر السياسة العامَّة بمضمون هذه الاتفاقيَّات؟ وخ
بين القادمين وفقاً ـــــــته في المطلـــأهم ِّها التجريم والعقاب، والأحوال الشخصيَّة، هذا ما نحاول دراس

 لما يلي:
                                                           

 .6المرجع السابق، ص -1
 .6اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -2
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 المطلب الأول
 مجال التجريم والعقاب

لاقة يتقيَّد مجال التجريم والعقاب بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص، وهو مبدأ دستوري له ع   
مباشرة بحقوق الإنسان، من ذلك حق الحياة، وحق الإنسان في عدم تعرُّضه للتعذيب، وضمانات 
المحاكمة العادلة، وعقوبة الإعدام، وجرائم الحدود...إلخ، ففلسفة التجريم والعقاب تختلف من دولة 

عليه في الاتفاقيَّات إلى أخرى، وترتبط بالنظام العام داخل الدولة، كما أنَّ هذا المبدأ يتم النَّص 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة 15الدوليَّة لحقوق الإنسان من ذلك المادة )

(1966.) 
ومن المسائل التي تثير الجدل أمام اللجان الدوليَّة المعنية بحقوق الإنسان، جريمة التعذيب،    

يَّة، وجرائم ة من أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ومن  وعقوبة الإعدام، والقصاص والد  الحدود المستمدَّ
 هذه الجرائم ما يلي:

( من اتفاقيَّة مناهضة التعذيب، تلتزم الدول الأطراف 2/1بموجب المادة ) أولًً: جريمة التعذيب:
الة التي تكفل حظر  باتخاذ جميع التدابير بما في ذلك التشريعيَّة، والإدارية، والقضائية، الفعَّ

دةال ، من ذلك أنَّ (1)تعذيب، وألزمت الاتفاقيَّة في مواد أخرى الدول الأطراف باتخاذ تدابير محدَّ
الدول الأطراف ملزمة باستعراض قوانينها وسياساتها العامَّة بما يتَّفق مع أحكام الاتفاقيَّة، 

 .(2)والملاحظات الختاميَّة للجنة، وآرائها المعتمدة بشأن الشكاوى الفردية
تسهم التوصيات الصادرة عن اللجان الدوليَّة لحقوق الإنسان في رسم السياسة العامَّة للدولة، و    

، أوصت (3)(1999فعند نظر لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لليبيا في مايو )
ظفي إنفاذ ، والقيام بدورات لمو (4)( من الاتفاقية3الدولة بمواءمة قانونها وممارساتها مع المادة )

القانون بأنَّ التعذيب غير مسموح به في جميع الظروف، ويجب عدم إفلات المسؤولين عن جرائم 
 .(5)التعذيب من العقاب

وعند نظر لجنة مناهضة التعذيب في التقارير المقدَّمة من الدول، فإنَّها تطلب منها أن تجر ِّم    

                                                           
 .456يف بسيوني، المرجع السابق، صمحمود شر -1

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .42، ص1999، نيويورك، (A/54/44) 40الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الملحق رقم  -3
ز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )أن ترده( أو أن تسلمه إلى لا يجو -1( من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن: "3/1تنص المادة ) -4

 دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

 .43، المرجع السابق، ص1999تقرير لجنة مناهضة التعذيب لعام  -5
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خرى مناسبة، مثال ذلك عند نظر اللجنة في بعض أنماط السلوك، أو أن تستبدل العقوبة بعقوبة أ
( بيَّنت في ملاحظاتها الختاميَّة أنَّ عقوبة جريمة 2018التقرير الدوري الثالث لقطر في مايو )

التعذيب هي السجن لمدة ثلاث سنوات، وأنَّ مرتكبي أفعال التعذيب قد يحصلون على عقوبة 
ة التعذيب، وأن تأخذ في الاعتبار طابعها مخفَّفة، وأوصتها أن تكون العقوبات مناسبة لجريم

(، كما على الدولة الطرف عدم 1984( من اتفاقيَّة مناهضة التعذيب )4/2الخطير وفقاً للمادة )
ة التقادم على جريمة التعذيب بقصد عدم إفلات مرتكبيها من العقاب  .(1)تطبيق مدَّ

نسان المدنيَّة والسياسيَّة في ملاحظاتها أعربت اللجنة المعنيَّة بحقوق الإ ثانياً: عقوبة الإعدام:
( عن قلقها من تطبيق عقوبة الإعدام 2007الختاميَّة على التقرير الدوري الرابع لليبيا في أكتوبر )

على جرائم غامضة ومعرفة تعريفًا واسعًا، ولا يمكن وصفها بأنَّها أكثر الجرائم خطورة وفقاً للمادة 
، وأوصتها بالحد من عدد الجرائم (2)بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة( من العهد الدولي الخاص 6/2)

المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، بل إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في الانضمام إلى البروتوكول 
ي ة (3)الاختياري الثاني للعهد ، كما أعربت عن قلقها من الممارسة العمليَّة من قانون القصاص والد 

في الإفلات من العقاب، وعلى الدولة الطرف النظر في القوانين والممارسات الذي قد يسهم 
ي ة في ضوء العهد  .(4)المتعل ِّقة بالقصاص والد 

( 2021وعند نظر لجنة مناهضة التعذيب في حالة تنفيذ الاتفاقيَّة في نيجيريا في نوفمبر )   
ولاية تطبق عقوبة الإعدام على ( 12أعربت عن قلقها من إمكانيَّة تطبيق عقوبة الإعدام في )

ة، والسحر، والعلاقات الجنسيَّة بين أشخاص من الجنس نفسه، كما أنَّ  جرائم، مثل: الزنا، والردَّ
هذه العقوبات قد تفرض على الأحداث بسبب التعريف المبهم للطفل في الشريعة الإسلاميَّة الذي 

طرف عدم إمكانيَّة فرض أحكام الإعدام على يرتبط ببداية البلوغ، على الرغم من إعلان الدولة ال
أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وأوصتها بالحظر الفوري لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع 
الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، واستبدال جميع أحكام الإعدام بالسجن، ووقف رسمي لعقوبة 

                                                           
-9، الفقرات3-2، صCAT/QAT/CO/3 ،2018ة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثالث لقطر، الوثيقة رقم الملاحظات الختامية للجنة مناهض -1
12. 
( من العهد على أن: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً 6/2تنص المادة ) -2

إلا  ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبةللتشريع النافذ وقت 
 بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة".

 .13، الفقرة 4-3رجع السابق، صالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليبيا، الم -3
 .17، الفقرة 5المرجع السابق، ص -4
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روتوكول الاختياري الثاني الملحق الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، والنظر في التصديق على الب
 .(1)بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيَّة

( أن من المبادئ 2026-2021وممَّا جاء في الاستراتيجيَّة الوطنية لحقوق الإنسان لمصر )   
التي استندت إليها هي مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام، بمراعاة 

صة، وبما يتفق مع الاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة لحقوق ا لظروف المجتمعيَّة، والدراسات المتخص ِّ
 .(2)الإنسان التي صدَّقت عليها مصر

في الملاحظات الختاميَّة للجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان على التقرير الدوري  ثالثاً: جرائم الحدود:
ن العقاب البدني )بتر الأطراف والجلد( المنصوص عليه في الرابع لليبيا، أعربت عن قلقها م

، وأوصتها بالتوقُّف (3)( من العهد7القانون، وإن كان لا يطبق إلاَّ نادرًا، ممَّا يشكل انتهاكاً للمادة )
 . (4)فورًا عن فرض العقاب البدني وإلغاء التشريعات ذات العلاقة

التعذيب على التقرير الدوري الثاني لموريتانيا في وفي الملاحظات الختاميَّة للجنة مناهضة    
( أعربت عن قلقها من أنَّ القانون الجنائي ينص على عقوبات بدنيَّة في جرائم 2018أغسطس )

الحدود )الرجم علناً حتى الموت، والجلد، وبتر الأعضاء( وبعضها لا يخضع للتقادم، وأشارت إلى 
لاَّ أنَّها تشعر بالقلق لوجودها في التشريعات، وإمكانيَّة وجود وقف فعلي لتطبيق هذه العقوبات؛ إ

تطبيقها مستقبلًا، وأوصتها بتعديل قانونها الجنائي بما يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيَّة 
 .   (5)والمعايير الدوليَّة ذات العلاقة، لا سيما إلغاء جرائم الحدود 

أوصت المفوضيَّة السامية لحقوق الإنسان  غير النظاميَّة: رابعاً: نزع الصفة الإجراميَّة عن الهجرة
(، والقانون رقم 2004( لسنة )2(، والقانون رقم )1987( لسنة )6ليبيا بأنَّ تعدل القانون رقم )

( من أجل نزع الصفة الإجراميَّة عن الهجرة غير النظاميَّة، بغض النظر عن 2010( لسنة )19)
، أو اللاجئين، أو ملتمسي اللجوء، أو ضحايا الاتجار، أو أوجه الاختلاف بين المهاجرين

المهاجرين المعرضين للخطر، أو الأطفال المهاجرين، أو غيرهم من المهاجرين المحتاجين إلى 
                                                           

، الفقرتان 11-10، صCAT/C/NGA/COAR/1 ،2021الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب على التقرير الأولي لنيجيريا، الوثيقة رقم  -1
27 ،28. 
 .6الوطنية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، صاللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، الاستراتيجية  -2
( من العهد على أنَّه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط بالكرامة، وعلى وجه 7تنص المادة ) -3

 الخصوص، لا يجوز  إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".
 .16، الفقرة 4لملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليبيا، المرجع السابق، صا -4
، 14-13، ص CAT/C/MRT/CO/2 ،2018الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثاني لموريتانيا، الوثيقة رقم  -5

 .35، 34الفقرتان 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 302 

 .(1)حماية دوليَّة لحقوق الإنسان
م من ليبي    ا على وأوصت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين عند نظرها في التقرير الأولي المقدَّ

( بخصوص الجرائم المرتكبة 2013( لسنة )10(، والقانون رقم )1953تنفيذ قانون العقوبات )
 .(2)ضد العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم، وإجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم

 المطلب الثاني
 مسائل الأحوال الشخصيَّة

، ونظام الأسرة، كالخطبة يعتبر من مسائل الأحوال الشخصيَّة: حالة الأشخاص وأهليتهم   
والزواج والمهر، وحقوق الزوجين، وواجباتهما المتبادلة، والطلاق، والتطليق، والتفريق، ومسائل 
البنوة، والإقرار بالأبوَّة، وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والحضانة وتصحيح النسب، 

ذن بالإدارة والغيبة، واعتبار المفقود ميتاً، والالتزام بالنفقة ومسائل الولاية والقوامة، والحجر والإ
 . (3)والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

ومن أهم المبادئ التي تثير العديد من الإشكاليَّات بخصوص مسائل الأحوال الشخصيَّة في    
جال والنساء في التمتُّع بالحقوق، فبتتبُّع مسلك التنظيم الدول الإسلاميَّة، مبدأ المساواة بين الر 

... نؤك ِّد من جديد إيماننا الدولي نجد أنَّ ميثاق منظمة الأمم المتحدة نصَّ في ديباجته على أن: "
بالحقوق الأساسيَّة للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها من 

وتمَّ التأكيد على هذا المبدأ في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  "،حقوق متساوية
(، والمادة 1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية )3(، والمادة )1948)

/ه( 2(، وألزمت المادة )1979الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
، ولا تكاد تخلو (4)دول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ال

 . (5)اتفاقيَّة دوليَّة من التأكيد على حق المساواة بين الرجال والنساء
( أنَّ الدول ملزمة بتعزيز 2000سبتمبر ) 8وقد جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيَّة في    

                                                           
وغيرها من  قرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تجميع معلومات بشأن ليبيا الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصةت -1

 .6 ، الفقرة2، صA/HRC/WG.6/36/LBY/2، 2020وثائق الأمم المتحدة إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الوثيقة رقم 
 .21، الفقرة 5المرجع السابق، ص -2
"، مطابع 1984لسنة  10سعيد محمد الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، "دراسة فقهية مقارنة مع شرح وتعليقات على القانون رقم  -3

 .12-11، ص2010عصر الجماهير، الخمس/ ليبيا، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 
 وما بعدها. 458المعلومات، انظر، محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، صلمزيد من  -4
 وما بعدها. 102، ص 2009، دار الرواد، طرابلس/ ليبيا، الطبعة الأولى، 2ميلود المهذبي، محاضرات في حقوق الإنسان، موسوعة حقوق الإنسان -5
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لإنسان، بما في ذلك مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتنفيذ اتفاقيَّة القضاء على حقوق ا
 .(1)جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

( على أن تلتزم 1993وجاء في الفقرة السادسة والثلاثين من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان )   
 . (2)المساواة مع الرجال الدول والأمم المتحدة على تمتُّع المرأة بحقوق على قدم

ت اللجنة المعنيَّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصياتها العامة )    ( 19، 15، 6ونصَّ
على التزام الدول باتخاذ السياسات العامَّة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيَّة، من ذلك 

تزم الدول برسم سياسات جديدة للقضاء على ( على أن تل6أشارت اللجنة في توصيتها العامَّة رقم )
التمييز ضد المرأة وتنفيذ الاستراتيجيَّات والتدابير المناسبة للقضاء على التمييز، واتخاذ الخطوات 

 .(3)الملائمة لضمان نشر الاتفاقية
 (2007وأوصت اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان ليبيا عند نظرها في تقريرها الرابع في أكتوبر)   

أن تقوم بمراجعة قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الأحوال الشخصيَّة، وخاصة 
، ولاحظت اللجنة الأحكام (4)ما يتعلَّق منها بالطلاق والميراث، وأن تضمن ذلك قانوناً وممارسة

م القانونيَّة التمييزيَّة بخصوص الأطفال المولودين خارج إطار الزوجيَّة، وطلب ت منها أن تقد ِّ
معلومات عن استراتيجياتها وسياساتها الاجتماعيَّة لتجاوز الأفكار المسبقة داخل المجتمع بقصد 

 .(5)ضمان عدم التمييز من حيث القانون والممارسة ضد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج
التقارير من الثاني إلى الخامس وعند نظر اللجنة المعنيَّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة على    

م الذي حقَّقته الدولة من تحقيق المساواة بين 2009لليبيا في يناير) (، أعربت عن امتنانها من التقدُّ
 10المرأة والرجل في مجالات التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، ولاحظت أن القانون رقم 

د 1993لسنة ) 9لقانون رقم ( بخصوص الزواج والطلاق تمَّ تعديله با1984لسنة) ( لحظر تعدُّ
، خطوة مهمة (6)الزوجات دون موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، والحصول على إذن من المحكمة

د الزوجات، كما أنَّ المادة ) ( من القانون ألغت جميع الأحكام المتعل ِّقة 37نحو إلغاء تعدُّ

                                                           
 .216-215إبراهيم أبوخزام، المرجع السابق، ص -1
 .36، الفقرة 21، صA/CONF.157/23 ،1993مج عمل فيينا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة رقم إعلان وبرنا -2
 .458-457محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص -3
 .11، الفقرة 3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليبيا، المرجع السابق، ص -4
 .28، الفقرة 7المرجع السابق، ص -5
( بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. لمزيد من المعلومات، انظر، جازية شعيتير، نظرة نسوية 2013تم إلغاء هذا النص في سنة ) -6

 .https://mena.fes.de/ar/blog-ar/singleblog-arلدستورية قوانين الأحوال الشخصية في ليبيا: متاح على الموقع الإلكتروني التالي:
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 .(1)بالنشوز
بت اللجنة بسحب الدولة المعن    يَّة تحفظها العام على الاتفاقيَّة؛ لكنها أعربت عن قلقها من ورحَّ

/ج، د( بخصوص الزواج 16( بشأن الحق في الميراث، والمادة )2تحفظاتها على المادة )
والطلاق، كما أنَّ هذه التحفُّظات تتعارض مع هدف الاتفاقيَّة وغرضها، كما أنَّ الدولة الطرف لم 

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة المتعل ِّقة بمبدأ تبد أي تحفُّظات على أحكام ال
المساواة بين المرأة والرجل في هذه المجالات، وطلبت منها سحب تحفُّظاتها على الاتفاقيَّة بقصد 
استفادة المرأة بشكل كامل على حقوقها بموجب اتفاقيَّة مناهضة التمييز ضد المرأة، وأوصتها أيضاً 

 . (2)ج وخطط عمل تستند على ملاحظاتها الختاميَّة بشأن أي استراتيجيَّة لحقوق المرأة بوضع برام
وأعربت اللجنة على أنَّ الأحكام القانونيَّة المتعل ِّقة بالأحوال الشخصيَّة وخاصة الزواج بما في    

د الزوجات، والطلاق، والميراث، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة  والرجل،  ذلك تعدُّ
، والطلاق، والميراث، ووضع حَدٍ (3)وأوصتها بتعديل قوانينها لمنح المرأة حقوقاً متساوية في الزواج

د الزوجات وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم ) ( بشأن المساواة في الزواج والعلاقات 21لممارسة تعدُّ
ة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتعريف ، وأوصتها أيضاً باعتماد وتنفيذ استراتيجيَّة وطنيَّ (4)الأسريَّة

( بشأن العنف ضد المرأة لموظفي إنفاذ القانون 19بأحكام الاتفاقيَّة والتوصية العامَّة رقم )
 .(5)والجمهور بشكل عام

( تنص على أنَّه لا يجوز 1994لسنة ) 10/أ( من القانون رقم 8ولاحظت اللجنة أنَّ المادة )   
لى الزواج ضد إرادتها، وأعربت عن قلقها أنَّ مفهوم الوصاية الذكوريَّة على للوصي  إجبار المرأة ع

المرأة مقبول على نطاق واسع، ويقيد ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقيَّة، وخاصة قضايا 
الأحوال الشخصيَّة سواء بحكم القانون أو الواقع، وطلبت منها اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على 

                                                           
الثالث إلى الخامس الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية من  -1

 .6، 5، الفقرتان 2، صCEDAW/C/LBY/CO/5 ،2009لليبيا، الوثيقة رقم 
مس مية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخاالملاحظات الختا -2

 .16، 14، 13، الفقرات 5-4لليبيا، المرجع السابق، ص
من اتفاقية سيداو على قيام الرابطة  16، انعكاسات المادة لمزيد من المعلومات حول تأثير اتفاقية سيداو على حقوق الزواج، انظر، نوال قحموص -3

امعة محمد بوضياف الزوجية وانحلالها في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
 وما بعدها. 592، ص2021، 1، العدد06بالمسلية، الجزائر، المجلد 

لوثيقة رقم للاطلاع على التوصية، انظر، تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المجلد الثاني، ا -4
HRI/GEN/1/Rev.9(vol II) ،2008351-342، ص. 

ير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقر  -5
 .24، 18، 17، الفقرات 7، 5لليبيا، المرجع السابق، ص
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 . (1)سة الذكور للوصاية على المرأة ممار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
                                                           

إلى الخامس الثالث الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية من  -1
 .38، 37، الفقرتان 10لليبيا، المرجع السابق، ص
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 تضمَّنت خاتمة هذا البحث النتائج )أولًا(، وأهم التوصيات )ثانيًا( وفقاً لما يلي: 
 أولًً: النتائج:

عندما تصادق أو تنضم دولة إلى اتفاقيَّة دوليَّة لحقوق الإنسان يقع عليها التزاما بجعل قوانينها  -
 سياساتها الوطنيَّة متوائمة مع التزاماتها الدوليَّة.و 
استناداً إلى الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان والدساتير الوطنيَّة وأحكام المحاكم الوطنيَّة تلتزم  -

 الدولة عند إعداد وتنفيذ سياساتها العامة بمضمون الاتفاقيَّات الدوليَّة.
الغربيَّة هي تحقيق مصالحها على حساب احترام حقوق الإنسان،  إنَّ الغاية المثلى لدى الدول -

 وتعزيزها، واتخاذ الأخيرة كذريعة للتدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدول.
بعض الدول تتخذ من أحكام الشريعة الإسلاميَّة ذريعة لعدم تنفيذ التزاماتها الدوليَّة، فلا هي  -

 سلاميَّة، ولا نفذت التزاماتها الدوليَّة.احترمت حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإ
 ثانياً: التوصيات:

د مكانة الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان في النظام القانوني. -  وضع دستور للدولة يحد ِّ
لا تكفي الصياغة الدستوريَّة باعتبار الشريعة الإسلاميَّة مصدراً للتشريع، بل لا بد من إصدار  -

 خاصة بالشريعة الإسلامية لرفع أي لبس.قوانين أساسيَّة 
 ترسيخ التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان في سياساتها العامة. -
 عالى وهي أعلى من أي قانون وضعي.إنَّ أحكام الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وت -

 قائمة المراجع والمصادر
 أولًً: الكتب:

"دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى الآن"، إبراهيم أبوخزام، أقواس الهيمنة،  -
 . 2005دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى، 

إبراهيم علي بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني  -
 .2003المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

أحمد أبوالوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، "دراسة لآليات ومضمون الحماية عالميا وإقليميَّاً ووطنيَّاً"،  -
 . 2015دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

تعليقات سعيد محمد الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، "دراسة فقهية مقارنة مع شرح و  -
"، مطابع عصر الجماهير، الخمس/ ليبيا، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1984 لسنة 10على القانون رقم 
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2010. 
طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية،  -

 .2005دار النهضة العربية، القاهرة، 
لحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، المركز العربي للدراسات علي مجيد العكيلي، ا -

  .2017والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 
لاري إلويتز، ترجمة: جابر سعيد عوض، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعية المصرية  -

 .1996الأولى،  لنشر والثقافة العالمية، القاهرة، مصر، الطبعة
محمود شريف بسيوني، "الجرائم ضد الإنسانية، طبيعتها، خصائصها والتطورات التي لحقت بأحكامها  -

  .2015الموضوعية والإجرائية"، دار الايمان للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية، 
طرابلس/ ليبيا،  ، دار الرواد،1ميلود المهذبي، محاضرات في حقوق الإنسان، موسوعة حقوق الإنسان -

 . 2006الطبعة الأولى، 
، دار الرواد، طرابلس/ ليبيا، 2ميلود المهذبي، محاضرات في حقوق الإنسان، موسوعة حقوق الإنسان -

 .2009الطبعة الأولى، 
 ثانياً: الرسائل العلمية:

وتطبيقية نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليَّات الحماية الدوليَّة لحقوق الإنسان،" دراسة نظرية  -
على ضوء تنفيذ المعاهدات الدوليَّة والإقليميَّة والوكالات المتخصصة المعنيَّة بحقوق الإنسان"، 

 .2005رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  ثالثاً: البحوث والمقالًت العلمية:

متاح على الموقع الإلكتروني  جازية شعيتير، نظرة نسوية لدستورية قوانين الأحوال الشخصيَّة في ليبيا: -
 .https://mena.fes.de/ar/blog-ar/singleblog-arالتالي:

الأساسية لمبدأ المشروعيَّة الإدارية، بحث منشور على الموقع الإلكتروني خليفة سالم الجهمي، الملاحم 
  .(premecourt.gov.ly.http://suللمحكمة العليا الليبية: )

عمر صالح على العكور وآخرون، مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني،  -
 . 2013، 1، العدد40مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 

http://supremecourt.gov.ly.)./
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رابطة الزوجية وانحلالها في قانون من اتفاقية سيداو على قيام ال 16نوال قحموص، انعكاسات المادة  -
الأسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2021، 1، العدد06محمد بوضياف بالمسلية، الجزائر، المجلد 
الداخلي، "سلطنة عُمان نموذجاً"، وائل أحمد علام، سريان اتفاقات حقوق الإنسان في النظام القانوني  -

  .2015، 1، العدد12مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد
 رابعاً: القوانين والتقارير الوطنية:

 (. 1951الدستور الليبي ) -
 (.1963التعديلات الدستورية ) -
 (. 1969الإعلان الدستوري الليبي ) - 
 . 2012/ 1(، الجريدة الرسمية، 2011-8-3الإعلان الدستوري ) -
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جمهورية مصر  -

  .2026-2021العربية، 
 وتعديلاته. 2014الدستور المصري لسنة  -

 خامساً: أحكام القضاء:
 ، غير منشور. 23/12/2013المحكمة العليا، دوائر المحكمة مجتمعة،  -

 سادساً: الوثائق الدولية:
، A/CONF.157/23إعلان وبرنامج عمل فيينا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة رقم  -

1993 . 
 40الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الملحق رقم  -
(A/54/44) ،1999، نيويورك. 
ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدوليَّة الأساسيَّة لحقوق الإنسان، الأمم مفوضي -

  .2006المتحدة، نيويورك وجنيف، 
الأمم المتحدة، مفوضيَّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدوليَّة الأساسيَّة الجديدة  -

 .2007لحقوق الإنسان، نيويورك وجنيف، 
الملاحظات الختاميَّة للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليبيا، الوثيقة رقم  - 

CCPR/C/LBY/CO4 ،2007.  
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تجميع للتعليقات العامة والتوصيات التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المجلد الأول،  -
  .HRI/GEN/1/Rev.9(Vol. I) ، 2008الوثيقة رقم 

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المجلد الثاني،  -
 .HRI/GEN/1/Rev.9(vol II) ،2008الوثيقة رقم 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والتقرير  -
  .CEDAW/C/LBY/CO/5 ،2009تقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لليبيا، الوثيقة رقم الجامع لل

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثاني لموريتانيا، الوثيقة رقم  -
CAT/C/MRT/CO/2 ،2018. 

ي الثالث لقطر، الوثيقة رقم الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدور  -
CAT/QAT/CO/3 ،2018. 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تجميع معلومات بشأن ليبيا الواردة في تقارير  -
هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة إلى الفريق العامل المعني 

  .A/HRC/WG.6/36/LBY/2، 2020الوثيقة رقم  بالاستعراض الدوري الشامل،
الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب على التقرير الأولي لنيجيريا، الوثيقة رقم  -

CAT/C/NGA/COAR/1 ،2021. 
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 إشكاليَّات الصياغة القانونيَّة وتأثيرها على تشريعات السياسة العامَّة
 د.نصر الدين مصطفى الكاسح

 جامعة السدرة –القانون كلية 
 أ.هيام علي ناجي                                                                  

  جامعة سرت  -كليَّة القانون               
 ملخَّص البحث:

يُقصد بالصياغة التشريعيَّة تهيئة القواعد القانونيَّة وبناؤها على هيئة مخصوصة وفقاً لقواعد    
بوطة تلبيةً لحاجة تستدعي التنظيم في سلوك الأفراد، والجماعات، والهيئات، على نحو ملزم، مض

فالصياغة التشريعيَّة فن يحتاج إلى دراسة مستفيضة لما له من أهميَّة كبيرة في تحقيق الاستقرار 
لى جودته، التشريعي، وتحسين النظام القانوني للدولة، وتنقيته من الغموض والعيوب التي تؤث ِّر ع

اها المشر ِّع من إصدارها.  وتضمن الوضوح للقواعد القانونيَّة، وبالتالي تتحقَّق الغاية التي يتوخَّ
مة   المقد ِّ

يحتاج المجتمع من حين إلى آخر إلى سن قوانين وتشريعات؛ لأجل تنظيم حركة الحياة داخل    
ر الدولة، سواءً في علاقتها بأفرادها، أو بالدول الأخرى، ولاب دَّ أن تتماشى هذه القوانين مع التطوُّ

الحاصل في المجتمع، لذلك فهي تحتاج  إلى التعديل أو الإلغاء من حين إلى آخر  حتى تتلاءم 
 مع متطلَّبات العصر وحاجة المجتمع.

وقد تبدو عمليَّة سن التشريعات وصياغتها عمليَّة سهلة ويسيرة، في حين أنَّها عمليَّة في غاية    
يَّة؛ إذ يتوقَّف على دق ِّتها نجاح تطبيق القاعدة القانونيَّة، وتحقيق الاستقرار التشريعي إذا ما الأهم

اُت ِّبع في صياغتها الأسس العلميَّة اللازمة لصياغة القاعدة القانونيَّة، حيث تنبع أهميَّة الصياغة 
ل إصدار تشريعات تمتاز التشريعيَّة في كونها أداة المشر ِّع في تطبيق السياسة العامة، من خلا

 بالوضوح والدقَّة والسهولة في التنفيذ.

 إشكاليَّة البحث:
تكمن إشكاليَّة البحث في دراسة تأثير الصياغة التشريعيَّة على السياسة العامة داخل الدولة،    

خصوصاً تأثير الصياغة التشريعيَّة الرديئة، التي تؤد ِّي إلى عرقلة التطبيق الصحيح للقاعدة 
لقانونيَّة، وعدم الاستقرار التشريعي بالتالي تقود إلى الوقوع في التعديلات المتتالية للنصوص ا

التشريعيَّة الأمر الذي يؤد ِّي إلى إهدار مبدأ استقرار الأوضاع القانونيَّة، إضافةً لذلك فإنَّ الكثير 
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ضر، وهذا يتطلَّب من من القوانين أصبحت لا تتماشى مع السياسة العامة السائدة في الوقت الحا
المشر ِّع أن يعمل على حصرها، وإعادة دراستها إمَّا بتطويرها أو إلغائها تماشياً مع التغيُّرات التي 

 طرأت على المجتمع.
 أهداف الدراسة:

يهدف البحث للوصول إلى معرفة أهميَّة الصياغة التشريعيَّة؛ ببيان مفهومها وأهميتها وأهم    
التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية، وسبل معالجتها من خلال الإجابة على  المشكلات التي تواجه
 التساؤلات الآتية:

 ما المقصود بالصياغة التشريعيَّة وما أهميتها بالنسبة لصائغ القاعدة القانونيَّة؟  -1
ة التشريع من الناحية الشكليَّة والموضوعيَّة؟  -2  ما أهم المشكلات التي تؤث ِّر على صحَّ
 بات الصياغة التشريعيَّة الجيدة وما الأثر المترتَّب عليها؟ما متطلَّ  -3

 المنهج المتَّبع في الدراسة وخطَّة البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة موضوع الصياغة التشريعيَّة من    

اقتراح الحلول التي خلال تعريفها، وبيان أهميتها، وتحليل المشكلات والعراقيل التي تواجهها، و 
 تساعد على نجاحها كل هذا من خلال الخطة البحثيَّة الآتية:

 المبحث الأول: تعريف الصياغة التشريعيَّة وأهميتها
 المطلب الأول: تعريف الصياغة التشريعيَّة
 المطلب الثاني: أهميَّة الصياغة القانونيَّة  

 د للقاعدة القانونيَّةالمبحث الثاني: المشكلات التي تواجه التطبيق الجي
 المطلب الأول: عدم الاستقرار التشريعي 

 المطلب الثاني: غموض القاعدة القانونيَّة وعدم مواكبتها للتطورات المعاصرة.
 المبحث الثالث: وسائل معالجة عيوب الصياغة التشريعيَّة

 ة القانونيَّة.المطلب الأول: اختيار الكفاءات الملمَّة بالسياسة العامَّة وبأصول الصياغ
 المطلب الثاني:  تفعيل الرقابة القانونيَّة على الصياغة التشريعيَّة.
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 المبحث الأول 

 تعريف الصياغة التشريعيَّة وأهميتها
ينظر بعض الفقهاء إلى جوهر القاعدة القانونيَّة على أنَّه يتكون من عنصرين، عنصر العلم    

ن منها القانون ويستخلص من حقائق الحياة وعنصر الصياغة، والعلم هو المادة الأ وليَّة التي يتكوَّ
الاجتماعيَّة، أمَّا العنصر الثاني وهو الصياغة فإنَّها تتعلَّق بالشكل أو الصنعة وتدخل في نطاق 
الفن التشريعي ولا تأتي إلاَّ بعد التمعُّن في مضمون القاعدة القانونيَّة، ثم إخراج هذا المضمون في 

، فما المقصود هنا بالصياغة (1)عامة ومجرَّدة صالحة للتطبيق على الواقعيصورة صيغة 
 التشريعية؟، ولماذا هي بالغة الأهميَّة؟ 

 المطلب الأول 
 تعريف الصياغة التشريعيَّة

الفن التشريعي كما يصفه أحد الفقهاء: "يكمن في كونه نظاماً للصياغة يستند على الخبرة    
قائق النظريَّة لقواعد إعداد مشروعات القوانين، لتتناسب من حيث الشكل العمليَّة، وتفهُّم الح

والمضمون، أو بمفهوم آخر مدى الدقَّة والتناسق للوثائق القانونيَّة مع جوهرها وبساطة عرضها 
المنطقي، وإحاطة المواضيع التي تضمنها بالشرح؛ حتى تستخدم استخداماً واعياً في مجال 

 ( 2)التطبيق العملي".
والصياغة التشريعيَّة أيضاً "هي مجموعة من الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار    

القانونيَّة في نصوص تشريعية، تعين على تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب 
  (3)وقائع الحياة في قوالب تشريعيَّة لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونيَّة".

وللصياغة التشريعيَّة دورٌ مهمٌّ في تكوين القاعدة القانونيَّة؛ لأنَّها تعكس الشكل العملي للقاعدة    
القانونيَّة ويتوقَّف على جودة الصياغة التطبيق الصحيح للقاعدة القانونيَّة، ممَّا يؤد ِّي بنا إلى القول 

غته، لهذا فإنَّه ينبغي اختيار أدوات بأنَّ جانباً كبيراً من نجاح التشريع يتوقَّف على دقَّة صيا
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الصياغة القانونيَّة اختياراً يضمن إخراج جوهر القاعدة القانونيَّة إلى حي ِّز التطبيق الفعلي إخراجاً 
 جيداً في منتهى الوضوح والدقَّة، منسجماً مع السياسة العامَّة للدولة.

أساسي ومكون مهم من مكونات القاعدة لذلك أدركت الدول أهميَّة الصياغة التشريعيَّة، كجزء    
القانونيَّة، لما لها من أهميَّة في توضيح معالم فلسفتها الأيدولوجيَّة السياسيَّة الاقتصاديَّة والسياسيَّة 
والاجتماعية بل حتى الدينيَّة التي تسير عليها، وهذا ما يثبت اختلاف الصياغة التشريعيَّة للقوانين 

يَّة التي مرَّت بها الدول، وانتقالها من فكر إلى فكرٍ آخر، فأصبحت باختلاف العصور التاريخ
ر انعكاس للإدارة الرشيدة بالدول الحديثة وأبرز معالم نهضتها  الصياغة التشريعيَّة نتيجة هذا التطوُّ
وتطورها، ووسيلتها في تحسين النظام القانوني، وتحقيق الاستقرار التشريعي في مجالاتها المختلفة 

 تصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة.الاق
ة     وتتأثَّر الصياغة التشريعية للقانون بالسياسة التشريعيَّة والاتجاه السياسي للجهة المختصَّ

بالتشريع لتطبيق السياسة العليا للدولة بكافَّة مجالاتها المختلفة من خلال التشريعات التي يضعها 
ضها على جميع مفاصل الدولة وشعبها، مالم يتم وضعها المشر ِّع، فسياسة الدولة من الصعب فر 

سواءً تمثَّل هذا التشريع بدستور، أو قانون، أو في تشريع يجعل من تطبيق هذه السياسة أمراً ملزماً 
لوائح أو تعليمات، وهنا لابد أن تتوافق السياسة التشريعية مع صياغاتها حتى لا تكون مدعاةً 

 (1)التشريع. للإرباك ولا تسبب قصوراً في
 المطلب الثاني 

 أهميَّة الصياغة القانونيَّة  
تعتبر الصياغة القانونيَّة الوجه الذي يعكس السياسة التشريعيَّة للدولة، وتحتاج الصياغة الجيدة    

لهذه السياسة انتقاء أنسب أدوات التقنية التشريعيَّة؛ لأجل احتواء الحقائق والوقائع التي لا يمكن 
أن يغض الطرف عنها عند صياغة النَّص التشريعي، وعلى نحوٍ يتمكَّن فيه المخاطبون للمشر ِّع 

 بها من معرف القصد القانوني للمشر ِّع من وراء صياغته للنصوص التشريعيَّة.
فالمشر ِّع عندما يضع قاعدة قانونيَّة فإنَّه لا يفرضها عبثاً واعتباطاً؛ وإنَّما يرغب من وراء ذلك    

دة، لذلك تبرز أهميَّة الصياغة القانونيَّة في تحقيق أهدا فاً معيَّنة، ويسعى إلى تحقيق غايات محدَّ
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أنَّه تعتبر تطبيق لدولة القانون، من خلال سن تشريع دقيق ينسجم مع الدستور السياسة العامة 
 للدولة، ويتسم بكونه مفهوماً وقابلًا للتنفيذ.

ناً مهمَّاً من مكونات الدولة الحديثة وتعد الصياغة القانونيَّة للتشريعات ب    جميع فروعها مكو 
وازدادت أهميتها بانتشار العولمة، ودخول الانترنت إلى كافة مجالات الدولة من تجارة، وتعليم 
وانتشار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، فتنامى نتيجة ذلك الاتجاه الدولي الحديث الذي ينادي 

ة، وتوحيد القوانين، وأصبحت كل دولة لا تستطيع سن قوانينها بمعزل بتوحيد المصطلحات القانونيَّ 
 (1)عن قوانين الدول الأخرى والاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة.

وتكمن أهميَّة الصياغة التشريعيَّة في أنَّها وسيلة الصائغ لإيصال الغرض المرجو تحقيقه من    
دته في عبارات وجمل قانونيَّة تبي ِّن مخرجات التشريع، التشريع، والغاية منه، من خلال تجسيد إرا

د نطاق  من حقوق وواجبات يريد منحها، أو ظاهرة يريد علاجها من خلال قواعد قانونيَّة آمرة تحد ِّ
المخاطبين أحكامها، وفي هذا السياق أبرزت المحكمة الدستوريَّة العليا جمهورية مصر العربية 

بقولها: "...... أنَّ النصوص التشريعيَّة لا تصاغ في الفراغ، ولا يجوز  أهميَّة الصياغة التشريعيَّة
داً بمراعاة المصلحة المقصود منها، وهي بعد المصلحة الاجتماعيَّة التي  انتزاعها من واقعها، محد 
يتعيَّن أن تدور هذه النصوص في فلكها، ويفترض دوماً أنَّ المشر ِّع يرمي إلى بلوغها متخذاً من 

ه للنصوص التشريعيَّة سبيلًا إليها، ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعيَّة الغاية النهائيَّة صياغت
لكل نص تشريعي، وإطار لتحديد معناه، وموطناً لضمان الوحدة العضويَّة للنصوص التي ينظمها 

طها فيما العمل التشريعي، بما يزيل التعارض بين أجزائها، ويكفل اتصال أحكامها، وتكاملها وتراب
بينها، لتعدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشر ِّع من وراء صدورها".
(2 ) 

لذلك يخطئ من يعتقد أنَّ الصياغة التشريعيَّة مجرَّد نقل لفكرة، أو رؤية من مرحلة المكنون    
لك فهي الوسيلة التي داخل العقل، إلى مرحلة الظهور في واقع الحياة الإنسانية، بل هي أبعد من ذ

تكشف عن وجود القاعدة القانونية، وحدودها والغاية المنشودة من ورائها، بصياغة منضبطة 
دقيقة، معب ِّرة عن جوهرها، صالحة للتطبيق العملي، حيث تتسبَّب الصياغة الرديئة للتشريع في 
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ح؛ لإزالة الغموض المساس بصحته فيصبح النَّص التشريعي معيباً يحتاج إلى التفسير والتوضي
 عنه.
والصياغة الرديئة للتشريع يتَّسبب تطبيقها في ظهور العديد من المشكلات منها صعوبة تنفيذ    

السياسة العامة للدولة بالشكل الصحيح، حيث تؤد ِّي الصياغة الضعيفة أو الغامضة إلى حدوث 
بذلك تحقيق الأهداف المنشودة نتائج غير متوقَّعة أو متعارضة مع أهداف السياسة العامة، فتعرقل 

 (1)لها، الأمر الذي يترتَّب عليه وقوع نتائج معاكسة لأهداف السياسة العامة. 

 المبحث الثاني 
 المشكلات التي تواجه التطبيق الجيد للقاعدة القانونيَّة

بل تعد التشريعات أحد أهم أدوات الحكومات؛ من أجل تحويل السياسة العامة إلى واقع عملي قا   
للتطبيق، وتعتبر عملية إصدار التشريع عمليَّة شاقة تحتاج إلى حرفيَّة ودقَّة عالية ويفترض فيها 
أن تتم على هيئة عمل متناسق ومتتالي بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة، دون أن تتجاوز 

جتمع فيه طائفة إحداهما الأخرى، فعمليَّة صياغة التشريع ما هي إلاَّ نتاج جهد جماعي مشترك ت
صانعي السياسة التشريعيَّة، مع محترفي الصياغة التشريعيَّة للخروج بعمل قانوني صحيح من 
حيث الشكل ومضمون يحق ِّق المنفعة ويحمي المصلحة العامة، فإذ ما شاب القصر أو الخلل في 

 عند التطبيق.هذا الجهد فإنَّ ذلك سينعكس سلباً على القاعدة القانونيَّة، وستظهر مشكلاتها 
 المطلب الأول 

 عدم الًستقرار التشريعي 
ة صور حسب درجة قوته، فهناك التشريع الأساسي أي الدستور وهو أعلى     يأخذ التشريع عدَّ

قمة التشريعات في الدولة وأكثرها قوة، ثم يأتي بعده في المرتبة والقوة التشريع العادي، ثم التشريع 
ة بإصداره، الفرعي أو اللوائح في المرتب ة، وكل تشريع من هذه التشريعات الثلاثة له سلطة مختصَّ

فالدستور يتم وضعه عن طريق السلطة التأسيسيَّة، بينما القوانين يتم سنَّها من قبل السلطة 
التشريعيَّة، ولا يجوز للسلطة التنفيذيَّة ممارسة العمل التشريعي إلاَّ إذا منحها المشر ِّع ذلك صراحةً، 

لتشريع الفرعي والمتمث ِّل في اللوائح يتم وضعه من قبل السلطة التنفيذيَّة وحدها وهو أدنى بينما ا
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صور التشريع من حيث القوة والدرجة، ومن ثم فلا يجوز له أن يخالف أيَّاً من الدستور والقوانين، 
 (1)وذلك احتراماً لمبدأ التدرُّج في التشريع. 

ة بوسيلتين في إصدارها، فهو إمَّا أن يقوم بصياغتها بشكل ويستعين صائغ القاعدة القانونيَّ    
ر لكل حالة  تفصيلي ليعالج كل ما يدور من حالات خاصة، وما يمكن تصوُّره من حوادث فيقر ِّ
حلها القانوني، الذي يراه مناسباً حسب طبيعة ومقتضيات تلك الحالة، وإمَّا أن يقوم بوضع قواعد 

لتنفيذيَّة مهمة وضع التشريعات التفصيليَّة كلَّما تطلَّب الأمر ذلك، عامة مجرَّدة، ويترك للسلطة ا
وهنا لابد من مراعاة قاعدة في غاية الأهميَّة، وهي قاعدة تدرج التشريعات ومفادها تقيد التشريع 
الأدنى بالتشريع الأعلى منه فلا ينبغي أن يخالف التشريع الفرعي التشريع العادي أو الدستور، أي 

التشريعات في إطار مبدأ الشرعيَّة والمشروعيَّة من حيث الشكل والمضمون، ويترتَّب  أن تصدر
على إهدار هذا المبدأ خروج العمل التشريعي بشكل معيب قد يصل إلى حد اعتباره عمل مادي لا 
يرقى إلى المستوى التشريعي وهذا حسب نوع العيب ودرجة جسامته الأمر الذي يستوجب ضرورة 

التي أصدرته، إمَّا بسحبه أو تعديله لإعادته إلى مسار الشرعيَّة والمشروعيَّة، سواءً  تدخل الجهة
من تلقاء نفسها، أو نتيجة ممارسة الرقابة على أعمالها من جهة تعلوها، أو جهة مستقلة عنها 

 حسب نظام الرقابة السائد بالدولة.
عمليَّة تعديل وإلغاء التشريع بشكل  ولعلَّ أخطر ظاهرة قد تلحق بصناعة التشريع وإصداره هي   

متتالي دون الأخذ في الاعتبار أهمية استقرار القاعدة القانونيَّة، وهي صفة لابدَّ من أن تكتسبها 
نان انتظام العلاقات القانونيَّة، وثبات الأسس التي يقوم  القاعدة القانونيَّة، فلاستقرار والاستمرار يؤم ِّ

واستقرار القاعدة القانونيَّة ينعكس على المجتمع ليول ِّد استقرار  عليها التعامل بين الأشخاص،
التعامل بين الأشخاص، وهذا هو هدف القاعدة القانونيَّة، وتعني فكرة استقرار القاعدة القانونيَّة 
التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات والمراكز القانونيَّة؛ بهدف تحقيق 

الطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونيَّة من أشخاص طبيعيَّة واعتباريَّة سواءً كانت عامة الأمن و 
أو خاصة، دون المساس بهذه الحقوق بالتغيير المفاجئ أو زعزعة استقرارها نتيجة التعديل 
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د ة، وغير المتتالي للتشريعات، كما أنَّ المقصود باستقرار القاعدة القانونيَّة أن تكون واضحة ومحدَّ
 ( 1)قابلة للتأويل أو التفسير أو التغيير بصورة مفاجئة من قبل السلطات العامة.

فالاستقرار التشريعي يتأتَّى عندما تكون الصياغة القانونيَّة للتشريعات متفقة مع الأغراض التي    
ساعد على تسعى هذه القاعدة إلى تحقيقها، وتعكس رؤية السياسة العامة السائدة داخل الدولة وت

 تطويرها، وتوضيحها، وسهولة تطبيقها.
 المطلب الثاني 

رات المعاصرة   غموض القاعدة القانونيَّة، وعدم مواكبتها للتطوُّ
تعتبر مشكلة غموض النصوص التشريعية من المشكلات التي تواجه تنفيذ القاعدة القانونية،    

يعي معانٍ عدة يصعب تحديدها وأبرز حالات هذا الغموض هو أن تحمل عبارات النص التشر 
وفهم دلالاتها، ويحتاج لفهمه أن يُستَكمل من خارج عباراته، مما يدفع بالجهات المختصة بتنفيذه 

 ( 2)إلى إصدار تفسيرات لإزالة الغموض.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة العليا بقولها "إنَّ تفسير النَّص هو تحديد المعنى المقصود    

فاذا كان للمشر ِّع اصطلاح خاص يستعمل فيه عادةً ذلك اللفظ الغامض  النَّص،للمشر ِّع من لفظ 
في النَّص المراد تفسيره وجب المصير إليه، وحمل النَّص على ذلك المعنى الاصطلاحي وتفسيره 
به، وإن لم يوجد للمشر ِّع اصطلاح معيَّن، وجب لمعرفة المعنى المقصود له، الرجوع إلى العرف 

 ( 3)ناس، وإلى قواعد اللغة التي صيغ بها النَّص موضوع التفسير". العام عند ال
ولتلافي مشكلة التفسير، فإنَّه يجب أن يصاغ التشريع بلغة خاصة، تكون فيها الألفاظ واضحة    

دة المعنى، بعبارات بسيطة غير معقَّدة، تنزل إلى مستوى فهم الفئة  ودقيقة، وموزونة ومحدَّ
 المخاطبة بأحكامها.

فصناعة القانون سياسة قبل أن تكون صياغة، ومهنة واحتراف قبل أن تعد تقليد واتباع لكونها    
مسطرة توازن بين التوجهات الفكريَّة والمعطيات الواقعيَّة بقالب شكلي محكم ومنضبط كضمانة 

ا مرض أساسيَّة لولادة مشاريع القوانين دون أن يشوبها عيب عدم الدستوريَّة من جهة، أو ينتابه
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الإسهال في الاستثناءات والتعديلات من جهة أخرى، وحتى توفر الوقت والسهولة في تنفيذها من 
 )1)الإدارة والأشخاص، وتجد في القضاء مبتغاها في التطبيق والإعمال دون قصور وغموض. 

شر ِّع أمَّا عن مواكبة التشريعات للتطورات المعاصرة فهي أيضاً من المشكلات التي تقابل الم   
لكون القاعدة القانونيَّة في حاجة دائمة إلى التعديل حتى تكون متفقة مع الحياة البشريَّة غير 
المتناهية لذلك كثيراً ما تواجه المشر ِّع مشكلة عدم تغطية التشريع لكافَّة جوانب الحياة الاجتماعيَّة 

لمقابل تعاني السياسة التشريعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة؛ نتيجة سرعة تطور هذه المجالات، وفي ا
من البطء في تغطية تلك المجالات بتشريعات تتناسب مع التطورات التي طرأت عليها، ويقول 
بعض الفقهاء في هذا الشأن "إنَّ احتياجات المجتمع جد متباينة، واتصالات البشر دائبة النشاط، 

دة إلى حد أنَّه يستحيل على المشر ِّع أ ن يرتَّب كل شيء، بل الأمور ذاتها التي ومصالحهم متعد ِّ
ن التفاصيل يفلت من الرؤية، ويكثر من الحركة حتى أنَّه يتعذَّر احتواؤه خضماً متلفت نظره تشمل 
 ( 2)في نص تشريعي".

ويقودنا هذا الموضوع إلى دراسة العلاقة بين التغيُّرات والتطورات المعاصرة التي تصيب الدول    
ة أو اقتصاديَّة أو اجتماعيَّة أو علميَّة، وسواءً كانت داخليَّة أو خارجيَّة على سواءً كانت سياسيَّ 

صياغة السياسة العامة، وفي هذا الشأن يمكن القول أنَّ محل ِّل السياسة العامة حيث يختر مجالًا 
دة، مستوى الأفر  اد، معيَّناً لدراسته لابد أن يلتفت إلى تفاعل تلك الظواهر على مستويات متعد ِّ

والجماعات، والمنظمات والطبقات الاجتماعيَّة، وذلك بطريقة تختلف من مستوى لآخر فتحليل 
ر أحد الفقهاء ينبغي أن ترتكز على المشكلات التي يستطيع صانع القرار  السياسة العامة كما قرَّ

 ( 3)أن يحلَّها باستخدام المتغي ِّرات الواقعة تحت سيطرته، وفي أفق زمني يستطيع بلوغه.
وهنا لابد من التمييز بين تحليل السياسات العامة، وتخطيط السياسات العامة، ذلك أنَّ    

التخطيط هو نشاط إبداعي بطبيعته، يهدف إلى تحقيق نتيجة سياسيَّة أو اجتماعيَّة باعتبارها 
غرضاً مرغوباً فيه، من خلال صياغة هذه السياسات لهيكل معين في ضوء تفضيلاته من بين 

لول المختلفة لمشكلة ما، أمَّا التحليل بالمعنى الدقيق فهو يهدف إلى توضيح الآثار التي يمكن الح
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ة حلول سواءً بطريقة قبليَّة أو بعديَّة، ومعنى ذلك أنَّ تحليل  أن تترتَّب على اختيار حل واحد أو عدَّ
اعد القانونيَّة عن طريق السياسات العامة يتنبأ في حالة التحليل بالآثار المتوقعة على تطبيق القو 

  (1)الاستفادة من خبرة الخبراء والاستشاريين المختصين في مجال السياسة العامة. 
 المبحث الثالث 

 وسائل معالجة عيوب الصياغة التشريعيَّة
ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ اتباع أسلوب جيد في كتابة التشريعات يتطلَّب اتباع مجموعة من الضوابط    

والموضوعيَّة في صياغة التشريعات، فوجود أي عيب في الصياغة سيترتَّب عليه قصور  الشكليَّة
في القاعدة القانونيَّة، وهذا يعني عدم ملاءمة النَّص القانوني الذي تمَّ سنَّه وتشريعه لمتطلَّبات 
اكل الحياة السائدة في الدولة بجميع جوانبها، وبالتالي فإنَّ التشريع المعيب لن يعالج المش

المفروض منه معالجتها، ولمواجهة هذه العيوب لابدَّ من وضع حلول لها وهي كثيرة وعديدة 
 ونجمل منها في هذا البحث الحلول التالية.

 المطلب الأول
 اختيار الكفاءات الملمَّة بالسياسة العامة وبأصول الصياغة القانونيَّة

دة القانونيَّة، إذ يُعد صانعاً ومنشئاً لهذه يعتمد نجاح التشريعات على حسن اختيار صائغ القاع   
القاعدة القانونيَّة، فهو الذي يضفي على الصياغة القانونيَّة للتشريع طابع القوة أو الضعف بحسب 
م فإنَّه ينبغي  ما يملكه من مق ِّومات وملكات، تترك أثرها واضحاً في صياغته، وتأسيساً على ما تقدَّ

ه السياسة العامة، أن يكون صائغ القاعدة القان ونيَّة ملمَّاً بالأفكار والإيديولوجيَّات التي توج ِّ
سات السياسيَّة، والإداريَّة المختلفة التي تسهم في تشكيل  والمقصود بصائغ القاعدة هنا جميع المؤسَّ
وتنفيذ الرقابة على السياسات العامة، ومن هنا يمكن القول أنَّ السياسات العامة ترسم وتصنع 

ة قادة تأثَّروا بوجهة النظر المصلحيَّة لبعض الجماعات وهم في وضعهم لهذه السياسات بواسط
سات السياسيَّة في المجتمع وطبيعة  خاضعين للتوجهات الأيديولوجيَّة السائدة، وشكل المؤسَّ

 ( 2)العلاقات بينها.
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داً، بل لابد أن تكون له ولا تكفي الكفاءة القانونيَّة وحدها لأن تؤهل المرء لأن يكون صائغاً جي   
الخبرة العمليَّة في فن الصياغة القانونيَّة، عن طريق الإلمام بأصول وأسلوب ومعايير الكتابة 
القانونيَّة والمتمثلة في الدقَّة والوضوح والإحاطة بكل جوانب القاعدة القانونيَّة من حيث الشكل 

  (1)والمضمون.
موافقة للغة العربيَّة في معانيها وألفاظها وتراكيبها ونحوها  فلابد أن تكون الصياغة القانونيَّة   

م علماء القانون القواعد التي تنظم الصياغة القانونيَّة للتشريع إلى قسمين رئيسيين  وتصريفها، ويقس ِّ
حيث تقوم  لا يستغنى أحدهما عن الآخر، الأول القواعد الموضوعيَّة، والثانية القواعد الشكليَّة

ريع على موافقة الصياغة للغة، فكلما كانت اللغة المستخدمة في صياغة التشريع صياغة التش
  (2)سليمة ومتينة كانت القاعدة القانونيَّة واضحة وجليَّة.

أمَّا عن موافقة الصياغة للقواعد القانونيَّة وموافقتها لاستراتيجيَّة الجهة صاحبة التشريع حيث    
دة للقاعدة القانونيَّة، والأشخاص المخاطبين يتطلَّب من الصائغ أن يكون على د راية بالأقسام المتعد ِّ

بها من دولة وأفراد، ومن حيث القوة الملزمة فهناك قواعد قانونيَّة آمرة، كالقواعد القانونيَّة المنظمة 
لة وهي التي تتع رة والمكم ِّ لَّق لكيان الدولة، ومصالحها الأساسيَّة، ونظامها العام، والقواعد المفس ِّ

بمصالح الأفراد دون المصالح الأساسيَّة للدولة، وعليه أن يكون على دراية بالظروف العامة 
والخاصة التي تؤث ِّر في العمليَّة التشريعيَّة، إذ يجب أن تعكس العمليَّة التشريعيَّة سياسة الدولة، 

بقة، والمعاهدات وظروف المجتمع وطبيعته، وثقافته، بالإضافة إلى السياسة التشريعيَّة السا
 (3)الدوليَّة، وعلاقة الدولة بالتشريعات الدوليَّة.

لة على تأهيل علمي واحتراف مهني قائم على     فالكفاءات المطلوبة لهذه الغاية هي تلك المتحص ِّ
تجربة طويلة، ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، ومصادر التشريع والثقافة القانونيَّة السائدة في 

لزمان والمكان وفقه القانون المقارن وفن التحليل والكتابة، وبالإضافة إلى ذلك لابد من بيئتي ا
ليَّة وقطاعات توفُّر عدد من المستشارين ذوي التأهيل والخبرة في القطاعات الاقتصاديَّة والما

 الأعمال المختلفة.
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مراجع المرتبطة بصناعة التشريع وتتطلَّب هذه المسألة توفير مكتبه غنية بالمراجع القانونيَّة، وال   
صة، مع  من العلوم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والاتفاقيَّات، والدوريَّات، والأبحاث القانونيَّة المتخص ِّ

 الاستفادة من التشريعات المقارنة في معالجة المسائل التي تعاني من الفراغ التشريعي.
 المطلب الثاني 

 ى الصياغة التشريعيَّة تفعيل الرقابة القانونيَّة عل
يقصد بالرقابة هنا، سلطة متابعة السياسة التشريعيَّة ومراقبتها لأجل ضمان عدم مخالفتها    

لشريعة المجتمع أو المبادئ العليا السائدة فيه، تلك الشريعة والمبادئ التي استمدَّت منها سلطات 
وغ أهدافه، لذلك ينبغي أن تكون الدولة اختصاصاتها، بما يكفل للمجتمع تحقيق طموحاته، وبل

دة لها في شكل قوالب  جميع التشريعات الصادرة داخل الدولة منبثقة من شريعته، وأن تكون مجس ِّ
قانونيَّة سهلة الفهم والتنفيذ والتطبيق، كما يجب متابعة السياسة التشريعيَّة ومراقبتها من قبل أجهزة 

ة بذلك، سواءً من مرحلة سن القوانين  وإصدارها، أو في مرحلة تطبيقها، وذلك كله لأجل مختصَّ
 ( 1)ضمان مطابقة السياسة التشريعيَّة لشريعة المجتمع ومبادئه.

وتظهر أهميَّة الرقابة على التشريع من حيث الشكل والموضوع، فمن حيث الشكل لابد من إلزام    
ة بالتشريع باحترام القواعد القانونيَّة لسن التشر  يع وإصداره، وهذه الرقابة يتم تفعيلها الجهات المختصَّ

ة بإصداره،  من الفترة التي يكون فيها التشريع عبارة عن مشروع معروض على السلطة المختصَّ
سواءً كانت السلطة التشريعيَّة أو التنفيذيَّة على اعتبار أنَّ هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص 

ا بترجمة هذه السياسة في شكل تشريعات في وضع السياسة العامة في المجتمع، وينتهي عمله
قانونيَّة، باتباع قواعد سن التشريع وإصداره، ومخالفة هذه القواعد يجعل ما تمَّ إصداره من 
تشريعات، عبارة عن تشريعات معيبة لا ترتقي إلى مستوى التشريع فمصطلح تشريع لا يطلق إلاَّ 

 إذا كان التشريع سليماً من حيث الشكل.
هميَّة الرقابة من حيث الموضوع فهي تضمن مطابقة الأحكام الموضوعيَّة للتشريعات أمَّا أ    

 القانونيَّة الصادرة عن جهات الاختصاص التشريعي بمختلف أنواعها ومستوياتها للأحكام.
وقد تخبَّطت الرقابة على الصياغة التشريعيَّة أو الرقابة على صحة التشريع إن صحَّ التعبير    

د لها ومعارض، حتى أصبحت في وقتنا الحاضر من دعائم تأسيس دولة القانون والحق، بين مؤي ِّ
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فامتدَّت الرقابة على صحة التشريع في بعض الدول لتشتمل على الصياغة التشريعيَّة أيضاً 
ة وتنوَّعت هذه الرقابة بين رقابة داخليَّة ورقابة خارجيَّة، والأخيرة تنوَّعت بين رقابة قضائيَّة ورقاب

 إداريَّة خارجيَّة وفيما يلي بعض التفصيل البسيط لأنواع هذه الرقابة.
 الرقابة الداخليَّة:

ووصفها بعض الفقهاء بالرقابة الذاتيَّة، وتتم هذه الرقابة بواسطة عمليَّات المراجعة الطويلة التي    
نه كفكرة مروراً بمرحلة صياغة مواده  إلى أن يتم إصداره، يمر بها مشروع القانون من لحظة تكوُّ

وهذه الرقابة قد تمارسها السلطة التشريعيَّة من تلقاء نفسها، بحكم اختصاصها بسن القوانين حيث 
يتولَّى أعضاء هذه السلطة عن طريق تشكيل لجان داخلية لمراجعة مشروعات القوانين وإبداء 

موضوعاً قبل الملاحظات عليها لتصحيح مسارها؛ من أجل ضمان سلامة التشريع شكلًا و 
 إصداره.
وقد يتم تفعيل هذه الرقابة عن طريق هيئة سياسيَّة مستقلَّة، عن السلطة التشريعيَّة يتم تأسيسها    

بناءً على نص صريح في الدستور، وينظم كيفيَّة تشكيلها ويرسم طرق ممارستها للرقابة وهذه 
 (1)لها في حالة إحالة مشروعات القوانين لها.الهيئات لا تمارس هذه الرقابة تلقائيَّاً، وإنَّما يتم تفعي

 الرقابة المستقلَّة:
ها هيئات مستقلَّة عن السلطة التشريعيَّة، ويتوقَّف وجود أجهزة الرقابة     وهي الرقابة التي تتولاَّ

ة اعتبارات أهمها، طبيعة نظام الحكم القائم، والتنظيم الحكومي السائد وطبيعة  الخارجيَّة على عدَّ
 اط الحكومي، وأهمها.النش

صة:  رقابة الهيئات المتخص ِّ
حيث تقوم هذه الهيئات بمراجعة مشروعات القوانين بالمعنى العام وبإعدادها وصياغتها عندما    

صة إدارة القانون  دها القانون، ومن هذه الهيئات المتخص ِّ يُطلب منها ذلك من الجهات التي حدَّ
ومن بين  1992( لسنة 6مَّ تأسيسها بموجب القانون رقم )وهي تتبع وزارة العدل حالياً، وقد ت

اختصاصاته مراجعة التشريعات من قوانين وقرارات ولوائح، ولابد من التنبيه هنا على مسألة في 
غاية الأهميَّة، وهي أنَّ إدارة القانون حتى تمارس اختصاصها في الرقابة على الصياغة التشريعيَّة 

تشريعات إليها سواءً كانت قوانين أو لوائح، أو معاهدات  قبل أن لابد من إحالة مشروعات ال
تدخل حي ِّز التنفيذ الفعلي، لأنَّه بمجرَّد صدور هذه التشريعات ملزمة للمخاطبين بأحكامها، هذا 
                                                           

 .33-31ص  –مرجع سابق  –د. مصطفى عبد الحميد عياد  -1
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أولًا، ثانياً في حالة الكشف عن وجود عيب بالتشريع المحال للإدارة فإنَّها لا تملك صلاحيَّة إلزام 
ي أصدرته بإلغائه، لأنَّ الأعمال التي تصدر عنها نتيجة ممارسة هذا الاختصاص ذات الجهة الت

 طبيعة استشاريَّة غير ملزمة.
ة التشريعات:  الرقابة القضائيَّة على صحَّ

ة بتفسير القانون وتطبيقه على الوقائع التي تعرض     تعتبر السلطة القضائيَّة هي الجهة المختصَّ
، وهي وسيلة الدولة التي بواسطتها تضمن مراقبة تطبيق التشريعات (1)عليها في الخصومات

ة التشريعات تختلف باختلاف نوع  وتنفيذها، من أجل تحقيق العدالة بها، والرقابة على صحَّ
ة القرارات  التشريع فالرقابة القضائيَّة على صحة القوانين، تختلف عن الرقابة القضائيَّة على صحَّ

صفِّت بالرقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين، أمَّا الثانية فهي الرقابة القضائيَّة واللوائح فالأولى وُ 
على أعمال الإدارة العامة، وما يهمنا هنا الرقابة القضائيَّة على الصياغة التشريعيَّة، قد درجت 

 بعض الدول على جعلها من اختصاص المحكمة الدستوريَّة وفيما يلي توضيحاً لذلك.
ة بالتشريع بإصدار العمل التشريعي سواءً كان دستور أو قانون أو ع    ند قيام السلطة  المختصَّ

قرار فإنَّ هذا العمل بمجرَّد إصداره يقترن بقرينة المشروعيَّة، أي أنَّه صحيحاً وسليماً ومتفقاً مع 
اً وروحاً في كافَّة جوانبه، ال شكليَّة والموضوعيَّة المبادئ السائدة في المجتمع، ومع الدستور نصَّ

وعلى من يدَّعي خلاف ذلك أن يثبت مخالقة التشريع للقواعد القانونيَّة بالأدلَّة المقنعة والجديَّة التي 
تؤك ِّد ذلك، وتجد قرينة المشروعيَّة كما يرى بعض الفقهاء في حرص الدولة على الالتزام بأحكام 

 (2)لها، ولا يجوز لها الخروج عنها. الدستور الذي أوجدها والقيود والحدود التي قررها
غير أنَّ هذا الافتراض قد لا يكون قائماً في بعض الأحوال عندما يكون التشريع معيباً أي    

عندما يصدر مخالفاً للقواعد الدستوريَّة، والرقابة على دستوريَّة القوانين هنا هي رقابة عينيَّة لأنَّها 
عن طريق اختصام النصوص التشريعيَّة المخالفة للدستور؛ من  شرعت لتحقيق الشرعيَّة الدستوريَّة

                                                           

بحوث المؤتمر العلمي السنوي  –ضمان العدالة القضائية دستورياً كأساس لتدعيم المصالحة الوطنية  –د. محفوظ علي التواتي  -1
 – 2014مايو  19-18كلية القانون جامعة سرت في الفترة من  –المصالحة الوطنية منطلقات وأهداف الثاني لكلية القانون بعنوان 

 . 60ص
المجلس الأعلى  –مجلة إدارة القضايا  –دراسة تحليلية  –ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين  –د.خليفة سالم الجهمي  -2

 . 19-18 – 2019ديسمبر  – 18ة ( السن36العدد ) –إدارة القضايا  –للقضاء 
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، وتتأثَّر الرقابة على دستوريَّة القوانين برؤية (1)أجل توفير قدر من الحماية الفعَّالة لمصالح الأفراد
المشر ِّع ومدى تقديره لأهميتها، فقد أقرَّت بعض الدول للقضاء الدستوري صلاحيَّة الرقابة على 

 .2004شريعيَّة، وقد تبنَّى هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي عام الصياغة الت
أحكام دقيقة بما فيه  تبن ِّي المشر ِّع على يفرض دستوري، مبدأ التشريع وضوح مبدأ أنَّ  اعتبر إذ   

الكفاية، وصيغ غير مبهمة بهدف حماية أشخاص القانون من أي تفسير مخالف للدستور، وفي 
، 2005بية فقد تبنَّى فكـرة الرقابـة السـابقة علـى الدسـتوريَّة القوانين في العـام جمهورية مصر العر 

، والخاصة بشـروط الترشّـُح لرئاسـة 1971مـن دسـتور  76وذلـك عندمـا تمَّ تعديـل المادة 
ى الجمهوريَّة، حيـث نـصَّ التعديـل علـى وجـوب عـرض مشـروع قانـون الانتخابات الرئاسـيَّة علـ

المحكمة الدسـتوريَّة قبـل إصـداره للتأكـد مـن مـدى مطابقتـه للدسـتور، ولقـد ظلّـَت الرقابـة السـابقة 
رة بـذات أحكامهـا ونطـاق إعمالهـا في ظـل العمـل بالإعلان الدسـتوري الصـادر في  مـارس  30مقـرَّ

ـاً تقريـر الرقابـة الدسـتوريَّة متبنيَّ  2012. وكذلـك جـاء الدسـتور المصري الصادر عام 2011عـام 
السـابقة على دسـتوريَّة القوانين، بــل وموســعاً لنطاقهــا، لتطــال مشــروعات ثلاثة قوانين أخــرى 

منــه عــرض مشــروعات  177بجانــب مشــروع قانــون الانتخابات الرئاســيَّة، إذ أوجبــت المادة 
مــة لمباشــ رة الحقـوق السياسـيَّة والانتخابات الرئاسـيَّة والتشـريعيَّة والمحليَّة علـى القوانـيـن المنظ ِّ

  2014ثــم جــاء دســتور  المحكمة الدسـتوريَّة لفحـص مـدى مطابقتهـا للدسـتور قبـل إصدارهـا،
  (2).2005قبــل عــام متبنيّــَاً العــدول عــن فكــرة الرقابــة الســابقة، والاكتفاء بالرقابــة اللاحقة بــه 

مة لعمل المحكمة العليا نجد أنَّ المشر ِّع لم     أمَّا في ليبيا فإنَّه من خلال دراسة القوانين المنظ ِّ
يمنحها الاختصاص بالرقابة على الصياغة التشريعيَّة إلاَّ بوجود قانون المحكمة العليا الاتحاديَّة 

ت في ذلك الوقت بممارسة اختصاصاتها حيث شرع 10/11/1953العليا الذي صدر بتاريخ 
كمحكمة دستوريَّة، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك لجهة 
صة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحاديَّة  قانونيَّة متخص ِّ

                                                           

بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم والمجالس  –أثر الحكم الصادر عن القضاء الدستوري  –د.حميد محمد عبدالسلام القماطي  -1
تحت عنوان تحديات الواقع والإصلاح الممكنة في ضوء  2019فبراير  29-28الدستورية العربية المنعقد بالأردن في الفترة من 

 المتغيرات الإقليمية.
مجلة  –تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني  –د.يوسف عبد المحسن عبد الفتاح  -2

تاريخ الدخول الثلاثاء  https://www.legalaffairs.gov.bh/QTopics/Q07T02.pdfالموقع الالكتروني   -القانونية العدد السابع 
22/2/2022 . 

https://www.legalaffairs.gov.bh/QTopics/Q07T02.pdf%20تاريخ%20الدخول%20الثلاثاء%2022/2/2022
https://www.legalaffairs.gov.bh/QTopics/Q07T02.pdf%20تاريخ%20الدخول%20الثلاثاء%2022/2/2022
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 1953قانون المحكمة العليا السابق لسنة من  18وحكومة الولايات بموجب نص المادة لمادة 
ت على أنَّه." للحكومة الاتحاديَّة وللولاة ولرئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب إحالة  -1التي نصَّ

أي مسألة دستوريَّة أو تشريعيَّة مهمَّة إلى المحكمة العليا لإبداء الرأي فيها، وعلى المحكمة النظر 
وكذلك يجوز للحكومة الاتحاديَّة  -2غ فتواها للجهة ذات الشأن. في المسألة المحالة إليها وإبلا

أي أنَّ المحكمة .(1)إحالة مشروعات القوانين المهمَّة إلى المحكمة العليا لمراجعة صياغتها"
الاتحاديَّة العليا في ذلك الوقت مُنِّحت صلاحيَّة ممارسة الاختصاص بالرقابة السابقة واللاحقة 

من قانون المحكمة العليا وذلك  18صدرها السلطة التشريعيَّة بموجب المادة على القوانين التي ت
عندما تحال إليها القوانين والمسائل الدستوريَّة لإبداء الرأي فيها، نحن وإن كنَّا نتَّفق مع وجود 
ه الرقابة اللاحقة عندما تفصل في دستوريَّة القانون من عدمه، غير أنَّ ما يعاب على هذا النَّص أنَّ 
د مدى إلزاميَّة رأيها في التشريع فهو استشاري للحكومة الاتحاديَّة التي لها إحالة أو عدم  لم يحد ِّ

 إحالة القوانين ولها في ذلك سلطة تقديريَّة.

ما يفيد باقتناع المشر ِّع بأهميَّة ومنذ أن أُلغي القانون السابق الذكر لم نجد في القوانين التي تلته    
د حتَّى طبيعة هذه الرقابة هل هي  تفعيل الرقابة القضائيَّة على الصياغة التشريعيَّة، بل أنَّه لم يحد ِّ

 (2))رقابة إلغاء( أم )رقابة امتناع(؟

وأخيراً لابد من عرض رؤية مشروع الدستور الليبي وموقفه من الرقابة القضائيَّة على دستوريَّة    
اصاً بها وجاء تحت مسمَّى المحكمة الدستوريَّة، ومن القوانين، حيث أفرد لها هذا المشروع باباً خ

خلال دراسة الاختصاصات التي منحها الدستور للمحكمة الدستوريَّة يمكن القول بأنَّه قد تبنَّى فكرة 
توسيع نطاق اختصاص المحكمة العليا فيما يتعلَّق بالرقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين، فقد 

دة على سبيل الحصر في قوانين أخذ بفكرة الرقابة  ة التشريع وإن كانت محدَّ السابقة على صحَّ
، كما أقرَّ أيضاً الانتخابات والاستفتاءات قبل إصدارها والمعاهدات والاتفاقيَّات قبل التصديق عليها

بالرقابة القضائيَّة اللاحقة على صحة التشريع من خلال منح المحكمة الدستوريَّة صلاحيَّة مراجعة 
 ( 3)القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.

                                                           

 .22/2/2022تاريخ الدخول  https://supremecourt.gov.lyموقع المحكمة العليا  -1
 .م1423لسنة  17القانون رقم بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، و  1982( الصادر سنة 6حكمة العليا رقم )قانون الم -2
 .2017( من مشروع الدستور الليبي 139نص المادة ) -3

https://supremecourt.gov.ly/
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ل الهيكل القضائي للدولة الليبيَّة، يبقى العمل بالقوانين       وإلى حين صدور تشريعات تعد ِّ
مة لاختصاصات المحكمة العليا وهي رقم ) بشأن إعادة تنظيم  1982( الصادر سنة 6المنظ ِّ

 لم يرد عليها تعديل أو إلغاء. ما م1423لسنة  17القانون رقم المحكمة العليا، و 

وأخيراً لابد من التنبيه لأهميَّة دور السلطة القضائيَّة في معالجة النصوص التشريعيَّة المعيبة،    
د السبيل إلى  وعليه أن يتصدَّى ويسعى لإزالة أي غموض أو تعارض أو نقص في التشريع، ليمه ِّ

 ة. التطبيق الصحيح للقاعدة القانونيَّ 
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 الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث الموسوم بإشكاليَّات الصياغة القانونيَّة وتأثيرها على تشريعات    
السياسة العامة، يتبيَّن أنَّ الاستقرار التشريعي يعتبر من الأهداف التي تسعى المجتمعات إلى 

ؤية السياسة العامة داخل الدولة إذ أنَّ ما تحقيقها من خلال تبن ِّي سياسة تشريعيَّة واضحة تعكس ر 
م في نجاحها ركنين في غاية الأهميَّة هما، جوهر القاعدة القانونيَّة بتحديد مضمونها وإعداد  يتحكَّ
المادة الأوليَّة لها، والثاني عنصر الصياغة وهي تحويل هذه المادة الأوليَّة إلى قواعد قانونيَّة 

دة مستوفية الش  روط من حيث الموضوع والشكل.منضبطة محدَّ
 ونختم هذه الدراسة بسرد النتائج والتوصيات الآتية:

 النتائج:
أولًا: أنَّ الصياغة القانونيَّة ينبغي أن تتناغم مع السياسة التشريعيَّة للدولة، وفي حالة صدور 

 تشريع مخالف لسياستها فإنَّه سيكون مدعاةً للإرباك والقصور في التشريع.
مات أساسيَّة ينبغي على الصائغ أن ثانياً: أ نَّ الصياغة القانونيَّة للتشريع تستلزم ضوابطاً ومقو ِّ

مات على حسب نوع التشريع والمراحل التي يجب أن يمر بها  يتَّبعها، وتتعدى هذه المقو ِّ
 لصياغته. 

لتشريعيَّة ثالثاً: لضمان الصياغة الجيدة للتشريعات لابد من إقرار نظام الرقابة على الصياغة ا
 بنوعيها السابقة واللاحقة.

رابعاً: أنَّ وجود أي عيب في الصياغة التشريعيَّة سيؤد ِّي إلى عدم ملاءمة التشريع لمتطلَّبات 
الحياة السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بالدولة، وبالتالي سيشوبه القصور في معالجة 

 الأوضاع القانونيَّة.
مبدأ استقرار القواعد القانونيَّة إلاَّ أنَّ لابد من مراعاة تطوير التشريعات لمواكبة خامساً: مع التسليم ب

التطوُّر داخل الدولة وخارجها، حتى لا يشوب التشريع عيب القصور في معالجة 
ر المحليَّة والعالميَّة.  الأوضاع التي تتأثَّر بحركة التطوُّ
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 التوصيات:
شريعات من كبار الخبراء القانونيين، بالإضافة إلى خبراء أولًا: الحرص على اختيار صائغي الت

في التخصصات الفنيَّة المرتبطة بطبيعة كل تشريع على حدة، ولابد من أن يكونوا ملم ِّين 
بالمسائل الدستوريَّة والشرعيَّة، على دراية واطلاع بالقوانين والأحكام وتجارب الدول 

 ات المحليَّة.الأخرى للاستفادة منها في تطوير التشريع
ثانياً: نقترح أن يقوم المشر ِّع بتشكيل لجنة تضم عدداً من الفقهاء والأكاديميين والقضاة 
والمتخصصين تكون مهمتها تحليل الظواهر السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة داخل 
ع الدولة، وعلى ضوئها يتم إعادة النظر في القوانين السارية لتطويرها بما يتماشى م

 المتغي ِّرات التي طرأت على الدولة الليبيَّة.
ثالثاً: ضمان سهولة الحصول على المعلومات اللازمة لصياغة التشريع، بتوفير المصادر 
والمراجع والكتب القانونيَّة والمراجع ذات الصلة بالعلوم الإنسانيَّة والعلوم التطبيقيَّة، مع 

المعلومات وإشراك الفئات المعنية بتطبيق الاستفادة من التطور التكنولوجي في توفير 
القانون في مرحلة الدراسة، والإعداد وتلق ِّي مقترحاتهم وآرائهم لكونهم على دراية 

 بالمشكلات التي تحتاج إلى معالجة قانونيَّة وما يلزمها من حلول.
لصياغة رابعاً: لابد من إخضاع التشريعات للتقييم والتدقيق عن طريق اعتماد الرقابة على ا

التشريعيَّة سواءً عن طريق تشكيل لجان مختصة بذلك تتكون من خبراء ومختصين تكون 
مهمتهم مراجعة التشريعات قبل دخولها حي ِّز التنفيذ ويتم تحديد تبعية هذه اللجان سواءً 
لمجلس النواب أو وزارة العدل شريطة إضفاء الإلزاميَّة على الأعمال الصادرة من هذه 

 اللجان.
ة بتقييم   ساً:خام الإقرار بأهميَّة الرقابة القضائيَّة على الصياغة التشريعيَّة، وإنشاء محاكم مختصَّ

التشريعات أسوةً بالدول المقارنة التي أخذت بنظام الرقابة القضائيَّة السابقة واللاحقة على 
ة التشريعات.  صحَّ

 قائمة المراجع 
 الكتب العلميَّة:

دار  –الصياغة القانونيَّة لنصوص التشريع  –باس السعيدي ثامر عبد الجبار عبد الع  -1
 الجامعة الجديدة. 
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 دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة والتخطيط لتنفيذ

 السياســـة العامــــــة في ليبيا
 )مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت نموذجا(

2019-2021 
 د. الفيتوري صالح السطي                                                               

                             جامعة سرت -كلية الًقتصاد                                                                            
 : مقدمــة

وتفعيل  تمثل مؤسسات المجتمع المدني جوهر المجتمعات الديمقراطية، حيث تتولي عملية تثقيف
المشاركة المجتمعية تحث أفراد المجتمع على مواجه الأزمات والتحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تؤثر في مستوى حياتهم ومعيشتهم باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الشعبية 

فع بهم لتولي غير الرسمية، أضافة لدورها التوعوي فإنها تقوم بتأهيل وتدريب قيادات جديدة للد
 مناصب قيادية من أجل خلق تنمية حقيقية والمساهمة في صنع السياسات العامة.

وتتميز السياسة العامة التي يقررها النظام السياسي بالتنوع والشمول التي تمس كافة الجوانب 
للمجتمع والتي تعتبر حل لبعض المعضلات التي تمس المجتمع وتحدد اولويتها من قبل الحكومة 

عدة منها مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ومؤسساتها الرسمية، والتي  أطرافالتوفيق بين ب
تعتبر المنفذ لتلك السياسات وهي عملية سياسية في المقام الأول تتميز بصعوبة التنفيذ والتعقيد، 
قوة وتختلف طبيعة إجراءات صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي والأجهزة الأخرى و 

 المؤسسات ومدي انصياع الادارات الحكومية لضغط تلك المؤسسات.
ونظراً لتشعب وأهمية السياسة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ودور الثانية في التأثير على 
الاولي في تبادل الآراء بين الدولة والمجتمع، إلا أن تلك المؤسسات نقلت لعالمنا العربي وخاصة 

الربيع العربي لتحدث تأثير في نقل وتحديد مطالب مجموعة عريضة من بعد ما سمي بثورات 
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الجماهير في تحديد اولويات ورسم وتنفيذ السياسات العامة، فهل نجحت في ذلك او عباره عن 
 تقليد للمجتمعات الغربية فقط.

تركيز الدراسة على دور المؤسسات غير الرسمية في صنع السياسة العامة، لاسيما مؤسسات  
لمجتمع المدني في مدينة سرت والذي يعطي انطباع لدي المهتمين حول كثير من القوالب ا

هل تقوم بنفس الدور  -المؤسساتية التي يتم نقلها من المجتمعات المتقدمة للمجتمعات النامية 
 المنشأ من اجله في تلك البلدان، باعتبارها في تلك المجتمعات من أبرز القوى الفاعلة والمؤثرة في
النظام السياسي والتي تجد استحسان لدي المواطن العادي كونها تنقل وجهات نظره العادية الى 
قرارات واسس قابلة للتنفيذ مع مختلف شرائح المجتمع، بين مجتمع قبلي واخر لا يعتد بها، لذلك 
تنطلق إشكالية الدراسة في تحديد الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت 
بالمساهمة في تحديد اولويات صنع وتنفيذ السياسة العامة بالمجلس البلدي؟، وهل المجلس البلدي 

ها لإنجاز عملها يولي اهمية لتلك المؤسسات غير الرسمية؟ وماهي العوائق التي تقف امام
 بالشكل المطلوب؟

رت كأحد أهمية الدراسة: تسعى الدراسة لتوضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في مدينة س
النماذج عن دور مؤسسات غير الرسمية في مشاركة الحكومة في تنفيذ خططها في الدول 
النامية، وهل المؤسسات غير الرسمية لها نفس التأثير على عملية صنع السياسة العامة من حيث 
او التخطيط ورسم وتحديد الاولويات في تنفيذها كما هو موجود في الدول المتقدمة وبنفس الوتيرة 

عملية تقليد شكلية فقط؟، مع توضيح الأهمية التي تتمتع بها هذه المؤسسات وما يمكن أن تسهم 
 به في هذه العملية المهمة والمعقدة في أن واحد.

ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور في ن لدراسة: تهدف الدراسة للإفصاح عأهـداف ا
في ليبيا كنموذج عن عمل تلك المؤسسات في  عمليات رسم وتخطيط وصنع السياسات العامة

العالم الثالث اولًا، وثانيهما: مدي نجاح تلك المؤسسات التي نقلت لعالمنا العربي حديث العهد 
بالديمقراطية، مع الكشف عن العلاقة بين هذه المؤسسات وصانعي السياسة العامة، ومعرفة مدى 

 ها المتعددة.تأثيرها في توجيه السياسات العامة عبر مراحل
إلى إي مدى يمكن لمؤسسات  فرضية الدراسة: تكمن فرضية الدراسة في تسأل رئيسي وهو ـــ

المجتمع المدني المساهمة في تحديد اولويات برامج تنفيذ السياسة العامة في مدينة سرت كنموذج 
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سات عن تأثير تلك المؤسسات ودورها في  ليبيا؟ وماهي المعوقات التي تقف في طريق مؤس
 المجتمع المدني بالمدينة؟ .

مناهج الدراسة: يستخدم الباحثان لتوضح ما سبق والإجابة على تساؤلات الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي من خلال معرفة المراحل التاريخية لتطور السياسة العامة، والتعرف على مختلف 

عام مع لمحة عنها في ليبيا الأحداث والتطورات التي مرت به مؤسسات المجتمع المدني بشكل 
عامة وفي مدينة سرت خاصة ومحاولة تحليل تلك التطورات وتوضيح دورها في رسم وصنع 
السياسة العامة بمدينة سرت، من خلال ما يتاح من تقارير واحصاءات عن برامج مؤسسات 

 ومقابلة مع اعضاء ومسؤولين تلك المنظمات بالمدينة.  المدني،المجتمع 
مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت بحدودها  تضمسة: الحدود المكانية للدراسة حدود الدرا

الادارية الواقعة بين منطقة الهيشة الجديدة غرباً ومنطقة هراوة شرقاً، والحدود الزمانية تشمل الفترة 
وتم اختيار هذه الفترة نظرا لحالة الاستقرار التي شهدتها  2021-2019المحصورة بين عامين 

 مدينة، لقياس دورها في الاعداد ورسم وتنفيذ السياسة العامة للمجلس البلدي لمدينة سرت.ال
خطــة الدراسة: تم تقسيم الدراســة لمحورين اولهما اطار مفاهيمي يتم فيه طرح ادبيات مؤسسات 
المجتمع المدني والسياسة العامة )مقاربة مفاهيمية (، وثانيهما: نعرض فيه مؤسسات المجتمع 
المدني في ليبيا ودورها في تحديد السياسات العامة من خلال اجراء مقابلة مع رؤساء واعضاء 
مؤسسات المجتمع المدني سرت، وكذلك اخذ عينة من البرامج التي ساهمت بها مؤسسات 

(، لمعرفة مدي تأثير المؤسسات غير 2021-2019المجتمع وتحليلها خلال الفترة المحددة )
مؤسسات المجتمع المدني في مدينة سرت في تحديد اولويات وتخطيط السياسات  الرسمية وتحديداً 

العامة التي تتم من خلال المجلس البلدي سرت، مع التعريج على العوائق التي تقف امام 
 مؤسسات المجتمع المدني، واخيراً خاتمـــة الدراسة، ومن ثم ننطرق لأهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول
 ةمفاهيمي مقاربة-سياسات العامة مؤسسات المـجتمع المــدني وال

 المطلب الًول
 مؤسسات المجتمع المدني

تعتبر منظمات المجتمع المدني من المنظمات الطوعية والتي تعمل كوسيط بين الدولة 
 ومؤسساتها الرسمية والمجتمع لتحقيق مطالبة وتحديد اولوياته وتنفيذها.

ع المدني: تعرف مؤسسات المجتمع المدني على أنها "مجموعة من التنظيمات أولًا: تعريف المجتم
ملتزمة في ذلك  أفرادها،التي تملأ الفراغ بين المجتمع والدولة لتحقيق مصالح  الحرة،التطوعية 

 ربحية،بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع، وهي مؤسسات غير 
   (1) .المختلفةلية عن سلطة الدولة عند ممارسة نشاطاتها وتعمل باستقلا

ويطلق عليها بعض الاحيان القطاع الثالث لتمييزها عن القطاعات الحكومية، وتتكون من 
منظمات وجمعيات وروابط وهيئات ونقابات واتحادات يكون عملها بشكل تطوعي، ويقع في دائرة 

ت اهداف موحدة في المؤسسات غير الحكومية، العمل الأهلي، لتدل على ترابط مجموعات ذا
التي تنشأ لتحقيق أهداف اجتماعية او سياسية او اقتصادية للمجموعات التي تتبعها وتكون تلك 
المؤسسات شبيه بالمضلة لها، بما يوحي بقوة الارتباط والتضامن، وأدى تعقد الحياة في المجتمع 

على الروابط الضيقة للمجتمع والافراد بمنطقة إلى اتساع نطاق تلك المؤسسات فلم تعد قاصره 
معينة بل اجتاز نطاق دولة، ويشتركون فيها مجموعات لتحقيق مصالحهم الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية كالدفاع عن مصالح وقضايا فئات اخرى، وهي لا تخضع لتوجيهات 

هم الحرة، لخدمة انفسهم الحكومة والمؤسسات الرسمية المباشر، وإنما يؤسسها الأفراد بإرادت
 2)).والمجتمع باستخدام الوسائل السلمية التي يجيزها النظام والقانون دون اللجوء إلى وسائل العنف

                                                           

حول الديمقراطي حسنين توفيق إبراهيم، بناء المجتمع المدني )المؤشرات الكمية والكيفية(، ورقة قدمت إلى ندوة المجتمع المدني والت -1
 .70ـ  69، ص 1992في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 

محمد عبدة الزعيتر، "دراسة حول منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دراسات دستورية"، مركز العراق  -2
 . 186م، ص 2011للدراسات، بغداد، 
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وأصبحت أدوات ووسائل المجتمع المدني من وسائل والآليات التي تؤثر في العلاقات الدولية، 
ت غير الحكومية واتساع نشاطها بما وكان من أبرز التطورات العالمية الجديدة تزايد عدد المنظما

وفي ظل التقدم الهائل في مجال الإرسال الفضائي والأقمار الاصطناعية،  ،يتجاوز حدود الدول
استطاعت هذه المنظمات توعية الرأي العام العالمي وطرح افكار ورى تؤثر في المجتمعات على 

ماية البيئة والحفاظ على مستوى دولي، وتوضح ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان وح
طبيعتها في أي رقعة من المعمورة، وتقديم العديد من الخدمات في مختلف نواحي الحياة للمجتمع 

 الدولي، جنباً إلى جنب مع الدول والمنظمات الدولية الحكومية.
ل ثانيًا: سمات المجتمــع المدني: إن الوظيفة المهمة التي يمارسها المجتمع المدني تعتبر بشك

وهي بذلك  طواعية،فهي تمتاز بكونها اختيارية أي يدخلها الأفراد  وخصائصه،أساسي من سماته 
من منطلق ايمانهم  إرادتهم،تمتاز عن التكوينات الاجتماعية الأخرى بانتماء الأفراد اليها بمحض 
 ومقدرتهم على حماية مصالحهم وتنفيذها، ومن بين أبرز سماتها :

لاختياري في التمويل، حيث يعد التمويل من أهم السمات التي تدعم عمل الطابع الطوعي وا – 1
إذ تؤدي المساعدات المادية دورا محوريا في تحديد  نشاطها،مؤسسات المجتمع المدني وتزيد من 

ويرتبط التمويل بشروط عدة تضعها المؤسسات تحت وصاية  المؤسسات،اتجاهات عمل هذه 
لتمويل يحافظ على استقلاليتها، ويمنع انحراف تلك المؤسسات المانحين، لذلك معالجة مشاكل ا

  .(1)عن الدور الذي تؤديه لكي لا تتعرض للمساومة
استقلال المجتمع المدني: تخضع مؤسسات المجتمع المدني في العالم الثالث للعديد من  – 2

ن اجل وفي أغلب الأحيان تتعرض تلك المؤسسات لضغوط م نشاطاتها،القيود على ممارسة 
ولكي  استقلالها،إخضاعها لرقابة شديدة من قبل السلطة السياسية والقضائية، ويؤثر ذلك على 

بحيث لا تمس حرية  السياسي،ينبغي تعيين حدود المجتمع  الفعلي،تأخذ هذه المؤسسات موقعها 
 . (2)عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتتحرر من هيمنة السلطة السياسية

مجتمع المـدني: حددت أربع معايير يمكن من خلالها الحكم على مدى تطور ثالثًا: خصائـص ال
وذلك من خلال مدي خضوع المؤسسة وضعفها، ومدي تنظيم وانسجام أعضائها، و  ما،مؤسسة 

                                                           

(، 2005)يوليو، ،161العد الدولية،مجلة السياسة  الدولي،جتمع المدني: الفاعل الجديد على المسرح الم السيد،مصطفى كامل  -1
 .67ص

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  العربي،سلسلة كتب المستقبل  حسين علوان البيج، الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة، -2
 .165م، ص 2000، 
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فكلما كانت  خلالها،قدرة المؤسسة على التكييف مع التطورات ومواكبة البيئة التي تعمل من 
نت أكثر فاعلية، وهي عدة أنواع منها: الاستمرارية لفترة طويلة المؤسسة قادرة على التكيف، كا

 .(1)لأنه يزيد من قيمتها، وقدرتها على الاستمرار
كذلك يضاف اليها استقلالية المؤسسة، بحيث لا تكون خاضعة لغيرها من المؤسسات الأخرى أو 

كون متجانسة بعيده عن الجماعات حتي لا يسهل السيطرة عليها، وان تعدد هيئاتها التنظيمية، وت
 .(2)نشاطهاات تؤثر على أي صراع

رابعًا: وظائف المجتمع المدني: تطرق الكثير من المهتمين بمؤسسات المجتمع المدني بطرح 
 وظائفها، ولكن تم الاتفاق على معظم الجوانب من اهمها:

 الفرديةللمبادرة تعد منظمات المجتمع المدني أداة  تحقيق النظام والانضباط للمجتمع: -أ     
المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإيجابية بالعمل الذاتي النابع من رغبه صادقة في احداث 
تغيير او الدفع بالمجتمع للأمام وقيادة زمام الامور في ذلك بالعمل طوعياً، لان هدف الإصلاح 

ط أساسا بعملية الرصد والتغيير الحقيقي الذي تتوخى مكونات المجتمع المدني تحقيقه، يرتب
والملاحظ التي تقوم بها تلك المؤسسات ولا يكون بالتعبئة التي تفرضها المؤسسات الرسمية 
للدولة، كما تعتبر أداة حاكمة لفرض الرقابة على الحكومة لضبط تصرفاتها وعدم الانفراد في 

والعمل على تصحيحه عمليات التنفيذ والادارة، وكذلك تقوم تلك المؤسسات بكشف سلوك المجتمع 
، وتعتبر ايضاً إداءة الرصد والتتبع والنقد للسياسات الحكومية في (3)وتوجهه التوجيه الصحيح

مختلف الميادين ذات الصلة بالشأن العام، وكآلية ضغط على الحكومة من أجل إجبارها على 
 .(4)الرضوخ لمطالب منظمات المجتمع المدني لتحقيق مطالب مؤسسيها

وية: من الوظائف الهامة التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وتعكس قدرته على التوع -ب 
الاسهام في عملية بناء المجتمع، وغرس القيم النابعة من الدين والمجتمع، كذلك تزيد من توطيد 
مبدأ الديمقراطية داخل المجتمع، ذلك لأن مشاركة الفرد داخل المنظمة في ممارسة حقوقه 

                                                           

 .110، ص 2004، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، عمان، دار المجدلاوي للنشر والطباعة،تامر كامل الخزرجي - 1
 32م، ص ص. 2000أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  -2

-33 
كلية  ،2010الأعمال الكاملة للموسم الثقافي العلمي الثالث  العراق،لمدني في ديمقراطية وأزمة المجتمع ا الستار،هشام حكمت عبد  -3

 .71ص النهرين،جامعة  السياسية،العلوم 
 .87ص  م، 2008الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة، المدني،الموسوعة العربية للمجتمع  المدنية،الثقافة  حسن،إيمان  -4
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و التنافس على قيادتها بالترشح أالحوار مع الأعضاء الآخرين في المنظمة الديمقراطية ك
صويت في الانتخابات التي تجريها، يعتبر ذلك اتباع للسلوك الديمقراطي يؤثر في تعاملاتها والت

 . (1)على مستوي المجتمع
ا وحرية ومن اهمها حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه الوفاء بالالتزامات وحماية الحقوق: -ج

التعبير وخلق روح التنظيم والعمل الجماعي، فالمجتمع المدني يقوم بدور المحامي للمواطنين يدافع 
عن حقوقهم وينتزعها من الدولة، لذلك لا يجد الأفراد رادع ضد تغول الحكومة ومؤسساتها وحمية 

لى الضغط على انفسهم من تهديداتها إلا بالانضمام إلى تلك المنظمات التي لديها القدرة ع
 .الحكومة

تعمل مؤسسات المجتمع المدني كوسيط من اجل التوافق بين الحكام  :الوساطة والتوفيق -د 
والجماهير من خلال العمل على توفير قنوات للاتصال بهدف نقل رغبات المواطنين للحكومة 

 .(2)وتحديد اولويتها، وتنفيذها بأيسر الطرق 
ت المجتمع المدني بالتنمية وتؤكد عليها بالمشاركة من أجل تهتم منظما: التنمية الشاملة -ه

تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة، لذلك لا بد من اتباع بعض التدابير والخطط والترتيبات 
لتحقيقها، وتوخي الدقة في اختيار البرامج وصياغة المشاريع التنموية، وتوزيع الأدوار 

لوم على قلة الموارد المادية، ولكن المشكلة تقع على والاختصاصات لتطبيقه، لان البعض يضع ال
عاتق كيفية استغلال تلك الموارد وهذا يحتاج لشراكة حقيقية وفاعلة بين كامل المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية، لمعالجة المشاكل والقضايا وتوحيد الرؤي وتكثيف الجهود، وتحديد اولوية الأهداف 

عن المطالب وحقوق المجتمع، والضغط على الحكومة  واستثمار الوقت من أجل الدفاع
   .(3)لتنفيذها

ان التنمية الشاملة في المجتمع لا تتحقق الا بتوفر مجموعة من المطالب الاجتماعية كتوفير 
فرص العمل، والسكن، والصحة، والتعليم والعيش الكريم، وتحقيق التطور الاقتصادي بالزيادة في 

الخدمات واستثمار الثروات الطبيعية، أما في المجال السياسي فرهين الإنتاج، وتوفير السلع و 

                                                           

، ص 2012جتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاھرة، أيمن السيد عبد الوھاب، الم -1
 . 70 - 68ص

 . 13، ص2008، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 18عيسى الشماس، المجتمع المدني)المواطنة والديمقراطية(، الطبعة  -2
- 58، ص ص2014لمدني في الدول العربية والغربية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،بلال أمين زين الدين، منظمات المجتمع ا -3

59. 
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بتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حقوق الأفراد وسيادة القانون والمؤسسات وتحقيق مبدأ العدالة 
الإنسان قبل بناء المؤسسات لأنه أساس تحقيق التحضر، والمساءلة والحوكمة، والايمان ببناء 

كن تحقيق التنمية الحقيقية في غياب تنمية القدرات وتخلف المجتمع، وعدم وهذا يعني أنه لا يم
 .(1)استثمار الكفاءات وتشجيعها، من أجل تشكيل نخبة من الأفراد يتمتعون بروح المسؤولية

إن قدرة المنظمات غير الحكومية في خامساً/ قدرة مؤسسات المجتمع المدني على التأثير: 
سياسة يتطلب أموراً عديدة، منها ما هو متعلق بالدولة، من خلال التأثير على عملية صنع ال

القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم تلك المنظمات، ومدى استجابة الدولة ومؤسساتها الرسمية 
 للمطالب والضغوط

  .غير الرسميةالقادمة من المجتمع ومؤسساته  
عملية صنع السياسة، بمدي قدراتها  كذلك تتحدد بقدرة منظمات المجتمع المدني بالتأثير على

إدارات والمؤسسية من بناء الهياكل التنظيمية، وتنمية روح العمل الجماعي، وبناء قدراتها، والتأثير 
على الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وإقامة تحالفات مع المؤسسات الرسمية ومدي قدرتها 

ة، وهذا يتطلب إشراكها في تحديد المشروعات على تحديد اولويات واحتياجات مجتمعاتها المحلي
والتخطيط لها وتدبير التمويل وتنفيذها ومتابعتها، والمعرفة بكل جوانب واحتياجات المجتمع والقبول 
والدعم من القاعدة شعبية، كذلك تحدد من خلال طبيعة العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع 

لتعاون وتستند للاعتماد المتبادل وتوزيع الأدوار، بذلك المدني وتزداد كفاءتها عندما تقوم على ا
يمكن ان تنجح الشراكة وتكون فعالة بينها وبين الدولة  ومؤسساتها في عملية صنع السياسة، وإذ 
كان يشوبها التوتر والصراع وتحكمها الخصومة، فلا تستطيع تحقيق اي مكسب وان حققتها يكون 

 .على حساب الدولة
تج ان هناك تكامل بين الوظائف، فحماية المجتمع المدني لحقوق ومصالح مما سبق نستن  

الأفراد لا يتعارض مع كونه أداة للتنظيم والحفاظ على الاستقرار والوحدة في المجتمع ككل، كما 
بقضايا المصلحة العامة  الاهتمامأن دفاعها عن مصالح خاصة بفئات معينة لا يمنعها من 

ولة في حالة اعتدائها على الحريات لا يتعارض مع مساعدته لها في للجميع، ووقوفها ضد الد

                                                           

 م(2004)يوليو، 1013، الحوار المتمدن، العدد3عبد الغفار شكر، دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية، ج  -1
www.ahewar.org   

http://www.ahewar.org/
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وظائف مؤسسات المجتمع المدني تتكامل مع وظائف الدولة، ، وكذلك تنفيذ خطط وبرامج التنمية
 بين الحكومة والمجتمع المدني.   للمسؤولياتيشبه تقاسم  ويمكن القول أن هناك ما

  .(1)ة مفاهيميةالمطلب الثاني: السياسة العامة مقارب
توصف السياسات العامة للحكومات بأنها مجموعة من النشاطات )القوانين، اللوائح، الخطط، 
الأفعال، والسلوك( التي تقوم بإدارتها للمجتمع، تعد الحكومات ببلورة نشاطها وتطويرها كل سنة 

سلطات التشريعية، تعقبها فتصدر العديد من اللوائح والقوانين عن السلطات التنفيذية بالتنسيق مع ال
 ، وتشملبعد ذلك مجموعة من التعليمات والإجراءات المفسرة والموضحة من قبل الإدارات التنفيذية

تحليل السياسات العامة مجموعة مرتكزات أساسية متجددة بالتدخلات الجماعية المنتجة لوسائل 
خلاتها العمومية، من خلال حقيقية موجهة للقطاعات المختلفة، بطرق واليات الحكومية في تد

المعلومات المطلوبة والخطوات المنهجية في صنع السياسات العامة، مع تعميم ومتابعة مخرجات 
النظام السياسي بتنفيذ السياسة العامة من خلال مجموعة من  ، ويتحكمهذه السياسات
  .(2)المؤسسات

 فهيما،  مشكلة مع للتعامل أكثر فاعل أو يتبعها عمل هي منهج :العامة السياسة اولًً/ مفهوم
 المراد والمحددات المستهدف الغرض لتوضيح محددة بيئة نطاق لشخص في مقترح عمل برنامج
 تضعه عمل برنامج هي العامة السياسة أن بمعنى المقصودة، الاهداف إلى سعياً للوصل تجاوزها
 والتي والخطط البرامج تلك عن العامة السياسات تعبر كما المختلفة، للمشاكل للتصدي الحكومة
 3).)الناس لتطلعات تستجيب والتي المجتمع مجالات جميع تغطي

يعتبر صنع السياسات من المهام الأساسية لأي دولة، وهذه العملية تعتبر نتاج تفاعل أطراف 
عديدة حكومية وغير حكومية، وتساهم مؤسسات المجتمع المدني فيها بكل أطيافها من جمعيات 

نقابات وتجمعات شبابية ...الخ، بما تضمنه من مشاورات واتصالات وضغوطات في ومنظمات و 

                                                           

 .31م، ص 2001هداوي، السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليل، عمان: دار اليسرة للنشر والتوزيع، فهمي خليفة الف1 -
كتاب أعمال مؤتمر الأمن المجتمعي والجماعي في جومانا كيال، بلال شحيطة، صنع السياسات العامة في دول الخليج العربي، - 2

 .11، صالوطن العربي
 ص ، 2001 والطباعة، والتوزيع للنشر دار، المسيرة  :عمان والتحليل، البنية في كلي منظور العامة السياسة الفھداوي، خليفة فھمي -3
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http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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مع بعضها البعض او  خلال تحالفهاالمجتمع له دوراً أساسياً في عملية صنع السياسة سواء من 
 .(1)صراعها، يظهر ذلك تأثيرها على عملية صنع السياسة

سياسي من خلال مجموعة من المؤسسات يعمل النظام ال ثانياً/ أنــواع السياسة العامــة: 
الرسمية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تعكس العلاقة بين تلك المؤسسات الكيفية التي 

 . (2)يقوم بها النظام السياسي في أداءه لوظائفه وصنع سياساته العامة
النظام  السياسات العامة تضم عديد من الصنوف الفرعية منها سياسات استخراجية أداء

السياسي وكيفيه تعبئه الموارد المادية والبشرية، ومن أكثرها شيوعاً الضرائب والإعانات والخدمة 
العسكرية، كذلك تشمل السياسات التوزيعية بقصد تخصيص الوكالات الحكومية بمختلف أنواعها 

ة والسكانية التي للأموال والسلع والخدمات وتوزيعها على الأفراد والجماعات، والشرائح الاجتماعي
طالتها تلك المنافع، والعلاقة بين الاحتياجات البشرية والتوزيعات الحكومة الرامية إلى تلبيه تلك 

 3 ).)الحاجات
ويضاف اليها السياسات التنظيمية وهي ممارسه النظام السياسي للرقابة على سلوك الأفراد 

م بتطبيق القانون أو التهديد بها، وقد اتسع والجماعات في المجتمع، وهنا يتم ربط التنظيم بالالتزا
النشاط التنظيمي للدولة في العصر الحديث بفعل المشاكل التي أفرزتها عمليتي التحديث والتنمية، 

  .   (4)الخ…كالمرور، الصحة، الأمن الصناعي، التلوث، والإسكان
عم الشعور بالمواطنة اضافة للسياسات الرمزية بقصد خلق واستخدام الرموز السياسية التي تد

المسؤولة وتغذي الإحساس بالولاء الوطني، وتدفع المواطنين إلى تقبل التضحيات والمصاعب 
 . (5)وبذل الجهد في سبيل رفعة الوطن

وتتضح نتائج الأداء السياسي في الاستخراج والتنظيم ونجاح السياسات العامة من خلال 
 طبيعة 

                                                           

حديات التنسيق والتشبيك ) مسودة للنقاش(، مركز المرأة للسلام والتنمية، قاعة عبد الرحيم أحمد بلال، منظمات المجتمع المدني وت- 1
 . 2009المؤتمرات وزارة الرعاية الاجتماعية، الخرطوم ، السودان 

 .283م، ص 1996محمد زاهي المغيربي، السياسة المقارنة: إطار نظري، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، - 2
 .192م، ص 1997المقارنة في وقتنا الحاضر، عمان: الدار الأهلية،  هشام عبد الله، السياسة3-
 .301محمد زاهي المغيربي، السياسة المقارنة: إطار نظري، مرجع سابق، ص - 4
 .201هشام عبد الله، السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر، مرجع سابق ص- 5
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أداء كل  كيفيةم السياسي الرسمية وغير الرسمية وتقييم العلاقات القائمة بين مؤسسات النظا
 مؤسسه.
: يرتبط هيكلة وتشكل السياسة العامة عبر مجموعة عناصر عنــاصر السياسة العامة ثالثاً/

تمثل محصلة مفاهيم سلوكية مترابطة ومتفاعلة تنبثق عن المطالب السياسية، ويشمل كل ما يطرح 
ة من قبل المواطنين بغض النظر عن هوياتهم واجناسهم على طاولة المسؤولين في الحكوم

وصفاتهم، مما يجعل تلك المطالب المطروحة سبباً وجيها نحو اثارة انتباه الحكومة أو للمباشرة في 
دراسة عملية صنع السياسة العامة المطلوبة ازاءها، والقرارات السياسية التي تصدر عن المسؤولين 

  .(1)بالتوجيهات المعبرة عن محتويات واجراءات السياسة العامةالحكوميين المخولين رسميًا 
من حيث الرسم والتنفيذ والتقييم هي نتاج أداء تلك المؤسسات، وعلى ضوء  فالسياسات العامة

ذلك الأداء تتوقف درجة نجاح السياسات العامة في تحقيق أهداف ومتطلبات المصلحة العامة 
حقيق تلك المتطلبات هو الذي يظهر تباين الأنظمة السياسية في للمجتمع، وبالتالي فإن النجاح بت

كيفية ممارسه مؤسساتها عند صنع السياسة العامة، حيث يرتبط درجة تحقيقها للأهداف بشكل 
مباشر، بكفاءة وتوازن عمل تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة، فاستقلالية السلطة 

ها الرقابي والتقييمي لعمل السلطة التنفيذية وأجهزتها التشريعية كمؤسسه رسميه في ممارسة دور 
الإدارية في تنفيذ من قبل جميع المؤسسات ومنها مؤسسات المجتمع المدني، يؤدي إلى أن تكون 

 .(2)العملية السياسية داخل النظام السياسي أكثر ديمقراطية وتقبل لدى المجتمع
مات بإسناد بعض من مشروعاتها بدأت كثير من الحكو وفي سبيل ايجاد شراكه ناجحة 

لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها ما زالت قليلة ومحدودة وتفتقر إلى الإطار المؤسسي المنظم 
لها، والذي يجعل دور منظمات المجتمع المدني يتجاوز تقديم الخدمات إلى فاعل أساسي ومحوري 

الوظائف  بعديد من لمدني بالقيام في عملية صنع السياسات وتنفيذها وتقويمها وقد بدء المجتمع ا
كبديل لانسحاب الدولة من عديد من مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة 
وغيره، كما أن هذا الإطار المؤسسي يجب أن يعترف باستقلال المنظمات غير الحكومية ويقبل 

 3) .)تمثيلها في أجهزة صنع السياسة
                                                           

 .29لعامة، مرجع سابق، ص تامر كامل الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات ا- 1
مؤسسة كارنيغي للسلام  –مركز كارنيغي للشرق الأوسط  –سياسات يُعتبر حلقة مفقودة في العالم العربي الحسن عاشي، تقييم ال -3

  pub-mec.org/2014/03/11/ar-https://carnegie-11/3/20145490الدولي، تم الاطلاع بتاريخ: 
 .14م، ص 1999لعامة، ترجمة: عامر الكبيسي، عمان: دار الميسرة، جيمس أندرسون، صنع السياسة ا -3
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تعد مؤسسـات المجتمع مع المدني في صنع السياسات العامة: رابعاً/ دور مؤسسات المجت
المدني حلقة وصل بـين النظـام السياسـي ومؤسسـاته من جهة والمجتمع من جهة اخري، وذلك 
بنقـل مطالـب المجتمـع إلـى النظـام السياسـي والسـعي لتحقيقهـا بالتـأثير فـي عمــل المؤسسات 

تنفيذ تلك المطالب ووجود القبول والدعم للحكومة، ورغم أهمية الرسمية، والعكس بالمساهمة في 
دور المؤسسات غير الرسمية في عملية صنع السياسة العامـة، إلا أن هناك تبـاين بحسـب نوعيـة 
الأنظمـة السياسـية ودعمهـا لتلـك المؤسسـات وأهليتها القانونية، وأسـاليب عملهـا لتحقيـق مطالبها، 

 قدمتها:والتي تأتي في م
أ/ الضغط على الحكومة: وذلك كوسيلة لحمل الحكومات على تلبية مطالبهم، ويمكن أن تكون 
إحدى المنظمات هي الحاكم الفعلي في تسيير السياسات العامة في دولة دون أن يعي الجميع، 
 لذلك فهي منظمات متعددة غير محددة الحجم تتباين في نشاطها مع تباين المجتمعات التي نشأت

 فيها.
وتمارس المنظمات الضغط لكي يكون لها دور من خلال التأثير في عملية رسم السياسات 
العامة وتنفيذها والرقابة عليها، ولها في ذلك وسائل عدة منها قيامها بالضغط على الحكومة او 

التأثير في الرأي العام والدفع نحو تحقيق مطالبها ، او باحد مؤسساتها مستخدمة نفوذها
 .1))جهاتهاوتو 

ب/ توفير المعلومات: إن طبيعة مؤسسات المجتمع المدني اضافت بعدًا اخر، وذلك بتوفير 
معلومات عن مجالاتها ونشاطها وبناء قدراتها وتقويتها، وخاصة في ظل تطور ثورة المعلومات 
بما أحدثته من تراكم في المعلومات وتنوع في مضمونها، جعلت من دور مؤسسات المجتمع 

دني ضرورة، وإن تقديم المعلومات إلى صانع السياسة العامة يعد أمراً بالغ الأهمية، سواء كانت الم
هذه المعلومات حول المشكلة أو القضية المراد حلها، أو حول عملية تنفيذها والملاحظات التي 

 .(2)سجلت عليها، وتعد هذه المعلومات بمثابة التغذية العكسية لعملية صنع السياسة العامة
ت/ المساندة الانتخابية: تعد شكلا من أشكال الممارسة الديمقراطية، فتستخدم مؤسسات 

بالوقوف الي جانب المجتمع المدني هذا الأسلوب من آن لآخر، وخاصة في وقت الانتخابات 
 للفوز وإسقاط مرشح آخر، من اجل المساومة على تنفيذ بعض من مطالبها. همرشح معين ودعم

                                                           

 .205، ص. 1968، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، ١إبراهيم درويش، النظام السياسي، دراسة فلسفية تحليلية، ج  -1
 .112، ص 1987قاهرة، علي الدين هلال وآخرون، اتجاهات حديثة في علم السياسة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ال -2
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الرأي العام: إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على التأثير في الرأي العام  ث/ التأثير في
من خلال وسائل متعددة منها الإعلامية والصحفية، إذ تلجأ هذه المؤسسات إلى شن حملة 
إعلاميه تأخذ شكل المعارك المضادة دفاعًا عن قضايا معينة إلى إثارة اهتمام الحكومة وتوجيهها 

جب حلها، مما يؤدي إلى إقناع الحكومة بعطاء وعود انتخابية أو إرغامها على لمشكلة معينة يستو 
اتخاذ سياسة عامة لمعالجة القضية أو حل المشكلة التي تهم مؤسسات المجتمع المدني، كذلك 
تستعمل هذه الوسيلة في الرقابة على تنفيذ السياسة العامة، لأنها تؤدي دورًا مهمًا في تعرية أخطاء 

ت المسؤولين عن عملية صنع السياسة العامة والية تنفيذها، مما يؤدي إلى إرغام أو إقناع وانحرافا
الحكومة على التوقف او تنفيذ مشروعات، وتقويم هذه السياسة خوفًا من فقدان تأييد الرأي العام 

   .(1)لها
 ت المجتمع الاحتجاجات: باستخدام الطرق المختلفة كـالأضراب أو التظاهرات، وتلجأ مؤسسا ج/

المدني إلى هذه الأساليب للتعبير عن آرائها وإجبار الحكومة للرضوخ لمطالبهم وخصوصاً إذا لم 
تستطع أن تفعل ذلك من خلال الأساليب العادية، إن هذه الأساليب المستخدمة من جانب 
ة مؤسسات المجتمع المدني غالبا ما تأخذ شكلا سلبيًا في التأثير على عملية صنع السياس

 .(2)العامة

 المبحث الثاني
 مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ودورها في تحديد السياسات العامة

 المطلب الًول
 لمحة تاريخية عن تطور عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا

 إعلان قبل ليبيا في المدني المجتمع منظمات ظهرتمؤسسات المجتمع المدني في ليبيا:  -
 في الليبية التشريعات موسوعة في ذكرها ورد كذلك ،21/12/1949 في ديدوبالتح الاستقلال،

 المدني القانون  صدر 11/1953وفي ،10/1/1950 في برقة ولاية عن الصادر الجمعيات قانون 

                                                           

، 2005القاهــرة،  الأهرام،المجتمع المدنـي ووظائفه، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة ناهـد عز الدين، خصائص  -1
 . 3ص

 .135 م، ص2007محمد شبلي، المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، الإقترابات والأدوات، الجزائر: دار الهومة، -2
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 الأحكام بعض بشأن 16 رقم القانون  صدر كما ،(1)بالجمعيات خاصة مادة 15على احتوى  الذى
 الأحزاب بإلغاء 17 رقم القانون  صدر 1972 العام وفي ،1970 العام في بالجمعيات الخاصة
 تنظيم إعادة بشأن 2001 لسنة 19 رقم القانون  صدر 28/12/2001 وفي ،(2)تشكيلها حظر وتم

 مشروع مع تزامناً  للعمل الحقوقية المنظمات عادت وقد ،2002 لسنة 73 رقم الأهلية الجمعيات
 تحت ضمت التي 2003 عام في والتنمية الخيرية عياتللجم العالمية المؤسسة وإنشاء الغد ليبيا

 عمل على سيطرة الرسمية ومؤسساتها الدولة ان غير ،(3)البارزين الحقوقيين من العديد مظلتها
 بحجة عملها وآلية نشاطاتها في التدخل عن فضلا اختلافها، على الرسمية غير المنظمات
  .(4)اخري  دول لصالح العمل او الخارجية التدخلات
حدث توسع مذهل في حجم ونطاق منظمات المجتمع المدني، وساهم في تطورها  2011بعد 

 يري  الدولة لغياب ونظراً الاهتمام والدعم المقدم لها داخلياً وخارجياً، نتيجة التغيير السياسي، 
 ليبيا، في الفراغ ذلك لشغل المدني المجتمع مؤسسات وتأسيس لانتشار كافيا مبرراً  انه البعض
 تحول ما سرعان ولكن واجتماعية، طبية مساعدات بتقديم تقوم خيري  طابع ذات معظمها وكان
 والمصالحة الانتقالية العدالة وقضايا الإنسان، حقوق  مثل إلحاحًا أكثر موضوعات إلى نشاطها
 تلك عمل على آثارها تركت الفوضى حالة ان غير والتوعية، والانتخابات المرأة، وحقوق  الوطنية،

 شخصيات تهديد وتم المدني العمل مجال في النشطة الشخصيات من العديد قتل حيث لمؤسساتا
 .(5)ليبيا من الخروج على وإرغامها أخرى 

                                                           

 لمركز التنفيذي المدير مجهول، ومستقبل مرتبك حاضر-التضييق من تاريخ ليبيا: في المدني المجتمع تشريعات عمران، محمد - 1
 التالي/ الرابط على عليها للاطلاع متاح ،4/2/2022 القانونية، المفكرة ،الًنسان وحقوق  الديمقراطي التحول دعم

2-https://ccslibya.ly/4611 

، متاح على 2018أكتوبر ليبيا، موقع ليبيا الخير، مدونة المجتمع المدني ضان كرنفوده، تاريخ مؤسسات المجتمع المدني فىرم -2
 الرابط/

 http://www.libyaalkhabar.com/opinion 
  http://goo.gl/ulxWMWعبر الرابط التالي 20/2/1945القانون المدني الليبي ،الجريدة الرسمية في - 3
 /بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية على الرابط التالي 2001لسنة  19يمكنك الاطلاع على القانون رقم - 4

 http://security-legislation.ly/ar/node/33256 
نظمات العاملة في حقوق الإنسان في غرب ليبيا: الواقع والتحديات، جزء من دراسة مقدمة للمعهد العربي لحقوق عبير امنينة، الم- 5

 الانسان عن تحديد احتياجات المجتمع المدني في ليبيا

http://www.libyaalkhabar.com/opinion/25751/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
https://goo.gl/ulxWMW
http://security-legislation.ly/ar/node/33256
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 تراخيص اصدار اليها واوكل المدني المجتمع مفوضية بتكوين قرار صدر 2013 العام وفي
 والذمة الاعتبارية الشخصية لها ويكون  شؤونها، ومتابعة المدني المجتمع مؤسسات نشاط مزاولة
 عمل تنظيم عن فضلا وتقنيًا، فنيًا المدني المجتمع مؤسسات بدعم كذلك وتقوم المستقلة، المالية

 القوانين وفق المختصة الجهات مع بالتنسيق ليبيا في بالعمل ترغب التي الدولية المنظمات
   .(1)المعتمدة واللوائح

جتمع المدني، بلغ إجمالي عدد منظمات المجتمع وبحسب التقرير الصادر عن مفوضية الم
منظمة معظمها في العاصمة طرابلس، وجلها تعمل في مجال  5415المدني المسجلة في ليبيا 

 الأعمال الخيرية.
ورغم ان ليبيا خلال هذه الفترة احوج ما تكون للمؤسسات للعمل في مجالات  إصلاح  

من حيث ٪، وتظم 9.39عمل في هذا المجال نسبة القانون وحقوق الإنسان ولكن لم يتعدى من ت
، اما من حيث النشاط فهي (جمعية -منتدى -رابطة -اتحاد -مركز -مؤسسة -التسمية )منظمة

، وتعتبر الي حد ما منظمات المجتمع المدني في (2)(حقوقية –تنموية  -تشمل انشطة )توعوية 
لسنة  19سات، حيث يعتبر القانون رقم ليبيا ضعيفة وتترنح نظرا لغياب قانون تنظم تلك المؤس

لايزال ساريا على نشاطات القطاع والذي يخضعها لرقابة مشددة من قبل الحكومة في  2003
مزاولة نشاطها وتلقي المساعدات المالية وفتح الحسابات المصرفية، ويقع ذلك في بند تهديد الامن 

ان تتحول أولويات المانحين الدوليين من القومي، اضافة لذلك الاستدامة المالية ففي معظم الاحي
دعم مؤسسات المجتمع المدني إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية نظراً لحالة الحروب والانقسام 
السياسي، كما أعاقت مشكلات تحويل الأموال وعدم الاستقرار عمل الكثير من المنظمات في 

ت في السياسات أو القوانين مع الانقسام الداخل، مع استحالة السلطة التشريعية إجراء أي تغييرا
 . (3)السياسي وتعدد الادارات وعدم الاتفاق

                                                           

  http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf/  يمكنك الاطلاع على القرار عبر البرابط التالي- 1
)جمعة ماجستير، وردة أحمــد محمـــد عبـد الســلام، واقع منظمات المجتمع المدني وإسھامھا في التنمية السياسية للمجتمع، رسالة  -2

 .  40(، ص 2017كلية الآداب، بنغازي،

 3/2/2022، متاح 2021 يناير 9والغاية التي لً تدرك، موقع بوابة الوسط، السبت  هالة بوقيعقص، المجتمع المدني الليبي- 3
 http://alwasat.ly/news/opinions/307014?author=1 على الرابط

http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf
http://alwasat.ly/news/opinions/307014?author=1
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ورغم حداثة العملية السياسة في ليبيا ووجود مؤسسات المجتمع المدني يتكرر التساؤل عن 
دور مؤسسات المجتمع المدني في الأزمات التي تمر بها الدولة، كذلك لا يخلو الأمر من التخوين 

للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وخاصة انها تعمل في ظل الانقسام  والتشكيك
، رغم حدوث السياسي، والنزاعات المسلحة والعجز الكامل من الدولة على تقديم الخدمات العامة

تطور ملحوظ في الأعوام الأخيرة بوجود نوع من الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة 
لتخطيط لتنفيذ السياسة العامة، وذلك من خلال الفرصة التي أتيحت للشباب لتحويل من اجل ا

أفكارهم إلى مشاريع ملموسة بتبني هذه الأفكار من قبل منظمات المجتمع المدني، سواء المحلية 
، والتدخلات الدولية في ولكن سرعان ما قل دورها بعد ازدياد حدة الصراع المسلحأو الأجنبية، 

لمحلي، مع ان البعض يرى انها اداءة لجمع المال مقابل الدعاية لبعض الجهات الداخلية الشأن ا
  .(1)والخارجية

 المطلب الثاني
 ؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرتم

ظهرت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت كغيرها من المدن الليبية لحل بعض المشاكل 
من النزاعات والمواجهات في ظل غياب الدولة، حيث تم العالقة وخاصة ان المدينة شهدت كثيرا 

، وفي (2)م حوالي سبعة وستون مؤسسة2017اعتماد عدد من المؤسسات بلغ عددها في 
م وصل عدد مؤسسات 2021م وصل عددها واحد وثمانون مؤسسة، بينما في العام 2020عام

مة حسب التخصص الي ، وهي مقسالمجتمع المدني بالمدنية ثلاثة وثمانون مؤسسة ومنظمة
وفي  ومؤسسات حقوقية عددها سبع مؤسسات،مؤسسة،  اربعين وعددها وإنسانية خيرية مؤسسات
 الإعلاملبشرية عددها ستة عشر مؤسسة، وعدد خمس مؤسسات في مجال ا التنميةمجال 
 ثلاث البيئة وحمايتها عدد، اما في مجال الخاصة ست مؤسسات الاحتياجات، وفي مجال والثقافة

بالمكتب   المسجلة الدولية المنظماتاربع مؤسسات، بينما عدد  والطفل المرأة مؤسسات، وفي مجال 
 .(3)كفروع عن مكاتب لمنظمات دولية سبع منظمات دولية

                                                           

 على الرابط 3/2/2022لى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، منصة الاثر، متاح ع -1
https://impact.org.ly/article/salem 

، تم الاطلاع عليها 2017سبتمبر  17دور مؤسسات المجتمع المدني،  بوابة إفريقيا الإخبارية سرت، تنظيم ملتقي بسرت لتفعيل -2
 . https://www.afrigatenews.net/a/151598، متاح على الرابط/ 2022/ 2/ 16

 .28/12/2020، اصدار المفوضية فرع سرت 2020مصطفي الشكربي، تقرير السنوي لمفوضية المجتمع المدني سرت 3-

https://www.afrigatenews.net/a/151598
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وبالنظر للتقرير الصادر عن مفوضية المجتمع المدني لمدينة سرت يلاحظ بان جل الاعمال  
ت السابقة هي اعمال دعم للمجتمع، حيث تعرض سكان التي قامت بها تلك المؤسسات في السنوا

المدينة النزوح والتهجير اثناء الازمات والحروب فعملت تلك المنظمات على لتقديم مساعدات 
للمهجرين، كذلك مساعدات النازحين ادارياً في استكمال الإجراءات التي يحتاجون اليها كالتحاق 

لافراد في استكمال إجراءات ادارية والحصول على ابنائهم بالمدارس والجامعات او مساعدة ا
والمساعدة في تقديم اعانات مالية او مستلزمات صحية وغيرها، دون الخوض في برامج اخري 
وخاصة ان المدينة لم تستقر الاوضاع فيها الا فترات قصيرة، بينما المنظمات الدولية تقوم بتوفير 

بية للمستشفيات وصيانة بعض المؤسسات بعض المتطلبات من المعدات او الاجهزة الط
 الضرورية بالمدينة كالمؤسسات التعليمية.

هناك بعض (: 2021-2019اولًً: نشاطات مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة الدراسة )
الجوانب التي يجب التنويه اليها عند سرد نشاطات لتلك المؤسسات بمدينة سرت تحديداً، ومنها ان 

من الحروب والاقتتال، سوء ضد التنظيمات المتشددة والتي سيطرة على المدينة المدينة مرت بعدد 
وجعلت معظم سكان المدينة ينزحون لمدن اخري، ولزم ذلك مؤسسات المجتمع المدني لتقديم 
خدمتها خارج المدينة، من مدن متعددة وكان العمل المنوط بها كثير جدا وخاصة في الجوانب 

ثيرها في السياسات العامة في جوانبها التنفيذية، ومن المفارقات ان المجلس الانسانية بعيداً عن تأ
 . (1)البلدي نفسة كان قد اعلن استلام مهام عملة واختيار رئيس له من خارج بلدية سرت

كذلك في فترة الحروب والاقتتال بين الليبيين انفسهم، كان ينظر الي مدينة سرت على ان 
ب، بين معسكرين ثوار والقوي المساندة لهم من غرب ليبيا، والجيش السيطرة عليها غنيمة ومكس

والقوي النظامية من الشرق الليبي، اضافة لتلك العوامل التي كان لها عظيم الاثر على طبيعة 
، وكل (2)عمل تلك المؤسسات منها الانقسام السياسي ووجود اكثر من حكومة واكثر من مؤسسة

في التنظيم والادارة لمؤسسات المجتمع المدني، وكان لها دور كبير  ادارة تحمل جملة من القوانين
                                                           

سات الفيتوري صالح السطي، محمد هدية درياق، اثر العامل القبلي على انتخابات المجالس البلدية وانعكاساتها على تنفيذ السيا -1
"، مجلة جامعة سرت للعلوم الانسانية، العدد 2021- 2014العامة "دراسة استقصائية على المجلس البلدي سرت 

(، للاطلاع على الرابط/ 230-211(، ص2021الثاني،)ديسمبر/
.ly/index.php/Humanities/article/view/186https://journal.su.edu . 

"دراسة في تأثير القبيلة على انتخابات  –محمد هدية درياق، عبد السلام على مصباح، أثر العامل القبلي على الانتخابات في ليبيا  -2
التحول الديمقراطي، المنعقد  ، مؤتمر بعنوان الانتخابات وتحدياتالمركز الًوروبي لدراسات الشرق الًوسط"، 2014مجلس النواب 

 .2/2020/ 19-18يومي 

https://journal.su.edu.ly/index.php/Humanities/article/view/186
https://journal.su.edu.ly/index.php/Humanities/article/view/186
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في انقسام تلك المؤسسات والادوار التي تقوم بها، وحتي في الفترة التي شهدت فيها المدينة 
استقرار مؤقت كانت تحت رحمة مجموعات مسلحة ترفض كل ما لا يروق لها وتستعمل القوة 

بحرق او تدمير كما حدث لمقر الهيئة العامة للثقافة لكبح ذلك وفي بعض الاحيان تقوم 
والمفوضية مؤسسات المجتمع المدني ومقر اذاعة التراثية بالمدينة، حيث تم تدمير وحرق وقبل 

 .(1)ذلك نهب كل ارشيف واجهزة الحواسيب بشكل عام، دون معرفة الاسباب
ين مجلس المنتخب واخر تلك الاوضاع غير العادية جعلت من المجلس البلدي ينقسم لمجلس

المكلف، واختلاف تبعية كلًا منهما، وارجاء الفصل فيهما، وعدم تسلم المؤسسات الرسمية 
 مخصصات ميزانية 

 . (2)التنمية، تلك الجوانب جميعها اثرت بشكل مباشر في عمل مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة
: خلال هذا العام (3)2019ام / نشاطات مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت خلال الع1

 قامت مؤسسات المجتمع المدني بمجموعة من المشاريع ومنها على سبيل المثال:
أ/الجوانب السياسية: تم خلال هذه الفترة الاعداد لمجموعة من المشاريع وكان محتوي تلك 
المشاريع منصب على الاستقرار والمصالحة بواقع مشروعين، ومناظرات سياسية لمرشحين 
محتملين بواقع مشروع واحد، وعن المجتمع واهمية الاستقرار السياسي بواقع محاضرة واحدة وورشة 
عمل، وعن المجالس البلدية ومدي تنفيذها واهتمامها بتنفيذ مشروعات التنمية بالمدينة بواقع 
كمة مشروع واحد، كذلك قيام قيادات المجتمع المدني بالاجتماع لتوضيح المواد القانونية الحا

لمؤسسات المجتمع المدني وأهميته وجود مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والدور الذي تلعبه 
 بواقع اجتماعين.

العديد من المشروعات الصحية والتوعوية وتركز  2019ب/ جوانب صحية: شهدت سنة 
الاعراض والاكتشاف المبكر، كذلك الدفع بخصوص -معظمها عن مرض السرطان بشكل عام 

                                                           

/ 23، تو الاطلاع عليه في 2020يناير  16محمود الصلاحي،  مجهولون يحرقون مكتب هيئة الثقافة في سرت، بوابة الوسط،  1-
 . ws/libya/270338http://alwasat.ly/ne، متاح على الرابط/  2/2022

محمد هدية درياق، عبد السلام مصباح على، دور الانقسام السياسي في تفشي ظاهرة الفساد في ليبيا، مجلة جامعة سرت للعلوم  -2
 (.2019) يونيو/ ،9الانسانية، المجلد 

بمقر المفوضية  2022. 2. 22ثاء مقابلة مع رئيس مفوضية المجتمع المدني ، سرت ، اجرى اللقاء الفيتوري صالح السطي ،الثلا 3-
 صباحاً  10الساعة 

http://alwasat.ly/news/libya/270338
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خبراء دوليين وتحريك الراي العام لقياس نسبة الاشعاع بالمدنية نظرا لكثرت الاصابة بمرض جلب 
 السرطان.

ت/ جوانب اجتماعية: تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل في هذا الجانب وتركز اهمها على 
واقع دور المرأة المنتجة في توفير متطلبات الاسرة بواقع مشروع واحد، والتعريف بحقوق الاطفال ب

مشروع واحد، والتعريف بالهلال الاحمر والدور المنوط به للقيام بعملة بواقع مشروع واحد، اليوم 
العالمي للمرأة بواقع مشروع واحد بنفس يوم الذكري لتلك المناسبة، عروض للزي الليبي التقليدي 

واقع ثلاث واحياء احتفالات بذلك بواقع مشروع عمل واحد، توزيع سلات غذائية للمحتاجين ب
مشاريع، وكذلك توزيع مساعدات مالية للمحتاجين بواقع مشروعين، وتوزيع اغطية ومفروشات 

 على بعض المهجرين بواقع مشروع واحد .
ث/جوانب تطوعية مختلف: تم في هذا الجانب مجموعة من حملات التشجير للمراكز الادارية 

طريق الساحلي للأشجار مثبتة للرمال والمستشفيات، وكذلك زراعة عدد من الاشجار بجوانب ال
حملات، كذلك القيام مع منظمات دولية بنزع مجموعة من مخلفات الحروب، وانتشال  أربعبواقع 

عدداً من الجثث لمهاجرين غير الشرعيين من شواطئ البحر بمنطقة سلطان وهراوة شرق سرت 
 عدد مرتين، ودفن مجموعة 

 بمستشفى المدينة. موجودةمن الجثث غير المعروفة كانت 
ج/ جوانب ادارية: تم في هذا الجانب القيام بمشروع عن ريادة الاعمال، ومشروع اخر عن 
استثمار واستغلال الوقت، التعريف بالقوانين الصادرة بخصوص المجالس البلدية اضافة لدور 

 .المجلس البلدي في حلحلة معضلات بالمدينة والدور المنوط القيام به بواقع مشروعين
  2021خلال العام بمدينة سرت / نشاطات مؤسسات المجتمع المدني 2

خلال هذه الفترة شهدة الاوضاع نوع من الاستقرار بالمدينة، بحدوث نوع من التوافق على 
مستوى الدول وتوج ذلك بتوقع اتفاق وقف الحرب والاتفاق على تكوين حكومة الوحدة الوطنية، 

هذه السنة قامت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة بمجموعة من والاستعداد للانتخابات، وخلال 
 الندوات والمحاضرات والاعمال الخيرية والتطوعية منها:

قامت منظمات المجتمع المدني بعدد من ورش  2/1/2021ا/ الدعم للمشاركة: خلال فترة من 
المجتمع المدني  العمل والندوات والمؤتمرات بالمشاركة مع المجلس المحلي ومفوضية مؤسسات

بالمدينة في اغالب الاحيان وبعضها مستقل، بعدد ثمان برامج بين ورش وندوات من متخصصين 
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وذوي الخبرة شملت جوانب محلية بواقع برنامجين، في حين دعم الشباب للترشح للانتخابات 
محاضرتين  برنامجين، والدفع بالمرأة برنامجين، في حين التعريف بقوانين  المجلس البلدي بعدد

وأبعاده بخصوص الادارة المحلية وصلاحياتها، والقوانين  59خلالها تم التركيز على قانون 
الانتخابية الصادرة من الجهات التشريعية بواقع اربع محافل بعضها استمر لعدد من الايام وعمل 

 جوانب تدريبة تحاكي الواقع.
سرت من حروب وانكسارات وتهجير فان  ب/ مبادرات لتعزيز السلام : نظرا لما مرت به مدينة

الميل للسلامة من اهداف الاولية للمؤسسات المجتمع المدني للمدينة وخاصة انها تأثرت بكل 
المحن التي أصابت الوطن بشكل اكبر من بقية المدن، لذلك ركزت معظم المؤسسات على هذا 

عند الاعلان الاجتماع  الجانب في محاولة منها لتحقيق مصالحة حقيقية، وكان ذلك واضحا
الاول لمجلس النواب من اجل المصادقة على حكومة الوحدة الوطنية، حيث وقفت جميع 
مؤسسات المجتمع المدني داعمة لتذليل جميع الصعوبات من اجل تحقيق ذلك المبتغى والوصول 

وين الرسمي للهدف وتوحيد البلاد، وفي هذا الجانب تم عقد العديد من الورش والندوات على المست
وغير الرسمي، حيث بلغ عدد ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني اكثر من عشر محافل تدعوا 

 للمصالحة والتأخي والوئام.
ت/تدريب وتشجيع العمل الحرفي والمهني: كانت خطة من قبل مؤسسات المجتمع المدني 

اجل القضاء على الفراغ لتوفير الخدمات الاساسية بالمدينة والتي توفر فرص عمل للشباب من 
ولكي لا يتم استقطابهم من قبل جهات متشددة او ظلامية وخاصة وان هذا حدث في الماضي، 
والتي تحتاج لنوع من المهنية كعمال البناء والحلاقة والصناعات الصغرى، اقيمت دورات بمساهمة 

توسطة المدي تصل سبع دورات ومشاريع تدريبية م 2021منظمات ودعم دولي، أقيم خلال العام 
فترة التدريب بعضها لحولي عشرون يوم ويحصل الشباب على تعليم تقني يؤهله للقيام بمهنة 

 . (1)حرفية
ث/محو الامية وتعليم بعض المهارات: في هذا الجانب قامت مؤسسات المجتمع المدني سرت 

بادرات، وكتابة رسائل بدورات محو الامية قراءة وكتابة عدد اثنتين دورة، وحاسب آلي عدد ثلاث م
وتقارير عدد دورة واحدة، ومدي اعاقة جائحة كرونا للعملية التعليمية والخطوات التي يجب اتبعها 

، كذلك 2021عامللللمحافظة على سلامة الطلاب ومستوي التحصيل العلمي بواقع ثلاث ندوات 
                                                           

 .2021مؤسسات المجتمع المدني سرت  سرت، نشاطاتتقرير مؤسسات المجتمع المدني   -1
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الاجلاء والتدخل وقت اقيمت دورات للإسعاف والطواري ودورات للتمريض والمساعدة في عمليات 
 الازمات.

ج/ شؤون اجتماعية: وضم ذلك بعض الجوانب منها توضيح القوانين الخاصة بالليبيات 
المتزوجات من اجانب والوضع القانوني لأبنائها او تقديم دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة 

 ما تم في هذا المجال خمس برامج. وبلغ عددلاكتساب مهارات معينة، 
ح/ جوانب صحية: ضم هذا الجانب عملية التأهيل النفسي للشباب والاثار العكسية على 
الحالة النفسية خلال الحروب، كذلك التعريف بمركز السرطان، وتقييم الوضع الوبائي وطرق 
السلامة من الجائحة كورونا وغيرها من الجوانب الصحية وبلغ عدد خمس ندوات، في حين تم 

بعض المنظمات لبعض الجوانب لمستشفى السرطان بالمدينة، ومحاولة حل المساندة من قبل 
 وجهة. أكملبعض الاشكاليات فيه لكي يتم تقديم خدماته على 

ثر أاليها  ةعادة الحياإ التطوعية في المدينة بعد عملية  المهام أبرزخ/ صيانة الطريق: لعل من 
لطريق الساحلي الممتد ناحية الجنوب الحروب والدمار، ما قمت به بعض المؤسسات من صيانة ا

الواصل بين مدينة سرت وودان بعد ان تم اقفال الطريق الساحلي الرابط لمدينة طرابلس اثناء 
كم، 40نة سرت بطول كم، وكذلك صيانة الطريق شرق مدي 240بطول 2020/ 6المواجهات بعد 
 عمال الصيانات الأخرى للطرق بالمدينة.أ والقيام ببعض 

خذ بمقترحات مؤسسات المجتمع المدني سرت من قبل المجلس البلدي عند مدي الأثانياً/ 
من خلال لقاء مع بعض من قادة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة تنفيذ السياسات العامة: 

لم يتم الا  2021تبين ان اشراكهم في رسم السياسات العامة من قبل المجلس المحلي خلال سنة 
ت التي مورست من خلال بعض المنظمات الدولية المانحة، فمثلًا قامت من خلال بعض التوصيا

مؤسسات الدولية بتبرع بصيانة عدد من المؤسسات التعليمية والصحية بالمدينة بقيمة سبعة 
مليون، واشترطت للتعاقد حضور مؤسسات المجتمع المدني للأخذ بمقترحاتها، وعلى ضوء ذلك 

وفين للمدن المجاورة السجن بالمدينة لكي لا ينقل الموق ضغطت تلك المؤسسات من اجل صيانة
 .(1)جراءات التحقيق معهمإحتي تستكمل 

                                                           

 30،12ربع مؤسسات، بمقر المفوضية مؤسسات المجتمع المدني سرت، الساعة أمؤسسات المجتمع المدني سرت، عدد لقاء مع  -1
 اللقاء الفيتوري صالح السطي. أجري ، 12/2/2022ظهراً، يوم الاحد 
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كد الحاضرون بان مؤسسات أ منظمات المجتمع المدني بالمدينة من خلال لقاء ضم عدد من
المجتمع المدني ترضخ في معظم الحالات لتدخلات اجتماعية نظرا لطبيعة المجتمع القبلي، وان 

زع القبلي له تأثير اكثر على المجلس البلدي لتمديد اولويات تنفيذ وتخطيط السياسات العامة، الوا
 . (1)هداف محددةأ ت تكون عفوية وعشوائية وليس لها ولكن تلك الاولويا
و وضعها في أو ابلاغها أسسات المجتمع المدني بعدم علمها خر تشتكي مؤ آومن جانب 

لمدينة عند رسم المشروعات العامة للمدينة، حيث يسعي لتنفيذ الصورة من قبل المجلس البلدي ل
بعض المشاريع وتتم بشكل فجائي، ودون ان يكون هناك معرفة عند مؤسسات المجتمع المدني، 

و اعلامها بذلك، ألدي المؤسسات وكذلك عدم دعوتها  وتكون المعلومة ناقصة عن تلك المشاريع
عنها من قبل الجهات العامة للدولة، وفي بعض الاحيان  وكذلك من ناحية اخري لا يتم الاعلان

يتم التطرق اليها من قبل الجاهات المالكة للمشروع او المشرفة بشكل مختصر وتكون الصورة 
 مشوشة لدي مؤسسات المجتمع المدني . 

لية الرد من مؤسسات المجتمع المدني لإلزام المجلس البلدي بمشاركة حقيقية وشفافة مع آحول 
سسات المجتمع المدني عند تنفيذ المشروعات كبيت للخبرة، افاد الحاضرون ان جهود مؤسسات مؤ 

المجتمع المدني مشتت ولم يصل لاتفاق بخصوص الضغط على المجلس المحلي من اجل التنفيذ 
والاخذ بقرارته، اضافة لضعف القرارات الصادة من تلك المؤسسات امام الضغوط التي تصدر عن 

 ي بالمدينة والتي يرجع بعضها للقبلية والجهوية.مؤسسات اخر 
العمل يكون ترضية لجهات معينة، وليس للتنمية فمثلًا تم صيانة الانارة بالطريق الساحلي 

معينة بمناطق الظهير والقبيبة وبوهادي،  أطرافوترك صيانة الانارة داخل المدينة نظرا لترضية 
رغم وجود مدرسة بالقرب منها لا يوجد بها دورات  كذلك صيانة جزيرة دوران بمنطقة الزعفران،

مياه، كذلك طلاء رصيف الطريق العام داخل المدينة رغم وجود حفر بنفس الطريق، وترى معظم 
مؤسسات المجتمع المدني ان ذلك يرجع لحالة الفوضى والفساد وعدم وجود رقابة والمتابعة على 

 دية.  حقيقة للضغط والمتابعة على عمل المجالس البل
من ناحية معرفة بحاجات المواطن واهميتها من حيث الاولوية، فان مؤسسات المجتمع المدني 
بالمدينة لديها دراية تامة بذلك من حيث الاولويات كما حددتها مطالب الجماهير وهذا يعتبر من 

م ثم لتعليبديهيات المجتمع المدني كونها هي خارجة من جموعه، وان اولويتها تكون للصحة وا
                                                           

 المرجع السابق. -1
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قادة تلك المؤسسات ان العمل يتم بمزاجية بعيدا عن العمل بروح  ى الاسكان والخدمات، وير 
الجماعة من قبل المؤسسات الرسمية للدولة، ويغلب علية الشخصنة والفردية في معظم الجوانب، 
 كذلك التقصير في بعض المؤسسات وخاصة الاعلامية بتحريك الرأي العام، حيث انها تثير الرأي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .العام بالتركيز على الجوانب الخدمية حسب آرائها ومزاج المسؤولين
 . نماذج لسياسات عامة لم يتم فيها إشراك مؤسسات المجتمع المدني في بلدية سرت: ت

أ/ السياسة العامة تجاه السلم والمصالحة الوطنية: تعد هذه السياسة من أبرز السياسات التي 
وجب التركيز عليها ومن المقتضيات الهامة في ليبيا والتي هي هدف لجميع الليبيين بعد ان تفرقوا 

بحوا مجموعات متناحرة، وكذلك من أجل إفشال استراتيجية الجماعات المتطرفة التي هدفها واص
تشتيت المجتمع وخلق الفوضى وتقويض أركان النظام، لاستمرارهم لانهم لا يعيشون الا في 
المناخ الفوضوي وتدخل هذه السياسة ضمن سياق العدالة الانتقالية، بحيث يسمح بالعفو على 

ندما يتعلق الأمر بالنزاعات الداخلية، فرغم إقرار النخبة والحكومات السابقة اهمية أوسع نطاق ع
 المصالحة الوطنية، لم يتم اشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها.

ب/ نموذج السياسة العامة في التنمية المحلية: تحضي مؤسسات المجتمع المدني بدلالة 
ك بحكم أنها تساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية خاصة في إنجاح سياسات التنمية المحلية وذل

للسكان وكذا المشاريع ذات الاولوية للمجتمع وتساعد في تفادي التصادم الذي ينجم أحيانا عندما 
تتعارض مقترحات ومشاريع الجهات الرسمية مع طموحات المجتمع على المستوى المحلي، 

اء وادارة المشروعات المسؤولة بالأشراف على إضافة لما تقدمة من جدوى وأهمية المشاريع للخبر 
 عملية تنفيذ تلك المشروعات.

رغم أهمية إشراك تلك المؤسسات في عملية التنمية المحلية، وذلك كضرورة وكمدخل لبناء 
وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إلا أنه يلاحظ عدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التخطيط 

رفض المسؤولين او عدم الجدية منهم لغياب أداة الالزام والتنفيذ، او لأن تلك لهذه السياسات سواء ب
المؤسسات غير فعالة بالشكل المطلوب، كذلك يتعاطى المجلس البلدي للمدينة مع مؤسسات 
المجتمع المدني بالارتجالية، فلا توجد سياسة واضحة لدى الدولة والمجالس المحلية تقوم بإشراك 

عبية في الرسم والتخطيط لتنفيذ السياسات العامة وخاصة في ظل وجود انقسام كل المؤسسات الش
 سياسي وتعدد التبعية لتلك المؤسسات.
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كذلك نقص الدعم وشح الموارد المالية من أبرز وأعقد التحديات التي تواجه العمل مؤسسات 
قيق التنمية المحلية المجتمع المدني على المستوى المجلس البلدي، يمكن القول أن الإخفاق في تح

يعد عاملا مسؤولا وذا دلالة عالية في استفحال ظاهرة الفساد محليا ووطنيا خلال السنوات السابقة 
 إضافة لعدم تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تحقق مطالب المواطن.

 
 
 
 
 

 خاتمــــــة
ل تعتبر تعتبر جديدة على المجتمع الليبي، ولكن كفع ىمؤسسات المجتمع المدني كمسم

قديمة والتي كان تجمع الشيب والشباب في مواسم عده كجز الاغنام والحصاد وحفر أبار المياه 
والاحزان( وكان يطلق عليها)الندهة(، غير ان بمسماها  )الافراح وفي المناسبات الاجتماعية

في الحديث ظهرت في ليبيا قبل الاستقلال وتطورت معها، ويختلف تطورها من مرحلة للأخرى ف
بعضها كان بطي وفي البعض الاخر سريع، غير ان الاغلب وصفها بالتخوين ونعتها بالتبعية 

 لجهات خارجية ووضعت تحت الرقابة المشدد.
ن مجال التأثير في عملية صنع السياسة العامة ينبغي أن تكون جادة لأن هذه المؤسسات إ  

مصيرهم، ومن دون ذلك يصعب هي الشرط الموضوعي لتوسيع مشاركة المواطنين في تقرير 
بل  نمتقابلا انالمدني والدولة ليس مفهوم المجتمع، فالمجتمعتجذير الديمقراطية كفكرة وثقافة في 

هما مفهومان متلازمان ومتكاملان لبعضهما، فلا يمكن أن ينهض المجتمع من دون دولة قادرة 
لة وقادرة من دون مجتمع مدني وعادلة تقوم على مؤسسات دستورية، كما أنه لا وجود لدولة عاد

 يساندها.
، وكذلك في مدينة 2011في لبيبا عموما زاد عدد مؤسسات المجتمع المدني بشكل لافت بعد 

سرت، غير ان اغلبها تعمل في الجوانب الانسانية، التنمية والتعريف بالاستحقاقات السياسية 
ادراك اهميتها ووجباتها من الناحيتين والتعريف بها، غير ان هناك كثيراً من النقص في المعرفة و 

المجالس البلدية والمؤسسات المجتمع المدني، لذلك لا يوجد شراكة حقيقة بينهم وتأثير عمل تلك 
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المؤسسات في التخطيط للسياسات العامة في المجالس البلدية ضعيف ويرجع لمجموعة من 
ير مفعلة وتعاني من الإيقاف الاسباب اهمها حداثة بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعضها غ

المتكرر كالأحزاب مثلًا، كذلك حداثة بعض المسؤوليات التي اوكلت لمؤسسات المجتمع بالشكل 
الحالي، فهي لم تتعود سابقاً بالمشاركة بالهيئة الحالية في التخطيط لتحديد اولويات ورسم 

ت عبارة عن اراء من السياسات العامة على المستوى المحلي ، حتي وان كانت موجودة كان
 اشخاص يقدمون وجهات نظر ولصانع القرار خيار الاخذ بها او تركها.  

وأخيرًا إن الدور الذي يطلب من مؤسسات المجتمع المدني، القيام به إلى جانب السلطة 
السياسية في الدولة او في نطاق اضيق على المستوى البلدي، لا يعني مطلقا أن هذه المؤسسات 

جزءًا عضويا من هيكلة وبنية النظام السياسي على كافة المستويات، تأمر بأمره وتنفذ قد أصبحت 
برنامجه وقراراته دون مراجعة أو محاسبة، ويجب لهذا الدور أن يقوم على الاستقلالية التامة، 
بحيث تتمتع هذه المؤسسات باستقلال بنيوي وتنظيمي واقتصادي، حتى تتمكن من أداء دورها نحو 

مع بعيدًا عن هيمنة السلطة ورغباتها، هذا الأمر يتطلب من المجالس البلدية أن تتعامل مع المجت
هذه المؤسسات باعتبارها شخصيات اعتبارية مستقلة ذات هيئات خاصة مستقلة، وأهداف خاصة 
محددة، وأن التعاون معها  يخلق زيادة في القبول والرضي من المجتمع للمسؤولين في المجالس 

 ة بشكل عام، ويحقق شراكة حقيقية بينهما.البلدي
 التوصيات

ـ من الضروري إعادة النظر بأسس إنشاء مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة بناءها وهياكلها 1
ومضمون نشاطاتها وارتباطاتها، فعلى سبيل المثال في الساحة الليبية هناك أعداد كبيرة من هذه 

ر البلدان الغربية تقدما واستقرارا من دون أن يلحظ المؤسسات يناهز ما هو موجود منها في أكث
المواطن تأثيرا ملموسا لوجود هذه المؤسسات، مما يدل على ضعف فاعليتها في القيام بأدوارها 

 التي أنشأت من اجلها.
ـ ضرورة تنسيق العمل بين المنظمات حتى لا تنصب جهودها في اتجاه واحد، وذلك لضمان 2

  .للمجتمع تحقيق التنمية الشاملة
تفعيل دور المجتمع المدني أصبح ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق حريته  -3

وتدعيم دوره في صنع السياسة العامة، مع زيادة إمكاناته المالية والتأكيد على أهمية قيام مؤسساته 
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ؤسسية ثابتة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية في مجال السياسة العامة وفق أطر م
 وواضحة.

العمل على عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالمنظمات، من اجل  4-
تنمية قدرات منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، والتعريف بفلسفة واهدف تلك المنظمات، والدور 

 الذي يمكن ان تلعبه.
تتمتع بقدر من المرونة، وتسمح جاد صيغ قانونية وتشريعية إيضرورة العمل على 5- 

للمنظمات بالعمل بحرية أكبر ولا سيما فيما يخص جانب التمويل، حتى تنمي تلك المنظمات 
 قدراتھا وتتوسع في مجال عملها .

يجاد الية اتصال بين المنظمات من اجل تبادل الخبرات والدفع بها حتي إالعمل على 6- 
لها الفرصة في المشاركة لمعالجة المشاكل المجتمعية جنباً يرتقع عملها الي ما نطمح اليه، وتتاح 

الدعم الفني والمادي للمنظمات حتى تتمكن من  توفير، مع إلى جنب مع القطاع الحكومي
  المساهمة بشكل أكثر فاعلية في تحقيق التنمية.

 
 قائمة المراجع

 اولًً / مراجع اولية 
-

 .2021ي سرت، نشاطات مؤسسات المجتمع المدني سرت للعامتقرير مؤسسات المجتمع المدن الشكربي، مصطفي، 

، اصدار المفوضية 2020الشكربي، مصطفي، تقرير السنوي لمفوضية المجتمع المدني سرت -
 .28/12/2020فرع سرت

-
 

 p://goo.gl/ulxWMWhtt التالي عبر الرابط 20/2/1945القانون المدني الليبي، الجريدة الرسمية في 

http://security-/ التالي بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية على الرابط 2001لسنة  19القانون رقم  -
legislation.ly/ar/node/33256 

 ثانياً/ الكتب
مة: عامر الكبيسي، عمان: دار الميسرة، أندرسون، جيمس ، صنع السياسة العامة، ترج -

 م.1999
حسن، إيمان، الثقافة المدنية، الموسوعة العربية للمجتمع المدني، القاهرة، الهيئة المصرية  -

 م. 2008العامة للكتاب، 

https://goo.gl/ulxWMW
http://security-legislation.ly/ar/node/33256
http://security-legislation.ly/ar/node/33256
http://security-legislation.ly/ar/node/33256
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الخزرجي، تامر كامل، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، عمان، دار المجدلاوي  -
 .2004للنشر والطباعة،

، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، ١رويش، إبراهيم، النظام السياسي، دراسة فلسفية تحليلية،ج د -
1968. 

زين الدين، بلال أمين ، منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والغربية، دار الفكر  -
 .2014الجامعي، الإسكندرية ،

لمناهج، الإقترابات والأدوات، شبلي، محمد ، المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، ا -
 م.2007الجزائر: دار الهومة، 

، منشورات اتحاد 18الشماس، عيسى ، المجتمع المدني)المواطنة والديمقراطية(، الطبعة  -
 . 2008الكتاب العرب، دمشق، 

الفهداوي، فهمي خليفة ، السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليل، عمان: دار اليسرة  -
 م.2001التوزيع، للنشر و 

كتاب أعمال كيال، جومانا ، بلال شحيطة، صنع السياسات العامة في دول الخليج العربي،  -
 .مؤتمر الأمن المجتمعي والجماعي في الوطن العربي

، محمد زاهي ، السياسة المقارنة: إطار نظري، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، المغيربي -
 م.1996

 م.1997هشام عبد الله، السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر، عمان: الدار الأهلية،  -
 ثالثاً/ الصحف والمجلات

ت أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، )بيروت: مركز دراسا -
 م.2000الوحدة العربية، 

أيمن السيد عبد الوھاب، المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي، مركز الدراسات السياسية  -
 . 2012والاستراتيجية، القاھرة، 

حسنين توفيق إبراهيم، بناء المجتمع المدني )المؤشرات الكمية والكيفية(، ورقة قدمت إلى ندوة  -
ديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، المجتمع المدني والتحول ال
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http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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سلسلة كتب المستقبل العربي،  حسين علوان البيج، الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة، -
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"، المركز الاوروبي لدراسات 2014"دراسة في تأثير القبيلة على انتخابات مجلس النواب 

http://www.ahewar.org/
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حول الديمقراطي، المنعقد يومي الشرق الاوسط، مؤتمر بعنوان الانتخابات وتحديات الت
18-19 /2/2020. 

 خامساً/ مواقع الًلكترونية
للشرق  حلقة مفقودة في العالم العربي، مركز كارنيغيالحسن عاشي، تقييم السياسات يعتبر  -
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رمضان كرنفوده، تاريخ مؤسسات المجتمع المدني فى ليبيا، موقع ليبيا الخير، مدونة المجتمع  -
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عبير امنينة، المنظمات العاملة في حقوق الإنسان في غرب ليبيا: الواقع والتحديات، جزء من  -
 مة للمعهد العربي لحقوق الانسان عن تحديد احتياجات المجتمع المدني في ليبيادراسة مقد

يمكنك للاطلاع عبر الرابط 
  http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf/  التالي

 مرتبك حاضر -التضييق من تاريخ ليبيا: في المدني المجتمع تشريعات عمران، محمد -
 الًنسان، وحقوق  الديمقراطي التحول دعم لمركز التنفيذي المدير مجهول، ومستقبل

 التالي/ الرابط على عليها للاطلاع متاح ، 4/2/2022 القانونية، المفكرة
2-https://ccslibya.ly/4611 

يناير  16ة في سرت، بوابة الوسط، محمود الصلاحي،  مجهولون يحرقون مكتب هيئة الثقاف -
، متاح على الرابط/  2/2022/ 23، تو الاطلاع عليه في 2020

270338http://alwasat.ly/news/libya/ . 
  9بت هالة بوقيعقص، المجتمع المدني الليبي والغاية التي لً تدرك، موقع بوابة الوسط، الس -

 على الرابط 3/2/2022، متاح 2021يناير
http://alwasat.ly/news/opinions/307014?author=1 

 على الرابط 3/2/2022منصة الاثر، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، متاح على  -
ticle/salemhttps://impact.org.ly/ar 

http://www.libyaalkhabar.com/opinion/25751/%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf
http://alwasat.ly/news/libya/270338
http://alwasat.ly/news/libya/270338
http://alwasat.ly/news/opinions/307014?author=1
http://alwasat.ly/news/opinions/307014?author=1
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 17دور مؤسسات المجتمع المدني،  بوابة إفريقيا الإخبارية سرت، تنظيم ملتقي بسرت لتفعيل -
، متاح على 2022/ 2/ 16، تم الاطلاع عليها 2017سبتمبر 
  https://www.afrigatenews.net/a/151598الرابط/

 لرسائل العلميةسادساً/ ا
في التنمية السياسية  وإسهاموردة أحمــد محمـــد عبـد الســلام، واقع منظمات المجتمع المدني  -

 (. 2017للمجتمع، رسالة ماجستير،)جامعة بنغازي، كلية الآداب،
 سابعاً/ مقابلات 

ثلاثاء اللقاء الفيتوري صالح السطي، ال ى جر أمفوضية المجتمع المدني سرت،  مقابلة مع رئيس -
 صباحاً.  10بمقر المفوضية الساعة  2022. 2. 22

مقابلة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني سرت، بمقر المفوضية مؤسسات المجتمع المدني  -
اللقاء/ الفيتوري صالح  ى جر أ، 12/2/2022وم الاحد ظهراً، ي 30،12سرت، الساعة 

 السطي.
 

 

 لمدنيَّةالحماية القانونيَّة من الغش في المعاملات ا

أ.صالح أحمد علي أمريض                                                      
جامعة سرت –كليَّة القانون                                          

مة  المقد ِّ
 

مــــات الحيــــاة،      ــــى غيرهــــا مــــن مقو ِّ ــــي انتصــــار ســــلطان المــــادة وطغيانهــــا عل ــــع العمل ــــد الواق يؤك ِّ
لهم الشـــــاغل تقصـــــي أســـــبابه، وســـــلوك دروب الوصـــــول إليـــــه ابتغـــــاء الزيـــــادة حتـــــى أصـــــبحت شـــــغ

ـــــد يلجـــــأ الـــــبعض لطـــــرق  ـــــه، ولكـــــن ســـــبل الوصـــــول إليـــــه قـــــد يختلـــــف النظـــــر فـــــي تقـــــديرها، فق من
الكفــــــاح المشــــــروعة، وهــــــو أمــــــر محمــــــود، ولكــــــن بريــــــق المــــــال قــــــد يُلجــــــئ الــــــبعض إلــــــى أقصــــــر 

حيــــــــث يــــــــأتون بأعمــــــــال ظاهرهــــــــا الســــــــبل وأقل ِّهــــــــا مجهــــــــوداً، وتكــــــــون وســــــــيلته غيــــــــر مشــــــــروعة، 
 المشروعيَّة، وباطنها الغش والتحايل على الغير لغرض الوصول إلى أطماعهم.

https://www.afrigatenews.net/a/151598
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وبعـــــد أن تزايـــــدت أعمـــــال الغـــــش بصـــــور مختلفـــــة، أصـــــبح موضـــــوع محاربـــــة هـــــذه الظـــــاهرة       
ل المشر ِّع لحماية المجتمع منه.  له أهمية بالنسبة للفرد والجماعة، ومن هنا كان تدخُّ

د الطرق، ومن ثم كانت النصوص القانونيَّة يشوبها الكثير   أنَّ إلاَّ      الغش واسع المجال، متعد ِّ
من القصور عن مواجهة كل حالات الغش، ولعلَّ هذا ما يدعو للقول بعدم كفاية قواعد المسئوليَّة 

 المدنيَّة التقليديَّة عن معالجة كل أعمال الغش المستحدثة. 

ورقة المتواضعة أن نسل ِّط الضوء على الحماية التي يكفلها القانون ضد وسنحاول في هذه ال     
الغش، وأن نجلي حقيقة هذا الأخير وفق المفهوم الحديث، وتمييزه عمَّا يتشابه به، وأن نتبيَّن 
نطاق هذه الحماية من خلال تحقُّق العنصرين المادي والمعنوي وإعمال معياره الشخصي 

 .ات الغش وما يترتَّب عليه من جزاءوالموضوعي، وكيفيَّة إثب

 -أهميَّة البحث:

إبراز دور الدولة في حماية المستهلك وما توف ِّره له من رعاية ونظام لحمايته من الغش في  .1
المعاملات المدنيَّة، ومبادرة الدولة منذ وقت بعيد بإصدار النصوص القانونيَّة في هذا 

ر العلمي. المجال مع ضرورة الاهتمام بمتابعة تطويرها  في ظل التطوُّ
يؤك ِّد البحث على خطورة ظاهرة الغش في المعاملات المدنية في دولة ليبيا وضرورة  .2

التصد ِّي لها وحماية المستهلك ويبرز هذا المجال أهميَّة النظم والقواعد وأثرها الفاعل في 
 توفير الاطمئنان والاستقرار في المعاملات.

 -أهداف البحث:
 لى مفهوم الغش في المعاملات المدنيَّة والنظم القانونيَّة التي تمنعه..إلقاء الضوء ع1
رها المشر ِّع الليبي بخصوص الغش في القانون المدني 2 . دراسة الجزاءات التي قرَّ

 والقوانين الخاصة.
. إظهار موطن القصور في القانون المدني، وإنارة الطريق أمام المشر ِّع من أجل تطوير 3

 يَّة. قواعد المسئول
 يتم استخلاصها من خلال هذا البحث. التي. صياغة بعض المقترحات والتوصيات 4

 مشكلة البحث:



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 362 

 الأخلاق وتحر ِّمهانظراً لكون الغش في المعاملات المدنيَّة آفة اقتصاديَّة خطرة ترفضها 
ر أساليبه وتن وُّعها تبرز مشكلة الشريعة الإسلاميَّة والقوانين الوضعيَّة، ونظراً لاتساع نطاقها وتطوُّ

عليها، وسوف نحاول من  انتشارها والقضاءالبحث في كيفيَّة التصد ِّي لهذه الظاهرة والحد من 
 خلال البحث الإجابة على هذه الأسئلة.

 . ما المفهوم الحديث للغش؟ وكيف يمكن تمييزه عن غيره؟1
 المستهلك من الغش؟ كافية لحماية. هل النصوص القانونية 2
 صر ومعيار الغش في المعاملات المدنيَّة؟. ما عنا3
 . كيف يمكن إثبات الغش في المعاملات المدنيَّة؟ وما الجزاء المناسب له؟4

 المنهج المتَّبع:
فهم  أجلاستعنتُ بالمنهج التحليلي، حيث قمتُ بتحليل الموضوعات المتعل ِّقة بالبحث من 

 يره.مدلوله وعناصره، ومقارنة أحكام القانون الليبي مع غ
 -خطة البحث: 

 التعريف بالغش في المعاملات المدنيَّة. المبحث الأول:

 مفهوم بالغش.  المطلب الأول:

 تمييز الغش عما قد يشتبه به. المطلب الثاني:

 : نطاق الحماية من الغش في المعاملات المدنية.المبحث الثاني

 عناصر الغش ومعياره. المطلب الأول:

 غش وجزاؤه.إثبات ال المطلب الثاني:
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 المبحث الأول

 التعريف بالغش في المعاملات المدنيَّة

يقتضي المنهج العلمي عند دراسة أي موضوع من الموضوعات أن يلتزم فيه الباحث بتحديد    
مفهوم المصطلحات التي يتم استخدامها تحديداً علميَّاً واضحاً، وحيث إنَّ موضوع البحث هو 

د مفهومه  لتمييزه عمَّا الحماية القان ونيَّة من الغش في المعاملات المدنيَّة، فإنَّه يتعيَّن عليَّ أن أحد ِّ
يتشابه معه في معناه من مصطلحات أخرى، تفادياً للبس وعدم الوضوح، ولهذا  سأتناول في هذا 

ض المشر ِّع المبحث  تحديد ماهيَّة الغش في المعاملات المدنيَّة من خلال مفهومه،  حيث لم يتعرَّ 
، وتركا للفقه والقضاء الاجتهاد في (1)الليبي ولا المصري ضمن نصوصهما القانونيَّة لتعريف الغش

                                                           

الغش يفسد كل أمر، وقد حرَّمته الأديان السماوية قبل أن تحظره القوانين الوضعيَّة، وما حديث رسولنا الكريم، إلا تبيان لموقفه من  -1
 وت.الغش، بقوله "من غشنا فليس منا". وهذا دليل على خطورته وأنَّه أمر بغيض وممق
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استظهار معنى الغش. وقد تعدَّدت التعريفات تبعاً لذلك، على ضوء التطبيقات العديدة التي تبي ِّن 
جود نقطة التقاء بين الغش المطلب الأول( غير أنَّ هذه التعريفات قد أدَّت إلى و )الغش مفهوم 

بينهم ه التمييز وغيره من النظم القانونيَّة التي قد تتشابه معه، على نحو يدعو للبحث عن أوج
 المطلب الثاني(.)

 المطلب الأول

 مفهوم الغش

 أولًً: مفهوم الغِّش في اللُّغة:  

ه غير المصلحة وأظهر الغِّش )بالكسر( في اللُّغة نقيض النصح، يقال غشَّ صاحبه: إذا زيَّن ل   
له غير ما أضمر، أي أنَّ الغش ما كان على خلاف الحق والنصيحة، وهو يشتمل على أمرين 

 هما: أولهما: إظهار الشيء على غير حقيقته، أي إظهار خلاف ما أضمر.

 ثانيهما: تزيين الشيء الفاسد الضار حتى يبدو كأنَّه صحيح سليم، أي تزيين غير المصلحة.

 

 مفهوم الغش في الًصطلاح:ثانياً: 

عرَّف جانب من الفقه الغش، بأنَّه كل تضليل أو خديعة تُحدِّث إضراراً بحق مكتسب، ويقع      
أثناء تنفيذ العقد أو خارج دائرة التعاقد، أو كل خديعة بعد انقضاء العقد أو أثناء العقد مثلًا، كما 

 (1)ق.تقع الحيلة خارج نطاق العقد بقصد الإضرار بصاحب الح

عرَّفه البعض، بأنَّه خداع يحصل من العاقد بعد انعقاد العقد بقصد الإضرار بحقوق موجودة     
 (2)من قبل المدين، الذي يحاول تبديد ما في ذمته حتى لا يجد الدائنون شيئاً ينفذون عليه.

                                                           

. د. عبد 421، ص1983، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج - 1
 . 89، ص 1993، مطبعة جامعة القاهرة، 2المنعم  فرج الصده،  نظرية العقد، ج

 . 276، ص 2000الالتزام، النسر الذهبي، د. محسن  عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات، أحكام  - 2



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 365 

نين بعد بينما يرى جانب آخر، بأنَّ الغش هو كل ضرر تسب ب بالخداع الذي يرتكب ضد الدائ   
 إبرام العقد، وذلك بالتصرُّف التهريبي من جانب المدين، ليتمكَّن من الإضرار بحقوق الغير، حتى 

 ( 1)لا يجد الدائنون شيئاً ينفذون عليه.

في حين يرى جانب فقهي آخر، أنَّ عدم التحديد والدراسة الدقيقة للشروط والمواصفات بدقَّة      
د الأساسي لالتزامات كل من البائع والمشتري، قد يجعل هناك أي عند انعقاد العقد، باعتباره ا لمحد ِّ

ثغرات أو غموض، قد يترتَّب عليها أي صورة من صور الغش والاحتيال، خاصة ذلك في العقود 
 (2) الدوليَّة.

ومن ثم يمكن تعريف الغش، بأنَّه تحايل غير مشروع على القواعد القانونيَّة بهدف الإضرار      
ر. ولقد أورد المشر ِّع الليبي وكذلك المصري العديد من النصوص التي تدين الغش    وتطارده بالغي

ـ سنتعرَّض للنصوص في حينهاـ ولعلَّ هذه النصوص تجد أساسها القانوني في مبدأ أنَّ "الغش 
 يفسد كل أمر" لنصل بذلك لمبدأ أنَّ الغش يبطل التصرُّفات. 

ي إلى نتيجة إبطال التصرفات، لابد أن تتوافر فيه عدد من العناصر إلاَّ أنَّ الغش الذي يؤد ِّ      
التي تميُّزه عن غيره من المصطلحات التي قد تتشابه معه في بعض الوجوه، وهذا التمييز هو 

 موضوعنا الآتي:

 المطلب الثاني

 تمييز الغش عمَّا قد يشتبه به 

عمد، والخطأ الجسيم، لذلك ينبغي أن نمي ِّز قد يتشابه الغش بأمور كثيرة كالتدليس، والخطأ ال   
الغش عمَّا يتشابه معه من مصطلحات، وما يختلط به من أمور حتى يستقيم المفهوم، ويتضح 

د للغش.  المعنى المحد 

 أولًً: الغش والتدليس

                                                           

 . 528، ص1960، 30، س3.د. محمود جمال الدين زكي، اتفاقات المسئولية المدنية، مجلة القانون والاقتصاد، ع -1
 .29هـ ،منشورات الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ص 1408، 1الغش التجاري في التجارة الدولية، ط -2
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لما كان الغش يقصد به الحيل المقرونة بسوء النيَّة، بهدف الإضرار بالغير، أو بمعنى آخر،      
ل يعمد إليه الشخص بقصد الإضرار بحقوق شخص آخر. فهو يتم بعد تكوين العقد، أثناء عم

  (1)التنفيذ مثلًا، أو خارج دائرة التعاقد.

أمَّا التدليس فهو استعمال طرق احتياليَّة بقصد إيقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه أن     
ة على التعاقد. فالتدليس لا يجعل العقد قابلًا يدفعه إلى التعاقد، أي أنَّه يتم في الفترة السابق
 (2)للإبطال إلاَّ للغلط الذي يول ِّده في نفس المتعاقد.

 ثانياً: الغش والخطأ العمد

تبدو التفرقة بين الغش والخطأ العمد أمراً عسيراً، نظراً لقيام كل منهما على إرادة الفعل والقصد     
قول بأنَّ الغش يماثل الخطأ العمد، بل أنَّ الغش هو الخطأ السيئ، وهو ما دفع بجانب من الفقه لل

رر  العمد. فهما يحملان المعنى نفسه، والمتمث ِّل في الإخلال بواجب قانوني بقصد إحداث الضَّ
  (3)بالغير.

ولكن بالرغم من هذا الخلط بين الغش والخطأ العمد، فإنَّ هناك فارقاً بينهما من حيث الدرجة،     
اً دائماً، وهي أنَّ ا لغش ينطوي على خرق أشد من مجرَّد الخطأ العمد، ولكن الخطأ العمد ليس غشَّ

ويتضح ذلك في حالة الخطأ العمد يجابه أحد المتعاقدين وهو مرتكب الخطأ المتعاقد الآخر 
بمخالفته مجابهة صريحة فيتاح للدائن الفرصة لتلافي ما يتعرَّض له من أضرار، كما في تعمُّد 

عدم تنفيذ الوكالة مع علم الموكل بذلك. أمَّا في حالة الغش فإنَّ مرتكبه يغل ِّف مخالفته  الوكيل
بالمكر والخديعة فيحمل الدائن على قبول التنفيذ بالشكل المعيب الذي تمَّ فيه دون أن تتاح له 

اهري للعقد الفرصة لكشف المخالفة، وبالتالي الفارق بين الغش والخطأ العمد هو أنَّه يوجد تنفيذ ظ
 ( 4)في حالة الغش، أمَّا في حالة الخطأ العمد فلا يوجد له أي تنفيذ.

 ثالثاً: الغش والخطأ الجسيم

                                                           

 .165ص ذكره،ري، مرجع سبق د. عبد الرزاق السنهو  -1
 .420المرجع السابق، ص -2

 .6، ص 1988د. عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية في تنفيذ العقود، دار المطبوعات الجامعية،  3-
ص  ،1978، مطبعة جامعة القاهرة، 1المرجع السابق، الموضع نفسه.د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، ج -4
82. 
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فالخطأ الجسيم يمث ِّل  (1)الخطأ الجسيم هو الانحراف في السلوك المقرون بتوقُّع الضرر،     
عن استهانة بقواعد               انحرافاً جسيماً في السلوك، يؤد ِّي إلى تهوُّر واستخفاف لا تصدر إلا

 (2)الأخلاق.

ومن خلال تتبُّع نصوص القانون الليبي وكذلك المصري، نلاحظ اقتران الخطأ الجسيم بالغش      
دة، مثل التعويض عن الضرر غير المتوقَّع في المسئوليَّة العقديَّة، وزوال التحديد  في حالات محدَّ

 (3)ض، وكذا شروط الإعفاء والتخفيف من المسئوليَّة.الاتفاقي أو القانوني لمدى التعوي

ولكن على الرغم من معاملة المشر ِّع الليبي وكذلك المصري للخطأ الجسيم معاملة الغش في   
الآثار القانونيَّة، فإنَّ ذلك لا يعني اتحادهما في الطبيعة والصفات، فالغش ينطوي على سوء 

اف في السلوك مقرون بتوقُّع الضرر، لذلك فإنَّ الغش القصد، في حين أنَّ الخطأ الجسيم انحر 
 معياره شخصي، في حين أنَّ معيار الخطأ الجسيم موضوعي.

ومن ثم، فإنَّ هذا الطبيعة القانونيَّة التي تمي ِّز الغش عن غيره، تجعلنا نقف أمام مدى معالجة   
جودة في القواعد القانونيَّة الحاليَّة، وهو الآثار القانونيَّة المترت ِّبة عليه، ومدى فاعليَّة الحلول المو 

 موضوعنا الآتي:

 المبحث الثاني

 نطاق الحماية القانونيَّة من الغش في المعاملات المدنيَّة 

، (4)تسعى كافَّة الأنظمة القانونيَّة من خلال تشريعاتها إلى محاربة الغش بكافَّة أساليبه وأشكاله   
ده من ولكن نجاعة هذا الدور لن تتأتَّ  ى إلاَّ من خلال معرفة عناصر الغش وما قد تحد ِّ

                                                           

، أكتوبر 17، س14د. محي الدين إسماعيل، الخطأ المهني الجسيم ومحاكاة رجال القضاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة، ع  -1
 . 951، ص1972وديسمبر، 

 .578د. محمود جمال الدين زكي، مرجع سبق ذكره، ص -2
جاء فيهما "ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا ( مدني مصري، 221/2( مدني ليبي والتي تقابلها المادة )224/2المادة ) -3

 يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد". 
صوص المتفرقة التي تضمن القانون الليبي إضافة للنصوص الواردة في القانون المدني التي تحارب الغش بكافَّة صوره، عدد من الن -4

بشأن  1990لسنة  5، والقانون رقم 1986لسنة  106تضمنتها مجموعة من القوانين ذات العلاقة، من أهمها القانون الصحي رقم 
 . 1953المواصفات والمعايير القياسية بالإضافة إلى قانون العقوبات الصادر سنة 
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معايير)المطلب الأول( لكي يتسنَّى لنا إثبات هذا الغش ووضع الجزاء الرادع لمرتكبيه)المطلب 
 الثاني(.

 المطلب الأول

 عناصر الغش ومعياره

ل الركن : العنصر الأول: ويمث ِّ (1)يلزم لاعتبار الغش معيب للإرادة أن يتوافر عنصران     
المادي)الطرق الاحتياليَّة( والعنصر الثاني: ويمث ِّل الركن المعنوي)النيَّة السيئة(. ولمَّا كانت أعمال 
الغش صور شتَّى تختلف باختلاف حالة المتعاقد المضرور. فما هو المعيار الذي ينبغي الأخذ به 

 لتقدير أثر الغش. هذا ما سنتناوله في الفقرات الآتية:

 اصر الغشعن أولًً:

ذكرنا آنفا أنَّ الغش الذي يعتد به المشر ِّع هو الذي يتوافر فيه عنصران، أحدهما عنصر      
ماد ِّي وهو ارتكاب الفعل أو القول أو الترك غير المشروع )الطرق الاحتياليَّة(، وثانيهما: عنصر 

 معنوي، وهو نيَّة التضليل أو القصد السيئ. 

 

 

 الطرق الًحتياليَّة(ـ العنصر الماد ِّي للغش )1

يلزم لقيام الغش أن تُستعمَل طرقاً احتياليَّة، وهذه الطرق لا تقع تحت حصر أو تعداد في      
القانون. وهي وإن كانت لا حصر لها، إلاَّ أنَّه يمكن تصنيفها إلى حيل إيجابيَّة سواء كانت فعلًا أم 

 قولًا، وحيل سلبيَّة تتمثَّل في الكتمان والسكوت. 

 الحيل الإيجابيَّة أـ

                                                           

 .135، ص1981ادر، دار النهضة العربية، د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، المص - 1
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وهي قد تصدر في صورة قول أو فعل بقصد تضليل المتعاقد الآخر أو الغير، لإيهامه بخلاف     
 الحقيقة، وذلك على النحو الآتي:

وهي حيل قوامها الأفعال لا الأقوال، كما لو أعلن بعض الأشخاص عن شركة ـ الحيل الفعليَّة:  
ينخدع الناس في أمرها، مع التزام المحكمة ببحث ما قد ينطوي إعلاناً لا يتفق مع حقيقتها، وبذلك 

عليه الفعل والقول المنسوب للمسئول من خطأ مدني مع تجر ِّده من صفة الجريمة.
وكذا من  (1)

يخفي بعض المستندات أو يزو ِّرها حتى يحمل الغير على التصرُّف بالوجه الذي يريده.
وهذا  (2)

 لنيَّة وشرف التعامل.يمث ِّل خروجاً على قواعد حسن ا

ويقصد بها القول المؤث ِّر على إرادة أحد طرفي التعاقد تأثيراً من شأنه إلحاق . الحيل القوليَّة:  
 الضرر به، ومن ذلك، إدلاء المؤمَّن له في عقد التأمين ببيانات كاذبة عن الخطر المؤمَّن منه.

 ـ الحيل السلبيَّة)الكتمان(. ب

لسلبيَّة صورة الكتمان، والذي يقصد به امتناع المتعاقد عمداً عن الإفضاء وتأخذ هذه الحيل ا     
 (3)ببيان ما يهم المتعاقد الآخر أن يعرفه.

اً، إذ ليس على المتعاقد أن يدلي إلى من يتعاقد معه بكل ما     والأصل أنَّ الكتمان لا يعتبر غشَّ
أنَّ هناك أحوالًا يكفي فيها الكتمان لقيام يتعلَّق بالتعاقد، وإلاَّ كان في هذا حرج شديد، إلاَّ 

الاحتيال، وهي الأحوال التي يكون على المتعاقد فيها أن يفضي ببيان أمور لها أهميتها في 
التعاقد. وهذا الالتزام قد يكون مصدره القانون، وقد تفرضه طبيعة العقد التي تستلزم أن يفصح عن 

 (5)ام مبدأ حسن النيَّة في العقود.انطلاقاً من قاعدة احتر  (4)أمور معيَّنة.

                                                           

 ق. 53سنة  1041في الطعن رقم  1985ديسمبر  19انظر في المعني نفسه نقض مدني للمحكمة العليا في ليبيا في  1-
 .91، ص1993، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، "دراسة مقارنة"، ج 2-
 .141، ص1978الدين زكي، النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمود جمال 3-
 .324د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص -4

 مدني ليبي، على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 148تنص المادة  5-
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على الحريق في ليبيا، التي تنص وثيقة التأمين فيها على شرط  (1)ومن ذلك مثلًا، عقود التأمين   
سقوط حق المؤمَّن له تحت البند الثالث عشر، حيث جاء نص هذا الشرط" تسقط حقوق المؤمَّن 

م أو له وحلفائه الناشئة عن هذه الوثيقة، إذا انطوت الم م بها على غشٍ ما، أو إذا قدَّ طالبة التي تقدَّ
استعمل بياناً غير صحيح تأييداً لهذه المطالبة، أو إذا استخدم المؤمَّن له أو شخص آخر يعمل 
لحسابه طرقاً كاذبة أو احتياليَّة بقصد الحصول على أيَّة فائدة بموجب هذه الوثيقة، أو إذا وقع 

مَّن له أو بالتواطؤ معه". وبذلك فحق المؤمَّن له يسقط كليَّاً في حالة الحادث بفعل متعمَّد من المؤ 
وجود غش، ولو كان هذا الغش يتناول جزءاً من المطالبة، وإثبات أي حالة من حالات الغش هو 

 من اختصاص القضاء، وعلى المؤم ِّن أن يثبت ذك عن طريق المحاكم.

خلصاً من ظروف التعاقد، ومثاله أن يبيع ومن ناحية أخرى، قد يكون مصدر الوجوب مست    
 شخص لآخر عقاراً وكتم عنه أنَّ العقار قد شُرع في نزع ملكيته للمنفعة العامة. 

 )نية التضليل(  ـ العنصر المعنوي للغش 2

لقيام الغش يجب أن يقترن بالطرق الاحتياليَّة، نيَّة التضليل، وذلك بقصد الإيهام والتضليل     
ة المتعاقد، وهذا يعني أنَّ نيَّة التضليل هي نيَّة الخداع وقصد الإيقاع في الغلط باعتقاد والعبث بإراد

فإذا انتفت نيَّة التضليل فلا غش ولا تدليس، وبالتالي يجب أن تكون الحيلة  (2)ما يخالف الحقيقة.
 الغشيَّة مصحوبة بنيَّة الخداع للوصول إلى غرض غير مشروع. 

لمعنوي، عنصر شخصي بحت، يمكن الاستدلال عليه بالظروف، غير أنَّ العنصر ا   
والملابسات الخارجيَّة المقارنة للمتعاقد. ومن ثمَّ لمحكمة الموضوع استخلاص توافر النيَّة السيئة 

                                                           

بأنه من عقود حسن النية، فالمؤمن في أغلب الأحيان لا يتحقق بنفسه من الخطر المؤمن منه وإنما يعتمد على يوصف عقد التأمين  1-
المؤمن له في إعطاء البيانات عن الشيء محل التأمين، لذلك يجب على المؤمن له أن يكون أميناً في الإدلاء بالبيانات، وأن يلتزم 

د التأمين، وأن يقوم بالإبلاغ عن أي تغير في البيانات. د. محمد مبروك اللافي، شرح أحكام بمراعاة هذه القاعدة طوال مدة سريان عق
 .194، ص2013البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية، 

د. إبراهيم أحمد البسطويسي، ، 10ص، 2001ر النهضة العربية، د. محمد وحيد محمد علي، دور مبدأ حسن النية في العقود، دا -2
.د.عبد الحميد 20المسئولية عن الغش في السلع، "دراسة مقارنة"، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،)د.ت(، ص

 .15، ص1998الشواربي، جرائم الغش والتدليس، دار الكتب القانونية، 
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من عدمه، إلاَّ أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض، ولهذه الأخيرة حق مراقبة تكييف هذين الركنين 
  (1).المادي والمعنوي للغش

 معيار الغش ثانياً:

إذا كان الغش خداع واحتيال قد يقع بعد إنشاء العقد وتكوينه، كما يقع خارج دائرة العقد بقصد     
الإضرار بحقوق آخر. فإنَّ تحقُّق ذلك من عدمه تفرض البحث عن معيار يُستند عليه للجزم 

د معياران، أحدهما شخصي وا دد وُجِّ  لآخر موضوعي.بحصول الغش. وفي هذا الصَّ

 . المعيار الشخصي للغش 1

ويُقصَد به الاعتماد على شخصيَّة المتعاقد ذاته دون النظر لغيره من الأشخاص، وهل وقع في    
 غلط أم لا؟ هل توهَّم الأمر على غير حقيقته أم لا؟ 

ال يتعلَّق لاشكَّ أنَّ هذا الأمر يختلف الخداع فيه من شخص لآخر، ومن هنا فإنَّ تقدير الاحتي   
 بذات المتعاقد المخدوع دون غيره.

ومن ثم، فإنَّ هذا المعيار يتطلَّب أن نقف على ذات الشخص، من حيث ظروفه الداخليَّة     
راً أم لا، ذكيَّاً أم غبيَّاً، مع مراعاة الحالة النفسيَّة والعقليَّة  ونغوص في نفسيته، وما إذا كان مقص ِّ

بيئته ومستوى ذكائه ومدى حرصه، ومن ثم تكون المقارنة بين سلوك والبدنيَّة، وكذلك ثقافته و 
وهو ما يخضع لسلطة  (2)الشخص وبين ما كان ينبغي أن يفعله ليتجنَّب تلك الحيل المؤث ِّرة.

 (3)قاضي الموضوع وتقديره.

د يصعب إلاَّ أنَّ هذا المعيار قد أُخذ عليه أنَّه يتعلَّق بالأمور الداخليَّة للمغشوش، وهذه ق   
الوصول إليها وتحليلها، كما أنَّها أمور تختلف باختلاف الأشخاص، والقاضي المدني لا يستطيع 

                                                           

. د. توفيق حسن فرج، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، دراسة 430، صد. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره  1-
 .143، ص1973مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية، 

 .217د. جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية "البيع والمقايضة"، دار النهضة العربية، القاهرة، ص -2
 . 638، ص22، رقم 23، مجموعة أحكام النقض المدني، س1972فبراير  18نقض مدني مصري، 3- 
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ومن ثم جاءت الحاجة للبحث عن معيار آخر يتلافى  (1)استقصاء الضمائر أو تحليل النفوس.
 العيوب التي يحملها المعيار الشخصي، ليكون معيار أكثر موضوعيَّة، كما سنرى فيما يلي:

 . المعيار الموضوعي للغش   2

ويُقصَد به ذلك المعيار الذي يتم من خلاله تقدير تأثير الحيل المستعملة على الشخص     
المتعاقد وفقاً لنموذج الشخص المعتاد. هل ينخدع بمثل هذه الحيل أم لا؟ فإذا كان الشخص 

ي إلى قيام الغش، وهذا كله دون المعتاد ينخدع من استعمال هذه الحيل المؤث ِّرة، فإنَّ هذا يؤد ِّ 
    (2)النظر إلى الحالة الذاتيَّة أو الظروف الشخصيَّة.

ومن تطبيقات هذا المعيار، أنَّ البائع لا يضمن العيب الذي يستطيع المشتري أن يتبيَّنه لو أنَّه     
يب وظهوره مدني ليبي(، بمعنى أنَّه يعتد في خفاء الع 436) فحص المبيع بعناية الشخص العادي

 (3) بمعيار موضوعي.

ونقصد بالشخص العادي أو الشخص المعتاد، الشخص المتوسط في صفاته الشخصيَّة، أي      
 في حرصه ويقظته، فلا هو بالحريص ولا هو بالمهمل، بغض النظر عن حقيقة شخصيته. 

 

 

 

 المطلب الثاني

 إثبات الغش وجزاؤه

طه، وبالتالي فإنَّ بسط الحماية القانونيَّة من الناحية ينتج الغش أثره بتوافر أركانه وشرو     
الواقعيَّة يتطلَّب أمران، لا غنى عن أي منهما، أولًا، إثبات توافر الغش بجميع عناصره، وثانياً، 

                                                           

 .62د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  -1
 .239، )د.م(، ص1999د. أحمد شوقي عبد الرحمن، نظرية الحق،  -2

 وما بعدها. 148رجع سبق ذكره، صد. محمد المبروك اللافي، م 3-
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نشوء حق لمن وقع ضحيَّة الغش أن يطلب الحماية القانونيَّة وتوقيع الجزاء. وسيكون الإثبات 
 الآتية:والجزاء مواضيع الفقرات 

 أولًً: إثبات الغش

يعتبر إثبات الغش في التصرُّفات من الأمور المهمَّة، ذلك أنَّ القاضي لا يمكنه توقيع جزاء      
ة الإرادة بالغلط الناجم عن الغش. ولمَّا نفاذهببطلان التصرُّف أو عدم  ، إلاَّ إذا ثبت له عدم صحَّ

الإثبات ينصب على سوء النيَّة والطرق الاحتياليَّة. ، فإنَّ (1)كان الأصل في الإنسان حسن النيَّة
 فالإثبات ينصب على ما يخالف الأصل.

والواقع أنَّ إقامة الدليل هنا ليس بالشيء الهي ِّن، باعتبار أنَّ إثبات الغش ينصب على إثبات    
ر على توافر عنصريه وشروطه، فضلًا على أنَّ القصد السيئ مسألة باطنيَّة ونفسيَّة، قد يتعذَّ 

الدائن إقامة الدليل على توافرها لدى المدين. وهو ما يجعل إثبات الدائن لغش المدين أمراً صعباً. 
 وهذا يتطلَّب منَّا أن نتعرَّض لتحديد المقصود بعبء الإثبات، ومن الذي يقع عليه هذا العبء. 

 تحديد المقصود بعبء الإثبات  .1
ة على ما يدَّعيه وإلاَّ حكم لخصمه مع عبء الإثبات هو عبارة عن إلزام الم      دَّعي بإقامة الحجَّ

ة والدليل على دعواه. فإذا ادعيت أنَّ لك دين على  يمينه، أو تكليف أحد الخصوم بإقامة الحجَّ
شخص وجب عليك أن تقيم الدليل على ذلك، لأنَّ المكلَّف بعبء الإثبات هو من يدَّعي خلاف 

 (2)ة.الثابت أصلًا وهو عدم المديونيَّ 

وعلى ذلك يمكننا القول بأنَّ المكلَّف بعبء الإثبات هو من يدَّعي خلاف الثابت أصلًا                
أو عرضاً أو خلاف الظاهر. وهذا ما أيَّده الفقه الفرنسي، بأنَّه ليس هناك نص يخلق افتراض سوء 

ني الفرنسي، التي تقضي التقنين المد من 1643النيَّة في الغش، ويستند في هذا لنص المادة 
بمسئوليَّة البائع عن العيوب الخفيَّة حتى ولو لم يعرفها لكن في المسئوليَّة عن الغش لا يصح أن 

                                                           

مدني  2268مدني مصري، على أنَّ "حسن النيَّة يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس". وتنص المادة  965/3تنص المادة  -1
 فرنسي "حسن النية دائما مفترض، ومن يحتج بسوء النية فعليه إثباتها. 

 317، ص 2005، 1كلية القانون جامعة الفاتح. ط 2ة للالتزام، أحكام الالتزام، ج د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العام 2-
 وما بعدها. 
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وهذا ما اتجهت إليه محكمة  (1)تقوم المسئوليَّة في أيَّة صورة من صورها على مجرَّد الافتراض.
  (2)في القانون.النقض الفرنسيَّة، بأنَّ افتراض العلم بالغش لا سند له 

وهو ما أخذ به قضاء محكمة النقض المصريَّة، حيث جاء في أحد أحكامها، أنَّه إذا لم يثبت    
قوله على الافتراض والتخمين ولم يدعم ذلك بوقائع معيَّنة تؤد ِّي إلى إثبات  وبنىالمضرور الغش 

  (3)العلم الواقعي، فإنَّ الحكم يكون قاصراً.

 الغش. المكلَّف بإثبات 2

القاعدة العامة أنَّ من يدَّعي أمراً يقع عليه عبء إثباته، كما أنَّ الأصل في الإنسان براءة     
الذمَّة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. ومن هنا فإنَّ من يدَّعي وجود الغش يكون مكلَّفاً بإثبات 

 ما يدَّعيه، فيلتزم بإثبات الغش بعناصره وأركانه وشروطه.

اقد الذي يدَّعي أنَّه ضحية الغش يقع عليه إثبات وجود هذا الغش، ولمَّا كان الأخير فالمتع    
يتعلَّق بإثبات وقائع ماديَّة، فإنَّه يخضع لقاعدة حرية الإثبات بكافَّة الطرق، فإذا لم يستطيع هذا 

لمتعاقد المتعاقد أن يثبت الغش بكافَّة طرق الإثبات، فليس له أن يطعن في التصرُّف، حمايةً ل
    (4)حسن النيَّة، عملًا على الاستقرار في المعاملات.

 ثانياً: جزاء الغش

ر الجزاء عليها، فإنَّه يحسم     د أوجه العيب، ويقر ِّ الواقع أنَّ المشر ِّع حينما ينص على الجزاء ويحد ِّ
التشريعي، فينفتح  المشكلة، ولا يكون الأمر عسيراً، ولكن المشكلة تثور وتتعقَّد عندما يتخلَّف السند

الباب لاجتهاد الفقه والقضاء، وتجعل الأسئلة الملحَّة حول كفاية الوسائل القانونيَّة في قانون 
 الالتزامات المدنيَّة في تحقيق الحماية من الغش، ومدى استيعابها لكل صوره. 

                                                           

د. منصور مصطفى منصور، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  1-
 .23، ص1959، 2، ع1والاقتصادية، س

2- Cass.Civ.2\10\1974.Bull.Civ.1974,p.111.   
ق، مجموعات القوانين والمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض من سنة 70لسنة 903، الطعن رقم 27/5/2001نقض مدني،  3-

 .206، ص2001إلى 1999
ق،  70لسنة 903، طعن رقم 27/5/2001، نقض مدني، 720ق، ص 45لسنة  1458، طعن رقم 8/2/1972نقض مدني  4-
 .206، ص 2001إلى  1999عات القوانين والمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض من سنة مجمو 
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الرجوع للقواعد  يعتبر الغش من ناحية أثر الحيلة على الإرادة عيباً يشوب الإرادة، ومن خلال   
العامة، فإنَّه يجوز للشخص الذي وقع عليه الغش أن يطلب إبطال العقد، كما يجوز له أن يطلب 
تعويضاً عمَّا أصابه من ضرر إذا كان له مقتضى، كما أنَّ التطبيقات العديدة للغش تعطي مجالًا 

 لإعمال مبدأ عدم نفاذ التصرُّف.

 . البطلان 1

ة، لا يكون إلاَّ عند مخالفة النصوص القانونيَّة التي تستوجب أركاناً معيَّنة البطلان كعقوبة مدنيَّ    
ر نتيجة انعدام أحد  دة، بحيث يبطل التصرُّف عند مخالفتها. وبالتالي البطلان مقرَّ وشروطاً محدَّ
أركان التصرُّف كالرضا والمحل والسبب أو تخلُّف أحد شروطه، أو جزاء تعيب الرضا بأحد عيوب 

  (1)رادة. الإ

وبناءً على ما سبق، يجوز لمن وقع ضحيَّة الغش أن يطلب إبطال العقد، من ناحية أثر الغش     
 على الإرادة، باعتبارها عيباً يشوب الرضا، ويجعل منه رضا غير صحيح.

 . التعويض 2

عويض يعتبر التعويض من الجزاءات المدنيَّة التي تترتَّب على إثبات الضرر المطلوب الت    
عنه، وبذلك يجوز لمن وقع ضحيَّةً للغش أنْ يطالب بإبطال العقد، ويجوز له من ناحية أخرى أنْ 
يطلب تعويضاً عمَّا أصابه من ضرر، إن كان له مقتضى سواء في العقد أو في غير العقد متى 

 (2)أحدث ضرراً.

ضرر من جرَّاء هذا وبالتالي يجوز من وقع عليه الغش أن يطلب تعويضاً عمَّا أصابه من    
الغش، ولا يجوز له المطالبة بالبطلان ما لم تتوافر شروطه، ولكنه فقط يطالب بالتعويض عمَّا 
أصابه من ضرر من جرَّاء الغش، باعتباره خطأ تقصيريَّاً يستوجب التعويض متى توافرت 

                                                           

 .298د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سبق ذكره،  ص -1
 .433المرجع سابق، ص -2
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نة للضرر والتي (1)شروطه. تدخل في  وللمحكمة حرية تقدير التعويض بحسب العناصر المكو ِّ
 (2) حساب  التعويض وهي من مسائل القانون التي تخضع فيها للمحكمة العليا.

وفي الفقه الفرنسي، الغش يمث ِّل من ناحية أولى عيباً يشوب الرضا ومن ناحية ثانية عملًا غير    
ك بالاعتبار الأول فيطلب إبطال العقد، أو يتمسَّ  ك مشروع، ولذا يكون لضحيته الخيار بأن يتمسَّ

 (3)بالاعتبار الثاني فيبقي على العقد مقتصراً على طلب التعويض عن الضرر الذي ناله.

 .  دعوى عدم نفاذ التصرُّف3

إذا تصرَّف المدين وهو عالم بأنَّ الدين قد أحاط بماله، وأنَّ أمواله أصبحت لا تكفي للوفاء بما    
دم نفاذ التصرُّف للطعن بها في عليه من ديون، فإنَّه يكون للدائن الحق في رفع دعوى ع

  (4)التصرُّفات الصادرة من المدين.

ً للطعن فيه بدعوى عدم نفاذ التصرُّف من دائنيه، فلا بدَّ  ولكن حتى يكون     تصرُّف المدين محلاَّ
أن يتوافر شرطان، أولهما، أن يكون هذا التصرُّف قد أدَّى إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره. 

أن يتوافر الغش في حق المدين، إذا عمد بالتصرُّف إلى عدم تمكين الدائنين من استيفاء وثانيهما، 
  (5)حقوقهم أو جزء منها عند حلول أجلها.

والواقع أنَّ هذين الشرطين يجداً سندهما القانوني في نصوص القانون المدني، فتمثَّل الشرط    
مدني مصري( والتي جاء  237ا المادة )مدني ليبي( والتي تقابله 240الأول في نص المادة )

فيها "لكل دائن أصبح حقُّه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرُّف ضار به أن يطلب عدم نفاذ 
هذا التصرُّف في حق ِّه، إذا كان التصرُّف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد من التزاماته وترتَّب 

تى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك م
ت عليه المادة )  238مدني ليبي( والتي تقابلها المادة )241/1التالية". وأمَّا الشرط الثاني،  فنصَّ

مدني مصري(  التي جاء بها "إذا كان تصرُّف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق 1/

                                                           

 .131د. أحمد سلامة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،)د.ت(، ص -1
 ق. 52سنة  131، في الطعن رقم 1985ديسمبر  11لمحكمة العليا في ليبيا، نقض مدني انظر نفس المعنى، حكم ل -2

 .134د. عبد المنعم  فرج الصده، مرجع سبق ذكره، ص 3-
 .265، ص2000د. محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، النسر الذهبي،  -4
 المرجع السابق، الموضع نفسه.  -5
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أن يكون من صدر له التصرُّف على علم بهذا الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، و 
الغش، ولا يكفي لاعتبار التصرُّف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنَّه 
معسر، كما يعتبر من صدر له التصرُّف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أنَّ هذا المدين في 

 (1)حالة عسر".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 80د. محمد علي البدوي الأزهري، مرجع سبق ذكره، ص  1-
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 الخاتمة

 ختاماً لهذا البحث المتواضع، فإنَّنا سنعرض أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.و   

 -:أولًً: النتائج

دة ومتنو ِّعة بنصوص  ـ أنَّ الاهتمام التشريعي بالغش كان من خلال محاربته في مواضيع متعد ِّ
لمسئوليَّة المدنيَّة، وإنَّما قانونيَّة، بيد أنَّ هذا لم يرقَ إلى وضع نظريَّة متكاملة على غرار نظريَّة ا

اكتفى المشر ِّع بمعالجة الغش كتطبيقات تشريعيةـ في نصوص قانونيَّة متفرقةـ من منطلق الحرص 
 على التعادل في الالتزامات وإعمالًا لقواعد العدالة.

ع في المعنى المقصود من  الغش، ـ عرَّف الفقه القانوني الغش بمعاني مختلفة، وتبنَّى اتجاهاً يتوسَّ
وهو ما أدَّى إلى تداخل مفهومه مع غيره من الأنظمة التي قد تتشابه معه، كالتدليس والخطأ العمد 
ع في تعريف الغش، هو محاولة جمع كافَّة صوره وأشكاله  والخطأ الجسيم، ولعلَّ سبب هذا التوسُّ

دة.  المتعد ِّ

هما عنصر ماد ِّي وهو ارتكاب ـ الغش الذي يعتد به المشر ِّع هو الذي يتوافر فيه عنصران، أحد
الفعل أو القول أو الترك غير المشروع )الطرق الاحتياليَّة(، وثانيهما: عنصر معنوي، وهو نيَّة 

 التضليل أو القصد السيئ. 

ـ كما تبيَّن أنَّ القوانين الحديثة يمكن بها محاربة الغش وتوقيع الجزاء المناسب، بإجازتها إثبات 
 ثبات، وذلك للحيلولة دون التصرُّفات القائمة على الغش.الغش بكافَّة طرق الإ

ـ يعتبر الغش من ناحية أثر الحيلة على الإرادة عيباً يشوب الإرادة، ومن خلال الرجوع للقواعد 
العامة في القانون المدني، فإنَّه يجوز للشخص الذي وقع عليه الغش أن يطلب إبطال العقد، كما 

ا أصابه من ضرر إذا كان له مقتضى، كما أنَّ التطبيقات العديدة يجوز له أن يطلب تعويضاً عمَّ 
 للغش تعطي مجالًا لإعمال مبدأ عدم نفاذ التصرُّف.
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 ثانياً: التوصيات

نظراً للخطورة التي يشك ِّلها الغش على كافَّة التصرُّفات والمعاملات ـ أيَّاً كان مضمونها ـ فإنَّ      
ة لص ياغة )النظريَّة العامة للغش( ضمن نصوص القانون المدني، من هناك حاجة عمليَّة ملحَّ

خلال المبدأ القائل بأنَّ الغش يبطل كل التصرُّفات، لأنَّها قاعدة مستمدة من الأخلاق وترسي قواعد 
د الفعل الذي يشك ِّل  العدالة. وهذه القواعد تحتاج إلى تفعيل حقيقي من خلال نصوص قانونيَّة تحد ِّ

د  الجزاء بناءً عليه، بحيث تجمع بين كل النظم القانونيَّة لمحاربة الغش بكافَّة صوره غشاً وتحد ِّ
 وأشكاله.

 قائمة المراجع.
 أولًً: الكتب 

ـ د. إبراهيم أحمد البسطويسي، المسئوليَّة عن الغش في السلع، "دراسة مقارنة"، دار الكتب 
 القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،)د.ت(.

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية،  ـ د.
 القاهرة.

 ـ د. أحمد سلامة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،)د.ت(.
 ، )د.م(.1999ـ د. أحمد شوقي عبد الرحمن، نظرية الحق، 

 "البيع والمقايضة"، دار النهضة العربية، القاهرة.ـ د. جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية 
 .1981. النظرية العامة للالتزام، المصادر، دار النهضة العربية، 

، دار النهضة العربية، 1ـ د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج
 .1983القاهرة، 

 .1988ي تنفيذ العقود، دار المطبوعات الجامعية،ـ د. عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية ف
 .1998. جرائم الغش والتدليس، دار الكتب القانونية، 
 . 1993، مطبعة جامعة القاهرة، 2ـ  د. عبد المنعم فرج الصده،  نظرية العقد، ج

 .2000ـ د. محسن البيه، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، النسر الذهبي، 
 .2001مد وحيد محمد علي، دور مبدأ حسن النية في العقود، دار النهضة العربية، ـ د. مح
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. محمد مبروك اللافي، شرح أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي، منشورات المكتبة 
 .2013الجامعة، الزاوية، 

، كلية القانون  2م، ج. د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزا
 جامعة الفاتح.

 . 1978، مطبعة جامعة القاهرة، 1ـ د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، ج
 .  1978. النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

نة في القانون . د. توفيق حسن فرج، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة، دراسة مقار 
 . 1973المصري واللبناني، دار النهضة العربية،

 ثانياً: الأبحاث:
، 30، س 3الدين زكي، اتفاقات المسئولية المدنية، مجلة القانون والاقتصاد، ع  د. محمود جمال.

1960. 
ـ  د. محيي الدين إسماعيل، الخطأ المهني الجسيم ومحاكاة رجال القضاء، مجلة إدارة قضايا  

 .1972، أكتوبر وديسمبر، 17، س14حكومة، ع ال
ـ د. منصور مصطفى منصور، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، 

 .1959، 2، ع 1بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، س
 صناعية بجدة.هـ، منشورات الغرفة التجارية ال 1408، 1ـ الغش التجاري في التجارة الدولية، ط

 ثالثاً: الدوريات ومجموعات الأحكام 
 ـ مجلة إدارة قضايا الحكومة، تصدرها هيئة قضايا الدولة.

 ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية: تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس.
إلى  1999ـ  مجموعات القوانين والمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من سنة 

2001 . 
 موعة أحكام النقض المدني المصري.ـ مج
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 الصياغة القانونيَّة وعلاقتها بمراحل السياسات العامة

 د. صلاح محمد محمود المغربي
 مستشار قانوني بوزارة الداخليَّة
 وعضو هيئة تدريس متعاون 

 المقدمة

ة بالتشريع نحـ    و تطبيـق السياسـات العامـة الصياغة القانونيَّة هي مسلك أو خطة الجهة المختصَّ
بمجالاتهـــا المتنو ِّعـــة، كالسياســــيَّة والاقتصـــاديَّة والاجتماعيَّــــة ونحوهـــا مـــن خــــلال التشـــريعات التــــي 
نات الدولة القانونيَّة الرشيدة، ومن هنا أصبحت  ناً مهمَّاً من مكو ِّ تضعها، وتُعَد نوعيَّة الصياغة مكو ِّ

لعامـة وصـناعتها وتنفيـذها وتقييمهـا، إذ يصـعب فـرض لها علاقة وثيقـة بتحديـد مشـكلة السياسـات ا
ــز قواعــده بخصــائص تجعــل تطبيــق هــذه السياســات  تطبيقهــا دون وضــعها فــي قالــب تشــريعي تتميَّ

 ملزماً.
ونتيجــة للانقســام السياســي وتــول ِّي حكومــات متواليــة فــي الدولــة اتســمت بالاضــطراب والتعــارض    

ــن لـــيس لهـــم درايـــة تامـــة بفـــن الصـــياغة ا لقانونيَّـــة وعلاقتهـــا بمراحـــل تحديـــد وصـــناعة السياســـات ممَّ
العامة وتنفيذها، وكذلك تقييمها من قبل الأجهزة المعنيَّـة بالرقابـة السـابقة علـى صـياغة التشـريع أو 

 اللاحقة.

 أهمية البحث: 

نظــراً لظهــور علــوم عديــدة كالسياســة والاقتصــاد والإدارة قــد ســبق ظهــور علــم السياســات العامــة    
جاء في ثوب جديد يستطيع على ضوئه الفرد وموظـف الدولـة وصـانع القـرار علـى حـدٍ سـواء  الذي

 فهم الحكومة والتجارب معها ممَّا ينتج عن صياغة قانونيَّة متكاملة ومتماشية مع واقعة البشريَّة.
 إشكالية البحث: 

قـات خـلال مراحـل تكمن في معالجة الضعف والتعارض في الصياغة القانونيَّة واستعراض تطبي   
 السياسات العامة ووضع رؤية مستقبليَّة لحلحلة هذه الإشكاليَّة.

 : منهج البحث
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يعتمد على المنهج الاستقرائي والوصفي لواقع تجاربُ الحكومات المتتالية خلال فترة وجيـزة منـذ    
تعارض أحياناً م، إذ تولَّت زمام الأمور وكانت الصياغة فيها تتسم بالضعف أحياناً وبال2011سنة 
 أخرى.

 خطة البحث:
م البحث إلى ثلاثة مباحث وهي على النحو الآتي:  نقس ِّ

 مفاهيم عامة. –المبحث الأول 
 ماهيَّة الصياغة القانونيَّة. –المطلب الأول 
 مفهوم السياسات العامة. –المطلب الثاني 
 .علاقة الصياغة القانونيَّة بمراحل السياسات العامة –المبحث الثاني 
 الصياغة القانونيَّة وتحديد السياسات العامة. –المطلب الأول 
 الصياغة القانونيَّة وصناعة السياسات العامة. –المطلب الثاني 
 الصياغة القانونيَّة وتنفيذ السياسات العامة وتقييمها. –المطلب الثالث 
 تطبيقات للصياغة العامة في مراحل السياسات العامة. –المبحث الثالث 

 تطبيقات في تحديد وصناعة السياسات العامة. –لمطلب الأول ا
 تطبيقات في تنفيذ السياسات العامة وتقييمها. –المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
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 مفاهيــم عامة
إن الصياغة القانونيَّة لا تصبح قابلة للتطبيق العملـي بمجـرَّد صـياغة النصـوص القانونيَّـة، إنَّمـا    

طبَّـــق آليَّـــات لهـــا حتـــى تســـهم فـــي إخـــراج القواعـــد القانونيَّـــة إلـــى الحي ِّـــز الخـــارجي، فهـــذه ينبغـــي أن ت
الصـياغة تُعَــد فنَّـاً مــن الفنــون القانونيَّـة التــي تعنـى بتحقيــق العــدل فـي المجتمــع، ولا غنـى عنهــا فــي 

دة ا لسياسـات جميـع فـروع القـانون العـام أو الخـاص، فـإنَّ صـناعة السياسـات العامـة هـي بلـورة مسـوَّ
من قبل السلطة التشريعيَّة أو صياغة القواعد أو النظم الإداريَّة الجديدة التي تضع المبادئ موضع 
ــــص المطلــــب الأول ماهيَّــــة الصــــياغة القانونيَّــــة والمطلــــب الثــــاني مفهــــوم  التطبيــــق، وبــــذلك سنخص ِّ

 السياسات العامة. 

 المطلب الأول
 ماهيَّة الصياغة القانونيَّة

ــــم هــــ    ــــة، نقس ِّ ــــص الفــــرع الأول لمــــداول الصــــياغة القانونيَّ ــــى ثلاثــــة فــــروع، سنخص ِّ ــــب إل ذا المطل
وسنكر ِّس الفرع الثاني لعناصر الصياغة القانونيَّة وأهميتهـا، وسـنفرد الفـرع الثالـث لعيـوب الصـياغة 

 القانونيَّة.

 الفرع الأول 
 مدلول الصياغة القانونيَّة

ص نتطرَّق في هذا الفرع لمعاني الصياغة ا لقانونيَّة، سنفرد أولًا الصياغة القانونيَّة لغة، وسنخص ِّ
 ثانياً للصياغة القانونيَّة فقهاً، ونكر ِّس ثالثاً الصياغة القانونيَّة تشريعاً.

 الصياغة القانونيَّة لغة:-أولاً 
تعرَّف بأنَّها تهيئة الشيء وبنائه، فكلمة الصياغة في اللغة العربيَّة مصدرها )صاغ( وصاغ    

 ( 1)الشيء بمعنى رتَّبه وهيأه، وصاغ الكلمة بمعنى "بناها وتراكيبها".
 الصياغة القانونيَّة فقهاً:-ثانياً 
دة     ن منها القاعدة القانونيَّة إلى قواعد منضبطة محدَّ هي أداة لتحويل المادة الأوليَّة التي تتكوَّ

ويتم هذا  (1)يفصح عنها جوهرها، وعمليَّة صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحق ِّق الغاية التي 

                                                           

راجع. د. أحمـد مختـار عمـر، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، المجلـد الثـاني، الطبعـة الأولـى، عـالم الكتـب للنشـر والتوزيـع والطباعـة،   1-
 .1335م، ص 2008القاهرة، 
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التحويل باستخدام الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون هذه المادة، وإعطائها 
الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق كقاعدة قانونيَّة عامة، وتراعي معايير الصياغة السليمة 

لمادة التي يمليها المثل الأعلى للعدل في وأسسها، فالتشريع له جوهر ومظهر، يتمثَّل الجوهر في ا
الجوهر بحيث  شأن من شؤون المجتمع، في حين ينصرف المظهر إلى الشكل الذي يظهر فيه

ن قاعدة قانونيَّة صالحة للتطبيق في الحياة. يكو ِّ
(2)  

 الصياغة القانونيَّة تشريعاً:-ثالثاً 
صة وفقاً لقواعد مضبوطة، وذلك تلبيةً هي تهيئة القواعد القانونيَّة وبناؤها على هيئة مخ    صَّ

  (3) لحاجة تستدعي التنظيم في سلوك الأفراد والجماعات والهيئات على نحو ملزم.
ن من مجموعة من المعايير العامة واللغويَّة التي     ونرى أنَّ التعريف المختار هو علم وفن يتكوَّ

 ياسة العامة التي تتبعها الدولة.تصوغ القاعدة القانونيَّة بالشكل الذي ينسجم مع الس
 الفرع الثاني

 عناصر الصياغة القانونيَّة وأهميتها
نتناول في هذا الفرع عناصر الصياغة القانونيَّة وأهميتها إذ سنفرد أولًا لعناصر الصياغة    

ص ثانياً لأهمية الصياغة القانونيَّة.  القانونيَّة، وسنخص ِّ
 ة:عناصر الصياغة القانونيَّ  –أولًً 

ن من عنصرين رئيسين هما:  وبشكل عام، فإنَّ القاعدة القانونيَّة تتكوَّ
عنصر العلم: حيث يتعلَّق هذا العنصر بجوهر القانون وموضوعه، وهو ما يمكن التعبير  -1

ن منها القاعدة القانونيَّة من حقائق الحياة الاجتماعيَّة بالتجربة  عنه بالمادة الأوليَّة التي تتكوَّ
  والعقل.

عنصر الصياغة: يتمثَّل في إخراج مضمون المادة الأوليَّة إلى حي ِّز العمل وذلك من  -2
خلال الوسائل الفنيَّة اللازمة لإنشاء القاعدة القانونيَّة والتعبير عنها، وتسمَّى بأساليب صناعة أو 

  (4) صياغة التشريع.
                                                                                                                                                                        

م، ص 1993القسـم الأول، النظريـة العامـة للقـانون، الـدار الجامعيـة، بيـروت،  –نونية راجع. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القا  1-
164. 
 67م، ص 2005راجع. د. أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،   2-
 .           11م، ص 1991 راجع. د. عبد الحافظ عبد العزيز، الصياغة التشريعية، دار الجيل، بيروت،  3-
            www.shaimaaatalla.comمنشور على موقع الإلكتروني: الراجع. د. هيثم الفقي، بحث بعنوان "الصياغة القانونية"  -4

http://www.shaimaaatalla.com/
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لمادة الأوليَّة التي يستمد منها وعلى هذا الأساس، فإنَّ جوهر الصياغة القانونيَّة هو تحويل ا   
التشريع إلى قواعد قانونيَّة عامة ومجرَّدة صالحة للتطبيق الفعلي على الأشخاص المخاطبين بها 
وعلى قدم المساواة فيما بينهم، وهذا عمل الصائغ القانوني إذ عليه أن يفهم مقصد المشر ِّع، أو من 

اللغة، نافحاً فيه من روح القانون، ومسبغاً عليه  يقترح التشريع، ثم يصنع لذلك المقصد جسداً من
  (1) من سمته ما يناسب موقعه بين ما جاوره من تشريعات مراعياً في ذلك كله الدقَّة والوضوح.

 أهميَّة الصياغة القانونيَّة: –ثانياً 
 يأتي:تحتل الصياغة القانونيَّة أهمية بالغة في تشريع القوانين وتتجلَّى هذه الأهميَّة بما 

 الإنشاء: -1
هي وسيلة إنشاء النصوص التشريعيَّة الرصينة وظهورها إلى الحي ِّز الخارجي لتكون قابلة    

للتطبيق العملي من المخاطبين بها، فتطبيق هذه النصوص لا يكون ممكناً إلاَّ عن طريق أداة 
ر في الوقت ذاته، معيَّنة، تجعل منها ذات أثر ملموس على الواقع، ويكون قابل للتطبيق والتفسي

وذلك حسب المقتضيات التي يرى الصائغ التشريعي أنَّ لها أثر واضح في تنظيم سلوك الأفراد 
 (2) في المجتمع.

 التواصل: -2
تُعَد أداة وحلقة الوصل في بناء النصوص التشريعيَّة وتنسيقها، فهي أداة وصل بين كلٍ  من    

ي النصوص التشريعيَّة إذ تمك ِّن الصائغ من نقل المشر ِّع والأفكار التي يسعى إلى تنظمينها ف
الأفكار وفق المعايير والمعطيات التي يتمتَّع بها، فهي أداة للتواصل بين ذات النصوص 
ٍ وآخر في التشريع، وتجعل من هذه النصوص بعيدة عن الانتقاد  التشريعيَّة إذ تربط بين نص 

لتكرار، وهذا يتوقَّف على الأخذ بمعايير والعيوب التي يعتريها من حيث الخطأ أو الغموض وا
 الصياغة القانونيَّة. 

 التعبير اللُّغوي: -3
القانون علم له لغة خاصة مستقلَّة نوعاً ما بذاتها إذ تنفرد بمصطلحات وألفاظ خاصة تعب ِّر عن    

ان ألفاظهـا دقَّة النصوص التشريعيَّة وواقع الحال في الوقت ذاته، بيد أنَّ التعبير عن هذه اللغة وبي
                                                           

الشؤون القانونية قسم اقتراح التشريعات في العراق والمنشورة  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان "مبادئ الصياغة القانونية" دائرة د. 1-
                                                                          www.nazaha.comوني:           كتر لعلى الموقع الإ

                   
 . 362م، ص 1973بد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية راجع. د. سمير ع  2-

http://www.nazaha.com/
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ومصــطلحاتها ومــا تتميَّــز بــه يكــون عــن طريــق الصــياغة، فهــي الوســيلة التــي تمك ِّــن المشــر ِّع مـــن 
إظهار اللغة القانونيَّة بألفاظهـا ومعانيهـا ومصـطلحاتها؛ لأنَّ الصـياغة القانونيَّـة تقـاس بجـودة اللغـة 

  القانونيَّة عند الكتابة والترجمة.
 التطوير والتماسك: -4
تماســك النصــوص مــن حيــث الشــكل والمضــمون مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تطــوير تســهم فــي    

النظام القانوني للدولة من كافة النواحي السياسـيَّة والاقتصـاديَّة؛ لأنَّ الصـياغة هـي إحـدى الوسـائل 
 ( 1)التي يمكن للمشر ِّع من خلالها الدخول إلى بوابة تطوير النظام القانوني. 

 التوحيد: -5
معــــايير المطلوبــــة يســــهم فــــي توحيــــد النصــــوص التشــــريعي ِّة المتنو ِّعــــة علــــى وفــــق إنْ اســــتوفى ال   

الاعتبــارات القائمــة علــى مبــدأ تــدرُّج الهــرم التشــريعي مــن الدســتور وصــولًا للتشــريعات الفرعيَّــة، إذ 
ــد للنصــوص التشــريعيَّة لتوحيــدها ولــم شــمل قواعــد  تســعى الصــياغة القانونيَّــة إلــى وضــع خــط موحَّ

 (2) .ي قد تتناثر في عدد من التشريعات ممَّا يجعل منها متعارضةالقانون الت
 الخصوصية: -6
إنَّ اتباع المعيارين المعينين في صياغة النصوص التشـريعيَّة مـن قبـل المشـر ِّع فـي دولـة معيَّنـة    

يجعل من هذه النصوص مميَّزة وذات طابع خاص يعب ِّر عن إمكانيَّات المشـر ِّع، لـذا تعـد الصـياغة 
نونيَّــة أداة لخصوصــيَّة التشــريعات وتمييزهــا مــن غيرهــا مــن التشــريعات المقارنــة، فالاقتبــاس مــن القا

القـــوانين المقارنـــة لا يُعَـــد نقصـــاً بـــل يرفـــع مـــن شـــأن القـــانون مـــع مراعـــاة الخصوصـــية فـــي صـــياغة 
 (3) التشريع بطريقة تعب ِّر عن واقع المجتمع الذي يوضع له التشريع.

 
 الاستقرار القانوني: -7
ـــــة الأداة     ــــانون بوصفـــــــ ـــــة؛ لأنَّ الق ـــــة النصــــوص التشريعيــّـــَ ــــد صياغـــ ــــل الهــــدف الأساســــي عن تمث ِّ

الأساسيـــــــــة لتنظــــيم العلاقــــات بــــين الأفــــراد فــــي المجتمــــع لــــذا يجــــب أن يكــــون هــــذا التنظــــيم محق ِّقــــاً 
 (4) للاستقرار والانضباط في المراكز القانونيَّة.

                                                           

 .  49م، ص 1993راجع. د. أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة   1-
 .78م، ص 2008عة الأولى، بغداد، راجع. د. حيدر أدهم الطائي، دروس في الصياغة القانونية، الطب  2-
 .53م، ص 1963راجع. د. عبد الرازق السنهوري، وجوب تنقيح القانون المدني، مجلة القانون والاقتصاد   -3
 وما بعدها. 179م، ص 2000راجع. د. أحمد إبراهيم حسن، غاية القانون، دار المطبوعات، الإسكندرية   -4
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 الفرع الثالث
 لصياغة القانونيَّةعيوب ا

تعتري الصياغة القانونيَّة عيوب متنو ِّعة، فقد تكون عيوباً موضـوعيَّة تنشـأ بسـبب عـدم توظيـف    
الأفكار بشكل لغوي سليم ممَّا يجعلها تخرج عن المقصود، وأخرى ماديَّـة تكـون عنـد الكتابـة بسـبب 

 وتتمثَّل في الآتي: الأخطاء الإملائيَّة أو الكتابيَّة على عجل أو بسبب الطباعة،
 الخطأ: –أولًً 
تكمن الأخطاء في النصوص القانونيَّة على هيئة أخطاء ماديَّة وأخرى قانونيَّـة، وتظهـر بعـد أن    

يتم نشـر القـانون فـي الجريـدة الرسـميَّة، ويعـود السـبب فـي ظهـور مثـل هـذا النـوع مـن الأخطـاء إلـى 
ــة المراجعــة والطباعــة للنصــوص وكثــرة تعــ ديلها والافتقــار للتــدقيق، أو بســبب ضــيق الوقــت عــدم دقَّ

ورغبة المشر ِّع في سرعة إخـراج التشـريع، أو اسـتخدام حـروف العطـف بطريقـة لا تنسـجم مـع قصـد 
ويمكن تلافي الخطأ من خلال إصدار تعديله، وقـد ينشـأ الخطـأ المـادي نتيجـة الترجمـة  (1) المشر ِّع،

 ل أخرى.غير الدقيقة إذا كان مقتبساً من قوانين دو 
ـت عليـه المـادة )    لسـنة  5( مـن القـانون رقـم 90ومن أمثلـة الأخطـاء الماديَّـة فـي التشـريع مـا نصَّ

( على 88( من المادة )6م بشأن قوة الشرطة بقولها "لا يجوز توقيع العقوبة الواردة بالفقرة )2018
م فمـا فـوق..."،  ( على الضباط من9الضباط، كما لا يجوز توقيع العقوبة الواردة بالفقرة ) رتبة مقدَّ

 (2) (.84( من المادة )9، 6في حين كان السليم أن يكون النَّص هكذا "الواردة بالفقرتين )
 
 

 التعارض: –ثانياً 
يظهر التعارض في النصوص التشريعيَّة بشكل واضح عنـد تطبيـق القـانون إذ يجـد القاضـي إنَّ    

ـين أحـدهما لا يتفـق مـع  الآخـر مـن حيـث المضـمون، ولـه صـور مختلفـة، فقـد التشريع يتضمَّن نص ِّ
يكون بين تشـريعات مختلفـة أو بـين النصـوص فـي التشـريع الواحـد، والتعـارض مـن النـوع الأول قـد 
يكـــون بـــين نـــص عـــام ونـــص خـــاص، أو قـــد يكـــون بـــين المطلـــق والمقيَّـــد، ومـــن أمثلـــة ذلـــك المـــادة 

                                                           

  .206م، ص 2014ت التشريع، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية لبنان راجع. د. عصمت عبد المجيد، مشكلا -1
 وما بعدها. 124م، ص 12/12/2019راجع. الجريدة الرسمية، العدد الثالثة، السنة الثامنة،   2-
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ــاً خاصــاً، ونــص المــادة )( مــن قــانون العقوبــات بشــأن القتــل بالتســميم تعتبــر ن371) ( مــن 372صَّ
اً عاماً.  (1) القانون ذاته بشأن القتل العمد نصَّ

 النقص: –ثالثاً 
هــو عـــدم وجـــود نصــوص تشـــريعيَّة تعـــالج النــزاع المعـــروض أمـــام القاضــي، أو وجـــود نصـــوص    

يعي تشـــريعيَّة لكنهـــا لا تعـــالج جميـــع مفـــردات الواقعـــة، وهـــذا يرجـــع إلـــى عـــدم إلمـــام الصـــائغ التشـــر 
بجوانــب التنظــيم الفنــي للنصــوص التشــريعيَّة ونحوهــا، ومــن الأمثلــة العمليَّــة علــى الــنقص المعيــب 

ــت عليــه المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم  م بشــأن 1972لســنة  74الــذي يشــوب النصــوص مــا نصَّ
 (2) تحريم ربا النسيئة.

 الغموض:-رابعاً 
عبــارات التــي تحمـــل أكثــر مــن معنــى، أو أنَّـــه يقــع عنــدما يســتخدم المشــر ِّع مجموعـــة الألفــاظ وال   

اســـتخدم مفــــردات لغويَّــــة بطريقــــة غيــــر صــــحيحة بحيــــث لا تعطــــي المعنــــى الحقيقــــي الــــذي قصــــده 
المشــر ِّع، ويظهــر الغمــوض عنــد صــياغة النصــوص لــه صــور، ومنهــا اســتخدام اللفــظ الخفــي الــذي 

ه دلالـة ظـاهرة لكـن يوجـد فـي يظهر عندما يصوغ المشـر ِّع الـنَّص التشـريعي بطريقـة تـدل علـى معنـا
دة قد تثير نوع من اللبس.    ثناياه فروض متعد ِّ

 المطلب الثاني
 مفهوم السياسات العامة

                                                           

جـب النفـاذ ( مكـررة )أ( مـن قـانون العقوبـات التـي تعاقـب كـل مـن صـدر عليـه حكـم قضـائي وا398وكذلك التعارض بين نـص المـادة )1- 
م بشــأن الــزواج والطــلاق 1984لســنة  10( مــن القــانون رقــم 71بــدفع نفقــة لزوجــة أو أصــوله أو فروعــه أو أخوتــه....، مــع نــص المــادة )

وتعديلاتــه التــي تلــزم بالإنفــاق علــى الصــغير والأب والأم الفقيــرين فقــط دون أن تلــزم الشــخص بالإنفــاق علــى إخوتــه وأخواتــه، وأيضــاً نــص 
( مـــن القـــانون ذاتـــه بشـــأن الســـرقة المرتكبـــة بـــين الأزواج أو بـــين 466( مـــن قـــانون العقوبـــات بشـــأن جريمـــة الســـرقة والمـــادة )444المـــادة )

م بشــأن حمايــة المراعــي والغابــات، وكــذا أيضــاً التعــارض بــين 1982لســنة  5( مــن القــانون رقــم 18الأصــول والفــروع، وأيضــاً نــص المــادة )
فعات التجارية والمدنية ما مفادها بعدم جواز رفع أي دعوى للمطالبة باسـتحقاق أو تثبيـت ملكيـة عقـار أو ( من قانون المرا79نص المادة )

أيــة حقــوق عقاريــة أخــرى مــا لــم توفــق معهــا شــهادة مــن المكتــب المخــتص تفيــد بــأن العقــار موضــوع الــدعوى )لــيس محــلًا لإجــراءات تحقيــق 
م بشـأن التسـجيل العقـاري وامـلاك الدولـة وتعديلـه مـا مفادهـا لا يجـوز رفـع أي 2010نة لس 17( من القانون رقم 9الملكية(، ونص المادة )

دعـــوى أمـــام القضـــاء بشـــأن اســـتحقاق أو تثبيـــت ملكيـــة عقـــار أو أيـــة حقـــوق عقاريـــة أخـــرى مـــا لـــم تقـــدم معهـــا شـــهادة مـــن الإدارة أو مكتـــب 
 التسجيل العقاري المختص.

ظرية العامة لعلم القـانون، الكتـاب الأول، المـدخل لعلـم القـانون الجـزء الأول، نظريـة القـانون، راجع. د. عبد السلام علي المزوغي، الن  -2
 .391م، ص 1985الطبعة الثانية، الجامعة المفتوحة، 
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حاول المعني ِّون من علماء السياسة والإدارة العامة والاجتماع أن يربطوا، مفهوم السياسة العامة    
بالحاجات والمطالب والقضايا  بقضايا الشؤون المجتمعيَّة العامة ومجالاتها التي تتمثَّل

والمشكلات، على الرغم من وجود تفاوت وتباين في وجهات النظر حول الأسس التي ينطلقون 
منها عند تعريفهم للسياسة العامة، فهناك من عرَّفها من منظور القوة بأنَّها من يحوز على ماذا؟ 

ب والقيم والمزايا الماديَّة ومتي؟ وكيف؟ من خلال نشاطات تتعلَّق بتوزيع الموارد والمكاس
والمعنويَّة، وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعيَّة بفعل ممارسة القوة او النفوذ والتأثير بين افراد 
المجتمع من قبل المستحوذين على مصادر القوة، وهناك من عرَّفها من منظور تحليل النظام 

ة( في المجتمع بطريقة سلطويَّة آمرة من خلال بأنَّها توزيع القيم )الحاجات الماديَّة والمعنويَّ 
القرارات والأنشطة الإلزاميَّة الموزَّعة لتلك القيم في إطار عمليَّة تفاعليَّة بين المدخلات والمخرجات 
والتغذية العكسيَّة، وقسم ثالث يعر ِّفها من منظور الحكومة باعتبارها تلك الوسائل المعتمدة من 

لذلك سندرس  (1)داث تغييرات معيَّنة داخل النظام الاجتماعي للدولة،خلال الحكومة في سبيل إح
ص الفرع الأول لتعريف السياسات العامة، وسنكر ِّس الفرع  في هذا المطلب في ثلاثة فروع نخص ِّ
الثاني لعناصر السياسات العامة وخصائصها، وستفرد الفرع الثالث صنع السياسات العامة 

 احلها.والأجهزة المعنيَّة بها ومر 

 الفرع الأول
 مدلول السياسات العامة وأنواعها

ص ثانياً أنواع السياسات العامة.     سنفرد في هذا الفرع أولًا مدلول السياسات العامة، وسنخص ِّ
 مدلول السياسات العامة: –أولًا 
 نتناول مدلول السياسات العامة لغةً ثم فقهاً على النحو الآتي:   
 السياسات العامة لغة: -1
تعني كلمة السياسة لغةً هي: ساس الناس: حكمهم، تول ِّي قيادتهم وإدارة شؤونهم، وكان الخلفـاء    

الراشــدون يسوســون النــاس بالعــدل، وسياســة الأمــور: دبرهــا، أداءهــا، قــام بإصــلاحها، سياســة هــي 
تنظيميَّـــة، ســـلوك الـــدول والحكومـــات ومواقفهـــا اتجـــاه القضـــايا الداخليَّـــة، إجـــراءات إداريَّـــة أو تـــدابير 

                                                           

التوزيـع راجع د. فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة: منظور كلي في البنيـة والتحليـل، الطبعـة الثالثـة، عمـان، دار المسـيرة للنشـر و   1-
 وما بعدها. 30م، ص 2014والطباعة، 
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عــام(: عامــة النــاس. فعنــد جمــع الكلمتــين: السياســة العامــة: تعنــي القيــام علــى  –والعامــة: )عمــم 
 (1) شؤون الناس.

 السياسات العامة فقهاً: -2
تعدَّدت تعريفاتها ومن بينها تعريف "توماس داي" إنَّ السياسة العامة هي "تقرير أو اختيار    

من يعر ِّفها بأنَّها "برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو  حكومي للفعل أو عدم الفعل"، ومنها
كما تعني أيضاً هي "مجموعة  (2) جماعي في التصد ِّي لمشكلة أو مواجهة قضيَّة أو موضوع ما"،

المبادئ المرشدة أو التي ينبغي أن تكون مرشدة عند اتخاذ القرارات في شتَّى مجالات النشاط 
ة وعلاقات العمل والإنتاج الزراعي وما شبه ذلك، وهي خلاصة القومي، مثل الشؤون الخارجيَّ 

سياسات فرعيَّة عدة للعديد من جماعات المصالح، وفي اللحظة التي يتم عندها تراضي وتوافق 
 (3) هذه السياسات والمصالح الفرعيَّة تنشأ سياسة عامة بصدد موضوع ما".

دة أخرى لعد    د من الأساتذة والمفكرين السياسيين من العرب وعلى الرغم من وجود تعريفات متعد ِّ
والأجانب خاصة بموضوع السياسة العامة، فإنَّه يمكن الخروج بمفهوم سلس ومناسب لمصطلح 
السياسة العامة ويعكس الطابع العلمي والفن ِّي لمضمون السياسة العامة ومحتواها ونتائجها، ويتمثَّل 

والبرامج الحكوميَّة التي تشك ِّل قرارات أو مخرجات في كون السياسة العامة "مجموعة القواعد 

                                                           

، وراجــع أيضــاً د. 1557، 1134راجــع. د. أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، المجلــد الثــاني، مرجــع ســابق، ص   -1
 .37م، ص 1987باقر شريف الفرشي، النظام السياسي في الإسلام، لبنان، بيروت، دار المعارف للمطبوعات، الطبعة الرابعة، 

راجـع. د. جــيمس أنــدو رســون: ترجمــة الـدكتور عــامر الكبيســي، صــنع السياســات العامـة، قطــر، الدوحــة، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع   2-
 وما بعدها. 14م، ص 1999والطباعة، الطبعة الأولى، 

عربـــــي للدراســـــات الاستراتيجيـــــــة والسياســـــية راجـــــع. د. مصـــــطفى عبـــــد الله خشـــــيم، نظريـــــة السياســـــة العامـــــة، المركـــــز الديمقراطــــــــــي ال  -3
 .  41م، ص 2021برلين، الطبعة الأولى، ديسمبر  –والاقتصادية، ألمانيا 

وفي هذا الصدد إن مفهوم السياسة العامة لا يزال لحد الساعة، يخضع لمحاولات ضبط من قبل الباحثين، هذا ما يؤكده تقرير الأمم    
م إذ يرى الكتَّاب الغربيون والعرب بأنَّ السياسة العامة تعني القوة التي يحظى بها شخص ما 2008المتحدة الصادر في إبريل عام 

للتأثير على الأفراد والجماعات والقرارات بشكل تميزه عن غيره نتيجة امتلاكه لواحد أو أكثر من مصادر القوة المعروفة مثل الإكراه، 
إليها البعض الآخر بأنها تعني من منظور تحليل النظم كنتيجة ومحصلة في حياة المال، المنصب، الخبرة، الشخصية، بينما ينظر 

المجتمع من منطق تفاعلها الصحيح مع البيئة الشاملة التي تشكل فيها المؤسسات والمرتكزات والسلوكيات أصولًا للظاهرة السياسية التي 
ت العامة التي تقوم بها الحكومة واتخاذ القرارات وتنفيذها. راجع. يتعامل معها النظام السياسي، كما تعد من منظور آخر رسم السياسا

 –المجلس الاجتماعي والاقتصادي، مصنف مصطلحات الأمم المتحدة الأساسية في مجالي الحوكمة العالمية والإدارة العامة تقرير 
          .E/c.16/2008/3: 18 January 2008م. 2008أبريل  18، 14نيويورك: الأمم المتحدة، لجنة خبراء الإدارة العامة، 
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ة  النظام السياسي بصدد مجال معيَّن، ويتم التعبير عن السياسة العامة في صور وأشكال عدَّ
 (1) منها: القوانين واللوائح، القرارات الإداريَّة والأحكام القضائيَّة".

 الفرع الثاني 
 عناصر السياسات العامة وخصائصها

التطرُّق إلى تعريف السياسة العامة نتناول عناصرها وخصائصها من خلال أولًا عناصرها، بعد    
 وثانياً خصائصها.

 عناصر السياسات العامة: –أولًا 
 تكمن عناصر السياسات العامة في الآتي:   
ــد عمليَّــة تنســيق وتعــاون بــين أجهــزة الدولــة المختلفــة ســواء أكانــت رســميَّة متمث ِّلــة فــي  -1 تجس ِّ
سلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة أم غير الرسميَّة متمث ِّلة فـي التنظيمـات غيـر الرسـميَّة مثـل ال

  النقابات والتنظيمات المهنيَّة وتنظيمات المجتمع المدني.
  تشمل عمليَّة التنسيق والتعاون تشمل السلطات الثلاث بطبيعة الحال. -2
 المراحل المختلفة لصنع السياسة العامة.الجهاز التنفيذي بدورٍ هامٍ في  يقوم -3
تعكــس بطبيعــة الحــال المصــالح العامــة وبالتــالي فهــي علــى صــلة وثيقــة ومباشــرة بــالمجتمع  -4

 والحياة اليوميَّة للمواطنين.
تســعى الحكومــة إلــى تحقيــق المصــلحة العامــة إذ تختلــف عــن المصــلحة الخاصـــة لجماعـــة  -5

 (2) مصلحيَّة أو نخبة سياسيَّة معيَّنة.
 خصائص السياسات العامة: –ثانياً 

 تكمن خصائصها في الآتي:
ـــدَّ مـــن إصـــدار تشـــريع أو قـــرار  -1 ذات ســـلطة شـــرعيَّة، فبمجـــرَّد إقرارهـــا كسياســـة عامـــة؛ لا ب

 بشأنها.
هـــة نحـــو أهـــداف مقصـــودة ولا تشـــمل التصـــرُّفات العشـــوائيَّة والعفويـــة  -2 تشـــمل الأعمـــال الموجَّ

 الصادرة عن بعض المسؤولين.
سات الحكوميَّة الإيديولوجيَّة والعلميَّة.تشمل ا -3  لبرامج والأفعال التي تقوم بها مؤسَّ

                                                           

                                                                                  .               41راجع. د. مصطفى عبد الله خشيم، نظرية السياسة العامة، مرجع سابق، ص   1-
 .233م، ص 2002راجع. محمد موفق حديد، إدارة الأعمال الحكوميَّة، عمان، دار المناهج،   2-
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ــة فــي صــياغتها فقــد تــأمر بالتصــرُّف فــي اتجــاه معــيَّن، وقــد تكــون ســلبيَّة فــي  -4 تكــون إيجابيَّ
صــياغتها وتنهــي عــن القيــام بتصــرُّفات غيــر مرغوبــة، كمــا يُعَــد ســكوتها أو عــدم التصــرُّف اتجـــاه 

ه.ظاهرة ما بمث   ابة توجُّ
 تمتاز بالشمول وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. -5
لة التفاعلات المختلفة، البيئة السياسيَّة )أحزاب أو  -6 توازن بين الفئات؛ لأنَّها خلاصة ومحص ِّ

 نقابات ونحوها(.
 عمليَّة ديناميكيَّة حركيَّة مستمرَّة، دائمة التطوُّر والتغيير. -7
 بقانون أو بنظام.تكون غير معلنة أو غير مؤطَّر  -8
تحتوي على أسلوب معيَّن من الإجراءات الحكوميَّة التـي ينفـذها أشـخاص رسـميُّون عوضـاً  -9

 عن قرارات لم تصل مرحلة نهاية التنفيذ.
 (1) استجابة واقعيَّة ونتيجة فعليَّة. -10

 الفرع الثالث
 صنع السياسات العامة والأجهزة المعنيَّة بها ومراحلها 

 السياسة العامة: عمليَّة صنع-أولًً 
د وتتبــــاين بحســــب الاعتبــــارات والجهــــات     يمكــــن القــــول إنَّ طــــرق صــــنع السياســــات العامــــة تتعــــدَّ

المشاركة في صنعها، فضلًا عن أنَّها قد تتضمَّن اختياراً واعيـاً ومدروسـاً لأهـداف جماعيَّـة، وتتخـذ 
ة العامــة مــع مــا فــي ذلــك مــن تبعــاً لــذلك قــرارات ســلطويَّة ملزمــة للجميــع بعــد اتخاذهــا صــفة السياســ

صـــعوبة التوفيـــق بـــين أهـــداف ومصـــالح الجماعـــات أو الفئـــات المتباينـــة المـــؤث ِّرة بالسياســـات العامـــة 
 ولمعرفة عمليَّة صنع السياسة العامة لا بدَّ من معرفة الخطوات التي تمر بها هذه العمليَّة وهي: 

ات ومطالـــب المـــواطنين غيـــر معرفـــة وتحديـــد القضـــايا والمشـــاكل العامـــة الناجمـــة عـــن رغبـــ -1
 (2) المجابة.

تحديد بدائل السياسات العامة بعد جمـع المعلومـات والحقـائق واستشـارة الجهـات المعنيَّـة أو  -2
ـــة بالمشـــكلة قيـــد الدراســـة، وتشـــكيل لجـــان علـــى مســـتوى الجهـــاز التشـــريعي  ذات المصـــلحة الحقيقيَّ

                                                           

(، مـذكرة اسـتكمالا لنيـل شـهادة 2009-1989راجع. د. ابتسام قرقاح، الفواعل غير الرسمية فـي صـنع السياسـة العامـة فـي الجزائـر )  1-
 .26م، ص 2011ماجستير في العلوم السياسة، جامعة الحاج لخضر ببناتة، قسم العلوم السياسية، 

 وما بعدها. 50: ترجمة الدكتور عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص ن راجع. د. جيمس أندو رسو   2-
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ــي الم علومــات وســماع آراء الخبــراء والمختصــين مــن "البرلمـان" أو الجهــاز التنفيــذي "الــوزارات" لتقص ِّ
فنيــــين وإداريــــين وقضــــاة، ويــــتم تحديــــد مجموعــــة مــــن البــــدائل المحتملــــة لتحقيــــق الأهــــداف العامــــة 
صـــة لكـــل  الموضـــوعة لهـــا وتلبيـــة حاجـــات ورغبـــات المـــواطنين فـــي حـــدود المـــوارد المتاحـــة والمخصَّ

 (1) منها.
ري عمليَّـــة مناقشـــة كـــل بـــديل مـــن بـــدائل اختيـــار السياســـة المناســـبة، وفـــي هـــذه المرحلـــة تجـــ -3

دات  السياسـات العامــة المقترحــة التــي تكــون علــى شــكل بــرامج أو مشــاريع للخــدمات العامــة أو مســوَّ
ولــوائح للأنظمــة والقــوانين التــي يــراد إصــدارها لمعالجــة موضــوع معــيَّن، أو اســتثمار فرصــة مــا، أو 

سـة تجنُّب تهديد معيَّن، وغير ذلك إذ تخضع بدائل الس ياسات العامة المقترحـة للنقـاش داخـل المؤسَّ
الحكوميَّة وفق دساتير الدول والمبادئ أو القواعد المتعارف عليها، فضلًا عن المناقشة التي تجري 
حولهــا فــي المــؤتمرات العامــة أو الخاصـــة بــالأحزاب والجماعــات المصــلحيَّة والحمــلات الانتخابيَّـــة 

هــذا التفاعــل إلــى اختيــار أحــد البــدائل المطروحــة بوصــفه معب ِّــراً  ووســائل الاعــلام المتنوعــة، ويــؤد ِّي
 (2) عن السياسة العامة الأكثر قبولًا من قبل الأطراف المستفيدة والمعنيَّة بالسياسة العامة.

 الأجهزة المعنيَّة بصنع السياسات العامة:-ثانياً 
جهات الرسميَّة الأفراد الذين يتمتَّعون عادةً يتولَّى صنعها جهات رسميَّة وغير رسميَّة، ونعني بال   

بالصلاحيَّات القانونيَّة التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسـة العامـة مثـل السـلطة التشـريعيَّة 
والتنفيذيَّـــة والقضـــائيَّة، وكـــذلك الإداريـــين العـــاملين فـــي الأجهـــزة الحكوميَّـــة، ونعنـــي بالجهـــات غيـــر 

ة والمـــواطنين، فجمـــيعهم ينفـــذون السياســـات العامـــة ويســـهمون فـــي الرســـميَّة مثـــل الأحـــزاب السياســـيَّ 
صنعها ولكن بطرق ودرجات متباينة، بيـد أنَّ فـي ليبيـا تتـولَّى صـنع هـذه السياسـات همـا السـلطتين 

  التشريعيَّة والتنفيذيَّة.
 مراحل صنع السياسات العامة:–ثالثاً 
لسياسي بالتنوُّع والشمول والتغلغل الـذي يمـس جوانـب تتميَّز السياسة التي يقرُّها وينف ِّذها النظام ا   

الحيــاة فــي المجتمــع كافــة، وصــنع السياســة العامــة لحــل مشــاكل المجتمــع، هــي عمليَّــة سياســيَّة فــي 
المقــام الأول، وتتميَّــز بالصــعوبة والتعقيــد وتختلــف طبيعــة وإجــراءات السياســة العامــة مــن دولــة إلــى 

الأجهــزة الحكوميَّــة وغيــر الحكوميَّــة فــي كــل منهــا، ويُعــرَّف دور أخــرى تبعــاً للنظــام السياســي ودور 

                                                           

 .50م، ص 2009سة العامة النظرية والتطبيق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، راجع. د. عبد الفتاح ياغي، السيا  -1
 .203م، ص 1997راجع. د. هشام عبد الله، مترجماً، السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر، عمان، الدار الأهلية،   2-
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ــدة تتســم بتنــوُّع مكوناتهــا التــي يكــون لكــل منهــا  عمليَّــة صــنع السياســة العامــة علــى أنَّهــا عمليَّــة معقَّ
ههـــا نحـــو المســـتقبل وســـعيها  ر الخطـــوط الأساســـيَّة للفعـــل وتتســـم بتوجُّ إســـهامه المختلـــف، فهـــي تقـــر ِّ

 العام وذلك بأفضل الوسائل الممكنة.لتحقيق الصالح 
ويمكـــن اســـتخلاص إطـــار عـــام مـــن المراحـــل التـــي تعـــد منهاجـــاً لرســـم السياســـة العامـــة ومراحـــل    

 صنعها هي:
تحديــد المشــكلة العامــة: والمقصــود الاعتــراف بوجــود مشــكلة تواجــه المجتمــع، وتكــون هنــاك  -1

  قناعة لدى الحكومة للتدخُّل لأجل حلها.
سياسة العامة: لتحديد المشكلة العامة وإدراجها في جدول الأعمال واعتـراف مرحلة تحديد ال -2

 (1) الحكومة بها والالتزام بالعمل على علاجها.
رســم مقترحــات سياســة عامــة: لمواجهــة المشــكلة وحلهــا، وهــذا يتطلَّــب موازنــة موضــوعيَّة،  -3

 الصالح العام قدر الإمكان.واختيار ذلك البديل المناسب من بين البدائل المطروحة، وبما يحق ِّق 
إقــرار للسياســة العامــة: والــذي اســتقر عليــه رأي الحكومــة فــي شــكل قــانون رســمي لــه صــفة  -4

 التشريع وقوة الإلزام.
تمويل الحكومة للاعتمادات اللازمة لوضع السياسة العامـة موضـع التنفيـذ وعمليَّـة التمويـل  -5

 تأتي بعد إقراره.
 المبحث الثاني

 نونيَّة بمراحل السياسات العامةعلاقة الصياغة القا
ســــنتناول فــــي هــــذا المبحــــث هــــذه العلاقــــة بمراحــــل السياســــات العامــــة ســــنفردها المطلــــب الأول    

ــــص المطلــــب الثــــاني الصــــياغة القانونيَّــــة  الصــــياغة القانونيَّــــة وتحديــــد السياســــات العامــــة، وسنخص ِّ
انونيَّــة وتنفيــذ السياســات العامــة وصــناعة السياســات العامــة، ونكــر ِّس المطلــب الثالــث الصــياغة الق

 وتقييمها.

 المطلب الأول
 الصياغة القانونيَّة وتحديد السياسات العامة

                                                           

مة الحكوميـة، دبـي، مطـابع البيـان التجاريـة، راجع. د. أحمد مصطفى الحسيني، تحليل السياسات مدخل جديد في التخطيط في الأنظ  1-
 .   94م، ص 1994
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قد سبق لنا الإشارة إلى المقصود بتحديد السياسات العامة بأنَّها الاعتراف بوجود مشكلة ما    
من مراحل تحديد تواجه المجتمع على أن تكون هناك قناعة لدى الحكومة لحلحلتها، وهذه تمكن 

  السياسات العامة ورسم مقترحات لها وإقرار تشريعاً أو قرار ما.
ي ظاهرة الإرهاب وانتشار بعض     فمثلًا على سبيل المثال المشكلة التي واجهت البلاد من تفش ِّ

الجماعات الإرهابيَّة في بعض المدن، فهذه جعلت الحكومة الليبيَّة المؤقَّتة آنذاك تستدرك الأمر 
لسنة  3بمعالجتها من حيث السياسات العامة لاسيما السياسة الجنائيَّة لصياغة تشريع رقم 

 (1) م بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب.2014
ومن هنا يتضح مدى دور تحديد السياسات العامة فإصدار مثل هذا التشريع، وعلى ذات    

لت بموجب قراره رقم النسق نرى أنَّ الحكومة الليبيَّة المؤقَّت لسنة  293ة )مجلس الوزراء( قد شكَّ
م لجنة تتولَّى إعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بالدولة الليبيَّة وشعبها جرَّاء 2019

ل القطري والتركي في الشأن الليبي، ودعمهما للجماعات الإرهابيَّة من الناحية الإعلاميَّة أو  التدخُّ
 (2) سلحة.الماديَّة وشراء الأ

 المطلب الثاني
 الصياغة القانونيَّة وصناعة السياسات العامة

د المضمون     تُعد هذه من قبيل المهمّـــَة الفنيَّة والإجرائيَّة ذات الأهميَّة العالية لكونها تحد ِّ
وللإطار وهي المعب ِّر عن تمخّــُـض الجهود والنقاشات، فهي تسعى إلى إدخال أي نص أو عبارة 

قانون أو لائحـــة أسهل بكثيـــر من رفعه بعد تشريعه، وربما يدخل النـص دون أي عناء أو  في أي
 (3) حتى دون قصـــــد من ورائه، ولكــــن حيـــن يراد رفعه تظهر الصعوبات وتوضع العراقيل.

ن مساءلة فمضمونه كا (4) فمثلًا قد صدَّق مجلس النواب على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيَّة،  
مرتكبي الجرائم عن طريق الوسائل الإلكترونيَّة الحديثة بكافة السبل، ومعاقبة مرتكبي ذلك وكان 
الإطار المتخذ هو تقنينه في تشريع تمَّ المصادقة عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى يومنا 

( 14ع نص المادة )هذا، وهو يعد من قبيل صناعة السياسات العامة غير أنَّه جاء على خلاف م

                                                           

 .5م، ص 2015راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة الرابعة،  -1

 .49م، ص 2015راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة التاسعة،  - 2
 وما بعدها. 49مرجع سابق، ص  راجع. د. جمس أندو رسون، صنع السياسة العامة، ترجمة عامر الكبيسي، -3

 م على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.2021أكتوبر  26صدق مجلس النواب الليبي في جلسته العامة بتاريخ  4-
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م ما مفادها على الدولة أن تلتزم بحرية الرأي والتعبير 2011من الإعلان الدستوري لسنة 
  (1) والصحافة والنشر.

 المطلب الثالث
 الصياغة القانونيَّة وتنفيذ السياسات العامة وتقييمها

دها التنفيذ بعد أن تمر صياغة السياسات العامة من حيث تحديدها وصناعتها تستدعي بع   
الفعلي للسياسات أو البديل الذي تمَّ تبن ِّيه، فحال الانتهاء من تبن ِّي سياسة ما وتشريعها تصبح 
المقترحات والمشروعات واللوائح التي تعب ِّر عن مضمونها مؤهَّلة لأن توصف بالسياسة العامة، 

يها اختزال حجم الصراعات التي تكتسي بطابع الرضى لجميع الأطراف المعنيَّة بها، والتي تمَّت ف
والمساومات وتفاوت الآراء بطريقة ائتلافيَّة مرضية ولو على حساب القلَّة القليلة التي لم تبد 

 استحسانها لهذا النوع من السياسة. 
م بشأن تعويض 2012لسنة  184ولعلَّ عند النظر في أحكام قرار مجلس الوزراء رقم    

حيث إنَّ السياسات العامة للحكومة وراء هذا ( 2) يعيَّة والنكبات،المواطنين في حالات الكوارث الطب
القرار تكمن في جبر الأضرار التي تصيب الناس جرَّاء السيول والجفاف والحريق ونحوها، بيد أنَّه 
نجد أنَّ هذه السياسة من الحكومة قد جاء التعبير عنها بصياغة هذا القرار؛ إلاَّ أنَّه لم يتم تنفيذه 

 يجعل تقويم هذه الصياغة هو عدم تحقُّق السياسة العامة التي يرمي إليها القرار. ممَّا
كما أنَّ ما رمت إليه الحكومة من محاولة معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي جاء على    

خلاف الواقع، ممَّا جعلت الصياغة عند تقويمها تتسم بعدم إدراك السياسة العامة حيث إنَّ البلاد 
ا هذه الظاهرة وإن وجدت فلا تتسم بطابع العموم حتى يكون ثمة حاجة إلى إصدار قرارها ليس به
ونرى أنَّ الأمم ( 3) م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي،2014لسنة  119رقم 
قد أبدت رغبتها في قديم مشورة إلى السلطات بشأن أفضل الممارسات متخذة من  (4)المتحدة

                                                           

مـــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنيـــــة والسياســـــية لكـــــل إنســـــان الحـــــق  19وفـــــي هـــــذا الصـــــدد نصـــــت الفقـــــرة الثانيـــــة المـــــادة  -1
ل هــــــذا الحــــــق حريتــــــه فــــــي التمــــــاس مختلــــــف ضــــــروب المعلومــــــات والأفكــــــار وتلقيهــــــا ونقلهــــــا إلــــــى آخــــــرين دونمــــــا فــــــي التعبيــــــر، ويشــــــم

ـــــى ـــــة وســـــيلة أخـــــرى يختارهـــــا. عل ـــــب فنـــــي أو أي ـــــوع أو فـــــي قال ـــــي اعتبـــــار للحـــــدود ســـــواء علـــــى شـــــكل مكتـــــوب أو مطب  الموقـــــع الإلكترون
WWW.UN.org                            

 .41م، ص 24/2/2013راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة الثانية،  -2
 .131م، ص 27/7/2015راجع. الجريدة الرسمية، العدد الثالث، السنة الرابعة،  3-
ورة الثامنــة والعشــرون التقريــر الســنوي لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان عــن ليبيــا المقــدم لمجلــس حقــوق الإنســان فــي الــد 4-

 -January 2015, p12  A/HRC/28/51 12 التقرير السنوي.

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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موجودة في الدول الغربيَّة أو الدول التي بها هذه الظاهرة، وحقيقة الأمر كان السياسات العامة ال
هذا الغلط والمغالطة نتيجة عيب من الحكومة مصدرة القرار لعدم النظر في هذه السياسات 
للمجتمع، حيث إنَّ التعبير كأنَّه يوحي أنَّ ثمة ظاهرة في البلاد وهذا حقيقة الأمر يتعارض مع 

مع لكونه مجتمعاً إسلاميَّاً وهذا الفعل يستهجن من أفراده، ولئن كان فإنَّه قليل ونادر سياسة المجت
 والأحكام كما يُعرف فقهاً وقضاءً لا تبنى على النادر.  

 المبحث الثالث 
 تطبيقات الصياغة القانونيَّة في مراحل السياسات العامة في ليبيا 

مراحــل السياســات العامــة ســنفردها المطلــب الأول ســندرس فــي هــذا المبحــث هــذه التطبيقــات فــي    
ــص المطلــب الثــاني تطبيقــات فــي تنفيــذ  تطبيقــات فــي تحديــد وصــناعة السياســات العامــة، وسنخص ِّ

 السياسات العامة وتقييمها.
 المطلب الأول

 تطبيقات في تحديد وصناعة السياسات العامة 
امة ودورها في الصياغة القانونيَّة، وأنَّه قد سبق لنا بيان المراد بتحديد وصناعة السياسات الع   

إذا كان هناك عيب في تحديد هذه السياسات قد يؤد ِّي الأمر إلى أكثر من مشاكل ناجمة عن هذه 
الصياغة، وعلى سبيل المثال مسألة التعارض بين النصوص سواء في التشريع الواحد أم أكثر من 

اته وخير دليل على ذلك ما نتج بسبب الانقسام تشريع، وقد يكون التعارض في مسمَّى التشريع ذ
السياسي بالدولة، حيث صدر تشريعان يحملان الرقم ذاته مع اختلاف في الفحوى والمراد عموماً، 

م بشأن المحاماة الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي 2014لسنة  3فنجد أنَّ القانون رقم 
افحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب، وهذان لا م بشأن مك2014لسنة  3يقابله القانون رقم 

م 2016لسنة  1يزال معمول بهما إلى الآن، بينما ثمَّة تشريعان متعارضان الأول القانون رقم 
م بشأن الأسلحة والذخائر الصادر عن المؤتمر 2014لسنة  2بتقرير حكم في القانون رقم 

م بشأن الحرس البلدي الصادر عن 2016لسنة  1يتعارض مع القانون رقم  (1)الوطني العام،
 مجلس النواب.

                                                           

م القاضــي بإلغــاء كافــة القــوانين والقــرارات الصــادرة عــن المــؤتمر الــوطني العــام بعــد 2020لســنة  1أصــدر مجلــس النــواب القــانون رقــم  1-
 .18م، ص 19/2/2020، السنة التاسعة، م راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول3/8/2014انتهاء ولايته بتاريخ 
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ولمعالجة هذا الأمر كان من باب أولى على مجلس النواب أن عالج الموضوع باتخاذ    
تشريعات أخرى درءً لهذا التعارض حتى لا يقع خلافٌ جوهريٌ أثناء التطبيق الفعلي أمام القضاء 

ر أن يحمل قانونان الرقم نفسه مع  اختلاف في مضمون كل منهما، وكان على مجلس إذ لا يتصوَّ
النواب لكونه السلطة التشريعيَّة عن طريق لجنة التشريع إحالة مشروعات القوانين على قسم 
التشريع بإدارة القانون، حيث أوكل المشر ِّع لهذا القسم مراجعة هذه المشروعات التي تحل إليها 

الة العيوب أو القصور الذي يكشف عنه التطبيق واقتراح تعديل التشريعات النافذة بما يكفل إز 
م بإنشاء إدارة 1992لسنة  6( من اللائحة التنفيذيَّة للقانون رقم 10العملي وفقاً لأحكام المادة )

 (1)القانون.
لسنة  307كما أنَّنا نجد أيضاً ما انتهجته حكومة الوحدة الوطنيَّة بإصدارها لقرارها رقم    

ندوق دعم الزواج من وزارة الشؤون الاجتماعيَّة إلى وزارة الشباب، حيث م بنقل تبعيَّة ص2021
لسنة  5يُعد هذا مخالفاً لتحديد السياسة العامة التي كان المشر ِّع قد رعاها حال صدور القانون رقم 

إذ منح وزارة الشؤون الاجتماعيَّة إدارة هذا  (2) م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج،2019
ك وأنَّ بالنظر في أحكام المادة الثانية من القانون ذاته نصَّ في طياته على شروطٍ الصندوق، ناهي

على كيفيَّة تنفيذ السياسة العامة فيما يتعلَّق بدعم الزواج والذي لم تراعِّ الحكومة ذلك، حيث 
ذيَّة اقتصرت على الدعم المالي النقدي فقط دونما اتخاذها ما نصَّ عليه في القانون ولائحته التنفي

 م من توفير سكن ونحوه.2020لسنة  673الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
 
 
  

 

 المطلب الثاني
 تطبيقات في تنفيذ السياسات العامة وتقييمها 

ــة أمــر لا بــدَّ مــن التنبيــه عليــه، حيــث إنَّ مــن السياســات     ولــئن كنَّــا قــد أشــرنا لــذلك ســابقاً لكــن ثمَّ
م 2010لسـنة  20عن مؤتمر الشـعب العـام آنـذاك القـانون رقـم  م ما صدر2011العامة قبل سنة 

                                                           

 .583م، ص 13/7/1993راجع. الجريدة الرسمية، العدد الخامس عشر، السنة الحادية والثلاثون،  1-
 .1م، ص 19/2/2020راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة التاسعة،  -2
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حيث النظر كان من ضمن منظور الصـحة العامـة للمجتمـع، فكـان مـن  (1) بشأن التأمين الصحي،
ـــلازم علـــى أي جهـــة عمـــل مـــا أن تقـــوم بالاشـــتراك لصـــالح منتســـبيها فـــي إحـــدى أدوات التـــأمين  ال

هذا القانون رغم صياغته فإنَّه لم يقم بتنفيذه حتى  الصحي والمساهمة  في حصة المشترك، بيد أنَّ 
يومنا هذا ممَّـا يجعـل تقـويم السياسـة العامـة مـن هـذه الصـياغة غيـر مجديـة ولا ذات نفـع طالمـا أنَّ 
الحكومة لم تضعه موضع التنفيذ، بل نجد أنَّ وزارة الصحة ذاتها عجزت عن تلبية السياسة العامة 

يـدها مغلولـة أو عـدم إعطـاء  (2)للمجتمـع، كمـا أنَّ دور الأجهـزة الرقابـة،فيما يتعلَّق بالصحة العامـة 
 الموضوع اهتماماً حتى آلَ الأمر إلى ما هو عليه في الواقع.

كــذلك عــدم تنفيــذ القــوانين التــي جــاءت مــن أجــل السياســات العامــة مــن الناحيــة الاجتماعيَّــة مــن    
م 2011لســـنة  4قاليَّــة بموجــب أحكـــام القــانون رقــم إرســاء قواعــد المصــالحة الوطنيَّـــة والعدالــة الانت

ت المادة ) (3) وتعديلاته، التنفيذيَّـة  اللائحـة( على اختصـاص السـلطة التشـريعيَّة وضـع 33حيث نصَّ
 له، فلم يكن للحكومة أي دور حقيقي في ظل تحكم السلطة التشريعيَّة في عرقلة إصدار اللائحة.

م 2013لسنـــــة  1تطبيـــــق رؤى المشـر ِّع مـن إصـداره للقـانون رقـم كما لا يفوتنا الإشارة إلى عدم    
حيــث إنَّ السياســة  (5)م، 2017لســنة  7والمعــدل بالقــانون رقــم  (4) بشــأن منــع المعــاملات الربويَّــة،

العامة التي تحدَّدت لم تؤتِّ أكلها حيث نجدها حبر على ورق أو كمـا يقـال أي مـا يعـرف بالقـانون 
مــن أجــل سياســة عامــة مــن الناحيــة الاقتصــاديَّة مــن زاويــة شــرعيَّة غيــر أنَّهــا لــم الفــارغ الــذي جــاء 

 تظهر لحي ِّز التنفيذ وأصبحت كأن ولدت ميتة. 
 

 الخاتمة
بعــد أن تــمَّ الانتهــاء مــن كتابــة الورقــة البحثيَّــة الموســومة بعنــوان )الصــياغة القانونيَّــة وعلاقتهــا    

ن مــن بمراحــل السياســات العامــة( فقــد خلــص الب ــاً يتكــوَّ احــث إلــى أنَّ هــذه الصــياغة تعــد علمــاً وفن
ـــة بالشـــكل التـــي تنســـجم مـــع  مجموعـــة مـــن المعـــايير العامـــة واللُّغويـــة التـــي تصـــوغ القاعـــدة القانونيَّ
                                                           

 .404م، ص 15/6/2010راجع. مدونة التشريعات، العدد العاشر، السنة العاشرة،  1-
م بإنشــاء هيئــة الرقابــة الإداريــة علــى أن تهــدف الهيئــة إلــى تحقيــق رقابــة إداريــة 2013لســنة  20( مــن القــانون رقــم 24نصــت المــادة ) -2

ســنة فعالــة علــى الأجهــزة التنفيذيــة فــي الدولــة ومتابعــة أعمالهــا وتنفيــذها للقــوانين واللــوائح. راجــع. الجريــدة الرســمية، العــدد الثالــث عشــر، ال
 .838م، ص 25/9/2013الثانية، 

 .583م، ص 13/7/1993راجع. الجريدة الرسمية، العدد الخامس عشر، السنة الحادية والثلاثون،  -3
 .241م، ص 21/3/2013راجع. الجريدة الرسمية، العدد الخامس، السنة الثانية،  -4
 .6م، ص 24/5/2016راجع. الجريدة الرسمية، العدد الأول، السنة الخامسة،  -5
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السياســات العامــة التــي تتبعهــا الدولــة، ولهــا علاقــة وثيقــة بتحديــد وصــناعة هــذه السياســات، بيــد أنَّ 
الــرئيس فــي عــدم تنفيــذها، وكــذلك غيــاب دور الجهــات المعنيَّــة فــي  الانقســام السياســي كــان الســبب

تقييمهــا ســواء أكانــت الرقابــة الســابقة مــن قبــل إدارة القــانون، واللاحقــة المختصــة بهــا هيئــة الرقابــة 
 الإداريَّة.

 :النتائج
ذ الانقسام السياسي وتـوازي السـلطتين التشـريعيَّة والتنفيذيَّـة قـد ألقـى بضـلاله علـى عـدم تنفيـ -

 السياسات العامة وفقاً للصياغة القانونيَّة التي رسمها المشر ِّع.
غياب دور الأجهـزة المعنيَّـة بالرقابـة سـواء أكانـت السـابقة أم اللاحقـة علـى تنفيـذ السياسـات  -

 م. 2011العامة منذ سنة 
 :التوصيات

ــم والمعرفــة لمواجهــة السياســات العامــة لمختلــف أنواعهــا  - لتحقيــق الحاجــة إلــى اســتخدام العل
 الصالح العام.

ضــرورة مراجعــة التشــريعات القائمــة بشــكل يضــمن اتســاقها مــع بعضــها الــبعض واســتجابتها  -
لمقتضــيات السياســات العامــة مــع مراعــاة ارفــاق مــذكرات توضــيحيَّة مــع القــوانين بحيــث تؤخــذ فــي 

 الاعتبار عند التفسير. 
ة التشــريع بشــكل خــاص دعــم دوائــر ولجــان الســلطة التشــريعية بشــكل عــام ولاســيما صــياغ -

 بالمختصين من القانون في الصياغة القانونيَّة.
الفصل بين وظيفة وضع السياسات العامة وروح القوانين والوظيفة المتعل ِّقة بالجانـب الفنـي  -

ة.  للتشريع، من حيث الهدف والشكل والجهة المختصَّ
ة لوضــــع الصــــياغة مقاضــــاة الســــلطة التنفيذيَّــــة بســــبب تنكلهــــا عــــن تنفيــــذ السياســــات العامــــ -

 القانونيَّة موضع التطبيق. 

 المراجع
 الكتب:-أولًً 
د. أحمد مختار عمـر، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، الطبعـة الأولـى، عـالم الكتـب للنشـر  -1

 م.2008والتوزيع والطباعة، القاهرة، 
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 م.2000د. أحمد إبراهيم حسن، غاية القانون، دار المطبوعات، الإسكندرية  -2
ف الــــدين، أصــــول الصــــياغة القانونيــــة للعقــــود، مطبعــــة أبنــــاء وهبــــة حســــان، د. أحمــــد شــــر  -3

 م. 1993القاهرة، 
د. أحمـــد مصـــطفى الحســـيني، تحليـــل السياســـات مـــدخل جديـــد فـــي التخطـــيط فـــي الأنظمـــة  -4

 م. 1994الحكومية، دبي، مطابع البيان التجارية، 
للنشــــر، الاســــكندرية،  د. أنــــور ســــلطان، المبــــادئ القانونيــــة العامــــة، دار الجامعــــة الجديــــدة -5

 م.2005
-1989د. ابتســام قرقــاح، الفواعــل غيــر الرســمية فــي صــنع السياســة العامــة فــي الجزائــر ) -6

(، مذكرة استكمالا لنيل شهادة ماجسـتير فـي العلـوم السياسـة، جامعـة الحـاج لخضـر ببناتـة، 2009
 م.2011قسم العلوم السياسية، 

لإسـلام، بيـروت، دار المعـارف للمطبوعـات، د. باقر شريف الفرشي، النظام السياسي فـي ا -7
 م.1987الطبعة الرابعة، 

القســـم الأول، النظريـــة العامـــة للقـــانون،  –د. توفيـــق حســـن فـــرج، المـــدخل للعلـــوم القانونيـــة  -8
 م.1993الدار الجامعية، بيروت، 

د. جــيمس أنــدو رســون: ترجمــة الــدكتور عــامر الكبيســي، صــنع السياســات العامــة، قطــر،  -9
 م.1999المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى،  الدوحة، دار

 م.2008د. حيدر أدهم الطائي، دروس في الصياغة القانونية، الطبعة الأولى، بغداد،  -10
د. حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان "مبادئ الصياغة القانونية" دائرة الشؤون القانونية  -11

على الموقع الإلكتروني:                                                               قسم اقتراح التشريعات في العراق المنشورة
www.nazaha.com   

د. ســمير عبــد الســيد تنــاغو، النظريــة العامــة للقــانون، الناشــر منشــأة المعــارف، الإســكندرية  -12
 م.1973
 م.1991لصياغة التشريعية، دار الجيل، بيروت د. عبد الحافظ عبد العزيز، ا -13
 م.1963د. عبد الرازق السنهوري، وجوب تنقيح القانون المدني، مجلة القانون والاقتصاد  -14
د. عبــد الســلام علــي المزوغــي، النظريــة العامــة لعلــم القــانون، الكتــاب الأول، المــدخل لعلــم  -15

 م.1985الجامعة المفتوحة،  القانون الجزء الأول، نظرية القانون، الطبعة الثانية،

http://www.nazaha.com/
http://www.nazaha.com/
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د. عصـــمت عبـــد المجيـــد، مشـــكلات التشـــريع، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب العلميـــة لبنـــان  -16
 م. 2014
د. عبد الفتاح ياغي، السياسة العامة النظرية والتطبيق، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،  -17

 م.2009
بنية والتحليل، الطبعة الثالثة، د. فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة: منظور كلي في ال -18

 م.2014عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 
 م.2002د. محمد موفق حديد، إدارة الأعمال الحكومية، عمان، دار المناهج،  -19
د. مصطفى عبـد الله خشـيم، نظريـة السياسـة العامـة، المركـز الـديمقراطي العربـي للدراسـات  -20

 م.      2021برلين، الطبعة الأولى، ديسمبر  –قتصادية، المانيا الاستراتيجية والسياسية والا
د. هشــام عبــد الله، مترجمــاً، السياســة المقارنــة فــي وقتنــا الحاضــر، عمــان، الــدار الأهليــة،  -21

 م.1997
ـــــي:  -22 ـــــى موقـــــع الإلكترون ـــــوان "الصـــــياغة القانونيـــــة" منشـــــور عل ـــــي، بحـــــث بعن د. هيـــــثم الفق

www.shaimaaatalla.com                                                               
 الجريدة الرسمية: –ثانياً 
 م.13/7/1993العدد الخامس عشر، السنة الحادية والثلاثون،  -1
 م.15/6/2010العدد العاشر، السنة العاشرة،  -2
 م.24/2/2013العدد الأول، السنة الثانية،  -3
 م.21/3/2013العدد الخامس، السنة الثانية،  -4
 م.25/9/2013العدد الثالث عشر، السنة الثانية،  -5
 م.2015العدد الأول، السنة الرابعة،  -6
 م.2015العدد الأول، السنة التاسعة،  -7
 م.27/7/2015العدد الثالث، السنة الرابعة،  -8
 م.24/5/2016العدد الأول، السنة الخامسة،  -9
 م.12/12/2019لسنة الثامنة، العدد الثالثة، ا -10
 م.19/2/2020العدد الأول، السنة التاسعة،  -11

 وثائق الأمم المتحدة:-ثالثاً 

http://www.shaimaaatalla.com/
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       الإلكترونيالموقع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -

تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي، مصـنف مصـطلحات الأمـم المتحـدة الأساسـية فـي  -
              نيويــورك: الأمــم المتحــدة، لجنــة خبــراء الإدارة العامــة:  –الميــة والإدارة العامــة مجــالي الحوكمــة الع

E/c.16/2008/3: 18 January 2008    
التقريــر الســنوي لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان عــن ليبيــا المقــدم لمجلــس  -

                            .January 2015 12 حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والعشرون.
                                     A/HRC/28/51: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريبة الدخل وأثرها في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا

(2020 -2005)دراسة تحليليَّة مقارنة عن الفترة   

 د.امباركة سالم العماري                                                                                  
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 جامعة سرت-كلية الًقتصاد                                                                               
 د.حسني رمضان الشتيوي                                                                             

  جامعة طرابلس-كليَّة الًقتصاد                                                                                
 الملخَّص:

إنَّ الهدف من هذه الدراسة هو محاولة التعرُّف على مدى إسهام ضريبة الدخل في تمويل    
 التحليلي الوصفي ى المنهجواعتمدت هذه الدراسة عل .الميزانيَّة العامة في ليبيا وتوثيق ذلك علميَّاً 

. 2020-2005لمعرفة مدى إسهام ضريبة الدخل في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا عن الفترة 
وقد تمَّ الاعتماد على الإحصائيَّات التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي كمصدر رئيسي لجمع 

لت بيانات الدراسة. وقد ضعف تأثير الضرائب في تمويل أهمها  النتائج من عدد إلى الدراسة توصَّ
 حيث لا تسهم إيرادات ضريبة الدخل في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا. وقد العامة،الميزانيَّة 
ة إلى الدراسة خلصت  الضريبي لدى المكلَّفين على أهمية الوعي مستوى  أهمها رفع توصيات عدَّ
جبة الالتزام بتأديتها للدولة. العمل على تطوير النظام واجتماعيَّة وا واقتصاديَّة ماليَّة كأداة  الضريبَّة

الضريبي وآليَّات تحصيل الضرائب من خلال إجراء الإصلاحات لتطوير تحصيل الإيرادات 
 .وإدارتها

مة: .1  المقد ِّ

تعد الضريبة من أهم مصادر تمويل الميزانيَّة العامة على أساس أنَّها تمث ِّل أحد الروافد المهمَّة     
دات التي تستعين بها الدولة لتغطية نفقاتها، وعلى الرغم من موارد الطاقة الوفيرة التي تتمتَّع للإيرا

بها ليبيا فهي تملك اقتصاد من أقل الاقتصاديات تنوُّعاً في المغرب العربي، ومن كافَّة الدول 
 عامة للدولة.المنتجة للنفط، حيث يعتمد اقتصادها على مورد وحيد وهو النفط لتمويل الموازنة ال

إنَّ اعتماد الاقتصاد الليبي علي الإيرادات النفطيَّة بشكل رئيسي لتمويل نفقاته سوف يكون له    
وهذا التدن ِّي  الدوليَّة،انعكاساته السلبيَّة على موازنته وخصوصاً بعد تدن ِّي أسعار النفط في الأسواق 

كل هذه  العامة،عامة للدولة وعجز الموازنة في الإيرادات النفطيَّة أدَّى إلى انخفاض الإيرادات ال
الظروف تحت ِّم على الدولة البحث عن مصادر جديدة لتطوير الإيرادات السياديَّة مثل ضرائب 

حيث  الضريبة،تقوم بتحصيل  عالية،ضريبيَّة ذات كفاءة  هناك إدارةالدخل. وهذا يتطلَّب أن تكون 
فنيَّة وإداريَّة عالية ينعكس سلباً علي إجراءات ربط إنَّ عدم توفُّر إدارة ضريبيَّة ذات كفاءة 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 405 

والذي يؤد ِّي بدوره إلى انخفاض الإيرادات التي من شأنها الإسهام في  الضريبة،وتحصيل قيمة 
 تمويل الميزانيَّة العامة للدولة.

 إشكاليَّة الدراسة: .2

ة تحصل عليها من مصادر حتى يتسنَّى للدولة تغطية النفقات العامة فلابد لها من إيرادات عام   
ويقوم بأدائها  الممو ِّل،وأهمها ما تفرضه من ضرائب فالضريبة فريضة ماليَّة يلزم بها  مختلفة،

 بصفة نهائيَّة مساهمة في تحميل الأعباء العامة لتحقيق المنفعة العامة.

ميع الدول. وتعتبر الضرائب على اختلاف أنواعها من المصادر الرئيسة للإيرادات العامة في ج   
وتمث ِّل الضريبة أحد المصادر الرئيسيَّة لإيرادات الدولة، التي تستعين بها كأداة لتوفير الموارد 
 الأزمة لتغطية الإنفاق على الخدمات العامة، أو بصورة أخرى كوسيلة لإشباع الحاجات العامة.

ت النفطيَّة في تمويل وتعتمد أغلب الدول العربية المنتجة للنفط وبشكل كبير على الإيرادا   
موازناتها، وتعتبر ليبيا إحدى تلك الدول التي عرفت تطويراً كبير فيما يخص الصناعة النفطَّية، 
حيث تعتبر إحدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطيَّة 

%( 95يرادات النفطيَّة إلى ما نسبته )غير المستقرَّة في تغطية نفقاتها، فقد وصلت نسبة إسهام الإ
( وهذا يجعل الميزانيَّة العامة في ليبيا 2020-2000من إيرادات الموازنة العامة خلال الفترة )

الأمر الذي يستوجب البحث  (1)،عرضة للتأثُّر وبشكل كبير بالتغيُّرات التي تحدث في أسعار النفط
وهذا يتطلَّب أن يكون هناك إدارة  ،ريبيَّةيرادات الضعن مصادر أخرى من الإيرادات ومن بينها الإ

 ضريبيَّة ذات كفاءة عالية.

إنَّ عدم توفُّر إدارة ضريبيَّة ذات كفاءة فنيَّة وإداريَّة ينعكس على إجراءات ربط وتحصيل    
حيث إنَّ الجهاز الضريبي في ليبيا يعاني من ضعف بنيوي الأمر الذي يؤد ِّي إلى نقص  الضريبة،

ممَّا ينتج عنه المزيد من عمليَّات التهرُّب الضريبي علاوة على  الإحصائيَّة،معلومات والبيانات ال
الأمر الذي ينتج عنه إعاقة الإصلاح الضريبي. حيث إنَّ ليبيا  الرشوة،الفساد وانتشار ظاهرة 

                                                           

التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية الليبية في تحصيل الضرائب، ورقة بحثية،  معتوق،حسني الشتيوي، نجيب بيوض، ابوبكر  -1
ليبيا، ديسمبر -المؤتمر العلمي الدولي الأول حول السياسات الاقتصادية ومستقبل التنمية المستدامة في ليبيا، الجزء الأول، الخمس

 .122، ص2020
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رة في دفع الضرائب فوفقاً لتقرير  انت ك  Doing Business 2014أصبحت تحتل مرتبة متأخ ِّ
 وعليه فإنَّ إشكاليَّة الدراسة تتجلَّى في التساؤل الآتي: (1)189من أصل  186ليبيا في المرتبة 

 ما مدى إسهام ضرائب الدخل في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا؟   

 أهميَّة الدراسة: .3

فمن هذا  ،الحديثةوكما هو معلوم بأنَّ الضرائب هي من أهم مصادر الإيرادات في المجتمعات    
حيث تتضح أهميَّة  ،الليبيَّةفي بيئة الضرائب المنطلق برزت الحاجة إلى دراسة هذه المشكلة 

 الدراسة من الآتي:

تنبع أهميَّة هذه الدراسة من الاهتمام بضرائب الدخل لكونها من أهم مصادر الإيرادات  -1
 المحصلة فعلًا.

يرادات الضرائب في تمويل الميزانيَّة تتمثَّل أهميَّة هذه الدراسة في معرفة مدى إسهام إ -2
 العامة.

تكمن أهميَّة هذه الدراسة في مساعدة وزارة الماليَّة للتعرُّف على ما إذا كانت هناك أوجه  -3
 قصور في التقدير أو في التحصيل لاتخاذ القرارات المناسبة لعلاجها.

 أهداف الدراسة: .4

رُّف على مدى إسهام ضريبة الدخل في تمويل يتمثَّل الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التع   
الميزانيَّة العامة في ليبيا وتوثيق ذلك علميَّاً. ولتحقيق الهدف الرئيسي فإنَّ للدراسة عدداً من 

 الأهداف الفرعيَّة تتمثَّل فيما يلي: 

إلى  2005بيان نسبة إسهام الإيرادات الضريبيَّة في إيرادات الميزانيَّة العامة خلال الفترة   -1
2020. 

إلى  2005بيان نسبة إسهام الإيرادات الضريبيَّة في إيرادات الميزانيَّة العامة خلال الفترة  -2
2020. 

                                                           

 .9، ص2016المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات  -1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 407 

إلى  2005بيان مدي إسهام الإيرادات الضريبيَّة في تغطية النفقات العامة خلال الفترة  -3
2020. 

 فرضيَّة الدراسة: .5

 تي:لتحقيق أهداف الدراسة صيغت الفرضيَّة على النحو الآ

 "تسهم إيرادات ضريبة الدخل في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا".

 الإطار النظري والدراسات السابقة: .6
 النظام ضريبي: 1.6

 مفهوم الضريبة: 1.1.6

ومن أبرز هذه التعاريف ما يلي: عُر ِّفت الضريبة  الضريبي،هناك العديد من التعاريف للنظام    
 الاقتصادي الواقع مع تتلاءم الفنيَّة للضرائب الصور من ومختارة محدودة على أنَّها "مجموعة

دة يعمل متكاملاً  ضريبيَّاً  هيكلاً  مجموعها في وتشك ِّل للمجتمع والسياسي والاجتماعي  بطريقة محدَّ
 السياسة أهداف تحقيق أجل من التنفيذيَّة واللوائح الضريبيَّة والقوانين التشريعات خلال من

 ويتم والمتناسقة، المتكاملة الضرائب مجموعة ينظم الذي . وعُر ِّفت أيضا بأنَّها "الإطار(1)الضريبيَّة"
 اجتماعيَّة اقتصاديَّة سياسيَّة اعتبارات ضوء في وفنيَّة اقتصاديَّة وماليَّة أسس إلى استناداً  تحديدها
 .(2)"وإداريَّة

 أهداف النظام الضريبي: 2.1.6

 ومن أهم الأهداف والاقتصاديَّة، التنمية الاجتماعيَّة مجال في هامة أداه  تعتبر الضريبة   
 :(3)يلي ما الضريبيَّة
 للضريبة. المالي الهدف .1
 للضريبة. الاقتصادي الهدف .2
 للضريبة. الاجتماعي الهدف .3

                                                           

 .2005القاهرة،  :العربية مصر جمهورية .الصاعدة الأسواق في الشركات حوكمة تأسيس ،الخاصة الدولية المشروعات مركز -1
 والتجارية وعلوم الاقتصادية ومالعل كلية ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الجزائر، في الضريبي النظام فعالية عبد السلام واكواك، -2

 .4ص ، 2012 الجزائر، التسيير،
 . 127، ص2008للتوزيع والنشر،  الثقافة دار الضريبي، عمان، والتشريع العامة القيسي، المالية محمود اعاد -3
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 الميزانيَّة العامة للدولة: 2.6
 مفهوم الميزانية العامة: 1.2.6

ة تعاريف للميزانيَّة العامة     ل تقدير "ومن أهم هذه التعاريف ما يلي: هي ولة،للدهناك عدَّ  مفصَّ
ة وإيراداتها الدولة لنفقات ومعتمد ل ومعتمد من  (1)"ة،مقبل ةماليَّ  سنة لمدَّ وكذلك هي "تقدير مفصَّ

دة لفترة  ،السلطة التشريعيَّة ر الإيرادات والنفقات النهائيَّة للدولة المحدَّ زمنيَّة مقبلة عادةً ما تكون يقدَّ
 أكثر من . وعليه فالميزانيَّة العامة للدولة(2)بما يحق ِّق أداة السياسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة" ،ةسن

 والاجتماعيَّة البلاد الاقتصاديَّة سياسة أولويات تعكس حيث الدولة في أهميَّة الاقتصاديَّة الآليَّات
 وضرائب. مصروفات إلى ترجمتها حيث من والثقافيَّة

 الميزانيَّة العامة: أهداف 2.2.6

 على معب ِّراً عنه المنشأة لخطط به موثَّق وكم ِّي رسمي بيان توفير هو للميزانيَّة العام الهدف   
ة أهداف وتوجد نقود، شكل  للميزانيَّة العامة منها ما يلي: عدَّ
 .للعمل دليلاً  الميزانيَّة توفُّر .1
 .الأداء وتقيم لقياس كأساس الميزانيَّة تعمل .2
 .(3)الأهداف تحديد على الميزانيَّة تساعد .3
 .والمقبولة الحاليَّة وبالموارد محدودة سياسيَّة بأهداف المصروفات قرارات ربط .4
 .القومي الاقتصاد بوضع الرئيسة القرارات كل ربط .5
 .(4)الحكومة تنفيذ في والكفاءة الفعاليَّة ضمان .6
 
 
 
 

                                                           

 .338، ص1971 بيروت، العربية، النهضة دار المالية، والسياسة العامة المالية فوزي، عبد المنعم، -1
كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، الدار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

 .75، ص2007
 .726، ص 2006 ،الجامعية الدار ،التقديرية الموازنات العال، عبد طارق  -3
 .39 ص ،2008 ،رسالة ماجستير لعامة،ا الموازنة تمويل في ودورها الضريبة الكعبي، جبار مليحة -4
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 الدراسات السابقة: 3.6

 موضوع ضريبة الدخل وتمويل الميزانيَّة العامة ما يلي:من أبرز الدراسات التي تناولت 
 : (1) (2001،طارق صالح المنتصر) دراسة -1

تناولت هذه الدراسة ظاهرة التهرُّب الضريبي في ليبيا، اتجاهاته وأسبابه وطرق علاجه،    
لت الدراسة إلى أنَّ التهرُّب الضريبي يُعَد صورة من صور عدم الالتزام بأداء الض ريبة وأهميَّة وتوصَّ

هذه الدراسة تكمن في خطورة هذه الظاهرة التي لها آثارها السلبيَّة على المجتمع من خلال 
 انخفاض الحصيلة الضريبيَّة لمواجهة الإنفاق العام.

 : (2)(2003دراسة )محمد المهايني، -2

اعيَّة في سوريا. ركَّزت هذه الدراسة على دور الضريبة في عمليَّة التنمية الاقتصاديَّة والاجتم   
وبيَّنت الدراسة مفهوم التنمية والتحديات التي تواجه الدول النامية في مسألة تأمين الموارد لتمويل 
الميزانيَّة العامة. كما استعرضت مفهوم الضريبة وآثارها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة وتوجيه 

ة إلى بيان أثر درجة النمو في النظام الضريبي الاستثمار والادخار والإنتاج. وقد خلصت الدراس
ه،والدول ذات الاقتصاد  النامية،في الدول  مة،والدول  الموجَّ والعلاقة بينهما وبين الهياكل  المتقد ِّ
 الاقتصاديَّة. 

 : (3)(2005 ،الجانيدراسة )العارف إبراهيم  -3

-1973في ليبيا خلال الفترة من هدفت الدراسة إلى دور الضرائب في تمويل الميزانيَّة العامة    
وفي تمويل الميزانيَّة  العامة،، وتركَّزت هذه الدراسة على دور الضرائب في الإيرادات 2004

العامة، وإمكانيَّة زيادة استخدامها لتحسين إيرادات الدولة والإسهام في تخفيض العجز في الموازنة.  
لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها:   إنَّ هناك ضعف في الإدارة الضريبيَّة.وتوصَّ

 :(1)(2005دراسة )مؤيد ساطي محمد الله، -4
                                                           

رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات  علاجه،اتجاهاته وأسبابه وطرق  ،التهرب الضريبي في ليبيا المنتصر،طارق صالح  -1
 .2001طرابلس،  العليا،

 .2003( ،2دد )الع دمشق،دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  ،محمد المهايبي -2
دور الضرائب في تمويل الميزانية العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا،  الجهاني،العارف إبراهيم  -3

 .2005طرابلس،
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تطرَّقت هذه الدراسة إلى دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصاديَّة في    
لت هذه الدراسة إلى اعتبار أنَّ سياسة ضريبة الدخل ذات تأثير مهم، وقد انخفض  فلسطين. وتوصَّ

نتيجة لانخفاض حصيلة الضريبة المفروضة، لوجود عيوب وبطء في القانون هذا التأثير 
 الضريبي، وأنَّه لا يواكب التغيُّرات الاقتصاديَّة في العالم.

 : (2)(2006دراسة )كمال عسكر وأحمد الخطيب، -5

ة ارتكزت على دراسة دور الإيرادات الضريبيَّة في تمويل الموازنة العامة في فلسطين خلال الفتر    
(. واهتمت بالتعرف على أهم ملامح النظام الضريبي المطبَّق في فلسطين، وعلى 1996-2003)

حجم الإيرادات الضريبيَّة كونها موردها في تمويل النفقات العامة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة 
لك لا يوجد من النتائج أهمها: إنَّ القوانين المطبَّقة خلال فترة الدراسة قوانين قديمة وموروثة، كذ

 نمو في الإيرادات الضريبيَّة.

 :(3)(2013دراسة )سراج محمد خلاط، -6

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تقييم نقاط القوة والضعف التي مرَّت بها الضرائب في النظام    
ملامح النظام الضريبي وأثره في الاقتصاد الليبي.  علىكذلك إلى التعرُّف  الليبي،الضريبي 

ة نتائج أوضحت الأسباب التي أدَّت إلى تدن ِّي الحصيلة الضريبيَّة وخلصت هذه ا لدراسة إلى عدَّ
والتي أثَّرت سلباً على حصيلة الإيرادات الضريبيَّة من خلال التهرُّب الضريبي. وأنَّ النظام 

يم في والتي تق حضاريَّة،الضريبي الليبي لم يمي ِّز بين دخول الشركات الليبيَّة التي تقيم في مناطق 
والتي أدَّت إلى فقدان السياسة الضريبيَّة والاقتصاديَّة خصوصيَّة إحدى وسائل  نائيَّة،مناطق 

 التوجيه والإشراف من أجل تحسين فعاليَّة النظام الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبيَّة.

 :(4)(2015،دراسة )طرشي إبراهيم -7

                                                                                                                                                                        

 دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصادية في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة،  الله،مؤيد ساطي محمد  -1
 .2005جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة،  الخطيب،كمال أحمد عسكر، أحمد  -2
 .2006جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين. 

 -يبي، ورقة بحثية، المجلة الجامعية، جامعة الزاوية، كلية الاقتصاددور النظام الضريبي في الاقتصاد الل خلاط،سراج محمد  -3
 .2013صرمان، العدد الخامس عشر، المجلد الثالث،

 .2015ورقلة، الجزائر، -التهرب الضريبي وآليات مكافحته، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرياح إبراهيم،طرشي  -4
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لت هذه الدراسة إلى تناولت هذه الدراسة التهرُّب الضريبي وآليَّ      ات مكافحته في الجزائر. وتوصَّ
أنَّ التهرُّب الضريبي ظاهرة تستهدف مداخيل الخزينة من العائدات الضريبيَّة وذلك عن طريق 
امتناع المكلَّف بها بصفة قانونيَّة يجيزها المشر ِّع فيما يعرف بالتجنُّب الضريبي أو عن طريق 

الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تحفظ دور  مخالفة التشريع الضريبي. وقدَّمت
الضريبة في الإسهام في النفقات العامة ومنها محاربة ظاهرة الفساد الإداري. وتطوير الإدارة 

 الضريبيَّة مع الاقتصاد في الإنفاق.

 :(1)(2016دراسة )أمل عيسى ترزي، -8

بة الدخل في تمويل الموازنة الحكوميَّة هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف علي بيان دور ضري   
لت  وأثرها على مجالات الإنفاق في تمويل الأنشطة التشغيليَّة والرأسمالية في فلسطين. وتوصَّ

ة نتائج أهمها: أنَّ إسهام ضريبة الدخل لم تتجاوز  % من الإيرادات العامة 8الدراسة إلى عدَّ
لالة إحصائيَّة لضريبة الدخل على الإيرادات للموازنة وهي نسبة ضعيفة. وكذلك وجود أثر ذي د

العامة، كما يوجد أثر دال إحصائيَّاً لضريبة الدخل على النفقات العامة. وقد أوصت الدراسة 
وذلك عن طريق  والخاصة،بالعمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب على كل القطاعات العامة 

 ومنح الثقة للمكلَّفين. القضاء،وتفعيل  بيَّة،الضريوكذلك كفاءة الإدارة  الضريبي،زيادة الوعي 

 :(2)(2020 ،دراسة )حسني الشتيوي وآخرون  -9

تناولت هذه الدراسة التحديَّات التي تواجه الإدارة الضريبيَّة الليبيَّة في تحصيل الضرائب من    
لت الدراسة إل2020 ىإل 2012الفترة  مجموعة من النتائج أهمها: ضعف النظام  ى. وتوصَّ

لمستخدم في الإدارة الضريبيَّة. قلَّة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الضريبيَّة. كثرة ا
تحصيل الضرائب.  علىالتغيُّرات والتعديلات التي أدخلت على التشريعات القانونيَّة ممَّا أثَّر سلباً 

وبشكل كبير على عمل الإدارة الضريبيَّة  وأنَّ العوامل السياسيَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة أثَّرت سلباً 
لة خلال تلك الفترة. وأوصت الدراسة إل إعادة  ىوالتي أدَّت إلى انخفاض قيمة الضرائب المحصَّ

                                                           

الدخل في تمويل الموازنة الحكومية وأثارها على الإنفاق الحكومي في ضوء القانون الفلسطيني  دور ضريبة ترزي،أمل عيسى نقولا  -1
 .2016فلسطين،  الأزهر،جامعة  منشورة،، رسالة ماجستير غير 2011لسنة  8
 حسني الشتيوي وآخرون، مرجع سبق ذكره. -2
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النظر في نظام الرقابة المستخدم في تحصيل الإيرادات الضريبيَّة. والعمل على تنفيذ التشريعات 
اد الصراعات السياسيَّة والمشاكل الاجتماعيَّة عن عمل الإدارة وإبع الليبيَّة،الضريبيَّة من قبل الدولة 

سات الرقابيَّة بالدولة  الضريبيَّة. والاهتمام بمتابعة وتقييم أداء كفاءة الإدارة الضريبيَّة من قبل المؤسَّ
 بصفة دوريَّة.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 4.6

لة الحاليَّة الدراسة تعتبر    موضوع  تناولت التي الدراسات تلك بقة، وخصوصاً السا للدراسات مكم ِّ
لت ضريبة الدخل وتمويل الميزانيَّة العامة. حيث إلى أسباب تدن ِّي الحصيلة  الدراسات بعض توصَّ

 الضريبيَّة والتي أثَّرت سلباً على حصيلة الإيرادات الضريبيَّة من خلال التهرُّب الضريبي. وكشفت
المطبَّقة خلال فترة الدراسة قوانين قديمة وموروثة، كذلك لا يوجد أنَّ القوانين  على أخرى  دراسات

 نمو في الإيرادات الضريبيَّة.

في التعرُّف على دور ضريبة الدخل في  السابقة الدراسات الدراسة الحاليَّة مع بعض اتفقت    
التطوُّر  ومستوى  ةوالمكانيَّ  الزمانيَّة الظروف اختلاف من بالرغم للدولة،تمويل الميزانيَّة العامة 

 المستخدمة، المنهجيَّة هو السابقة الدراسات عن الدراسة الحاليَّة يمي ِّز التكنولوجي للدول. وأهم ما
على الإحصائيَّات التي يصدرها مصرف ليبيا  بالاعتماد التحليلي المنهج الوصفي استخدمت فقد

ومتغي ِّراتها وأسلوب  الدراسة مضمون . وكذلك 2020-2005المركزي التقارير السنويَّة خلال الفترة 
 .والإطار العام للدراسة حيث تمَّ الاستفادة من الدراسات السابقة في صياغته البيانات،تحليل 

 منهجيَّة الدراسة: .7

 الدراسة،إشكاليَّة  لتحديد الاستنباطي المنهج تمَّ إتباع أهدافها وتحقيق الدراسة فرضيَّة لاختبار   
 السابقة الدراسات لاستعراض التاريخي الاستقرائي لاختبارها، والمنهج نهجالفرضيَّة والم ووضع
لمعرفة مدى إسهام ضريبة الدخل في تمويل  التحليلي الوصفي والمنهج، بالدراسة الصلة ذات

 .الميزانيَّة العامة في ليبيا
 
 

 طرق جمع البيانات: .8
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 ليبيا،الإيرادات الضريبيَّة في والمراجع التي تهتم ب السابقة،تمَّ الاعتماد على الدراسات 
 كمصدر رئيسي لهذه الدراسة. المركزي،والإحصائيَّات التي يصدرها مصرف ليبيا 

 الدراسة العمليَّة: .9
نظراً لما يمث ِّله الجانب العملي من أهميَّة بالغة لهذه الدراسة فقد خصص له هذا الجزء من    

 الدراسة حيث سيتم تناول الآتي:

 .2020-2005لإيرادات ضرائب الدخل الفعليَّة عن السنوات  دراسة تحليليَّة .1
رة والضرائب الفعليَّة عن السنوات  .2 -2005دراسة مقارنة بين إيرادات الضرائب المقدَّ

2020. 
لة من إدارة الضرائب ونسبتها إلى إجمالي  .3 دراسة مدى إسهام الإيرادات الفعليَّة المحصَّ

 .2020-2005الإيرادات العامة عن السنوات 
دراسة مدى إسهام إيرادات الضرائب إلى إجمالي نفقات الميزانيَّة العامة في ليبيا عن  .4

 .2020-2005السنوات 

 في الميزانيَّة العامة:إسهامها تحليل حصيلة الضرائب الفعليَّة ومقارنتها بالمقدرة ومدى  1.10

 إيرادات ضريبة الدخل في الميزانيَّة العامة:إسهام أولً: مدى 

وإذا ما  العالم،عَد الإيرادات الضريبيَّة من أهم مصادر تمويل الميزانيَّة العامة في أغلب دول تُ    
أردنا استقرأ واقع الميزانيَّة العامة في ليبيا ومدى إسهام الإيرادات الضريبيَّة فإنَّنا سوف نقوم 

 بالتحليلات الآتية:

 تحليل السلسة الزمنيَّة لإيرادات ضريبة الدخل: -

( يتضح أنَّ الإيرادات الضريبيَّة الفعليَّة سجلت أكبر قيمة لها 1ل بيانات الجدول رقم )من خلا
%. وللاستفسار عن سبب هذه 1دينار بمعدل نمو  2,790,500.000بقيمة  2008خلال سنة 

 السابقة،الزيادة خلال هذه السنة اتضح أنَّ هناك عقود مبرمة مع الشركات الأجنبيَّة في السنوات 
ر العمراني بكاف لإنشاء المشاريعوذلك  وقيام الإدارة الضريبيَّة بربط ضريبة  أنواعها، ةالكبيرة للتطوُّ

لت أدنى قيمة لها في سنة  دينار بمعدل  460,700.000بقيمة  2011الدخل عليها. بينما سجَّ
ليَّة اتسمت إيرادات ضريبة الدخل الفع 2011(. ونلاحظ أنَّه بعد سنة -%79.5نمو سالب بقيمة )
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وبانخفاض قيمتها خلال كل هذه السنوات مقارنة بالسنوات الأخرى قبل سنة  الاستقرار،بنوع من 
وبلغ معدل النمو في  ،2014( سنة -%22.3حيث وصل معدل النمو بقيمة سالبة إلي ) ،2011

( ويرجع ذلك إلى خروج أغلب الشركات 6.04المتوسط العام خلال فترة الدراسة إلى حوالي )
 وتهرُّب أغلب الممولين عن تقديم إقراراتهم الضريبيَّة. نبيَّة،الأج

 (: الإيرادات الفعليَّة المحصلة من قبل إدارة الضرائب الليبيَّة1الجدول رقم )
معدل  إجمالي الإيرادات الفعلية السنة

 النمو

2005 1,044,000,000 - 
2006 1,259,700,000 20.7 
2007 1,376,000,000 9.2 
2008 2,790,500,000 102.8 
2009 2,504,800,000 10.2-  
2010 2,247,500,000 10.3-  
2011 460,700,000 79.5-  

2012 617,600,000 34.1 
2013 851,000,000 37.8 
2014 660,900,000 22.3-  
2015 671,300,000 1.6 
2016 716,900,000 6.8 
2017 845,200,000 17.9 
2018 1.063.500.000 26 
2019 945.500.000 11-  
2020 633.000.000 33-  

 6.04 -------- المتوسط العام
 (.2020-2005المصدر: مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء التقارير السنوية )

ومن خلال مقارنة قيمة الإيرادات الضريبيَّة الفعليَّة مع الإيرادات الضريبيَّة المقدرة كما هو مبي ن    
 2011-2009ا تمَّ تحصيله فعلًا فيما عدا الفترة )نجد أنَّ ما تمَّ تقديره يفوق م (،2بالجدول رقم )
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وقد يرجع وجود ذلك الفرق إلى سوء التقدير من قبل  جداً،( فالقيم متقاربة 2019- 2012-
اللجنة المشتركة بين الإدارة الضريبيَّة والإدارة العامة للميزانيَّة. وذلك بعدم دراسة المجتمع 

ومدى قدرة الإدارة الضريبيَّة في تحصيل الضريبة  يبة،للضر وطبيعة الأنشطة الخاضعة  الضريبي،
 المستهدفة في ظل الظروف الراهنة في ليبيا.

الأمر الذي يتطلَّب معالجته بمزيد من البحث والاستقصاء التي قد تكون ناتجة عن سوء تقدير    
أجهزة الحاسوب نقص في الإمكانيات الماديَّة مثل الحوافز والمكافآت ووسائل النقل، وعدم توفُّر 

الحديثة، وعدم وجود قاعدة معلومات كاملة للمولين، وسلوكيَّات الفاحصين من حيث اللامبالاة 
 وغيرها.

 2020حتى  2005(: تقديرات إيرادات الضرائب ومقارنتها بالإيرادات الفعليَّة عن السنوات  2الجدول رقم )
 إجمالي الإيرادات المقدرة السنة

 المستهدف
رادات الفعليةإجمالي الإي  

 المتحقق

 مقدار الزيادة والنقص

2005 426,300,000 1,044,000,000 617700000 

2006 1003,000,000 1,259,700,000 256700000 

2007 1285,000,000 1,376,000,000 91000000 

2008 2169,000,000 2,790,500,000 621500000 

2009 3002000.000 2,504,800,000 497200000-  

2010 3055490,903 2,247,500,000 807990900-  

2011 350,000,000 460,700,000 110700000 

2012 500,000,000 617,600,000 117600000 

2013 900,000,000 851,000,000 49000000-  

2014 900,000,000 660,900,000 239100000-  
2015 1,000,000.000 671,300,000 328700000-  
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2016 1,200,000,000 716,900,000 483100000-  

2017 1,200,000.000 845,200,000 354800000-  

2018 900,000,000 1.063.500.000 1.063.500.000 

2019 900,000,000 945.500.000 945.500.000 

2020 1,200,000.000 633.000.000 567000000 
 (2020-2005المصدر، مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء التقارير السنوية )

 تحليل السلسة الزمنيَّة للإيرادات العامة: -

لت أعلى قيمة 3من خلال بيانات الجدول رقم )    ( يتبيَّن أنَّ السلسة الزمنيَّة للإيرادات العامة سجَّ
لت ضريبة الدخل ما نسبته دينار 72,741,200,000بقيمة  2008لها سنة  % من 3.8، وشكَّ

إجمالي الإيرادات العامة وهي نسبة منخفضة جداً، الأمر الذي يبي ن اعتماد الاقتصاد الليبي على 
بالإضافة إلى وجود حالات التهرُّب  ،يبة في تمويل الميزانيَّة العامةمصادر للإيرادات غير الضر 

ائب في الضر إسهام ممَّا سبب في انخفاض  ،فاءات الكثيرةالضريبي وعدم الكفاءة الإداريَّة والإع
لت الإيرادات العامة أدنى قيمة لها ) ،تمويل الميزانيَّة العامة ( سنة 8,595,200,000بينما سجَّ

لت ضريبة الدخل ما نسبته  2016 ضريبة إسهام % وبلغ المتوسط العام لنسبة 8.3حيث شكَّ
 % خلال فترة الدراسة.3.5الدخل في الإيرادات العامة حوالي 

 

 

 (2020- 2005الإيرادات الضريبية في إيرادات الميزانية العامة خلال الفترة )إسهام (: نسبة 3الجدول رقم ) 

إجمالي الإيرادات الفعلية  السنة
 للضرائب

نسبة إسهام  إجمالي الإيرادات العامة
إيرادات الضرائب 

في الميزانية 
 العامة %

2005 1,044,000,000 37,106,000,000 2.8 
2006 1,259,700,000 47,088,000,000 2.7 
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2007 1,376,000,000 53,366,300,000 2.6 
2008 2,790,500,000 72,741,200,000 3.8 
2009 2,504,800,000 41,785,000,000 6 
2010 2,247,500,000 61,503,100,000 3.7 
2011 460,700,000 16,813,300,000 2.7 
2012 617,600,000 70,131,400,000 0.9 
2013 851,000,000 54,763,600,000 1.6 
2014 660,900,000 21,543,300,000 2.5 
2015 671,300,000 16,843,400,000 4 
2016 716,900,000 8,595,200,000 8.3 
2017 845,200,000 22,337,600,000 3.8 
2018 1.063.500.000 49.143.600.000 2.1 
2019 945,000,000 57.365.200.000 1.6 
2020 633.000.000 22.818.000.000 2.7 
المتوسط 
 العام

------ ---------------------- 3.24 

 (.2020-2005المصدر: مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء التقارير السنوية )

 تحليل السلسلة الزمنيَّة للنفقات العامة: -

لت أعلى قيمة لها سنة 4رقم )من بيانات الجدول  بقيمة  2013( يتبي ن أنَّ النفقات العامة سجَّ
%، بينما كانت قيمة الحصيلة من الإيرادات الضريبيَّة 16دينار بمعدل نمو  42,598,500,000
دينار، وبلغت نسبة إسهام الإيرادات ضريبة الدخل في هذه  851,000,000الفعليَّة لا تتجاوز 

لت النفقات العامة أدنى قيمة لها سنة %، بينما 2السنة  ، وكما بلغت نسبة إسهام 2005سجَّ
 %.12.6إيرادات ضريبة الدخل 
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 (2020-2005الإيرادات الضريبية في تغطية النفقات العامة خلال الفترة )إسهام (: مدى 4جدول رقم )

إجمالي الإيرادات الفعلية  السنة
 للضرائب

النفقات العامةمعدل نمو  إجمالي  النفقات العامة نسبة  
إسهام 
إيرادات 

الضرائب 
في   
نفقات 
 العامة

2005 1,044,000,000 8282,000,000 ---------- 12.6 
2006 1,259,700,000 9054,000,000 9.3 13.9 
2007 1,376,000,000 11890,000,000 31.3 11.6 
2008 2,790,500,000 11874,000,000 0.1-  23.5 
2009 2,504,800,000 10,252,900.000 13.7-  24.4 
2010 2,247,500,000 15,121,300.000 47.5 14.9 
2011 460,700,000 17,580,100.000 16.3 2.6 
2012 617,600,000 36,733.000000 108.9 1.7 
2013 851,000,000 42,598,500.000 16 2 
2014 660,900,000 26,892,000.000 36.9 -  2.5 
2015 671,300,000 29,196,100.000 8.6 2.3 
2016 716,900,000 21,315,800.000 27-  3.6 
2017 845,200,000 24,834,400.000 16.5 3.4 
2018 1.063.500.000 29,269,200,000 20 3.63 
2019 945.500.000 33,940,500,000 15 2.78 
2020 633.000.000 25,382,000,000 25-  2.49 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 419 

المتوسط 
 العام

---- --------------- 12.44 7.99 

 (2020-2005اء التقارير السنوية )المصدر: مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحص

( بينما وصلت 12.44وبلغ معدَّل نمو النفقات العامة في المتوسط خلال فترة الدراسة حوالي )   
ممَّا يبي ن ضعف نسبة إسهام  ،(7.99العامة حوالي ) نسبة إسهام الإيرادات الضريبيَّة في النفقات

لت ضريبة الدخل أعلى نسبة إسهام لها من  الإيرادات الضريبيَّة في تغطية النفقات العامة. وشكَّ
%، بينما شكلت أقل نسبة إسهام لها من 24.4حيث وصلت إلى 2009إجمالي النفقات سنة 
 %.1.7حيث وصلت إلى  2012إجمالي النفقات سنة 

إيرادات ضريبة الدخل لا تسهم في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا من  أنَّ  سبق،نستنتج ممَّا    
حيث لا تشك ِّل إيرادات ضريبة الدخل  الإسهام،خلال نتائج التحليل للسلاسل الزمنيَّة وإيجاد نسبة 

بالإضافة إلى  (.3.24حوالي ) ىفترة الدراسة وصلت في المتوسط إلإلاَّ نسبة ضئيلة جداً خلال 
الدراسة  ذلك وصلت نسبة إسهام إيرادات ضريبة الدخل من إجمالي النفقات العامة خلال فترة

ممَّا يبين أنَّ إيرادات ضريبة الدخل  كذلك،وهي نسبة منخفضة جداً  ،%7.99بمتوسط عام حوالي 
على ذلك نرفض فرضية  ليس لها تأثير واضح في تغطية نفقات الميزانيَّة العامة في ليبيا. وبناء

 "تسهم إيرادات ضريبة الدخل في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا".الدراسة والتي تنص على أنَّه 

 . نتائج الدراسة:10

من خلال استقراء واقع الموازنة العامة في ليبيا ومدى إسهام الإيرادات الضريبيَّة في تمويلها    
 ها هذه الدراسة( يتبين ما يلي:)من خلال المصادر التي اعتمدت علي

حيث لا تسهم إيرادات ضريبة الدخل  العامة،ضعف تأثير الضرائب في تمويل الميزانيَّة  .1
 في تمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا.

 الاعتماد بشكل أساسي على الإيرادات النفطيَّة في تمويل الموازنة العامة في ليبيا. .2
 ة بهذه النسب تعتبر ضعيفة جداً مقارنة بالدول الأخرى.إنَّ إسهام الإيرادات الضريبيَّ  .3
حيث أخذت الإيرادات تتناقص تدريجيَّاً من  لأخرى،الإيرادات الضريبيَّة متباينة من سنة  .4

 سنة لأخرى.
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 توصيات الدراسة:  .11

 فإنَّها توصي بالآتي: عملية،في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج 

 واقتصاديَّة ماليَّة كأداة  الضريبة المكلَّفين على أهميَّةالضريبي لدى  الوعي مستوى  رفع .1
 واجتماعيَّة واجبة الالتزام بتأديتها للدولة.

العمل على تطوير النظام الضريبي وآليَّات تحصيل الضرائب من خلال إجراء  .2
 .الإصلاحات لتطوير تحصيل الإيرادات وإدارتها

 قوانين في النظر إعادة خلال من الضريبي النظام في القيام بإصلاحات العمل على .3
 للدولة. العامة الموازنة تمويل في الضرائب دور وذلك لتفعيل الضرائب،

 المراجع:

دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة الحكومية وآثارها على الإنفاق  ترزي،. أمل عيسى نقولا 1
جامعة  منشورة،ر ، رسالة ماجستير غي2011( لسنة 8الحكومي في ضوء القانون الفلسطيني )

 .2016فلسطين،  الأزهر،

للتوزيع والنشر  الثقافة دار الضريبي، عمان، والتشريع العامة المالية القيسي، محمود . اعاد2
2008 . 

دور الضرائب في تمويل الميزانية العامة، رسالة ماجستير غير  ،. العارف إبراهيم الجهاني3
 .2005س،منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابل

 .2016، . المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات4

التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية الليبية  ،لشتيوي، نجيب بيوض، أبوبكر معتوق . حسني ا5
في تحصيل الضرائب، ورقة بحثية، المؤتمر العلمي الدولي الأول حول السياسات الاقتصادية 

 .2020ليبيا، ديسمبر -ليبيا، الجزء الأول، الخمسومستقبل التنمية المستدامة في 

دور النظام الضريبي في الاقتصاد الليبي، ورقة بحثية، المجلة الجامعية،  ،. سراج محمد خلاط6
 .2013، العدد الخامس عشر، المجلد الثالث،صرمان-الاقتصادجامعة الزاوية، كلية 
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سالة ماجستير غير منشورة، جامعة التهرب الضريبي وآليات مكافحته، ر  إبراهيم،. طرشي 7
 .2015ورقلة، الجزائر، -قاصدي مرياح

رسالة  علاجه،اتجاهاته وأسبابه وطرق  ليبيا،التهرب الضريبي في  المنتصر،. طارق صالح 8
 .2001 ،طرابلس العليا،ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات 

 .2006 امعية،الج الدار التقديرية، الموازنات العال، عبد . طارق 9
 .1971 بيروت، العربية، النهضة دار المالية، والسياسة العامة المالية فوزي، . عبد المنعم،10
 كلية ،ورقلة مرباح قاصدي جامعة الجزائر، في الضريبي النظام فعالية واكواك، . عبدالسلام،11
  2012. الجزائر، التسيير، والتجارية وعلوم الاقتصادية العلوم
 .2010( لسنة 7ضرائب الدخل رقم ) . قانون 12

دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في  الخطيب،. كمال أحمد عسكر، أحمد 13
 .2006فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين. 

الدار  الأولى،الطبعة  ي،الإسلامتمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد  صبرينة،. كردودي 14
 .2007 ،الجزائر والتوزيع،الخلدونية للنشر 

العدد  دمشق،دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  ،. محمد المهايبي15
(2 ،)2003. 

 جمهورية الصاعد الأسواق في الشركات حوكمة تأسيس ،الخاصة الدولية المشروعات . مركز16
 .2005قاهرة، ال العربية، مصر
سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصادية في  الله، دور. مؤيد ساطي محمد 17

 .2005فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .2008 ،رسالة ماجستير العامة، الموازنة تمويل في ودورها الضريبة الكعبي، جبار . مليحة18

 (.2020-2005مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، التقارير السنوية ) .19

 . وزارة المالية، مصلحة الضرائب، موسوعة التشريعات الضريبية الحديثة في ليبيا.20
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 معايير الصياغة التشريعيَّة وأثرها في الإصلاح القانوني

 د. مبروكة يحيى أحمد افحيمة
 جامعة سرت –لقانون كليَّة ا

مة  مقد ِّ
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تمث ِّل الصياغة التشريعيَّة الأداة الرئيسة المترجمة لرغبة المشر ِّع في تحقيق الإصلاح     
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أي دولة من الدول، لما تتَّصف به من خصائص وممي زات 

 لنواحي.ترتقي بمستوى النصوص التشريعيَّة التي تنظم المجتمع من جميع ا

ة هذا القول، ما لم       الصياغة التشريعيَّة العناية الكافية  تنلولكن لا نستطيع أن نجزم بصحَّ
من الجهات التي تتولَّى هذه الصياغة، بحيث تأتي هذه الأخيرة بأسلوب علمي وفن ِّي، ينم عن 

 مهارة وإتقان، وإتباع معايير الصياغة التشريعيَّة.

عَد علماً وفنَّاً قائماً بذاته، فهي فن لأنَّها تعب ِّر عن رغبة المشر ِّع في التوفيق فصياغة التشريع، يُ     
بين المصالح المتعارضة، ووضع المراكز القانونيَّة في نطاقها الصحيح، وهي علم يقوم على 
أساس من المنهج العلمي والمنطق القانوني الذي لابدَّ أن يراعي ظروف المجتمع وحاجاته الآنيَّة 

 المستقبليَّة، دون أن ينكر ما مضى من حقوق مكتسبة.و 

ومن هنا تبدأ عمليَّة الصياغة التشريعيَّة لتحقيق الإصلاح القانوني، من خلال تحديد واضح      
للأمور التي تستدعي التشريع، وبيان الأهداف المراد تحقيقها من التشريع المقترح، فالسياسة 

اح طبيعة الأهداف، والتي قد تكون ذات طبيعة سياسيَّة                  التشريعيَّة الواضحة تتطلَّب إيض
 أو اقتصاديَّة أو اجتماعيَّة.

وهو ما يتطلَّب تبعاً لذلك وضوح الأساس المنطقي لاقتراح التشريع، وضبط العلاقة بالقوانين     
محتويات هذا النافذة، والتصنيف من حيث كونه عام أم خاص، وضبط القواعد المؤث ِّرة على 

التشريع، بأسلوب الصياغة ولغة التشريع. وأيضاً من خلال مراعاة معايير الصياغة، لعناصرها 
القانونيَّة، التي تمث ِّل اللبنة الأساسيَّة للجملة القانونيَّة السليمة، وتتمثَّل هذه العناصر في الآتي: 

مفرد لا الجمع، وهو محور القاعدة المخاطب بالفعل القانوني )الفاعل القانوني(: ويكون بصيغة ال
القانونيَّة، والشخص الذي يمث ِّل حقَّاً أو امتيازاً، والذي يجوز له أو لا يجوز له. والفعل القانوني: 
والذي يجب أن يكون بصيغة المضارع، واستخدام صيغة المبني للمعلوم قدر الإمكان، وهذا الفعل 

ل أو تفرض على الفاعل القانوني.             يمث ِّل حق أو امتياز أو التزام أو مسئوليَّ  ة، تُخو ِّ
ووصف الحالة: ونقصد بها الحالة المعيَّنة التي يسري عليها الفعل القانوني، فنادراً ما يسري الحكم 
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القانوني على جميع الحالات، ويعتبر تحديد الحالة وإدراجها جزء من عمل الصائغ القانوني، 
 (1)لقانونيَّة.باعتبارها جزء من الجملة ا

أن نستعرض هذه المعايير بشيء من  -بإذن الله  -وفي هذه الورقة المتواضعة سنحاول      
الإيجاز. وفي متن هذه المعايير سندرس مدى دورها في ترجمة أهداف المشر ِّع لتحقيق الإصلاح 

ها. وهو ما نتناوله القانوني الفعَّال، باعتبار أنَّ هذه المعايير هي وسيلة وليست غاية في حد ذات
 من خلال التقسيمات الآتية:

 : المعايير الثابتة للصياغة التشريعيَّة.المبحث الأول

 : معيار العموميَّة.المطلب الأول

 معيار التجريد.المطلب الثاني: 

 الجمع بين معياري العموميَّة والتجريد. المطلب الثالث:

 لتشريعيَّة.المعايير المتغي ِّرة للصياغة ا المبحث الثاني:

 معيار الصياغة الجامدة. المطلب الأول:

 معيار الصياغة المرنة.المطلب الثاني: 

 المعيار المنطقي للصياغة التشريعيَّة.المطلب الثالث: 

 

 

 المبحث الأول

 المعايير الثابتة للصياغة التشريعيَّة

                                                           

 وما بعدها. 241، ص 2004انونية، المحلة الكبرى، مصر، محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة التشريعية، دار الكتب القد.-1
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التشريعيَّة، وبصرف  نقصد بالمعايير الثابتة، تلك التي تطبَّق على جميع أنواع النصوص     
النظر عن نوع النَّص الذي يصوغه المشر ِّع، وتتمثَّل هذه المعايير في ثلاثة، معيار العموميَّة 
 )مطلب أول( ومعيار التجريد)مطلب ثان( ومعيار يجمع بين العموميَّة والتجريد)مطلب ثالث(. 

 المطلب الأول

 معيار العموميَّة

ه خطابها إلى وهذا المعيار يترجم أحد خص       ائص القاعدة القانونيَّة، وهي كونها توج ِّ
 (1)الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم، فهي لا تخاطب الشخص بعينه.

وبذلك فمعيار العموميَّة يفرض وجود مجموعة من المقاييس التي تجعل من القاعدة القانونيَّة      
د أو معيَّن من الأشخاص، ومن ذلك ن ( مدني ليبي 29/1ص المادة )تسري على عدد غير محدَّ

)تبدأ شخصيَّة الإنسان بتمام ولادته حيَّاً، وتنتهي بموته( فهذه القاعدة تطبَّق على جميع الأفراد 
 بشكل عام.

ومع ذلك، فقد توضع القاعدة القانونيَّة لطائفة من الأشخاص، ولكن تبقى محتفظة بصفة      
طلاب أو المحامين، فهي وإن كانت تخاطب العموميَّة، ومن ذلك، القاعدة التي تخاطب ال

دين، إلاَّ أنَّها تبقى عامة، لأنَّها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.  (2)أشخاص محدَّ

ومعيار العموميَّة من المعايير التي يجب على المشر ِّع مراعاتها عند صياغة النصوص      
نيَّة بألفاظ وعبارات عامة، المقصود التشريعيَّة، وهو ما يفرض عليه أن يصوغ النصوص القانو 

ط فكرة وضع التدابير التي (3)منها أن تطبَّق على الأشخاص دون تحديد عدد معيَّن ، وهو ما يبس ِّ
 تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

                                                           

. د.عبد القادر شهاب، أساسيات القانون، 174، ص1960، القاهرة 1د.منصور مصطفى منصور، المدخل للعلوم القانونية، ج-1
، 4ة طرابلس، ط. د. الكوني علي اعبوده، أساسيات القانون الوضعي الليبي، منشورات جامع20، ص2001منشورات جامعة قاريونس

 .         25، ص 2003
 .20، ص1970د.حسن كيره، المدخل إلى القانون "القانون بوجه عام"، منشأة المعارف، الإسكندرية، -2
مجلة أبحاث قانونية، مجلة فصلية تصدر عن عمر عبد الحفيظ شنان، الصياغة القانونية والفن التشريعي كمنهج في علم القانون، .د-1

 .17ص، 2006، سبتمبر1ن جامعة سرت، عكلية القانو 
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لمعالجات لذا من البديهي أن تكون مهمَّة المشر ِّع تتمحور حول البحث عن الحلول المختارة وا     
القانونيَّة لشتَّى أنواع العلاقات الاجتماعيَّة، وأهم الوقائع، في ضوء المعطيات الاقتصاديَّة 

 (1)والاجتماعيَّة من أجل التوازن الاجتماعي دون التمييز عند تطبيقها على الأفراد.

د الخصائص التي ولذلك فإنَّ معيار العموميَّة يسهم في تحقيق المساواة وعدم التحيُّز، وهو أح    
   ( 2)تتمتَّع بها القاعدة القانونيَّة، ومن خلاله تسمَّى القاعدة القانونيَّة بالقاعدة الهدفيَّة.

فهو يُمك ِّن المشر ِّع من صياغة النَّص بصفة عامة، ممَّا يجن ِّب من يقوم بتطبيق القانون من    
صيَّة للمشر ِّع وأجهزة السلطة في أي الوقوع في الخطأ، لأنَّه يعمل كصمام أمان ضد الأفكار الشخ

 دولة.

ولكن بالرغم من الخصائص التي يتميَّز بها معيار العموميَّة، إلاَّ أنَّه لم يسلم من النقد، ومن      
منتقديه، الفيلسوف أرسطو، الذي كان يري أنَّ فكرة العموميَّة تجعل من القاعدة القانونيَّة قاعدة 

ر من الصعاب في القضايا الفرديَّة، وأنَّه لابد من الأخذ بمبادئ العدالة جامدة، وأنَّها تثير الكثي
الأكثر ملاءمة. وذهب جانب فقهي آخر، إلى أنَّ فكرة العموميَّة تؤد ِّي إلى مشاكل اجتماعيَّة ولا 

  (  3)تؤد ِّي إلى التغيير والتطوُّر.

لأنَّها تجاهلت الطابع الاجتماعي إلاَّ أنَّ هذه الانتقادات لا تقوم على أساس سليم ومنطقي،   
للقانون، وأنَّه وجد بالأساس ليطبَّق على مجتمع معيَّن وزمان معيَّن، لا على حالات فرديَّة تتشعَّب 
فيها الاجتهادات، وهو ما يجعل لمعيار العموميَّة الدور الفعَّال في الحيلولة دون التمييز بين 

الدخول في التفصيلات الجزئيَّة والتقسيمات الفرديَّة الأشخاص داخل المجتمع، وتجن ب المشر ِّع 
التي تجعل من التشريع محل إشكال في التطبيق العملي بشكل واضح. لذا فمعيار العموميَّة من 

 أهم معايير الصياغة التشريعيَّة.

 المطلب الثاني

                                                           

والشؤون الدينية،  الأوقافد.محمد شريف أحمد، تفسير النصوص المدنية، دراسة مقارنة بين الفقهين المدني والإسلامي، مطبعة وزارة -2
 .141، ص1982بغداد، 

بيل، ر ، ناراس للطباعة والنشر، أ2ي" ط"دراسة مقارنة مع القانون الإسلام د.منذر الفضل، أصول القانون الفرنسي والبريطاني -3
 .53، ص2004

 .29، ص1968مكتبة عمان، الأردن،  )نظرية القانون( د.صلاح الدين عبد الوهاب، الأصول العامة للقانون  -3
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 معيار التَّجريد

أو على الأشخاص الذين  ونقصد به ذلك المعيار الذي يطبَّق على مجموعة من الوقائع    
يوجدون في ظروف مشتركة، دون مراعاة لتفاوت الظروف والملابسات الخاصة الثانويَّة                

 ( 1)أو اختلاف الجزئيَّات في الحالات الواحدة.

دة ويظهر الفرق بين العموميَّة والتجريد، أنَّ العموميَّة تمث ِّل الطريقة التي تتم فيها صياغة القاع    
القانونيَّة في حين أنَّ التجريد يصاحب القاعدة القانونيَّة عند صياغتها، فالتجريد هو الذي يضفي 
ة لتواجه  على القاعدة القانونيَّة وصف العموميَّة لأنَّه يستغرقها في التطبيق المنفرد، بل هي معدَّ

 (2)حالات غير متناهية.

من المسائل، وهي أنَّ تجريد القاعدة القانونيَّة                غير أنَّ هذا المعيار "التجريد" تحكمه عدد   
لا ينتفي في حالة تحديد نطاق تطبيقها من حيث الزمان أو المكان، كما هو الحال في القواعد 

د نطاقها في وقت معيَّن ، مثال ذلك، حظر التجوال من ساعة إلى ساعة معيَّنة، إذ (3)التي يتحدَّ
لى أي شخص أو أي واقعة توافرت فيها الشروط اللازمة للتطبيق خلال هذه تطبَّق هذه القاعدة ع

 الفترة الزمنيَّة.  

كما أنَّ التجريد بصورة مطلقة في الصياغة التشريعيَّة يتطلَّب من المشر ِّع النظر إلى البعد      
القانونيَّة، والنظر إلى  الإنساني، الذي تتمتَّع به القاعدة القانونيَّة، وذلك للحد من موضوعيَّة القاعدة

د الدين بالكامل، يكون قد جرَّد القاعدة (4)الظروف المحيطة ، فمثلًا، إذا فُرض على المدين أن يسد ِّ
القانونيَّة من البعد الإنساني، لكن تقييد المدين ومراعاة الظروف يكون أقرب إلى الصفات التي 

 ة، كتقسيط الدين مثلًا في الأزمات الاقتصاديَّة.  تتمتَّع بها القاعدة القانونيَّة كقاعدة اجتماعيَّ 

 المطلب الثالث

 معيار الجمع بين العموميَّة والتَّجريد
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أحد الأهداف الأساسيَّة التي يسعى إليها القانون، هي تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد، وهذا    
ة الاجتماعيَّة، وهذا يحتَّم أن الهدف لا يمكن أن يتحقَّق إلاَّ على أساس الوضع الغالب في الحيا

ه إلى الأفراد بمعيار موضوعي لا شخصي، أي أن يلجأ المشر ِّع من أجل  يأخذ التكليف الموجَّ
تحقيق ذلك إلى التجريد، وتكون العبرة فيه بعموم الصفة، لا بتخصيص الذات، لأنَّ التكليف الذي 

 (  1)والتجريد.يتضمَّنه القانون لا يمكن أن يكون إلاَّ بصفتي العموم 

أي أنَّ المستنبط من كون القاعدة القانونيَّة عامة، أنَّ هذه القاعدة مطبَّقة على جميع     
أو التاجر، وهكذا.  بالوصف، كالقاضيالأشخاص، بشرط ألاَّ تكون معيَّنة بأسمائهم إنَّما تتعيَّن 

وهذا ما يعب ِّر عنه  فالقانون عند وصفه يتجه بذلك إلى الوصف المجرَّد من ذات الموصوف،
 ( 2)القانون بـ "العموميَّة والتجريد".

فمعيار العموميَّة والتجريد يُعَد من المعايير العامَّة الثابتة التأسيسيَّة للصياغة التشريعيَّة، على      
ة، اعتبار أن تقنية الصياغة التشريعيَّة تتطلَّب إضفاء صفة العموميَّة والتجريد على القاعدة القانونيَّ 

مه، كما يجب أن ينظم  ه إلى حالة فرديَّة معيَّنة، بل إلى وضع عام فتنظ ِّ لأنَّ هذه القاعدة لا تتوجَّ
في ذهن المشر ِّع، بحيث يحيط بجوانبه كما يتصوَّرها بصورة موضوعيَّة.
(3) 

ماد ِّي يلزم  لأنَّه لا يكفي أن تحكم القاعدة القانونيَّة سلوكيَّات الأفراد بالمجتمع بمجرَّد جزاء    
المخاطبين بها، إنَّما يستلزم أن تكون هذه القاعدة متصفة بخاصيَّة يطلق عليها الفقه، خاصيَّة 

 (4)العموميَّة والتجريد.

وعليه فإنَّ معايير العموميَّة والتجريد تبقى موجودة ويحتاج المشر ِّع إلى الأخذ بها، وإن كان     
د هذا الشخص باسمه، وإنَّما فقط بصفته، مثل  القانون يطبَّق على شخص واحد، ما دام لم يحدَّ

 القوانين التي تحد من صلاحيَّات رئيس الدولة.

يكم ِّل بعضهما الآخر، ولا غنى عنهما  معياران-والتَّجريد العموميَّة-وهو ما يعني أنَّ كليهما       
عامة للأشخاص ومجرَّدة  عند صياغة النصوص التشريعيَّة، فالقاعدة القانونيَّة لابدَّ أن تكون 

                                                           

 .23صمرجع سابق، د.حسن كيره،  -1
 .5)د.ت(، ص ، )د.م(،د.منير محمود، المدخل لدراسة القانون  -2

 .154، صمرجع سابقد.مصطفى العوجى،  3-
 .39، ص2012، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1د.بك عبد الفتاح سرحان، المدخل إلى علم القانون، ط4- 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 429 

للأعمال والتصرُّفات. حيث نجد أنَّ صفة التجريد هي التي تضفي على القاعدة صفة العموم، أي 
تجعل منها مطبَّقة على جميع الأشخاص، وتجر ِّدهم من ذاتهم في الوقت ذاته، لذلك لا يمكن 

ة والتجريد تضفي على الأخذ بأحدهما دون الآخر عند صياغة النصوص التشريعيَّة، فالعموميَّ 
القاعدة القانونيَّة صفة السيادة القانونيَّة للقانون، لأنَّ مبدأ السيادة يتطلَّب أن لا يسن قانون لكي 

   (1)يستفيد منه شخص معيَّن بذاته.

ت على أنَّه "كل شخص بلغ سن الرشد متمت ِّعاً 44/1مثال ذلك المادة )     ( مدني ليبي، التي نصَّ
ة ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليَّة لمباشرة حقوقه المدنيَّة". فالنَّص جاء بصفة عامة بقواه العقليَّ 

ومجرَّدة دون تحديد طائفة أو صفة معيَّنة، ولولا هذه العموميَّة والتجريد والمساواة في النَّص 
على الجميع،  لأصبحت أوامر التكليف من السلطة موجَّهة إلى الأفراد مجرَّد أوامر فرديَّة لا تسري 

وهو أمر غير منطقي ويفقد الصفات التي تتمتَّع بها القاعدة القانونيَّة من العموميَّة والتجريد، 
 والهدف الأساسي في تحقيق المساواة.

وعليه يمكن القول، عندما تكون هناك قاعدة قانونيَّة واجبة التطبيق على كل شخص تتوافر     
الفرض الذي تواجهه القاعدة، لابدَّ من أن تكون القاعدة عامة  فيه الشروط والأوصاف المتطلبة في

ومجرَّدة وبصرف النظر عن طبيعة القاعدة التي يصوغها المشر ِّع. فمعيار التجريد يصاحب 
القاعدة القانونيَّة عند صياغتها من قبل المشر ِّع، والعموميَّة هي الطريقة التي تتم بها صياغة هذه 

 القاعدة.

لى كل ما سبق، فإنَّ هذه الصياغة العامة والمجرَّدة لكي تحق ِّق الهدف منها فإنَّها إضافةً إ    
تخضع لعدد من المعايير التي توصف بالمتغي ِّرة حسب الوضع والظروف التي تعالجها، وهو ما 

 سنتناوله في المبحث الآتي:

 المبحث الثاني

 المعايير المتغي ِّرة للصياغة التشريعيَّة
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ائص الممي زة للمعايير أنَّها قابلة للتكييف حسب الظروف والوقائع، وقابلة للتوافق من الخص      
راتها الآنيَّة والمستقبليَّة، وهذه المعايير قد تكون  مع التطوُّر في الحياة القانونيَّة والاجتماعيَّة وتطوُّ

كان لها القابليَّة على جامدة إذا تطلَّبت عوامل الثبات والاستقرار الاجتماعي، وقد تكون مرنة إذا 
م هذا المبحث على ثلاثة  مواكبة التطوُّرات والأفكار الاجتماعيَّة الحديثة. وبناءً على ما سبق سنقس ِّ
مطالب، سنتناول في الأول معيار الصياغة الجامدة، وسنفرد الثاني لمعيار الصياغة المرنة، بينما 

 ة. ر المنطقي للصياغة القانونيَّ سيكون الثالث للمعيا

 المطلب الأول

 معيار الصياغة الجامدة

دة،       تعتبر الصياغة جامدة إذا كانت تواجه فرضاً معيَّناً أو التزاماً قانونيَّاً أو وقائع محدَّ
ً ثابتاً، وبطريقة قاطعة، وهو ما يعطي للنَّص الثبات القانوني ولا يصح الاجتهاد في  تتضمَّن حلاَّ

 مواعيد الطعون في الأحكام القضائيَّة.مثال ذلك، تحديد  (1)مضمونها.

وهذه الصياغة الجامدة تحق ِّق التحديد الكامل للحكم القانوني أو ما يخضع له من أشخاص     
ووقائع على نحو لا يترك مجالًا للتقدير سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون عندما يريد التعرُّف على 

قاضي عندما يريد إنزال الحكم القانوني على ما ما إذا كان الحكم ينطبق عليه، أو بالنسبة لل
  (2)يعرض أمامه من وقائع وأشخاص.

د بصفة عامة كلَّما تحدَّدت أحد العناصر الآتية:    وبذلك فإنَّ نطاق هذه الصياغة الجامدة يتحدَّ

 ـ الشخص المخاطب بالقاعدة القانونيَّة.

 ـ الواقعة التي يكون بشأنها الخطاب.

د أثر هذه الواقعة القانونيَّة، بوصف منضبط لا يترك فرصة للتقدير، ولا يدع مجالًا لاختلاف  ـ تحد 
 وجهات النظر.
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والأمثلة كثيرة لهذا النوع من الصياغة الجامدة في التشريعات، على نحو نستطيع معه القول بأنَّ   
د سن الرشد، والقواعد القانونيَّة  الغلبة لهذا النوع من الصياغة، ومن ذلك، القاعدة القانونيَّة التي تحد ِّ

ل،  د الضريبة التي يدفعها الممو ِّ د سعر الفائدة، وتحد ِّ د مواعيد بدء التقادم، وتلك التي تحد ِّ التي تحد ِّ
 وغيرها.    

ر ذلك، هو أنَّ الصياغة الجامدة لها عدد من المزايا المهمَّة، وهي كالآتي:     ولعلَّ ما يبر ِّ

 ع الوصول إلى الأهداف التي يقصدها من النصوص القانونيَّة.ـ يحاول من خلالها المشر ِّ 

ل له خلق حلول  ـ يمنع على القاضي أن يلجأ إلى تكملة النصوص القانونيَّة الناقصة إلى حد يخو 
 وعقوبات معيَّنة، لأنَّ مهمته محصورة في تطبيق ما هو قائم في النَّص فقط.

ة الجامدة تحق ِّق فائدة مزدوجة في العمل، وهي ولهذا يرى جانب من الفقه أنَّ الصياغ      
  (1)استقرار المعاملات، وسهولة الفصل في المنازعات.

فهذه الصياغة تمك ِّن كل فرد من معرفة مركزه القانوني معرفة أكيدة، فيستطيع من البداية      
دور  ترتيب سلوكه على أساس من هذا المركز دون خشية المفاجأة. وهذه الصياغة تجعل من

القاضي في تطبيق القانون دوراً آليَّاً لا يحتاج منه إلى عناء كبير، وتضمن سلامة الأحكام التي 
 (2)يصدرها.

 ولكن على الرغم من هذه المزايا فهي لم تسلم من العيوب، وهي:

عة، ذلك لأنَّ ـ كلَّما زاد اللفظ تحديداً وجموداً ازدادت شقَّة البعد بين حقائق الحياة المتغي ِّرة والمتنو ِّ 
المشر ِّع عند صياغته لأي نصوص قانونيَّة لن يستطيع الإحاطة مسبقاً بكل الأفعال المستقبليَّة 

   (3)التي يجب حظرها.

ع في تفسير النَّص القانوني  ـ إنَّ هذا النوع من الصياغة الجامدة يفرض على القاضي عدم التوسُّ
 جدة والضارَّة بالمجتمع ويواجهها.وتكييفه على نحو معيَّن يواكب الأفعال المست
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ـ ما يعيب هذه الصياغة ما تؤد ِّي إليه من تجريد المواقف من الظروف الواقعيَّة التي تحيط بكل 
منها، ومعاملتها معاملة واحدة، وهي من ثم تؤد ِّي إلى انحراف لحكم القانون في قليل أو كثير عن 

 ( 1)لاجتماعيَّة.القيم الأصيلة التي ينبغي تحقيقها في الحياة ا

هة إلى الصياغة الجامدة، فإنَّ هذه الأخيرة لا تواجه      صفوة القول، بالرغم من العيوب الموجَّ
ظروف كل حالة على حدة، بل تواجه فرضاً مجرَّداً، والغاية من اختيار هذه الصياغة يتوقَّف على 

زاياها، والابتعاد عمَّا قد تجلبه من مدى الفائدة العمليَّة التي تحق ِّقها، من خلال الاستفادة من م
أضرار. وتلافي حدوث هذه العيوب، هي ما قد يدعو للبحث عن صيغة تكون أكثر مرونة، وهو 

 موضوعنا الآتي:  

 المطلب الثاني

 معيار الصياغة المرنة

فرضاً أو تُعرَّف الصياغة المرنة بأنَّها الصياغة التي يتم التعبير عنها في القاعدة القانونيَّة     
حكماً أو أحدهما، بطريقة معياريَّة تفسح المجال لسلطة القاضي التقديريَّة عند تطبيقها، لمراعاة 

 (2)الفروق الفرديَّة التي قد تعرض في الواقع عليه.

وبذلك تكون الصياغة مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونيَّة بإعطاء القاضي معياراً مرناً يستهدي     
تكييف الوقائع عن كل حالة على حدة من القضايا المعروضة عليه، تبعاً من خلاله على 

 للظروف والملابسات المختلفة، وذلك بهدف الوصول للحل المناسب.

مثال ذلك، القاعدة القانونيَّة التي تعطي للواهب الحق في الرجوع في الهبة، متى كان تستدعى    
قبول معيار مرن يتيح للقاضي السلطة الكاملة في أنَّ معيار العذر الم ولا شكذلك عذر مقبول، 

 تقديره، وفقاً لظروف كل حالة.

والحقيقة أنَّ هذا النوع من الصياغة المرنة للنَّص القانوني، له عدد من المزايا، يقابلها عدد من   
 العيوب.
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حمله هذا وتتمثَّل المزايا، في أنَّ هذه الصياغة تحد من جمود النصوص القانونيَّة، وما ي    
الجمود من عيوب سبق ذكرها. كما أنَّ هذه الصياغة تعطي للقاضي السلطة التقديريَّة لسد أي 

 فراغ قانوني.

ولكن يعاب على هذا النوع من الصياغة المرنة، أنَّ القاضي قد يكون بتقديره لبعض الأحكام ما   
 ص.  يمس بالاستقرار القانوني، ويؤد ِّي إلى عدم المساواة بين الأشخا

 المطلب الثالث 

 المعيار المنطقي

يعد المعيار المنطقي من المعايير المهمَّة في الصياغة التشريعيَّة، حيث يلجأ إليها المشر ِّع من     
أجل إخراج القواعد القانونيَّة التي يصوغها إخراجاً عمليَّاً صحيحاً، يحق ِّق الغاية التي يعب ِّر عن 

سائل المعنويَّة، بحيث يقوم على الافتراض والخروج عن الواقع، جوهرها. فهو معيار يستخدم الو 
كحيلة قانونيَّة لمواكبة جميع ظروف الحياة عن طريق وضع فكرة أو مصطلح قانوني وتصنيف 
محتويات الفكرة الواحدة وإبراز أهم العناصر المشتركة بين أفراد كل صنف. ويتحقَّق ما سبق بما 

 والحيل القانونيَّة.يعرف بالقرائن القانونيَّة، 

 

 ـ القرائن القانونيَّة

تعرَّف القرائن القانونيَّة بأنَّها أخذ أمر مشكوك فيه ولكنه محتمل تبعاً للغالب المألوف في      
د. أي بمعنى تحويل الشك في شأنه إلى يقين، وإخراج القاعدة القانونيَّة  العمل على أنَّه أمر مؤكَّ

لاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر أو استخ (1)على هذا الأساس.
    (2)الأول إذا تحقَّق الأمر الثاني. 
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مرجع سابق،  . د.توفيق حسن فرج،101، ص1983 ة، بيروت،، دار النهضة العربي4د.أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، ط -2
 .173ص
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فهي وسيلة من الوسائل القانونيَّة التي يستطيع المشر ِّع من خلالها الإمساك بالواقع بشيء من      
( من التقنين 1349)اليقين والتحديد، رغم أنَّ الواقع مشوب بالشك والاحتمال، وقد عرَّفت المادة 

الفرنسي القرينة بأنَّها "النتائج التي يستخلصها القانون أو القضاء من واقعة معلومة لاستنباط واقعة 
   ( 1)مجهولة".

س على حقيقة ثابتة مستقرَّة، وإنَّما تنتزع من احتمال يغلب وقوعه.       فالقرينة القانونيَّة لا تؤس 
بأنَّها صياغة غير مباشرة في الإثبات، لأنَّه يمكن إثبات عكسها ويتميَّز هذا النوع من الصياغة 

بتحقُّق الاحتمال الغالب الذي قامت عليه هذه القرينة القانونيَّة، وإن انحصر مجال إثبات عكس 
رت القرينة القانونيَّة لمصلحته، فهي وسيلة  القرينة في حدود ضي ِّقة، تقتصر على إقرار من تقرَّ

ي تحقيق ما يهدف إليه، لذا تصبح القرائن القانونيَّة المصاغة بصيغة عامة تساعد المشر ِّع ف
  (2) ومجرَّدة قاعدة عامَّة تطبَّق على جميع الحالات المماثلة.

والقرينة القانونيَّة تختلف عن القرينة القضائيَّة التي يستخلصها القاضي لدى فصله فيما     
المشر ِّع عند صياغة القاعدة القانونيَّة، والثانية من يُعرض عليه من نزاعات، فالأولى من صنع 
 (3)صنع القاضي عند تطبيق القاعدة القانونيَّة.

ويلجأ المشر ِّع إلى هذا النوع من الصياغة في حالات معيَّنة يرى أنَّه يتعذَّر أو يستحيل فيها     
لوف والغالب في العمل، المطالبة بدليل ماد ِّي، فيعمل على قطع الشك بشأنَّها بما يوافق المأ

ويصوغ نصوصاً تشريعيَّة تقوم وفق القرائن التي احتمل وجودها المشر ِّع عند صياغته النص 
 (4)التشريعي.

ويكون للقرينة القانونيَّة دورٌ في مجال الإثبات وفي صياغة القواعد القانونيَّة الموضوعيَّة، ففي    
اقعيَّة تمهيداً لتطبيق حكم القانون عليها في حال كان مجال الإثبات يتعلَّق الأمر بإثبات مراكز و 

  (5)الإثبات مستعصي فيعدل القانون عن التكليف بإثباته.

                                                           

 .355( ص1، دار الكتب القانونية، بنغازي، هامش )1،2005، أحكام الالتزام، ط2د.محمد علي البدوي، النظرية العامة للالتزام، ج -1
 .187، ص2014لكتب العلمية، لبنان، ، دار ا1بد المجيد بكر، مشكلات التشريع، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، طعد.عصمت  -2

 .102مرجع سابق، ص د.أنور سلطان، 3-
 .101المرجع السابق، ص 4-
 .200. د. حسن كيره، مرجع سابق، ص188د.عصمت  عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص 5-
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وفي مجال صياغة القواعد القانونيَّة الموضوعيَّة، يقوم المشر ِّع بصياغتها عن طريق إحلال فكرة   
لفكرة الأصليَّة بفكرة أخرى كما في محل فكرة أخرى، إذ يستبدل المشر ِّع فكرة الإدراك السليم وهي ا

بلوغ الشخص سنَّاً معيَّناً، فهي تلعب دوراً مهمَّاً في تحديد المبررات أو العلَّة التي من أجلها وضع 
، كتحديد سن الرشد بتمام الثامنة عشر في القانون المدني الليبي، على (1)حكم القاعدة القانونيَّة

ل الإرادة ونضوج العقل. ومن ذلك أيضاً ما ينص عليه القانون أساس أنَّ هذه السن قرينة على كما
من أنَّ الوفاء بقسط من الأجرة قرينة عن الوفاء بالأقساط السابقة على القسط، ذلك أنَّه إذا ادَّعى 
ر عليه  المستأجر الوفاء بكل أقساط الأجرة، كان عليه أن يثبت ذلك، ولكن قد يكون من المتعذ ِّ

ات لأنَّه كثيراً ما لا يحتفظ بالإيصالات، ولهذا وضع المشر ِّع قرينة، مفادها أنَّ القيام بهذا الإثب
ر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، ولهذا يعفى المستأجر إثبات التسديد، وقد  الوفاء بقسط متأخ ِّ

 أخذ المشر ِّع في هذا بالراجح الغالب الوقوع في الحياة العمليَّة. 

رت لصالحه من إثبات الواقعة التي قد يكون  ولكن يراعى أنَّ      القرينة إذا كانت تعفي من تقرَّ
ر إثباتهاـ وهي في المثال الأخير الوفاء بالأقساط السابقة ـ فإنَّها لا تعفيه من إثبات  من المتعذ ِّ
الواقعة التي تقوم عليها القرينة، فالقرينة في حالة أقساط الأجرة تقوم على واقعة الوفاء بقسط 
لاحق، ولهذا ينبغي، لكي تقوم القرينة، إثبات هذه الواقعة وهي أسهل في إثباتها من إثبات القرينة 

 ذاتها.   

وتنقسم القرائن القانونيَّة إلى نوعين، قرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، وقرائن غير قاطعة    
إذ تُعَد في حالات معيَّنة دليلًا  يجوز إثبات عكسها، وهو الأصل الذي تقوم عليه القرائن القانونيَّة،

 (2)لا يجوز نقضه إن كانت قاطعة وتلقي عبء إثبات عكس ما تفرضه إن كانت غير قاطعة.

والحقيقة أنَّه فيما يتعلَّق بالقرينة القانونيَّة ينبغي أن يراعى أنَّها تقوم على فكرة الترجيح   
مر هذا قد ينطوي على خطورة، تتمثَّل في أنَّ والاحتمال، أي الأخذ بالوضع الغالب، إلاَّ أنَّ الأ

المشر ِّع يضع القرينة في صيغة عامَّة مجرَّدة، آخذاً بالراجح، حتى ولو كانت في بعض الحالات لا 
تتفق مع الحقيقة، فهو لا ينظر إلى كل حالة بذاتها، ممَّا يجعل من المتصو ِّر أن توجد حالات 

 لحقيقة الواقعيَّة.تطبَّق عليها القرينة رغم مغايرتها ل
                                                           

 المرجعين السابقين، الموضع نفسه. 1-

 .193، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1عامة للقانون"، ط"النظرية ال د.أحمد شوقي محمد، المدخل للعلوم القانونية 2-



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 436 

وهو ما يدعونا للقول بأنَّ القرينة القانونيَّة في هذه الحالة تؤد ِّي إلى نقل عبء الإثبات، ففي      
المثال الأخير يقع على المالك عبء إثبات أنَّ المستأجر لم يقم بدفع قسط سابق على هذا القسط 

 المتأخر. 

استفاد من وضع القرينة القانونيَّة، ونقلها لعبء الإثبات والجدير بالذكر، أنَّ المشر ِّع الليبي      
من قانون المسئوليَّة الطبيَّة الليبي رقم  23/3فيما يتعلَّق بالمسؤوليَّة الطبيَّة، فجاء في نص المادة

، أنَّه "يعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام". فمقتضى 1986لسنة  17
ام المشر ِّع قرينة قانونيَّة بسيطة قابلة لإثبات العكس، مفادها أنَّ حصول الضرر هذا النَّص أق

للمريض قرينة على ارتكاب الطبيب للخطأ الموجب للمسئوليَّة، وذلك تسهيلًا لإثبات الخطأ من 
خلال نقل عبء الإثبات من على عاتق المضرور إلى عاتق الطبيب، الذي يكون أدرى من غيره 

كما أنَّ هذه القرينة تحمل جانب المراعاة لوضع المريض المضرور، وكونه الطرف  بأصول مهنته،
 الأضعف والأقل دراية في علاقته في عقد العلاج الطبي.

إلاَّ أنَّ هذه القرينة لا تحول دون إثبات الطبيب أنَّ النشاط الطبي تمَّت ممارسته دون ارتكاب     
ي تفرضها التشريعات النافذة أو الأصول العلميَّة المستقرَّة خطأ مهني، ودون إخلال بالالتزامات الت

 (1)للمهنة، وأنَّ الضرر لم يكن نتيجة ارتكاب أي خطأ أو إخلال بالتزام.

 الصياغة الًفتراضيَّة )الحيل القانونية(.ـ 

يقة تتمثَّل فكرة الصياغة الافتراضيَّة بقيام المشر ِّع بإيجاد وضعاً من الأوضاع يخالف الحق     
 (2)ليصل من وراء ذلك لترتيب آثار قانونيَّة معيَّنة لا يمكن الوصول إليها عن طريق هذه المخالفة.

فتعرَّف الحيل القانونيَّة بأنَّها افتراض أمر مخالف للحقيقة والواقع للتوصل إلى تغير إحكام القانون، 
 (3)دون التعرُّض إلى نصوصه.

                                                           

  ، غير منشور.10/3/1997ق، جلسة، 191/41طعن مدني ليبي، رقم  1-

والحيل القانونية كانت معروفة في القوانين القديمة مثال ذلك . 121صمرجع سابق، د.رمضان أبو السعود، د.همام محمد محمود،  -2
ه نوعا من العقاب، إذ كان يفترض موت الشخص مع أنه في الحقيقة حي، وتبعا لذلك تترتب الآثار التي يرتبها الموت المدني، باعتبار 

 .175صمرجع سابق،  د.توفيق حسن فرج،                القانون على اعتبار شخصية من حكم بموته مدنياً منتهية.
 .55العاتك، القاهرة، ص، الناشر 2د.هاشم حافظ، د. ادم وهيب، تاريخ القانون، ط -3
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الصياغة القانونيَّة ذات الصفة المعنويَّة كالقرائن القانونيَّة، وإذا كانت الحيل تُعد من طرق       
إلاَّ أنَّ القرائن تقوم على أساس الغالب الراجح في العمل، أمَّا الحيل فإنَّها تقوم على أسس مخالفة 

 ( 1)للواقع أي تقوم على إنكار الواقع.

ما يريد أن يلحق في الحكم شيئاً ويلجأ المشر ِّع إلى هذا النوع من الصياغة التشريعيَّة عند    
ت عليه المادة (2)بشيء آخر مناقض له ، ومن الأمثلة على هذا النوع من الصياغة ما نصَّ

( مدني ليبي، من أنَّه "يعد عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك 82/2)
ع من وراء ذلك أن يجعل المنقول له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله". حيث أراد المشر ِّ 

بطبيعته ملحقاً بالعقار، وبالتالي يكون جزء منه، ليصل بذلك إلى عدم إمكان جواز حجز العقار 
 (3)بالتخصيص مستقلًا عن العقار الأصلي. 

ع في  حذراً،لكن يجب على المشر ِّع في هذا النوع من الصياغة أن يكون أكثر      وأن لا يتوسَّ
الافتراضيَّة، ويقصر استخدامها في حالات معيَّنة، وعند الضرورة، وتحقيقاً لغاية مجال الصياغة 

معيَّنة، لا تتحقَّق إلاَّ بهذا الأسلوب الافتراضي، عندما تعجز وسائل الصياغة التشريعيَّة الأخرى 
ضحة عن إدراك هذه الأهداف، لما فيها من مخالفة للواقع، إذ لابد من أن تكون الغاية المصاغة وا

 ( 4)من حيث الأسلوب والتعبير، حتى يكون التفسير ضيق في مجال النَّص.
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 الخاتمة

لنا لعدد من النتائج، وحاولنا أن نورد بعض التوصيات.   من خلال هذا البحث المتواضع توصَّ

 ـ النتائج:

لقانونيَّة وتطبيقها ـ أنَّ الصياغة القانونيَّة هي أسلوب لغوي، ووسيلة فنيَّة لازمة لإنشاء القواعد ا
وتفسيرها. وطرق الصياغة القانونيَّة عديدة، سواء من ناحية اللغة أم المصطلحات، وهو ما يدعو 

 بضرورة وجود معايير تحكمها سواء كانت هذه المعايير ثابتة أم كانت متغي ِّرة.

ة بحسب الهدف الذي ـ أنَّ معايير الصياغة القانونيَّة، تختلف عند تطبيقها على القاعدة القانونيَّ 
يسعى المشر ِّع من وراء سنه لهذه القاعدة، من حيث العموميَّة أو التجريد أو الجمود أو المرونة. أو 

 استعمال معيار مختلط أو معيار منطقي. 

ـ أنَّ للصياغة القانونيَّة معايير ثابتة لا يمكن تغييرها أو عدم الأخذ بها عند صياغة النصوص 
بصفاتهم، لأنَّ التكليف  بذواتهم وإنَّماا معايير عامَّة ومجرَّدة، لا تهتم بالأشخاص التشريعية، لأنَّه

ه إلى الأفراد بمعيار موضوعي لا شخصي.  المتوج ِّ

ـ أنَّ للصياغة القانونيَّة معايير متغي ِّرة تتباين تبعاً للظروف والأوضاع التي تسعى لتنظيمها، وهي 
 التغيُّرات والحاجات الآنيَّة والمستقبليَّة.تختلف بحسب الجمود والمرونة، بحسب 

 ـ التوصيات:

ـ ضرورة التقيُّد بالمعايير المختلفة للصياغة القانونيَّة عند وضع النصوص التشريعيَّة، وهو ما 
يتطلَّب مراعاة الدقَّة في انتقاء الألفاظ والصيغ، وتسليط الضوء على العيوب التي قد تكون موجودة 

 عيَّة، سواء أكانت أخطاء ماديَّة، أو تكرار أو تعارض بين النصوص. في النصوص التشري

ـ معايير الصياغة القانونيَّة السليمة والفعَّالة تحتاج إلى لغة سليمة، فاللُّغة هي وسيلة التعبير 
الطبيعيَّة للمشر ِّع والفقيه والقاضي، إذ بواسطتها يفصح أي منهم إفصاحاً واضحاً، ومن ثم لا يمكن 

منهم، من إدراك مراده خارج معرفة المعنى اللُّغوي للنَّص أو المعاني الاصطلاحيَّة للألفاظ لأي 
المستخدمة في المبدأ القانوني والرأي الفقهي أو الحكم القضائي. وهو ما للقول بحاجة رجل القانون 
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ارات البلاغيَّة، والمهارات إلى المهارات اللغويَّة، التي تتفرَّع إلى المهارات النحويَّة والصرفيَّة، والمه
 الدلاليَّة والمهارات الكتابيَّة.

ـ توجد حاجة عمليَّة لتدريس مادة الصياغة القانونيَّة والمبادئ التي تقوم عليها لطلاب كليَّات 
صة في الصياغة  القانون في الجامعات الليبيَّة، لما لها من دور في إنشاء كوادر قانونيَّة متخص ِّ

هذا له دور أساسي وفعَّال في وضع نصوص قانونيَّة تساير الإصلاح القانوني القانونيَّة، و 
 المنشود.
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 الحد من التجريم والعقاب في ظل السياسة الجنائيَّة المعاصرة
 أـ هند الضاوي مصباح                                                                      

 المز وغيأـ آمــــــــال محمد امحمد                                                                          
 كليَّة القانون جامعة الزيتونة/ترهونة                                                                           

مة  المقـــــــدَّ

هذا، وماكنَّا لنتهدى لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين الذي هدانا ل   
خاتم النبيين، والمبعوث رحمةً للعالمين، نبي نا محمد الرسول الأمي الأمين وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، وبعد: 

هات الحديثة للسياسة الجنائيَّة، لجأت إليه مختلف     الحد من التجريم والعقاب يعد  من التوجُّ
ريعات عن طريق إباحة بعض الأفعال وإخراجها من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، أو التش

التخفيف من وصفها الجنائي، وأيضاً عن طريق إحلال عقوبات مختلفة عمَّا عرفته السياسة 
قاب الجنائيَّة التقليديَّة التي كانت تدور أساساً حول العقوبات السالبة للحرية، فالحد من التجريم والع

يسْلكان اتجاهاً مغايراً عن المعهود إليه في القانون الجنائي الذي كان يرك ِّز على التجريم والعقاب 
إلى كثرة النصوص القانونيَّة وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم، لأنَّ ازدياد الجرائم  أدىممَّا 

ل الدولة واستخدام المشر ِّع سلاح التجري م ترتَّب عليه ازدياد تدخُّ م والعقاب ممَّا أحدث ظاهرة التضخُّ
التشريعي التي أصبحت عائقاً في طريق تحقيق العدالة الجنائيَّة؛ لذلك اتجهت السياسة الجنائيَّة 
المعاصرة نحو الترشيد وعدم الإسراف في استخدام العقاب، وخصوصاً في جانب العقوبات السالبة 

ة وذلك نظراً لمساوئها وآ ثارها السلبيَّة، حيث أثارت الشكوك حول جدواها ومدى للحرية قصيرة المدَّ
تحقيقها لأغراض العقاب، الأمر الذي دعا معظم التشريعات الجنائيَّة إلى الاتجاه نحو فكرة الحد 
ة عن  من التجريم والعقاب للتخفيف من مساوئ العقوبات السالبة للحرية، ولاسيما قصيرة المدَّ

علي الآثار السلبيَّة التي أظهرها تطبيق العقوبات السالبة للحرية، طريق إيجاد بدائل لها لا تنطوي 
 وفي الوقت نفسه لا تخل بتحقيق أغراض الجزاء الجنائي.
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 أهميَّة البحث 

تتمثَّل أهميَّة الموضوع من ناحيتين: من الناحية النظريَّة حيث يعد من الدراسات المعاصرة    
فقهيَّة فيه تعد قليلة، ومن الناحية العمليَّة هو ايضاً من التطبيقات والحديثة وبالتالي فإنَّ الدراسات ال

 الحديثة للسياسة الجنائيَّة والتي لم تأخذ بها العديد من التشريعات بعد.

كما تكمن أهميَّة دراسة هذا الموضوع أيضاً في بيان فاعلية اللجوء إلى سياسة الحد من التجريم    
 والعقاب.

 شكاليَّة البحث إ

إشكاليَّة هذا البحث تتمحور حول، ما المقصود بسياسة الحد من التجريم والعقاب؟ وماهي    
مبرراتها؟ وما مدى فاعليَّة الحد من العقاب في علاج مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة 

 المدة؟

 منهجيَّة البحث

من التجريم والعقاب، اتبعنا المنهج الوصفي لبيان مفهوم الحد السابقة للإجابة التساؤلات  
بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي لسياسة الحد من التجريم والعقاب في التشريعات المقارنة. وذلك 

 وفقاً للخطة البحثيَّة الآتية:

 المطلب الأول: مفهوم الحد من التجريم والعقاب 

 الفرع الأول: تعريف الحد من التجريم والعقاب.

 التجريم والعقاب عن المصطلحات المشابهة له. الفرع الثاني: تمييز الحد من

رات الحد من التجريم والعقاب وبيان أشكاله.  المطلب الثاني: مبر ِّ

رات الحد من العقاب.   الفرع الأول: مبر ِّ

 الفرع الثاني: أشكال الحد من التجريم والعقاب.  

الخاتمة.
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 المطلب الأول

 ماهيَّة الحد من التجريم والعقاب

البحث في هذا المطلب مفهوم الحد من التجريم والعقاب )فرع أول( ثم التمييز بين الحد نتناول ب   
 من التجريم والعقاب عن المصطلحات المشابهة )فرع ثان( وذلك بالتفصيل الآتي:

 الفرع الأول

 مفهوم الحد من التجريم والعقاب

يد لعدم الإسراف في الت     جريم والعقاب اعتمدته السياسة إنَّ الحد من التجريم والعقاب هو تجس 
ل المشر ِّع الجنائي في كل الأفعال سواء البسيطة أم  الجنائيَّة المعاصرة وذلك للتقليل من ظاهرة تدخُّ
الجسيمة، وتشمل هذه السياسة مفهومين متمي ِّزين عن بعضهما البعض وهما الحد من التجريم 

مَّن شق الجزاء، ندرس هذين المفهومين الذي يتضمَّن شق التجريم، والحد من العقاب الذي يتض
 والمقارنة بينهما على النحو الآتي:

 أولًً: مفهوم الحد من التجريم 

ناقشت العديد من المؤتمرات فكرة الحد من التجريم ومن بينها المؤتمر السادس لوزراء العدل    
لعلوم الجنائيَّة المنعقدة في إيطاليا في أوروبا، والندوة العلميَّة الثالثة للجمعيات الدوليَّة المعنيَّة با

، والمؤتمر الدولي الخامس لمكافحة المجرمين في جنيف الذي عقدته الأمم المتحدة 1973سنة 
، حيث بيَّنت أنَّ التجريم ليس الحل الأنسب لمواجهة الظاهرة الإجراميَّة وبذلك نادت 1975سنة 

 .(1)بالحد منه

على أنَّه: "إلغاء صفة التجريم عن الجريمة في القانون هناك من عرَّف الحد من التجريم    
الجنائي فقط بينما يبقى الفعل غير مشروع في فروع القوانين الأخرى بينما عرَّفته لجنة مراجعة 

على أنَّه: "إلغاء الصفة الجرميَّة للجريمة"، أي إلغاء صفة التجريم عن  1979القانون البلجيكي 

                                                           

ل من اشكال الحد من العقاب في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات فتحية مزوزى، محمد احمد لريد، العقوبات البديلة كشك  - 1
 .580ص 2021، ماي 1، العدد8الحقوقية، المجلد 
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وباقي القوانين الأخرى حيث يصبح الفعل مشروعاً، وبذلك يخرج الفعل الفعل في القانون الجنائي 
 (1)نهائياً من دائرة اللامشروعيَّة في جميع القوانين.

كما يعرَّف بأنَّه: "الإجراء الذي يهدف إلى إلغاء تطبيق الجزاء الجنائي" ولقد انتقد هذا التعريف 
من العقاب، وهما وسيلتا السياسة الجنائيَّة لأنَّه لا يرسم حدودًا بين الحد من التجريم والحد 

 (2)المعاصرة للحد من الإفراط من التجريم من جهة، والتشديد في العقاب من جهة أخري.

ولقد ميَّز الفقه الجنائي بين نوعين من الحد من التجريم: أولهما القانوني وثانيهما الفعلي،    
ل المشر ِّع لتجريد السلوك من صفته الجرميَّة مثل ويكون الحد من التجريم قانونيَّاً في حال تدخُّ 

إلغاء تجريم الإجهاض والزنا والشذوذ في كثير من الدول الأوروبيَّة، في حين أنَّ الحد الفعلي 
يتحقَّق باستخدام بدائل للدعوى الجنائيَّة مثل وقف إجراءاتها لعدم الأهميَّة من قبل سلطة التحقيق 

ع في إصدار الأم  (3)ر الجنائي أو التسوية أو التصالح.أو التوسُّ

وعلى ذلك يمكن تعريف الحد من التجريم بأنَّه: "إلغاء للوجود القانوني للقاعدة الجنائيَّة، وذلك    
بشقيها التكليف والجزاء على نحو يؤد ِّي إلى نزع الصفة الإجراميَّة عن السلوك، ومن ثمَّ الاعتراف 

إمكانيَّة استمرار خضوعه لقاعدة قانونيَّة أخرى غير جنائيَّة، وذلك بمشروعيته وإباحته جنائيَّاً، مع 
 لأسباب تستند إلى اعتبارات من الملاءمة التي تمليها السياسة الجنائيَّة.

  (4)ثانياً: مفهوم الحد من العقاب

ل     الحد من العقاب أو التخل ِّي عن الجزاء الجنائي لصالح جزاء قانوني آخر، يقصد به التحوُّ
تماماً عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر إذ يتم رفع الصفة التجريميَّة عن فعل غير 
مشروع طبقاً لقانون العقوبات، فيصبح بذلك مشروعاً من الناحية الجنائيَّة، ولكن يظل غير مشروع 

اريَّة أو ماليَّة توقع طبقاً لقانون آخر يقر  له جزاءات أخرى غير جنائيَّة، تتمثَّل غالباً في جزاءات إد

                                                           

، سبتمبر 10ية، العددامال بن جدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانون -1
 190، ص2018

 100، ص 2013قراءة تاريخية في السياسة الجنائية "ليبيا أنموذج " دار النهضة العربية،فائزة يونس الباشا،  -2
  101الجنائية مرجع سبق ذكره، ص  فائزة يونس الباشا، قراءة تاريخية في السياسة -3ـ

لاقة تتمحور حول ، حيث كانت الانط1970ما طرحت فكرة الحد من العقاب في المؤتمر السادس لوزراء العدل في أوروبا  اول -4
 البحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية لاسيما الحبس قصير المدة.
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بواسطة الإدارة وتتم بإجراءات إداريَّة وذلك تحت رقابة السلطة القضائيَّة وينظم تلك الأمور قانون 
 .(1)العقوبات الإداري 

وهناك من يعر ِّف سياسة الحد من العقاب بأنَّها : "عمليَّة تهدف إلى إخراج الفعل من نطاق النظام 
عاد فكرة الجزاء، فالفعل يعد جريمة ولكن يعاقب عليه بعقوبة غير الجزائي التقليدي، دون استب

جنائيَّة، ومن حيث النتيجة فإنَّ العدالة الجنائيَّة تتخلَّى لصالح جهة غير جنائيَّة "كما يعرَّف  الحد 
من العقاب بأنَّه: "التخل ِّي عن النظام الجزائي لصالح نظام قانوني آخر كنظام القانون الإداري أو 

مدني أو نظام الصلح أو التوفيق أو التخفيف داخل النظام الجنائي،  بمعنى نقل السلوك من ال
 .(2)"نطاق القانون الجنائي إلى نطاق نظام قانوني آخر مع الإبقاء على تجريمه

في حين عرَّفت اللجنة الأوربيَّة لمشاكل التجريم سياسة الحد من العقاب بأنَّها:" كافة أشكال    
عقوبة داخل النظام الجنائي "والملاحظ على هذا التعريف أنَّ اللجنة الأوروبيَّة لمشاكل تخفيف ال

التجريم حصرت سياسة الحد من العقاب في تخفيف العقوبة فقط ولا يطال بذلك توحيد العقوبات 
السالبة للحرية، كما حصرت هذه السياسة في النظام الجنائي فقط وليس خارجه وبذلك عدم التخل ِّي 

 .(3)عن العقوبات لصالح أي نظام آخر مدني أو إداري 

كما ظهر اتجاه آخر وهو على النقيض من سابقه، إذ لا يعد  أشكال التخفيف التي تتم داخل    
النظام الجنائي حداً من العقاب، فالحد من العقاب وفق هذا الاتجاه هو نقل السلوك من نطاق 

ي أو إداري، وعلى هذا الأساس فقد ورد في التقرير القانون الجنائي إلى نطاق قانون آخر مدن
م للمؤتمر السادس لوزراء العدل في أوربا سنة  ، أنَّ 1970المقدم من وزير العدل الإيطالي المقدَّ

ل من أشكال الجرائم الجنائيَّة إلى جرائم مدنيَّة أو إداريَّة باستبدال  الحد من العقاب هو التحوُّ
 .(4)العقوبة بجزاء غير جنائي

                                                           

سالم رمضان أبوبكر، تطور الجزاء الجنائي في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة المرقب  -1ـ
  50/ص 2009/2010،
، 60اسة الجنائية المعاصرة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الامارات، العدد صفاء اوتاني ـ ترشيد العقاب في السي -2

 136ـص 2010
عبد الكريم بلعربي، بشير عبدالعال، الجد من العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مركز جيل لأبحاث القانونية المعمقة، العدد  -3
 .48، ص 2018يناير  21
 .49لعربي، بشير عبدالعال، مرجع سبق ذكره، ص عبد الكريم ب - 4
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ونظراً لصفة العموميَّة التي تتمتَّع بها الجزاءات الإداريَّة العامة في أنَّها تطبَّق على جميع من    
يخالفون النص القانوني أو القرار الإداري المخاطبين به، وأنَّه لا يتوقَّف تطبيقه على وجود رابطة 

وبالتالي هناك اختلاف بينها وبين أو علاقة بين الإدارة ومن تشملهم الجزاءات الإداريَّة العامة 
الجزاء الجنائي، فالجزاء الإداري العام يصدر من جهة الإدارة وبقرار إداري، بينما في الجزاء 
الجنائي يصدر بحكم قضائي في خصومة ليست الإدارة طرفاً فيها، وأيضاً الخلاف في نطاق 

لمخالفات الإداريَّة للقوانين والأنظمة تطبيق كل منهما، فالجزاء الإداري العام ينحصر تطبيقه على ا
 للأنشطة الإداريَّة، أمَّا نطاق الجزاء الجنائي فهي الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائيَّة.

د في الصفة العموميَّة حيث     أمَّا أوجه التقارب بين الجزاء الإداري العام والجزاء الجنائي، يتجسَّ
الف النصوص القانونيَّة دون استلزام وجود رابطة أو علاقة، فضلًا يطبَّق كلاهما على كل من يخ

عن صفة الردعيَّة فكلا الجزائين يتمتَّع بها ويخضعا معاً إلى المبادئ والقيود ذاتها التي يخضع لها 
 (1)الجزاء الجنائي. 

لع على قانون وبالنسبة للتشريع الليبي بالرغم من كثرة العقوبات السالبة للحرية يلاحظ المطَّ      
لة له أنَّ المشر ِّع الليبي تأثَّر بالاتجاه الذي ينادي بالحد من العقاب، فقد  العقوبات والقوانين المكم ِّ
اتجه إلى الإقلال من اللجوء إلى تلك العقوبات، فنجد أنَّه أقرَّ الدية في الجرائم التي لا تنبئ عن 

، (2)بشأن القصاص والدية  1994لسنة  6م خطورة إجراميَّة لدى الجاني، وذلك في القانون رق
ت مادته الثالثة على أنَّه :  وذلك عندما جعل الدية عقوبة أصليَّة في جرائم القتل الخطأ حيث نصَّ
رات  "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخد ِّ

 نفساً خطأ أو تسبَّب في قتلها بغير قصد ولا تعمُّد بالدية". والمؤث ِّرات العقلية يعاقب كل من قتل 

كما أجاز المشر ِّع الليبي في سبيل الحد من العقوبات السالبة للحرية وقف تنفيذ العقوبة عند    
الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو سنتين في بعض الحالات وذلك بموجب نص المادة 

 عقوبات. 113ـ  112

                                                           

حسن محمد علي، الجزاءات الإدارية العامة، )دراسة تحليلية مقارنة في جزاء الحرمان من الإجازة(، مجلة جامعة تكريت للحقوق  - 1
 .42، ص2020الجزء الأول ،  3( العدد 4( المجلد )4السنة )
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كما نصَّ على جزاءات  (1)ك نصَّ على عقوبة الغرامة عقوبةً أصليَّة في العديد من القوانين،كذل   
ماليَّة وتدابير أخرى من جنس الفعل بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وخاصة في جرائم المرور مثل 

 سحب ترخيص القيادة، وحجز المركبة.

ع في استخدام العقوبات السالبة للحرية وبالرغم من محاولات المشر ِّع الليبي الحد        من التوسُّ
متأثرًا بالاتجاه المنادي بضرورة التخفيف والحد من استخدام الحبس كجزاء وذلك من خلال 
محاولته إيجاد بدائل لهذه العقوبات يلاحظ أنَّها كانت في إطار محدود، فمازالت القوانين العقابيَّة 

ع في الأخذ بالبدائل تزخر بكم كبير من العقوبات السالب ة للحرية، لذا فإنَّ على المشر ِّع الليبي التوسُّ
 (2)الأكثر فاعليَّة في تحقيق الإصلاح والتأهيل.

 ثالثا: ـ المقارنة بين الحد من التجريم والحد من العقاب 

ير يعتقد بعض الدارسين أنَّ الحد من العقاب يختلط بمفهوم الحد من التجريم وذلك للتشابه الكب   
 بينهما، وللتميز بينهما يمكننا التطرُّق لبيان أوجه التشابه والاختلاف على النحو الآتي:

 ـ أوجه التشابه 1

أـ الطبيعة بين الحد من التجريم والعقاب هي عنصر مشترك بينهما لا يحتويان على عناصر 
 شخصية، إذ كلاهما مرتبط بالفعل بغض النظر عن شخصيَّة مرتكبها.

م  ب ـ كلاهما هدفه عدم الإسراف في استخدام السلاح الجنائي والتقليل من ظاهرة التضخُّ
 التشريعي الناتجة عن أزمة العدالة الجنائيَّة.

 ـ أوجه الًختلاف بين الحد من التجريم والحد من العقاب 2

ليف الحد من التجريم يتعلَّق بجانب التجريم، وبذلك إلغاء الوجود القانوني للفعل بشقيه التك   
والجزاء معاً، بينما يؤد ِّي الحد من العقاب إلى إلغاء شق الجزاء فقط فيخف ِّفه أو يستبدله بجزاء غير 

 (3)جنائي.

                                                           

حيث اتجه المشرع الليبي إلى استبدال عقوبة الحبس قصير المدة التي كانت مقررة لعدد من جرائم المرور بعقوبة الغرامة النقدية،  -1
 .60إلى  55بشأن المرور على الطرقات العامة، المواد  1984لسنة  11القانون رقم 

 .71ـسالم أبوبكر رمضان، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
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إذًا في الحد من العقاب تبقى المصلحة محل الحماية بالقاعدة الجنائيَّة جديرة بهذه الحماية،    
ر أنَّه بالإمكان تحقيق هذه الحماية ب واسطة تخفيف العقاب الجنائي أو استبداله ولكن المشر ِّع يقد ِّ

بجزاء غير جنائي، أمَّا في الحد من التجريم فيتم إلغاء القاعدة الجنائيَّة المخصصة لحماية 
 المصلحة التي يضر بها السلوك الإجرامي.

 انيالفرع الث

 تميُّز الحد من التجريم والعقاب عن المصطلحات المشابهة له

من التجريم والعقاب من بعض السياسات الجنائيَّة التي ينتهجها المشر ِّع قد تقترب سياسة الحد    
 مثل أسباب الإباحة والعفو والإلغاء ممَّا يوجب بيان نقاط التمييز بينهما. 

: هناك من يرى أنَّ الحد من التجريم قريب الشبه أولًً ـ الحد من التجريم والعقاب وأسباب الًباحة
نَّ الأثر القانوني لكليهما ينحصر في إخراج الفعل من حي ِّز التجريم من أسباب الإباحة خاصةً أ

ه إلى أصله من الإباحة، ولكن على الرغم من ذلك  ثمَّة  وتجريده من الصفة غير المشروعة ورد ِّ
خلافات جوهريَّة بينهما، فأسباب الاباحة هي حالات  خاصة ترافق ظروف معيَّنة فعل إنسان 

وافر أركان الجريمة في فعله، فتعترض المسؤوليَّة الجنائيَّة فتنفيها نتيجة مسؤول أمام القانون لت
إخراج الفعل من نطاق التجريم وجعله مباحاً، أو هي أسباب لها طبيعة موضوعيَّة من حيث إنَّها 
تؤث ِّر على التقييم الموضوعي لعدم مشروعيَّة السلوك، ومن ثمَّ فإنَّ إنتاج هذه الأسباب لأثرها من 

ث إباحة الفعل يتوقَّف على توافر الظروف التي نصَّ عليها القانون وجعل من أثرها نفي الصفة حي
 (1)الجرميَّة غير المشروعة للفعل دون النظر إلى الموقف النفسي لممارس أسباب الإباحة.

ح من بيان معنى أسباب الإباحة أنَّها تختلف عن الحد من التجريم، إذ تعد الأسباب     ويتضَّ
لأولى ذات طبيعة مزدوجة فهي من جهة أسباب موضوعيَّة تتعلَّق بحالات نصَّ عليها المشر ِّع ا

من قانون العقوبات، كحالة الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة أو  75إلى  69الليبي في المواد 
حالة ممارسة الحق، ومن جهة أخرى هي أسباب شخصيَّة تتعلَّق بمن وجد في تلك الظروف 

 (2)ى فعله غير المشروع الصفة المشروعة. ليضفي عل

                                                           

 75، ص 2018محمد رمضان بارة، شرح قانون العقوبات الليبي، الأحكام العامة للجريمة، مكتبة الوحدة ، -1
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أمَّا بالنسبة للحد من التجريم والعقاب فهو ذو طبيعة موضوعيَّة مطلقة، لا يختلط بأي عناصر    
شخصيَّة، فهو حصيلة ظروف واعتبارات تمليها طبيعة المصلحة محل الحماية ومقدار الضرر أو 

رها التهديد للقيم والمصالح الذي ينطوي عليه سلوك  ما، وبالطبع هذه اعتبارات موضوعيَّة بحتة يقد ِّ
المشر ِّع بما يملك من سلطة ملائمة في استخدام أو عدم استخدام الجزاء الجنائي
، ومن ناحية (1)

أخرى ثمَّة اختلاف بين الحد من التجريم وأسباب الإباحة من حيث مصدر كل منهما، ذلك أنَّ 
رها التشريع قد يكون العرف مصدراً لها، أمَّا الحد من أسباب الإباحة كما يمكن أنْ يكون مصد

 (2)التجريم فإنَّ المصدر الوحيد له هي النصوص القانونيَّة .

إضافةً لاختلاف العلَّة في كل منهما فالحد من التجريم والعقاب من الاتجاهات المعاصرة    
ك سلوك طريق مخالف له، ومن ثمَّ للسياسة الجنائيَّة، يتعلَّقان بعدم جدوى التجريم والعقاب، وبذل

كان الفعل في أسباب الإباحة مجرَّما أصلًا ولظروف معيَّنة تمَّت إباحته، أمَّا في الحد من التجريم 
ل تطبيق النَّص الجنائي،  والعقاب فالفعل أصبح بطبيعته مباحاً، أي أنَّ أسباب الإباحة توقف وتعط ِّ

 (3)اً.بينما الحد من التجريم قد يلغيه نهائيَّ 

قد يختلط الحد من التجريم والعقاب مع مفهوم العفو ثانياًـ الحد من التجريم والعقاب والعفو العام: 
اختصاص المشر ِّع، ولهما طبيعة موضوعيَّة يتعلَّقان بالفعل لا من  العام خصوصاً وأنَّ كليهما

لجنائي، في حين يبقي الفعل الفاعل، كما أنَّ إباحة الفعل في كل منهما قد تتعلَّق فقط بالقانون ا
محلًا للمسؤوليَّة في قانون آخر غير جنائي كالقانون المدني، فإصدار المشر ِّع عفواً عاماً لا يعني 
ر بالتعويض،  ر المطالبة بحقوقه أمام القضاء المدني كأن يطالب المتضر ِّ عدم إمكانيَّة المتضر ِّ

د ينصب أحدهما أو كلاهما على إخراج الفعل من والأمر نفسه يتعلَّق بالحد من التجريم والعقاب فق
دائرة القانون الجنائي إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنع من إعطائه وصفاً غير جنائي محافظاً بذلك على حقوق 

 الغير.

                                                           

 33محمد العروصي، سياسة الحد من التجريم والعقاب، مرجع سبق ذكره، ص -1
 . 49سالم رمضان ابوبكر، تطور الجزاء في السياسة الجنائية المعاصرة مرجع سبق ذكره  -2
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رغم هذا التشابه فالفرق بين كل من الحد من التجريم والعقاب والعفو العام وارد، ويكمن في    
بينما يسري الحد من  (1)عام يسري على الماضي دون المستقبل،سريان كل منهما، فالعفو ال

التجريم والعقاب على المستقبل؛ لأنَّه ينهي وجود الصفة الجرميَّة للفعل، أمَّا العفو العام فلا يلغيها، 
 (2)بل يرتبط العفو فيها بفترة زمنيَّة معيَّنة فقط ولا تمتد للمستقبل.

:  يتعلَّق الإلغاء بحذف المشر ِّع لقاعدة جنائيَّة من وجودها والإلغاءثالثاًـ الحد من التجريم والعقاب 
القانوني وتكون أسباب الإلغاء مثلًا تعارضها مع القاعدة الدستوريَّة، أمَّا الأسباب المتعل ِّقة بالحد 
من التجريم والعقاب فتكون موضوعيَّة ترتبط بالمصلحة التي يسعى إليها المشر ِّع في سياسته 

دة سواء قانونيَّة، او اقتصاديَّة او اجتماعيَّة، ويترتَّب على ذلك أنَّ الجنائ يَّة تحقيقاً لمصالح متعد ِّ
الإلغاء يرجع للقضاء بتقرير عدم دستوريَّة النص الجنائي فهو الذي يملك هذه الصلاحيَّة أي رقابة 

د من التجريم مدى مشروعيَّة النص وعدم مخالفته لمقتضيات الدستور، في حين يتوقَّف الح
 (3)والعقاب علي موقف المشرع في سياسته التي ينتهجها تحقيقاً للغايات التي يرسمها.

خلاصة القول: إنَّ الحد من التجريم هو تغيير أو تعديل في قاعدة قانونيَّة مجرَّمة بنص قانوني 
لجزاء المتضم ِّن وإباحة الفعل المكون للجريمة، بينما يقصد بالحد من العقاب تخفيف أو استبدال ا

ة وتأهيل  للقاعدة الجنائيَّة هدفه التخفيف من مساوئ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدَّ
 المحكوم عليه والتقليل من الظاهرة الإجراميَّة.

 المطلب الثاني

رات الحد من التجريم العقاب وبيان أشكاله  مبر ِّ

رات واقعيَّة وعمليَّة استندت عليها إنَّ اللجوء إلى سياسة الحد من التجريم وال    عقاب كان لها مبر ِّ
التشريعات الجنائيَّة التي اعتمدتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد شهدت تطبيقات أثبتت 

 نجاعتها ونجاح الاعتماد عليها، ندرس ذلك في فرعين مستقلين وذلك بالتفصيل الآتي: 

                                                           

قتضاه سقوط حق الدولة في العقاب عن الجرائم المرتكبة قبل صدور قانون العفو العام حيث العفو العام هو إجراء تشريعي يتم بم -1
( من قانون العقوبات الليبي "تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كم تسقط بمقتضاه العقوبات الاصلية والتبعية 106جاء في المادة )
 .التي حكم بها "

 195امال بن جدو ـ مرجع سبق ذكره، ص  -2
 34محمد العروصي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 الفرع الأول

رات سياسة الحد من الت  جريم والعقابمبر ِّ

رات وأسباب لوجودهما يمكننا إبرازهما على النحو الآتي:     لكل من الحد من التجريم والعقاب مبر ِّ

رات الحد من التجريم:  أولًً: مبر ِّ

قبل وجود فكرة الحد من التجريم وجد فقط التجريم، أي إدراج كل فعل مخالف للنظام    
ا أدَّى بالنهاية إلى كثرة النصوص القانونيَّة الجنائيَّة، الاجتماعي في نص قانوني والعقاب عليه ممَّ 

م التشريعي، وهو تفاقم القواعد القانونيَّة الجنائيَّة بصورة توحي  وبالتالي ظهور ما يُعرف بالتضخُّ
 بعدم القدرة على التحكم فيها من قبل المتخصصين.

م التشريعي نتجت عن إفراط المشر ِّع في است    خدام السلاح العقابي معتقداً بأنَّ فظاهرة التضخُّ
القانون الجنائي بشقيه التجريم والعقاب الحل الأمثل في مواجهة الجرائم والتصد ِّي لمرتكبها لأنَّ 
الفعل الإجرامي مفهومه التقليدي هو مشكلة قانونيَّة وليس اجتماعيَّة ما يعني وجوب مواجهتها 

ي العقوبات السالبة للحرية  قانونيَّاً بالتجريم والعقاب التقليدي، كما م التشريعي تفش ِّ نتج عن التضخُّ
ما أدَّى بالسياسة الجنائيَّة المعاصرة إلى ضرورة البحث عن بديل لحماية القانون من جهة والأفراد 
من جهة أخرى فتم التوصل إلى فكرة الحد من التجريم وتجسيدها، سواء كان الحد من التجريم 

لتشريع بإلغاء الصفة الجرميَّة للأفعال، أو كان حد من التجريم فعلي قانوني أي يتم عن طريق ا
  (1)وهو تعطيل تطبيق القاعدة القانونيَّة الجنائيَّة دون إلغائها كليَّاً.

رات الحد من العقاب:  ثانياًـ مبر ِّ

 ـ مراعاته لمبدأ الضرورة والتناسب 1 

ل المشر ِّع في تقييده للحريات     ر تدخُّ الفرديَّة مبدأ الضرورة الاجتماعيَّة، هذه الضرورة ممَّا يبر ِّ
د من خلال الهدف الذي يسعى التجريم إلى تحقيقه، وهو حماية القيم والمصالح الجوهريَّة  تتحدَّ
ر ما لم تكن  للمجتمع وعليه فإنَّ التجريم باعتباره مساساً بالحقوق والحريات فهو إجراء غير مبرَّ

 (2)قيم والمصالح الأساسيَّة.هناك ضرورة تقتضيها حماية ال
                                                           

 196أمال بن جدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
 54سالم رمضان أبوبكر، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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إذًا فالمصلحة الاجتماعيَّة في حماية القيم هي مناط التجريم ومن ثم العقاب وتدور معهما    
وجوداً وعدماً، لذا فإنَّ ارتباط التجريم والعقاب بتحقيق هذه المصلحة هو أساس الضرورة ومحورها، 

د لأنَّه ض رورة من ضرورات التكوين والتنظيم الاجتماعي، فالقانون بكافة فروعه ومنها الجنائي وُجِّ
وذلك بهدف حماية المصالح الجوهريَّة للمجتمع، ولكن مراعاة الضرورة في القانون الجنائي تكتسب 
أهميَّة بالغة لانطوائه على درجة من المساس والتقييد لحريات الأفراد بشكل أخطر من الفروع 

 القانونيَّة الأخرى.

يقصد به وجود توازن بين مقدار الجزاء وجسامته والهدف من هذا الجزاء، وذلك أمَّا التناسب ف   
لأنَّه قد انقضى الوقت الذي كانت العقوبة تفرض فيه انتقاماً من المتهم مع ما يستتبع ذلك من 
قسوة ووحشيَّة في تنفيذها، لتحل محلَّها مفاهيم معاصرة جعلت الهدف من الجزاء ليس تحقيق 

إرضاء الشعور بالعدالة المطلقة، وإنَّما يتمثَّل في تحقيق الردع الخاص والذي يتمثَّل في الانتقام ولا 
 (1)إصلاح المجرم وإعادة تأهيله للاندماج في المجتمع.

وترشيد العقاب يجد أساسه في مبدأ التناسب الذي صاغته المادة الثامنة من الثورة الفرنسيَّة     
ل القانون الجنائي بالعقاب إلاَّ إذا كانت كفة الفوائد بتقرير  1789لحقوق الإنسان عام  ها "عدم تدخُّ

المنتظرة من فعل التجريم راجحة عن كفة مساوئه بالنسبة للفرد والمجتمع معاً"، وقد عرف هذا 
المبدأ طريقه إلى التشريعات الحديثة وربط الفقه الجنائي مبدأ التناسب بفكرة الضرورة الاجتماعيَّة، 

ر عقوبة بما يجاوز فلا يجوز  أن يؤث ِّم المشر ِّع أفعالًا في غير ضرورة اجتماعيَّة ولا يمكنه أن يقر ِّ
 (2)قدر هذه الضرورة. 

نستخلص ممَّا سبق أنَّ انعدام التناسب الذي أصبح السمة المميَّزة للعديد من العقوبات التي 
التي فشلت في تحقيق تتضمَّنها التشريعات المعاصرة وخاصة عقوبات الحبس قصير المدة، و 

أهدافها، هو ما جعل الفكر الجنائي المعاصر يشك ِّك في قيمة هذه العقوبة وفاعليتها في قمع 
ظاهرة الإجرام والقضاء عليها أو التخفيف منها، ويتجه نحو الحد من العقاب والبحث عن بدائل 

 للعقوبة.

                                                           

  57سالم رمضان أبوبكر، مرجع سبق ذكره، ص  -2
الجنائية المعاصرة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة،  صفاء اوتاني، ترشيد العقاب في السياسة-1

 22، ص 2014، أكتوبر ،60العدد 
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 : سلبيات العقوبات السالبة للحرية 2

السالبة للحرية لاسيما قصيرة المدة من أهم المشاكل التي واجهت السياسة  تعد  مشكلة العقوبات   
م التشريعي في المجال الجنائي، وأثارت عقوبة الحبس  العقابيَّة المعاصرة نتيجةً مباشرة للتضخُّ
قصير المدة بمناسبة تطبيقها عدة مشاكل عقابيَّة نتيجة فشلها في تحقيق مقاصد العقاب، ولم يتفق 

يد المدة التي تعد  فيها عقوبة الحبس قصير المدة، ومن ثمَّ عدم كفايتها لتنفيذ برامج على تحد
ها بعض الدارسين أقل من ثلاثة أشهر، ومنهم من قال بأنَّها ما قلَّت  الإصلاح والتأهيل، فقد عدَّ

  (1)عن ستة أشهر، بينما يرى فريق ثالث أنَّها ما قلَّت عن سنة.

ة النصوص القانونيَّة تفاقم عدد العقوبات السالبة للحرية، وانتشرت بصفة وبتعدد الجرائم وكثر    
ت المحكوم عليه والمجتمع  كبيرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ما نتج عنها أضرار مسَّ
سة  شملت أضراراً اجتماعيَّة، وماليَّة، ونفسيَّة، حيث اتضح أنَّ إصلاح المحكوم عليه داخل المؤسَّ

يَّة أمر يستصعب تحقيقه لأنَّ عزله عن مجتمعه وإدماجه في مجتمع يعج  بالمجرمين يفقده العقاب
طبيعته الاجتماعيَّة ويشعره بالوحدة والعزلة، وبذلك يندمج أكثر في عالم الإجرام، ويكتسب خبرات 

ل العقوبة الجنائيَّة من ردعيَّة إلى سلبيَّة لأنَّها ت لق ِّن المحكوم عليه إجراميَّة جديدة، ما يعني تحوُّ
ولتجنُّب  (2)خبرات إجراميَّة جديدة داخل وسط مليء بجميع أنواع المجرمين من بسيط إلى خطير،

مساوئ العقوبات السالبة للحرية اتجهت العديد من الدول إلى تقليص الحد الأدنى للعقوبة أو 
ذه البدائل في الحقيقة إحلال بدائل للعقوبات السالبة للحرية خصوصاً في الجرائم البسيطة، وه

دة.   متنوعة ومتعد ِّ

 الفرع الثاني

 أشكال الحد من التجريم والعقاب

: هناك من يصن ِّف الحد من التجريم إلى كل ِّي بإلغاء صفة التجريم أولًً: أشكال الحد من التجريم
 نهائيَّاً عن الفعل، وجزئي عن طريق التخفيف من وصف الفعل كتحويله من جناية إلى جنحة.

                                                           

فايزة زروقي، عبدالقادر بوراس، السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنه العقوبة وتطوير العدالة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  -2
 07،ص 2021، 03 العدد 14المجلد 
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ل المخالفات المروريَّة في إيطاليا سنة     إلى مجرَّد  1967ومن أمثلة الحد من التجريم تحوُّ
كما يمكن ضرب  (1)مخالفات إداريَّة يعاقب عليها بالغرامة فقط بعد أن كانت ذات وصف جنائي،

 .1971مثال بإلغاء المشر ِّع الفرنسي عقوبة الحبس في المخالفات سنة 

ة 2011الليبي وبعد أحداث فبراير ) وبالنسبة للقانون     ل السياسي، صدرت عدَّ ( ونتيجة التحوُّ
قوانين أباحت بعض الأفعال التي كانت مجرَّمة في السابق، ومن أمثلة ذلك رفع الحظر الموضوع 

لسنة  29حزاب السياسية رقم على تشكيل وتأسيس الأحزاب السياسيَّة، فلقد صدر قانون الأ
،  وهذا  (3) 2012لسنة  65مشر ِّع الليبي حق التظاهر بالقانون رقم ، كما أجاز ال(2)2012

، بشأن تجريم الإضرابات والاعتصامات 1972لسنة  45القانون يعد  تعديلًا ضمنيَّاً للقانون رقم 
 والمظاهرات.

ة كشف عثانياً: أشكال الحد من العقاب ن : إنَّ التطبيق العملي للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدَّ
مساوئها وفشلها في إصلاح المحكوم عليه الأمر الذي جعل التشريعات الجنائيَّة المعاصرة تتجه 
إلى اعتماد أنماط جديدة للعقاب تتميَّز بالمرونة وتكون أكثر فعاليَّة في تحقيق الإصلاح والتأهيل، 

ة، لذلك ولقد اتجهت العديد من الدول إلى تبن ِّي نظام بدائل العقوبة السالبة للحرية ق صيرة المدَّ
سنلقي الضوء في هذا الفرع على بعض البدائل العقابيَّة كشكل من أشكال الحد من العقاب على 

 النحو الآتي:

ـ وقف تنفيذ العقوبة: يقصد بوقف التنفيذ إدانة المتهم، وتعليق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم 1
دها ال قانون، فإذا لم يتحقَّق الشرط فإن الحكم بها على شرط موقوف، خلال فترة من الزمن يحد ِّ

 (4)بالإدانة يعد  كأن لم يكن، أمَّا إذا تحقَّق فتنفذ العقوبة بأكملها.

                                                           

 .190آمال بن جدو، مرجع سبق ذكره ص -1
فبراير رفع الحظر المفروض على  17يحظر تشكيل وتأسيس الأحزاب السياسية وبعد أحداث  1972لسنة  71لقد كان القانون رقم -2

، 2/5/2012بشأن تنظيم الأحزاب السياسية الذي صدر بتاريخ  2012ة لسن 29تأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية بموجب القانون رقم 
 عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

 .06/11/2012لتنظيم حق التظاهر السلمي عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ  2012لسنة  65صدر القانون -3
يل، دراسة مقارنة، نشرت الدراسة في مجلة دراسات التي تصدر فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأه-1

وتم إعادة إصدارها باللغة العربية من قبل المنظمة الدولية  2012لسنة  29عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية العدد 
 18، ص 2013للإصلاح الجنائي ،
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ويهدف نظام وقف تنفيذ العقوبة إلى تجنيب المجرمين المبتدئين من الدخول للسجن، وهو    
ل القاضي إعمال سلطاته لتفريد العقاب بالنسبة لطائفة من ال جناة ثبتت مسؤوليتهم رخصة تخو ِّ

ر أن تنفيذهم العقاب لن يحق ِّق أغراضه وتحديد الإصلاح وإعادة التأهيل، ويجد هذا  الجنائيَّة، ويقد ِّ
عقوبات التي تنص على أنَّه "لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلاَّ إذا  113النظام أساسه في المادة 

ه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سن ِّ 
ما يبعث على الاعتقاد بأنَّه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبي ن في الحكم أسباب 

 .(1)إيقاف التنفيذ" 

ويقتصر تطبيق إعمال الوقف على الجنح والمخالفات دون الجنايات، وليس للقاضي أن يوقف    
ة الحبس عن سنة، أو كان الحكم تنفيذ العقوبة إلاَّ بالنسب ة لطائفة من الأحكام لا تزيد فيها مدَّ

ها الأدنى والأقصى وفق المادة  د حدُّ عقوبات ليبي والتي  112صادراً بتوقيع غرامة، وهذه لم يحد 
تقضي بأنَّه "يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في 

يقاف تنفيذ العقوبة ......" مع الأخذ في الاعتبار أنَّ مدة الحبس تمتد إلى ما لا الحكم نفسه بإ
يزيد عن سنتين بالنسبة للصغير أو من تجاوز عمره السبعين عاما وهو أمر خاضع لسلطة 
القاضي، وفي جميع الأحوال يعلَّق تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات يبدأ احتسابها من اليوم الذي 

 كم نهائيَّاً.يصبح فيه الح

ونرى أهمية نظام وقف تنفيذ العقوبة في إصلاح الجاني وتأهيله، فهو يجن ِّبه الدخول إلى    
السجن والتأثُّر بسلبياته، وهو وسيلة لتقويم سلوكه، إذ يجعله على يقين من تنفيذ العقوبة إنْ أخل 

 بالالتزامات المفروضة عليه.

ار القضائي أحد الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية، ـ الاختبار القضائي: يعد  نظام الاختب2
حيث يهدف إلى إصلاح الجاني وتأهيله، ويعمل على إعادة دمجه في النسيج الاجتماعي، بعيداً 

 (2)عن سلب حريته والزج به في السجن.

                                                           

الثانية، دار النهضة العربية،  ات الإصلاح والتأهيل الليبي، الطبعةفائزة يونس الباشا، مبادئ علم العقاب في ضوء قانون مؤسس-2
  164ص
رفعات صافي علي، العقوبات المجتمعية كإحدى العقوبات البديلة في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، جامعة -1

 492، ص 2019الشرق الأوسط، 
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إلاَّ أنَّها وتتجه العديد من التشريعات العقابيَّة الحديثة إلى الأخذ بنظام الاختبار القضائي،    
اختلفت في تحديد الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا النظام والقواعد التي تنظم الأخذ به 
والالتزامات التي يجب على المحكوم عليه التقيُّد بها خلال فترة الاختبار، ويأخذ هذا النظام 

 صورتين رئيستين:

رار المحكمة بوضع الجاني تحت أـ الوضع تحت الاختبار قبل صدور الحكم بالإدانة: أن يصدر ق
الاختبار قبل الحكم بالإدانة، بأن يأمر القاضي بوقف السير في إجراءات الدعوى بعد ثبوت 
رة ويمنح الجاني فترة اختبار ليتجاوز الظروف التي  ل النطق بالإدانة والعقوبة المقرَّ الجريمة، فيؤج 

بالتزاماته المفروضة عليه بموجب هذا النظام  دفعته للجريمة والتأقلم مع المجتمع، فإذا أخل الجاني
 (1)يُستأنف السير في الدعوى.

ب ـ الوضع تحت الاختبار بعد صدور الحكم بالإدانة: وفي هذا النوع من الاختبار القضائي ينطق 
ر عقوبة معيَّنة يتعيَّن تنفيذها، إلاَّ أنَّه يأمر بإيقاف تنفيذها وتط بيق القاضي بحكم الإدانة الذي يقر ِّ

نظام الاختبار على المحكوم عليه مع ما يقتضيه هذا النظام من فرض الالتزامات وإخضاع 
 للإشراف والرقابة، وبذلك تقيد حرية المحكوم عليه بدل سلبها.

ونلاحظ أنَّ الصورة الثانية من الوضع تحت الاختبار تستلزم قبول المحكوم عليه تعليق    
القيام ببعض الواجبات لمساعدته على التأهيل، منها إخضاعه  العقوبة، لأنَّ هذا النظام يلزمه

لتدبير المراقبة ولإشراف لجنة مختصة بتنفيذ هذا النظام يوكل إليها أمر تقديم المساعدة والنصيحة 
دة  للخاضعين لإشرافها، والتزام الخاضع للنظام بالمثول أمام اللجنة المشرفة في المواعيد المحدَّ

، وقد تستند اختصاصات هذه اللجنة إلى ما يُعرف بضابط الاختبار أو القاضي وإعلامها بتنقلاته
الذي يلتزم بدوره باستقبال المحكوم عليه وتزويده بالمعلومات والوثائق ومساعدته لكسب الرزق 

 (2)بالطرق المشروعة.

                                                           

 250مرجع سبق ذكره، ص فائزة يونس الباشا، مبادئ علم العقاب،  -2

تفافا مع الغاية المرجوة مكن هذا النظام فإنَّ الالتزامات التي تفرض على الخاضع للاختبار تنقسم الي نوعين: إما التزامات إيجابية ا -1
لعلاج، أو التزامات كممارسة مهنة معينة أو متابعة الدراسة أو التدريب المهني أو الالتزام بعدم المغادرة أو التردد على مصحة لتلقي ا

سلبية التي من صورها حظر المركبات الألية أو عدم الاختلاط برفقاء السوء، راجع بالخصوص ـ فائزة يونس الباشا، مبادئ علم العقاب، 
  168مرجع سبق ذكره، ص 
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، 1955وفي ليبيا يجد نظام الاختبار القضائي أساسه في قانون الأحداث والمشرَّدين سنة    
تحديداً في المادة الخامسة منه، التي أجازت للنيابة العامة وضع الحدث المشرَّد مؤقتاً في أحد 
سات المعترف بها من الحكومة أو في الإصلاحيَّة حتى يفصل في أمره.  المعاهد الخيرية أو المؤسَّ

قضائي على نطاق الاختبار ال 1996لسنة  12أمَّا في مصر فقد نص قانون الطفل رقم    
سنة إذا ارتكب  15بوصفه من ضمن التدابير المحتمل تطبيقها على الطفل الذي لا يتجاوز 

ت المادة  من قانون الطفل على أن يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل  106جريمة وقد نصَّ
دها المحكمة، ولا ي جوز في بيئته الطبيعيَّة تحت الإشراف والتوجيه مع مراعاة الواجبات التي تحد ِّ

أن تتجاوز مدة الاختبار القضائي ثلاث سنوات، وإذا فشل الطفل في الاختبار يعرض الطفل على 
 المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

ـ  العمل للمنفعة العامة: يقصد بالعمل للنفع العام تلك العقوبة التي تصدرها جهة قضائيَّة 3
للنفع العام دون أجر بدلًا من إدخاله  مختصة تتمثَّل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه

سة العقابيَّة لقضاء العقوبة السالبة للحرية.  (1)المؤسَّ

ويذهب بعض الدارسين إلى تعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة بأنَّها "قيام الجانح المحكوم    
دها المشر ِّع، بعمل فكري أو يدوي  ة قصيرة حدَّ ، أو تقني ما، لدى عليه نهائيَّاً بالحبس النافذ لمدَّ

سة عامة دون أن يتقاضى أجراً عن ذلك، ويكون هذا العمل المؤدَّى ذا فائدة للمجتمع"  مؤسَّ
ويعر ِّفها آخرون بأنَّها "عقوبة تقضي بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، خلال المدة 

دها المحكمة" ويرى آخرون بأنَّه "إلزام الجاني بالقيا سات التي تحد ِّ م بالعمل في إحدى المؤسَّ
الحكوميَّة لعدد معيَّن من الساعات خلال فترة العقوبة، سواء بصفة يوميَّة أو لعدد معيَّن من الأيام 
سة التي سيقوم المحكوم عليه بتنفيذ  دها الحكم الصادر، وكذلك تحديد المؤسَّ خلال الشهر يحد ِّ

ساعاته، والفترة التي يجب عليه إتمام تنفيذ  الحكم بها، وكذلك نمط العمل الذي سيقوم به وعدد
، وتعد هذه الوسيلة من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية نظراً (2)تلك الساعات خلال فترة العقوبة"

                                                           

المؤتمر السنوي الرابع "القانون  نسيغه فيصل، بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كأليَّة إصلاح وتأهيل، ملحق خاص، من أبحاث -2
 425، ص 2017، الجزء الثاني، نوفمبر 2، العدد “أداة للإصلاح والتطوير 

عادل مصطفي عبد الحميد، أسامة فرج أحمد، عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون -1
 14، ص 2021، نوفمبر 9مية إلكترونية، العدد الليبي، مجلة السلام الدولية، مجلة عل
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لما يترتَّب عليها من فوائد أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعمل في المشاريع 
 (1)لسجن وما يترتَّب عنها من آثار سلبيَّة.النافعة، وكذا إبعاده عن بيئة ا

ولقد أخذت أغلب التشريعات بنظام العمل للمنفعة العامة بديلًا للعقوبات السالبة للحرية،    
كالقانون المصري، والجزائري، ونهيب بالمشر ِّع الليبي أن يتبنَّي نظام العمل بديلًا للعقوبات السالبة 

 للحرية قصيرة المدة.

ة الإلكترونيَّة: يعرَّف نظام المراقبة الإلكترونيَّة أو ما يسمَّى بالسوار الالكتروني أو الحبس ـ المراقب4
المنزلي بأنَّه" إلزام المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيَّاً بالإقامة الجبريَّة في منزله أو محل إقامته 

دة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكت ، كما يعرَّف بأنَّه “رونيَّة خلال ساعات محدَّ
أحد الأساليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن في الوسط الحر، بحيث يسمح لمن 
يخضع للمراقبة بالبقاء في محل إقامته مع فرض القيود على تحركاته من خلال جهاز يطلق عليه 

 (2)السوار الإلكتروني.

في طريقة تنفيذه على مجموعة من الوسائل كتثبيت السوار  ويعتمد نظام المراقبة الإلكترونيَّة   
الإلكتروني على معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل ساقه، حيث يقوم هذا السوار بإرسال إشارات 
د للمراقبة، كما يوضع جهاز آخر في المكان  لاسلكيَّة كل ثلاثين ثانية في المحيط الجغرافي المحدَّ

استقبال الإشارات المرسلة من السوار الإلكتروني وإعادة إرسالها المخصص للمراقبة تكون مهمته 
عبر خط التليفون الذي يتصل به إلى جهاز مركزي ، وتكون هذه الإشارات المرسلة للدلالة على 
د، وقد تكون إشارات تحذيريَّة عند محاولة إتلاف السوار  وجود الخاضع للمراقبة في المكان المحدَّ

 (3)ال وإعادة الإرسال. أو إتلاف جهاز استقب

،  في 2000وطبق نظام المراقبة الإلكترونيَّة لأول مرة في فرنسا بصورة تجريبيَّة في أكتوبر/    
سات عقابيَّة في أكتوبر/  عت التجربة لتشمل تسع مؤسَّ سات عقابيَّة، ثم توسَّ ، 2002أربع مؤسَّ

ماً عليه، ونظراً لما حقَّقه هذا ( محكو 393حيث استفاد من تطبيق هذا النظام في ذلك الوقت )
بشأن توجيه  09/9/2002النظام من نجاح ونتائج طيبة، فقد نصَّ بموجب القانون الصادر في 

                                                           

 425نسيغه فيصل ـ مرجع سبق ذكره، ص  -2
ـساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات  -3

 . 663، ص 2013، العدد الأول يناير ،21الإسلامية، المجلد 
 . 74، ص 2009أسامة حسنين عبيد، المراقبة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
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وتنظيم العدالة على تعميمه تدريجيَّاً على مدار ثلاث سنوات، فقد استفاد من هذا النظام في البداية 
محكوم عليه، وقد تمَّ  3000إلى  2006محكوم عليه ثم وصل عدد المستفيدين منه عام  400

الذي تبنَّى  2005ـ1549ثم بالقانون رقم  9/3/2004تعديل أحكام هذا النظام بالقانون الصادر 
، ثم 2006تطبيق نظام المراقبة الإلكترونيَّة المتحر ِّكة لأول مرة ثم تطبيقها بصورة تجريبيَّة في 

ع المراقبة الإلكترونيَّة حتى بلغ عدد الم ( 5767) 2010ستفيدين من هذا النظام في يناير توسَّ
محكوماً عليه، ثم أصبح نظام المراقبة الإلكترونيَّة أسلوباً حديثاً لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

 (1)بطريقة مستحدثة خارج أسوار السجن.

بصفته أحد  وعلى الرغم من انتشار الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونيَّة في التشريعات الأجنبيَّة   
مظاهر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلاَّ أنَّ الدول العربيَّة التي أخذت بهذا النظام قليلة ومن 

 (2)هذه الدول السعودية والجزائر.

ممَّا سبق يتضح أنَّ السوار الإلكتروني عبارة عن صورة من صور المراقبة الحديثة على هيئة    
يمكن من خلاله تحديد إقامته، ومكان وجوده من خلال نظام جهاز مرتبط بمعصم الإنسان، 

 المراقبة الإلكترونيَّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، جامعة 2019مليكة مسروق ـ نظاما الوضع تحت المراقبة الالكترونية "السوار الالكتروني" في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير،  -2
  13نون والعلوم السياسية، ص قاصدي مرباح، كلية القا

  مليكة مسروق ـ نظاما الوضع تحت  المراقبة الالكترونية "السوار الالكتروني" في التشريع الجزائري،  -3
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 الخـــــــــــــــاتمة 

هات السياسة الجنائيَّة المعاصرة حيث يحق ِّقان إلى حد ما     يعد  الحد من التجريم والعقاب من توجُّ
حد لكثرة النصوص القانونيَّة وما يترتَّب تجنُّب الآثار السلبيَّة للتجريم والعقاب عن طريق وضع 

م تشريعي بالإضافة إلى تجنُّب مساوئ العقوبات السالبة للحرية ولاسيما قصيرة  عليها من تضخُّ
ة نتائج وتوصيات تتمثَّل في الآتي: لنا إلى عدَّ  المدة ومن خلال هذه الورقة البحثيَّة توصَّ

 النتائج  -أولً

دان عدم ـ الحد من التجريم والعقاب 1 هي حلول قانونيَّة جاءت بها السياسة الجنائيَّة المعاصرة يجس ِّ
الإسراف في التجريم والعقاب وتقليل من ظاهرة تدخل المشر ِّع الجنائي في كل الأفعال مهما كانت 

 خطورتها من بسيطة إلى جسيمة.

تعد تهتم بتحقيق الإيلام  ـ تسعى السياسة الجنائيَّة المعاصرة إلى تغيير النظرة إلى العقوبة فهي لم2
والردع العام، وإنَّما تسعى إلى الإصلاح والتأهيل والتهذيب وقد أخذت بهذه التغيُّرات معظم 

 التشريعات المعاصرة.

ـ إنَّ التطبيق العملي للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة كشف عن مساوئها وفشلها في إصلاح 3
ات الجنائيَّة المعاصرة تتجه إلى اعتماد أنماط جديدة المحكوم عليه الأمر الذي جعل التشريع

للعقاب تتميَّز بالمرونة وتكون أكثر فعاليَّة في تحقيق الإصلاح والتأهيل، ولقد اتجهت العديد من 
 الدول إلى تبن ِّي نظام بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لتجنُّب هذه المساوئ.

ع في استخدام العقوبات السالبة للحرية متأثرًا  ـ بالرغم من محاولات المشر ِّع4 الليبي الحد من التوسُّ
بالاتجاه المنادي بضرورة التخفيف والحد من استخدام الحبس كجزاء وذلك من خلال محاولته 
إيجاد بدائل لهذه العقوبات يلاحظ أنَّها كانت في إطار محدود، فمازالت القوانين العقابيَّة تزخر بكم 

 عقوبات السالبة للحرية؛كبير من ال

 التوصيات  -ثانيا

ـ الأخذ بالعقوبات الإداريَّة بدلًا من الجنائيَّة وخاصة في الجرائم البسيطة، أو الجرائم ذات الطابع 1
 المدني، والجرائم الاقتصاديَّة البسيطة، ويكون الجزاء من جنس الفعل.
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ق بالعقوبات السالبة للحرية وخاصة الحبس ـ إعادة النظر في التشريعات الجنائيَّة وكل ما يتعلَّ 2
 قصير المدة وإجراء مراجعة شاملة لهذه التشريعات لمواكبة الفكر العقابي المعاصر.

ع في الأخذ بالبدائل الأكثر فاعليَّة في تحقيق الإصلاح 3 ـ نهيب بالمشر ِّع الليبي بضرورة التوسُّ
 والتأهيل. 

 قائمة المراجع 

 أولًً: الكتب 

حسنين عبيد، المراقبة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية  ـ أسامة1
 .2009القاهرة، 

 ـ فائزة يونس الباشا2

 .      2013ـ قراءة تاريخية في السياسة الجنائية "ليبيا أنموذجاً" دار النهضة العربية،

أهيل الليبي، الطبعة الثانية، دار ـ مبادئ علم العقاب في ضوء قانون مؤسسات الإصلاح والت  
 .2013النهضة العربية 

ـ محمد رمضان باره، شرح قانون العقوبات الليبي، الأحكام العامة للجريمة، مكتبة الوحدة، 3
2018. 

 ثانيا : البحوث والمقالًت العلمية 

دراسات ـ آمال بن جدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة ال1
 .2018، سبتمبر 10والبحوث القانونية، العدد

ـ حسن محمد علي، الجزاءات الإدارية العامة، )دراسة تحليلية مقارنة في جزاء الحرمان من 2
 .2020الجزء الأول،  3( العدد 4( المجلد )4الاجازة(، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة )

ى العقوبات البديلة في التشريع الأردني، رسالة ـ رفعات صافي علي، العقوبات المجتمعية كإحد3
 .2019ماجستير، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 

ـ سالم رمضان أبوبكر، تطور الجزاء الجنائي في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة ماجستير،  4
 .2010/ 2009كلية القانون، جامعة المرقب، 
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بة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، مجلة ـ ساهر إبراهيم الوليد، مراق 5
 . 2013، العدد الأول، يناير 21الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد 

ـ صفاء اوتاني، ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الشريعة والقانون، كلية 6
 .2010، 60القانون جامعة الإمارات، العدد 

ـ عادل مصطفي عبد الحميد، أسامة فرج احمد، عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات 7
السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الليبي، مجلة السلام الدولية، مجلة علمية الكترونية، 

 . 2021، نوفمبر 9العدد 

ب في السياسة الجنائية المعاصرة، مركز ـ عبد الكريم بلعربي، بشير عبدالعال، الجد من العقا8
 .2018يناير  21جيل لأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

ـ فايزة زروقي، عبد القادر بوراس، السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنه العقوبة وتطوير العدالة، 9
 . 2021، 03العدد  14مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

محمد أحمد لريد، العقوبات البديلة كشكل من أشكال الحد من العقاب في  ـ فتحية مزوزى،10
 .2021، ماي 1، العدد8التشريع الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 

ـ فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، 11
در عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية العدد نشرت الدراسة في مجلة دراسات التي تص

، وتم إعادة إصدارها باللغة العربية من قبل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 2012لسنة  29
،2013. 

ـ محمد العروصي، سياسة الحد من التجريم والعقاب، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية،  12
 .2018، 2العدد 

مسروق،ـ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "السوار الالكتروني" في التشريع  ـ مليكة13
 .2019الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية القانون والعلوم السياسية، 

ـ نسيغه فيصل، بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصلاح وتأهيل، ملحق خاص، 14
، الجزء الثاني، 2، العدد “ر السنوي الرابع "القانون أداة للإصلاح والتطوير من أبحاث المؤتم

 .2017نوفمبر 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 463 

 ثالثا : القوانين 

 م.1953/نوفمبر /  28ـ قانون العقوبات الليبي صدر في 1

 1955/أكتوبر/ 5ـ قانون الأحداث والمشردين الليبي صدر 2 

 م. 1984/ابريل/19عامة، صدر في ( بشأن المرور على الطرقات ال11القانون رقم )ـ 3

 م.1994/ أي النار/ 29بشأن القصاص والدية صدر في  6ـ القانون رقم 4

 م. 1996/مارس /28( بشأن الطفل المصري صدر  12ـ القانون رقم)5    

( بشأن تنظيم الأحزاب السياسية صدر عن المجلس الوطني الانتقالي في 29ـ القانون رقم )6
 م.2012/مايو/02

( بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، صدر عن المؤتمر الوطني العام 65القانون رقم ) ـ7
 م.06/11/2012
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سات المجتمع سات الحكوميَّة ومؤسَّ  دور المؤسَّ
 المدني في صنع السياسات العامَّة وتنفيذها في ليبيا 

 د.سليمة مصباح حامد محمدـ 
  جامعة سرت  -كلية الآداب 

مة    :مقد ِّ
 الطابع السياسيَّة ذات الأنظمة مهام أبرز إحدى صنع القرار السياسي وتنفيذه عمليَّة تعتبر   

 يؤد ِّي المتغي ِّرات من العديد فيها حكوميَّة، تتداخل وغير حكوميَّة أطراف تفاعل ونتاج الديناميكي،
 ام لمعالجةالنظ جوانب إلى تنصرف الأفعال التي الأفعال وردود من سلسلة إنتاج إلى تداخلها

على  المسيطرين والأشخاص الأنظمة ديمقراطيَّة عن الشعوب، تكشف بمصالح القضايا المرتبطة
ساتية والجهود التواصليَّة  صنع السياسة وتنفيذها، تتطلَّب عملية صنعها وتنفيذها المؤهلات المؤسَّ

 طبيعة في النظر يَّة أعادالسياس المشاركة بينها وبين لتحقيق الفائدة للمواطنين، كما أنَّ الترابط
 إدارة في بفعاليَّة للمشاركة قوى صاعدة أمام المجال بفتح التقليديَّة، وذلك وأدوارها النظم السياسيَّة

 السياسة العامَّة لتصبح الدور دستوريَّاً" عمليَّة تضمن هذ آليَّات إيجاد خلال الدولة من شؤون 
 في وسعياً" للمشاركة المجتمعات لتطوُّر نات، وبالنظرلهذه المكو ِّ  الأبرز والهدف المحف ِّز العنصر

متمث ِّلة في  جديدة فواعل العامَّة أمام السياسة مجال فتح الضروري  أصبح من إدارة شؤونها
سات المجتمع المدني والتي سات الحكوميَّة ومؤسَّ العامَّة  صنع السياسة في دوراً" تلعب المؤسَّ

عبر  بمجموعة مراحل السياسي وتنفيذه القرار صنع عمليَّة روتنفيذها، وفى ليبيا تحديداً" تم
سات سات غير  المؤسَّ الحكوميَّة، وتتمثَّل في السلطة التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة والمؤسَّ

الحكوميَّة والمتمث ِّلة في القبيلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات 
د الأدوار من بمجموعة الضاغطة، يقوم كل منها  وصلت صنع السياسة العامة وتنفيذها إنْ  تجس ِّ

أو تنف ِّذها أو عن طريق القضاء، كما  تسنُّها التي القوانين طريق عن برامجها وتطب ِّق  السلطة  إلى
 في جديدة رؤى  تحمل السلطة، وأيضاً طرح مبادرات على والتأثير للضغط وسائل باستخدام تقوم
نسل ِّط الضوء على الإطار المفاهيمي للسياسة  أن البحث هذا في سنحاول لذاالمدني.  العمل

سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في صنع السياسة العامَّة وتنفيذها في ليبيا مع  العامة ودور المؤسَّ
سات أم لا  .تبيان فاعليَّة هذه المؤسَّ
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 لاهتمام البالغ بالسياسة العامَّةمن أسباب اختيار الموضوع ا ـ أسباب اختيار موضوع البحث: 1
يه الذي والدور سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في تؤد ِّ صنع السياسة العامَّة وتنفيذها في  المؤسَّ
  ليبيا.

سات الحكوميَّة ـ مشكلة البحث:  2 تتبلور مشكلة البحث في تساؤل رئيسي وهو: ما دور المؤسَّ
سات  في ليبيا؟ العامة وتنفيذها اسةصنع السي في المدني المجتمع ومؤسَّ

 -ويثير هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعيَّة وهى:  

 وأنواعها؟ ومن الفاعلون في صنعها؟ خصائصها العامَّة؟ وما بالسياسة المقصود أ ـ ما
سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في صنع السياسة العامة وتنفيذها في   ليبيا؟ب ـ ما دور المؤسَّ

سات المجتمع  يمكن اعتبار الأداء التشريعي ج ـ هل والتنفيذي والقضائي والبيروقراطي ومؤسَّ
 في صنع السياسة العامة وتنفيذها في ليبيا؟ فعَّالة المدني أجهزة

 : يهدف هذا البحث إلى ما يلى:ـ أهداف البحث 3

 صائصها  وأنواعها.أ ـ  تقديم رؤية علميَّة حول موضوع  صنع السياسة العامَّة وخ

سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في ب ـ تحليل دور   العامة وتنفيذها في ليبيا.  صنع السياسة المؤسَّ
ودور  العامة، السياسة حول تحليلي تصوُّر نظري  تقديم تتمثَّل هذه الأهميَّة في ـ أهميَّة البحث: 4

سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في صنعها وت  نفيذها في ليبيا.المؤسَّ
 تتمثَّل فرضيَّة البحث في فرضيَّة رئيسية وعدد من الفرضيَّات الفرعيَّة: ـ فرضيَّة البحث: 5

إنَّ صنع السياسة العامة وتنفيذها في ليبيا، والوصول إلى مرحلة الوحدة  الفرضيَّة الرئيسيَّة:أ ـ 
سات فعَّالة لها القدرة على مواجهة  التحديَّات في ظل استراتيجيَّة واضحة. الوطنيَّة، مرهون بمؤسَّ

ــ إنَّ صنع السياسة العامَّة وتنفيذها في ليبيا وتحقيق مشاركة سياسيَّة 1 ب ـ الفرضيات الفرعيَّة:
سات الرسميَّة وغير الرسميَّة في صنع القرار.  فعَّالة يتوقَّف على الدور الفعَّال للمؤسَّ

 خارجيَّة بيئة الفضاء الليبي شكَّلت على طرأت التي اتيجيَّةالبيئة الاستر  في التحوُّلات ــ إنَّ  2
هات هذه في أثر لها وكان في ليبيا، العامَّة السياسة صانع على ضاغطة  .السياسة توجُّ

سات الدولة أدَّى إلى افتقار السياسة 3  للفاعليَّة.  العامَّة ــ الانقسام السياسي وغياب مؤسَّ
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 -على: اعتمد البحث ـ منهج البحث: 6

وصفًا دقيقًا، والتعبير  الدراسة موضوع الظاهرة ويتم الاعتماد عليه لوصف :الوصفي المنهجأ ـ 
سات في صنعها وتنفيذها في ليبيا.السياسة العامة،  وافٍ لصنع عنها وذلك بوصفٍ   ودور المؤسَّ

 موضوع لظاهرةا لتحليل التحليلي المنهج على البحث هذا في الاعتماد يتم :المنهج التحليليب ـ 
سات صنع السياسة العامة وتنفيذها في ليبيا وغربلتها، وتبويبها الدراسة  .أي تحليل مؤسَّ
بالسلطة،  المتعل ِّقة النُّصوص القانونيَّة إدراج خلال ويتم الاعتماد عليه من :المنهج القانونيج ـ 
 الواقع. السلطة معاستعمال  في لها المتاح الحي ِّز لمعرفة لأدوارها الأحكام تطابق ومدى
سي: الًقترابد ـ  سات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، والإحاطة  تمَّت المؤس ِّ الاستعانة به لتشريح المؤسَّ

 بها كوحدة للتحليل من حيث دورها وفاعليتها في صنع السياسة العامة وتنفيذها في ليبيا.
سات المجتمع سات الدولةمؤسَّ  علاقة إلى ويتم بالتطرُّق  المجتمع:  -الدولة اقترابهـ ـ   بمؤسَّ
 .العامة وتنفيذها في ليبيا السياسة صنع في وتأثيرها ومساهمتها  المدني
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 المبحث الأول
 في صنعها العامَّة والفاعلون  سياسةلل الإطار المفاهيمي

 تكشف السياسيَّة، النظم دراسة في الحديثة الاتجاهات أحد العامَّة السياسة دراسة تعتبر
 في الفواعل المؤث ِّرة على بالتركيز مخرجاته وذلك على الضوء وتسليط السياسي، النظام حركيَّة عن
عليه يتم تقسيم هذا المبحث إلى  العامة. السياسة نجاح ضوئها يتوقَّف القرار التي على صنع

 مطلبين: 

 الأول المطلب
 العامَّة: سياسةللالمفاهيمي  الإطار

  لتعرُّف على مفهوم السياسة العامَّة وخصائصها وأنواعها.ونحاول من خلاله ا
د العامَّة السياسة تعريفات تتعدَّد :العامَّة السياسة أولًً: تعريف السياسيَّة؛  الأنظمة وظائف بتعدُّ

م جامع لها، إلى تعريف وذلك للوصول المفكرين اختلاف وجهات نظر إلى  راجع وهذا  حيث قدَّ
 أو قرارات تشك ِّل التي الحكوميَّة أنَّها "البرامج على العامَّة للسياسة" تعريفاً  الأساتذة  من مجموعة
 برنامج"معيَّن"، كذلك عرَّفها جيمس اندرسون على أنَّها   مجال السياسي بصدد النظام مخرجات
دة بيئة نطاق في لحكومة أو أو لجماعة لشخص مقترح عمل دات الفرص لتوضيح  محدَّ  والمحد ِّ

 وهي: منظورات ثلاثة خلال من المفك ِّرين عرَّفوها أيضاً بعض (1) "مقصود هدف لىللوصول إ
 الذي الشخص بها يتمتَّع التي بها "القوة ويقصد القوة: ممارسة منظور من العامَّة السياسةـ 1 

 نم« لاسويل بأنَّها المنصب"، عرَّفها على الآخرين تحت الإكراه أو المال أو التأثير فيالحكم  بيده
 ممارسة بفعل والمكاسب الموارد بتوزيع تتعلَّق نشاطات خلال من وكيف؟ ماذا ومتى؟ على يحوز
 (2)القوة". مصادر على المستحوذين قبل من الأفراد والتأثير بين والنفوذ القوة

 هو السياسة العامَّة بصنع يقوم من أنَّ  بمعنى السياسي: النظام منظور من العامَّة السياسةـ 2
 من تفاعل منظمة "عمليَّة ألموند بأنَّها" جبرائيل البيئة، عرَّفها مع تفاعله خلال من السياسي النظام

 قدرته في النظام السياسي أداء للتعبير عن )القرارات السياسيَّة( مع المخرجات) مطالب(المدخلات 

                                                           

 .7ص، 1999 ،1 اليسرة، ط دار ،الكبيسي، عمان عامر ، ترجمة:العامة السياسات صنع ،أندرسون  جيمس -1
، 11العدد  علام، والإ الفنون  طرابلس، كلية ، مجلة الأستاذ ، "ومراحلها العامة السياسة صنع مفهوم "العالم، السائح النعمى د. -2

 .155ص، 2016خريف 
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 أستون  بأنَّها ديفيد عرَّفها القرارات السياسيَّة"، أيضاً  خلال من والتوزيعيَّة الاستخراجيَّة والتنظيميَّة
 (   1)الإلزاميَّة". القرارات خلال من سلطويَّة بطريقة المجتمع في القيم "توزيع

 السياسة بصنع من تقوم هي الحكومة أنَّ  : وتعنىالحكومة نشاط منظور من العامَّة ـ السياسة 3
ر ما "كل بأنَّها داي تومس وعرفها العامة،  ديموك فيرى أنَّ  أمَّا  ،عمله" عدم أو عمله الحكومة تقر ِّ
تعني بلورة  والتي العامَّة للسياسات طريق تحديدها في الحكومة به تقوم شيء كل "هي السياسة
"هي  العامَّة السياسة أنَّ  يرى  بترز ، أيضاً جاي الاجتماعي" الجسد في الناس نظر وجهات
، (2)مندوبين" خلال من أو الحكومة بها متقا سواء الناس حياة في تؤث ِّر التي الحكوميَّة الأنشطة
خيري  ومنهم  الحكومة منظور من صنَّفوها حيث العرب الكتَّاب بعض سار المنوال نفسه وعلى
 على اتفاق إلى للوصول الحكومة التي تتخذها السياسيَّة "الإجراءات بأنَّها عرَّفها والذي القوي( عبد

عامة"، أيضاً  سياسة شكل في إقراره يقترح الذي البديل لاختيار وحل ِّها تمهيداً  المشكلة تعريف
 مع تتفاعل والمستقلَّة التي الفاعلة بأنَّها "المنظومة خليفة الفهداوي  فهمي المنظور هذا من عرَّفها
كل وفعلا" فكراً" استجابتها خلال من محيطها  حل الحكومة  في نشاط عن يعب ِّر الذي بالشَّ
د بما ومتابعتها التنفيذ لتهيئتها لأغراض لازمةالوسائل ال وتحديد القضايا،  العامة. المصلحة يجس ِّ

 الصانعة الجهات عن تصدر التي "المخرجات هي  السابقة نرى أنَّ السياسة العامَّة التعريفات ومن
 استجابة للمدخلات قرارات شكل على ،)الإداريَّة القضائيَّة، التنفيذيَّة، التشريعيَّة،(العامة للسياسة

 (3)المؤسسات. الجماعات أو أو الأفراد قبل من تظهر لتيا
 الخصائص أهمها ما يلى: من مجموعة العامة للسياسةالعامَّة:  السياسة ثانياً: خصائص

قة البرامج تمث ِّل الحكومة، به تقوم نشاط ـ إنَّ السياسة العامة 1  .المنفصلة والمتصلة وليست المنسَّ

 والتقنية والتحليل . النظريَّة الأطر فةلمعر  ـ  تخضع السياسة العامة 2
د تنظيمي إطار السياسة العامة في ـ تتم 3  جهات من صفة دستوريَّة قانونيَّة، كما تصدر له محدَّ

لة رسمية  ( 4) أفكارها. بلورة في الرسميَّة غير الجهات مشاركة نم يمنع لا دستورياً" وذلك مخوَّ

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماستر، الجزائر،  "، 2017ـ 2008 من الجزائر العامة في السياسة صنع في الجديد علامالإ تأثيرزغبة سعيد، " -1
 .34ص، 2017،السياسية العلوم مقس السياسية، لعلوموا الحقوق  :كلية جامعة محمد بوضياف،

، قضايا نظرية تحليل السياسات العامةمحرر(: ) هلال على الدين في . "،السياسي النظام وأداء العامة السياسة، "المنوفي كمالد.  -2
 .13 ص ،1988ومنهجية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

 .38ص ،2001  ،المسيرة دار العامة،عمان، السياسة ،خليفة المهداوي  د. فهمى -3
 . 31ص ،1994 ، 1التجارية، ط البيان ، دبي، مطابعالعامة السياسات تحليل حسين، مصطفى حمدد. أ -4
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 إلى الحكوميون تترجم الرسميون  الفاعلون  يفرضها ة شرعيَّةقانونيَّ  ـ تعد السياسة العامة قرارات 4
 معيَّنة. قضانا تجاه فعليَّة للمطالب ونتيجة استجابة واقعيَّة ملموسة تمث ِّل إجراءات

 تتميَّز الفئات، كما لمختلف العامة المصلحة المجتمع وتحقيق إلى خدمة العامة السياسة ـ تهدف 5
 استراتيجيَّة. توجُّهات لها تكون  أن من يمنع لا هذا لكن والشمول والعموميَّة بالتنوع
 سلبيَّة أو معيَّن اتجاه في بالتصرُّف تأمر كأن صياغتها في إيجابيَّة العامة السياسة تكون  ـ قد 6
  التدخُّل. عدم سياسات يسمَّى بما معيَّنة ظواهر عن بالسكوت تقوم أو تنهى كأن

 لتغيير الماضي للحاضر للمستقبل تسعى يَّة تواصليَّة مستمرة منمستقبل السياسة العامة عمليَّةـ 7
 الماضي.  أو الواقع الحالي

 مدني؛ مصالح ومجتمع وجماعات أحزاب من المختلفة التفاعلات خلاصة ـ السياسة العامة هي 8
 أخرى. دون  مكاسب أكبر لصالح جهة والمساومة لغرض للصراع محلاً  ممَّا يجعلها

 (  1)والحقائق. المعلومات ووفرة بالخبراء العلميَّة والاستعانة للأساليب ة العامةـ تخضع السياس 9

  فيما يلى: الأنواع هذه وتتمثَّل :ثالثاً: أنواع السياسات العامة  
 وإدارة شؤنها بتنظيم الحكومة بكيفية قيام هذه السياسة تتعلَّق :والفعليَّة السياسة الإجرائيَّة ـ 1

 أمَّا معيَّنة، سلع استيراد إيقاف مثل إنجازه، الحكومة تريد ما إلى منها تشير أعمالها، الفعلية
 من اتباعها بدَّ  لا التي الإجراءات تحديد مثل العمل في يشرع  بها التي بالكيفية فتتعلَّق الإجرائيَّة

 (2) .القوانين بتنفيذ  قفتتعلَّ  الإجرائيَّة أمَّا المنافع، بتوزيع الفعليَّة تهتم أنَّ  معينة، أي أجهزة قبل من
م الذي هي النوعالتوزيعيَّة: و ــ السياسة 2 دة، تتمثَّل لجماعات الحكومة فوائد لهظ في تقد ِّ  محدَّ

وظيفتها في توزيع الدخل على مواطنيها، وعدم فرض ضرائب عليهم ممَّا يجعل الدولة عرضة 
بيد القادة، وهذا ما  فيها توزيع الثروة بيروقراطيَّة تكون  لتأثيرات جماعات المصالح، والتركيز على

 وتقليص دور الاقتصاد سيطرتها على وتعزيز الدولة دور تعاظم إلى أدَّى مسيَّس اقتصاد ولد
 الإنتاج مع غياب أهميَّة الأحزاب والمجتمع المدني. في الخاص القطاع

بشريَّة من خلال استخراجها المرتبطة بتعبئة الموارد الماديَّة وال وهىالًستخراجيَّة:  ـ السياسة 3
أي منفعة،  دون  حكوميَّة لأغراض الأفراد من والسلع وتوظيفها لخدمة المجتمع، كاستخراج النقود

                                                           

 العلوم في الماستر شهادة نيلل مذكرة 2012ـ  2007 "الجزائر في العامة ترشيد السياسة في التشريعية المؤسسة بريكات، "دور عبلة -1
  .37ص  2013ـ  2012السياسية،  والعلوم الحقوق  كلية المسيلة، جامعة، سيةالسيا

 بن يوسف بن الجزائر جامعة، ماجستير تحليلية"، رسالة وصفية شكالية صنع السياسة العامة في الجزائر، دراسةإمعمر، "  عمار -2
 .28 ، ص2009ـ  2008 السياسية العلوم والإعلام، قسم السياسية العلوم خدة، كلية
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مع إلزام الدول بوضع ضرائب عليها، إلاَّ أنَّ غياب هذه السياسة يجعل تحقيق أهداف الدولة 
 الاقتصادي وتنافس النمو يشمل بل الدخلتوزيع  على فقط صعب؛ لأنَّ ذلك لا يقتصر

سات.  المؤسَّ

 الإجراءات، وتتعلَّق تهتم بتقنين الضابطة التي السياسات عليها يطلقالتنظيميَّة:  ـ السياسة 4
 أفراد على للوائح والقوانين المطبَّقة الساسي النظام إصدار العامة، نعني بها السياسة بصنع

 والجماعات الأفراد سلوك على ف إلى الرقابةالدولة، تهد لقوانين الامتثال المجتمع لإجبارهم على
 (1)للتشريع. فرض عقوبات للمخالفين خلال من سلوكهم على المسيطر دور لأداء وإتاحة النظام

 الرموز استخدام خلال من الجماهير تعبئة على النظام قدرة تعني مدىالرمزيَّة :  ـ السياسة 5
 لكسب التأييد الشعبي وإضفاء الشرعيَّة، التي لها طنةبالموا الشعور تدعمالتي  المؤث ِّرة السياسيَّة
ورفع حماسهم، ومن أجل ضمان استجابة من الجمهور لابد من تدفُّق  الجماهير نفوس في صدى

 السياسيَّة قادتهم والإيمان ببرامجهم في المواطنين نوايا رمزي يتناسب والبيئة المحيطة، وتحسين
   (2).الوطنيَّة تهدد الهويَّة التي العولمة بسبب التأثير في تراجعت الوطنيَّة إلاَّ أنَّها الروح وغرس

 المطلب الثاني

سات صنع العامَّة السياسة صانعو  العامَّة( السياسة )مؤسَّ

سات، وتأخذ أو الجماعات أو الأفراد تشملو سات رسميَّة المؤسَّ  رسميَّة. وغير شكلين: مؤسَّ

سات الحكوميَّة )الجها الأفراد الذين يتمتَّعون  من هى مجموعةت الرسميَّة(: وأولًً: المؤسَّ
 فيما يلى: حصرها بمكنو  السياسة صنع بالصلاحيَّات القانونيَّة التي تسمح لهم بالمشاركة في

سةالتشريعيَّة:   ـ السلطة1  بسن تضطلع دستوريَّاً" التي الحكوميَّة الرسميَّة السياسيَّة وهى المؤسَّ
 عليها والمصادقة السياسة العامة وإعدادها واقتراحها وصنع نظم وتشريعها،وال اللوائح والقوانين
 تنظم التي القواعد السلطة التنفيذية، ووضع أعمال على والرقابة السياسة رسم في ،ووضع الخطط

الأنظمة السياسيَّة، فمجلس العموم  لتباين دورها تبعاً  الدولة، يتباين الحياة في أوجه مختلف

                                                           

 للنشر ةليالأھ الدار عمان، ،الله عبد هشام :: ترجمةالحاضر وقتنا في المقارنة السياسات ،بأوبل بنجهام وجي ألموند ليجابر  -1
 .198 ص ،1998  ،والتوزيع

 ـ  33، ص مرجع سبق ذكره، معمر عمار -2
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 لكونغرس الأمريكي كلاهما يلعب دوراً  رئيسيَّاً" في صنع السياسة العامة، أمَّا الدولالبريطاني وا
 دمج حاله الأنظمة من النوع هذا في ظل يبرز حيث الصنع، عمليَّة في ضئيل النامية فدورها
 (1) .العامة السياسة عمليَّة صنع التنفيذيَّة في للسلطة واضحة هيمنة مع السلطات

ة السلطة هيو :نفيذيَّةالت ـ السلطة 2 العامة، وتعيين  والقرارات والسياسات بتنفيذ القوانين المختصَّ
دورها  تضم رئيس الدولة والوزراء، ويتمثَّلو  الإداريَّة، في الهيئات العاملين الأفراد توجيهوالقضاة 

 بدور مهوريةالج رئيس يقوم النامية ففي الدول الذى تبرز فيه هيمنتها، العامة تنفيذ السياسة في
 النوَّاب لمناقشة طريق عن الرئيس يتدخَّل المتحدة الولايات في أمَّا التنفيذيَّة، في العمليَّة قيادي
الحكومة، وبذلك  عاتق على السياسة العامة تنفيذ أيضاً في بريطانيا تقع مهمَّة العامة،  السياسة
التنفيذي،  للجهاز مركزيَّة نزعة وجود يعني العامة السياسة في التنفيذيَّة السلطة دور تنامي نرى أنَّ 
سة يرجع السياسة فشل كما أنَّ    ( 2)عرقلتها.  على تملك القدرة التي الرسميَّة للحكومة  كونها المؤسَّ

سة هي القضائيَّة: السلطة ـــ 3  القانون  مخالفة أو موافقة مدى المناط بها تحديد الدستوريَّة المؤسَّ
الدستور كما أنَّ لها  مع تناقضاً" فيه رأت إذا القانون  تطبيق بعدم حكماً" تتخذ أن للدستور، لها

وتقييم وتنفيذ السياسة العامة والحكم في المخالفات والجرائم، تختص  دور في صنع ومراقبة
دة كالمحاكم دستورية القوانين  تختص بمراقبة والتي العليا الدستورية المحاكم فيها بوظائف متعد ِّ

م المواطنون  والتي والاستئناف ضالنق ومحاكم  الوطني المستوى  على لها بالطعون ثم المحاكم يتقدَّ
 صنع في دوراً" الفدرالي والتي تضطلع بصياغة وتفسير النصوص القانونيَّة، هذا ويلعب القضاء أو

 عن العامة السياسة صنع في له دور الأمريكي السياسيَّة، فالقضاء الأنظمة حسب العامة السياسة
 في يقع دورها وتعديلها أيضاً المحاكم الانكليزيَّة ومراجعتها القوانين وتفسير القضائيَّة الرقابة طريق
وبذلك نرى  السياسة، في صنع محدود دور فللقضاء  النامية الدول في التنفيذية، أمَّا السلطة مراقبه
 يتدخَّل ما عادةً  الدولة رئيس النامية فإنَّ  الدول دساتير في القضاء استقلال على النَّص أنَّه رغم
 العام، مع الصالح وليس التنفيذيَّة السلطة مصالح مع متماشية تشريعاته القضاء بحيث تأتى في

 (3)العامة على نحو ديمقراطي. السياسة وتنفيذ صنع وهذا يعنى اختلال

                                                           

 والعلوم الحقوق  كلية بسكرة،  جامعة المفكر، ةمجلوالمغرب"،  الجزائر من كل في العامة السياسة صنع موسى "فواعل قروف د. -1
 .110ص ،  2010  ،2 العدد 7 السياسية، المجلد،

 .113ص  ،المرجع السابق -2
، القاهرة، المدخل الى العلوم السياسية  والًقتصادية والًستراتيجيةخرون، آودودة بدران و  فينيفين مسعد، "النظم السياسية"  د. -3

 .143، ص2003، المكتب العربي للمعارف
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الجهاز  به يقوم الذي الكبير الدور حول الدراسات : تتفق معظمالإداري)البيروقراطي( ـ  الجهاز4
صنعها، ويمكن إرجاع هذا التأثير إلى امتلاك  في والتأثير العامة السياسة صياغة البيروقراطي في

 القيام لها يتيح  ممَّا السياسات،  وتنفيذ العامة وأيضاً إعداد السياسة الإدارة للمعلومات عن صياغة
 السلطة تفويض طريق عن لسياسات يتما الإدارة في صنع إقحام والمتابعة، هذا كما أنَّ  بالرقابة
 بوضع الإداريين قيام خلال إلاَّ من تطبيقها التشريعات لا يمكن لأنَّ  التقديريَّة؛ للسلطة التشريعيَّة

 إيجاد لأمر الذى يحتما الشكاوى  في العامة وذلك لغرض التحقيق السياسة لوائح لتشريعات
 (1)العامة. صنع السياسة عن مسؤولينبال على اتصال الإدارة بيروقراطيَّة تكون فيها

سات المجتمع المدني )الجهات غير  في تشارك غير رسميَّة هي جهات الرسميَّة(: ثانياً: مؤسَّ
 ما يلى: ومنها ومنفذيها، العامة صانعي السياسة على التأثير

 إلى ولللوص الانتخاب طريق عن تسعى رسميَّة  سياسيَّة غير هي منظمةالسياسيَّة:  ـ الأحزاب1
 أو الحكومة بتشكيل العامة، حيث تقوم السياسة صنع في فيها، لها دور المشاركة السلطة أو

 صنع وتنفيذها والتأثير والمشاركة في العامة للسياسة صنعها أعمالها، وكيفية على تغييرها والرقابة
 نعيصا على الذي تمارسه الضغط مطالب الناس وذلك بفعل عن خلال التعبير من القرار،
 في السياسيَّة الأحزاب بها، هذا كما أنَّ فاعليَّة تؤمن التي الفكريَّة العامة طبقاً للتوجُّهات السياسة

 (2)السياسي. والتثقيف بالمواطنة والالتزام الولاء العامة تتوقَّف على مستوى  السياسة صنع وتنفيذ
 بالتدخُّل قانونيَّة، تقوم صفة لها ليس حكوميَّة غير أنَّها جماعات على تعرَّف الضغط: ـ جماعات2
 للتأثير في السياسة  تسعى  ،التهديد أو بالضغط تحقيق مصالحها وأهدافها سبيل السلطة في لدى
 الضغط تمارس قرارات لتحقيق مصالحها، كما إلى اتخاذ لدفعهم صنع القرار أطراف على العامة

 ضغط جماعات اسيَّة والبعض الآخرسي مصالح المباشر وغير المباشر على السلطة، بعضها لها
 مطالب بين الموازنة يستخدمون  السياسة العامة راسمي فإنَّ  وعليه منظَّمة، غير منظَّمة وأخرى 

 الأحسن الجماعات فإنَّ  ذلك ورغم للجميع ، مقبولة بحلول للخروج الجماعات وأيضاً المساومة
 الاجتماعيَّة للمكانة امة لصالحها، كما أنَّ الع السياسة توجيه في تأثيراً  أكثر تظل تنظيماً وقيادة

 (3) السياسة العامة. صنع وتنفيذ على التأثير في دوراً  الأعضاء وتماسك

                                                           

 .119ص   ،مرجع سبق ذكره موسى، د.قروف -1
 .40ص ،  مرجع سبق ذكرهبريكات،  عبلة -2
 . 51، ص مرجع سبق ذكرهعمار معمر،  -3
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 المختلف بالنسبة للمسائل النَّاخبين آراء الحر عن يعرَّف بأنَّه "التعبيرالعام )المواطنون(:  الرأي ـ3
مبالدي يتميَّز العامة، السياسة على عليها للتأثير  نضج العامة السياسة تأثيره على في ناميكيَّة ويتحكَّ

 وضع خلال من العامة السياسة صنع وتنفيذ في الحكومة، هذا ويؤث ِّر الرأي العام  وبنية الشعب
 على الذي يسطر وأيضاً عن طريق القيود المفروضة على الحكومة والخوف العامة، للسياسة قيم

 يحول الرأي العام، وبرغم ذلك نرى أنَّ غموض الرأي تأييدب لا تحظى قرارات من السياسة راسمي
 وليسوا  العامة السياسة لا يصنعون  كما أنَّ المواطنين العامة، السياسة في مؤث ِّر إلى تحويله دون 

السياسة  صانعي قبل إهمالها من لا يمكن القضايا مواجهة حول العام الرأي فاتجاهات بعدين عنها
 (1) قرارات. من هو مرفوض وما قبولما هو م الذي يحدد فهو

 المبحث الثاني

سات المجتمع المدني في دور سات الحكوميَّة ومؤسَّ  السياسة صنع وتنفيذ المؤسَّ
 :ليبيا العامَّة في

  الحكوميَّة ونتناولها في مطلبين: غير الحكوميَّة والجهات وتشمل الجهات 

 المطلب الأول

سات الحكوميَّة في   تنفيذصنع و  دور المؤسَّ

سات الرسميَّة(: العامَّة في السياسة  ليبيا )المؤسَّ

 لها وتشمل: الرسمي الهيكل من الدولة وجزءٌ  أقرَّتها وهى التي 

 تشكيل  عنه الانقسام  والذى نتج بوادر برزت  2014 أبريل 26: مع ـ السلطة التشريعيَّة1
 الصخيرات في عُقد الذي ر السياسيالحوا مبادرة المتحدة الأمم على أثرها بعثة تبنَّت حكومتين
الدستوري  بالجانب في التطبيق تتعلَّق التي واجهت صعوبات السياسي وثيقة الاتفاق عنه وانبثقت

الأجسام التشريعيَّة مع تفاقم أزمة الشرعيَّة والتنازع  بين الثقة والتنفيذي انتهت بالفشل، وبروز أزمة
صنع  تعثُّر والتشريعات الأمر الذى أدَّى إلى التام للقوانين عليها، وزيادة الصراع والانقسام والغياب

                                                           

 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق -1
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سات أداء السياسة العامة،  والتأثير سلباً على  هشاشة ظل في بالضعف التي اتسمت المؤسَّ
 واللجوء إلى هذا كما أنَّ المؤسسة التشريعيَّة تعيش حالة من الفساد( 1)السلطة التشريعية،

 الخارجة والجماعات المجلس في الكتل ة ولتأمين مصالحشخصيَّ  مكاسب لتحقيق المساومات؛
 المزايا بإقرار يتعلَّق ما خصوصاً   العامة السياسة سلباً في صنع  البرلمان تدخُّل يؤث ِّر ما وغالباً 

سة المالية، إذ عمدت  آليَّات القوانين لصالحها بسبب عدم وفرة أحكام بعض تعديل إقرار إلى المؤسَّ
سات على أداء العام الرأي قِّبل من الرقابة وضعف  نضيف أيضاً أنَّ الجمود التشريعيَّة، المؤسَّ

 (2)انعكاسات سلبيَّة على صنع السياسة العامة، قصور تركت من شابها وما الأحزاب والانتخابات
صنع السياسة  في  حاسماً  يكون  قد  يمكن القول إنَّ دور السلطة التشريعيَّة في ليبيا عام وبشكل
 السلطة تأثير  فإنَّ  السياق هذا فقط ، وفي الرسميَّة الموافقة في أحياناً  ينحصر وقد ورسمها، العامة

اً ويمكن في صنع السياسة التشريعيَّة سلبي،  ولتعزيز دور  إنَّه القول العامة يعتبر محدود جدَّ
سة سة التشريعيَّة في صنع السياسة العامة يتحتَّم تفعيل المؤسَّ  عليها من ة والرقابةالتشريعيَّ  المؤسَّ

سات قبل  في السياسية الكيانات بمشاركة ليسمح الانتخابي النظام المدني، وإصلاح المجتمع مؤسَّ
سة داخليَّة لائحة وجود على مع التأكيد الانتخابية العمليَّة التشريعيَّة وتفعيلها وتوعية  للمؤسَّ

 التشريعيَّة. الأجسام في ممثلينال لاختيار الانتخابات في أهميَّة دورهم إلى المواطنين
سة : تعانىالتنفيذيَّة السلطةـ  2 في الأداء الحكومي تمثَّل  ضعفاً وإخفاقاً وانخفاضاً  التنفيذيَّة المؤسَّ

 المسلَّحة، والجماعات لمعالجة مشكلة السلاح حلول إيجاد في السياسيَّة القيادات في عدم إسهام
التنفيذيَّة والتمتُّع بصلاحياتها والتفرُّد باتخاذ القرار،  السلطة على السلطة التشريعيَّة أيضاً هيمنة
سات الخاضعة  2014السياسي الذى برز بشكل واضح بعد سنة  كذلك الانقسام في معظم المؤسَّ

م الجهويَّة  والمحاصصة المساومات نتيجة وذلك الوزارات في عدد للسلطة التنفيذيَّة، أيضاً التضخُّ
تعيين  الأمر الذى يثبت عمق الأزمة السياسيَّة التي تعانيها ليبيا، كذلك ظاهرة قَبَليَّة،والمناطقيَّة  وال
م ممَّا تسبَّب خبرة وأ مؤهَّلات للوزارات والذين يتم توظيفهم  دون امتلاكهم أي مستشارين  في تضخُّ
 السياسة تنفيذ في التنفيذيَّة السلطة القرارات، أيضاً نرى إخفاق اتخاذ في الإداري، وأثَّر الجهاز

 الأمر الذى يتطلَّب الشخصي للأمن عديدة تُسجَّل تهديدات حيث المواطنين أمن ملف العامة في

                                                           

 لمشروع أولية دراسة من الثالث والآفاق الجزء والتحديات الواقع :ليبيا في والمؤسسات الحوكمة عن تمهيدية دراسة"العبيدي   آمالد.  -1
 .22ص  www.unescwa.org : على الموقع: 2020الإسكوا، تونس،  ،مم المتحدة، الأتقرير ،"الليبي والاقتصادي الاجتماعي الحوار

 .60ص  ،2019نسان ، القاهرة: مركز القاهرة لدارسات حقوق الإديمقراطية ظلت طريقها :2011ليبيا خرون، آالزهراء لنقى و د. -2



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 475 

ضعيف  الالتزام هذا أنَّ  إلاَّ  المواطنين،  أمن بالتزامها بضمان فيما يتعلق للحكومة  واضحاً  دوراً 
 النظام، كذلك عجز أمن لا طنالموا أمن هدفها يكون  أمنيَّة سياسات غياب ظل في خصوصاً  جداً 
ساتها الدولة  حلولًا مؤقَّتة الإصلاحيَّة  التي تبقى البرامج توفير السيولة للمواطنين رغم عن بمؤسَّ
الأمر  19 الأمراض كجائحة كوقيد خدمات صحية لمواجهة على جذريَّة مع عدم الحصول وغير

ي بعد سوءاً  الذى ازداد بمواجهة الأمراض، كما أنَّ   حكومة ضعيفاً ال الوباء، إذ إنَّ التزام تفش ِّ
العام خصوصاً منذ  المتعاقبة وعموماً نرى أنَّ الحكومات (1)منخفضاً.  قيامها بتسوية النزاعات

في تنفيذ  الحكومة أداء للمواطن، وعليه فإنَّ  اليوميَّة الاحتياجات تأمين أبسط عجزت عن 2014
 للأفراد، اليوميَّة المشاكل بدليل منخفضاً  للمواطنين معيشي مناسب مستوى  وتأمين الساسة العامة

 يضمن حقوق  اجتماعي عقد تنفيذ السياسة العامة ينبغي وجود التنفيذيَّة في دور السلطة ولتعزيز
د دستور ويحكمه المواطن وأمنه،  النصوص التنفيذيَّة مع مراجعة السلطة اختصاصات يحد ِّ

 ذيَّة. التنفي السلطة القانونيَّة التي تكب ِّل

 حقوق  القانون وحماية سيادة لتحقيق ضامن أهم المستقل القضاء يُعتبر ـ السلطة القضائيَّة:3
 الإعلان حيث خصص 2011 نوفمبر 13 في تحقيق العدالة، برزت جهوده إلى الوصول الإنسان

 ن قانو  بشأن تعديل 2011لسنة  4رقم  القانون  الانتقالي الوطني المجلس أصدره الدستوري الذي
 للبحث وذلك القضايا إدارة ورئيس العام الكاتب عضويَّةو  العدل رئاسة وزير القضاء، تمَّ فيه إلغاء

 أكَّدت الأعلى للقضاء، كذلك استمرَّت هذه الجهود إذ المجلس عن بعيداً  الهيئات لهذه صيغة عن
 الأعلى جلسالم وإصلاح القضاء استقلاليَّة على 2011 الدستوري لسنة الإعلان من 32 المادة

 السر ِّي  بالاقتراع الانتخاب آليَّة إقرار بشأن 2013 لسنة 14 رقم أيضاً تمَّ صدور قانون  للقضاء،
 والندوات والمطالبة العمل ورش من العديد في القضاة المجلس مع مشاركة أعضاء لكل

 أنَّ  القضائيَّة أي طةالسل تجاه واضح توجُّه لها يكن لم السياسيَّة بالانتخابات وهذا يعنى أنَّ السلطة
العام وذلك بموجب  الوطني اختصاص المؤتمر كذلك عد ل الشعب،  لكل ممثَّلاً  يكن لم المجلس
ت بالفصل العسكريَّة، ليشمل الجرائم  2015 لسنة 6 رقم القانون   في أمَّا المحاكم المدنيَّة فاختصَّ

 اقترحها التشريعيَّة السلطة من فردية ةبمبادر  تمَّت إذالكثيرون  يرتضيها لا نتيجة وهذه المنازعات
قيَّدت القضاء  إضافةً إلى ذلك هناك تحديَّات (2) طرف، أي مشاورة دون  للقضاء الأعلى المجلس
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سات  وغياب محكمة دستوريَّة وجود السلطة وعدم وازدواجيَّة الدولة وأفشلته، تمثَّلت في ضعف مؤسَّ
 الجنائيَّة التشريعات القضاء وتعرُّض منظومة أة  فيدور المر  للقضاة وتقليص الأمنيَّة الحماية
ورغم هذه  (1)القضاء وجعله منقوصاً وشبه معطل، استقلاليَّة في سلباً  أثَّر لانتهاكات، وهذا الليبيَّة

 إذ وصلت نسبة الهيئات كل في حاضرة السلك فإنَّها كانت في المرأة  واجهت التحديَّات التي
حات  نجاحاً وضماناً  وهذا يعتبر .المائة في 50 للقضاء إلى الأعلى سالمجل لعضويَّة المرشَّ
وبذلك (  2)القضاء، في متساوية مشاركة تضمن التي إخلالًا بالتدابير يعتبر أيضاً  كما لوجودها

داً  يمكن القول إنَّ   وهذا التماسك برز لصلاحياته حد ما، متماسكاً ممارساً  إلى القضاء لا يزال موحَّ
 الهيئات جميع أعضاء الانتخابيَّة العمليَّة في شارك حين الأعلى للقضاء المجلس انتخابات خلال

راً  يكون  وهذا قد والمؤسسي، الانقسام السياسي رغم القضائيَّة  تعزيز في دور القضاء على مؤش ِّ
 لَّقيتع الدولي فيما القانون  بموجب بالتزاماتها ليبيا في الإيفاء  تنجح البلاد، ورغم كل ذلك لم وحدة
دور  ولتعزيز المستمر، التنفيذيَّة السلطة تدخُّل من القضاء عانى القضاء إذ استقلاليَّة بحماية
 محكمة الدمج؛ مع تأسيس وإعادة السلاح وذلك بنزع  القضائيَّة السلطة لا بدَّ من تفعيل القضاء
المحاكمة  مبدأ عيلالقضايا وتف في للفصل القضائي  التفتيش إدارة مع جديدة والتنسيق دستوريَّة
دة والعضويَّة  الإصلاحات بما تنفيذ القضاء على وإشراف للقضاء الأعلى والتمثيليَّة للمجلس المتعد ِّ
 ومستقل. نزيه قضاء وجود يضمن

 إلى العامة السياسات تحويل مسؤوليَّة عاتقها على يقع العامة الإدارة إنَّ  ـ الجهاز البيروقراطي: 4
المجتمع وذلك  لمشكلات استجابة العامة، كما تعد بمثابة المصلحة تحقيق لغرض عمليَّة إجراءات
 مصدراً مهمَّاً في يعتبرون  فالبيروقراطيون  إزاءها، وبذلك فعل بأي تقوم لكي الحكومة على للتأثير
   العامة. واللوائح التنظيميَّة للسياسات عن طريق تقديم المقترحات السياسة العامة صنع
 ليبيا ما يلى: في العامة السياسة صنع في البيروقراطيَّة دور على تؤث ِّر التي وأهم العوامل   
 من المبذولة الجهود إلى يرجع  ليبيا  في البيروقراطي الجهاز تسيس : إنَّ العامة الإدارة تسيس أـــ
 سيالسيا الولاء معايير على البيروقراطي، فالاعتماد على توسيع التنظيم السياسيَّة السلطات قبل

تحقيق  على يعمل بيروقراطي جهاز وجود إلى أدَّى الجهاز البيروقراطي في للتعيين والقبلي
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الجهاز  استقلاليَّة تعتمد على العامة المصلحة حماية في البيروقراطيَّة لأنَّ فاعليَّة؛ الحكام مصالح
 إلىللبيروقراطيَّة أدَّت  نرى أنَّ الآثار السلبيَّة وبذلك الخبرة والكفاءة،  معايير واعتماد الإداري،

سات وجودو فقدانها للاستقلاليَّة، ة وضعف إداريَّة مؤسَّ  العامة السياسة وتنفيذ دورها في صنع  هشَّ

 (1) .صياغتها والتأثير سلباً في صنعها وأدائها في للبيروقراطيين الفاعل وفقدان الدور

سيَّة:  القدرات ب ـ ضعف سيَّ  القدرات تعرَّفالمؤسَّ أنَّها قدرة الدولة على صياغة  ة علىالمؤسَّ
 البيروقراطي يقوم  الجهاز وتطوير برامج لتنفيذ السياسات العامة، ومن ثم فإنَّ هذا الوضع يجعل 

والخبرة  قدرات الموظفين كالمهارة فإنَّ ما، وبالتالي  عامة سياسة تغيير بتعديل أو مقترحات بتقديم
 تتميَّز ليبياو العامة،  صنع السياسة في البيروقراطيَّة ليَّةفاع على تؤث ِّر تعتبر عوامل الإدارية

 قدراتها تطوير في مشاكل من إلاَّ أنَّها تعاني الحياة مناحي تنظم التي الجيدة والقوانين بالتشريعات
سيَّة أهمها عدم استقرار فعاليتها، أيضاً  يفقدها ممَّا والتغيير في التعديل والقوانين التشريعات المؤسَّ

سات استقرار عدم وبهذا فتأثير الإداري  لتسي ِّبا سيَّة انخفاض على الإداريَّة المؤسَّ  القدرات المؤسَّ
سات الاقتصاديَّة، وضعف أدَّى إلى العامة فاعليَّة السياسة وعلى للدولة  القدرات فصل المؤسَّ
سات الإداريَّة  الجهاز قدرة على سلبا   أثَّرتاللامركزية التي  الإداريَّة وأداء الموظفين وآليَّات للمؤسَّ

 الإدارة لإصلاح اللامركزية بتطبيق المطالبات العامة، وهنا تزايدت في الإدارة البيروقراطي
 في المركزيَّة مختنقات من للحد  2012لسنة (59)رقم القانون  إصدار تمَّ  ذلك وبموجب المحلية،
 تلعب أن دون  تنف ِّذ السياسات المحليَّة ارةالإد جعل إلى عجزه ممَّا أدَّى اتضح ما سرعان ليبيا ولكن
 في المشاركة في فعَّال بدور يقم وبذلك نرى أنَّ الجهاز البيروقراطي لم (2)القرار، اتخاذ دوراً في

العامة أي إنَّ قدراته ضعيفة في دعم خيارات السياسة العامة، وهذا الضعف  صنع وتنفيذ السياسة
مع غياب آليَّات المشاركة السياسية، إذ  عملها في ستقلاليَّةالبيروقراطيَّة للا يتضح في فقدان
 صنع في للبيروقراطيَّة الفاعل الدور الحاكمة، ولتعزيز السلطة مصالح تخدم قرارات أصبحت تتخذ

سات للاتصال الكافية الآليَّات امتلاكمن  لا بدَّ ها العامة وتنفيذ السياسة  المدني المجتمع بمؤسَّ
 وتنفيذها. العامة السياسة جودة مقترحات وتحسين ملمطالبه للاستجابة
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سات ــ الجيش 5  غابت الليبيَّة، حيث بالأزمة الأمني في ليبيا القطاع تأثَّر الأمنيَّة: والمؤسَّ
سات بناء لإعادة الوطنيَّة الاستراتيجيَّات سات الأمنيَّة، إضافةً  إلى إنشاء المؤسَّ  موازية أمنيَّة مؤسَّ

 والوظائف الدولة على مفاصل أعمال فساد، وسيطرت في انخرطت الدولة تسيطر عليها لا
عت الأزمة الليبية، تفاقمت 2014 سنة وبعد(  1)السيادية،  الثامنة المادة على الخلاف فجوة إذ توسَّ

الخلاف  نقاط أبرز ، ومن 2015 ديسمبر في الصخيرات في توقيعه تمَّ  الذي الاتفاق السياسي من
سات هذا الاتفاق الذى انتهى بالفشل وانقسام الجيش، توحيد في هذا الاتفاق نتيجة  العسكريَّة المؤسَّ

سات حيث أصبحت حيادها، في سلباً  السياسي الذى أثَّر للانقسام  للصراعات عُرضة هذه المؤسَّ
سة الأمنيَّة في صنع السياسة العامة وتن (2)والمناطقيَّة، القَبليَّة فيذها وبذلك نرى أنَّ دور المؤسَّ

فشلت معه محاولات نزع  بالفشل، كما ضعيف، إذ إنَّ محاولات توحيد القطاع الأمني باءت
سة العسكريَّة في ليبيا في إعادة تجميع الجيش،  السلاح بالرغم من النجاحات التي حقَّقتها المؤسَّ

سة الأمن لابدَّ من توحيد قطاع ولإصلاح  المجتمع شرائح كل الليبيَّة، مع شمول العسكريَّة المؤسَّ
سات فيها، أيضاً تفكيك للمشاركة سات الموازية المؤسَّ  الأمنيَّة الرسميَّة ودمجها في للمؤسَّ
سات التدريب  برامج خلال من المدنيَّة إلى الحياة منتسبيها تأهيل الرسميَّة وإعادة الأمنية المؤسَّ
  العمل. وفرص

 المطلب الثاني
سات المجتمع المدني في  العامة  ع السياسةصن دور مؤسَّ

سات غير الرسميَّة(ل وتنفيذها في  يبيا )المؤسَّ
سات هي  الدولة وتشمل ما يلى: الموازية لمؤسَّ

 تحظى بالسلطة البلديَّة، ارتباطاً  التقليديَّة أكثر السلطة باتت الدولة وجود تراجع معـ القبيلة:  1
نت من  الدولة، كما داخل السلطات نم وفعاليَّة مرونة أكثر باعتبارها المجتمع في بسمعة جيدة تمكَّ
د تحد ِّي الدولة إلاَّ أنَّها واجهت جهاز في الرفيعة المناصب إلى الوصول  تقديم خلال من يتجسَّ
 السياسيَّة الانقسامات ظل في أهميَّة أكثر وبذلك تمتَّعت القبيلة بدور الدولة، لآليَّة كبديل نفسها
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 المصالحة الإيجابيَّة في صنع السياسة العامة ودعم تهاأنشط الدولة، ومن أهم سيادة وغياب
 تعزيز مع المسلَّحة النزاعات فض في والتدخُّل والتهدئة آليَّات التسوية الوطنية الوساطة، واتباع

ومن  (1)الداخل. معيَّن في توجُّه لدعم خارجيَّة دول إلى والزيارات القضاء إلى واللجوء وحدة الهدف
 ليبيا، ورغم في للحرب النهائيَّة النتيجة بتحديد الكفيلة القبيلة يمكن أن تكون  إنَّ ذلك يمكننا القول 

حاضرة   تزال المصالحة الوطنيَّة وصنع السياسة العامة وتنفيذها لا في تواجهها التي التحديات
 التقليدي النموذج تعكس مصادر الهويَّة وأبرز ليبيا في السياسيَّة عناصر الثقافة بقوة، وأهم

 . الاجتماعي السلم أدوات من والشرعيَّة وأداة  بالمصداقيَّة للمجتمع وتحظى
ست البنية التشريعيَّة للأحزاب من التَّيارات الإسلاميَّة والليبراليَّة السياسيَّة:  ـ الأحزاب 2 تأسَّ

، 2012الذى صدر في مايو  (29) والملكيَّة والمناطقية عن طريق قانون تنظيم الأحزاب رقم
: "من منه الثالثة المادة تنصَّ   ولا إليها، السياسية والانتساب الأحزاب تأسيس الليبيين حق على أنَّ
الوقت ذاته، وألاَّ تمارس الأحزاب  في واحد حزب من أكثر في عضواً  يكون  أن للمواطن يجوز

فض من الإسلاميين السياسيَّة التمييز على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي إلاَّ أنَّ هذا القانون رُ 
سات الدولة.  (2)الأمر الذى عمَّق من الأزمة وأسفر على سيطرة الإسلاميين على مؤسَّ

 :ليبيا صنع السياسة العامة في دور في لها التي وفيما يلى الأحزاب والتيارات
مالم الإنسان والدولة وحقوق  بالديمقراطيَّة تنادي أفكاراً  تبنَّىأ ـ تحالف القوى الوطنيَّة:   دنيَّة، تقدَّ

 . 2014 انتخابات في مقعداً  50و 2012 انتخابات في مقعداً  39الإسلاميين بـ على
 الوطني والتيار للإنقاذ، الوطنيَّة الجبهة حزب منها ومناطقيَّة: قوميَّة وأحزاب كيانات ب ـ

ةو الوطن،  أجل من والاتحاد الوسطي،  واحد. مقعد على تحصل ما عادةً  صغيرة أحزاب عدَّ
 وأحزاب سلفيَّة. الوسطى، الوطني التيار وحزب والبناء، العدالة كحزبالإسلاميَّة:  ج ـ الأحزاب

 الأحزاب من الكثير ونظراً للقوة العسكريَّة للإسلاميين انتهى الأمر بتشكيل حكومتين وتشكيل
 سلباً  ومات وأثَّربفشل هذه الحك انتهى الحزبي الصراع المختلفة إلاَّ أنَّ  التوجُّهات ذات السياسيَّة
 فلا يوجد الدولة، وصنع السياسة العامة وتنفيذها، مشاكل معالجة في نجاحها وعدم أدائها على

                                                           

والتدريب،  والاجتماعية والاقتصادية الإحصائية الأبحاث مركز ليبيا، في العامة الإدارة إصلاحالفيتوري،  وأنور أطيش حمزة -1
 .47ص . على الموقعwww.sesric.org، :2021 يوني)سيسرك(
 ضياء شبكة النظام، استقرار وإشكاليات الدولة بناء معوقات  ـ 2016ـ   2011الليبي السياسي الوضع ، القطرونى يوسف حسين -2

 .alkatrony@yahoo.com والدراسات على الموقع : للمؤتمرات
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وبشكل عام  (1الناخبين، تجذب فكريَّة أيديولوجيا برامج واضحة أو له سياسي حزب الآن حتى
 إلى والافتقار الوضوح  وعدم يمكن القول إنَّ الأحزاب تعانى الكثير من التحديات والغموض

العدميَّة والتنافسيَّة التي  والشعبويَّة الشعارات على السياسيَّة وقاعدة اجتماعيَّة، والاعتماد البرامج
 أنَّها السلبيَّة تأثيراتها خطورة  من إدارتها، وممَّا يزيد ديمقراطي في أدَّت إلى ضعف تنظيمي وعجز

ل لجعل وأدَّت العام، الرأي في حاد استقطاب خلقت  أمر في غاية لتوافقات وتسويات التوصُّ
 فإنَّ  السياسيَّة الأحزاب جدل غرار وعلى في صراع وتدهور أمنى، البلاد أدخل ما وهو الصعوبة،
  وهيمنة الدور القبلي عليها. تعرَّضت هي الأخرى  للصراعات الانتخابات

 عن مستقل بشكل عملت غير رسميَّة منظَّمات عن هي عبارةـ منظَّمات المجتمع المدني: 3
ة السياسي، في الحراك الإسهام إلى الدولة، وتسعى لها  جديد قانون  لتأسيس محاولات ظهرت عدَّ

 القوانين في والطعن التقاضي حق المنظَّمات المدني، ويمنح المجتمع استقلاليَّة على يؤك ِّد
 سجلات وظاً إذ أظهرتملح نشاطاً   المدني شهد المجتمع 2011 عام وبعد والقرارات الحكوميَّة،

 واضحاً  ليبيا، وهنا يبدو في الحكوميَّة غير المنظَّمات عدد في المدني ارتفاعاً  المجتمع مفوضيَّة
عم وجمعيَّات خيريَّة اسلاميَّة وجمعيَّات لهذه المنظَّمات من تيارات  النَّشط الحضور  النفسي الدَّ

لتوالشهد عدد الجرحى كثرة بسبب والتأهيلي والاجتماعي  قضايا اهتماماتها نحو اء، كما تحوَّ
 سنة ومنذ( 2)السياسي، الحراك في والشباب المرأة  ومشاركة والديمقراطيَّة والحوار الوطنيَّة المصالحة
 التجمُّع حرية بدورها، منها المتعل ِّقة الأنشطة بعض حدث انخفاض فيها، كما تراجعت 2014
سات ي في ليبيا حيث بلغتدهور الوضع الأمن بسبب التظاهر؛ وذلك وحق  المجتمع عدد مؤسَّ
 تمَّ  أنَّه ومع (3)فقط،  منظمة25 الوطنيَّة  وتهتم بالإصلاح والمصالحة للفساد تتصدَّى التي المدني
تماماً،  اسمه عن يعب ِّر لا أنَّه يبي ِّن الواقع فإنَّ  المدني المجتمع لمنظَّمات اتحاد تشكيل عن الإعلان
نته التي عدد الجمعيَّات لأنَّ   ليبيا، كما أنَّها ليست ذات فاعليَّة مناطق كل لها في تواجد لا كوَّ

 المجتمع منظَّمات وذلك لوجود مجموعات مسلَّحة تستهدف النشطاء الأمر الذى أجبر  وكفاءة

                                                           

 ، جامعةالسياسيةالعلوم  الماستر فيلنيل شهادة  مذكرةليبيا" دراسة حالة  بناء الدولة في دول الربيع العربي ، "تحدياتحمزة علويط -1
 . 38، ص 2020 ،قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،يالعربي بن مهيد

 نالوت، كلية وليةُ، جامعةالدَّ  أُريد الليبية"، مَجلةُ  السياسية الحياة في المدني المجتمع ومنظمات الأحزاب" ،الباروني أبوبكر لياسإ -2
  .179ص ، 2021، 6 العدد ،3 المجلد ، السياسية والعلوم القانون 

 . 34ص ،  مرجع سبق ذكرهالعبيدي،  آمالد.  -3
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 المجتمع بقضايا بين المهتمين اجتماعات هذا كما عُقدت (1)مقيدة، إلى النشاط في بيئة المدني
م اقتراح شةلمناق المدني دور  في ضعف تسبَّب القانون  سن   التباطؤ في العمل ولكن تشريع ينظ ِّ

التي  الجهوي والانقسامات القرار، إضافةً إلى غلبة الطابع صنع منظَّمات المجتمع المدني في
 للفشل عرضة الديمقراطيَّة المنظَّمات يجعل غياب هذه فإنَّ   وبذلك (2)تعرَّضت لها هذه التنظيمات،

سات المدني، ومن ثم يمكننا القول إنَّ دور المجتمع تواجه التي التحديَّات ظل في اصةً وخ  مؤسَّ
المدني  المجتمع ثقافة غياب في صنع السياسة العامة وتنفيذها نتيجة جداً  ضعيف المدني المجتمع
عَّال ف مدنى مجتمع لأنَّ وجود محدودة كانت المصالحة وإنْ  جهود في لها دور واضح إلاَّ إنَّ 

 السياسيَّة.  الحرية نظراً لاحتكار ليبيا في يتوفر مالا وهو ديمقراطيَّة أنظمة يحتاج إلى

أجهزة الشرطة  غياب برزت هذه الجماعات بعد ــ الجماعات المسلَّحة )الجماعات الضاغطة(: 4
 ا بتسليمفيه انخرطوا الذين من عدد قوتها حيث قام بعض هذه الجماعات تزداد" وتفكُّكها إذ باتت

 برز بعض المناطق الأخرى  في أمَّا فشل،باءت بال المبادرة هذ عملهم لكن إلى والعودة أسلحتهم
  2016 مارس معيَّنة، ومنذُ  قرارات لإصدار الضغط بهدف القرار السياسي في مؤث ِّرة كقوة دورها
سات على بعضها إلى ممارسة النفوذ  عمدت وامتيازات  مكاسب على الدولة وذلك للحصول مؤسَّ
 الإدانة بيانات إصدار على يقتصر دور الحكومة كان ما السياسية، وغالباً  القرارات في والتأثير
وقف  الأمني القطاع وعموماً فإنَّنا نرى أنَّ سيطرة هذه الجماعات على( 3)التهدئة، إلى والدعوة
فشل كل المحاولات  وأدَّى إلىجهود التسوية وصنع السياسة العامة وتنفيذها،  أمام عثرة حجر

والخدمات،  الأمن والجيش في المجموعاتهذه دمج  ، لذلك يجبلتوحيد تلك الجماعات أو تفكيكها
 مصادر من هذه المجموعات، وأيضاً  تجفيف الوافدين الخاص باستيعاب القطاع دور وتعزيز
 إدماجها. مسألة دوليَّاً في ودعمها نفسيَّاً  هذه المجموعات مع تأهيلها تمويل

 
 
 
 

                                                           

 .181ً، صمرجع سبق ذكره، الباروني أبوبكر لياسإ -1
 .34، صمرجع سبق ذكرهالعبيدي،  د. آمال -2
 .37ـ  36ص ص ،المرجع السابق -3
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 الخاتمة 
 -وفي نهاية هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في الآتي:

  النتائج:-أولًً 
هات ومصالح القوى الأجنبيَّة المتداخلة ممَّا ـ 1 د الأطراف الداخليَّة في ليبيا تبعاً لتوجُّ الانقسام وتعدُّ

ل إ  لى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة.أطال في صنع الأزمة، وتعقيد عملية التوصُّ
هات السياسيَّة بين الفرقاء الليبيين والفوضى الأمنيَّة، الأمر الذى عطَّل 2 ـ اختلاف الرؤى والتوجُّ

سات فعَّالة تسهم في صنع السياسة العامة وتنفيذها للدولة الليبيَّة.  مسار بناء مؤسَّ
ة المجتمع الليبي لإحلال نظام ديمقراطي راجع ـ هشاشة تكوين الدولة في ليبيا وعدم جاهزيَّ 3

 بالأساس للولاءات التقليديَّة التي لا تتقن لغة بناء الدولة الديمقراطيَّة الحديثة.
 سيطرة جماعات الضغط على مناحي الدولة أسهم سلبياً في تعطيل صنع السياسة العامة.ـ 4
د الأطراف الخارجيَّة المتداخلة في الشئون ا5 لليبية أطال أمد الأزمة أكثر، وصعَّب من إيجاد ـ تعدُّ

 توافق سياسي بين الأطراف الليبيَّة ومن ثم أثَّر سلباً على صنع السياسة العامة وتنفيذها.
سة التنفيذيَّة في تنفيذ السياسة العامة، والانقسام 6 ـ الدور السلبي للسلطة التشريعيَّة وإخفاق المؤسَّ

سي والصراع الحزبي ل  لأحزاب السياسيَّة أعاق صنع السياسة العامة وتنفيذها في ليبيا.المؤسَّ
 ـ تقييد القضاء وإفشاله وعدم فاعليَّة الجهاز البيروقراطي في صنع السياسة العامة وتنفيذ.7
سات الحكوميَّة غياب دور  ـ 8 سات المجتمع المؤسَّ  وتقلُّص ومحدوديَّة وعدم فاعليَّة دور مؤسَّ

 العامة وتنفيذها ممَّا أسهم في فشل الانتقال الديمقراطي في ليبيا. اسةفي صنع السي المدني
ة رغم التحديات التي تحاول إعاقته عن صنع السياسة العامة.9  ـ حضور الدور القبلي بشدَّ

 ضمن هذا السياق يتم تقديم جملة من التوصيات لحل الأزمة الليبية: التوصيات:-ثانيًا
ملة تتجاوز الأحقاد ومنطق الانتقام، وذلك بتغليب لغة الحوار على ـ اعتماد مصالحة وطنيَّة شا1

 لغة السلاح وإشراك جميع الليبيين فيه دون إقصاء أو تهميش لوضع حد للانفلات الأمني.
ز الوحدة الوطنيَّة ويحقَّق الأمن وذلك باندماج 2 سات الدولة بما يعز ِّ ـ الإسراع في إصلاح مؤسَّ

 سلطة الدولة لبناء جيش وطني قادر على حفظ أمن ليبيا ووحدتها.الجماعات المسلَّحة ضمن 
سات مدنيَّة تعب ِّر عن أفكارها 3 ل إلى مؤسَّ ـ حث الجماعات الفاعلة في الساحة الليبيَّة على التحوُّ

 بشكل سلمى بتبن ِّي استراتيجيَّة جديدة تتضمَّن العدالة والشفافيَّة وحفظ الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
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صياغة دستور جديد يتضمَّن أسس بناء الدولة الجديدة والقيام باستفتاء عليه مع ضرورة إقامة  ـ4
 انتخابات والالتزام بالشرعيَّة التي ستفرزها نتائجها، وإصلاح القضاء واستقلاليته ونزاهته.

سات شرعيَّة دائمة ومستقرَّة لها قدرات تكيفيَّة مع التحديَّات الداخل 5 يَّة والضغوط ـ إقامة مؤسَّ
 الخارجيَّة تتميَّز بالفاعليَّة لإداء جميع المهمَّات ملبية احتياجات المواطنين.

ل القوى الخارجيَّة في ليبيا وتشكيل موقف دولي ينهي تدخُّل الأطراف  6 ـ الحرص على عدم تدخُّ
رأب الصدع الليبي الخارجيَّة في ليبيا حتى يتسنَّى لفرقاء العمل السياسي تقديم تسهيلات حقيقيَّة ل

 الداخلي والاحتكام لمنطق المصلحة الوطنية بعيداً عن التجاذبات الخارجيَّة في ليبيا.
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 الرقابة الًلكترونية في القانون الليبي بين الحتمية و تقييد الحرية

 نعيمة علي أحمد الدوفاني 
 زي جامعة بنغا -كلية القانون 

  ملخص البحث

تعتبر رقابة الدولة على إقليمها الالكتروني إحدى المسائل الهامة لحفظ أمن الدولة وسلامة الأفراد. 
لذا لابد من وجود تنظيم قانوني ملائم يواكـب التطـورات الحديثـة فـي العـالم الافتراضـي )الانترنـت(. 

فقد  الالكترونية على العالم الافتراضي،ورغم الجدال فلسفي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة الرقابة 
حجبــــت بعــــض الــــدول بعــــض المواقــــع الالكترونيــــة الخطــــرة التــــي تهــــدد أمنهــــا وســــلامة المــــواطنين 
ــز البحــث علــى توضــيح فكــرة الرقابــة الالكترونيــة واســتعراض موقــف المشــرع الليبــي  والمقيمــين. يرك 

 17لكترونــي فــي الفتــرة الســابقة لثــورة منهــا وعــرض بعــض المحــاولات التنظيميــة القانونيــة للعــالم الا
 2011فبرايـــر لســـنة  17وكـــذلك المســـتجدات الفكريـــة فـــي الفتـــرة اللاحقـــة علـــى ثـــورة  ،2011فبرايـــر

ودورهــــا فــــي وضــــع تنظــــيم قــــانوني لاســــتخدام الانترنــــت. كمــــا يســــلط البحــــث الضــــوء علــــى الهــــدف 
لكترونــي والحــد مــن آثــاره الخطــرة الأساســي مــن الرقابــة الالكترونيــة المتمثــل فــي مكافحــة الإجــرام الا

على الدولة وأفرادها، وتحديد التحديات القانونية والتقنية للجرائم الالكترونية لمواجهتها وتحقيـق بيئـة 
 آمنة الكترونياً.

  الرقابة الإلكترونية _ القانون الليبي _ حجب الانترنت_ الاجرام الالكتروني. المفتاحية:الكلمات 

 .المقدمة1

جديــــد للتواصــــل التفــــاعلي بـــــين الأشــــخاص، وقــــد ســــمي بالعـــــالم لم قنيــــة المعلومــــات عـــــاابتكــــرت ت
. ويمكـــــن التعـــــارف فـــــي العـــــالم الافتراضـــــي بـــــين Internetالإنترنـــــت الافتراضـــــي أو الالكترونـــــي أو 

الأشــخاص مــن مختلــف قــارات العــالم، يســتخدم بعــض الأشــخاص فــي التعــارف أســماؤهم الحقيقيــة 
ر أسماء مسـتعرة، تنوعـت علاقـات الأفـراد ومعـاملاتهم المدنيـة والتجاريـة بينما يستعمل البعض الآخ

المجــال الواســع لتبــادل الخبــرات والمعــارف  فــي فــتح الإنترنــتبعــد دخــولهم إلــى الانترنــت، فقــد ســاهم 
. لكـن  الجانـب السـيء أن ـه أسـاء والدوليةية داخلفرص العمل والتسويق للتجارة الاستحداث المتنوعة و 

دام هذه التقنية وأفسد في هذا العالم الالكتروني بتصـرفات مؤذيـة منهـا نشـر منشـورات البعض استخ
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والتـرويج لألعـاب الكترونيـة تحـرض علـى أعمــال  (1)الكترونيـة غيـر الأخلاقيـة وغيـر لائقـة بالأطفـال
فقـد صـدر حكـم  ولعبـة الوشـاح الأزرق )لعبـة المـوت( (2)والانتحـار مثـل لعبـة الببجـي والقتـل العنـف
وكــذلك جــرائم نشــر تعبيــرات الســب والشــتم علــى  (3)شــرعاً، مركــز الأزهــر بأن هــا محرمــة ي مــنشــرع

، والقيـــام بالســـرقة الالكترونيـــة والاحتيـــال الأخـــرين الكترونيـــاً  وابتـــزاز وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي
ي الالكتروني وصنع برامج الفيروسات الخبيثـة التـي تسـرق المعلومـات وقـد تمـرد ملفـات الأجهـزة التـ

مــن مشــاكل ســوء اســتخدام الانترنــت إلــى درجــة ارتكــاب  العــالم تعــانيالــدول  ترســل إليهــا. أصــبحت
. فهـــل يصـــح مـــا قيـــل أن  الانترنـــت فضـــاء حـــر جـــرائم خطيـــرة مهـــددة لأمـــن الـــدول ولســـلامة الأفـــراد

 ومستقل لا تحكمه أية قيود أو قوانين.

 الدراسات مـن قبـل طلبـة الماجسـتير و لقد أجريت العديد من الأبحاث والدراسات السابقة: 1.1  
الجرائم الالكترونيـة ومـن هـذه الدراسـات القانونيـة:  تناولت الدكتوراه في القانون الجنائي الليبي، التي

. بحـــث دكتـــوراه بعنـــوان الجـــرائم المرتكبـــة بواســـطة الحاســـب الآلـــي )مشـــكلات التـــي تثيرهـــا جـــرائم 1
.بحــث ماجســـتير 2و (4)2007قوبــات الليبــي( لســنة الحاســب الآلــي فــي النظريــة العامــة لقـــانون الع

. وقد توصلت إلى نتـائج (5)2009عنوانه )الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي( لسنة 
:الحــل الأول هــو التأكيــد علــى أهميــة إصــدار تشــريع يــنظم العــالم الالكترونــي فــي ليبيــا فــي مواجهــة 

                                                                                                      هو إجراء تعديلات لنصوص القانون الجنائي الحالي.                                                                                أو الحل الثاني ،خطر الجرائم الالكترونية

                                                           

، 2009، 16محمد الأوجلي، الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، مجلة إدارة القضايا، العددد.سالم  -1
 ـ7ليبيا، ص-طرابلس

قامت عدة دول منها السعودية و العراق و الهند ومصر بحظر لعبة الببجي لأثارها السيئة على الأطفال والمراهقين تصل إلى  -2
العين الإخبارية  ، 20 -3-2021.أطفال" 9"ببجي تثير غضب حكومات العالم..قتلت تل أو الانتحار.تحريضهم على الق

.www.google.com/amp/s/al-ain.com 
نصيحة لتجنب مخاطرها" 11علي الكومي، "الأزهر: لهذه الأسباب..لعبة الوشاح الأزرق إزهاق للأرواح ومخالفة للفطرة و-3
 <www.amrkhaled.net/story/1046267>.2021مارس7
خطورة لعبة الوشاح الأزرق في أنها تسبب حالات من الإعاقة للدماغ بسبب انقطاع عن استنشاق الأكسجين مما قد يؤدي إلى وفاة  

 العالمي للفتوى واصفها بلعبة موت جديدة. الأطفال أو المراهقين. وقد حذر منها مركز الأزهر
 <google.com/amp/s/www.ra2ej.com>.2021-مارس-8"لعبة الوشاح الأرزق" 

رحاب علي إعميش، "الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسب الآلي )مشكلات التي تثيرها جرائم الحاسب الآلي في النظرية العامة لقانون 4 -
 .303-301كلية القانون، جامعة قاريونس". ص 2007العقوبات الليبي( رسالة دكتوراه لسنة 

، )الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي رسالة ماجستير، المشرف د.سالم الأوجلي لسنة نسرين رجب محمد التائب -5
 .225كلية القانون، جامعة قاريونس( ص 2009
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مـــدى فعاليـــة القـــوانين التقليديـــة فـــي تنظـــيم الفضـــاء إشـــكالية  حـــثالب ينـــاقشالبحـــث:  إشـــكالية1.2 
، ومـــا هـــي آراء القانونيـــة حـــول التنظـــيم ( الإلكترونـــي أو مـــا يســـمى بالعـــالم الافتراضـــي )الإنترنـــت

القانوني لشبكة الانترنت. يحاول البحث الإجابة عن التساؤل إلـى أي مـدى الرقابـة الالكترونيـة تعـد 
لجرائم الإلكترونية، هل الرقابة الالكترونية وسيلة أمنية لحفظ أمن وسـلامة ضرورة حتمية لمكافحة ا

قـــيم مجتمعـــات أم هـــي نوعـــاً مـــن أنـــواع التقييـــد وقمـــع حريـــات الأفـــراد. مـــا الـــدواعي لإجـــراء الرقابـــة 
 القانونية على مجال الالكتروني وما موقف المشرع الليبي منها.

توضـيح الرقابـة الالكترونيـة علـى الانترنـت فـي ليبيـا  يسعى البحـث إلـى: أهمية البحث وأهدافه 1.3
ودورهـــا فـــي حفـــظ الأمـــن الالكترونـــي لدولـــة ليبيـــا ومواطنيهـــا، ويهـــدف إلـــى توعيـــة الأفـــراد بمخـــاطر 
الاجـــرام الالكترونـــي فـــي ظـــل انعـــدام التنظـــيم القـــانوني لاســـتخدام الانترنـــت ، ومـــن أهـــداف البحـــث 

علــى دراســة التنظــيم -ا مــن المؤسســات ذات العلاقــة وغيرهــ-الأساســية هــو حــث الجهــة التشــريعية 
القانوني الحالي لشبكة الانترنت في ليبيا، والأخـذ بتوصـيات الدراسـات الأكاديميـة القانونيـة فـي هـذا 

 الخصوص واستحداث القوانين اللازمة للبيئة الالكترونية.

لالكترونيــة والأفكــار يعتمــد البحــث علــى المــنهج التحليلــي فــي معنــى الرقابــة ا مــنهج البحــث: 1.4
الفلسفية بشأنها و دراسة التنظيم قانوني لشبكة الانترنت فـي ليبيـا، ويأخـذ المـنهج الوصـفي لوصـف 
تحــديات الاجــرام الالكترونــي، ومــع الاســتفادة مــن المــنهج المقــارن لنصــوص متفرقــة بشــأن الانترنــت 

ت فعاليـــة الرقابـــة الالكترونيـــة مـــن القـــوانين العربيـــة كالقـــانون المصـــري والســـعودي والجزائـــري للإثبـــا
 ودورها في كشف الجرائم والجناة.
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يســـتعرض البحـــث تعريفـــات متعـــددة لشـــبكة المعلومـــات الانترنـــت والرقابـــة خطـــة البحـــث: 1.5 
ـــانونيين حـــول الرقابـــة  ـــم توضـــيح اخـــتلاف آراء الق ـــى فضـــائها الإلكترونـــي، ث ـــة للـــدول عل الإلكتروني

ني )الإنترنت(. وتسليط الضوء على موقف المشرع الليبي من القانونية على مجال الفضاء الإلكترو 
وفي الفترة اللاحقة  2011فبراير لسنة  17التنظيم القانوني لشبكة الانترنت في الفترة السابقة لثورة 

لها، حيث يزداد عدد المسـتخدمين للإنترنـت فـي ليبيـا مـع وجـود اتجـاه الواضـح نحـو حريـة التعبيـر؛ 
صــور فــي التشــريع الليبــي فيمــا يتعلــق بالفضــاء الالكترونــي واقتــراح توصــيات وذلــك لنبــي ن نطــاق الق

 لمعالجته والسعي لتطويره. كالآتي:

                                    التنظيم القانوني للعالم الافتراضي والرقابة الالكترونية -المبحث الأول

            للإنترنتالجدال الفقهي حول التنظيم القانوني  -المطلب الأول   

                                                        مفهوم الرقابة الإلكترونية  -المطلب الثاني 

                                                       اعتبارات الرقابة الالكترونية  -المطلب الثالث 

                                  الرقابة الالكترونية موقف القانون الليبي من -المبحث الثاني 

                              2011فبراير 17الرقابة الالكترونية في الفترة السابقة لثورة  -المطلب الأول

                     2011فبراير 17الرقابة الالكترونية في الفترة اللاحقة لثورة  -المطلب الثاني 

                                          تحديات قانونية وتقنية للجرائم الالكترونية -الثالثالمطلب 

 التوصيات       – الخاتمة 
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 المبحث الأول

 ني للعالم الًفتراضي والرقابة الًلكترونيةالتنظيم القانو 

وصـل إلينـا  والتطـور حتـىعبر العالم الافتراضي أو الالكتروني)الانترنت( برحلة طويلة من الابتكـار 
ـــة الأبحـــاث  ـــى أفكـــار اكتشـــاف الفضـــاء الالكترونـــي عـــن طريـــق وكال ـــد بـــدأت أول كمـــا هـــو اليـــوم. فق

؛ وذلك لاستخدامه فـي أغـراض 1962لأميركية في عام والمشروعات المتطورة التابعة لوزارة الدفاع ا
. وقد استمر تطوير ربط شبكات الحاسـب الألـي و تـوفير المعلومـات مم ـا (1)عسكرية و دفاعية بحتة

( خاصـة بـالأغراض المدنيـة، و )شـبكة ARPANETأدى إلى تقسيم الشبكة إلى شبكتين )شبكة أربانـت
أي -بحيــث يسـمح للأفـراد العــاديين  1990عـام  ( خاصـة بـالأغراض العســكرية حتـىMILNETميلنـت

 اختصـاراً للتعبيـر (Internet)باستخدام شبكة المعلومات. ثم ظهر مصطلح الانترنت  -جميع الشعب

(Interconnected network))ـــه "الشـــبكة (2))أي شـــبكة المتصـــلة . وتعريـــف أخـــر يعـــرف الانترنـــت بأن 
ي شـــبكة مـــن أجهـــزة الحاســـوب متصـــلة ببعضـــها الدوليــة التـــي اصـــطلح علـــى تســـميتها بالإنترنـــت وهــ

، فالحاسوب غيـر المتصـل بمـزود (3)البعض، عن طريق مزود الخدمة والخادم في جميع دول العالم"
الخدمــة لا يتحصــل علــى خــدمات الانترنــت، كمــا أن الانترنــت جعــل العــالم يتحــول إلــى قريــة صــغيرة 

ــا مــن الناحيــة القانونيــة فقــد "وصــفت (4)لوتخطــى الانترنــت الحــدود الجغرافيــة والسياســية بــين الــدو  .أم 
المحكمـــة العليـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة شـــبكة الانترنـــت بأنهـــا شـــبكة دوليـــة مـــن الحاســـبات 

. يتبــين مــن (5)المترابطــة والمتصــلة وتعــد أهــم وســائل الاتصــال الحديثــة ولا يوجــد لهــا حــدود إقليميــة"
زن هائل لشتى المعلومات والمعارف المنتوعة؛ لكنـه فـي ذات خلال استخدام الأفراد الانترنت أن ه مخ

الوقت ساهم في ارتكاب الجرائم المختلفة كالاعتداء على حرمة حياة الأفـراد الخاصـة أو نشـر صـور 

                                                           

دار النهضة العربية ،  مقارنة،رشدي محمد علي محمد عيد، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات عبر شبكة الإنترنت دراسة  -1
 .36-35، ص  2013القاهرة، 

 .38-37رشدي محمد علي محمد عيد، المرجع السابق،ص2-
 .13، ص2020التحقيق الجنائي عبر الوسائل الالكترونية دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، محمد علي سويلم،3-
 .15-13محمد علي سويلم المرجع السابق،ص- 4
 43السابق ص.رشدي محمد علي محمد عيد المرجع   -5
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ومـع انتشـار  (1)أو نشر خطـاب الكراهيـة داخـل المجتمـع الواحـد. الشائعات غير أخلاقية والإباحية أو
 رنت في ليبيا سندرس تنظيم الانترنت قانونيا .استخدام خدمات شبكة الانت

 المطلب الأول

 الجدال الفقهي حول التنظيم القانوني للإنترنت

اختلفـت وجهــات نظـر فقهــاء القــانون حـول تنظــيم اسـتخدامات الانترنــت تنظيمــاً قانونيـاً، حيــث ينــادي 
وعـدم   (Freedom of speech))بحريـة التعبيـر فـي الفضـاء الإلكترونـي الأول الًتجـاهأنصـار 

خضـــــوع الإنترنـــــت لأي نـــــوع مـــــن القيـــــود، إنمـــــا يخضـــــع الانترنـــــت للمبـــــادئ العامـــــة للقـــــيم وأخـــــلاق 
المجتمعات؛ وذلك لأنهم يرون أن  فرض الدول تنظيماً قانونياً على الإنترنت سيؤدي إلـى شـل حركـة 

يعتبــر مــن أولــى لكــن هــذا الاتجــاه ضــعيف فهــو  (2)تبــادل المعلومــات وتقييــد حريــة التعبيــر للأفــراد.
ـــي ظهـــرت لتفســـير ظـــاهرة العـــالم الافتراضـــي )وهـــو مـــا يعـــرف فـــي الانجليزيـــة  الأفكـــار الفلســـفية الت

(، كما يصعب عملياً تطبيق الرأي القائل بأن الانترنت فضاء حر؛ لأن ـه سـيؤدي  Internetالانترنت
أمــن وســلامة الــدول ســهولة ارتكــاب الجــرائم الالكترونيــة و تهديــد  : مخــاطر كثيــرة مــن أبرزهــا إلــى

إلــى الأخــذ بأهميــة التنظــيم القــانوني للفضــاء الالكترونــي، و  الًتجــاه الثــانيبينمــا يــذهب وأفرادهــا. 
ضرورة خضوع الإنترنت لقوانين الدول وبالتالي يخضع العالم الافتراضي )الإنترنت( كالعالم الواقعي 

قـــات الأفـــراد ومعـــاملاتهم الماليـــة تـــنظم علا صـــارمة ، بمعنـــى وجـــود قـــوانين(3)لتنظـــيم قـــانوني مُحكـــم
الالكترونية، هذه قوانين تحفظ حقوقهم وتحدد التزاماتهم وتعاقب من يخالفها؛ وذلك لتحقيق الأهـداف 
الهامـــة وهـــي ضـــبط أمـــن وســـلامة الـــدول. كـــذلك حفـــظ حقـــوق العامـــة والخاصـــة ومكافحـــة الإجـــرام 

لأنـه  تطبيقـه؛رب إلى الصـواب لإمكانيـة لعل هذا الرأي هو الأق .والحد منهالالكتروني بشتى أشكاله 
يعتمد على أسس بديهـة ومنطقيـة وهـي أن  انعـدام التنظـيم القـانوني لشـبكة المعلومـات )الإنترنـت( أو 

ملائماً لارتكاب  ويجعله مناخاً ضعفه يجعل العالم الافتراضي يتكبد الخسائر بسبب الفوضى والعبث 
ــــة المختلفــــة.  وبعــــد التســــليم بأهميــــة وضــــرورة التنظــــيم القــــانوني للعــــالم الجــــرائم والانتهاكــــات القانوني

الافتراضــي )الإنترنــت(، نتســاءل أي القــوانين تكــون أكثــر ملائمــةً للتطبيــق علــى الانتهاكــات فــي بيئــة 
                                                           

 .28د.سالم محمد الأوجلي، المرجع السابق ص -1
 .56المرجع السابق ص ،رشدي محمد علي محمد عيد- 2
 .58رشدي محمد علي محمد عيد،المرجع السابق ص  -3
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العالم الافتراضـي، للإجابـة علـى هـذا التسـاؤل نجـد أن ـه انقسـم أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى قسـمين: يـرى 
القواعــد القانونيــة المطبقــة فــي العــالم الــواقعي لأي دولــة مــن الــدول علــى  القســم الأول إمكانيــة تطبيــق

وعلى العكس ينادي القسم الآخر بضرورة استحداث قواعد قانوني الالكترونـي فـي  العالم الافتراضي.
ليبيـــا جديـــدة مواكبـــة للتطـــورات التقنيـــة المتجـــددة فـــي معـــالم العـــالم الالكترونـــي، حيـــث يمتـــاز العـــالم 

، ممــا يترتــب عليهــا اســتحالة تطبيــق (1)بطبيعــة وســمات مغــايرة للعــالم الــواقعي الملمــوسالافتراضــي 
القانون بشكل يضمن تحقيق أهدافه المنشودة من حفظ أمن وسلامة الدول والأفـراد ومكافحـة الإجـرام 

عة نؤيد رأي القسم الثاني فهو الأنسب لمواجهة طبيعة الجـرائم الالكترونيـة وتنوعهـا وسـر الالكتروني. 
ارتكابهـــا فهـــي قـــد ترتكـــب بضـــغطة زر مثـــل جريمـــة ســـرقة ملفـــات وتخريبهـــا وجريمـــة اختـــراق قاعـــدة 

، وكــذلك اســتحالة إثبــات الجــرائم الالكترونيــة بالأدلــة القانونيــة (2)تجاريــة خاصــة بيانــات حكوميــة أو
وإثباتهـا التقليديـة، كـل ذلـك يشـكل عائقـاً واضـحاً علـى أجهـزة الشـرطة فـي الكشـف العديـد مـن الجـرائم 

ولا  ، ومما يسهل على الجناة الالكترونيين ارتكاب الجرائم والإفلات من العقـاب.(3)وملاحقة مرتكبيها
 وتحــدياتها القانونيــة التقليديــة مســايرة كــل التفاصــيل الجديــدة للجــرائم الالكترونيــة  النصــوص تســتطيع

ة الالكترونيـة التـي تكفـل الحمايـة التقنية. لهذا قامت العديد مـن الـدول بتقنـين تشـريعات خاصـة بالبيئـ
لسـويد وأمريكـا والأمن لفضائها الالكتروني وتسهيل المعـاملات الالكترونيـة، ومـن أوائـل هـذه الـدول: ا

ة . كـــذلك مـــن الـــدول العربيـــة الســـباقة فـــي ســـن  التشـــريعات الخاصـــة بالبيئـــ(4)فرنســـاوبريطانيـــا وكنـــدا و 
. مما يؤكد ذلك أن القواعد (5)الالكترونية تونس والأردن والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر

العامــة فــي القــانون الجنــائي تفــرض التفســير الضــيق للنصــوص العقابيــة وأيضــاً تحظــر القيــاس علــى 
 مما يستوجب وجود تشريعات خاصة بالبيئة الالكترونية لا محالة. (6)القاضي الجنائي

 
  

                                                           

 . 61-59الجنائية الموضوعية للمعلومات عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، ص  الحماية ،عيدرشدي محمد علي محمد - 1
 .18السابق، ص المرجع ،عيدرشدي محمد علي محمد - 2
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 يالمطلب الثان
 الإلكترونيةمفهوم الرقابة 

توجد صعوبة واضحة في إيجاد تعريف اصطلاحي لمفهوم الرقابة الالكترونية أو مـا يسـمى الرقابـة 
لرقابــة اعلــى الانترنــت، لكــن تســاهم بعــض محــاولات العلميــة الجــادة فــي وضــع مفهــوم يبــين معنــى 

الرقابـة الالكترونيـة بأنهـا "الـتحكم فـي نشـر  (1)(HR DO، يعر ف )مركزهردوالهدف منهاو  الالكترونية
والوصول إلى المعلومـات علـى الإنترنـت عـن طريـق حجـب بعـض المواقـع الإلكترونيـة، أو تطبيقـات 
بالتواصـل مثـل واتـس أب أو تــويتر أو فيسـبوك، وفـي بعـض الأحيــان تحجـب بعـض الـدول الإنترنــت 

لدولة تمتلك السلطة في حجب الإنترنت وخدماتـه التعريف أن ا ا. يتبين من خلال هذ(2)بشكل كامل"
حجباً جزئياً أو كلياً عن المواطنين والمقيمين داخل إقليمها كذلك تعريف آخر للرقابة علـى الانترنـت 
مشــابه للتعريــف الســابق "هــي الــتحكم والســيطرة علــى مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المســتخدمين، 

ات الخاصــة بالنيابــة عــن الحكومــات بنــاء علــى طلبهــا أو ويمكــن أن تقــوم بــه الحكومــات أو المؤسســ
طلــب الهيئــات التنظيميــة أو بمبــادرة منهــا، ويمكــن أن يتــورط الأفــراد والمؤسســات أنفســهم فــي الرقابــة 
الذاتيـــــة بـــــدوافع كالحفـــــاظ علـــــى الأخـــــلاق أو الـــــدين أو لأســـــباب تجاريـــــة أو للتوافـــــق مـــــع المعـــــايير 

و الخوف من الوقوع تحت مسـاءلة القانونيـة وتختلـف الرقابـة الاجتماعية تحت الضغوط و الترهيب أ
يـرى القـانونيون أن للرقابـة الإلكترونيـة فيمـا يخـص حجـب  (3)على الانترنت من دولة إلى أخـرى.. ".

الإنترنــت جـــانبين، الجانـــب الإيجـــابي هـــو حجــب بعـــض المواقـــع الإلكترونيـــة، أو تطبيقـــات التواصـــل 
يهـــدد مجتمـــع مـــا، بينمـــا يتجســـد الجانـــب الســـلبي فـــي قـــدرة الـــدول الاجتمـــاعي التـــي قـــد تشـــكل خطـــراً 

والحكومـات الدكتاتوريـة علـى حجـب الإنترنــت كليـاً ممـا يشـكل تعـدياً صــريحاً علـى حقـوق الأفـراد فــي 
وقد اتخذت الرقابة علـى الانترنـت فـي قـوانين بعـض الـدول شـكلًا مغـايراً يتمثـل  (4)استخدام الإنترنت.

من إجراءات التحقيق وجمع الأدلة كما يسمى ب)اعتراض المراسـلات وعمليـة في كون الرقابة إجراء 

                                                           

   HR DO  https://issuu.com/hrdocenterهردو  مركز -1
    www.hrdoegypt.org,،الرقمي لدعم التعبير HR Dالشاملة، مركز هردو الإلكترونية الرقابةالخصوصية وسعي الدول -2
 .6ص
 .34ص . 2015سارة الشريف، حق النفاذ الحر إلى الانترنت دراسة مقارنة، مركز دعم لتقنية المعلومات، مصر، القاهرة،3-

4 - Lily Aekerman, Internet "Kill Switch" Legislation: Can Obama Turn Off the Internet?.Berkeley 
Technology Law Journal. University of California. Berkeley. School of Law. 
March/9/2011<2011https://btlj.org/2011/03/ 
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التســرب( علــى ســبيل المثــال أوضــح القــانون الجزائــري تعريــف التســريب وإجراءاتــه وآثــاره مــن خــلال 
. تعرف عملية التسرب (1)2006 -12-20المؤرخ  22-06تعديل قانون الإجراءات الجزائية بقانون 

تســـتخدم أســـلوب التحـــري لجمـــع الوقـــائع الماديـــة والأدلـــة مـــن داخـــل العمليـــة ميدانيـــة  "بأنهـــا عمليـــة
بـاعتراض المراسـلات كـإجراء بينمـا يقصـد  (2)الإجرامية والاحتكاك شخصياً بالمشتبه بهم والمتهمين".

تحقيق هو تتبع سري للمشـتبه بـه قبـل وبعـد ارتكـاب جريمـة مـا خطيـرة منصوصـاَ عليهـا. كمـا يعـرف 
حـــول أســـاليب التحـــري التقنيـــة وعلاقتهـــا بالأفعـــال الارهابيـــة  2006لأوروبـــي لســـنة قـــانون البرلمـــان ا

اعتراض المراسلات "بأنها عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسـلكية وذلـك فـي إطـار البحـث 
والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حـول الأشـخاص المشـتبه فـيهم أو فـي مشـاركتهم فـي 

ومن المنظور التقنـي تع ـرف الرقابـة الالكترونيـة "أنهـا قيـام الحكومـات أو الهيئـات  .(3)"جرائمارتكاب ال
المســـئولة بمنـــع إنتـــاج وتوزيـــع ونشـــر وعـــرض أيـــة أعمـــال مـــن الممكـــن أن تتضـــمن معلومـــات ومـــواد 
خطيرة وضارة وملوثة وإباحية وعادة ما يتم ذلك باستخدام طرق وأدوات تخصص للقيام بهذه المهمة 

يوجــد حاليــاً تطبــق الكثيــر مــن  (4)و عــن طريــق إصــدار قــوانين و تشــريعات للحــد مــن هــذه المــواد".أ
الــدول نظــام المراقبــة الامنيــة الالكترونيــة مثــل: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و روســيا والاســتخبارات 

و تسهل ملاحقة كشف الجرائم قبل وقوعها أ الرقابة الالكترونية الفعلية فيالبريطانية. وتتضح أهمية 
وقـبض علـيهم مـن قبـل سـلطات دولـة. فقـد تمكنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  الجـرائم وتتبع مرتكبي

الالكترونيـة مـن اكتشـاف خطـة عصـابة  بواسطة التصنت على البريد الالكتروني باستخدام برمجيـات
أو التشريعات دوراً هاماً يتضح لنا أن  للقوانين  (5)للسطو على المؤسسات العسكرية لسرقة المتفجرات
لأن القــوانين هــي الوســيلة التــي تســتخدمها حكومــات ؛ فــي ممارســة الــدول سياســة الرقابــة الالكترونيــة

للرقابــة الالكترونيــة  المؤيــدون الــدول وهيئاتهــا فــي فــرض الرقابــة الإلكترونيــة )حجــب الإنترنــت(. يؤكــد 

                                                           

ص القانون الخاص والعلوم ن قدوم وبسام ليدية، الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصبسوهيل   -1
-37www.theses، ص2018-2017القانون الخاص. السياسية قسمبجاية كلية الحقوق والعلوم -عبد الرحمن ميرة جامعة ،الجنائية

algerie.com. 
 .309محمد علي سويلم، المرجع السابق ص- 2
 .326ص ،، التحقيق الجنائي عبر الوسائل الالكترونية دراسة مقارنةمحمد علي سويلم-3

  جامعة القاهرة.نرمين عبد القادر، رقابة شبكة الإنترنت: دراسة لتطبيقات برامج الحجب في المكتبات. 4-
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:2011-
08-16-20-54-05&catid=131:2009-05-20-09-49-35&Itemid=67< 

 .335ص محمد علي سويلم، المرجع السابق 5-

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:2011-08
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:2011-08
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راد المتواجــدين داخــل إقلــيم الدولــة. لــذا أن هــا اختصاصــاَ مــن اختصاصــات الدولــة وحكومتهــا علــى الأفــ
 سنناقش هذه الآراء المتضاربة حول الرقابة الالكترونية ودواعيها .

 المطلب الثالث
 اعتبارات الرقابة على الًنترنت وأساليبها

تـنهج بعــض الــدول وحكوماتهــا أســلوب الرقابــة علــى اســتخدام الانترنــت مــن قبــل المــواطنين والمقيمــين 
ينمـــا يـــرى الحقـــوقيين والمـــدافعين عـــن مبـــدأ حريـــة الانترنـــت أن اســـلوب الرقابـــة علـــى علـــى إقليمهـــا، ب

الانترنت ما هو إلا تعسف، وحرمان للأفراد من حقهـم فـي حريـة اسـتخدام الانترنـت بعيـدا  عـن تسـلط 
الحكومات، كما أن هم يحتجون بأن  الانترنت الحر يشكل ضمانا  لكشف أخطاء وانتهاكات الحكومات 

ها وكشــف الفســاد وغيــره. كمــا يــرى الــبعض أن فــي إجــراء اعتــراض المراســلات والمراقبــة ضــد شــعوب
. فلابـد فـي نهايــة المطـاف مــن (1) للأفــرادالالكترونيـة فيـه مســاس بحـق خصوصـية الحيــاة الشخصـية 

تحقيق توازن بين مصلحة الدولة في الكشف عن الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها ومصـلحة الأفـراد 
 .(2)المنظمة للبيئة الالكترونية  الخاصة بموجب القوانين وحرمة حياتهمية خصوصياتهم في حما

ـــات الشخصـــية للأفـــراد  وحســـاباتهم  نجـــد أن  المشـــرع المصـــري يســـعى إلـــى حمايـــة خصوصـــية البيان
 ،(3)2020( بشأن حماية البيانـات الشخصـية الصـادر سـنة 121من خلال القانون رقم ) الالكترونية

لقضاء المصري من تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة في جريمة الابتزاز الالكتروني لقاصرة قد تمكن او 
التـــــي انتحـــــرت بســـــبب تعرضـــــها للابتـــــزاز الالكترونـــــي وذلـــــك بتتبـــــع الحســـــابات الالكترونيـــــة للجنـــــاة 

ي هـذا العـالم الافتراضـي الـذ-فلا يمكن التسليم مطلقاً بحرية الانترنـت  (4)ومراسلاتهم للمجني عليها.
الـذي يشـتمل علـى مخـاطر واضـحة و تهديـدات حقيقيـة  -يزداد عدد رواده ومستخدميه يوما بعد يوم

 تتمثل في عدة أمور وهي:
. إمكانية وسهولة نشر محتوى الكتروني ضار وسيئ يحتوي على المقاطع التصويرية )فيديوهات( 1

ة للأطفال والقاصرين، مما يـؤدي المرئية والمسموعة الجنسية والصور الإباحية الالكترونية غير لائق

                                                           

 337محمد علي سويلم ، المرجع السابق،ص- 1
 420-412محمد علي سويلم المرجع السابق،ص- 2
) مكررة( في 28العدد–منشور بالجريدة الرسمية  2020لبيانات الشخصية الصادر سنة بشأن حماية ا 121القانون المصري رقم -3
 .2020يوليوسنة15
 كفر الزيات.  -م جنايات 2022لسنة 2036القضية المصرية رقم  -4
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إلى زيادة معدلات الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، التي أحيانا  يكون مرتكبوها الجناة أنفسـهم 
وهــذا يمثــل الجانــب الســلبي لاســتخدام لإنترنــت حيــث ازدادت معــدلات النشــر للصــور  (1)هــم أطفــال.

، (2)هـا تـأثير سـلبي علـى صـغار السـن الأحـداثومقاطع الفيديو المسـجلة للممارسـات الجنسـية التـي ل
 مما يعتبر اتجاهاً معاكساً ضد قيم المجتمع وأخلاقه الإسلامية. 

.نشـرمقاطع فيــديوهات تتضـمن خطــاب التحــريض علـى الكراهيــة والعنصــرية والعنـف ضــد الإنســانية 2
  (3)والعرقية وهذا يهدد أمن واستقرار الدولة ككل.

.اسـتخدام الانترنـت 4ح كيفيـة صـنع المـواد المتفجـرة والمـواد الضـارة. . نشر مقاطع فيـديوهات توضـ3
 (4)العامة للمنشآت لارتكاب جرائم الإرهاب والتخريب والتفجيرات المدمرة

كل هذه الاعتبارات وغيرها تجعل من سياسة مراقبة الانترنت ضـرورة حتميـة لسـلامة الأفـراد والـدول. 
نترنت توفر حماية للأفراد والـدول. و أوضـح دليـل علـى ذلـك بل إن ممارسة الرقابة على استخدام الا

، فقــد مــنح 2001هــو مــا انتهجتــه الولايــات المتحــدة بعــد تفجيــرات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لســنة
الرئيس جورج بوش اختصاصات شاملة لمراقبـة جميـع المسـتخدمين الانترنـت علـى الإقلـيم الأمريكـي 

وينــيط القــانون الجزائــري مهمــة  (5)مكافحــة الإرهــاب وكشــفه.ســواء أكــانوا مــواطنين أم أجانــب وذلــك ل
المراقبـــة الوقائيـــة للاتصـــالات الالكترونيـــة للهيئـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن الجـــرائم المتصـــلة بتكنولوجيـــا 

شــــك أن  الرقابــــة  لا؛ وذلــــك للكشــــف عــــن الجــــرائم الالكترونيــــة قبــــل وقوعهــــا. (6)الإعــــلام والاتصــــال
ذلك بمراقبــة الدولــة مجــال الانترنــت أهميــة واضــحة للدولــة والأفــراد، حيــث أو مــا يســم ى كــ الالكترونيــة

نــرى أن  الفضــاء الالكترونــي يمثــل جــزءًا مــن إقلــيم الدولــة مثلــه مثــل الإقلــيم البــري والبحــري والجــوي 
للدولــــة. ويترتــــب علــــى إهمــــال الــــدول لمراقبــــة الانترنــــت أو ســــن  قــــوانين منظمــــة لشــــبكة المعلومــــات 

                                                           

 الواحات مجلَّة ميلود بن عبد العزيز، الجرائم الأخلاقية والإباحية عبر الانترنت وأثرها على المجتمع من منظور شرعي وقانوني. -1
 .(2012) : 160 - 17174لعددا الدراسات و للبحوث
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يــاداً فــي خطــر وحجــم الإجــرام الالكترونــي. ولابــد لنــا أن نعــرج علــى الموقــف المشــرع الالكترونيــة ازد
 الليبي تماشياً مع أقرانه من مشرعي الدول العربية فيما يخص قوانين الانترنت.

 المبحث الثاني
 موقف القانون الليبي من الرقابة الًلكترونية

عـــن معنـــى التنظـــيم القـــانوني لشـــبكة اتخـــذت الســـلطات الليبيـــة بعـــض الخطـــوات التـــي تعبـــر ضـــمنيا  
المعلومات الدولية، لكن ها لم تنص صراحةً على تحديد مفهوم الرقابة الالكترونية، بل اقتصـرت علـى 

                                                                                                                  بعض الجهود التنظيمية.                                                                                                        

 المطلب الأول

 2011فبراير 17الرقابة الًلكترونية في الفترة السابقة على ثورة 

فحات التي التابعة للدولة الليبية من فرض بعض القواعد فيما يخص الصتمكنت السلطات المسؤولة 
كشرط عدم احتوائها على محتوى فاضح أو مخل  بليبيا،" الخاص lyتحمل رمز تسجيل الإلكتروني "

. وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة الهامـــة لتنظـــيم (1) الإســـلاميةبـــالآداب أو مخالفـــاً للقـــانون الليبـــي أو الأخـــلاق 
لطات المســؤولة سياســة كمــا نفــذت الســ اســتخدام الفضــاء الالكترونــي وفــق القــوانين النافــذة فــي ليبيــا.

، لكــن  بعــض المفكــرين (2) الأخلاقيــة والمواقــع غيــرالحجــب لعديــد مــن المواقــع السياســية المعارضــة 
الليبيين اعتبروا قيام الدولة الليبية بحجب بعض المواقع الالكترونية دون الاسـتناد علـى قـانون محـدد 

بيـر فـي ليبيـا والشـفافية وتهديـداً ينظم ما يسـتوجب الحجـب مـن عدمـه، يُشـكل خطـورة علـى حريـة التع
لحرية المعارضين لسياسة النظام الحاكم آنذاك بشكل خاص. ولعل هذا النقد فيه شـيء مـن الصـحة 
؛ لأن الحجب الالكتروني لابد أن تكون له أسس واضحة شأن ليبيا في ذلك كأغلب الدول القانونيـة 

انونيــة الرقابــة علــى الانترنــت كجــزء مــن التــي نظمــت العــالم الافتراضــي، واعترفــت بأهميــة مرجعيــة ق

                                                           

1  - Stephanie Wang, Jonathan Zittrain, Mary Rundle, Nart Villeneuve, Rafal Rohozinski, Ronald 
Deibert, Helmi Noman, John Palfrey, Robert Faris, Malcolm Birdling, Ross Anderson" Country 
Summaries" in Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering.2008. 
https://www.worldcat.org/title/access-denied-the-practice-and-policy-of-global-internet-
filtering/oclc/209068582.  

، مكتبة دار النهضة العربية، 2012د.فائزة الباشا، السياسة الجنائية لجرائم الكمبيوتر التشريع الليبي )أنموذجا ومقارنا( -2
 .10القاهرة.ص

https://www.worldcat.org/title/access-denied-the-practice-and-policy-of-global-internet-filtering/oclc/209068582
https://www.worldcat.org/title/access-denied-the-practice-and-policy-of-global-internet-filtering/oclc/209068582
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منهــا الصــين ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا وقــد أصــدرت هــذه الــدول قــوانين خاصــة بالعــالم الافتراضــي 
 17أن  الجهة التشريعية في ليبيا لم تصدر خلال الفترة السابقة على ثـورة  .نلاحظ(1)ومصر وماليزيا

ت الالكترونيـة التجاريـة، أو يوضـح أنـواع الجـرائم أي قانون جديد خاص يـنظم المعـاملا 2011فبراير
( للاتصـالًت 22القانون الليبـي رقـم ) ؛ إلا أن  (2)الالكترونية المرتكبة من خلال الفضاء الالكتروني

 ألقى الضوء على تعريف الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يسمى الانترنت (3)2010 الصادر لسنة

مـادة، وضـحت المـادة الأولـى منـه  41ل هـذا القـانون علـى عـدد والتزامات على مـزود الخدمـة. اشـتم
مـزود الخدمـة أي الشـركات التـي عريف الشبكة الدولية للمعلومـات و تعريفات لمفردات القانون ومنها ت

توفر خدمة الانترنت للأفراد، وقد اشتمل قانون الاتصالات علـى غرامـات مرتفعـة القيمـة الماليـة ممـا 
ة الجرائم المنصوص عليهـا. لكن ـه لـم يشـتمل قـانون الاتصـالات علـى أي يعكس وعي المشرع بخطور 

تعــديل أو اســتحداث لوســائل الإثبــات التــي تســتلزمها تعــاملات البيئــة الالكترونيــة المدنيــة والتجاريــة. 
إسـاءة اسـتخدام شـبكة "مـن قـانون الًتصـالًت  35المـادة فيما يخص الجرائم الالكترونيـة نجـد أن  

آلاف ولا تزيـد  3أشـهر وبغرامـة لا تقـل عـن  6يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن  ية"الدول المعلومات
ــــك كــــل مــــن أســــاء  5عــــن  ــــرخيص ومصــــادرة الآلات والأجهــــزة المســــتخدمة، وذل آلاف، وســــحب الت

استخدام شبكة المعلومات الدولية في نشر معلومات أو بيانات تمس الأمن السياسـي أو الاقتصـادي 
ـــافي للمجتمـــع العربـــي الليبـــي أو اســـتخدام الفيروســـات أو أي طـــرق أو الاجتمـــاعي أو المـــورو  ث الثق

. تجرم هـذه المـادة أيـة إسـاءة سـواء أكانـت للمجتمـع ككـل أو للغيـر أي شـخص بذاتـه (4)لإيذاء الغير"
أو أفراد معينين أو المؤسسة بذاتها، شرط أن تتم هذه الإساءة عن طريق اسـتخدام شـبكة المعلومـات 

بعــض الأمثلــة للإســاءة ومنهــا نشــر معلومــات تمــس أو  35نــت(، وقــد حــددت المــادة الدوليــة )الانتر 
تهدد النظام العام للدولة الليبية سـواء أكانـت ضـد )الأمـن السياسـي أو الاقتصـادي أو الاجتمـاعي أو 

                                                           

 .  167ص، جبار الحسيناوي، المرجع السابق علي- 1
قانونين في مختلف  وبإشراف خبراءمن المعروف، أن أبحاث الماجستير والدكتوراه يتم إعدادها بطريقة منهجية وعلمية ومنظمة  -2

هذه الجهود البحثية  ورغم كلالجامعات الليبية، وتقييمها يكون على درجة عالية من الدقة من قبل ذوي الاختصاص في المجال القانوني 
التشريعية في ليبيا عن قيام بورش عمل قانونية تناقش أحدث الأبحاث القانونية الخاصة بالبيئة الالكترونية وما تستخلصه تغفل السلطة 

 لا شك اليومية للأفراد والمؤسسات كافة.من توصيات عملية وفعالة وهامة لمواجهة المشاكل المستجدة عن استعمال الانترنت في الحياة 
للجهود العلمية والحلول القانونية الجديدة، التي لابد من توظيفها في الواقع لسد الفراغ ية ومخرجاتها يعد دهراً أن إهمال الأبحاث العلم

تتجه للاهتمام بالأبحاث العلمية والاستفادة منها  أغلب دول العالم التشريعي في المجال القانون الليبي ولمواكبة مستجدات الحياة. حيث أن
 .2010( للاتصالات الصادر سنة 22) قانون رقم .ي مجتمعاتهممسايرة التطورات ف في
 .2010( للاتصالات الصادر سنة 22قانون رقم ) - 3

 .2010( للاتصالات الصادر سنة 22قانون رقم )-4
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إدراك و وعـي المشـرع الليبـي لمخـاطر  35الموروث الثقافي للمجتمع العربي الليبـي(. توضـح المـادة 
ـــراد والمجتمـــع عامـــة، حيـــث تعاقـــب المـــادةإســـاءة اســـ  35تخدام شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة علـــى الأف

الاف  5الاف و 3أشـهر و الغرامـة قيمتهـا مـا بـين  6المخالفين لهـا بعقـوبتين الحـبس مدتـه تبـدأ مـن 
أن هـا  35دينار ليبي، مما يضفي على الجريمـة الالكترونيـة وصـف الجنحـة. لكـن يعـاب علـى المـادة 

ــــة  لــــم تحــــدد ــــة عــــن طريــــق شــــبكة المعلومــــات الدولي ــــواع الجــــرائم المرتكب ــــبعض أن ــــب القــــانوني ل القال
التأكـد  والشـرطة فـي)الانترنت(، إن ما اشتملت على ألفاظ فضفاضـة ممـا يعيـق عمـل جهـات التحقيـق 

مــن وجـــود إســـاءة أم لا، كمـــا أنـــه يرهـــق الجهـــات القضــائية فـــي شـــرح مفـــردات المـــادة حتـــى يســـتطيع 
" مـع عـدم "عقوبة إساءة استخدام وسـائل الًتصـالًت36الحق دون إخفاق. والمـادة  القاضي إحقاق

علــى  ولا تزيــد( مــن هــذا القــانون يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار 35الإخــلال بأحكــام المــادة)
على لفـظ  36خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير". تركز المادة 

مــا قــد يفســر أنــه المــواطن أو أجنبــي أو المــواطنين أو شــركاتهم أو أعمــالهم الخاصــة دون )الغيــر( م
تعاقــب بعقوبــة أخــف  36المســاس بمصــلحة الدولــة ككــل أو مؤسســاتها الحكوميــة. نســتنتج أن المــادة 

. ونخلُص إلى أن ه يتحتم على السياسة الجنائية في ليبيا الأخذ بنتائج الأبحـاث 35من عقوبة المادة 
القانونيــة الأكاديميــة؛ لــدورها الكبيــر فــي النهــوض والتطــوير مــن القــانون الليبــي ولضــرورة  الدراســات و 

 مواكبة مستجدات العالم الإلكتروني. 

 المطلب الثاني

 2011فبراير 17الرقابة الًلكترونية في الفترة اللاحقة لثورة 

، وقـد امتـدت حريـة التعبيـر 2011يـر فبرا 17بعـد ثـورة ليبيـا تغيـراً ملحوظـاً  شهدت حرية التعبير فـي
 كمـــا نلاحـــظ وجـــود (.الالكترونـــي )الانترنـــت إلـــى المنشـــورات مـــن خـــلال وســـائل وتطبيقـــات الفضـــاء

الاهتمــام بالمعلومــات علــى الصــعيد المؤسســي فــي ليبيــا، فبعــد أن كانــت وزارة الاتصــالات أصــبحت 
. والجـدير  (1)2012لسـنة  13ي رقـم )وزارة الاتصالات والمعلوماتية( بقرار مـن مجلـس الـوزراء الليبـ

أن ه لم تمنع حرية  ليبيا؛ إلاأن ه رغم التوسع في مفهوم حرية التعبير في العالم الالكتروني في بالذكر 
المنافيـــة لـــلآداب العامـــة للمجتمـــع  الالكترونيـــة بعـــض المواقـــع مـــن حجـــب الســـلطات الليبيـــةالتعبيـــر 

                                                           

 .10-9د.فائزة الباشا،، المرجع السابق،.ص1- 
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فــي حفــظ القــيم الأخلاقيــة للمجتمــع الليبــي  ودور هــام ةلهــذا الحجــب أهميــة بالغــونــرى أن  .(1)الليبــي
لكـن لا توجــد نصـوص قانونيــة  .مــنهم الإلكترونـي خاصــة الأطفـال عــالمال لمسـتخدميحمايــة و المسـلم 

، فلم تصـدر السـلطة التشـريعية فـي ليبيـا إلـى اليـوم تشـريع جديـد يـنظم (2) الالكترونيةخاصة بالجرائم 
دات توجيهيـــة لمســـاعدة المســـتخدمين لشـــبكة الانترنـــت فـــي حمايـــة الفضـــاء الالكترونـــي أو تقـــدم إرشـــا

أنفســـهم وأســـرهم أو تـــوعيهم بمخـــاطر الانترنـــت عامـــة كمـــا تفعـــل أغلـــب الـــدول؛ لتفـــادي وقـــوع الأفـــراد 
ضــحايا للجــرائم الالكترونيــة، ممــا يشــكل غيــاب هــذا الــوعي خطــراً واضــحاً يتهــدد مســتخدمين شــبكة 

ســة ســهلة للإجــرام أو الاعتــداء الالكترونــي. كمــا يتهــدد دولــة ليبيــا الانترنــت داخــل ليبيــا ويجعلهــم فري
نلاحــظ إن  إغفــال التنظــيم القــانوني لشــبكة . (3) عــاموالأمــن الالكترونــي لمؤسســاتها الحكوميــة بشــكل 

الانترنت )من حيث التجريم وإجراءات التحقيق على الخصوص( يؤثر بشكل سلبي علـى سـير عمـل 
مـن أداء عملهــم  والتحقيــق والقاضـيع ضـعف التشــريعات جهـات الضـبط الجهـات الَامنيـة، حيــث يمنـ

علــى النحــو المرجــؤ، مــن إجــراءات الضــبط والتحقيــق وجمــع الأدلــة بمــا يناســب الفضــاء الالكترونــي. 
كـذلك كما أن ه يؤثر سلباً في نظرة المجتمع مـن المـواطنين والأجانـب تجـاه القـوانين الليبيـة وفعاليتهـا. 

 1953سـنة شـرعية القانونيـة الـذي يـنص عليـه القـانون العقوبـات الليبـي الصـادريتعـارض مـع مبـدأ ال
 .(4)في المادة الأولى:" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"

فكيف يمكن التوفيق بين مبدأ الشرعية والنقص التشريعي في القانون الليبي المتمثل في عدم وجـود  
م محاولـة مركـز الخبـرة القضـائية والبحـوث فـي نصوص قانونية تواجه خطر الجـرائم الالكترونيـة. رغـ

غيـر منشـورة. ظلـت هـذه  2016مدينة البيضاء إعداد مسودة قانون مكافحة جرائم المعلوماتيـة لسـنة 
للجرائم الالكترونية المرتكبة المسودة حبر على ورق. مما يدفعنا إلى التساؤل عن حجم الرقم المظلم 

ا دون عقـــاب أو ردع إلـــى حـــين صـــدور قـــانون يطبـــق علـــى حاليـــاً فـــي ليبيـــا، التـــي ســـيترك مرتكبيهـــ
طــرح مجلــس النــو اب الليبــي "مشــروع قــانون  2021مــؤخراً فــي ســنة . الفضــاء الالكترونــي داخــل ليبيــا
وقـد اشـتمل هــذا  .للنقـاش بخصوصــه وتـم الإجمـاع عليــه (5)"2018للجـرائم الالكترونيـة وهــي مسـودة 

                                                           

 48د.فائزة الباشا، المرجع السابق، ص -1
                              .www.itu.int/en/pages/copyright.aspx,   CYBERWELLNESS PROFIL-2 

في مدينة  30.11.2021نوقش هذا الموضوع من خلال ندوة علمية استضفتها شركة الجوف في اليوم العالمي للأمن السيبراني - 3
 ليبيا.-بنغازي 

   1953العقوبات الليبي الصادر سنة قانون - 4
 www.facebook.comمنشور على مدونة شخصية "دليلك إلى القانون الليبي  -5

http://www.itu.int/en/pages/copyright.aspx
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فـي اسـتخدام الشـبكة ونـص  علـى خصوصـية المواقـع المقترح علـى عـدة مـواد توضـح الحـق المشـروع 
الالكترونيــة، ونـــص  علـــى الحمايـــة القانونيـــة للملكيـــة الأدبيـــة أو الفنيـــة أو العلميـــة الرقميـــة. لكـــن هـــذا 
المقترح القانوني وجهت له الانتقـادات شـديدة، أهمهـا: وجـود معارضـة لمراقبـة الانترنـت. فـي الحقيقـة 

علـى الانترنـت، فـلا يمكـن تـرك الانترنـت دون حسـيب ولا رقيـب وإلا نؤيد ضرورة وجود رقابـة الدولـة 
سيتعرض الجميع لمخاطر الانترنت ومنها انتشار الجرائم السب والتشهير باستخدام مواقـع وهميـة أو 
بأسماء مستعارة، وكذلك نشر الفتن المسيئة للمجتمع الليبي. فاستخدام الانترنت دون ضوابط قانونية 

 ية سيؤدي إلى ازدياد الإجرام الالكتروني وإفلات الجناة. أو إرشادات توجيه

يجـوز للهيئـة مراقبة ما ينشـر عبـر وسـائل التقنيـة الحديثـة " 7 المادةفقد اشتمل مقترح القانون في 
الوطنية لسلامة وأمن المعلومات مراقبة ما ينشر ويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام 

ـــة أو المذهبيـــة تقنـــي أخـــر، وحجـــب كـــل مـــا ي ثيـــر النعـــرات العنصـــرية أو الجهويـــة أو الافكـــار الديني
المتطرفـة التــي مـن شــأنها زعزعــة أمـن المجتمــع واسـتقراره أو المســاس بســلمه الاجتمـاعي. وفــي غيــر 
أحـــوال الضـــرورة الأمنيـــة والاســـتعجال لا يجـــوز مراقبـــة الرســـائل الالكترونيـــة أو المحادثـــات إلا بـــأمر 

اضــي الجزئــي المخــتص". إلا إننــا نؤيــد فــرض رقابــة الدولــة علــى الانترنــت؛ قضــائي يصــدر عــن الق
لدورها الأساسي في كشف الجرائم الالكترونية. وأهمية الرقابة الالكترونية فـي كشـف وحجـب المواقـع 

الهيئة الوطنيـة لسـلامة وأمـن  7أو الصفحات الالكترونية الضارة وحماية الأفراد منها. وتخول المادة 
ت السـلطة أو الاختصـاص بحجـب المواقـع التـي تحتـوي علـى أي محتـوى الكترونـي مخـالف المعلوما

قيــود  7بينــت المــادة  الســمحة. وقــدالاجتمــاعي أو مبــادئ الاســلامية  ووئــام نســيجهللمجتمــع الليبــي 
مراقبــة الانترنــت وهــي أن المراقبــة لابــد أن تكــون بــأمر القاضــي الجزئــي المخــتص باســتثناء حــالات 

تضمنت قوانينها أو الضرورة. إسوة ببقية التشريعات العربية في المجال الالكتروني التي الاستعجال 
حيـث تنـاول المشـرع المصـري ، شروط الحجب والمواقع التي قد تم حجبها فعلًا استناداً علـى القـانون 

بشــأن مكافحــة جــرائم تقنيــة  175مــن القــانون رقــم  7موضــوع حجــب المواقــع الالكترونيــة فــي المــادة 
لت جهة التحقيق المختصة أن تأمر  2018المعلومات الصادر سنة  بطريقة قانونية منظمة التي خو 

بحجــب المواقــع الالكترونيــة متــى قامــت الأدلــة ضــد مواقــع داخــل الــبلاد أو خارجهــا تبــث عبــارات أو 
قـومي أفلام أو صور أو ما في حكمها ما بما يعد جريمـة وفقـا لهـذا القـانون ويتضـمن تهديـد الأمـن ال

أو يعرض أمنها أو اقتصادها للخطر. وعلى جهـة التحقيـق عـرض الأمـر علـى المحكمـة المختصـة. 
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الــتظلم مــن القــرارات الصــادرة فــي شــأن طلبــات -مــن القــانون ســالف الــذكر- 8كمــا وضــحت المــادة 
بشـــأن مكافحـــة الجـــرائم 2008كـــذلك نظـــم النظـــام الســـعودي الصـــادر فـــي ســـنة و . (1) المواقـــعحجـــب 
لاختصاصـاتها لاتصـالات وتقنيـة المعلومـات وفقـا . التـي منحـت لهيئـة ا(2)14ية فـي المـادة الالكترون

تقــديم المســاعدة الفنيــة للجهــات الأمنيــة المختصــة؛ لأن كشــف الجــرائم الالكترونيــة وإثباتهــا لــيس أمــراً 
 سهلًا.

 المطلب الثالث

 تحديات قانونية وتقنية للجرائم الًلكترونية

ريعي جلـي فيمـا يخـص الاجـرام الالكترونـي مـن حيـث تحديـده والتعريـف شـك أن وجـود نقـص تشـ لا
بأشكاله وإجراءات التحري وجمع الأدلة وتحديـد شـروط صـلاحية الـدليل الإلكترونـي مـن عـدمها كـل 

قانونية التي تعيق العدالة الجنائية أو الهيئات القضائية في ليبيا  هذه المسائل وغيرها تمثل تحديات
وهــو رد الظلــم عــن المظلــومين ومعاقبــة المــذنبين إلكترونيــاً. ومــن  المجتمــع،فــي مــن ممارســة دورهــا 

هــذه التحــديات القانونيــة أيضــاً مــا يتعلــق بطبيعــة الجريمــة الالكترونيــة، حيــث توصــف بأنهــا عــابرة 
ـــارات أي أنهـــا جريمـــة دوليـــة و أنهـــا ترتكـــب فـــي الغالـــب مـــن أشـــخاص غيـــر عـــاديين أي أنهـــم  للق

ــيهم . وفــي بعــض (3)لكترونيــة عاليــةيتمتعــون بمهــارات الا الجــرائم الالكترونيــة قــد يمتنــع المجنــي عل
؛ لمنــع (4)أحيانــاً مــن المطالبــة بأبســط حقــوقهم وهــي تقــديم شــكوى والتوجــه إلــى أجهــزة الدولــة الأمنيــة

علــى ســبيل المثــال فــي جريمــة الابتــزاز الالكترونــي قــد يمتنــع المجنــي ،  تفــاقم آثــار الجريمــة ســوءاً 
وعـدم الإبـلاغ مـن  ،(5)اجتماعيـاً  لخـوفهم مـن التعـرض للفضـيحة والتشـهير بهـم ؛التبليـغ علـيهم عـن 

المجني عليه يؤدي إلى ازدياد الجرائم المرتكبة وعدم وصول علم بها إلى السلطات الأمنية ويسـهل 
                                                           

  2018بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر سنة  175القانون رقم - 1
www.manshurat.org> 

 <www.laws.boe.gov.sa/BoeLaw>ه1428نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  -2
  النجاح، فلسطين، جامعةالمؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية في د.كامل مطر.الجريمة الالكترونية.  -3

https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/13488?show=full.2018 -6-13ص 
نيل شهادة الماستر تخصص القانون الخاص والعلوم سوهيل بن قدوم وبسام ليدية، الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، مذكرة ل -4

 25-23ص2018،23-2017بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص.-الجنائية، جامعة عبد الرحمن ميرة
مجلة جيل   ، نــــةلمسؤولية الجنائية عن جريمة الًبتزاز الإلكتروني في النظام السعودي دراســــة مقار  ، ا د. داليا عبد العزيز -5

. 27)الصفحة  25الأبحاث القانونية المعمقة العدد 
8https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%8 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-25.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-25.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-25.pdf
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%258
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إفــلات الجنــاة مــن العقــاب أو الــردع. كمــا تظهــر بعــض التحــديات التقنيــة المتعلقــة بمســرح الجريمــة 
لكترونية الذي يختلف كلياً عن مسرح الجريمة التقليدية، مما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف الجريمة الا

. كذلك قلة خبرة عناصر الشرطة في جمع الأدلة الالكترونية، وما يواجههم من عائق (1)الالكترونية
يــق يتمثــل فــي ســهولة محــو الــدليل الالكترونــي والــتخلص منــه قبــل العثــور عليــه مــن ســلطات التحق

، لذا يتوجب تـدريب عناصـر الضـبطية القضـائية علـى مهـارات جمـع الأدلـة الالكترونيـة (2) وضبطه
ويؤيــد بعــض البــاحثين إضــفاء وصــف الضــبطية القضــائية علــى بعــض الفنيــين والمتخصصــين فــي 

 العاملين ضمن جهاز الشرطة والقضاء. (3) والانترنتتقنية الحاسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 387السابق صمحمد علي سويلم، المرجع - 1
الالكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع أحدث التشريعات العربية في  إسماعيل، الجرائمعبد العال الديربي ومحمد صادق  -2

 333-2012،325مصر-القاهرة القانونية،، المركز القومي للإصدارات 1والانترنت، طالجرائم المعلوماتية 
مي في مجال الإثبات الجنائي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية و القانون الدليل الرق طارق محمد الجملي،- 3

 </https://www.droit-dz.com/forum/threads/5952> .2011يوليو 19م،منشور في 29/2009/10-28المنعقد في 
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 الخاتمة
أهمية الرقابة الالكترونية أو مراقبة الدول الانترنت، حيث أن الفضـاء الالكترونـي  يؤكد البحث على

يمثل جزء مـن إقلـيم الدولـة مثلـه مثـل الإقلـيم البـري والبحـري والجـوي للدولـة. إن  تـأخر دولـة مـا عـن 
وضــع قــوانين لتنظــيم الفضــاء الالكترونــي أو عــن مراقبــة الانترنــت يجعلهــا وأفرادهــا معرضــة لخطــر 

جرام الالكتروني أكثر من غيرها من الدول الأخرى. لذا نوقشت فكرة الرقابة الالكترونيـة والجـدال الإ
الفقهي بين المؤيدين والمعارضين للرقابة الالكترونية وحجب الدول لبعض المواقع الالكترونية. كما 

التنظـــيم  تـــم تســـليط الضـــوء علـــى موقـــف المشـــرع الليبـــي مـــن الرقابـــة الالكترونيـــة ومحـــاولات وضـــع
فبرايـر. فالهـدف مـن الرقابـة  17القانوني للعالم الالكتروني في الفترة السابقة والفترة اللاحقة مـا بعـد 

. وأفرادهـــاالالكترونيــة هـــو مكافحـــة الإجــرام الالكترونـــي والحـــد منــه ومـــن آثـــاره الخطــرة علـــى الدولـــة 
كمـــا تمـــت  لالكترونيـــة،اوضـــح البحـــث أهـــم مخـــاطر عـــدم وجـــود التنظـــيم القـــانوني الخـــاص بالبيئـــة 

الالكترونيــة التــي تعيــق عمــل العدالــة الجنائيــة  والتقنيــة للجــرائمالإشــارة إلــى أبــرز التحــديات القانونيــة 
فـي سـن  والتقنيـةالقانونيـة ن تتخطـى هـذه المعوقـات في ليبيا، لذا ينبغي للسياسة الجنائية في ليبيـا أ

. لابـد 1وهي: التوصياتالورقة نستخلص أهم  ومن هذه صياغة قانون مكافح للجرائم الالكترونية.و 
من تعيين كـوادر مـن خريجـي كليـات الحاسـوب والتقنيـة فـي أجهـزة الشـرطة؛ للاسـتفادة مـن خبـراتهم 
 التقنية في سرعة كشف الجرائم الإلكترونية والدقة في جمع الأدلة وحفظها بطرق علمية وسليمة.

)شـبكة  ائيـة تتناسـب مـع طبيعـة العـالم الافتراضـي.على الجهة التشريعية الليبية سن  تشـريعات جن2
 دكتوراه.و نونية الجديدة من رسائل ماجستير الانترنت(، وأن تهتدي بنتائج الأبحاث القا

ــــة 3 ــــات فــــي القــــانون الليبــــي واســــتحداث قواعــــد قانونيــــة خاصــــة بالأدل .يســــتلزم تطــــوير نظــــام الإثب
 الالكترونية. 

فــي كشــف الجــرائم الالكترونيــة وإثباتهــا تســتوجب تكليــف هيئــة  .إن أهميــة البالغــة لمراقبــة الانترنــت4
رصــد الظــواهر الســلبية والضــارة علــى مراقبــة الانترنــت فــي ليبيــا و  أمــن وســلامة المعلومــات فــي ليبيــا

 بالمجتمع.

 . يتوجب على وزارة الاتصالات القيام بكشف المواقع الالكترونية المنافية لثقافة المجتمع.5
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 ، كليـة3 العـدد ، 42 المجل ـد والقـانون، الشـريعة علـوم دراسـات "،الأردنـي المعلومـات أنظمـة جرائم

 .2015 .الأردن عمان، الأوسط، الشرق  جامعة الحقوق،
لدعم التعبير الرقمي HR DO  كترونية الشاملة، مركزهردوالخصوصية وسعي الدول الرقابة الإل 2

.<www.hrdoegypt.org (( 2020 -3-9)تاريخ زيارة الموقع 
 ،العين الإخبارية20-3-2021.أطفال" 9 قتلت العالم.."ببجي تثير غضب حكومات 3
.www.google.com/amp/s/al-ain.com 
، 1ط ،2011ري يوسف بكري، الجرائم الإعلامية ضد الأحداث، دار الفكـر الجـامعي، سـنةد.بك.4

 .مصر–الاسكندرية 
المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي دراســــة  .داليا عبد العزيز،5

 .27الصــــــــــفحة 25القانونيـــــــــة المعمقــــــــــة العـــــــــدد مجلــــــــــة جيـــــــــل الأبحــــــــــاث  مقارنـــــــــــــة،  
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%

8 
.رحـــاب علـــي إعمـــيش، الجـــرائم المرتكبـــة بواســـطة الحاســـب الآلـــي )مشـــكلات التـــي تثيرهـــا جـــرائم 6
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.رشــدي محمــد علــي محمــد عيــد، الحمايــة الجنائيــة الموضــوعية للمعلومــات عبــر شــبكة الإنترنــت 7
 مصر.-، القاهرة2013دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،

ــــاذ. ســــارة الشــــ8 ــــة  الحــــر ريف، حــــق النف ــــة، مركــــز دعــــم لتقني ــــت دراســــة مقارن ــــى الانترن إل
 مصر. -القاهرة  ،2015المعلومات،

. د.ســـالم محمـــد الأوجلـــي، "الحمايـــة الجنائيـــة للأطفـــال مـــن الاســـتغلال الجنســـي عبـــر الانترنـــت"، 9
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http://www.hrdoegypt.org/
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ليدية، الدليل الرقمي في الإثبات الجنـائي، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر  .سوهيل بن قدوم وبسام10 
والعلــوم بجايـة كليـة الحقـوق -تخصـص القـانون الخـاص والعلـوم الجنائيــة، جامعـة عبـد الـرحمن ميــرة

 ww.theses-algerie.com الجزائر
لمــؤتمر  الــدليل الرقمــي فــي مجــال الإثبــات الجنــائي، ورقــة عمــل مقدمــة .طــارق محمــد الجملــي،11

 19فـــي  م، منشـــور29/2009/10-28فـــي  والقـــانون المنعقـــدحـــول المعلوماتيـــة  المغـــاربي الأول
  2011dz.com/forum/threads/5952/-https://www.droitيوليو
 لكترونية دراسـة قانونيـة قضـائية مقارنـةالجرائم الا إسماعيل،.عبد العال الديربي ومحمد صادق 12

مــــع أحــــدث التشــــريعات العربيــــة فــــي الجــــرائم المعلوماتيــــة والانترنــــت، المركــــز القــــومي للإصــــدارات 
                                                                                           https://www.scribd.com. 2012مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، القانونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة، 

لعبــة الوشــاح الأزرق إزهــاق لــلأرواح ومخالفــة للفطــرة  لهــذه الأســباب علــي الكــومي، "الأزهــر:.13
 .2021مارس7نصيحة لتجنب مخاطرها" 11و

www.amrkhaled.net/story/1046267  
ــــــــار الحســــــــيناوي، جــــــــرائم الحاســــــــوب .14 ــــــــي جب ــــــــت،عل ــــــــة للنشــــــــر  والانترن ــــــــازوري العلمي دار الي
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 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح.
https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/13488?show=ful

 3ص 6-1- 2018
. 2021-مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس-8لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الأزرق"  .17

<google.com/amp/s/www.ra2ej.com 
لجنـائي عبـر الوسـائل الالكترونيـة دراسـة مقارنـة، دار المطبوعـات التحقيق ا .محمد علي سويلم،18

 مصر.-، الاسكندرية2020الجامعية،
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ميلــود بــن عبــد العزيــز، الجــرائم الأخلاقيــة والإباحيــة عبــر الانترنــت وأثرهــا علــى المجتمــع مــن .20
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25/ Lily Aekerman , Internet "Kill Switch" Legislation: Can Obama 
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26/Stephanie Wang, Jonathan Zittrain, Mary Rundle, Nart 
Villeneuve, Rafal Rohozinski, Ronald Deibert, Helmi Noman, John 
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denied-the-practice-and-policy-of-global-internet-
filtering/oclc/209068582>. 
27/ CYBERWELLNESS PROFIL LIBYA .
<www.itu.int/en/pages/copyright.aspx  

 القوانين :
منشـور بالجريـدة  2020بشأن حماية البيانات الشخصية الصادر سـنة 121القانون المصري رقم 1

بشــأن مكافحـــة  175القــانون المصــري رقــم و  2020يوليوســنة 15( فــي )مكــررة28العــدد–الرســمية 
 www.cc.gov.eg  2018جرائم تقنية المعلومات الصادر سنة

 www.nabd.com كفر الزيات-م جنايات 2022 سنةل 2036رقم  المصريةوالقضية 
 2010( للاتصالات لسنة 22رقم ) وقانون الليبي1953.قانون العقوبات الليبي سنة 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودي .ن3 ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائم المعلوماتي
 www.laws.boe.gov.sa/BoeLaw>ه1428

تــم إعــدادها مــن مركــز غيــر منشــورة ،  2016قــانون مكافحــة الجــرائم المعلوماتيــة لســنة .مســودة 4
، 2018. ومقتـرح قـانون مكافحـة جـرائم الالكترونيـة لسـنة الخبرة القضائية والبحوث، البيضـاء، ليبيـا

 www.facebook.comمنشور على الفيس بوك على صفحة دليلك إلى القانون الليبي.
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 دور الأحزاب السياسيَّة في صنع السياسة العامَّة

 أ.أشرف انبية وريث                                                           
 أ.رمضان محمد هلالة                                                           

 الجامعة الأسمرية –كلية الشريعة والقانون 
مة  المقد ِّ

ث ِّر بشكل مباشر وفاعل تُعَد الأحزاب السياسيَّة ركنا أساسيَّاً للممارسة الديمقراطيَّة، حيث تؤ    
العامة لدى العديد من الدول، لا سيما التي تأخذ بالديمقراطيَّة النيابيَّة، لذلك  في السياسات

أصبحت التنظيمات الحزبيَّة لاعباً جوهريَّاً ومهمَّاً في رسم معالم السياسة العامة في أي دولة، 
امة عن طريق ممثليها داخل من خلال مشاركة الأحزاب السياسيَّة في صنع السياسة الع

البرلمان، من خلال سن القوانين والتشريعات وفرضها على السلطة التنفيذيَّة ووضعها موضع 
 التنفيذ، ومراقبة عمل الحكومة وتوجيهها.

مها، وإحدى الوسائل     لذلك تُعَد الأحزاب السياسيَّة جزءاً أساسيَّاً لازدهار الدول وتقدُّ
عمل السياسي في الأنظمة الديمقراطيَّة المعاصرة والحديثة، وهي من أهم الضروريَّة لممارسة ال

سات غير الرسميَّة التي تمتلك القدرة على التأثير في رسم وتنفيذ وتقييم السياسات  القوى والمؤسَّ
العامة سواء كانت داخل السلطة أم خارجها، في الأنظمة السياسيَّة خاصة تلك الدول 

د فيها مفهوم سيادة القانون.الديمقراطيَّة التي ت  جسَّ

إنَّ أهميَّة هذه الدراسة تتمثَّل في تبيان علاقات التعاون بين الأحزاب السياسيَّة، وصانعي    
السياسات العامة للدولة، ودور هذه الأحزاب في المشاركة في صنع السياسة العامة وتنفيذها 

رسم السياسات العامة، وكذلك إدارة نظام من وسائل المشاركة الحقيقيَّة في  وتقييمها، كوسيلة
الحكم في الدولة، لا سيما أنَّ هذا الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسيَّة وخاصة في النظام 
الديمقراطي لا يقتصر على كونها ممثَّلة في السلطة فقط، وإنَّما يمتد هذا الدور حتى عندما 

 تكون خارج السلطة وترتدي ثوب المعارضة.
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اً للدور الذي تلعبه الأحزاب السياسيَّة في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة، وكذلك ونظر     
العمل على تلبية كل حاجات الأفراد ومطالبهم، وذلك من خلال ممث ِّلين لهذه الأحزاب داخل 

 السلطة أو خارجها وإعداد السياسات العامة نطرح التساؤل الآتي وهو:

ة على التأثير في صنع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والعمل ما مدى قدرة الأحزاب السياسي
على تقييمها باعتبارها أحد أهم الجهات غير الرسميَّة التي تؤث ِّر على صانعي السياسات 

 العامَّة؟

منا البحث إلى مطلبين وهما كالآتي:  للإجابة على هذه التساؤلات قسَّ

 في صنع السياسة العامة للدولة. مشاركة الأحزاب السياسيَّة  المطلب الأول:

 الأحزاب السياسيَّة ودورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة. المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 المشاركة الحزبيَّة ودورها في صنع السياسة العامة

لما  إنَّ دراسة أي نظام سياسي في العالم لا تقتصر على بيان شكل الحكم في الدولة وفقاً    
مه دستورها، بل يجب أن تشمل هذه الدراسة مدى التفاعلات التي تنشأ عن وجود القوى التي  ينظ ِّ
مها الدستور، ومدى تأثيرها في رسم السياسة العامة للدولة، كالأحزاب السياسيَّة والاتحادات  لا ينظ ِّ

 . (1)والنقابات والرأي العام والصحافة

ليَّات المؤث ِّرة بشكل مباشر على سير النظام السياسي واستقراره إنَّ هذه القوى تُعد من أهم الآ   
يه في الدفع قدماً بالعمليَّة السياسيَّة داخل الدولة من جهة ورسم  نظراً للدور المهم التي باتت تؤد ِّ

 السياسة داخل الدولة في كافَّة المجالات السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة من جهة أخرى.

مة الموجزة سنتناول بالبحث في هذه الجزئيَّة مفهوم السياسة العامة انطلا   قاً من هذه المقد ِّ
، كما سنتناول بالبحث إسهام الأحزاب الفرع الأولوأهميتها داخل النظام السياسي لأي دولة في 

 . الفرع الثانيالسياسيَّة في اتخاذ قرارات برسم السياسة العامة داخل الدولة في 

 ولالفرع الأ 

 مفهوم السياسة العامة وأهميتها

ظهر مفهوم السياسة مع بداية ظهور الدول وحصولها على استقلالها نتيجة الدور الذي تقوم به    
سات الحكوميَّة في رسم السياسة العامة عن طريق وضع الاستراتيجيَّات التي ساعدت على  المؤسَّ

نب الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة أو السياسية، لذلك تطبيق الخطط الحكوميَّة بنجاح سواء تعلَّقت بالجوا
أصبحت السياسة العامة تشك ِّل أحد الموضوعات المهمَّة في الدراسات السياسيَّة التي أصبحت أحد 
ين في علم  أخصب المواضيع وأعقدها، نظراً لما تتمتَّع به من اهتمام بالغ لدى الباحثين والمختص ِّ

في مجال القانون على اعتبار أنَّ الأدوات التي تمك ِّن الحكومات  السياسة، إضافةً إلى الباحثين
والأنظمة السياسيَّة من صنع السياسة العامة في الغالب أدوات قانونيَّة عن طريق مجموعة من 

                                                           

 .13-12 ص-2018-الوطنيةالكتب  ردا-السياسيةفي القانون الدستوري والنظم  الوجيز-يونسميلاد  د. منصور -1
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النشاطات كإصدار القوانين واللوائح والمراسيم إضافةً إلى الخطط والأفعال والسلوك المتبع من قبل 
 . (1)السلطات العامة

إنَّ مفهوم السياسة العامة يُعَد من المفاهيم الحديثة نسبيَّاً في عالم السياسة والإدارة، غير أنَّ    
الباحثين في هذا المفهوم وجدوا له جذور في المجتمعات القديمة حيث عرف الإنسان ومنذ وجوده 

لجماعة وصولًا إلى مفهوم على هذه الأرض أشكالًا كثيرة من التنظيم سواء المتعل ِّقة بالأسرة أو ا
 الدولة في العصر الحديث. 

د للسياسة العامة يقودنا إلى الكثير من الأبحاث والدراسات      لذلك فإنَّ البحث في تعريف محدَّ
اث والمفكرين على  د لها عن طريق اتفاق جميع البحَّ المختلفة التي حاولت صياغة مفهوم محدَّ

ر أنَّ الباحث في هذا الموضوع يجد عدم اتفاق بين هؤلاء على غي العامة،تعريف معيَّن للسياسة 
د نتيجة إلى اختلاف البيئات التي وجدوا فيها، واختلاف انتماءاتهم الفكريَّة والأسس  تعريف محدَّ

 العلميَّة التي ينطلقون منها. 

 أولًً: تعريف السياسة العامة

بالاستناد إلى الأهداف التي تسعى إلى لقد عُر ِّفت السياسة العامة بتعريفات كثيرة وذلك    
تحقيقها، إضافةً إلى تعريفات أخرى تستند إلى الجهة التي تقوم بها، وبالنظر إلى التعريفات التي 
تستند إلى جانب الأهداف فقد عرَّفتها الموسوعة الدوليَّة للعلوم الاجتماعيَّة بأنَّها "سياسات 

دها بأنَّها مجموعة من ا لأهداف أو البرامج السياسيَّة تصاحبها مجموعة من الحكومة، وتحد ِّ
د كيف تصنع الأهداف أو كيف يمكن تنفيذها"  .(2)القرارات تحد 

                                                           

 -11العدد -جامعة طرابلس -مقالة منشورة في مجلة الأستاذ -مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها -النعمي السائح العالم -د -1
 . 158ص  -2016

الإنترنت العنوان  بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية -مفهوم السياسات العامة -عبد الله الناصر حلمي -نقلًا عن د -2
elnaser.wordpress.com.www 

http://www.elnaser.wordpress.com/
http://www.elnaser.wordpress.com/
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أيضاً تعرَّف السياسة العامة بأنَّها كل ما تقوم به الحكومة أو من هو في مقامها من أنشطة    
دة وتصبح السياسة العامة بذلك هي الترجم ة العمليَّة لفلسفة وأهداف وعمليَّات حول قضايا محدَّ

 . (2)واستراتيجيَّات الحكومة وإدارتها "الإدارة العامة"

أمَّا فيما يتعلَّق بالجانب الثاني الذي يستند في تعريفاته للسياسة العامة على الجهة التي تقوم    
لسياسة بها دون النظر إلى الأهداف التي تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها، فقد عرَّف هؤلاء ا

العامة على أنَّها وظيفة من وظائف الدولة واختصاص أصيل من اختصاصاتها الذي تقوم به عن 
 طريق سلسلة من الأنشطة التي تضعها الحكومة من أجل معالجة القضايا العامَّة. 

إنَّ الاختلاف حول المعيار الذي يمكن الاستناد إليه في تعريف السياسة العامة لا يمكن    
ره ر اختلاف التعريفات السابقة سواء استندت على أساس الأهداف  تصوُّ في هذا المقام ولا يبر ِّ

والوسائل المتَّبعة في تنفيذها أو الجهة التي تقوم بالتنفيذ، فالحكومة هي من تقوم بهذه الوظيفة 
فهي وظيفة أساسيَّة من وظائفها بغض النظر عن استناد التعريف على أساس الأهداف التي 

السلطة العامة إلى تحقيقها، أو استناد التعريف على أساس أنَّها وظيفة تقوم بها السلطات  تسعى
العامة، بالتالي فإنَّ السياسة العامة باختصار ومن وجهة نظر الباحث هي "صياغة الأهداف عن 
 .طريق مجموعة من الخطط والبرامج التي تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها بوسائلها المختلفة"

 ثانياً: أهميَّة السياسة العامة

تُعَد السياسة العامة أحد أهم الموضوعات الجديرة بالبحث كونها تبحث في موضوعات تهم كل    
المواطنين في الدولة، فالسياسة العامة تعب ِّر منطقيَّاً وافتراضيَّاً عن المصلحة العامة التي تتخذ 

اسات العامة لها تأثير كبير في تغيير المحيط الاجتماعي رسميَّاً باسم جهاز الدولة، لذلك فإنَّ السي
والاقتصادي والسياسي من خلال تلك السياسات العمومية سواء كان مصدر هذه السياسات 

 .  (1)الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر

                                                           

رسالة  -2007 -1997دراسة حالة الجزائر من  -دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة -ثابت عبدالرحمن عبدالكريم -د -1
 . 50ص  -2012 -ماجستير

مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولية  -عة السياسة العامة بين السياسي والإداري في المغربصنا -عبد الواحد بلقصري  -2
 www.democraticac.deالموقع  -الإنترنت في موقع المركز الديمقراطي العربي

http://www.democraticac.de/
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إنَّ غاية السياسة العامة لأي دولة هي تحقيق المصلحة العامة للشعب، وضمان تحقيق    
المواطنين بما يتناسب مع حاجاتهم وحفظ حقوقهم، لذلك لا تقتصر السياسة العامة على  مصالح

فئة معيَّنة بل تشمل كافَّة فئات المجتمع عبر وضع الخطط والاستراتيجيَّات للوصول إلى أهداف 
دة تجعل من البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة يقوم على أسس صحيحة وفق ما  محدَّ

 مرسوم.هو 

لذلك فإنَّ أهميَّة صنع السياسة العامة للدولة تكمن في معرفة أكبر حول مصادرها وعمليَّاتها    
وجذورها والمراحل التي مرَّت بها ومدى أهميتها للمجتمع، وهذه المعلومات تزيد من فهمنا للأنظمة 

معرفة القوى غير السياسية للدول ومعرفة نوعية السياسات المطلوبة لتحقيق أهدافها وكذلك 
 .(1)الحكوميَّة وتأثيرها في صنع السياسة العامة للدولة

 الفرع الثاني

 مساهمة الأحزاب السياسيَّة في اتخاذ قرارات رسم السياسات العامَّة

إنَّ الارتباط الوثيق بين الظاهرة الحزبيَّة والنظم السياسيَّة يضفي أهميَّة خاصة على موقع    
داخل النظم السياسية السائدة في العالم، فالأحزاب السياسية المعاصرة تُعَد من الأحزاب وأهميَّتها 

نظراً للدور الذي  (2)أهم القوى غير الرسميَّة ذات التأثير المباشر في صنع السياسة العامة للدولة
 تلعبه الأحزاب في التأثير على فاعليَّة النظام السياسي، ومشاركتها في رسم السياسة العامة في
هات النظام  كافة المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ممَّا يؤث ِّر على توجُّ

ر الديمقراطي داخل الدولة.  السياسي التي بدورها تنعكس على التطوُّ

وبالنظر إلى المساهمة الحزبيَّة في رسم السياسة العامة نجد أنَّ هذه المساهمة تتم عن طريق    
غط الذي تمارسه الأحزاب السياسيَّة على صنَّاع السياسة العامة الرسميين باعتبارها أحد أهم الض

                                                           

 .21-20ص  -عمان الأردن -لنشر والتوزيع والطباعةدار المسيرة ل -صنع السياسات العامة -جيمس اندرسون  -د -1
مقالة  -العراق نموذجاً  -التوجهات الفكرية الجديدة لأنظمة دول العالم الثالث في ظل النظام العالمي الجديد -سناء كاظم كاطع -2

 .153ص  -2005 -51العدد -جامعة بغداد -منشورة في مجلة العلوم السياسية
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قنوات المشاركة السياسية للمواطن، فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد ومتطلَّباتهم وحاجاتهم 
 . (1)العامة والعمل على تحقيقها، وكذلك نقل توجهات وسياسات الحكومة إلى المواطنين

وإذا انتقلنا إلى المساهمة الحزبيَّة الفعليَّة في رسم السياسة العامة، نجد أنَّ النظام الأساسي    
لحزب المحافظين البريطاني مثلًا ينص على أنَّ هذه المساهمة تتم عن طريق صياغة رؤى وأفكار 

المتعل ِّقة بالسياسة ضمن الحزب، والعمل على تنسيقها وتحديد كيفيَّة استقبال المبادرات والآراء 
د منتدى السياسات  العامة للمملكة المتحدة، وصياغة آليَّة معيَّنة للرد على هذه المبادرات، ثم يحد ِّ
بالحزب لائحة بالمواضيع العامة التي يطلب ملاحظات عليها بصورة منتظمة، ومن المواضيع 

العامة للمملكة المتحدة بروز  التي يطلب الحزب المشورة بشأنها والتي لها أثر في رسم السياسات
تحديَّات جديدة على المستوى الأمني، وتحديد أسباب الفقر، وتقليص دور الدولة في النشاط 

 .(2)الاقتصادي، والتشديد على مكافحة الجريمة ووضع ضوابط وقيود على الهجرة إلى بريطانيا

الذي تقوم به الأحزاب  لكن بغض النَّظر عن الطرح السابق هناك تساؤل يطرح حول الدور   
السياسيَّة فعلياً في اتخاذ قرارات برسم السياسة العامة دون النظر إلى كونها وسيلة اتصال سياسي 

 بين المواطنين وصنَّاع السياسة العامة الرسميين؟ 

إذا نظرنا إلى الجهات الرسميَّة التي تقوم بصنع السياسة العامة للدولة نجد من يقوم بذلك أفراد    
يتمتَّعون بصلاحيَّات قانونيَّة تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسة العامة، حيث يدخل ضمن 
صانعي السياسة العامة أعضاء المجالس التشريعيَّة، وأعضاء السلطة التنفيذيَّة، والإداريون 

 اتهم. والقضاة، مع الاعتراف بأنَّ بعض هؤلاء قد ينتمون لأحزاب سياسية تؤث ِّر في اتخاذهم لقرار 

لذلك فإنَّ مهمَّة صنع السياسة العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهات الرسميَّة باعتبارها سلطات    
دستوريَّة، تتمتَّع بسلطة اتخاذ قرارات برسم السياسة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار دور الجهات 

 الرسميَّة الأحزاب السياسيَّة. غير الرسميَّة في اتخاذ تلك القرارات وعلى رأس هذه الجهات غير 

                                                           

 .77ص  –المرجع السابق  -دالكريمثابت عبدالرحمن عب -د -1
الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، بحث منشور على شبكة  المعهد-التشاركيةالأحزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية  -2

 www.ndi.orgالموقع  -20ص 2012النسخة العربية في لبنان  طبعت-الأسعدنور  ترجمة-الإنترنتالمعلومات الدولية 

http://www.ndi.org/
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وإذا سلَّمنا جدلًا بدور الجهات غير الرسميَّة في رسم السياسة العامة وعلى رأسها الأحزاب    
السياسيَّة، فإنَّ دورها الفعلي يأتي عن طريق ممثليها في الجهات الرسميَّة، وخاصةً السلطة 

لسياسات في النظام السياسي للدولة كونها التشريعيَّة التي تقوم بدور تشريع القوانين، وصنع ا
منتخبة من قبل الشعب، لذلك نجد أنَّ الأحزاب السياسيَّة الممثَّلة في السلطة التشريعيَّة لها دور 
كبير في صنع السياسات العامة للدولة مقارنةً مع الأحزاب السياسيَّة التي هي خارج السلطة 

 في هذه السلطة.  التشريعيَّة والتي لا تملك ممث ِّلين لها

بذلك تُعَد الأحزاب السياسيَّة أحد قنوات المشاركة السياسيَّة، وذلك عن طريق انتخاب ممثلي    
هذه الأحزاب في السلطة التشريعيَّة "البرلمان"، وعن طريق ذلك تصل أصوات الجماهير إلى آذان 

مشروعة ومنظَّمة عبر  السلطة وذلك بتكوين رأي عام يمك ِّنها من إبداء وجهة نظرها بطريقة
 . (1)مشاركتها في السلطة التشريعيَّة

لذلك تُعَد الأحزاب السياسيَّة لاعباً رئيساً في رسم السياسة العامة للدولة تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً    
من خلال وجودها وتمثيلها في السلطة التشريعيَّة، إضافةً إلى دورها في تنفيذ السياسة العامة من 

شاركتها في السلطة التنفيذية، فضلًا عن تواجدها خارج السلطتين السابقتين عندما تأخذ خلال م
 طابع المعارضة للسلطة الحاكمة.

 المطلب الثاني

 الأحزاب السياسيَّة ودورها في تنفيذ السياسة العامة

خذ بالنظام تُعَد الأحزاب السياسيَّة ركيزة أساسيَّة، ورافداً في النظام السياسي لأي دولة تأ   
الديمقراطي، حيث أصبحت الأحزاب السياسيَّة تشك ِّل أحد أهم هيئات المشاركة في السلطات العامة 
التي تسعى من خلالها إلى المساهمة في صنع السياسات العامة للدولة، عن طريق رسم الأهداف 

 ووضع الخطط والاستراتيجيَّات لذلك.

ديد من الدول مدى أهميَّة الأحزاب السياسيَّة، وأخذت كل هذه العوامل أدَّت إلى إدراك الع    
تتعامل معها بدرجة كبيرة من الأهميَّة والجديَّة في التعرُّف على مطالب واحتياجات المواطنين 

                                                           

 . 95ص  -2009بدون دار نشر   -جامعة الإمارات العربية المتحدة -السياسة العامة النظرية والتطبيق  -ياغي عبدالفتاح-د -1
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والمساهمة في حل مشاكلهم، ممَّا أدَّى إلى الاعتماد على هذه الأحزاب في عمليَّات رسم وتنفيذ 
ديد اتجاهات التطوُّر، واتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا والأزمات وتقييم السياسات العامة، وتح

سواء المحليَّة أو الدوليَّة، وهو ما يؤك ِّد أنَّ فعاليَّة ونجاعة السياسات العامة تتوقَّف على دور 
دات يسترشد بها  مها، وهي بمثابة محد ِّ الأحزاب السياسيَّة من خلال المعلومات والبيانات التي تقد ِّ

 .(1)القادة السياسيُّون عند تنفيذهم للسياسات العامَّة للدولة وخصوصاً فيما يتعلَّق ببرامج التنمية

انطلاقاً ممَّا سبق سنتناول بالبحث في هذا المطلب تأثير الأحزاب السياسيَّة في تنفيذ السياسة   
 .الفرع الثانيلعامة في ، ومشاركة الأحزاب السياسيَّة في تقييم السياسة االفرع الأولالعامة في 

 الفرع الأول

 تأثير الأحزاب السياسيَّة ودورها في تنفيذ السياسة العامَّة للدولة

تُعَد السياسات العامة للدولة غير مؤث ِّرة في المجتمع طالما بقيت مجرَّد كتابات على ورق،     
تبقى السياسات مجرَّد  لذلك وبعد صياغة السياسات العامة وإقرارها لا بدَّ من تنفيذها حتى لا

قوانين جامدة ومعطَّلة لا تؤث ِّر في مجريات الحياة العامة، فالسياسة العامة هي مجرَّد مجموعة 
قرارات تعاقبت مع إجراءات لتنفيذها، فإنتاج النظام وكما يعر ِّفه )ديفيد استون(، القرارات المتخذة 

 .(2)مثل هذه القراراتمضافاً إليها سلسلة الفعاليَّات الإجرائيَّة لتنفيذ 

وبالنظر إلى تأثير الأحزاب السياسيَّة في تنفيذ السياسة العامة داخل النظام السياسي لأي دولة،    
ة عوامل تتعلَّق بحجم العضويَّة لهذه الأحزاب، وحجم مواردها وفاعليَّة أعضائها،  فإنَّ هناك عدَّ

ارتباط هذه  الدولة ومدىالسياسيَّة الفاعلة في ومدى انسجام الأحزاب السياسيَّة مع الحكومة والقوى 
الأحزاب بالحكومة، ممَّا يوف ِّر لها فرص النفاذ إلى عمليَّة صنع السياسة العامة واتخاذ جملة من 

 .(3)القرارات والعمل على تنفيذها على أرض الواقع 

                                                           

 -والتوزيع دار الأكاديميون للنشر -السلطة التشريعية وصنع السياسة في النظام البرلماني دراسة مقارنة -يزن خلوق محمد ساجد -د -1
 . 109ص -2021 -الأردن
في كيفية عمل النظام السياسي )مبادئ نظرية مع دراسة وتطبيقه على النظم السياسية في سلطنة عمان،  -نقلًا عن كريم فرمان -2

 .119ص  -2001 -بيروت -الدار العربية للموسوعات -الجزائر، فرنسا، ايطاليا(
 . 114ص  -2004 -دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  عمان -اسية الحديثة والسياسات العامةالنظم السي -تامر كامل محمد الخزرجي -3
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السياسات العامة وتحديداً وبالرجوع إلى بريطانيا ودور التجربة الحزبيَّة في هذه الدولة في تنفيذ    
من قبل حزب المحافظين حيث  يأتي دور المركز السياسي لهذا الحزب لصياغة السياسات العامة 
عمليَّاً، والذي يتمحور عمله حول برنامج نقاش تجتمع بموجبه مجموعات من أعضاء الحزب 

ن كل مجموعة لمناقشة ملخَّص صادر عن المركز الرئيسي للحزب حول موضوع معيَّن، وتعي ِّ 
لت إليها هذه المجموعة، والأفكار التي اقترحتها  رئيساً لها، ويكتب تقريراً يمث ِّل النتائج التي توصَّ
حول الموضوع المطروح، ثم يراجع المكتب الرئيسي للحزب التقارير التي تتلقَّاها، ويرفع ملخَّصاً 

 .(1)بهذه التقارير إلى ممثلي الحزب في الحكومة والبرلمان

السياسي على الأحزاب السياسيَّة  تأثير النظاملكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو مدى    
ودورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ أعضاء السلطة التنفيذيَّة 

 والإداريين قد ينتمون لأحزاب سياسيَّة تؤث ِّر في تنفيذ مثل هذه القرارات؟

بحث عن جواب لهذا التساؤل، نعتقد أنَّ طبيعة النظام السياسي لأي دولة له الكلمة عند ال   
، حيث نجد (2)الفصل في تحديد دور وتأثير الأحزاب السياسية في تنفيذ السياسات العامة للدولة

في النظام الديمقراطي أحزاب سياسيَّة ذات فاعليَّة، وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ السياسة 
امة للدولة، وهذا غالباً ما يتم عن طريق المشاورات والتقييم والنقد الهادف والبنَّاء لأي قوانين الع

تشريعيَّة أو قرارات تنفيذيَّة، وهو بطبيعة الحال يؤد ِّي إلى وضع النظام السياسي تحت المراقبة 

                                                           

بمنتدى السياسات كجزء من مجموعة اصلاحات هادفة إلى  1998استبدل بعد ذلك المركز السياسي لحزب المحافظين في العام  -1
 -حزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، للمزيد انظر الأ1997إحياء الحزب بعد هزيمته في الانتخابات في العام 

 .21ص -المرجع السابق-المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
في ليبيا ظل العمل الحزبي مغيباً لما يقارب عن تسعة وخمسين سنة، بعد أن اتهمت الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات  -2

ى إلى حظر 19/02/1952بتاريخ التشريعية، والتي جرت  م، بإحداث فوضى بالبلاد مما هدد السلم والأمن الأهليين الأمر الذي أدَّ
م، حيث صدر القانون رقم 1969م، واستمر حظرها بعد الإطاحة بالنظام الملكي في ليبيا سنة 1952الأحزاب بمرسوم ملكي صدر سنة 

السنة السابعة عشر الصادرة في  -(29جع الجريدة الرسمية الليبية العدد )م، بشأن تجريم الحزبية، للمزيد را1972( لسنة 71)
م، حيث صدر الإعلان الدستوري عن المجلس الوطني 2011م،  استمر الحظر والتجريم للعمل الحزبي حتى سنة 03/07/1972

ني على التعددية السياسية والحزبية، م، والذي نصَّ على تبن ِّي نظام سياسي مب2011الانتقالي السابق في الثالث من أغسطس لسنة 
م بشأن 2012( لسنة 29وكفالة الدولة حرية إقامة وإنشاء الأحزاب السياسية، صدر بعد ذلك عن المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم )

الجريدة الرسمية الليبية العدد  ( مادة تناولت تنظيم الأحزاب في ليبيا، للمزيد راجع33تنظيم الأحزاب السياسية، واحتوى هذا القانون على )
 م.12/5/2012الصادر بتاريخ  -السنة الأولى -(5رقم )
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خذ بالنظام غير بينما هذه الرقابة تكاد تكون غير موجودة للأحزاب السياسية في الدول التي تأ
 .(3)الديمقراطي، ولا تعترف على الإطلاق بوجود الأحزاب السياسية

لذلك فإنَّ تأثير الأحزاب السياسيَّة في رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة يمكن أن يتم داخل    
تسلَّم السلطة أو خارجها، بمعنى آخر غالباً ما يتم التأثير في تنفيذ السياسة العامة للدولة عندما ت

هذه الأحزاب السياسيَّة زمام السلطة، أو مقاليد الحكم، فإنَّها تعمل على تشكيل السلطة التنفيذية أو 
تجديد بنيتها أو تغييرها أحياناً، وتحديد مسارها وتوجيه عملية رسم السياسات العامة طبقاً للفلسفة 

 اب والتي تعمل على تنفيذها.التي تتبنَّاها والتوجيهات الفكريَّة التي تؤمن بها هذه الأحز 

وبالرغم من الدور الهام الذي تقوم به الأحزاب السياسيَّة في الشؤون العامة خاصة المتمث ِّلة منها    
من الناحية الرسمية ولها ممثلين في السلطة التنفيذيَّة، إلاَّ أنَّ عملها لا يسلم من الانتقادات في 

خرى خارج السلطة فإنَّها تقوم بدور الأحزاب المعارضة حال إذا ما كانت الأحزاب السياسيَّة الأ
د حركة الحكومة وكيفيَّة تنفيذها للسياسة العامة، في حين أنَّ الأحزاب السياسيَّة الحاكمة  وتترصَّ
تحاول بقدر الإمكان شرح سياسات هذه الحكومة ومواقفها والدفاع عنها، وبالتالي العمل على إقناع 

ة ت  .(1)نفيذ هذه السياسات وقدرتها على تحقيق الصالح العامالرأي العام بصحَّ

 الفرع الثاني

 مساهمة الأحزاب السياسيَّة في تقييم السياسة العامة

تسمَّى المرحلة الأخيرة من عمليَّات السياسة العامة بمرحلة التقييم، حيث تهدف هذه المرحلة    
مَّنه هذه السياسة، وللتطبيق الذي يترجمها إلى تقدير وتثمين وتحديد الأهميَّة للمضمون الذي تتض

 . (2)إلى سلوك وللآثار التي تنجم عن ذلك

لذلك فإنَّ تحقيق مقاصد السياسة العامة وأهدافها من قبل واضعيها لا تتم ما لم تصحبها عمليَّة    
جابيَّة لتقييم هذه السياسة وما حقَّقته من نتائج، عن طريق معرفة الانعكاسات السلبيَّة أو الاي

                                                           

 . 76ص  -2021 -دار الجنان للنشر والتوزيع  عمان -فرنسا والقضية الفلسطينية من نابليون إلى ماكرون   -بلال شاكر الرشايده -3
 .367ص  -2016 -سوريا -ناهلالم -إدارة المؤسسات الحكومية والعامة -محمد سرور الحريري  -1
 .  191ص  -المرجع السابق -جيمس أندرسون  -د -2
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المترت ِّبة عن السياسة العامة وتنفيذها ومدى تحقيقها لأهدافها، الأمر الذي يسهم في نجاحها 
 وتحقيق أهدافها ومقاصدها. 

يقصد بعمليَّة تقييم السياسة العامة إتباع أساليب بحث موضوعيَّة عمليَّة ودقيقة لدراسة آثار    
ة برسم السياسة العامة، والحكم على مدى نجاحها السياسات والبرامج التي تنف ِّذها الجهات المخ تصَّ

في تحقيق الأهداف المنشودة عن طريق تحليل مختلف مراحل برامج السياسة العامة، من حيث 
عن طريق توظيف الحقائق (1)مدى ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها لدى جميع الأطراف المعنية

ذي يرافقها، بحيث لا يكون هناك فجوة بين والمعلومات الصادقة، وربط كل حقيقة بالتحليل ال
ل إليه المقي ِّمون، بالتالي تكون الدقَّة هي الصفة الملازمة لجميع أعمال  الحقيقة والتقييم الذي توصَّ

 وحيثيَّات عمليَّة تقييم السياسة العامة. 

متعل ِّق بمعيار  أيضاً هناك معيار آخر لابد أن تحرص عليه الجهات المنف ِّذة لعمليَّة التقييم وهو   
م توصيات ومقترحات واستنتاجات قابلة  المنفعة، بمعنى أنَّ التقييم الجيد هو ذلك التقييم الذي يقد ِّ
م حلول غير قابلة للتطبيق فإنَّه يكون  للتطبيق العملي، أمَّا التقييم الذي يكون غامضاً أو أنَّه يقد ِّ

 .(2)تقييماً سيئاً ولا يمكن الاستفادة منه

ا نظرنا إلى دور الأحزاب السياسيَّة في تقييم السياسة العامة فهي تُعد من أهم الجهات غير وإذ    
الرسميَّة التي تتولَّى عمليَّة تقييمها وذلك من خلال وجودها خارج السلطة عندما تقوم بدور 
 المعارضة، فالأحزاب السياسية إذا لم تشارك في الحكم فإنَّها تكون معارضة له، والمعارضة
كصورة للمشاركة الحزبيَّة تأخذ طابع النقد والتوجيه للسلطة العامة عن طريق كشف أخطائها 
ومواطن القصور في سياساتها، لذلك يُعَد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التي تقوم به الأحزاب 

لال توجيه السياسيَّة لخلق بيئة يمكنها من خلالها التأثير على صنع السياسة العامة وتقييمها من خ
النقد للسلطة الحاكمة على أن يكون هذا النقد مقترناً بالحلول البديلة التي يتضمَّنها برنامج متكامل 

 يمكن توجيهه إلى خطط واستراتيجيَّات إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولَّى الحكم. 

                                                           

 www.ahewar.orgالموقع  -بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت -تقويم السياسة العامة -ظاهر عبدالله علوان -1
 .147ص  -قالمرجع الساب -عبدالفتاح ياغي -د -2

http://www.ahewar.org/
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تقييم السياسة العامة ابتداءً  بالتالي فإنَّ الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسيَّة هو دور مهم في   
من وضعها حيث ينصب التقييم هنا على مدى كفاءة وفاعليَّة وقدرة الجهات الرسميَّة في صنع 
السياسة العامة الأمر الذي يترتَّب عليه تزويد صنَّاع القرار بالمعلومات الضروريَّة ويقل ِّل من 

 انحرافهم عن المسار الصحيح.

لذي تقوم به الأحزاب السياسيَّة عمليَّة تنفيذ السياسة العامة وما تمَّ اتخاذه أيضاً يشمل التقييم ا   
من إجراءات لهذا التنفيذ، كما يشمل التقييم في جانب أداء الجهات الرسميَّة والتحقُّق من مدى 
التزامها بإتباع الخطط والبرامج المرسومة والتحقُّق من فاعليَّة سياسات السلطة الحاكمة ومدى 

نجاح في حل المشكلة العامة، وقياس الآثار المترت ِّبة عن تنفيذ السياسة العامة على البيئة ال
الاجتماعيَّة ككل، كما تشمل عملية تقييم الأحزاب السياسيَّة الآثار المترت ِّبة على تنفيذ السياسة 

ب ِّر عنه العامة عن طريق ردود الفعل على تطبيق هذه السياسة على المواطنين عامة وهو ما يع
 .(1)بالرأي العام

انطلاقاً ممَّا سبق فإنَّ عمليَّات وأنشطة السياسة العامة وكذلك نتائجها ومعطياتها تتفاعل فيما     
بينها وتترابط، وهذا يؤك ِّد أنَّ السياسة العامة تتطلَّب ربطاً لجميع عملياتها أثناء التقييم، بالتالي فإنَّ 

يكون تقييماً مستوعباً لها، وأن يكون شاملًا ويلازم جميع مراحلها  تقييم السياسة العامة ينبغي أن
 وعملياتها وأنشطتها. 

وهكذا فإنَّ السياسة العامة تجمع بين صانعيها ومنف ِّذيها ومقيميها، وانطلاقاً من الترابط والتفاعل    
ها والجهات التي بين نتائج ومعطيات السياسة العامة يكون التقييم من مسؤوليات الجهة التي تصنع

تنف ِّذها سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وعليه تعتبر الأحزاب السياسيَّة أحد الجهات 
الأساسيَّة التي تتولَّى عمليَّة تقييم السياسة العامة وذلك من خلال وجودها في صفوف المعارضة 

 للسلطة القائمة.

 

 

                                                           

 وما بعدها. 91ص  -المرجع السابق -ثابت عبدالرحمن عبدالكريم -1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 521 

 الخاتمة:

نظيمات الأكثر تأثيراً على الحياة السياسيَّة، فهي تعتبر من أهم تُعَد الأحزاب السياسيَّة من الت  
آليَّات المشاركة السياسيَّة ومن أهم أدوات التنشئة السياسيَّة في المجتمعات من خلال تنظيمات 
ومعتقدات وأهداف معيَّنة يسعى ممثلو هذه الأحزاب لتحقيقها عن طريق الوصول إلى السلطة، 

صنع القرار ورسم السياسات العامة، وتبيَّن لنا من خلال ما تناولناه في هذه والتأثير على عمليَّة 
 الورقة النتائج والتوصيات الآتية:

 أولًً: النتائج

الأحزاب السياسيَّة أداة أساسيَّة ومهمَّة في الممارسة الديمقراطيَّة، فالأحزاب السياسيَّة أصبحت  -1
داة مهمَّة وأساسيَّة للوصول إلى السلطة والتأثير فيها، أهم الملامح للحياة السياسيَّة، وأصبحت أ

الأمر الذي أدَّى إلى اعتراف أغلب دول العالم بها كوسيلة غير رسميَّة للمشاركة في الشؤون 
 العامة، ورسم السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها.

تشريعيَّة حين يكون لها تؤث ِّر الأحزاب السياسيَّة في صنع السياسة العامة من خلال السلطة ال -2
ممث ِّلين في البرلمان المنتخب، وهي من أهم السلطات في الدولة، وغالباً ما تكون مهمَّة هذه 
السلطة وضع القوانين، كما تشارك الأحزاب السياسيَّة في تنفيذ هذه السياسات من خلال السلطة 

أصدرتها السلطة التشريعيَّة، كما تقوم  التنفيذيَّة، إذ يتوجَّب على الحكومة تنفيذ هذه القوانين التي
الأحزاب بتقييم السياسة العامة عن طريق السلطة التشريعيَّة، والمتمث ِّلة في الرقابة على أعمال 
الحكومة، وغالباً عن طريق الأحزاب المعارضة الموجودة في البرلمان، حيث تقوم بتوجيه النقد 

 ام ضدها.على تنفيذ هذه السياسات واستمالة الرأي الع

تُعَد الأحزاب السياسيَّة عاملًا مؤث ِّراً ومباشراً في إدارة الدولة، حيث يتوقَّف نجاح الدولة  -1
وإدارتها على قيام الأحزاب بدورها الأمثل في الممارسة الديمقراطيَّة وتوجيه الرأي العام 

مطالب والتعبير توجيهاً صحيحاً، بمعنى آخر تقوم الأحزاب في النظم الديمقراطيَّة بتعبئة ال
 عن المصالح ليصبح صانع القرار في السلطة على وعي تام وعلم أكيد بها.
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 ثانياً: التوصيات

إعطاء دراسة الأحزاب ودورها في رسم السياسة العامة أهميَّة خاصة، والعمل على إقامة  -1
 الحياة السياسيَّة. مؤتمرات خاصة لإظهار الدور التي تقوم به باعتبارها من أهم القوى المؤث ِّرة في

د هذه الأحزاب ما تنوي  -2 العمل على وضع برامج واضحة من قبل الأحزاب السياسية؛ لتحد ِّ
عمله إذا ما سنحت لها الفرصة في الوصول إلى السلطة وقيامها باتخاذ قرارات بوضع السياسة 

 العامة داخل الدولة.

السياسيَّة وإقامة روابط حقيقيَّة مع وضع استراتيجيَّات جديدة ومبتكرة من قبل الأحزاب  -3
 المجتمع والاستفادة من التجارب الحزبيَّة السابقة لخلق قاعدة شعبيَّة واسعة من المواطنين.

 المراجع

 أولًً: الكتب والرسائل العلميَّة والمقالًت

مقالة منشورة في مجلة  -مفهوم صنع السياسة العامة ومراحلها -النعمي السائح العالم -1
 .2016 -11العدد -جامعة طرابلس -ستاذالأ

دار الجنان للنشر  -فرنسا والقضية الفلسطينية من نابليون إلى ماكرون   -بلال شاكر الرشايده -2
 .2021 -والتوزيع  عمان

دراسة حالة  -دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة -ثابت عبدالرحمن عبدالكريم -3
 . 2012 -الة ماجستيررس -2007 -1997الجزائر من 

دار مجدلاوي للنشر  -النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة -ثامر كامل محمد الخزرجي -4
 .2004 -والتوزيع  عمان

عمان  -دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة -صنع السياسات العامة -جيمس اندرسون  -5
 بدون تاريخ نشر. -الأردن
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هات الفكرية الجديدة لأنظمة دول العالم الثالث في ظل النظام التوج -سناء كاظم كاطع -6
 -جامعة بغداد العدد -مقالة منشورة في مجلة العلوم السياسية -العراق نموذجاً  -العالمي الجديد

51- 2005. 
جامعة الإمارات العربية المتحدة بدون  -السياسة العامة النظرية والتطبيق  -عبدالفتاح ياغي -7

 .2009دار نشر  

في كيفية عمل النظام السياسي )مبادئ نظرية مع دراسة وتطبيقه على النظم  -كريم فرمان -8
 .2001بيروت  -الدار العربية للموسوعات -السياسية في سلطنة عمان، الجزائر، فرنسا، ايطاليا(

 .2016 -اسوري -المناهل -إدارة المؤسســــات الحـــــكومية والعامة -محمد سرور الــــحريري  -9

دار الكتب الوطنية  -الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية -منصور ميلاد يونس -10
2018. 

 ثانياً: شبكة المعلومات الدوليَّة الإنترنت
المعهد الديمقراطي الوطني  -الأحزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية -1

ترجمة نور الأسعد طبعت  -بكة المعلومات الدولية الإنترنتللشؤون الدولية بحث منشور على ش
 www.ndi.orgالموقع  -20ص -2012النسخة العربية في لبنان 

بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية  -مفهوم السياسات العامة -عبد الله الناصر حلمي -2
 www.elnaser.wordpress.comالإنترنت العنوان 

مقالة  -صناعة السياسة العامة بين السياسي والإداري في المغرب -عبدالواحد بالقصري  -3
الموقع  -منشورة في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت في موقع المركز الديمقراطي العربي

www.democraticac.de 
بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية  -تقويم السياسة العامة -ظاهر عبدالله علوان -4

 www.ahewar.orgالموقع  -الإنترنت

 

 

http://www.ndi.org/
http://www.elnaser.wordpress.com/
http://www.democraticac.de/
http://www.democraticac.de/
http://www.ahewar.org/
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 آليَّات حماية الًستثمارات الأجنبيَّة في ظل تطبيق القوانين المحليَّة

 )التحكيم التجاري نموذجاً(

أ.الصديق محمد القبي                                                                 
أ.أيمن علي الهدار                                                                  

جامعة خليج السدرة -كلية القانون    
مة:  المقد ِّ

ظواهر القانونية هي ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه، فعلى المستوى لعلَّ من أهم ال     
الإقليمي عم الاعتراف بشرعيَّة التحكيم كافة أفراد الجماعة الدولية، على اختلاف نظمها القانونية، 
واختلاف أوضاعها الاقتصادية، وأصبح يحتل مكانة مرموقة لدى كافة الدول، وتركت له مكاناً 

 داً في تحقيق العدالة.متزاي

إنَّ ارتفاع حجم الاستثمارات الدوليَّة ونجاحها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحماية الممنوحة من قبل    
الدولة لهؤلاء المستثمرين، لذلك وجب على الدولة المضيفة توفير المناخ المناسب للمستثمرين 

مر الأجنبي بالثقة والأمان اللازمين للقيام للقيام باستثماراتهم داخل هذه الدولة، حتى يشعر المستث
بعملية الاستثمار، وهذه الثقة لا تتحقَّق إلاَّ بتوفير الضمانات اللازمة والتي من شأنها حماية 
مها الدولة  حقوقهم وصونها من الضياع، ويعد التحكيم من أهم وسائل الضمان التي تقد ِّ

ختلفة ومتغي ِّرة، فقد تحصل نتيجة للتغيرات للمستثمرين، فمنازعات الاستثمار تنشأ لأسباب م
الاقتصادية أو السياسيَّة داخل الدولة، وقد تنشأ أيضاً نتيجة لما يكشف عنه تنفيذ بعض العقود من 
عدم التوازن بين الحقوق والالتزامات، وكذلك يمكن أن تنشأ نتيجة لتغير النتائج والتقديرات المرجوَّة 

إلى اقتناع العديد من الدول والأشخاص بمدى فائدة التحكيم كوسيلة من الاستثمار، كل ذلك أدَّى 
بديلة عن القضاء العادي لفض منازعات الاستثمار، فهذه الوسيلة تعتبر من أفضل الوسائل 

 لتسوية منازعات الاستثمار.

إنَّ التحكيم المقصود في هذا الشأن هو التحكيم الاختياري الذي يتفق فيه أطراف عقد تجاري   
على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهم عن طريق اللجوء إلى هذا النظام، فالتحكيم يعتبر عدالة 
ك به يتخلَّى عن الطريق المألوف للحصول على هذه  قانونيَّة راقية، ومرجع هذا الرقي أنَّ من تمسَّ
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حيث يندمج هؤلاء  العدالة، وبالتالي يكون من حق عامة الأفراد اللجوء إليه طلباً لهذه العدالة،
الأفراد في مناخ متمي ِّز تتوافر فيه الكثير من الجوانب الإيجابيَّة، والتي قد تكون مفقودة في القضاء 

 التقليدي.

 أهمية البحث:

تظهر أهميَّة هذا البحث في التحكيم التجاري كوسيلة قانونية لفض النزاعات الخاصة      
التي ممكن أن تحصل مع الدولة المضيفة بعيداً عن أروقة  بالاستثمارات الأجنبيَّة، هذه النزاعات

المحاكم، وذلك لما تتسم به هذه المحاكم في معظم الأحيان من بطء وتراخي في إجراءات 
التقاضي، والتي تؤد ِّي بدورها إلى إطالة أمد النزاع، وبالتالي إثقال عاهل القضاء بالعديد من 

م فاعليَّة الأحكام ممَّا يجعلها قاصرة على تنفيذ المقصود القضايا، والذي من شأنه العمل على عد
من إنشائها، وينتج عن ذلك عدم استجابتها لمتطلَّبات التجارة الدوليَّة، ممَّا يترتَّب عليه تأخير 

 وتعطيل عجلة الاقتصاد بالنسبة للعلاقات الناشئة بين أطراف الن ِّزاع.

 أهداف البحث:

لضمانات للاستثمارات الأجنبية وتشجيع هذا الاستثمار من خلال جاءت هذه الدراسة لتحديد ا  
وضع آليَّات لحمايتها عن طريق تطبيق نظام التحكيم التجاري الدولي، وذلك لحل النزاعات التي 
قد تنشأ بين الجهات الأجنبيَّة والدولة المضيفة للاستثمار، وبشكل خاص فإنَّ هذه الدراسة تهدف 

 إلى توضيح الآتي:

 ديد الآليَّة التي اعتمد عليها المشر ِّع لضمان حماية الاستثمارات الأجنبيَّة.ـ تح

ـ تحديد الآليَّة التي اعتمد عليها المشر ِّع لفض المنازعات التي من الممكن أن تنشأ بين المستثمر 
 الأجنبي والدولة عن طريق نظام التحكيم.

قات تنفيذ نظام التحكيم، والحد من مخاوف المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى القضاء  ـ بيان معو ِّ
 الوطني في فض المنازعات.
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د القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في  ـ توضيح الأسس التي من خلالها يتحدَّ
 منازعات الاستثمار الأجنبي، وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الن ِّزاع.

 إشكاليَّة البحث:

ليَّة البحث الرئيسة في مدى قبول أطراف الن ِّزاع في منازعات الاستثمار بالتحكيم تظهر إشكا  
لفض الن ِّزاع، وهل هذه الوسيلة كفيلة لطمأنة المستثمر الأجنبي وضمانه لحفظ حقوقه في حالة 

 حصول نزاع فيما يتعلَّق بمشروعه الاستثماري؟

 كما أنَّ هناك إشكاليَّات أخرى تتمثَّل في:   

رات اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات الاستثمار؟ـ ما   مبر ِّ

 ـ ما معيار تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار؟

 منهج البحث:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث إنَّ المنهج الوصفي يظهر في تحديد   
ا المنهج التحليلي فيظهر في تحديد القانون الواجب الطبيعة القانونيَّة للتحكيم وبيان أنواعه، أمَّ 

 التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع من خلال المقارنة بين القوانين الوضعية.

 خطة البحث:

 المبحث الأول: النظام القانوني لاتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار. 

 ار.المطلب الأول: مفهوم التحكيم التجاري في منازعات الاستثم

 المطلب الثاني: مبررات اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار.

 المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار.

 المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. 

 المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على موضوع الن ِّزاع.
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ل المبحث الأو  

 النظام القانوني لًتفاق التحكيم في منازعات الًستثمار

 تمهيد:

لعلَّ من أهم الظواهر القانونيَّة المعاصرة ظاهرة الانفتاح على التحكيم  واتساع آفاقه، فعلى  
المستوى الإقليمي عمَّ الاعتراف بشرعيَّة التحكيم كافَّة أفراد الجماعة الدوليَّة على اختلاف نظمها 

ة، واختلاف كافَّة أوضاعها الاقتصادية، وكان من ذلك لزاماً على كافَّة الدول أن تترك له القانونيَّ 
، ونتيجة لذلك فإنَّ اتفاق التحكيم له دور فعَّال في حل كافَّة (1)مكاناً متزايداً من أجل تحقيق العدالة

ءً على ذلك فإنَّنا سوف المنازعات الاستثمارية التي قد تحدث بين الدولة والمستثمر الأجنبي، وبنا
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول يتعلَّق بمفهوم التحكيم التجاري في مجال منازعات 

رات اللجوء إلى التحكيم، وذلك على النحو الآتي:  الاستثمار، أمَّا الثاني فيتعلَّق بمبر ِّ

 المطلب الأول

 مفهوم التحكيم التجاري في مجال منازعات الًستثمار

ايدت أهميَّة التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات التي من الممكن أن تحدث، لقد تز  
وذلك بصورة وديَّة، ويرجع ذلك إلى تزايد وتشابك المعاملات والعلاقات التجارية بصورة كبيرة، 
وعليه فقد تظهر بعض المنازعـات التي تحتاج إلى وسيلة لحلها، وبالتالي كان لزاماً أن يكون 

، ولكل ذلك ولتحديد مفهوم التحكيم التجاري سوف (2)دوراً فعَّالًا في حل هذه المنازعاتللتحكيم 
 نتناول الطبيعة القانونيَّة للتحكيم التجاري، ومن ثم أنواع التحكيم التجاري كما يلي:

 

                                                           

محمد عبدالخالق الزعبي، قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة  1-
 . 2ـ1، ص 2000الأولى،

التنظيم التشريعي للتحكيم في ليبياـ الإشكاليات والحلول، المؤتمر العلمي  مصباح عبدالله احواس ـ نصرالدين مصطفى الكاسح، تطوير 2-
، منشورات جامعة خليج السدرة 2021ديسمبر 15ـ14الثاني جامعة خليج السدرة، متطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا، المنعقد بتاريخ 

 .60، المجلد الاول، ص2021
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 الفرع الأول: الطبيعة القانونيَّة للتحكيم التجاري 

ترد على أصل كلمة من مصدر الفعل حكم، وهي من  بدايةً يمكن القول بأنَّ التحكيم لغةً كلمة 
الحكمة، والتي تعني معرفة الأشياء بأفضل العلوم، ومنها كذلك الحكم بمعنى العلم والفقه، وهي 
كذلك الحكم والحاكم والحكومة، ومثل حكَّموه بينهم أمروه أن يحكم وحكمه الأمر، فاحتكم جاز فيه 

لمجر ِّب المنسوب إلى الحكمة، والحكمة هي العدلحكمه، المحكم بفتح الكاف هو الشيخ ا
، أمَّا (1)

التحكيم في الاصلاح فهو ذلك العمل الذي يتعيَّن النظر إليه من خلال العلاقة العقديَّة، سواء 
ً لاحقاً للعقد الذي  كانت شرطاً مدرجاً من ضمن بنود العقد )شرط تحكيم(، أو كان اتفاقاً مستقلاَّ

، وعليه يمكن القول بأنَّ التحكيم قانوناً هو اتفاق بين (2)نزاع )مشارطة تحكيم(أبرم بمناسبة نشوء ال
أطراف الن ِّزاع يعهدون فيه لثالث يكون شخصاً واحداً أو أكثر بالفصل فيما يتنازعون فيه بدلًا من 

 .( 3)اللجوء إلى القضاء المختص بذلك

التجاري، فذهب كلٌّ منه باتجاه معيَّن،  وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونيَّة للتحكيم 
أورد فيه أسانيده لإثبات صحة ما يقول، فمنهم من أشار بأنَّ التحكيم ذو طبيعة تعاقديَّة على 
أساس أنَّ المحك ِّم يستمد ولايته من إرادة الخصوم، وبالتالي يكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الفعَّال 

عقد لا يختلف عن غيره من العقود، ولا يؤثر على ذلك أنَّه ينتج ، وبالتالي فإنَّ التحكيم (4)فيه
الحكم، واستند أصحاب هذه النظرية في رأيهم على الدور الذي تلعبه إرادة الاطراف في ذلك، 
وكذلك اختلافه عن العمل القضائي، وطبيعة التحكيم في هذا الشأن تتوقَّف على رغبة أطراف 

، وقد اُنتقد هذا الرأي على أساس أنَّ مهمَّة التحكيم ليست (5)ةالتحكيم بحل نزاعهم بطريقة وديَّ 
الكشف عن إرادة الأطراف وإنَّما الدور الحقيقي للتحكيم هو حل الن ِّزاع القائم بين هؤلاء 

  (6).الأطراف

                                                           

جب التطبيق على التحكيم التجاري الولي، رسالة ماجستير قانون أعمال، )غير منشورة(، رمضاني كريم ـ سايح جهاد، القانون الوا 1-
 .9، ص2015،2016القسم الخاص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج البويرة الجزائر، 

 .53، ص 2014كندرية، عبدالحميد علي الزيادة، اتفاق التحكيم التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الاس  -2
 .1،6، ص2006نجيب أحمد عبدالله ثابت، التحكيم في القوانين العربية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،   -3
 .18، ص 2010لزهر بن سعيد، كرم محد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، -4
 .44مرجع سابق، ص محمد عبدالخالق الزعبي،  -5

 ،47نجيب احمد عبدالله ثابت، مرجع سابق، ص 6-
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هناك رأي آخر من الفقه أقرَّ بأنَّ طبيعة التحكيم هي طبيعة قضائيَّة، على أساس مستمد من  
الوظيفة التي يقوم بها المحك ِّم هي في ذاتها الوظيفة التي يقوم بها القاضي، وبالتالي فإنَّ أنَّ أصل 

، ( 1)عمله يكون عملًا قضائيَّاً، ويتم النظر في الن ِّزاع أمامه بالمراحل نفسها التي تتم أمام القضاء
الذي يقوم به القاضي  لقد اُنتقدت هذه النظرية على أساس أنَّ المحك ِّم وإن كان يقوم بالدور نفسه

إلاَّ أنَّه لا يتمتَّع بأهم صفات القاضي وهي سلطة الأمر، وتكون له هذه الصفة بصورة وقتيَّة، 
دة،  وهناك من قال بأنَّ طبيعة التحكيم هي مختلطة، باعتبار أنَّ التحكيم نظام يمر بمراحل متعد ِّ

و طبيعة مختلطة بين الاتفاق فهو في أوله اتفاق وفي أوسطه إجراء، وفي آخره حكم، فهو ذ
والإجراء والحكم، وبناءً على ذلك فإنَّ اتفاق التحكيم وقضاء التحكيم متلازمان مع بعضهما البعض 
في كل مرحلة من مراحل التحكيم، وقد انتقدت هذه النظرية بأنَّها لم تستحدث أمراً جديداً، وإنَّما 

م أمرٌ مسلم به ولا خلاف فيه، وإنَّما الخلاف حول أقرَّت أشياء موجودة، لأنَّ وجود العقد والتحكي
 .(2)طبيعته فقط

وأخيراً النظرية المستقلة التي نادت باستقلاليَّة نظام التحكيم، باعتبار أنَّه نظام قائم بذاته، وذلك 
لوجود العديد من الاعتبارات، منها أنَّ العقد ليس جوهراً للتحكيم، وما هو إلاَّ أداة لتحقيق الهدف 
الذي قصده الخصوم، ودعماً لهذه النظرية فقد اتجه بعض الفقه إلى الربط بين الهدف الذي يسعى 

  (3).إليه الخصوم وبين استقلاليته على الأنظمة الأخرى 

 الفرع الثاني: أنواع التحكيم التجاري 

رغبة الأفراد نظراً للأهميَّة المتزايدة لنظام التحكيم على الصعيدين الدولي والداخلي، وتأكيداً ل 
في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلى لحل المنازعات بالطرق السلميَّة، ورغبة من الدول 
ة للتحكيم لتغطي كافَّة المنازعات  لتشجيع الاستثمار، لكل ذلك ظهرت الحاجة لوجود أنواع عدَّ

 .(4)وخيارات الأفراد

 ـ التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري 

                                                           

 .18لزهر بن سعيد ـ كرم محمد زيدان، مرجع سابق، ص -1
 .57ـ56نجيب احمد عبدالله ثابت، مرجع سابق، ص -2
 .14رمضاني كريم ـ سايح جهاد، مرجع سابق، ص  -3

 .8كيم مصر، بدون سنة نشر، ص رضا فاروق الملاح، اتفاق التحكيم، الهيئة الدولية للتح 4-
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الأصل في التحكيم أن يكون اختياري يخضع لإرادة الأطراف، وبالتالي فإنَّ إرادة الأطراف إنَّ  
تلعب دوراً مهماً في اختيار المحك ِّم، ويكون لها الخيار بين اللجوء للقضاء أو طرح الن ِّزاع على 

الطريقة هيئة التحكيم، وبمجرَّد اللجوء إلى إحدى الطريقتين يسقط الحق للأطراف في اللجوء إلى 
، ويجوز في التحكيم الاختياري أن يكون باتفاق سابق على نشوء الن ِّزاع، سواء كان (1)الأخرى 

ً بذاته أو ورد في عقد معيَّن، كأنْ يجوز أن يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع، وهنا يختلف  مستقلاَّ
ما يتعلَّق باللجوء إليه أو التحكيم الاختياري عن الإجباري الذي تنعدم فيه إرادة الأطراف سواء في

في اختيار الجهة التي تباشره، ويصبح التحكيم نظاماً مفروضاً عليهم، وفي معظم الأحيان يطبَّق 
التحكيم الإجباري بناءً على قاعدة آمرة تتعلَّق بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على 

 .(2)مخالفته

سي  ـ التحكيم الحر والتحكيم المؤسَّ

الحر أو الخاص هو التحكيم الذي يتولَّى المحتكمين إقامته في نزاع معيَّن، ويكون لهم  التحكيم 
الحرية في اختيار من يشاؤون من المحك ِّمين بأنفسهم، ولهم تبعاً لذلك تحديد القواعد الإجرائيَّة 

عده، ويختارون والموضوعيَّة التي تحكم النزاع، فهم يتولون إبرام اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع أو ب
دون مكانه وزمانه ولغته  سي أو النظامي كما (3)أعضاء هيئة التحكيم، ويحد ِّ ، أمَّا التحكيم المؤسَّ

يطلق عليه في بعض الأنظمة فهو تحكيم منظَّم، يعهد فيه إلى هيئة أو منظَّمة أو مركز من 
وضوعة سلفاً لعمل هذه مراكز التحكيم الدائمة لمهمة التحكيم، ويكون وفقاً لقواعد وإجراءات م

الأجهزة الدائمة، وهذه المراكز أو الأجهزة تكون متمت ِّعة بالشخصيَّة المعنويَّة المستقلة، وتكون 
 .(4)متخصصة بالنظر في المنازعات

 ـ التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي 

ذاتيَّة موضوعاً التحكيم الداخلي هو الذي يتعلَّق بعلاقات وطنيَّة داخليَّة في جميع عناصرها ال 
وأطرافاً وسبباً، أمَّا التحكيم الدولي فهو الذي يكون موضوعه نزاعاً دوليَّاً يتعلَّق بمصالح التجارة 
                                                           

 .25محمد عبد الخالق الزعبي، مرجع سابق، ص  1-
، 2007حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان،  2-
 .53ص
 .28لزهر بن سعيد ـ كرم محمد زيدان، مرجع سابق، ص  3-
 .26عبدالخالق الزعبي، مرجع سابق، ص  محمد 4-
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الدوليَّة، وينقسم إلى تحكيم دولي عام يختص بالمنازعات التي تنشأ بين الدول وأشخاص القانون 
بين أشخاص معنويَّة أو اعتباريَّة العام، أو بين دولة ومنظمة عالميَّة، أو تحكيم دولي خاص 

 . (1)خاصة تتضمَّن عنصراً أجنبيَّاً 

 ـ التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح

التحكيم بالقانون هو التحكيم الذي يلتزم فيه المحكم بإتباع القواعد الإجرائيَّة والموضوعيَّة  
القانون الذي تمَّ تحديده من قبل  للقانون الذي يحكم النزاع، والأصل هو التزام هيئة التحكيم بتطبيق

الأطراف المحتكمين، أو من قبل هيئة التحكيم ذاتها عند سكوت الأطراف، وعليه فإنَّ هيئة 
التحكيم تكون مقيَّدة بأحكام القانون، وتلتزم بالبحث عن قواعده التي يجب عليها تطبيقها، سواء 

بالصلح فهو ذلك التحكيم الذي يعفى فيه  على إجراءات الخصومة أو موضوع النزاع، أمَّا التحكيم
المحكم من إتباع الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون، فيما عدا القواعد المتعل ِّقة بالنظام 

 .(2)العام

 المطلب الثاني

 مبررات اللجوء إلى التحكيم في منازعات الًستثمار

ل الأطراف في عقد الاستثمار اللجوء إلى التحكيم    ة  تفض ِّ لحسم منازعاتهم، ويرجع ذلك إلى عدَّ
أسباب يتعلَّق بعضها بما يتمتَّع به التحكيم من مزايا تتناسب مع طبيعة منازعات الاستثمار، 

، وبناءً (3)والآخر بمخاوف المستثمرين الأجانب من اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للاستثمار
تحكيم التجاري، ومن ثمَّ دواعي المستثمر الأجنبي على ذلك سوف ندرس المزايا التي يتمتَّع بها ال
 على الإصرار على التحكيم، على النحو الآتي:

 

 
                                                           

 .23نجيب احمد عبدالله ثابت، مرجع سابق، ص  1-
 .11ـ10رضا فاروق الملاح، مرجع سابق، ص 2-
سلامي ميلود ـ بوستة جمال، التحكيم التجاري لضمان إجرائي لتسوية منازعات الاستثمار، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية  3-

 .147، ص 2017معة باتنة الجزائر، والسياسية، جا
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 الفرع الأول: المزايا التي يتمتَّع بها التحكيم التجاري 

إنَّ معظم الدول تسعى إلى تشجيع تدفُّق رؤوس الأموال الأجنبيَّة إليها لمعالجة المشاكل  
ذلك من خلال تسهيل إجراءات التعاقد، وتذليل الصعوبات التي تعرقل الاقتصادية التي تعانيها، و 

جذب المستثمر إليها، لأنَّ تشجيع الاستثمار داخل الدولة له العديد من المزايا التي من شأنها 
زيادة النشاط الاقتصادي، وبما أنَّ المستثمر دائماً هدفه الأساسي هو الربح فإنَّه وكضمانة لحقوقه 

بنود عقد الدولة المضيفة ليتأكَّد من ضمان حقوقه، وتوفير الحماية اللازمة له للقيام  يقوم بدراسة
بعمله، وما ينشأ من خلال قيامه بالعمل المطلوب من منازعات، لذلك فإنَّ المستثمر الأجنبي بات 

ل التحكيم كوسيلة لحل هذه المنازعات التي قد تحصل أثناء قيامه بعمله نَّ ، لكل ذلك فإ(1)يفض ِّ
 التحكيم قد اكتسب المزايا الآتية:

ـ يتميَّز قضاء التحكيم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة عليه في 
وقت أقل، وهذه من أهم مزايا التحكيم وهي السرعة في الإجراءات، فالمحك ِّم يلتزم في ظل القوانين 

مة للتحكيم بأن يفصل في  المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم في خلال فترة زمنية الوطنيَّة المنظ ِّ
 .(2)محددة يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع

ـ يضمن التحكيم السريَّة لأطراف الن ِّزاع، فغالباً ما تتم إجراءاته في سريَّة للحفاظ على الثقة التي 
حتفاظ بجوانبها المختلفة في طي تقوم عليها العلاقات التجاريَّة، والتي يسعى الأطراف إلى الا

 . (3)الكتمان بالنظر إلى حساسيَّة هذه العلاقة

ـ يكون لأطراف التحكيم الحرية التامة في اختيار المحك ِّم، سواء كان شخصاً أو مركزاً أو هيئةً أو 
سة، ويكون هذا المحكم مستقلًا، فإذا كان استقلال القاضي ضمانة للتقاضي، فإنَّ استقلال  مؤسَّ

 .(4)المحك ِّم ضمانة لطرفي خصومة التحكيم
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ـ من مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء عدم خضوع الخصومة لأي قانون غير القانون الذي اختاره 
المحتكمين، حيث يحق للأطراف الاتفاق على اختيار قانون أو قواعد معيَّنة غير القانون الوطني، 

ع المستثمر الأجنبي في التمسُّ   ك بالتحكيم.وهذا ما يشج ِّ

ـ من سمات التحكيم قلَّة تكاليفه مقارنة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة بمختلف درجاتها، 
وما تتطلَّبه من رسوم ومصاريف وأتعاب المحامين، غير أنَّ أتعاب المحكمين مهما كبرت فلا 

 .(1)يمكن مقارنتها بالمبالغ المتنازع حولها

بين طرفي الن ِّزاع، وهنا يتضح الفرق بين الوساطة والتحكيم، فطرفي  ـ إنَّ التحكيم يبدأ بالوساطة
 النزاع بإمكانهما رفض الوساطة، بينما يكونا ملزمين بقرار التحكيم لأنَّ له طابع الحسم والإلزام.

ـ إنَّ التحكيم هو الوسيلة الملائمة لفض المنازعات التي قد تثور بمناسبة تنفيذ العقود الناجمة عن 
ة التنمية الاقتصاديَّة التي تهدف معظم الدول النامية إلى تحقيقها، والتي يكون طرفها عمليَّ 

دة  م التحكيم في ومختلفة الجنسياتالأساسي الشركات متعد ِّ ، ونظراً لوجود اتفاقيَّات دوليَّة تنظ ِّ
ولة المنازعات التي تثور بين الدول فإن التحكيم لا يخضع أي طرف من أطراف النزاع لقضاء د

 .(2)أجنبيَّة، ممَّا يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين ويشجعهم على الاستثمار

صاً، فهو يكفل المعرفة والخبرة القانونيَّة المتخصصة والفنيَّة اللازمة  ـ التحكيم يعتبر قضاءً متخص ِّ
خبرة لتسوية منازعات الاستثمار والتي يتطلب فض منازعاتها معارف اقتصاديَّة وفنيَّة حديثة، و 

ع مجالات الاستثمار الأجنبي، حيث يكون المحك ِّمون على أعلى مستوى من  تتلاءم مع توسُّ
الكفاءة العلميَّة والقانونيَّة لفض المنازعات المسندة إليهم، وما يمتازون به من خبرة وإحاطة بأعراف 

ص من شأنه  أن يحق ِّق عدالة وعادات العقود محل النزاع، وممَّا لاشك فيه أنَّ وجود قضاء متخص ِّ
 .(3)تحق ِّق رغبات الأطراف
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 الفرع الثاني: دوافع المستثمر الأجنبي في الإصرار على التحكيم

إنَّ دافع الأطراف إلى قبول التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المحتمل قيامها بصدد صحة أو  
اقد مع الدولة من افتقاد تنفيذ أو تفسير العقود المبرمة بينها، هي ما يتعلَّق بمخاوف الطرف المتع

ك الدولة بالحصانة القضائيَّة.  قضائها للحياد، وكذلك خشية هؤلاء الأطراف من تمسُّ

 أولًا ـ خوف المستثمر الأجنبي من مساس الدولة بحياد قضائها

على الرغم من أنَّ الدولة هي مجرَّد طرف متعاقد في العقود المبرمة بينها وبين الطرف 
نَّها مع ذلك تعتبر طرفاً غير عادي، وذلك من حيث المزايا السياديَّة التي تتمتَّع بها، الأجنبي، إلاَّ أ

والتي تمك ِّنها من الإخلال بالحياد الذي يجب أن يتوفَّر للسلطة القضائيَّة الوطنيَّة، والتي يمكن 
التي يتمتَّع  عرض النزاع عليها في حال نشأته، فالقضاء الوطني للدولة المتعاقدة أي كانت المزايا

بها من حياد واستقلال عن الدولة ذاتها، فإنَّه في نهاية الأمر قضاء غير محايد بالنسبة للمنازعات 
التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفاً فيه مع متعاقد أجنبي، وتكون ناشئة عن عقد متصل 

منع الانحياز للقضاء ، ولتفادي هذا الأمر ول(1)بالمصالح الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة 
الوطني للدولة المتعاقدة لمصالحها، ولتفادي الضرر الذي من الممكن أن يحدث وجب سلب 
الاختصاص منه ومنحه لجهة قضائيَّة أخرى محايدة، ألا وهي التحكيم، وهذا هو الهدف الذي 

ك به الأطراف الأجنبيَّة المتعاقدة مع الدولة، مع إصرارها عليه ولو على  حساب عدم إتمام تتمسَّ
التعاقد، وكنتيجة لكل ما سبق فإنَّه يمكن القول بأنَّ من أسباب مخاوف المستثمر الأجنبي من 

 اللجوء إلى القضاء الوطني ما يلي:

 ـ الشك في حياد القضاء الوطني حيال دعاوى تكون دولته طرفاً فيها.

علمه بالقوانين وإجراءات التعاقد في الدول ـ إنَّ المستثمر الأجنبي يتعذَّر دائماً بجهله وعدم درايته و 
 المضيفة.

 ـ بطء الإجراءات القضائيَّة، وذلك نتيجة لتراكم القضايا المعروضة على القضاة.

                                                           

 .33ـ32حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص -1  



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 535 

 .(1)ـ افتقار محاكم الدولة المضيفة إلى الخبرة اللازمة لحسم منازعات الاستثمار

ك الدولة بالحصانة القضائي  ةثانياً ـ خوف المستثمر من تمسُّ

تتمتَّع الدولة بما لها من استقلال وسيادة تجعلها على قدم المساواة مع الدول الأخرى   
بالحصانة القضائيَّة التي من شأنها غل يد القضاء الوطني لأي دولة أخرى عن نظر المنازعات 

صانة التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعلى الرغم من أنَّ الاتجاه الحديث يميل إلى التقييد من الح
التي تتمتَّع بها الدولة، وذلك على نحو يؤد ِّي إلى عدم استفادة الدولة منها إلاَّ في الأحوال التي 
يكون فيها التصرُّف الصادر عنها تصرُّفاً سياديَّاً، بحيث اُستخدمت فيه مزاياها كسلطة عامة، فإن 

تمتُّع الدولة بهذه ذلك لا يعني انتهاء تمتعها بالحصانة كمبدأ عام، بل يظل الأصل وهو 
الحصانة، ولكن الخطورة تكمن بالنسبة للطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة، إذ أنَّ هذا المستثمر 
في حالة رفع دعواه ضد الدولة أمام القضاء الوطني فإنَّه سيواجه عقبة متمث ِّلة في تمتُّع الدولة 

الحقوق الخاصة له احتراماً لحصانة بالحصانة القضائيَّة، والتي تؤد ِّي في النهاية إلى إهدار 
، ومن هذا المنطلق حرصت الأطراف المتعاقدة مع الدولة على ضرورة إدراج شرط (2)الدولة

التحكيم في العقود المبرمة بينهما، وذلك لتفادي الأخطار الناتجة عن طبيعة شخصيَّة الطرف 
ما يتبعها من التمتُّع بالحصانة القضائيَّة، المتعاقد معها، وذلك باعتبار أنَّها دولة تتمتَّع بالسيادة و 

ك بشرط التحكيم، فإنَّ هناك سبباً يدفع  ومهما كانت الأسباب التي تدفع الطرف المتعاقد للتمسُّ
الدولة أساساً بقبول شرط التحكيم، ألا وهو تشجيع الاستثمار عن طريق قبول التحكيم فيصلًا لحل 

 .(3)المنازعات التي قد تحدث بينهما
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 المبحث الثاني

 القانون واجب التطبيق على منازعات الًستثمار 

 تمهيد:

يسعى المستثمر الأجنبي إلى إضافة شرط التحكيم لتسوية أي نزاع متعلق بعقود الاستثمار مع 
الدولة المضيفة خشية من تطبيق القضاء الوطني، وفي مقابل ذلك تسعى الدولة المضيفة إلي 

ها في تشجيع الاستثمار وتلبية لرغبة المستثمر الأجنبي، ولأنَّ عقود قبول هذا الشرط رغبة من
الاستثمار لا تخلو من نزاع بين أطرافها فقد دأب أطرافها على تضمين تلك العقود اتفاقاً يقضي 
باللجوء إلى التحكيم إمَّا في صورة شرط أو مشارطة، وعلى ضوء هذا الاتفاق يتم عادة الاتفاق 

القانون الواجب التطبيق، لذا سنتطرق إلى ضوابط اختيار القانون الواجب أيضاً على تحديد 
التطبيق على منازعات الاستثمار من خلال القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في 
مطلب أول، أمَّا المطلب الثاني فتتعلَّق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، على النحو 

 الآتي: 

 الأول المطلب

 القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم في منازعات الًستثمار الأجنبي

تعد مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار من أهم المسائل القانونيَّة التي 
ى تثيرها دراسة هذه العقود، لأنَّ تحديد قانون معيَّن يطبَّق على العقد مفاده عدم ترجيح قانون عل

آخر من الناحية النظريَّة دون الأخذ بالنتائج المترت ِّبة على هذا التحديد، إذ أنَّ تحديد قانون معيَّن 
ليحكم من خلاله على الإجراءات المتعل ِّقة بالتحكيم التجاري من شأنه أن يرتب آثاراً ونتائج قانونيَّة 

الأول خضوع إجراءات هامة، على ضوء ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في 
التحكيم لمبدأ سلطان الإرادة، والثاني نبحث فيه خضوع إجراءات التحكيم لقانون دولة المقر، على 

 النحو الآتي:  
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 الفرع الأول: خضوع إجراءات التحكيم لمبدأ سلطان الإرادة

لاتفاق إلى يقصد بإجراءات التحكيم مجموعة القواعد الإجرائيَّة المتعل ِّقة بسير التحكيم من ا
، ولا يوجد خلاف في أهميَّة الدور الذي يقوم به مبدأ سلطان (1)ه صدور الحكم والأمر بتنفيذ

الإرادة في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بحيث أصبح مبدأً عاماً 
صة بمراكز التحكيم استقر عليه الفقه وساد معظم التشريعات والمعاهدات الدوليَّة واللوائح الخا

وفي مجال تنظيم إجراءات  التحكيم قد يتفق الأطراف صراحة على اختيار ، (2)التجاري الدولي
قانون دولة معيَّنة كقانون الدولة المضيفة أو قانون دولة المستثمر الأجنبي أو قانون دولة ثالثة، أو 

، كما يجوز (3)ز دائم للتحكيمأنَّ يتفق الأطراف على إتباع الإجراءات المنصوص عليها في مرك
لهم أيضاً اختيار القواعد القانونيَّة ذات الصفة الدولية والتي لا تنتمي إلى دولة بعينها كقانون 

، فيكون مقتضى قانون (4)التجارة الدولية أو قواعد القانون الدولي العام أو المبادئ العامة للقانون 
ن الذي تمَّ الاتفاق عليه بين الأطراف سواء أكان ذلك الإرادة مفاده خضوع إجراءات التحكيم للقانو 

، ويرى بعض الفقهاء أنَّه يتعذَّر الأخذ بالإرادة الضمنيَّة للأطراف في مجال (5)صراحة أم ضمناً 
التحكيم التجاري وبالتالي لا يمكن الاعتداد إلاَّ بإرادة الأطراف الصريحة عند تحديد القاعدة 

 .   (6)يمالإجرائيَّة الخاصة بالتحك

من أنَّ نظام التحكيم يقوم في أساسه على إرادة الأطراف عند اللجوء إليه فقد كرَّست  وانطلاقاً 
التشريعات الوطنيَّة مبدأ خضوع إجراءات التحكيم لقانون إرادة الأطراف وجعل من التحكيم عملًا 

ه في العقد لحل أي نزاع قد اختيارياً يرجع إلى اتفاق الأطراف عند اللجوء إليه، وذلك إمَّا بإدراج
نزاع قد نشأ فعلًا ويسمَّى مشارطة  العقد بشأنينشأ مستقبلًا ويعرف بشرط التحكيم أو استقلالًا عن 

 التحكيم.
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" والذي أقرَّ مبدأ 24وهذا ما انتهجه المشر ِّع الليبي في قانون تشجيع الاستثمار في مادته "
 بين ينشأ نزاع أي يعرضطبيق، حيث جاء نصها "حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب الت

الأجنبي والدولة إمَّا بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على  المستثمر
ة في الدولة إلاَّ إذا كانت هناك اتفاقيَّة ثنائيَّة بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها  المحاكم المختصَّ

دة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفاً فيها تتضمَّن المستثمر أو اتفاقيَّات مت عد ِّ
نصوصاً متعل ِّقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط 

ت المادة  2010، وهو ما سار عليه كذلك مشروع قانون التحكيم الليبي لسنة (1)التحكيم" م فقد نصَّ
 طرف من إتباعها الواجب الإجراءات على الاتفاق التحكيم اتفاق لأطراف "يمكن " على أنَّه34"

 يتفق لم إن النزاع، لفض ملائمة أكثر تراها التي القواعد تطبيق التحكيم لهيئة يمكن .التحكيم هيئة
 خاصة التقاضي، إجراءات في الأساسيَّة الضمانات تراعى الحالتين كلتا وفي ذلك الأطراف على

، وعلى ذلك فإنَّ الغالبيَّة العظمى من الفقهاء وغالبيَّة الدول والاتفاقيَّات (2) ".الدفا بحقوق  قةالمتعل ِّ 
رت مبدأ حرية الإرادة عند معالجة القانون الواجب  والمعاهدات الدوليَّة وأحكام التحكيم قد قرَّ

 .(3)التطبيق على إجراءات التحكيم

 قانون دولة مقر التحكيمالفرع الثاني: خضوع إجراءات التحكيم ل

في حال غياب اتفاق الأطراف على اختيار قانون معيَّن ليحكم إجراءات التحكيم، أو عدم كفاية 
القواعد الإجرائية التي اتفقوا عليها لتسوية النزاعات الاستثمارية في مجال إجراءات التحكيم  فإنَّ 

ن الذي يسري على إجراءاته، فاختيار مكان قانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها هو القانو 
معيَّن لإجراء التحكيم مفاده خضوع الدعوى وإجراءاتها لقانون الدولة التي تتخذ الإجراءات على 
إقليمها، فتخضع إجراءات التحكيم إلى قانون مقر التحكيم إن لم يكن هناك اتفاق بين أطراف العقد 

ن الاتفاقيَّات المنظمة للتحكيم التجاري على هذا الاتجاه ، وقد سارت الكثير م(4)على قانون معيَّن
في مادتها الخامسة على وجوب الرجوع لقانون الدولة التي  1958فنصت اتفاقية نيويورك لسنة  

                                                           

، السنة العاشرة، 4مسيحي، بشأن تشجيع الاستثمار، مدونة التشريعات، العدد  2010و.ر،  1378لسنة  9أنظر القانون رقم  -1 
 م . 2010.10.28

 .2010اُنظر مشروع قانون التحكيم الليبي سنة  -2
 .76، ص2009طبيق على النزاع امام هيئة التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة محمد السيد عرفة، القانون الواجب الت  -3
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ويستند الفقه لتطبيق قانون دولة مقر التحكيم عند ، تمَّ فيها التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف
مل الهيئة عمل قضائي، فإن كان القاضي ملزماً بتطبيق قانون الدولة غياب الإرادة على أنَّ ع

التي يمارس وظيفته القضائيَّة فيها، فإنَّ عمل المحك ِّم تطبيق قانون المكان الذي يجري فيه 
 .(1)التحكيم

ونلاحظ أنَّه عند منح هيئة التحكيم مهمة اختيار الإجراءات واجبة التطبيق على النزاع  في 
اتفاق الأطراف على ذلك فإنَّها تتمتَّع بسلطة تقديريَّة واسعة في اختيار القواعد التي ترى حالة عدم 

أنَّها ملائمة لظروف الدعوى المعروضة أمامها، ذلك أنَّ أغلب التشريعات قد تبنَّت هذا الاتجاه 
سبق فإنَّ ومنحت هيئة التحكيم سلطة اختيار الإجراءات الواجبة التطبيق، وعليه وكنتيجة لكل ما 

إجراءات التحكيم تخضع كقاعدة عامة لقانون الإرادة، فبمقتضاه تخضع هذه الإجراءات للقانون 
الذي يختاره الأطراف صراحة أم ضمناً، أمَّا في حالة عدم وجود هذه الإرادة فنلجأ إمَّا إلى تفويض 

 .(2)هيئات التحكيم لاختيار القانون الواجب التطبيق

 المطلب الثاني

 ون واجب التطبيق على موضوع الن ِّزاعالقان

تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الدوليَّة من أهم المسائل 
القانونيَّة التي تثيرها دراسة هذه العقود، وذلك لما تثيره هذه المسألة من مشاكل عملية في حال 

واجب التطبيق، ونظراً لأهميَّة هذا الموضوع فقد انعدام الاختيار من قبل أطراف التحكيم للقانون ال
آثار جدلًا وخلافاً واسعاً على الصعيد النظري من خلال الدراسات والاتجاهات الفقهية، أو على 
الصعيد العملي عبر الأحكام القضائيَّة المتعل ِّقة به، ولتوضيح ذلك سنتناول القانون الواجب 

عين الأول منهما يتناول خضوع موضوع النزاع لمبدأ التطبيق على موضوع النزاع من خلال فر 
 سلطان الإرادة، ويتناول الثاني خضوع موضوع النزاع لقواعد تنازع القوانين، على النحو الآتي:

     

                                                           

بشائر صلاح عبدالله الغانم، دور سلطان الارادة في اختيار القانون الواجب الاجرائي على التحكيم، دراسة على ضوء قواعد مركز - 1
 .224، ص2020، المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الأول الويبو للتحكيم والوساطة

 . 314ـ313عبدالحميد على الزيادة، مرجع سابق، ص - 2
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 الفرع الأول: خضوع موضوع النزاع لمبدأ سلطان الإرادة

تطبيق عليها، وهو مبدأ يسود عقود الاستثمار مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب ال
تعترف به صراحة القوانين الوطنيَّة والوثائق الدوليَّة سواء تلك التي تنظم التحكيم التجاري الدولي 
أو الاستثمار الأجنبي، وتكون هيئة التحكيم ملزمة بالفصل في النزاع بمقتضى قانون الإرادة الذي 

ء الفقهاء وأحكام القضاء والمعاهدات والتشريعات ، ومن خلال تتبُّع آرا(1)اختاره طرفا اتفاق التحكيم
الوطنيَّة يظهر جليَّاً أنَّها قد أجمعت على التزام هيئات التحكيم بتطبيق القانون الذي يتفق عله 
الطرفان بشأن موضوع النزاع الذي يتم تسويته عن طريق التحكيم، فلا تكاد تخلو اتفاقية دوليَّة من 

اف في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام هيئة التحكيم، فاتفاقية النص صراحة على حرية الأطر 
واشنطن مثلًا والخاصة بتسوية منازعات الاستثمار نصت على أنَّ أحقيَّة هيئة التحكيم في الفصل 
ت على  في النزاع طبقاً للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، وكذلك قواعد الأونسيترال للتحكيم نصَّ

يم في تطبيق قواعد القانون التي يعينها الأطراف باعتبارها منطبقة على موضوع حق هيئة التحك
ت الاتفاقيَّة العربيَّة للتحكيم التجاري الدولي في المادة ، (2)المنازعة على أحقيَّة  21/1كم نصَّ

احةً الهيئة في الفصل في النزاع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي اتفق عليه صر 
، وتنص غالبيَّة القوانين الوطنيَّة على حرية أطراف النزاع في اختيار القانون (3)أو ضمناً إن وجد

ت المادة   19/1الواجب التطبيق على موضوع النزاع المطروح على هيئة التحكيم، ففي ليبيا نصَّ
ة التي يوجد بها الموطن من القانون المدني على أنَّه "يسري على الالتزامات التعاقديَّة قانون الدول

المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا في اتخاذ الموطن، فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تمَّ فيها العقد، 
، ونلاحظ (4)هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبيَّن من الظروف أنَّ قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه"

مبدأ الإرادة الصريحة للمتعاقدين، فجعل الالتزامات من خلال ذلك أنَّ المشر ِّع الليبي قد أخذ ب
، من جانب آخر (5)العقديَّة خاضعة للقانون الذي يتفق عليه الطرفان دون وجود أي تقييد لإرادتهما

فإنَّ بعض الفقه يرى أنَّه لا يقتصر التعبير عن إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق 
، بل يتسع مفهوم حرية الإرادة ليشمل الإرادة الضمنيَّة للأطراف في على الإرادة الصريحة فحسب

                                                           

 .163ـ162، ص2009حسن الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية  - 1
 .156أمين دواس، مرجع سابق، ص  -2
 .260عمران علي السائح، مرجع سابق، ص - 3
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، وقد أثبت الواقع العملي أنَّ هيئة التحكيم تلتزم (1)اختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع
بتطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، فمثلًا من القضايا الحديثة التي فصلت فيها 

م وطبَّقت فيها مبدأ سلطان الإرادة، القضيَّة الخاصة في دعوى تحكيم  1991عام  محكمة التحكيم
الشركة العربيَّة الليبية للاستثمارات الخارجيَّة وجمهورية بوروندي  حيث طبَّقت المحكمة الاتفاقية 

 م، وهي الاختيار الصريح للأطراف في العقد المبرم بينهم، وتمَّ  1975الليبية البوروندية لسنة 
، وكنتيجة لكل ما سبق (2)نظر الدعوى طبقاً للقانون البوروندي باعتباره القانون الواجب التطبيق

يمكن القول إنَّ الاتفاقيات الدوليَّة والقوانين الوطنيَّة وأحكام التحكيم أخذت بمبدأ سلطان الإرادة في 
 تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

  وع موضوع النزاع لقواعد تنازع القوانينالفرع الثاني: خض

فيما يتعلَّق بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار في الفرض الذي لا يوجد فيه 
أي اتفاق بين الفرقاء على ذلك، ولا يوجد أي أدلَّة أو قرائن تشير إلى اتجاه إرادة الأطراف إلى 

فقهيَّة في هذا الشأن، ويرى فريق من الفقهاء أنَّ القانون تطبيق قانون معين، فقد اختلفت الآراء ال
الواجب التطبيق في موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم عند غياب الإرادة الصريحة للأطراف يتم 
بالاستناد إلى قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، في حين ذهب رأي آخر إلى القول 

 بيق القانون الدولي العام.بمنح هيئة التحكيم سلطة تط

 أولًا: خضوع اتفاق التحكيم لمنهج تنازع القوانين

يرى هذا الرأي أنَّه في حالة غياب الإرادة الصريحة للأطراف في تحديد القانون الواجب 
التطبيق على النزاع، فإنَّه يمكن الالتجاء إلى قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، 

كم بذلك بسلطة واسعة في إمكانية اختيار قاعدة الإسناد التي يرى ملاءمتها للتطبيق فيتمتع المح
، ويعد تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من خلال إعمال آليَّة تنازع (3)على النزاع

دات القوانين من أكثر الحلول قبولًا سواء على صعيد الأنظمة القانونيَّة الوطنيَّة أو المعاه

                                                           

 .264عمران علي السائح، مرجع سابق، ص - 1
 .158عبدالرزاق المرتضى سليمان، مرجع سابق، ص - 2
 .242محمد السيد عرفة، مرجع سابق، ص - 3



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 542 

، حيث تكتفي بإحالة عامة لقواعد تنازع القوانين مشترطة أن تكون هذه القواعد (1)الدوليَّة
الموضوعيَّة هي الأقرب والأنسب والأكثر صلة بموضوع النزاع، ووفقاً للظروف الملابسة لكل نزاع 

 .(2)مع تبرير قرارها عند تطبيق هذا القانون أو ذاك

ة الواسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم إنَّ إعطاء هيئة التحكيم الحري
في حال عدم اختيار الأطراف صراحة لهذا القانون قد يجعلها أمام عديد الخيارات من النظم 
القانونيَّة، وبالتالي عليها القيام بإعمال القرائن من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق 

لخيارات التي يمكن لهيئة التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق من خلالها ، ومن ا(3)التحكيم
نظام التنازع في قانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون محل إبرام العقد، حيث إنَّ المشر ِّع 
كرَّس منهج الإسناد الجامد والذي لا يترك مجالًا سوى إعمال الضوابط الاحتياطية وعلى سبيل 

فلا يجوز تطبيق قانون محل إبرام العقد إلا إذا لم يوجد للطرفين موطن مشترك،  إلا أنَّ  التدرج،
ما يؤخذ على هذا الإسناد أنَّه قد يؤد ِّي إلى تطبيق قانون غير ملائم للظروف الملابسة لطبيعة 

لها ، كما أنَّ هناك حالات أخرى يستطيع المحكم من خلا(4)عقد الاستثمار الأجنبي بين الطرفين
تحديد القانون الواجب التطبيق كنظام تنازع القوانين في الدولة التي يحمل جنسيتها المحكم أو يقيم 
فيه، أو تطبيق قواعد الإسناد في دولة مقر التحكيم، أو تطبيق قواعد الإسناد في قانون الدولة الذي 

 . (5)يحكم العقد الأصلي

 قانون الدوليثانياً: سلطة هيئة التحكيم في تطبيق قواعد ال

لقد ذهب هذا الرأي إلى القول بمنح هيئة التحكيم سلطة تطبيق القانون الدولي العام على 
النزاع، وذلك إزاء الانتقادات التي وجهت إلى منهج قاعدة الإسناد التي تنص عليها قواعد تنازع 

ى إعمال قواعد القوانين ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق، حيث نادى بعض الفقهاء إل
القانون الدولي على النزاع ذو الطبيعة الدوليَّة مستندين في ذلك على ما سار عليه قضاء التحكيم 
التجاري الدولي وبعض الاتفاقيَّات الدوليَّة ذات الصلة بالتحكيم التجاري، وكذلك بعض القوانين 
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ت في هذا الصدد حكم التحكيم ومن أهم قرارات التحكيم التي صدر ، (1)الوطنيَّة المنظمة للتحكيم
م  والذي انتهى فيها 1977كلازيتك ضد الحكومة الليبية  –الصادر في قضية تحكيم تيكسكو 

، ولقد كان لبعض القوانين الوطنيَّة دورٌ في (2)المحكم إلى مبدأ إسناد العقد للنظام القانوني الدولي
ن في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، وضع قواعد من شأنها استبعاد إعمال قواعد تنازع القواني

وتطبيق القانون الدولي في حال تعذَّر وجود مبادئ قانونيَّة ليبيَّة يمكن تطبيقها على العقد موضوع 
( من عقد الامتياز النفطي الملحق بقانون البترول 28( من المادة )7النزاع، من ذلك نص الفقرة )

ت على أنَّ  1955لسنة  25رقم  ه "يخضع العقد ويفسر بمقتضى المبادئ القانونيَّة في م والتي نصَّ
ليبيا والمتمشية مع مبادئ القانون الدولي، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ فعندئذ طبقاً 

 . (3)للمبادئ القانونيَّة العامة بما في ذلك تلك المبادئ التي طبقت في المحاكم الدولية"
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 : الخاتمة

خلاصة هذا البحث بأنَّ الانفتاح الاقتصادي للدول والذي يكون الغرض منه  يمكن القول في
ى مع متطلَّبات العصر الحديث،  دفع عجلة الاستثمار للوصول إلى التنمية الاقتصاديَّة بما يتمشَّ
وما ينشأ عن ذلك من منازعات بين طرفي الاستثمار، كل هذا ألزم بضرورة وجود نظام قانوني 

من نزاعات بين الأطراف، وكان نظام التحكيم من أنجح الأنظمة لتقوم بالعمل في  لحل ما قد ينشأ
هذا المجال، نظراً للمزايا التي يتمتَّع بها وما يحتويه من أساليب لضمان حقوقهم بعكس الأنظمة 

 القانونيَّة الأخرى، ومن خلال هذه الدراسة خرجنا بالنتائج والتوصيات الآتية:

 أولًً: النتائج:

إنَّ التحكيم التجاري الدولي يعد إجراءً استثنائيَّاً بديلًا عن القضاء، فالاختصاص الأصيل  ـ1
 لتسوية النزاعات المتعل ِّقة بالاستثمار هو للقضاء الوطني إلاَّ إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

ق للطرفين، ـ إنَّ نجاح نظام التحكيم في حل منازعات الاستثمار يتطلَّب وجود توازن في الحقو 2
وهذه الحقوق تتمثَّل في تحقيق التنمية المطلوبة للدولة المضيفة مع ضمان حقوق المستثمر 

 الأجنبي.

ـ إنَّ استقطاب الاستثمار الأجنبي مقترن بقبول اللجوء إلى التحكيم، فاعتماد هذا النظام من شأنه 3
قضاء الوطني بنظر أن يسهم في جلب الاستثمارات من خلال تطبيق قاعدة عدم اختصاص ال

 المنازعة محل اتفاق التحكيم.

 ثانياً: التوصيات: 

كافة التفصيلات  التجاري يتضمَّنـ ينبغي على المشر ِّع الليبي ضرورة إصدار قانون للتحكيم 1
مة له كتشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى  المنظ ِّ

 افةً إلى النص على التحكيم الإلكتروني وسن قواعده وبيان أحكامه. موضوع النزاع، إض

ـ يجب على الدولة وضع تشريعات والتوقيع على الاتفاقيَّات الدوليَّة لجذب الاستثمار وتشجيع 2
 اللجوء إلى التحكيم التجاري من أجل حماية وضمان عقود الاستثمار.
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ى خيار اللجوء إلى التحكيم يجب على الأطراف أن ـ إذا ما تمَّ الاتفاق في عقود الاستثمار عل3
دوا بدقَّة وبعبارات واضحة نظام التحكيم ومكانه والقانون الواجب التطبيق على العقد  يحد ِّ

 والإجراءات والموضوع.

ـ ينبغي على المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي خلق قنوات اتصال مع مراكز التحكيم 4
صة في مجال التجاري الدوليَّة ذات  التجارب الناجحة، وعقد اتفاقيَّات مع منظمات عالميَّة متخص ِّ

في تنظيم المؤتمرات الدوليَّة، وعقد البرامج التدريبية للمحكمين  التجاري، والمشاركةالتحكيم 
 والباحثين القانونين لضمان إعداد كادر قادر على تول ِّي مهمة التحكيم.

 المصادر والمراجع

 أولًً: الكتب: 

ـ أحمد عمر أبوزقية، أوراق التحكيم، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، الطبعة الأولى 1
2003. 

حسين الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة ـ 2
 . 163-162، ص 2009الثانية،
حكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي ـ حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في الت3

 .2007الحقوقية، بيروت ـ لبنان، 
ـ رضا فاروق الملاح، التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار، الهيئة الدولية للتحكيم، 4

 مصر، بدون سنة نشر.
 رضا فاروق الملاح، اتفاق التحكيم، الهيئة الدولية للتحكيم مصر، بدون سنة نشر.ـ 5
الحميد علي الزيادة، اتفاق التحكيم التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ـ عبد6

2014. 
ـ عبدالرزاق المرتضى سليمان، الأشخاص الاعتباريَّة في العلاقات الدوليَّة الخاصة "ما يسمَّى 7

 .2007بعقود التنمية الدوليَّة، مكتبة طرابلس العلميَّة العالميَّة، الطبعة الأولى، 
 ، دون دار نشر.2019ـ عمران علي السائح، التحكيم التجاري الدولي، 8



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 546 

ـ عمران علي السائح، التحكيم في ليبيا، التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي متضمناً نصوص 9
بعض الاتفاقيات الدولية وأنظمة أهم مراكز التحكيم في العالم والنصوص المتعلقة بالتحكيم في 

 .2015الطبعة الأولى ليبيا، مكتبة الوحدة، 
محد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة، دار الفكر  ـ كرمـ لزهر بن سعيد 10

  2010الجامعي، 
محمد السيد عرفة، القانون الواجب التطبيق على النزاع أمام هيئة التحكيم، دار النهضة ـ 11

 . 2009العربية، القاهرة،
ي، قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص، منشأة محمد عبدالخالق الزعبـ 12

  .2000المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، 
نجيب أحمد عبدالله ثابت، التحكيم في القوانين العربية، المكتب الجامعي الحديث، ـ 13

 .2006الاسكندرية، 
 ثانياً: الرسائل العلمية: 

القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي، رسالة ـ رمضاني كريم ـ سايح جهاد، 1
ماجستير قانون أعمال، )غير منشورة(، القسم الخاص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة 

 .2015،2016أكلي محند إولحاج البويرة الجزائر، 

 :ثالثاً: المجلات العلمية والمؤتمرات

بيق على عقود الاستثمار الأجنبي، دراسة مقارنة، مجلة كلية ـ أمين داوس، القانون الواجب التط1
ربيع الثاني/جمادي الأول  ،08العدد  –ملحق خاص  – 08القانون الكويتية العالمية، السنة 

 .2020هـ، ديسمبر 1442
ـ بشائر صلاح عبدالله الغانم، دور سلطان الإرادة في اختيار القانون الواجب الإجرائي على 2

راسة في ضوء قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة، المجلة الدولية للقانون، المجلد التحكيم، د
 . 2020التاسع، العدد الأول، 

ـ رقاب عبدالقادر، زروق يوسف، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري في منازعات 3
راسات القانونية والسياسة، الاستثمار الأجنبي عقد الفرانشيزا نمودجاً، مجلة الأستاذ الباحث للد

 .2002، لسنة 01، العدد05المجلد 
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ـ سلامي ميلودـ بوستة جمال، التحكيم التجاري لضمان إجرائي لتسوية منازعات الاستثمار، مجلة 4
 الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة باتنة الجزائر.

سح، تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في ـ مصباح عبدالله احواس ـ  نصرالدين مصطفى الكا5
ليبياـ الإشكاليات والحلول، المؤتمر العلمي الثاني جامعة خليج السدرة، متطلبات التنمية الحقيقية 

، المجلد 2021، منشورات جامعة خليج السدرة2021ديسمبر 15ـ14في ليبيا، المنعقد بتاريخ
 الأول.

 رابعاً: القوانين: 

مسيحي( بشأن تشجيع الاستثمار، مدونة التشريعات  2010و. ر) 1378نة لس 9ـ القانون رقم 1
 . م 2010السنة العاشرة ، 4العدد 

 .1953ـ القانون المدني الليبي، مدونة التشريعات، عدد خاص 2

  ـ مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي.3
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 لدعم تحديث قانون الضرائب الليبي تصميم نموذج محاسبي 
 تطبيقيَّة على ضريبة القيمة المضافة دراسة

 الضرائب الًنتقائيَّة، ضريبة الكربون 
 د. سعاد عياش علي امعرف                                                                                      

 د. غزالة احمد امحمد اشكال                                                                                
  ا. محمد فرج الصادق                                                                                   

 جامعة سرت -كليَّة الًقتصاد                                                                                  
ــص  :الملخَّ

تتعرَّض هذه الدراسة إلى إصلاح النظام الضريبي الليبي لحل مشكلة انخفاض نسبة الإيرادات    
الضريبيَّة في الميزانيَّة العامة للدولة؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج كم ِّي يدعم المشر ِّع الليبي 

ديثة أهمها )ضريبة لوضع التعديلات القانونيَّة المناسبة للبيئة المحليَّة لفرض ضرائب جديدة وح
الضرائب الانتقائيَّة على السلع الضارة كالسجائر والمشروبات  –ضريبة الكربون  -القيمة المضافة

ة(، تساعد على تحقيق التنوُّع الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص وضبط السلوك  الغازيَّة والمحلاَّ
مة مع ضبط التحصيل الضريبي الاستهلاكي المجتمعي باتجاه الصحة الشاملة والتنمية المستدا

 الذي من شأنه أن يرفع حصيلة الإيرادات السياديَّة. 
تأخذ الدراسة في الاعتبار الآثار الاجتماعيَّة للضرائب المقترحة ليقرر المشر ِّع زمن وكيفيَّة     

 تقديمها قانونيَّاً.
قيم حصيلة ضريبة القيمة تصميم نموذج محاسبي لتقدير  هاتبعت الدراسة منهج كم ِّي تمَّ من خلال 

المضافة وضريبة الكربون والضرائب الانتقائيَّة. الحصيلة الإجماليَّة المفترضة تشكل قيمة الفرصة 
 البديلة التي تضيع على خزينة الدولة بسبب عدم فرض الضريبة.  

ة نتائج أهمها أنَّ عدم فرض ضرائب القيمة المضافة والانتقائيَّ     ة خلصت الدراسة إلى عدَّ
ت على خزينة الدولة إيرادات سنوية تقدَّر بمبلغ  مليار دينار ليبي، موزعة  9.911والكربون سيفو 

مليون دينار ضريبة التبغ،  1,500مليون دينار ضريبة القيمة المضافة،  0.631) كالآتي:
ما مليون دينار ضريبة الكربون؛ وهو  7,600مليون دينار ضريبة المشروبات السكريَّة،  0.180

يمث ِّل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة. وتوصي الدراسة بالتشريع للبدء في فرض هذه 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 549 

الضرائب مع مراعاة تضمين آليَّات الشفافيَّة في طريقة صرف حصيلة هذه الضرائب المقترحة 
 وتوجيهها إلى مقاصدها المفترضة في الصحة وعلاج الآثار البيئيَّة.

الانتقائيَّة، الإيرادات بة القيمة المضافة،  ضريبة الكربون، الضرائب ضريالكلمات المفتاحيَّة:  
 العامة.
مة  :مقد ِّ
تعتبر الضرائب من الإيرادات السياديَّة وأهم مصادر تمويل ميزانيَّة الدولة وأداة لتحقيق أهدافها،    

تحديث وتعديل والتي تؤث ِّر بدورها على السياسة الاقتصاديَّة الكليَّة، حيث أصبح من الضروري 
القانون والنظام الضريبي ليتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال 
إحداث نقلات تشريعيَّة تهدف لتوسيع الوعاء الضريبي. حيث استمرت عائدات النفط المصدر 

ب الدول % وذلك شأن أغل90الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانيَّة العامة في ليبيا بنسبة تفوق 
رة للنفط التي تعتمد أساساً في مواردها الماليَّة على العائدات النفطيَّة التي يتضاءل فيها دور  المصد ِّ

 حصيلة الضريبة في الاقتصاد الكل ِّي.
تنوَّعت الضرائب في ليبيا ما بين الضرائب المباشرة على الدخل والضرائب غير المباشرة، إلاَّ أنَّ  

رًا وكفاءةً في  النظام الضريبي يعاني من العديد من المشكلات والتحديات التي جعلته الأقل تطوُّ
منطقة الشرق الأوسط، والتي أثَّرت سلبًا على حصيلة الإيرادات الضريبيَّة التي اتسمت بالانخفاض 
ا مقارنةً بمصادر الإيرادات الماليَّة الأخرى، الأمر الذي أفقد الاقتصاد الليبي مصدرًا هامًا ومستدامً 
طة وطويلة  للإيرادات الماليَّة التي كان من الممكن الاعتماد عليها في وضع خطط تنمويَّة متوس 
الأجل لإعادة إعمار ليبيا، ولوضع الاقتصاد الليبي على مساره الصحيح ليصبح أحد الاقتصادات 

 الناشئة الزاخرة بفرص النمو الضخمة. 
 الدراسات سابقة:

بالتعُّرف على  تأثير ضريبة الكربون على   )n et al, 2022)Moosaviaاهتمَّت دراسة    
مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة في إيران. وأظهر تحليل آثار ضريبة الكربون على الاقتصاد 
الإيراني، مع وبدون إعادة توزيع الإيرادات الضريبيَّة، حيث أشارت أنَّه سيقل ِّل من استهلاك الطاقة 

الكربون في الاقتصاد الإيراني. وقد أثبتت أنَّه إذا تمَّ توظيف إيرادات ضريبة  وانبعاثات ثاني أكسيد
الكربون لتقليل ضريبة دخل العمل، فسيتم تحسين الجودة البيئيَّة عن طريق تقليل انبعاثات 

الملوثات من جهة، وسيؤد ِّي ذلك إلى تأثيرات إيجابيَّة على الرفاهية والتوظيف من جهة أخرى.    
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فحص تأثير تطبيق هذه الضريبة على سياستين مع إعادة توزيع وبدون إعادة توزيع  حيث تمَّ 
لضريبة الدخل بين الأسر، وتمَّ حساب القيم القصوى والدنيا والمثلى للحد من انبعاثات الملوثات 
تحت تأثير سياسات ضريبة الكربون في كلا السيناريوهين. وأظهرت نتائج المحاكاة أنَّ الضرائب 

إعادة توزيع الإيرادات الضريبية تقل ِّل الميزانيَّة المستهلكة الفعليَّة للأسرة والرعاية الاجتماعيَّة  دون 
رات بنسبة  ٪،6.2بنسبة  ٪. 0.8ولكن في سياسة توزيع الإيرادات الضريبيَّة، ستزيد هذه المؤش ِّ

التوالي، في حين ٪ في كلا السياستين، على 2.1٪ و1.7انخفض الناتج المحل ِّي الإجمالي بنحو 
ر أسعار المستهلك في كلا السيناريوهين سيرتفع بنحو  ٪ على التوالي. وفقًا 8٪ و6.4أنَّ مؤش ِّ

لنتائج هذا البحث، تعد ضرائب الكربون مع إعادة توزيع الإيرادات سياسة مناسبة لتقليل انبعاثات 
 نفسه. غازات الاحتباس الحراري والالتزام بالالتزامات الدوليَّة في الوقت

بتقييم تأثير الضرائب الانتقائيَّة على منتجات التبغ  )(Papageorgiou, 2021دراسة  قامت   
ومن ثم على إيرادات الدولة. وأظهرت النتائج أنَّ الزيادة في دخل المستهلك ستؤد ِّي إلى زيادة 

ي زيادة مماثلة معيَّنة في استهلاك السجائر وانخفاض مماثل في استهلاك التبغ الجيد، بينما تؤد ِّ 
في أسعار السجائر إلى انخفاض طفيف في استهلاك السجائر وزيادة كبيرة جدًا في استهلاك 
التبغ الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يؤد ِّي تكثيف حملة مكافحة التدخين إلى انخفاض استهلاك 

هناك  2020و  2019السجائر. بالنسبة لليونان على وجه التحديد، وجدت أنَّه خلال عامي 
و  150انخفاض في إيرادات الدولة من الضرائب الانتقائيَّة على منتجات التبغ بما يتراوح بين 

 مليون يورو كل عام. 200
إلى تحديد الآثار الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لاعتماد ضريبة   (Bogari, 2020)دراسةهدفت    

ق هذا الهدف تمَّ استخدام المنهج الوصفي القيمة المضافة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ولتحقي
( سعوديَّاً يعملون في القطاعين الخاص والعام، وتشير 287والتحليلي تمَّ فحص عي ِّنة قوامها)

نتائجها إلى أنَّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من الموارد الماليَّة للدولة؛ ومع ذلك فإنَّ مثل 
ي وتواجه العديد من التحديَّات؛ توصي الدراسة بضرورة هذه المبادرة لها تأثير اجتماعي سلب

الارتقاء بجودة تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات الضريبيَّة حتى ظهور آثار 
 إيجابيَّة على انتعاش الجانب الاقتصادي والاجتماعي. 

ر تطبيق الضريبة هدفت الدراسة إلى البحث في أث )(Alavuotunki et al, 2019دراسة    
على القيمة المضافة على الإيرادات الضريبيَّة الحكوميَّة وعلى عدم المساواة بين الأشخاص بدولة 
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فنلندا، بدراسة تجريبية، من خلال تقدير الأثر السلبي لاعتماد ضريبة القيمة المضافة على عدم 
ة الجودة حول الضرائب وهي المساواة بين الأشخاص، وباستخدام البيانات الصادرة حديثاً وعالي

(، ICTRمتاحة من بيانات الإيرادات الحكوميَّة الخاصة بالمركز الدولي للضريبة والتنمية )
لت الدراسة إلى أنَّ الضريبة على القيمة المضافة خدمت بشكل جيد كأداة لزيادة الإيرادات،  توصَّ

ة انتقادات سلبيَّة بسبب تأثيراتها السلبيَّة المزعومة على  ولكن ضريبة القيمة المضافة تعرَّضت لعدَّ
 .حقوق التوزيع لاسيما في البلدان النامية

٪ في الضريبة الانتقائيَّة على 10على تقييم آثار زيادة بنسبة  (Erero,2019)دراسة  ركَّزت   
يبة النمو الاقتصادي وتوزيع الإيرادات في جنوب إفريقيا. وأشارت النتائج إلى أنَّ الزيادة في الضر 

الانتقائيَّة لم تؤث ِّر على الأسر ذات الدخل المنخفض، طالما أنَّ الإيرادات الحكوميَّة الأكبر تتدفَّق 
إلى تلك الأسر. بشكل عام، فإنَّ زيادة الضريبة الانتقائيَّة لها تأثير إيجابي على الناتج المحل ِّي 

 الإجمالي والتوظيف والاستهلاك.
لى التعرُّف على تأثير ضريبة القيمة المضافة على الإيرادات إ  (Nunns,2017)دراسةهدفت    

العامة مقارنة بالإيرادات الضريبيَّة الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكيَّة وأيضاً تأثيرها على 
لت الدراسة إلى أنَّ تأثير إيرادات القيمة المضافة على الإيرادات  الموازنة العامة للدولة، وتوصَّ

ة أكبر من الإيرادات الضريبيَّة الأخرى وذلك لأتساع وعائها الضريبي مقارنةً العامة للدول
 بالضرائب الأخرى وعند زيادة الإيرادات العامة يزداد معها الإنفاق الحكومي.

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة يمكن استخلاص بعض أوجه  الأصالة/ القيمة:   
فع وراء الدراسة الحاليَّة، فمن حيث الأهداف اتفقت غالبيَّة التشابه والاختلاف التي كانت الدا

الدراسات السابقة في التعرُّف على تأثير الضرائب على الإيرادات العامة للدولة وهو ما هدفت إليه 
هذه الدراسة؛ بينما اختلفت عنها في متغي ِّرات البحث وبيئة التطبيق، حيث تمث ِّل الدراسة الحاليَّة 

ة جديدة من خلال تحديد إمكانيَّة زيادة الإيرادات العامة للدولة، عن طريق تحديث مساهمة بحثيَّ 
قانون الضرائب الليبي: بفرض ضرائب للقيمة المضافة، ضرائب انتقائيَّة، ضريبة الكربون، وحسب 
رة علم البحاث لم يتم دراسة هذه الضرائب في ليبيا، كما جمعت الدراسة الحاليَّة بين البيانات الصاد

من وزارة الماليَّة ومصرف ليبيا المركزي والاستبيان لتحقيق دراسة أشمل وأكثر تفصيلًا، وذلك 
باتباع منهج كم ِّي عددي يتم به تقدير قيم حصيلة الضرائب الجديدة المقترحة وإسهامها بالإيرادات 

 العامة للدولة.
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 مشكلة الدراسة:
لتقرير السياسة الماليَّة، والتي تسعى إلى تحقيق تزايد اهتمام الحكومات بالضرائب كأداة رئيسة ي

أهداف اقتصاديَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة فضلًا عن الاستقرار المالي، حيث تُصاغ أهداف السياسة 
الضريبيَّة بما يتفق مع أهداف السياسة الاقتصاديَّة بشكل عام. وقد لجأت مختلف الدول في إطار 

لبدائل الممكنة للحفاظ على سياسة ضريبيَّة فعَّالة ماليَّاً الإصلاح الضريبي إلى البحث عن ا
رسم السياسة الضريبيَّة في ليبيا بما يتفق ومعطيات الظروف  واقتصاديَّاً واجتماعيَّاً، لذلك يجب

 الاقتصاديَّة المستقبليَّة.
بيَّة في سنة وبمراجعة البيان الصادر عن وزارة الماليَّة عن الإيرادات والإنفاق للحكومة اللي   

يتضح أنَّ إسهام الإيرادات الضريبية في دعم وتمويل الميزانيَّة العامة للدولة تصل إلى  2021
% من إجمالي الإيرادات 1مليار دينار ليبي، أي أقل من  106مليون دينار ليبي من  799

لتمويل  وهي نسبة ضئيلة جداً، حيث تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي 2021السنوية لعام 
%، وذلك شأن أغلب الدول المصدرة للنفط التي تعتمد 98الميزانيَّة العامة في ليبيا بنسبة تفوق 

أساساً في مواردها الماليَّة على العائدات النفطيَّة التي يتضاءل فيها دور الضريبة في الاقتصاد 
 الكل ِّي.
ون الضرائب الليبي، ليشمل ضرائب ركَّزت الدراسة الحاليَّة على مناقشة إمكانيَّة تحديث قان   

نوعيَّة جديدة لم يسبق للقانون الليبي أن شرَّعها بالرغم من تطبيقها في العديد من الدول المجاورة 
والدول النفطية، وهي المتمث ِّلة في )ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الانتقائيَّة، ضريبة الكربون(. 

ئب نسبة إلى الناتج المحل ِّي الإجمالي ومدى إمكانيَّة وتحاول الدراسة أن تقيس حجم هذه الضرا
إسهامها في فرض الاستقرار المالي للدولة، وعليه يتبلور التساؤل الرئيس فيما إذا كان تحديث 
القانون الضريبي وإجراء إصلاحات ضريبيَّة من خلال إدخال هذه الضرائب الجديدة سيكون له أثر 

ز الاقتصاد  الليبيَّة بطريقةلعامة في الميزانيَّة العامة للدولة إيجابيٌّ على حصيلة الإيرادات ا تعز ِّ
 الليبي وتدعمه. من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:

هل تتوفَّر المتطلَّبات والظروف السياسيَّة والاجتماعيَّة المناسبة لتطبيق )ضريبة القيمة  -
 المضافة والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة الكربون(؟

مدى إسهام )ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة الكربون( في زيادة  ما -
 الإيرادات العامة للدولة؟
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ما أهم التحديَّات الأساسية التي قد تقود إلى تعثُّر تطبيق )ضريبة القيمة المضافة والضرائب  -
 الانتقائيَّة، وضريبة الكربون( في ليبيا؟

اعيَّة الناتجة عن تطبيق )ضريبة القيمة المضافة والضرائب توضيح التأثيرات الاجتم -
 الانتقائيَّة(.
 أهداف الدراسة

مات اللازمة لاستحداث ضرائب )ضريبة القيمة المضافة  - بيان مدى توفُّر المتطلَّبات والمقو ِّ
 والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة الكربون( في النظام الضريبي الليبي. 

 ريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائيَّة وطريقتها.توضيح آليَّة احتساب ض -
 اقتراح قاعدة علميَّة لاحتساب ضريبة الكربون.  -
محاولة إعطاء المشر ِّع الليبي صورة واضحة عن القيمة الماليَّة الإضافيَّة المحتملة من فرض  -

ر متى وكيف يتم تقديم هذه الض  رائب قانونيَّاً.هذه الضرائب مقابل آثارها الاجتماعيَّة ليقر ِّ
قات التي تواجه تشريع فرض )ضريبة القيمة المضافة   - التعرُّف على أهم التحديات والمعو ِّ

 والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة الكربون( واقتراح بعض الحلول.
 أهميَّة الدراسة

مدخولات النفط  بالإضافة إلى حاجة الدولة الليبيَّة الواضحة لزيادة مواردها الماليَّة التي لم تعد   
كافية للاستخدامات الحكوميَّة، فإن إدخال واستحداث ضرائب جديدة سيعني إعادة النظر بالنظام 

بغرض تحديث هذا النظام  –أي إعادة هيكلة القاعدة الضريبيَّة  –الضريبي في الدولة الليبية 
لخطوة مهمة وفقاً وزيادة فاعليته بضبط الاستهلاك المفرط وتشجيع الإنتاج المحل ِّي، وهذه ا

سات الماليَّة الدوليَّة، مثل صندوق النقد العالمي والبنك الدولي بهدف الوصول إلى  لتوصيات المؤسَّ
الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، وذلك بتجنُّب العجز المالي أو تخفيضه لأقل درجة لمنع 

م المفرط. استفحال الدين العام الذي سيقود إلى الانهيار الاقتصادي والت  ضخُّ
 فرضيَّة الدراسة

استحداث ضرائب جديدة وتطبيق )ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة    
الكربون( سيؤد ِّي إلى اتساع الوعاء الضريبي من جهة وإلى تنوُّع إيرادات الدولة وزيادتها من جهة 

د مستوى حياة الأفراد في الدولة. وعدم فرضها يؤد ِّي إلى عدم تحقيق مبدأ العدالة  أخرى، ولن يهد ِّ
 في المجتمع من جهة أخرى.  
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 : نطاق الدراسة
اقتصرت الدراسة على احتساب القيمة المحتملة من فرض الضرائب المستحدثة )ضريبة القيمة 
المضافة والضرائب الانتقائيَّة، وضريبة الكربون(، ولا يدخل ضمن أطارها قياس أثرها على عجلة 

الاقتصادي، ومدى استيعاب النظام التجاري الحالي في الدولة الليبيَّة لتطبيق ضرائب جديدة  النمو
تاج إلى دراسة أخرى وإمكانيَّة تأثيرها على الحرية الشخصيَّة وحقوق الفرد في المجتمع التي تح

 أكثر تفصيل. 
 منهجيَّة الدراسة:

قارن باستخدام البيانات والإحصاءات عن اتبعت الدراسة بدايةً المنهج التحليلي الوصفي الم   
الإيرادات العامة والإنتاج المحل ِّي الإجمالي والواردات والصادرات لليبيا المنشورة من وزارة الماليَّة، 

 ووزارة التخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، وصندوق النقد العالمي، والبنك الدولي.
تراضيَّة للضرائب المقترحة وفقاً للعوامل المرتبطة بها ومن ثم تقيم الدراسة محاسبيَّاً القيمة الاف   

% 5في كل حالة على حدة. حيث سيتم احتساب القيمة المفترضة لضريبة القيمة المضافة عند 
عن السلع والخدمات المستهلكة في المجتمع الليبي، باستثناء المواد الغذائيَّة والمحروقات والأدوية 

ي الإجمالي وهو المدخل المتوف ِّر وفقاً للبيانات المنشورة من عدة وباستخدام مدخل الناتج المحل ِّ 
% على التبغ  100مصادر، أمَّا بالنسبة للحصيلة المتوقَّعة من الضريبة الانتقائيَّة فسيتم افتراض 

والمشروبات الغازية التي سيتم أخذ كميَّات استهلاكها من مصادر محليَّة ودوليَّة، وأخيراً فإنَّ قيمة 
يبة الانبعاثات الكربونيَّة سيتم حسابها بأخذ الكميَّات المنبعثة من ثاني أكسيد الكربون من انتاج ضر 

النفط الخام والمنشورة بقاعدة بيانات جامعة أكسفورد، وتقديرها ماليَّاً بالسعر العالمي للكربون 
لأثر الاجتماعي المتوقَّع المنشور في بورصة لندن الدولية "آيس". وتمَّ الاستعانة باستبيان لتقييم ا

من فرض مثل هذه الضرائب على الأفراد. حيث روعي في تصميم هذا الاستبيان محاولة تحديد 
الوعي الضريبي لدى الأفراد سواء فئة المستهلكين أم فئة السلطات الضريبيَّة وكيفيَّة استقبالهم 

والسلوك الاستهلاكي من  لتشريع ضريبي جديد يمكن أن يكون له أثر كبير في تغيير العادات
ناحية، وتغيير الإجراءات الفنيَّة والإداريَّة في التحصيل من ناحية الدقة والعدالة التي يجب أن 

 تمي ِّز العمل الضريبي المستدام. 
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 الجانب النظري للدراسة:
ة إلى تنويع موارد الدخل الحكوم     ي لتفادي التقلُّب الشديد والحاد لأسعار النفط خلق حاجة ملحَّ

مخاطر الوقوع في العجز المالي نتيجة الاعتماد الحصري على الموارد النفطيَّة. حيث تمث ِّل 
الإيرادات غير النفطيَّة وأهمها التحصيلات الضريبيَّة المتنو ِّعة أهميَّة كبيرة في معظم دول العالم، 

تنظيم المسار المالي للدولة، تهدف وذلك لما لها من آثار على الميزانيَّة العامة وما تمث ِّله من أداء ل
تحقيق مجموعة من الأهداف  ىلة في التحصيلات الضريبيَّة إلدراسة الإيرادات غير النفطيَّة المتمث ِّ 

 الاستراتيجيَّة ودعم كافة الموارد الماليَّة الخاصة بخزينة الدولة.
سيَّة لإنجاح أي عمليَّة إصلاح يُعَد كلٌ من الإدارة الضريبيَّة والتشريع الضريبي الأركان الأسا   

مطلوبة، فتحسين أداء الإدارات الضريبيَّة ومكافحة الفساد الإداري في الأجهزة الضريبيَّة هما من 
أساسيَّات الإصلاح واستخدام الأساليب التكنولوجيَّة المتطو ِّرة في عمليَّات الجباية والتحصيل 

هداف يجب أن تكون حاضرة في ذهن القائمين واستخدام الرقم الإلكتروني لتعريف المكلف هي أ 
على عمليَّة الإصلاح، ويتم الإصلاح التشريعي للضرائب عبر استحداث هياكل ضريبيَّة، تتسم 
باتساع الأوعية الضريبيَّة ويقصد هنا إعداد هياكل ضريبيَّة، تتسم باتساع الوعاء الضريبي لزيادة 

تعاظم الأهميَّة النسبيَّة للضرائب غير المباشرة وهو ما الحصيلة الضريبيَّة، وفي الاقتصاد الليبي ت
يتناسب وانخفاض مستوى الدخول عن الحد الذي يسمح بالاعتماد على حصيلة الضرائب 
المباشرة، وذلك فضلًا عن تخلُّف مستوى كفاءة الإدارة الضريبيَّة، وبالتالي فلكي يتم توسيع الوعاء 

ب غير المباشرة وليست المباشرة )المنظمة الليبيَّة الضريبي يجب أن يكون في جانب الضرائ
( ومن أهم الضرائب غير المباشرة التي يجب LOOPS ،2016للسياسات والاستراتيجيات 

 استحداثها في الاقتصاد الليبي )ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الانتقائيَّة، ضريبة الكربون(. 
 متطلَّبات استحداث فرض ضرائب جديدة: -1
ة تحا    ول معظم الدول في إطار الإصلاح الضريبي استحداث وتطبيق ضرائب جديدة لتحقيق عدَّ

أهداف، من بينها زيادة الإيرادات الضريبيَّة باعتبارها مصدر إيراد يدعم خزينة الدولة، هذا ما 
ع بعض الدول على تطبيقها عند إجراء الإصلاحات الماليَّة.  يشج ِّ

ى جودة عالية لتكون فعَّالة محق ِّقة للغرض الذي وجدت من أجله، تتطلَّب كل ضريبة تصميم عل   
من حيث المفهوم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مستوى الدولة. وهناك عدد من العوامل 
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التي ينبغي مراعاتها قبل النظر في دراسة إمكانيَّة فرض ضريبة جديدة تتمثَّل في الآتي: 
 (.2010)الخرسان، 

يبيَّة قادرة على إدارة الضريبة بشكل كفء وبأقل التكاليف، وبساطة القوانين وجود سلطة ضر  -
 والإجراءات، وملاءمة الهيكل التنظيمي للإدارة وكفاية الموارد المتوفرة لها.

 سلامة تصميم السياسة الضريبيَّة. -
صياغة وإعداد تشريع خاص بنظام الضريبة المستحدثة، وعلى هذا القانون أن يضمن أوسع  -

طاق ممكن من وعاء الضريبة بهدف تحقيق أكبر حصيلة من الإيرادات بنسبة أو نسب ن
 مقبولة، وكذلك يتضمَّن هذا القانون نوع الامتيازات والإعفاءات الضريبيَّة بشكل دقيق.

 السيطرة الفعَّالة وقياس تدفُّق البضائع في المناطق الحدوديَّة. -
ولة يساعدها في دعم كافة مشروعات التنمية، يتطلَّب إنَّ الحاجة إلى توفير مصدر تمويل للد   

الأخذ في الاعتبار مجموعة من الضوابط أو الاعتبارات التي تضمن التطبيق السليم عند 
استحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الانتقائيَّة، ضريبة الكربون وتتمثَّل 

 (2018ن، تلك الضوابط فيما يلي: )السيد والسليما
  توافر مجموعة من الكوادر البشريَّة تتسم بالخبرة العلميَّة والعمليَّة، يمكنها العمل بنظام

ماً لكيفيَّة تطبيق كافة الإجراءات المتعل ِّقة بالضرائب المستحدثة.  محاسبي أكثر تقدُّ
 بة توافر درجة مقبولة من التبسيط والتوضيح في إجراءات تطبيق الضرائب المستحدثة )ضري

القيمة المضافة، الضرائب الانتقائيَّة، ضريبة الكربون، حتى يمكن لكافة فئات المجتمع فهم 
 آليَّة التحاسب الضريبي، مع الحد من التفسيرات المتضاربة المحيطة بنظامها.

  الربط الآلي بين الجهات الحكوميَّة وكافة الأجهزة الإداريَّة بالدولة، لتوفير كافة البيانات
ل عمليَّة تحصيل الضريبة وخفض حالات التهرُّب المطلوب ة للإدارة الضريبيَّة، بما يسه ِّ
 الضريبي.

  زيادة درجة الوعي لدى كافة فئات المجتمع عن الدور الحيوي الذي يكمن من تطبيق الضرائب
المستحدثة. مع عقد حلقات مناقشة توضح تجارب دول سابقة أظهرت دور هذه الضرائب في 

 لاقتصادي.تحسين الوضع ا
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  إلزام كافة المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة بإمساك كافة المستندات والفواتير والدفاتر
( سنوات من نهاية 6المحاسبيَّة ذات الصلة بالأنشطة الخاضعة للضريبة لمدة لا تقل عن )

 الفترة الضريبيَّة المتعل ِّقة بها.
 تحديات فرض وتطبيق ضرائب مستحدثة  -2
تحداث وتطبيق ضرائب جديدة مثل )ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائيَّة، مجال اس   

وضريبة الكربون( لا يخلو من مشاكل ذات أبعاد مختلفة قد تعترض فرض مثل هذه الضرائب، 
منها ضعف الوعي الضريبي، وانتشار مظاهر وصور مختلفة للتهرُّب والتجنُّب الضريبي، إضافةً 

بعضها يتعلَّق بقدرة التطبيقات المحاسبية على إيجاد الحلول للمشاكل المتوقَّعة إلى مشاكل مختلفة 
في هذا المجال، وعدم توفُّر قاعدة بيانات تمكن من حصر وتسجيل كافة الأشخاص الذين تنطبق 
عليهم شروط التسجيل الإجباري. وكذلك ما يتعلَّق بالتطبيقات الضريبة، وبالتحديد في مجال 

حص الضريبي، عدم توفر الحوسبة والربط الشبكي والتي تمكن من مواكبة الوسائل التدقيق والف
الحديثة في الإدارة الضريبيَّة عن طريق برامج المخاطر في اختيار ملفات للمراجعة وتقديم 

  .الإقرارات والتحصيل الالكتروني والتي تسهم في تقليل التكلفة للإدارة والمكلَّفين
قات أمام إمكانيَّة فرض هذه الضرائب وتطبيقها في الدولة لا نهدف في هذه ال    دراسة وضع معو ِّ

الليبيَّة، وإنَّما الهدف من ذلك السعي لتقليل آثار تلك التحديات أو ما يرافقها أو ينتج عنها من 
 سلبيَّات في المستقبل.

قات وتح    ة معو ِّ ديات، أهمها أنَّها حيث يواجه فرض وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا عدَّ
م، ومتابعة على أكثر من  معقَّدة نوعاً ما من الناحية التطبيقيَّة وتتطلَّب وجود نظام محاسبي متقد ِّ
مستوى، ومراقبة تطوُّر أسعار السلع والخدمات، المراقبة المستمرة للسياسات الجمركيَّة والضريبيَّة 

إلى ذلك المشاكل التي تتعلَّق بالاقتصاد لدول الجوار، وتطوير وسائل الدفع ومراقبتها؛ يضاف 
 الليبي بشكل عام.

 الجانب التحليلي للدراسة:
 أولًً: ضريبة القيمة المضافة:

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الحديثة التي تزايد الاهتمام بها في الوقت الراهن،    
مث ِّل ضريبة على الاستهلاك حيث تعتبر مصدر رئيس للدخل في العديد من دول العالم، فهي ت

لأنَّ المستهلك النهائي هو المتحم ِّل عبئها على الرغم من أنَّ المنتج أو المستورد أو الموزع هو 
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القائم بتحصيلها، وتختلف تلك الضريبة عن ضريبة المبيعات في أنَّ ضريبة المبيعات تفرض على 
مستهلك النهائي، بينما ضريبة القيمة مرحلة واحدة من مراحل حياة المنتج عند بيعه وتسليمه لل

المضافة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج التي تضيف قيمة للمنتج )سلعة أو خدمة( 
( وبخالف الضرائب الأخرى، سيقوم الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة 2015)ابراهيم،

 المضافة بكل ممَّا يلي:
  عمليَّة بيع خاضعة للضريبةً  وفقاً تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل

دة.  للنسبة المئويَّة المحدَّ
  عن  -إن وجد–دفع ضريبة القيمة المضافة إلى المور ِّدين الذين تلق وا منهم السلع أو الخدمات

دة.  كل عمليَّة شراء خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئويَّة المحدَّ
تَّع به من خصائص تتمثَّل في حيادتيها واستمراريَّة تتزايد أهميَّة ضريبة القيمة المضافة لما تتم

دة في السنة الماليَّة، ممَّا يجعلها تساعد في تشغيل عجلة  تحصيلها دون توقُّف خلال فترات محدَّ
الاقتصاد دون توقُّف، وكذلك دورها في خلق حافز قوي للتصدير إلى الدول الخارجيَّة، وتحقيق 

والاستهلاك. وتعتبر عنصر محوري من عناصر الأنظمة حالة توازن مستمر بين الادخار 
هات الحديثة في التشريعات  لة، حيث تميل التوجُّ الضريبيَّة لكل من الاقتصاديَّات النامية والمتحو ِّ
الضريبيَّة نحو نقل العبء الضريبي من مجالات توليد الثروة ليضعه في مجالات استعمالها، أي 

 (.2020دة في ضرائب الإنفاق )ارشيد، التخفيض من ضرائب الدخل والزيا
ع بعض الدول     تُعَدُّ الضريبة على القيمة المضافة مصدر إيراد يدعم خزينة الدولة. وهذا ما يشج ِّ

على تطبيقها عند إجراء الإصلاحات الماليَّة، وتمث ِّل مصدر أساسي للإيرادات الحكوميَّة فإنَّها 
( تبيَّن من .Tebebua, & Yitbarekb, 2020الم )دولة في الع 160تطبَّق في ما يزيد على 

بعض الدراسات أنَّ إيرادات ضريبة القيمة المضافة تسهم بأعلى نسبة في الإيرادات الضريبيَّة 
% من 44ساهمت بحوالي  2006مقارنةً بالضرائب الأخرى في الدول التي تطبقها؛ في سنة 

(،  كذلك تساعد في خلق فرص Hodzic & Celebi, 2017إجمالي الإيرادات في دولة فرنسا )
عمل جديدة من خلال إنشاء مهن جديدة في المحاسبة. كذلك تعمل ضريبة القيمة المضافة على 
مساعدة الدولة للاتجاه لمصادر أخرى للدخل للحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل 

ل بعد النفط والغاز. انتهت الحكومي، حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكبر مصادر الدخ
ر أسعار Gelardi, 2014دراسة ) ( التي اهتمت بتوضيح تأثير ضريبة القيمة المضافة على مؤش ِّ
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المستهلكين في أوقات بدء تطبيق الضريبة أو تغيير أسعار الضريبة في دولتي المملكة المتحدة 
ة المضافة له أثر تضخُّمي لمرة واحدة وكندا إلاَّ أنَّ التعديلات العميقة في نظام الضريبة على القيم

ة أشهر من التعديل الطارئ على النظام. أمَّا التعديلات الطفيفة  فقط ويتلاشى ذلك الأثر بعد عدَّ
 على النظام فليس لها تأثير تضخُّمي يُذكر.

تبيَّن أنَّ وبمقارنـة لنسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة فيمـا بيـن مجموعـة مـن الـدول المطبقة لها، ي   
أقـل الـدول مـن حيـث الضرائـب هـي دول منطقـة شــرق آســيا وحــوض الباســفيك، حيــث تتــراوح 

% الولايات المتحدة 5.7تليهــا أمريـكا حيـث تقـل لأعلـى  % 5% و3الضريبــة فيمــا بيــن 
% 25% و 20ـراوح فيمـا بيـن الأمريكية. فـي حيـن تبلـغ الضريبـة أعلى للـدول الأوربيَّة، حيـث تت

% فـي  16% فـي المغـرب، وإلـى  20% وتصـل إلـى 18وفـي بعـض الـدول مثـل روسـيا فتبلـغ 
% لهمـا علـى الترتيـب، وأقلهـا فـي  10% و8الأردن، وتعتـدل الضريـبة فـي اليابـان، وكوريـا لتبلـغ 

الضريبة مرتفعة حيث تتراوح النسب بين  % فقـط. وفي دول الجوار تعتبر نسبة 6إيـران لتبلـغ 
% وفي 18% وفي تشاد 17% وفي السودان 14% حيث تبلغ في مصر حوالي 19و% 14

%. وهو ما يعد من وجهة نظر الباحث سبب لفرض هذه الضريبة في ليبيا 19النيجر والجزائر 
م رقم الواردات وي ضر بالناتج المحل ِّي لمنع انسياب السلع والخدمات إلى دول الجوار ممَّا يضخ ِّ

 الإجمالي. والشكل التالي يوضح أسعار الضريبة في بعض الدول المجاورة لليبيا.

 
( يوضح قيمة ضريبة القيمة المضافة في الدول المجاورة لليبيا1الشكل رقم )  

وتؤك ِّد تلك التجارب الدوليَّة الناجحة على ضرورة الإسراع بفرض ضريبة القيمة المضافة في    
قتصاد الليبي، ويتوقَّع أن يؤد ِّي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى إحداث تغيير مالي واسع في الا

إيرادات الدولة الليبيَّة، ومن المتوق ع أن تزيد هذه الضريبة من إيرادات الدولة وتؤد ِّي إلى التشجيع 
 على عمليات التنوُّع الاقتصادي. 
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في الاقتصاد السياسي الليبي والتي تقول إنَّ الدخل الريعي  هذا يقودنا إلى مناقشة فرضيَّة كامنة   
للنفط وقف في أوقات عديدة ضد فرض سياسات إصلاحيَّة، منها تخفيض الدعم الحكومي وعدم 
إصلاح الهيكل الضريبي للدولة بما يحق ِّق توازناً في الإيرادات الحكوميَّة. الحكومة اتجهت إلى 

استهلاكيَّة ممَّا تسبَّب في توقُّف العمليَّات التنمويَّة. وقد اتجهت معظم  العوائد النفطيَّة لتغطية بنود
الدول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتعويض العجز 
الحكومي بالإيرادات النفطيَّة مثل الكويت. وبالطبع نثير سؤالًا حول ماذا لو تمَّ تطبيق ضريبة 

المضافة في ليبيا؟ وكم ستكون حصيلة أو قيمة هذه الضريبة؟ وهو ما سيتم توضيحه لاحقاً  القيمة
 في الجانب التحليلي.

 آليَّة وطريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
تأتي ضريبة القيمة المضافة من قاعدة ضريبيَّة عريضة من حيث المبدأ على قيمة السلع    

  .IMF, Op., Cit)2015من المصادر والطرق التالية ) والخدمات المنتجة، ويتم تحصيلها
لة كدافعي ضريبة. -  فواتير المبيعات للشركات والمتاجر المسجَّ
 مدخلات الإنتاج من مواد خام وغيرها. -
 المستوردات من السلع والخدمات من خارج الدولة. -
ر والرأسمالي تعد  وعاء ضريبيًا للقيمة  -  المضافة.كافة الإنفاق الاستهلاكي المتكر ِّ
 أنشطة البائعين بنطاقها الواسع. -

الشكل الآتي يمث ِّل حساب ضريبة القيمة المضافة. لتوضيح طريقة الخصم وتحمُّل المستهلك 
 النهائي الضريبة سنشرح الإجراء في المثال الآتي:

 
( حساب ضريبة القيمة المضافة2الشكل رقم )  

دينار 16.5=  3.0+6.5+2+5 مجموع ضريبة القيمة المضافة المحصلة بأربع نقاط  
19=  2+  3+  4+  10نقاط  المحصلة بأربعمجموع ضريبة القيمة المضافة   
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Source: Tripathi, et al (2011) The effect of value added taxes on the 
Indian society. Journal of accounting and taxation, 3(2),.  

تساب وتقدير الوعاء لضريبة القيمة المضافة، تتمثَّل أهمها هناك منهجيَّات علميَّة أخرى لًح   
 (2016في الآتي: )لطفي، 

 الحسابات القوميَّة: الناتج المحل ِّي الإجمالي. -
 الحسابات القطاعيَّة للناتج المحل ِّي. -
 .نماذج المدخلات والمخرجات -
ــا الثانيــة، الطريقــة الأولى لتقديــر الوعــاء الضريبــي، هــي الحســابات الق    وميّــَة والقطاعيّــَة، أمَّ

فطريقــة الاستهلاك، حيــث تعتمــد علــى الاستهلاك مــن الســلع والخدمــات، وبالتالــي فهــي تبــدأ 
بقيمــة الاستهلاك النهائــي الكل ـّـِي، وتخصــم منــه قيمــة الســلع والخدمـات بالقطاعـات المعفـاة 

تفـرض عليهـا، وكذلـك اسـتثناء الضريبـة الصفريّــَة. وكطريقــة ثالثــة، يمكــن  والقطاعـات التـي
اســتخدام جــداول المدخلات والمخرجــات؛ لتقديــر الوعــاء الضريبـي لتقديـر قيمـة الاستهلاك الممكـن 

تثناة أو الصــادرات فـرض ضريبـة عليـه، مـع الأخذ فـي الاعتبار الســلع المعفــاة والصناعــات المســ
 المعفــاة أو ذات الضريبــة الصفريّــَة.

 الطريقة الأولى لحساب القيمة المضافة: الناتج المحل ِّي الإجمالي
تحتسب الضريبة بأخذ قيمة الناتج المحل ِّي الإجمالي، يضاف إليها الواردات، ويطرح منها    

لع المدخلة والمستهلكة من الدبلوماسيين، الواردات المعفاة، كما تطرح سلع المناطق الحرة والس
والسلع الغذائيَّة الأساسيَّة، والسلع الغذائيَّة المصنعة، إضافةً لطرح الصادرات المعفاة، والقطاعات 
المعفاة، وأيضاً المواد الغذائيَّة الأساسيَّة والمشروبات غير الكحولية غير الداخلة والمستثناة. وعليه، 

  GDP - I – X + M – Ge = C + Gn ياسها بالمعادلة الآتية: فإنَّ الضريبة يمكن ق
، +( تمث ِّل العلاقة مع الضريبة بالإضافة أو الطرح، الطرف الأيسر من -حيث إنَّ الإشارات )   

، أمَّا الطرف الأيمن،  Value Added Approachالمعادلة يمثِّ ل القيمة المضافة للاقتصاد 
 ,Consumption Based Approach(. (Thackray et alاص فيمث ِّل الاستهلاك العام والخ

2015 
 تدل الرموز على ما يلي:

GDP.الناتج المحل ِّي الإجمالي بالأسعار الجارية : 
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I .الاستثمار المعفى : 
X .الصادرات وهي معفاة : 
M.الواردات : 
C.الاستهلاك الخاص : 

Ge .الاستهلاك الحكومي المعفى : 
Gn ي غير المعفى.: الاستهلاك الحكوم 
الاعتماد في هذه الدراسة على هذه الطريقة لتقدير ضريبة القيمة المضافة في ليبيا،  سيتم   

بسبب توفُّر معظم البيانات التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض بينما لا توجد بيانات يمكن 
 استعمالها للطرق الأخرى التي سيتم نقاشها أدناه.

 مة المضافة: طريقة القطاعات الًقتصاديَّة:الطريقة الثانية لحساب القي
وتكــون بحســاب القيمــة المتول ـّـِدة لــكل قطــاع بشــكل مســتقل، وطــرح المســتثنى منـه، وكذلـك    

الجـزء ذي الضريبـة الصفريَّـة، وأي إدخـال لمـا هـو معفـى مـن سـلع خـام أو وسـيطة لـه. وكمثـال، 
ة بكافـة مكوناتـه، ويتـم الطـرح للمسـتثنى مـن منتجاتـه مـن الضريبـة، سـواء المـواد يؤخـذ قطـاع الزراعـ

الخـام، أم نصـف المصنـع، أم السـلع النهائيـة، كمـا يسـتثنى مـا يدخـل عبـر السـلك الدبلوماسـي 
ات وغيـره مـن السـلع خـارج الإطار الضريبي...الـخ. ثـم يؤخـذ قطـاع النقـل، ويسـتثنى  منـه المعـدَّ

، والإعفاءات، وهكـذا، مـروراً بالقطاعـات السـلعيَّة الضريبـة الصفريّـَةواللـوازم المسـتثناة، أو ذات 
والخدميَّـة الاقتصاديَّة كافـة. الجدير بالإشارة، طرح كافة الخدمات والمنتجات التي تنتجها أو تول دها 

سات غير الربحيَّة، والتطوعيَّة، وا لأهليَّة التي تتمتَّع بالإعفاء الضريبي لأسباب اجتماعيَّة المؤسَّ
 ووطنيَّة.

 المخرجات: –الطريقة الثالثة لحساب القيمة المضافة: طريقة نموذج المدخلات
تعتبـر مـن  Model Output – Inputالمخرجـات –علـى الرغـم مـن أنَّ طريقـة المدخلات    

نمـوذج بدقّـَة كبيـرة، إلاَّ أنَّهـا مـن أصعـب وأعقـد الطـرق لأنَّهـا أفضـل الطـرق للتقديـر إذ يتمتّـَع ال
تسـتند إلـى مصفوفـة ضخمـة يحتـاج إعدادهـا مـن قبـل دوائـر الإحصاءات العامة لحوالـي ثلاث 
مـة، وبالتالـي يصعـب توفيـر النمـوذج  سـنوات فـي الـدول الناميـة، والـى سـنة كاملـة للـدول المتقد ِّ
بشـكل سـنوي. فـي واقـع الأمر، سـيكون هنـاك فجـوة كبيـرة فيمـا بيـن التقديـر المتوقّـَع للحجـم 
لــة للخزينــة فــي الدولــة  الضريبــي الــذي يمكــن جنيــه للخزينــة، وبيــن القيمــة الفعليَّــة المتحص 
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ريبــي، والعوائــق الإداريَّة عنــد التنفيــذ، وهــذا مــا الناميــة؛ ويعــود هــذا لأســباب أهمهــا التهــرُّب الض
 ,Casanegra, Jantscher, P, IMF)م 1986أكَّــد عليــه صنــدوق النقــد الدولــي بدراســته عــام 

1986,). 
سوف يتم الاعتماد على طريقة الناتج المحل ِّي الإجمالي لأنَّها الأنسب من حيث  في هذه الدراسة

تمَّ الاستعانة بقيمة الواردات من بعض السلع الاستهلاكيَّة القابلة  البيانات والمعلومات، حيثتوفُّر 
لفرض الضريبة، حيث لا توجد بيانات منشورة عن قيمة المبيعات الإجماليَّة مصنَّفة وفقاً للسلع في 

ر، وقد بلغ متوسط   13,992.96ي ليبيا الواردات فليبيا، لذلك تمَّ الاعتماد على الواردات كمؤش ِّ
، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 2019حتى عام  1990مليون دينار ليبي من عام 

مليون  2106وأدنى مستوى قياسي بلغ  2013مليون دينار ليبي في عام  43,242.90عند 
 https://tradingeconomics.com/libya/imports. 2000دينار ليبي في عام 

 

 
( يوضح واردات ليبيا3الشكل رقم )  

https://tradingeconomics.com/libya/imports 

ات الرأسماليَّة والمواد الغذائيَّة     وهي والسلع الاستهلاكيَّة. وتمثَّلت الواردات الرئيسة في: المعدَّ
ممثَّلة في الجدول أدناه المستمد من النشرة الاقتصاديَّة لمصرف ليبيا المركزي الربع الثالث 

. وقد قام البحاث بتصنيف الواردات إلى سلع يمكن أن تفرض ليها ضريبة القيمة المضافة 2021
ريبة وذلك وفقاً للعرف الضريبي وأشير إليها بالجدول بأنَّها قابلة وأخرى غير قابلة لفرض الض

 المتبع دوليا. 
( يوضح قيمة الواردات مصنفة حسب أقسام السلع )ألف دينار(1الجدول رقم )  

 أقسام السلع
قابليتها لفرض 

 الضريبة
2016 2017 2018 2019 

مواد غذائية وحيوانات 
 حية

 4,478,597 3,973,059 3,218,272 4,123,591 غير قابلة

https://tradingeconomics.com/libya/imports
https://tradingeconomics.com/libya/imports
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 661,538 586,912 546,858 254,984 قابلة مشروبات وتبغ
مواد خام غير صالحة 
 للأكل باستثناء الوقود

 300,979 266,988 211,565 199,870 قابلة

مواد الوقود المعدنية 
 والمحروقات

غير قابلة 
 )مدعومة(

1,521,466 2,187,037 3,051,327 3,439,577 

زيوت وشحوم حيوانية 
 ونباتية

 259,580 230,337 272,510 388,464 غير قابلة

 1,887,690 1,674,628 1,131,790 1,216,968 قابلة مواد كيماوية
مصنوعات صنفت على 

أساس المواد التي صنعت 
 منها

 2,389,648 2,119,920 1,420,469 1,602,654 قابلة

 5,020,834 4,454,135 2,323,704 3,390,554 قابلة آلًت ومعدات نقل
ابلةق مصنوعات مختلفة  1,729,236 1,489,268 1,947,662 2,195,523 

سلع غير مصنعة على 
 أساس النوع

 121,398 107,684 61,323 95,813 قابلة

 الإجمالي
 

14,523,782 12,862,796 18,412,652 20,755,364 
(2021المصدر: إعداد البحاث وبالًعتماد على النشرة الًقتصادية، مصرف ليبيا المركزي،  

الجدول التالي قيمة الصادرات وفقاً لتقدير مصرف ليبيا المركزي/ وزارة التخطيط. ويعرض    
لتقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمدخل  2019وسيتم استعمال القيم الواردة لسنة 

 احتسابها وفقاً للناتج المحل ِّي الإجمالي الذي تمَّ الإشارة إليه أعلاه.
صادرات مصنفة حسب أقسام السلع )ألف دينار(( يوضح قيمة ال2الجدول رقم )  

 2019 2018 2017 2016 أقسام السلع

 49,371.00 61,289.00 67,380 46,741 مواد غذائية وحيوانات حية

 559 495 255 25 مشروبات وتبغ
مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء 

 الوقود
211,224 335,344 375,854 255,384 

ة والمحروقاتمواد الوقود المعدني  8,991,924 24,924,438 39,071,759 36,770,872 

 140 178 98 142 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

 153,566 30,385 126,804 177,339 مواد كيماوية

مصنوعات صنفت على أساس المواد 
 التي صنعت منها

121,676 148,551 216,544 169,231 

 21,259 42,584 42,036 21,100.00 آلًت ومعدات نقل
 10,350 11,972 2,121 8,108.00 مصنوعات مختلفة
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 1,274,544 1,130,722 2,341,357 3,991,121.00 سلع غير مصنعة على أساس النوع

 38,705,276 40,941,782 27,988,384 13,579,400.00 الإجمالي

(.2021المصدر: النشرة الًقتصادية، مصرف ليبيا المركزي،  

 بالمعادلة الآتية: 2019ق الإشارة أعلاه فإنَّ الضريبة يمكن تقديرها في ليبيا لسنة وعليه، وكما سب
GDP - I – X + M – Ge = C + Gn 

 تدل الرموز على ما يلي:
GDP  2019: الناتج المحل ِّي الإجمالي بالأسعار الجارية في ليبيا سنة. 

I من قاعدة بيانات صندوق  2019-2000: الاستثمار المعفى: يبلغ )تمَّ أخذ متوسط الاستثمار
% من إجمالي 20%من الناتج المحل ِّي الإجمالي وتمَّ اشتقاق 100النقد الدولي لليبيا ويبلغ 

 الاستثمار ليعكس الاستثمار الحكومي المعفي من الضرائب(.
X من نشرة مصرف ليبيا  2019: الصادرات وهي معفاة يبلغ )تمَّ أخذ قيمة الصادرات لسنة

 (.2021لاقتصاديَّة الربع الثالث المركزي ا
M من نشرة مصرف  2019: الواردات تبلغ )تمَّ أخذ قيمة الواردات القابلة لفرض الضريبة لسنة

 (.1الجدول رقم ) 2021ليبيا المركزي الاقتصاديَّة الربع الثالث 
2019قيمة الواردات القابلة لفرض الضريبة لسنة  ( يوضح3الجدول رقم )  

ابليتها لفرض الضريبةق أقسام السلع  2019 

 661,538 قابلة مشروبات وتبغ

 300,979 قابلة مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود

 1,887,690 قابلة مواد كيماوية
مصنوعات صنفت على أساس المواد التي 

 صنعت منها
 2,389,648 قابلة

 5,020,834 قابلة آلًت ومعدات نقل
 2,195,523 قابلة مصنوعات مختلفة

 121,398 قابلة سلع غير مصنعة على أساس النوع

 12,579,629  الإجمالي

C من الناتج المحل ِّي 40: الاستهلاك الخاص تبلغ )تمَّ تقدير الاستهلاك الخاص بمعدل %
 الإجمالي وهو يعكس قيمة بند المرتبات(.
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Geمن 10ومي المعفي بمعدل : الاستهلاك الحكومي المعفى يبلغ )تمَّ تقدير الاستهلاك الحك %
 الناتج المحل ِّي الإجمالي ليعكس قيمة الميزانيَّة التشغيليَّة للحكومة(.

Gnك الحكومي غير المعفي بمعدل : الاستهلاك الحكومي غير المعفى يبلغ )وتم تقدير الاستهلا
0.)% 

 ( يوضح منهجية احتساب ضريبة القيمة المضافة4الجدول رقم )
 

ة الحسبةمنهجي الرمز البند  القيمة 
 مليار دينار

المساهمة 
/+-  

 النتيجة
 مليار دينار

2019تقدير صندوق النقد العالمي لسنة  GDP الناتج المحلي الإجمالي  54.75 + 54.75 

الًستثمار المعفى من 
 الضرائب

I  2000تقدير صندوق النقد العالمي متوسط-
% للاستثمار 20لأجمالي الاستثمار و 2019

عفىالحكومي الم  

10.95 - 43.8 

 5.8 - 38 تقدير وزارة التخطيط X الصادرات
الواردات الواجب عليها 

 الضريبة
M 18.1 + 12.3 تقدير وزارة التخطيط 

الًستهلاك الحكومي 
 المستثنى من الضريبة

Ge 10 من الناتج المحلي الإجمالي  5.475 - 12.625 

 12.625 القيمة المستحق عليها الضريبة
%5ند الضريبة ع  0.63125 

 الطرف الثاني من المعادلــــــــــــــة
% من الناتج المحلي الإجماليC 45 الًستهلاك الخاص  24.6  24.6 

الًستهلاك الحكومي 
 الخاضع للضريبة

Gn 24.6  0 صفر 

فجوة ضريبة القيمة 
 المضافة

الفرق بين طرفي المعادلة )ناتج عن الدعم +  
ابلة للضريبة(المواد الاستهلاكية غير ق  

  -11.975 

المصدر: إعداد البحاث بالًعتماد على بيانات وزارة الماليَّة، إدارة العمليات المصرفية بمصرف 
 ليبيا المركزي 

مليون دينار ليبي في سنة  631من المتوقَّع أنَّ ضريبة القيمة المضافة كانت لتسهم بقيمة   
دينار/دولار. إلاَّ أنَّ  1.4ف القديم البالغ مليون دولار بسعر الصر  450أو ما يعادل  2019
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ضريبة القيمة المضافة لم يتم تطبيقها في ليبيا. وبناءً على ذلك يمكن تقدير قيمة الضريبة 
 مليار دينار.   2.028دينار/دولار( بما يصل إلى  4.48المضافة وفقاً لسعر الصرف الجديد )

بي سيؤد ِّي إلى توفير مصادر إضافيَّة للإيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد اللي
العامة، ومن ثم تنويع تلك المصادر بحيث يقل اعتماد الميزانيَّة العامة على الإيرادات النفطيَّة، كما 
دة  م في الاستهلاك بشكلٍ عام، واستهلاك مجموعات سلعيَّة محدَّ أنَّها ستمك ِّن الحكومة من التحكُّ

معدَّل الضريبة على السلع حسب درجة ضروريتها أو حسب أهميتها بشكلٍ خاص، عبر تحديد 
بالنسبة لليبيا. كما أنَّها ستمك ِّن ليبيا من توفير حماية أكبر للمنتجين المحليين من خلال فرض 
ضريبة القيمة المضافة على الواردات، ممَّا يساعد على تحقيق قدر أكبر من عدالة المنافسة مع 

 المنتجين الأجانب.
 نياً: الضرائب الًنتقائيَّة:ثا
ة بالسكر     يعد استخدام التبغ، والإفراط في استهلاك الكحول، واستهلاك المشروبات المحلاَّ
(SSBs من العوامل المساهمة بشكل كبير في انتشار وباء الأمراض غير السارية على مستوى )

 اية الصحيَّة وخسائر الإنتاجيَّة. العالم. ونتيجة لذلك، فإنَّها تسهم أيضاً في زيادة تكاليف الرع
دة على هذه المنتجات، والمعروفة     مجموعة كبيرة من الدراسات والأبحاث تفرض ضرائب محدَّ

باسم ضرائب الإنتاج، تقل ِّل من استهلاك هذه المنتجات وبالتالي تقل ِّل من عواقبها الصحيَّة الضارَّة؛ 
تاريخيَّاً في المقام الأول بتوليد الإيرادات، إلا أنَّ  على الرغم من أنَّ هذه الضرائب كانت مدفوعة

 ,Chaloupka)الحكومات تستخدم هذه الضرائب بشكل متزايد لتثبيط الاستهلاك غير الصحي 
2019) 

والدور الرئيس لتطبيق الضرائب الانتقائيَّة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات   
هو إنتاج إيرادات لتمويل الأنشطة العامة بطريقة فعَّالة ومنصفة الغازية مثل جميع الضرائب، 

بشكل مقبول. ومع ذلك، إذا كانت هذه الضرائب المعينة تمَّ تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح، 
ودعمها من قبل نظام تنظيمي مناسب، كما أنَّها تقل ِّل من مستوى الاستهلاك الضار لهذه 

 .(Bird, 2015)وتحسن النتائج الصحية المنتجات، وبالتالي تدر إيرادات 
تعتبــر ضــرائب التبــغ بصــفة عامــة ذات كفــاءة مــن الناحيــة الاقتصــاديَّة لأنَّهــا تطبّــَق علــى    

منــتج لا يتســم بمرونــة الطلب. والمجموعات السكانيَّة ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر 
ة والسـعريَّة؛ ولـذلك يقـل الاسـتهلاك ومعـدَّل الانتشـار فـي صـفوف هـذه استجابة للزيـادات الضـريبيَّ 
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المجموعـات بمقـادير أكبـر منهـا فـي صـفوف المجموعـات ذات الدخل المرتفع، ممَّا يؤد ِّي إلى 
 التقليل من أوجه الإجحاف الصحي ومن الفقر المرتبط بالتبغ.

 ضريبة السلع الًنتقائيَّة
ريبة الانتقائيَّة على السلع التي لها آثار سلبيَّة على الصحة العامة أو البيئة بنسب تُفرض الض   

ة، وأجهزة وأدوات  متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاَّ
اثلها، التدخين الإلكترونيَّة وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونيَّة وما يم

 والتبغ ومشتقاته، وهي إحدى الضرائب غير المباشرة. 
هناك عدد من الأهداف لفرض هذا النوع من الضرائب وهي: أهداف الضريبة الًنتقائيَّة:  

 (2020)عايش، 
 تعتبر هذه الضرائب مصدر مهما للإيرادات العامة كمثل الضريبة على التبغ الهدف المالي :

( مليار 72المثال حقَّقت الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات ) والكحول وغيرها، فعلى سبيل
 دولار من ضرائب الإنتاج.

 تستخدم الضريبة كوسيلة اقتصاديَّة، حيث تساعد على تقليل الإنفاق الهدف الًقتصادي :
الحكومي وتقليل القوة الشرائيَّة لدى مستهلكيها وهذه الإجراءات المتبعة تكون ضمن سياسة 

 لاقتصاديَّة.الدولة ا
 تقوم الضرائب في محاربة الظاهرة المضرة بالصحة والبيئة كظاهرة الهدف الًجتماعي :

 التدخين.
ويهدف تطبيق الضريبة الانتقائيَّة إلى الحد من استهلاك هذه السلع إلى جانب زيادة الإيرادات     

راض المرتبطة باستهلاك الحكوميَّة التي يمكن إنفاقها على الخدمات العامة، والوقاية من الأم
السكريات والتبغ. ومساعدة المستهلكين على الاختيارات والبدائل الصحيَّة، وسيتحمَّل المستهلك 
دة حسب النسب الموضحة في الجدول لبعض الدول العربية.  زيادة على السلع الانتقائيَّة المحدَّ

 قع النسب الآتي بيانها في بعض الدول:          تطبَّق الضريبة الانتقائيَّة على سعر بيع المنتج النهائي بوا
( يوضح أسعار الضرائب الًنتقائية لبعض الدول 5الجدول رقم )   

 المشروبات المحلاة المشروبات الغازية مشروبات الطاقة التبغ ومشتقاته الدولة

%100 السعودية  100%  50%  50%  
%100 الأمارات العربية  100%  50%  50%  
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سيجارة  20المتداولة اليوم لسعر صندوق "مارلبورو" تشير الأسعار لتبغ: الضريبة على ا -1
راً عالميَّاً لسعر التبغ أنَّ تكلفة البيع في ليبيا هي  دولار مقارنة ببعض  2.67والذي يعتبر مؤش ِّ

 الدول المجاورة كما هو وارد بالجدول أدناه.
ارلبورو(( يوضح الأسعار المتداولة لنوع السجائر )م6الجدول رقم )  

  بالدولًر بالدينار الليبي

 ليبيا 2.67 12
 تونس 3.67 16.515
 مصر 3.98 17.91
 الجزائر 4.62 20.79
 السودان 6.14 27.63
 إيطاليا 6.96 31.32
 السعودية 8.69 39.105

 المصدر: إعداد البحاث
لى بيع التبغ فإنَّ السعر وبالرغم من أنَّ كل هذه الدول تفرض نوعاً من الضريبة الانتقائيَّة ع   

المرتفع نسبيَّاً في ليبيا في ظل عدم وجود أي حمل ضريبي على التبغ يشير إلى مبالغة في الربح 
ر إلى وجود احتكار في سلاسل تزويد التبغ في البلد. وهذا يدل على أنَّ مبالغ  التجاري، وقد يؤش ِّ

. ويشير تقرير منظمة الصحة العالميَّة كبيرة يتم تسرُّبها نتيجة عدم وجود تحصيل ضريبي مقارن 
Who Technical Manual On Tobacco Tax Policy And Administration  أنَّ ليبيا
وتشير هي إحدى الدول التي لا تفرض أي نوع من العبء الضريبي على التبغ أو منتجاته. 

ن في ليبيا يسته سيجارة  1332لك ما يعادل إحصائيَّات منظمة الصحة العالميَّة أنَّ الفرد المدخ ِّ
ووفقاً لإحصائيَّات الأمم   دينار سنويا. 900سنويَّاً وهو ما يمث ِّل عبأً ماليَّاً في المتوسط يصل إلى 

فقد  COMTRADE (https://comtrade.un.org/data/ )المتحدة عن التبادل التجاري 
 مليون دولار من التبغ.    331ما تصل قيمته إلى  2017في سنة استوردت ليبيا 

% على الواردات من التبغ أن ينتج 100وهكذا فإنَّه يمكن لفرض ضريبة انتقائيَّة تصل إلى    
ر إجماليَّاً بما يقرب من  331إجمالي   مليار دينار ليبي.   1.5مليون دولار سنويَّاً أو ما يقدَّ

أنَّ فرض الضريبة سيعني ارتفاع سعر السجائر بنسبة معيَّنة، ولكنَّها لن  ويجب الإشارة هنا إلى
تتجاوز المستوى التنافسي لدول الجوار من ناحية نظريَّة. وهذا يعني إعادة توزيع القيمة الفائضة 
بين الحكومة والوسطاء التجاريين الذين يستغلون عدم قيام الحكومة بفرض الضريبة على التبغ 

https://comtrade.un.org/data/
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ات أرباحهم. وبمعنى آخر فإنَّ المستهلك لن يصيبه عبء إضافي متناسب مع القيمة لرفع مستوي
 % من قيمة الواردات.100الإضافيَّة وهي 

 ة الضريبة على المشروبات الغازيَّة لا توجد بيانات كافية حول استهلاك : والمشروبات المحلاَّ
ة سواء من مصادر محليَّ  ر ليبيا من المشروبات الغازيَّة المحلاَّ ة أو مصادر دوليَّة؛ هذا وقد قدَّ

 Taxes On Sugarsweetened Beverages International)البنك الدولي في دراسته 
Evidence And Experience) ؛ وفقاً للرسم البياني أدناه أنَّ الفرد في منطقة الشرق

ة بالسكر، 30الأوسط يتناول ما متوسطه  وتسب ِّب هذه  لتر سنويَّاً من المشروبات المحلاَّ
المشروبات أضرارًا على المستهلك الفردي )الداخليَّة السلبيَّة( وعلى الآخرين في المجتمع 
ة الفرد التي  )العوامل الخارجيَّة السلبيَّة(. العوامل الداخليَّة هي التكاليف طويلة الأجل لصحَّ

رتبط العوامل الخارجيَّة يتحمَّلها الناس لا تأخذ في الحسبان عند اتخاذ قرارات الاستهلاك؛ وت
عمومًا بتكاليف الرعاية الصحيَّة المرتفعة المرتبطة بعلاج السمنة والأمراض غير المعدية 
المرتبطة بالنظام الغذائي، وكذلك فقدان الإنتاجيَّة. لا تنعكس هذه التكاليف الداخليَّة والخارجيَّة 

قدرة الشخص على موازنة هذه في الأسعار المفروضة على هذه النوعيَّة من المشروبات؛ 
التكاليف، واتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان أو عدم شراء المشروبات السكريَّة يتأثَّر 
بالمعلومات المتوف ِّرة لديهم؛ وانتشار تسويق المشروبات السكريَّة )ومنتجات الأطعمة 

ة عن طريق تقليل التكاليف والمشروبات الأخرى التي يتم تسويقها بكثافة( تشو ه الخيارات الفرديَّ 
رة للاستهلاك، خاصة عند الأطفال والمراهقين.  الأطفال  المتصورة وزيادة الفوائد المتصو 
والمراهقون بشكل خاص عرضة لإعطاء الأولويَّة للرضا الفوري على العواقب المستقبليَّة 

راً للإدمان إمكانات بسبب السلوك الفردي والتحيُّزات والتفضيلات غير المتسقة مع الوقت. نظ
المشروبات السكرية قد يفتقر المستهلكون المعتادون أيضًا إلى ضبط النفس الضروري لتجنُّبها 

(World Bank, 2020). 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 571 

 
ة وفقاً لمنظمة 4الشكل رقم ) ( يوضح  نصيب الفرد من حجم المبيعات من المشروبات المحلاَّ

ة العالميَّة   الصحَّ
Source: Taxes On Sugarsweetened Beverages: International Evidence 

And Experiences (World Bank, 2020). 
ر للبنك الدولي لتناول المشروبات السكريَّة للأفراد     ل المقدَّ وسوف نستخدم في هذه الدراسة المعدَّ

ر تقريبي للاستهلاك في ليبيا وه 2017في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة  و كمؤش ِّ
لتر في السنة  30لتر سنوياً. وبافتراض أنَّ معدَّل استهلاك الفرد من المشروبات الغازيَّة  30

مليون؛ يسهم فرض ضريبة على  6( دينارين للتر الواحد؛ وعدد السكان في ليبيا 2وبسعر )
 دينار  180,000,000المشروبات بقيمة 

30 6  مليون 2  = دينار 360,000,000دينار 50 = %180,000,000 
 تقدير ضريبة الكربون الواجبة للدولة الليبيَّة عن انتاج النفطثالثاً: 
يمث ِّل التلوث البيئي كل التغيُّرات التي تحصل في البيئة دون القدرة على استيعاب هذه التغيُّرات    

ث ممَّا يؤد ِّي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي. وتعتبر ضريبة الكربون إحدى أنواع ضرائ ب تلوُّ
ر الناتج من انبعاثات ثاني أكسيد  ث البيئي كون الضرَّ الهواء التي تُعَد من أخطر أنواع التلوُّ
الكربون المتولَّد من احتراق الوقود في المصانع له أثر ملموس على الإنسان وكافة الكائنات 

 الحيَّة.
مواجهة الانبعاثات الضارة وتجدر الإشارة بأنَّ الهدف الرئيس من فرض مثل هذه الضريبة هو    

بالبيئة وتغيُّر المناخ، وذلك من خلال أثرها في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، 
(. تفرض Wei Zhenxiang et al, 2011وليس كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة )

هذه الصناعات لكي تكون أقل  ضريبة الكربون على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة، ممَّا يحف ِّز
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تلويثاً للبيئة وأكثر حفاظاً على استدامتها؛ ويعتمد سعر الضريبة على كميَّة ثاني أكسيد الكربون 
د الحكومة سعراً لكل طن من الكربون، ثم  المنبعثة من الوقود )محتوى الكربون في الوقود(. فتحد ِّ

از الطبيعي، وبذلك تعتبر هذه الضريبة تحوله إلى ضريبة على المنتجات البتروليَّة أو الغ
 تسعيراً للكربون.

يمكن للحكومات استخدام إيرادات ضريبة الكربون لتمويل الاستثمارات الإنتاجيَّة للمساعدة في    
دتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من الجوع والفقر  تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حدَّ

 (.2019لبيئة )إيان باري، وعدم المساواة وتدهور ا
وقد يخلق ذلك معضلة محتملة لصنَّاع السياسات، حيث إنَّ الضرائب البيئيَّة قد تمث ِّل أيضاً    

وسيلة لتمويل النفقات العامة. ومع ذلك، ومن منظور السياسة البيئيَّة البحتة، قد يكون لهذه الميزة 
لى الضرائب المرتفعة على أنَّها غير معقولة المحتملة نواح سلبيَّة. وقد ينظر دافعو الضرائب إ

ويمكن أن تؤد ِّي إلى فقدان الدعم للسياسات البيئيَّة. ويشك ِّل فقدان الولاية الاجتماعيَّة أحد أكبر 
المخاطر التي تواجه التنفيذ الناجح للسياسات السليمة لتغيُّر المناخ البيئي التي تتطلَّب بطبيعتها 

 لأمد.التزامًا ودعمًا طويلي ا
ة دول وهم     وفي هذه الدراسة فقد استخدمنا بيانات جامعة أكسفورد عن الانبعاثات المقدَّرة من عدَّ

يمث ِّلون منظمة أوابك لتقدير الكلفة الماليَّة لهذه الانبعاثات عن طريق تقييمها بسعر طن ثاني 
لضريبة الواجبة على ( قيمة ا7أكسيد الكربون وفقاً لبورصة آيس في لندن ويبين الجدول رقم )

 انبعاثات الكربون لدول أوابك المنطقة العربيَّة المنتجة للنفط ومن بينها دولة ليبيا.
الضريبة الواجبة تمَّ احتسابها كما يتضح من النموذج بحساب تكلفة الانبعاثات للبرميل    

ولار/طن، د 40لكل دولة، ومن ثم إيجاد المتوسط عند مستوى  2016-1990دولار/طن للفترة 
يلاحظ أنَّ تكلفة الانبعاثات تختلف بين الدول وفقاً لمستوى الإنتاج وتقنية الإنتاج وطبيعة 

 الاحتياطيات النفطيَّة. 
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 2016-1990بحساب تكلفة الًنبعاثات للبرميل دولًر/طن للفترة ( 7رقم ) الجدول 
 الحصيلة المفترضة عند

دولًر/للطن من الًنبعاثات بالدولًر  40
 الأمريكي

 الإنتاج برميل/سنة 
2016 

 الضريبة الواجبة =
 40التكلفة الإضافية للبرميل عند 

 دولًر/للطن

 الدولة

 مصر 11.44 21,796,673 249,258,943.98
 الجزائر 2.50 575,604,003 1,438,233,957.39
 الإمارات 1.35 730,000,000 985,189,492.29
ورياس 17.30 9,125,000 157,862,500.00  

 السودان 36.01 37,818,957 1,361,926,077.02
 عمان 1.07 366,555,837 390,608,210.90
 قطر 1.06 707,389,972 751,080,176.60

 ليبيا 2.95 561,564,472 1,658,394,276.47
 العراق 3.67 1,614,353,609 5,928,781,119.47
 الكويت 2.19 1,146,494,373 2,509,919,070.13
 البحرين 2.60 51,100,000 132,741,125.33

 السعودية 2.63 4,528,207,377 11,925,221,779.83
 تونس 14.71 21,796,673 320,524,802.06
 الإجمالي 27,809,741,531

 

  المصدر: إعداد البحاث بالًعتماد على بيانات جامعة أكسفورد 
مليار دولار  1.7على فرض ما يقرب من  ويمكن أن نستخلص هنا أنَّ الدولة الليبيَّة قادرة   

مليار دينار ليبي  7.6سنويَّاً نتيجة الانبعاثات من عمليَّات انتاج النفط الخام، هذا يعادل تقريباً 
دينار/دولار. ونظراً لحداثة موضوع الدراسة الذي لا يزال محل تحليل ونقاش،  4.5بسعر صرف 

سات السابقة، لما يتناوله من تحليل لبعض الجوانب لذلك يعد هذا البحث إضافةً حقيقيَّة للدرا
الضريبيَّة وتأثيرها على الإيرادات العامة للدولة بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل العام لذا، 

  بالموضوع في بعض الجوانب. سيقوم البحاث باستطلاع آراء المهتمين

 
مقترحة( القيمة الإجماليَّة المتوقعة من الضرائب ال8الجدول رقم )  

 نوع الضريبة مليار دينار
 ضريبة القيمة المضافة 0.631
 ضريبة التبغ 1.500
 ضريبة المشروبات السكرية 0.180
 ضريبة الكربون  7.600
 الإجمالي 9.911

 المصدر: إعداد البحاث
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قرب من يتوقَّع وفقاً لهذا التقدير أن ترتفع قيمة بند الضرائب من الإيرادات الحكوميَّة إلى ما ي   
ائده في مجالات % وهو رقم متناسب مع الناتج المحل ِّي الإجمالي ويمكن أن تستعمل عو 10

ة والبيئة.  الصحَّ
رابعاً: متطلَّبات استحداث ضرائب في النظام الضريبي الليبي وأهم التحديات التي قد تعيق 

 : استحداثها
تطبيق ضرائب جديدة التي تقترحها السؤال الأكثر أهميَّة الذي يفرض نفسه هو لماذا لم يتم    

ل البحَّاث من خلال التواصل مع وزارة الماليَّة  الدراسة الحاليَّة في ليبيا؟ في هذا السياق تحصَّ
راً في الفترة ما بين  ديسمبر عقد ورشة عمل برعاية  18-16ومصلحة الضرائب الليبيَّة تمَّ مؤخَّ

الماليَّة الفرنسية بعنوان "من أجل تعبئة أفضل للموارد المالية"، وزارة الماليَّة الليبيَّة ووزارة الاقتصاد و 
حيث أكَّد الطرفان على التعاون المشترك بينهما من أجل تطوير العمل الضريبي في ليبيا، وذلك 
بتقديم الدعم والمساعدة الفنيَّة لإعادة تأهيل وتطوير العمل الضريبي في ليبيا، أكَّد المشاركون من 

ئب الليبيَّة أنَّ العمل يسير وفق نهج تقليدي، ويعتمد على أدوات ضعيفة تحتاج مصلحة الضرا
لتطوير من أجل تفعيل دور الضرائب كأحد أدوات السياسة الماليَّة المؤث ِّرة ومصدر تمويل للميزانيَّة 

ذلك، العامة للدولة، وأكَّد المشاركون عن مصلحة الضرائب تبن ِّيها وسعيها لاستراتيجيَّة في سبيل 
ة مشاريع أساسيَّة كالتحول الرقمي لرفع كفاءة أداء المصلحة،  وهذه الاستراتيجيَّة تشمل عدَّ
وإصلاحات هيكليَّة وتشغيليَّة، ودعم الموارد البشريَّة داخل المصلحة، والتهيئة المدنيَّة داخل 

لين، وجمع  البيانات الضريبيَّة المصلحة، ونشر الثقافة الضريبيَّة، ورفع الحس الضريبي لدى الممو ِّ
 وآليَّات الحصول على المعلومات، وإدارة المخاطر في النظام الجبائي وحل المنازعات الجبائيَّة
دة  وعرض الجانب الفرنسي الضرائب والرسوم المعمول بها في المنظومة الجبائيَّة الفرنسيَّة الموحَّ

الدور الذي تقوم به الإدارة الماليَّة في وبيان لحجم إسهام الضرائب والرسوم في ميزانيَّة الدولة، و 
مصلحة الضرائب الفرنسيَّة، والبنية التحتيَّة للمنظومة الجبائيَّة، المنظومات والبرمجيَّات المستخدمة 
في النظام الضريبي الفرنسي وكيفيَّة تطويرها بمشاركة مختصين في تكنولوجيا المعلومات من 

سة خبراء فرنسا. وناقش الجانبا مة سبل الاستفادة من التجربة مؤسَّ ن هذه خلال العروض المقدَّ
 .الفرنسيَّة في إرساء قواعد نظام ضريبي متطو ِّر وفعَّال يتم العمل به في مصلحة الضرائب الليبية
مة سبل الاستفادة من التجربة الفرنسيَّة في إرساء قواعد نظام  وناقش الجانبان خلال العروض المقدَّ

ال يتم العمل به في مصلحة الضرائب الليبيَّة. وقد أشارت مصلحة الضرائب ضريبي متطو ِّر وفعَّ 
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الليبيَّة عدم إمكانيَّة فرض أو استحداث ضرائب أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة 
الكربون أو الضرائب الانتقائيَّة على بعض السلع، مثل الدخان والتبع والمشروبات الروحانيَّة أو 

نظومه الضريبيَّة الحاليَّة وفق نهج تقليدي وحاجتها الي تطوير إمكانياتها الماديَّة غيرها لعمل م
والتكنولوجيَّة والماليَّة والقانونيَّة والأساليب المحاسبيَّة للوفاء بمتطلَّبات التي قد تفرضها هذه 

 الضرائب المستحدثة.
والضرائب الًنتقائيَّة على خامساً: الأثر الًجتماعي المحتمل لفرض ضريبة القيمة المضافة 

ة  التبغ والمشروبات المحلاَّ
لقياس الأثر الاجتماعي نتيجة فرض ضريبة القيمة الإضافية والضرائب الانتقائية على التبغ    

والمشروبات المحلاة فقد تم أعداد استبيان لاستطلاع آراء عينة عن عدة أسئلة ترتبط بهذا 
ا وضوح الفقرات وسهولة الإجابة عليها. وتضمَّنت الموضوع. وروعي في إعدادها وتصميمه

استمارة الاستبيان مجموعةً من العبارات التي تعكس الأثر الاجتماعي لاستحداث ضرائب جديدة، 
قد تمَّ اعتماد التوزيع الالكتروني لاستمارة الاستبيان 

https://forms.gle/LzSs2HindbhkSGnc7  وقد تمَّ تقسيم المستجيبين وفقاً للدخل الشهري
إلى  1000من  -دينار 1000إلى  500من  -دينار 500في أربع فئات رئيسة وهي: )أقل من 

دينار( الفرضيَّة الأساسيَّة التي قام عليها هذا التقسيم أنَّ معارضة  2000أكثر من  -دينار 2000
بمستوى الدخل الفردي، ومن ثم فإنَّ الأسئلة اللاحقة كانت  فرض الضريبة ستكون مرتبطة

مصممة لاكتشاف الوعي الضريبي وسبب فرض الضريبة وكيفيَّة الاستجابة عند فرضها، الأسئلة 
(. وقد تمَّ توزيع الاستبيان عن طريق "نموذج جوجل" وتمَّ الإجابة عليه من 9موجودة في الجدول )

تجابة فيما يلي: بسبب ضيق الوقت فإنَّه يبدو أنَّ أكثر مستجيب. ويمكن تلخيص الاس 52
المستجيبين جاؤوا من الجامعات ممَّا سبَّب انحراف في نوعيَّة الاستجابة لصالح الأفراد الذين تزيد 

 دينار شهريَّاً. 2000دخولهم عن 

 
فرض  بالنسبة لفرض ضريبة التبغ فقد كانت الإجابة كالآتي: الأغلبيَّة كانت موافقة على .أ 

 %(73%، نسبة غير المدخنين وصلت إلى 17الضريبة )نسبة المدخنين وصلت إلى 

النسبة

48% أكثر من 2000 دينار.

21% دينار 1000-2000

25% دينار 500-1000

6% أقل من 500 دينار

https://forms.gle/LzSs2HindbhkSGnc7
https://forms.gle/LzSs2HindbhkSGnc7
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ة:  .ب   بالنسبة لفرض ضريبة على المشروبات المحلاَّ

 ة  الأغلبيَّة كانت موافقة على فرض الضريبة على المشروبات المحلاَّ

 
 راض أنَّ لم يكن هناك معارضة من أرباب العائلات على فرض الضريبة بالرغم من الافت

 المعارضة ستكون أعلى في هذه الفئة

 
              

(  يوضح إجابات المشاركين على الًستبيان9جدول رقم )  
دينار 2000أكثر من  المجموع دينار500أقل من  دينار 1000-500 دينار 1000-2000   وفقاً للدخل 

 المؤهل العلمي:
 ثانوي  2 2   4
 جامعي 1 8 6 2 17
جستيرما  3 3 8 14  
 دكتوراه   2 15 17
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 التدخين:
 غير مدخن 3 6 7 22 38
سجائر  10مدخن معتدل     1 1

 يوميا
 10مدخن كثيف أكثر من     2 2

 سجائر يوميا
% على التدخين:10ما رأيك في فرض ضريبة   

 موافق لأني غير مدخن 3 5 7 22 37
 موافق لأني مدخن  5 6 1 12
خنمعارض لأني غير مد  1   1  
 معارض لأني مدخن  1 2 2 5

% على المشروبات الغازية المحلاة5ما رأيك في فرض ضريبة   
 موافق )رب عائلة(  3 6 16 25
 غير موافق )فرد في عائلة(  1 3 1 5

 موافق )فرد في العائلة( 3 8 3  14
 غير موافق )رب عائلة(  2 2 1 5

بي على إيرادات الدولةتعتقد أن ضريبة القيمة المضافة لها أثر إيجا  
 أثرها قوي  2 4 3 11 20
 أثرها متوسط وقابل للزيادة 1 6 7 11 25

 أثرها ضعيف  3 1 3 7
 تعتقد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الًنتقائية سوف يزيد من إنفاق الحكومة على الخدمات العامة

 يزيد بشكل ضعيف 2 4 4 10 20
ل كبيريزيد بشك 1 3 6 11 21  
 لً يزيد أطلاقا  6 1 4 11

 يساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الًنتقائية على ترشيد الًستهلاك لدى الأفراد خاصة للفئات ذات الدخل المحدود
 يتم بشكل قوي  2 3 5 17 27
 بشكل بسيط 1 8 5 8 22
 لً يساعد بأي شكل  2 1  3

يؤثر سلبيا على ميزانية أصحاب الدخل المحدودتعتقد أن الضرائب الًنتقائية سوف   
 أثرها ضعيف 3 4 7 13 27
 أثرها قوي   8 2 7 17
 لً تؤثر   2 4 6

 يحد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الًنتقائية من الًعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل الحكومي.
 لً  6 2 9 17
 نعم 3 7 9 16 35

 خلال آراء المشاركين في الاستبيان ما يلي:اتضح من    
أولًا: مع التحفُّظ على الانحراف الحادث في الإجابات كما أوضحنا أعلاه، ولكن يمكن القول أنَّ 

 هناك ميل اجتماعي للموافقة على استحداث الضرائب الجديدة.
 ثانياً: يجب توسيع العينة لتشمل أكثر الفئات ذات الدخل المحدود. 
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هناك ميل لسوء استخدام حصيلة الضرائب ممَّا يتطلَّب من المشر ِّع التركيز على تقنين  ثالثاً:
 الشفافيَّة في هذا الموضوع.

 النتائج والتوصيات:
 النتائج:

عدم تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائيَّة وضريبة الكربون يفو ِّت على خزينة الدولة  -
ر بمبلغ  ضريبة القيمة  0.631مليار دينار ليبي، موزعة كالآتي: ) 9.911إيرادات سنويَّة تقدَّ

ضريبة  7.600ضريبة المشروبات السكرية،  0.180ضريبة التبغ،  1.500المضافة، 
 الكربون؛ هذا يمث ِّل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة.

قترحة إلى تبين من الاستبيان أنَّ الأفراد ليس لديهم ثقه في طريقة توجهيه حصيلة الضرائب الم -
 مقاصدها المفترضة في تحسين الخدمات الصحية والبيئيَّة وذلك نتيجة سوء الإدارة. 

يتوقَّع أن تسهم هذه الضرائب في تعديل السلوك الاستهلاكي بما يخف ِّض من الآثار الصحيَّة  -
 السبئية على الأفراد.

ط في اعتماد الحكومة الأفرا يرجع إلىالتأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا   -
 على دخل النفط.

ل هيكل الاقتصاد الكل ِّي وطريقة تمويل الميزانيَّة الحكوميَّة بما  - إضافةً هذه الضرائب ستعد ِّ
 يخف ِّض الاعتماد الكل ِّي على النفط كمصدر للإنفاق الحكومي.

ة صعوبات أهمها: )عد - م استحداث ضرائب جديدة في النظام الضريبي الليبي يعترضه عدَّ
توفُّر قاعدة بيانات؛ قصور التطبيقات الضريبة والمحاسبيَّة في إيجاد الحلول والتغلُّب على 
المشاكل التطبيقيَّة التي قد يفرزها استحداث مثل هذه الضرائب خاصةً مجال التدقيق والفحص 
الضريبي، غياب الرقمنة والربط بين الإدارات الحكوميَّة والحاجة الي تطوير السياسات 

 جمركيَّة والعمل الضريبي(.ال
 التوصيات

سات القائمة على تحصيل الضرائب وصرفها لزيادة ثقة الأفراد في  - التأكيد على إصلاح المؤسَّ
 .النظام الضريبي للدولة

ل تقدير أكثر دقة. - ع في جمع البيانات عن الاستهلاك المحل ِّي وفقاً للأصناف ليسه ِّ  التوسُّ
 تبيان لتستهدف أكثر من ذوي فئات الدخل المحدود.توسيع العينة المشاركة في الاس -
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لتحقيق مبدأ العدالة في المجتمع لا بدَّ من فرض هذه الضرائب )الضريبة على التبغ  -
ة ( والضريبة المضافة وضريبة الكربون.  والمشروبات الغازيَّة والمحلاَّ

ن المتغيرات الحاصلة دراسة القوانين الماليَّة الخاصة بعمل مصلحة الضرائب لمواكبة القواني -
 للوضع الاقتصادي والتطوُّرات الدوليَّة. 

ينبغي على المشر ِّع أن يراعي مبدأ الشفافيَّة الكاملة في طريقة صرف حصيلة الضرائب  -
المقترحة وتوجيها في مقصدها المفترضة في الصحة وعلاج الآثار البيئيَّة؛ حيث اتضح من 

 الأفراد في طريقة صرف هذه الأموال من قبل الحكومةآراء المشاركين في الاستبيان عدم ثقة 
 إجراء دراسات مستقبليَّة للمفاضلة بين ضرائب الانتقائيَّة والضرائب الأخرى. -

 المراجع:
( ما هي ضريبة الكربون؟ لضرائب الكربون دور رئيسي في الحد من 2019إيان باري ) .1

 ( تصدر عن صندوق النقد الدولي.2م )، الرق56غازات الدفيئة، مجلة التمويل والتنمية، العدد 
(  دراسة إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة في العراق، 2010الخرسان، محمد حلو داود ) .2

 .22-1، الصفحات 6، العدد 23مجلة التقني، المجلد 
، الضريبة على القيمة المضافة: التنظيم الفني آليَّات 2015إبراهيم، نبيل عبد الرؤوف،  .3

 .21 – 12: 660قات ومقترحات، مجلة الاقتصاد والمحاسبة، العدد التطبيق معو ِّ 
( ضريبة القيمة المضافة وآثارها المختلفة: دراسة 2019السيد، أميرة جامد والسليمان، سجى ) .4

استطلاعية في بيئة الأعمال السعودية. مجلة البحوث المحاسبية. كلية التجارة، جامعة طنطا، 
 .383 – 350(، ص 1( العدد )6المجلد )

(. تقلب الإيرادات النفطية وفرض الضريبة على 2021الغايش، علياء محمد عبد الجليل.) .5
القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 .1176-1126(، 14(، العدد ) 5للبنات بدمنهور، مصر، المجلد .) 
(، الجهود الأوربية لاعتماد ضريبة الكربون كأداة 2017لا )شارف، عبد القادر ورمضاني، لع .6

اقتصادية للمحافظة على البيئة "مقاربة نظرية"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن، الجزء 
 .343-333(، ص 2)
( النظام الضريبي الليبي تحدي الواقع 2016المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات ) .7

 .27-1، صومتطلبات الإصلاح
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دات تطبيق ضريبة القيمة المضافة 2020ارشيد، عقله نواش ) .8 (  أثر إدراك المكلفين لمحد ِّ
على الوعي الضريبي في المملكة العربية السعودية: دراسة على منطقة تبوك، المجلة العربية 

لعدد للعلوم ونشر الأبحاث  مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد الرابع، ا
 العاشر. 

( الضريبة على القيمة المضافة في مصر، ورقة عمل، المركز 2016لطفي، عبد المنعم ) .9
 المصري للدراسات الاقتصادية.

1. Alavuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2019). The effects of the value-
added tax on revenue and inequality. The Journal of development studies, 55(4), 
490-508.  

2. Aldy. E. &  Stavins. N (2012) The Promise and Problems of Pricing Carbon: 
Theory and Experience, Journal of Environment & Development, (2) 21, pp.152-
180. 

3. Bird, R. M. (2015). Tobacco and alcohol excise taxes for improving public health 
and revenue outcomes: marrying sin and virtue?. World Bank Policy Research 
Working Paper, (7500).  

4. Bogari,  Adel (2020) The Economic And Social Impact Of The Adoption Of 
Value-Added Tax In Saudi Arabia International Journal Of Economics, Business 
And Accounting Research (Ijebar), Vol 4, No 02 ,pp.62-74. 

5. Casanegra de Jantscher, Problems of Administering a Value- Added Tax in 
Developing Countries, IMF , WP/861986 ,15/. 

6. Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The use of excise taxes 
to reduce tobacco, alcohol, and sugary beverage consumption. Annual review of 
public health, 40, 187-201. 

7. World Bank (2020) Taxes On Sugarsweetened Beverages  : International Evidence 
And Experiences: Health, Nutrition, And Population.   

8. Erero, J. L. (2019). Impact of excise tax on the South African economy: A 
dynamic CGE approach. Journal of Economics and Management, 37(3), 23-44.  



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 581 

9. IMF, Staff of the International Monetary Fund (2015) Tax Policy Reforms in the 
GCC Countries: Now and How?, Gulf Cooperation Council, Annual Meeting of 
Ministers of Finance and Central Bank Governors, Doha, Qatar, November,10, 
2015.pp,1-21. 

10. Moosavian, S. F., Zahedi, R., & Hajinezhad, A. (2022). Economic, 
environmental and social impact of carbon tax for Iran: a computable general 
equilibrium analysis. Energy Science & Engineering, 10 (1), 13-29.  

11. Nunns, Jim; Toder, Eric (2017) Effects of a federal value added tax on state 
and local government budgets, National tax Journal, 70 (3), pp 515- 548. 

12. Papageorgiou, C., Farlekas, P., Dermatis, Z., Anastasiou, A., & Liargovas, P. 
(2021). Assessing the impact of excise duties on a state’s revenues: the case of 
Greece. Public Sector Economics, 45(3), 387-412.  

13. Tebebua, W. S., & Yitbarekb, M. C. (2020). Implementation of Value Added 
Tax and It’s Challenges: Evidence from Bench Sheko Zone, SNNPR, Ethiopia. 
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 6(1), pp. 49-65. 

14. Thackray M, Hutton E, &  Kapoor K (2015) Revenue Administration Gap 
Analysis Program— The Value-Added Tax Gap, For Finland, IMF,  International 
Monetary Fund, November 2015, 

15. Tripathi, R., Sinha, A., & Agarwal, S. (2011). The effect of value added taxes 
on the Indian society. Journal of accounting and taxation, 3(2), 32-39.  

16. Wei Zhenxianga,  Li Weijuanb, Wang Tic, (2011) The Impacts and 
Countermeasures of levying Carbon Tax in China under Low-carbon Economy, 
Available online at www.sciencedirect.com, 1969. 1973. 

17. Gelardi, A. M. (2014). Value added tax and inflation: A graphical and 
statistical analysis. Asian Journal of Finance and Accounting. 6(1), 138-158.  

18. Hodzic, S., & Celebi, H. (2017). Value-added tax and its efficiency: EU-28 and 
Turkey. UTMS Journal of Economics, 8(2), 79-90. 

 

http://www.sciencedirect.com/


 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 582 

 انيَّةالصلاحيَّات الدستوريَّة للبرلمان في الرقابة على الميز 
 )دراسة في القانون الليبي(

عبد المنعم العماري أبوبريق –أ   
جامعة الزيتونة –كليَّة القانون   

 الملخَّص: 

تُعَد الرقابة التي يمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة من بين أهم ِّ الصلاحيَّات    
، وفي مستويات زمنيَّة متباينة بدءً من الدستوريَّة التي تتمتَّع بها السلطة التشريعيَّة بصور مختلفة

عرض مشروع الميزانيَّة العامة لمناقشته أمام البرلمان، ثم الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة وما تضمَّنته 
من برامج ونشاطات وما حقَّقته من فائدة للمجتمع وانتهاءً بقانون تسوية الميزانيَّة، وذلك وفقاً 

ة السائدة والذي يشترط أن تكون ذات كفاءة وفاعليَّة تمكن من مكافحة للقواعد القانونيَّة والماليَّ 
 الفساد والمحافظة على المال العام. 

فهل تؤد ِّي هذه الصلاحيَّات الممنوحة للبرلمان إلى تحقيق النتائج المرجوَّة منها؟ أم أن  هناك    
 عراقيل تحد  من دور البرلمان في الرقابة على الميزانيَّة؟

سيكون عن نطاق رقابة البرلمان على  مطلبين: الأولذلك سيتناول الباحث هذا الموضوع في ل   
 الميزانيَّة العامة، أمَّا الثاني فسنتناول فيه العوامل المؤث ِّرة في رقابة البرلمان على الميزانيَّة. 

 البرلمان.  –المال العام  –ماليَّة الرقابة ال –الميزانيَّة العامة  –الرقابة البرلمانيَّة  الكلمات المفتاحيَّة:

مة  : مقد ِّ

إذا كانت السلطة التنفيذيَّة هي من يسند إليها مهمَّة إعداد الميزانيَّة إلاَّ أنَّ اعتماد الميزانيَّة يدخل    
في دائرة اختصاص السلطة التشريعيَّة، ويعتبر حق من الحقوق الرئيسة التي تتمتَّع بها، لذلك كان 

ر لأعضاء لزاماً على ا ط وبأسلوب واضح حتى يتيسَّ لسلطة التنفيذيَّة تقديم مشروع ميزانيَّة مبسَّ
السلطة التشريعيَّة دراسته ومناقشته مناقشة معمَّقة، تمهيداً لاعتماده وإصدار قانون يسمَّى قانون 
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العامة جداول ربط الميزانيَّة يتضمَّن إضافةً إلى الرقم الإجمالي لكل من الإيرادات العامة والنفقات 
 . (1)تفصيليَّة تتضمَّن تفصيلات الإيرادات العامة والنفقات

الميزانيَّة وأيضاً إصدار قانون  ذمراقبة نشاط الحكومة أثناء تنفي وكذلك فإنَّ للسلطة التشريعيَّة   
دة في القانون، كل هذه الصلاحيَّات الدستوريَّة ال ممنوحة تسوية الميزانيَّة وفق إجراءات وقيود محدَّ

الميزانيَّة العامة في الدولة تنم عن وعي المشر ِّع  ذيعيَّة في مجال الرقابة على تنفيللسلطة التشر 
 بأهميَّة الرقابة البرلمانيَّة على الميزانيَّة.

إنَّ الحديث عن رقابة البرلمان على الميزانيَّة العامَّة يحوز على أهميَّة بالغة، فهو يهدف إلى    
ح كيفيَّة ممارسة بيان الخطوات  الصحيحة من الناحية القانونيَّة لمراحل دورة الميزانيَّة العامة، ويوض ِّ

البرلمان لاختصاصاته في الرقابة عليها، وذلك في حال ما إذا تمَّ العمل بها في نطاقها القانوني 
ذلك،  بعيداً عن أي ضغوطات أو قيود تحد  من ممارستها، إلاَّ أنَّ الواقع العلمي يثبت غير

فمحاولة السلطة التنفيذيَّة الانفراد بكل جوانب الميزانيَّة العامة للدولة من خلال السيطرة على جميع 
مراحل دورة الميزانيَّة إعداداً وتنفيذاً وأيضاً ضعف الجوانب الفنيَّة والتقنيَّة المتعل ِّقة بالجانب المالي 

السياسة وتراجع القدرة على تحكيم القانون  لأعضاء السلطة التشريعيَّة، وكذلك تأثيرات موازنات
وتخلُّفها أبرز لدينا معضلة فاعليَّة الوسائل المتَّبعة في الرقابة على الميزانيَّة العامة، خاصةً مع 
ي الفساد الإداري والمالي وضياع أموال الدولة وخسارتها دون نتائج ملموسة لهذه الرقابة، وهذا  تفش ِّ

عن حدود الرقابة البرلمانيَّة على الميزانيَّة العامة؟ ومدى فاعليَّة الوسائل  يثير لدينا تساؤلًا مهما
 التي يتَّبعها لممارسة هذا الاختصاص الرقابي بالشكل المطلوب؟ 

وللإجابة على ذلك اتبعنا المنهج التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونيَّة    
مة للرقابة البرلمانيَّ  ة على الميزانيَّة العامة ومقارنتها كلَّما أمكن مع التشريعات المقارنة، المنظ ِّ

 محاولةً منَّا لإيجاد حلول تساعد على تحقيق رقابة برلمانيَّة فعَّالة. 

منا هذا البحث إلى مطلبين:     العامة، الرقابة البرلمانيَّة على الميزانيَّة  الأول نطاقوعلى ذلك قسَّ
 فسيكون عن العوامل المؤث ِّرة في رقابة البرلمان على الميزانيَّة. المطلب الثاني أمَّا

 
                                                           

 .148، ص2011المالية العامة، الجامعة المفتوحة، بدون ناشر،  منصور ميلاد يونس، مبادئ -د 1-
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 المطلب الأول

 الميزانيَّة العامةنطاق الرقابة البرلمانيَّة على 

يعد  تحضير الميزانيَّة العامة من صميم عمل السلطة التنفيذيَّة، إلاَّ أنَّ هذا العمل غير كاف    
لها إلى تقديرات قابلة للتنفي ذ ما لم تحصل السلطة التنفيذيَّة على الإذن من السلطة التشريعيَّة، ليحو ِّ

وذلك يكون بالمصادقة على مشروع قانون الميزانيَّة العامة وهذا أول مراحل الرقابة البرلمانيَّة على 
الميزانيَّة العامة، ويستمر هذا الدور الرقابي للبرلمان أثناء تنفيذ الميزانيَّة لضمان حسن تنفيذها 

 ومراقبة مدى تقيد السلطة التنفيذيَّة بالضوابط القانونيَّة لتنفيذ الميزانيَّة العامة.

 واستناداً إلى لذلك سندرس هذا المطلب في فرعين:   

 الفرع الأول: الرقابة السابقة على الميزانيَّة العامة

يم مشروع قانون الميزانيَّة بعد مرحلة إعداد الميزانيَّة وتحضيرها من قبل السلطة التنفيذيَّة، يتم تقد
إلى مجلس النواب في أول شهر أكتوبر والذي بدوره يحيلها إلى لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة 

 (1)العامة.

ناً ملاحظاتها      تقوم اللجنة بدراسة مشروع القانون، وتقديم تقرير حول المشروع متضم ِّ
ت عليه المادة  ومقترحاتها والتعديلات التي أدخلتها على مشروع ، 168الميزانيَّة العامة وهو ما نصَّ

م لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون  حيث ))تقد ِّ
الموازنة العامة والحساب الختامي في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحويل المشروع 

مع مختلف اللجان، حيث ألزم النظام الداخلي لمجلس النواب  عليها((، ويكون هذا التقرير بالتشاور
لجنة التخطيط والماليَّة والموازنة العامة دعوة كل لجان المجلس لحضور الاجتماعات  والاشتراك 
في المناقشة، وتقديم الاقتراحات حول بنود الميزانية المتعل ِّقة بالجهات التي تشرف عليها كل لجنة 

ت عليه ا من النظام الداخلي، كذلك فإنَّ اللجنة تضمن تقريرها المحال إلى  65لمادة وهو ما نصَّ
راته بشأن التعديلات والملاحظات التي وضعتها لجنة التخطيط  مجلس النواب رأي الحكومة ومبر ِّ
                                                           

ت المادة  1- من النظام الداخلي للمجلس  27حيث انشأ مجلس النواب العديد من اللجان المتخصصة التي تسه ِّل عمل المجلس، وقد نصَّ
رقابي في مجال  اللجان دورة ... ولجميع هذه على ذلك ))يشك ِّل المجلس لجاناً دائمة ومؤقت 2014لسنة  4الصادر بموجب القانون رقم 

 اختصاصها...((.
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والمالية حول مشروع قانون الميزانية، وبعد تسليم رئيس المجلس مشروع قانون الميزانيَّة بالإضافة 
 ر اللجنة تبدأ عملية التصويت على الميزانيَّة حيث تمر بمرحلتين.إلى تقري

يجتمع الأعضاء لمناقشة عامة حول مشروع قانون   المرحلة الأولى / مرحلة المناقشة:
الميزانيَّة، ويكون أساسها المشروع المقدم من الحكومة بالإضافة إلى تقرير لجنة التخطيط والماليَّة 

من تعديلات ومقترحات مضافاً إليه رأي الحكومة بشأن هذه التعديلات وما تضمنه هذا التقرير 
ت عليه المادة  يناقش التقرير بوجه عام ثم يتم مناقشة أبواب الميزانيَّة وبنودها بنداً بنداً وهو ما نصَّ

من النظام الداخلي، وتطرح خلال هذه المناقشة كل القضايا والمشاكل  172وأيضا المادة  164
ت ومصالح اة بالسياسة الماليَّة ومدى الالتزام بتنفيذ قانون الميزانيَّة من طرف كل الوزار المتعل ِّق
 .(1)الدولة

وبموجب نصوص النظام الداخلي فإنَّ لمجلس النواب مجموعة من الصلاحيَّات عند مناقشة    
ة ومنها صلاحيَّة مشروع قانون الميزانيَّة، وذلك  في إطار تحقيق التوزان المالي للميزانيَّة العام

ت عليه  إلغاء وتخفيض ونقل الاعتمادات سواء من بند لآخر أو بين الفصول والأبواب وهو ما نصَّ
ت عليه المادة 171المادة  من صلاحيَّات منها إقرار اعتمادات إضافيَّة  170، وكذلك ما نصَّ

مة من الحكومة بالزيارة في قيمتها وإن كان ا شترط لذلك موافقة  وتعديل الاعتمادات المقدَّ
الحكومة، هذا أولًا وثانياً إن  التعديل بإضافة اعتمادات جديدة على الميزانيَّة يكون بعد مناقشة 
مشروع الميزانيَّة وإقراره ليتم إقرار هذه الاعتمادات بقانون وذلك تحقيقاً  للرقابة اللاحقة على 

 ويت على مشروع الميزانيَّة.، وبعد انتهاء المناقشة ينتقل المجلس للتص(2)الميزانية

القاعدة المعمول بها هي أن يصو ِّت البرلمان على مشروع المرحلة الثانية: مرحلة التصويت:  
قانون الميزانيَّة قبل بداية السنة الجديدة احتراماً لمبدأ سنويَّة الميزانيَّة في جلسة علنيَّة بأغلبيَّة 

لي أغلبيَّة موصوفة في التصويت على أصوات الحاضرين، حيث لم يشترط النظام الداخ

                                                           

عملها  المجالات ومنهاجوإن كانت هذه المناقشات عادة ما تكون سياسية أكثر منها مالية تتناول سياسة الحكومة في جميع  - 1
 والسياسة التي تنوي انتهاجها مستقبلًا.

 .61الطبعة الأولى، ص–ياسة المالية ،مكتبة البديع أناس بن صالح الزمراني، المالية العامة والس -د -
رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة  الليبي،الرقابة المالية على الإنفاق العام في التشريع  الهرامة،عبد الله عبد الحميد عبد الله -أ 2-

 .97، ص2020-2019الزاوية، 
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ت عليه المادة (1)الميزانيَّة من الإعلان الدستوري الليبي، حيث جاء فيها ))تصدر  27، وهو ما نصَّ
ت المادة ) ( من النظام الداخلي لمجلس النواب على 7الميزانيَّة العامة للدولة بقانون(( وكذلك نصَّ

يحاً إلاَّ بحضور الأغلبيَّة المطلقة للأعضاء لحظة بدء أنَّه ))لا يكون انعقاد مجلس النواب صح
الجلسة وتصدر القرارات بأغلبيَّة أصوات الحاضرين إلاَّ في الحالات التي يشترط فيها أغلبيَّة 
موصوفة((، وقد حرصت بعض الدساتير المقارنة على إعطاء قانون الميزانيَّة إجماعاً كافياً من 

مثَّلة في مجلس النواب فاعتبرت قانون الميزانيَّة من القوانين الأساسيَّة، القوى السياسية المختلفة الم
واشترطت الأغلبيَّة المطلقة لأعضاء مجلس النواب للمصادقة عليه، وهذا يُعد تكريساً للرقابة 

إعدادها البرلمانيَّة على الميزانيَّة ودافعاً للسلطة التنفيذيَّة لإتباع الضوابط القانونيَّة الماليَّة عند 
لمشروع قانون الميزانية، ويكون التصويت على مشروع قانون الميزانية بنداً بنداً وبعد التصويت 

ت عليه المواد  و 138على البنود منفردة يجري التصويت على مشروع القانون بمجملة وهو ما نصَّ
ور قانون من النظام الداخلي، فإذا ما صادق المجلس على المشروع ينتهى الأمر إلى صد 172

الميزانيَّة، ويغدوا نافذاً حتى تسطيع الحكومة تنفيذها وممارسة اختصاصاتها، أمَّا في حالة رفض 
بذات  12\1المصادقة على مشروع قانون الميزانيَّة فإنَّه يتم اللجوء إلى القاعدة الاثني عشريَّة 

يكون رفض المجلس اعتماد الاتفاق للسنة المالية المنصرمة، ويشترط للجوء إلى هذه القاعدة أن 
الميزانيَّة غير مسب ِّباً وحسناً فعل المشر ِّع الليبي باشتراط التسبيب في حالة عدم اعتماد الميزانيَّة، 
بحيث يعتبر ضمانة لعدم إساءة البرلمان لسلطته في الرقابة على أعمال الحكومة، هذا من ناحية 

اعدة الاثني عشرية كلَّما أرادت ذلك للتهرُّب ومن ناحية أخرى، يمنع الحكومة من اللجوء إلى الق
 من رقابة البرلمان والحجة دائماً رفض البرلمان المصادقة على الميزانيَّة. 

إنَّ رفض  المصادقة على الميزانيَّة يُعَد عملًا سياسيَّاً خطيراً يؤد ِّي إلى نتائج سيئة منها استقالة    
ييد الأغلبيَّة البرلمانيَّة، أو رفض الحكومة لمشيئة الحكومة والاتيان بحكومة جديدة تحظى بتأ

المجلس وإن كان الواقع يثبت أنَّ الحكومة التي تفشل في الحصول على موافقة البرلمان على 
، وتفادياً لما قد يحدث من نتائج خطيرة عند (2)ميزانيتها سوف تضعف إلى حد كبير وقد تسقط 

                                                           

نية الدولة لمدة سنة واحدة وتجد هذه القاعدة أساسها في مبررات سياسية تهدف المقصود بقاعدة سنوية الميزانية أن يسرى العمل بميزا -1
إلى ضمان الرقابة المنتظمة للمالية العامة من قبل السلطة التشريعية، وأيضاً مبررات مالية حيث تبدو فترة السنة أكثر ملاءمة لوضع 

 تقديرات دقيقة لميزانية الدولة.
 .193ص منصور ميلاد يونس، مرجع سابق،-د
 .1، ص4أرني المال، تحسين الرقابة المالية، سلسلة دليل البرلمانات يصدر عن مؤسسة الشركاء الدوليون، الورقة   - 2
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يَّة فإنَّ بعض الدساتير أعطت الحق لرئيس الجمهوريَّة عدم المصادقة على مشروع قانون الميزان
بالمصادقة على المشروع في حالة عدم المصادقة عليه من قبل البرلمان، وهو الأمر الذي انتقده  
الفقه واعتبره اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تكون رقابة البرلمان هنا مجرَّد رقابة 

ادقة يصدر قانون الميزانيَّة بأمر من رئيس  الجمهورية بحسب ما شكليَّة ففي حالة عدم المص
ت عليه المادة   (1).2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  138نصَّ

ونحن نرى بأن يكون لرئيس الجمهوريَّة سلطة الرقابة على البرلمان والحكومة في حال أخل أيَّاً    
لعامة والمصادقة عليها، فمبدأ الفصل بين السلطات لا يعني منهما بالتزاماته في إعداد الميزانيَّة ا

أن تنأى كل سلطة بنفسها عن باقي السلطات بحيث تكون كل منها بمعزل عن الأخرى، وإنَّما 
يعني توزيع الاختصاصات على هيئات منفصلة مع امكانيَّة التكامل بينهما باعتبار أنَّ الدولة جسم 

من مشروع الدستور الليبي  109المشر ِّع الدستوري في المادة  سياسي واحد، وهو ما نصَّ عليه
حيث جاء فيها ))لرئيس الجمهورية بناءً على أسباب وجيهة تتعلَّق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو 
رات حقيقيَّة، أو مخالفة أحكام الدستور عرض حل  خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبر ِّ

 شيوخ في استفتاء عام...((مجلس النواب أو مجلس ال

وعلى كلٍ  فإنَّه بمجرَّد المصادقة على مشروع قانون الميزانيَّة العامة فإنَّها تدخل حي ِّز التنفيذ    
 وهنا تبدأ رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانيَّة.

 الفرع الثاني: رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانيَّة العامة

 ى تنفيد الميزانيَّة العامة أحدى صورتين وهما:وتأخذ رقابة البرلمان عل   

 أولًً: الرقابة أثناء التنفيذ

إنَّ ممارسة رقابة فاعلة على النشاط المالي للحكومة يمث ِّل تحديَّاً كبيراً للبرلمان، لما تنطوي    
ا بقضايعليه هذه المرحلة من صعوبات مختلفة قد تعوق قيامه بهذه المهمة منها انشغال البرلمان 

                                                                                                                                                                        

ومرة واحدة في  1873ولم يسجل رفض مشروع قانون الميزانية برمته إلا في حالات نادرة فقد ردت الموازنة مرة واحدة في انجلترا عام  -
 .1887فرنسا عام 

 .  65أناس بن صالح الزمراني مرجع سابق، ص -
عمراوي مارية، حجاج مليكة، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في القانون الجزائري المبررات والمعوقات، بحث منشور، مجلة -أ 1-

 .538ص 2020,02إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، عدد 
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والمهام ذات الطابع السياسي، وكذلك عدم توافر الإمكانيَّات التقنيَّة والخبرات الفنيَّة  التشريع
نوا من متابعة النشاط المالي للحكومة.  (1)لأعضاء البرلمان في المجال المالي حتى يتمكَّ

ة بالشؤون الماليَّة في البرلمان     وهي لجنة وتختص بهذا النوع من الرقابة اللجنة المختصَّ
التخطيط والماليَّة والموازنة العامة في مجلس النواب الليبي، بحيث تقوم هذه اللجنة في سبيل 

( من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي 43إنجاز مهمتها بمجموعة من المهام أوردتها المادة )
ن تطلب البيانات والمستندات من بينها متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها، وللجنة أ

والوثائق اللازمة عن الميزانيَّة العامة أثناء السنة الماليَّة، ولها أن تدعو أعضاء الحكومة ورؤساء 
الإدارات والهيئات العامة وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم عن كيفيَّة تنفيد الميزانيَّة، وتقوم اللجنة 

ناً المخالفات للقواعد الماليَّة الخاصة بتنفيذ الميزانيَّة إن بإحالة تقريرها على مجلس النواب متضم ِّ 
ليقوم المجلس بدوره بمساءلة واستجواب أعضاء الحكومة، وتحريك المسؤوليَّة السياسيَّة  (2)وجدت

كذلك فإنَّه يتاح  (3)ضد كل من يثبت في حق ِّه ارتكاب مخالفة للقواعد المتعل ِّقة بسير وتنفيذ الميزانيَّة
التشريعيَّة الرقابة على تنفيذ الميزانيَّة العامة عندما تلجأ الحكومة إلى البرلمان طالبة فتح  للسلطة

اعتمادات إضافيَّة جديدة، حيث تقوم الحكومة بالضرورة تقديم المعلومات الكافية عن حالة تنفيد 
 (4)مالية.الميزانيَّة وتبرير طلبها بفتح هذه الاعتمادات، ومناقشة الحكومة في سياستها ال

حقة    ثانياً: الرقابة اللاَّ

وهى الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحساب الختامي عن السنة الماليَّة المنتهية لمناقشته     
واعتماده وإصداره في شكل قانون، وتهدف هذه الرقابة للتأكُّد من مدى مطابقة النتائج الفعليَّة عن 

التي تمَّ اعتمادها سواء بالنسبة للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإيرادات السنة الماليَّة مع الميزانيَّة 
كشف بكافَّة إجراءات الدولة الفعليَّة وكافة المبالغ »، إذن فالحساب الختامي هو عبارة عن (5)

                                                           

، 2017، لسنة 24ية على الميزانية العامة في الجزائر، بحث منشور مجلة العلوم الاجتماعية العدد: عزة عبد العزيز، الرقابة البرلمان 1-
 .   220ص 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب.76,75,74,58وهو ما نصت عليه المواد  - 2
عمان،  التشريعية،ركز الدراسات والبحوث م منشور،بحث  مقارنة(الرقابة على الموازنة كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية )دراسة  3-

 .3، ص2015
 .1ص السابق،المرجع  4-
 .4ص  سابق،مرجع ال 5-
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، وإذا نظرنا إلى الحساب الختامي فإنَّه يشبه «(1)الفعليَّة التي أنفقتها الدولة خلال السنة الماضية
يزانيَّة العامة من حيث الشكل إذ يتبع كلاهما ذات التبويب ولكنهما يختلفان في طبيعة الأرقام الم

لة حيث إنَّ الميزانية العامة تحتوي على أرقام تقديريَّة، بينما الحساب الختامي يتضمَّن  المسجَّ
  (2)الأرقام الفعليَّة لميزانيَّة الدولة عن السنة السابقة.

ت الما    ( من النظام الداخلي على اختصاص مجلس النواب بالمصادقة على 9دة )وقد نصَّ
الحساب الختامي وإصداره بقانون بعد دراسته والتأكُّد من سلامة الموقف المالي للحكومة وفي 
مقابل ذلك تحريك المسئوليَّة السياسية وسحب الثقة من الحكومة إذا ما تبيَّن حدوث مخالفات 

 (3)جسيمة. 

لى الأعباء والمهام السياسيَّة الخطيرة التي يضطلع بها أعضاء السلطة التشريعيَّة، ونظراً إ   
بحيث لا يكون لديهم الوقت الكافي، إضافةً إلى عدم توافر الخبرة الفنيَّة والمحاسبيَّة لدى الكثيرين 
ها، منهم، لمناقشة الحساب الختامي مناقشة تفصيليَّة وهو ما قد يفرغ هذه الرقابة من مضمون

ويجعل منها مجرَّد رقابة شكليَّة، وقد عمل المشر ِّع الليبي على تلافي ذلك عندما ألزم وزير الماليَّة 
م الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة قبل إحالته إلى السلطة التشريعيَّة في غضون ستة  أن يقد ِّ

حالته إلى السلطة التشريعيَّة في أشهر من انقضاء السنة الماليَّة، والذي بدوره يقوم بإعداد تقريره وإ
مدة لا تجاوز الأربعة أشهر من تاريخ استلامه للحساب الختامي من وزير الماليَّة، وعلى ذلك 

ت المادة  بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وبالتأكيد  2013السنة 14من القانون رقم 11نصَّ
م على أكمل وجه في الرقابة على الحساب فإنَّ هذا التقرير سيساعد أعضاء البرلمان في أداء دوره

الختامي نظراً لما يمتلكه هذا الجهاز من خبرة فنيَّة ومحاسبيَّة، تجعله قادراً على دراسته دراسة 

                                                                                                                                                                        

" ويشمل اعتماد البرلمان للحساب الختامي اعتماد المبالغ الي أنفقت والتي حصلت بالفعل واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض  -
مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطي  الإيرادات عن النفقات للاحتياطي العام أو تغطية

 واعتماده ". 
 . 14، ص 1999حقي إسماعيل بربوتي، مبادئ المالية العامة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، الطبعة الأولى، -د 1-
 .14ص سابق،مرجع  2-
 .4ص سابق،البحوث التشريعية، مرجع بحث منشور عن مركز الدراسات و  3-
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ل  ل يسه ِّ تفصيليَّة، خاصة وأنَّه قد يصل الى آلاف الصفحات والأرقام ومن ثم إعداد تقرير مفصَّ
  (1)ة عند ممارستهم لمهامهم الرقابيَّة.العمليَّة على أعضاء السلطة التشريعيَّ 

وما يساعد هذه الأجهزة الرقابيَّة على أداء مهامها المنوطة بها هو تبعيتها للسلطة التشريعيَّة،    
حيث تعتبر هذه الأجهزة أحد أهم  أدواتها في الرقابة على أعمال الحكومة، فهذه التبعيَّة تكفل لها 

تمكنها من أداء مهامها بحري ة، وبعيداً عن ضغوطات الحكومة بعكس ما  استقلاليَّة إداريَّة وماليَّة
إذا كانت هذه الأجهزة تابعة للسلطة التنفيذيَّة، حيث تتولَّى مهمَّة إنفاق المال العام والرقابة على 
هذا الإنفاق في الوقت ذاته، وهو ما يضعف من عمل هذه الأجهزة الرقابيَّة فتصبح هذه الرقابة 

رقابة شكليَّة. وبهذا تكون الأجهزة الرقابيَّة كديوان المحاسبة أداة مساعدة للسلطة التشريعيَّة مجرَّد 
لة حول هذا  م تقارير مفصَّ في متابعة الأداء الحكومي خاصة فيما يتعلَّق بالجانب المالي، وتقدَّ

لتشريعيَّة من أداء الأداء. وتسليط الضوء على المخالفات أو الاحتيال أو الفساد ليتسنَّى للسلطة ا
 (2)دورها الرقابي. 

 المطلب الثاني

 العوامل المؤث ِّرة في رقابة البرلمان على الميزانيَّة

إنَّ تنظيم الرقابة البرلمانيَّة على الميزانيَّة العامة للدولة، ينم عن وعي وإدراك من المشر ِّع    
د فراغ الحكومة من إعداد مشروع قانون الدستوري بأهمية هذا النوع من الرقابة التي تبدأ أساساً بع

الميزانيَّة وتحضيره، حيث يباشر البرلمان هذه الرقابة بصور عديدة وفي أوقات زمنيَّة مختلفة بدءاً 
من عرض مشروع القانون لمناقشته واعتماده من قبل البرلمان، وانتهاءً بتقديم الحساب الختامي 

دة في القانون، إلاَّ أنَّ تنفيذ هذه الرقابة بمختلف عند انتهاء السنة المالية وفق اجراءات وق يود محدَّ
أشكالها ومستوياتها غالباً ما تصادفه جملة من الصعوبات والعراقيل قد يضعف دور البرلمان في 

 أداء هذه المهمَّة.

 
                                                           

لى كلما تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة الحساب الختامي مبكراً بعد انتهاء السنة المالية مباشرة ازدادت فاعليَّة الرقابة اللاحقة ع 1-
نون قد يؤخر من وقت ممارسة مجلس الحساب الختامي، غير أنَّه يلاحظ أنَّ الإحالة إلى ديوان المحاسبة والمدد المنصوص عليها في القا

 النواب لمهامه في الرقابة الأمر الذي قد يحد من فاعليتها.
 .14ص سابق،عبد الله عبد الحميد عبد لله الهرمة، مرجع  2-
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 الفرع الأول: صعوبات تواجه البرلمان أثناء ممارسة سلطته الرقابيَّة

في الأسباب التي قد تؤد ِّي إلى محدوديَّة مناقشة مشروع الميزانيَّة العامة، تتمثَّل هذه الصعوبات    
وأيضاً تقييد النصوص القانونيَّة لسلطة البرلمان في الرقابة على الميزانيَّة العامة، وكذلك عدم 

 فاعليَّة الوسائل الممنوحة للبرلمان للرقابة على الميزانيَّة أثناء تنفيذها.

قانون الميزانيَّة أمام لجنة الماليَّة أو في الجلسات العامة وذلك مناقشة مشروع أولًً/ محدوديَّة 
ة أسباب هي:   (1)راجع لعدَّ

مة من الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانيَّة، فاكتساب المعلومات  -أ ضعف المعلومات المقدَّ
تأدية الوظيفة الرقابيَّة  ثمالة ومن الكاملة والدقيقة يمك ِّن أعضاء البرلمان من المناقشة الجديَّة والفعَّ 

على أكمل وجه، ويكون ضعف المعلومات لأحد سببين إمَّا لتقاعس الحكومة عن تقديم الوثائق 
اللازمة التي تساعد على الفهم الجي د لنصوص قانون الميزانيَّة، أو أنَّه راجع إلى اقتصار طلبات 

العامة، والموازنة فقط على وزراء الحكومة دون الاستماع التي تجريها لجنة التخطيط والماليَّة 
الرجوع إلى الخبرات في الوزارات والإدارات التابعة لها، وهذا ما قد يحد  من قيمة هذه الاستشارات 

 وأهميتها. 

الطبيعة التقنيَّة لمشروع قانون الميزانيَّة والتي تضفي نوع من التعقيد والدقَّة على هذا  -ب
الأمر الذي يتطلَّب إمكانيَّات تقنيَّة وفنيَّة قد لا تتوافر لدى أعضاء البرلمان النوع من القوانين، 

حتى يسهل عليهم مناقشة مشروع قانون الميزانيَّة، نظراً لأنَّ التركيبة البرلمانيَّة تقوم على أساس 
ص، لذلك قد نجد في هذه التركيبة ضعفاً في ا لمستوى الانتخاب لا على أساس الانتقائيَّة والتخصُّ

العلمي والتقني في المجال المالي وهو من شأنه التقليل من قيمة المناقشة وجعلها مناقشة غير 
 معمَّقة تتعلَّق بالنواحي السياسيَّة وتهمل النواحي الفنيَّة.  

في الرقابة على الموازنة العامة، حيث يعترض عمليَّة  ثانياً/ تقييد سلطة البرلمان
 هما:  (1)ون الميزانيَّة قيدانالمصادقة على مشروع قان

                                                           

جلة الاجتهاد د. بديار علي محمود، دديدان مولود، عوائق الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة للدولة في الجزائر، بحث منشور، م 1-
عزة عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -وما بعدها/ أ 637، ص 2021(، اكتوبر/27، )العدد التسلسلي 02، العدد: 13القضائي، المجلد 

 وما بعدها.  219



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 592 

ة قصيرة للسلطة التشريعيَّة لدراسة  -1 القيد الزَّمني: حرصت دساتير الدول على تحديد مدَّ
ة الزمنيَّة كافية لإنجاز هذه المهمَّة؟ خاصة وأنَّ  الميزانيَّة والتصديق عليها، فهل تكون هذه المد 

على جانب كبير من التعقيد، وقد يكون من  أصبحت وثيقة –كما أسلفنا  –الميزانيَّة العامة 
الصعب على غالبيَّة أعضاء السلطة التشريعيَّة قراءتها قراءة علميَّة تكشف الأهداف التي ترمي 
ة المنصوص عليها قانوناً، فيؤد ِّي ذلك إلى جعل اختصاص السلطة  إلى تحقيقها خلال هذه المدَّ

شكليَّاً، يقتصر فقط إمَّا على إقرار مشروع قانون الميزانيَّة  التشريعيَّة في اعتماد الميزانيَّة اختصاصاً 
ته السلطة التنفيذيَّة، أو رفضه وعدم اعتماده مع الأخذ في الاعتبار  واعتماده على النحو الذي أعدَّ

 ما ينتج عن هذا الرفض من إضرار بالصالح العام. 

ة بإحالة مشروع قانون الميزا    نيَّة إلى مجلس النواب في أول شهر أكتوبر وفي ليبيا تبدأ هذه المدَّ
الذي يحيلها بدوره إلى لجنة التخطيط والماليَّة حال ورودها، حيث تقوم هذه اللجنة بمناقشة 
المشروع تفصيليَّاً ولها في سبيل ذلك أن تطلب البيانات والمعلومات اللازمة، من مختلف الجهات 

وغيرهم من المسئولين الذي أسهموا في إعداد مشروع الإداريَّة، كما يحق  لها استدعاء الوزراء 
م  الميزانيَّة لمناقشتهم والاستفسار منهم عمَّا ورد في بنودها، وبعد أن تفرغ اللجنة من عملها تقد ِّ
ة لا تجاوز  ناً ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون الميزانيَّة في مدَّ تقريراً إلى المجلس متضم ِّ

من النظام  168-167ريخ إحالة المشروع إليها بحسب ما ورد في المواد ثلاثين يوماً من تا
 الداخلي لمجلس النواب. 

والقاعدة هي أن يتم التصويت على مشروع قانون الميزانيَّة قبل بداية السنة الجديدة وذلك    
، حيث أوجب 165احتراماً لمبدأ سنويَّة الميزانيَّة، وهو ما نُصَّ عليه في النظام الداخلي في المادة 

ة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ  على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون الميزانيَّة في مدَّ
ر عدم مصادقته على الميزانيَّة، يكون للحكومة  م أسباباً تبر ِّ تقديمها إليه فإن لم يفعل ذلك ولم يقد ِّ

لمنتهية وما ينتج عن ذلك من تمجيد بالإنفاق ذاته للسنة ا 1/12اللجوء إلى القاعدة الاثني عشرية 
للأوضاع الإداريَّة القائمة وعدم مواكبة التطوُّر إضافةً إلى النتائج السياسيَّة المتمث ِّلة في فشل 

 الحكومة من أداء تعهداتها وبالتالي إقالتها أو استقالتها. 

                                                                                                                                                                        

وما بعدها؛ حلمي مجيد محمد الحمدي، المالية العامة، الجامعة المفتوحة،  65د. أناس بن صالح الزمراني، مرجع سابق، ص  1-
 .  537حجاج مليكة، مرجع سابق، ص  -عمراوي مارية، أ -وما بعدها؛ أ 365، ص 1992
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ة الزمنيَّة الممنوحة للبرلمان حتى يتمكَّ     ن أعضاء السلطة ويرى بعض الفقهاء زيادة المدَّ
ة يؤج ِّل دخول قانون  التشريعيَّة من دراسة مشروع القانون دراسة معمَّقة حتى وإن كان تمديد المدَّ
الميزانيَّة حي ز التنفيذ، وما ينتج عنه من تأخُّر في تنفيذ الحكومة لبرنامجها التي تعهَّدت به، 

، وإن كنَّا نرى أنَّ الأفضل (1)لتوازن المرجوفالقاعدة الاثني عشريَّة كفيلة بحل  هذه المشكلة وخلق ا
من ذلك هو مشاركة البرلمان في إعداد الميزانيَّة من خلال إرسال مندوبين من ذوي الاختصاص 
في المجال المالي والمحاسبي إلى وزارات الدولة والإدارات العليا لمتابعة خطوات إعداد الميزانيَّة 

التخطيط والماليَّة والتي بدورها تعد  تقارير دوريَّة بذلك وتحيلها  وإرسال ملاحظاتهم وآرائهم إلى لجنة
إلى المجلس، وبذلك يتمكَّن أعضاء المجلس من الإلمام الكافي بمشروع قانون الميزانيَّة وكيفيَّة 

 إعداده عندما يتم إحالته عليه من قبل الحكومة.  

ق السلطة التشريعيَّة في إجراء تعديلات القيد الموضوعي:  قيَّدت معظم الدساتير والقوانين ح -2
على مشروع قانون الميزانيَّة ولعلَّ من أسباب هذا التقييد أنَّ الميزانيَّة العامة كلٌّ متجانس، تحق ِّق 
من خلالها الحكومة سياستها فإذا ما قامت السلطة التشريعيَّة بتعديل أرقام الميزانيَّة فقد يؤث ِّر ذلك 

برنامج الحكومة الذي التزمت به أمام السلطة التشريعيَّة، ومن ناحية ثانية فإنَّ على إمكانيَّة تنفيذ 
تعديل أرقام الإيرادات والنفقات العامة قد يؤث ِّر على التوازن الاقتصادي العام، كذلك فإنَّ أعضاء 

ضماناً البرلمان قد يتعمَّدون زيادة النفقات لإنشاء بعض المشاريع في مناطقهم استرضاء لناخبيهم و 
 لأصواتهم دون الأخذ في الاعتبار الخطة القوميَّة العامة وضرورة انسجامها مع الميزانيَّة العامة. 

لذلك نجد أنَّ كثير من دساتير الدول قيَّدت السلطة التشريعيَّة في وضع تعديلات على مشروع    
ف ا لنواب فمجلس العموم يسهم في الميزانيَّة، فنجد أنَّ انجلترا ذهبت نحو هذا التقييد، أمام تعسُّ

صة، لكن اعتماد خطة الميزانيَّة يتم  وضع الخطة الماليَّة من خلال مناقشاته وفي لجانه المتخص ِّ
ة الأمريكية،  مها الحكومة دون تعديلات مهمة بعكس ما هو عليه الحال في الولايات المتحد  كما تقد ِّ

شروع الميزانيَّة بينما ذهبت بعض الدساتير حيث يتمتَّع النواب بحقوق مطلقة فيما يخص تعديل م
إلى ضرورة أخذ موافقة الحكومة على اقتراحات السلطة التشريعيَّة بإجراء تعديلات على مشروع 
الميزانيَّة، وفي مصر لا تجرى التعديلات التي تدخلها السلطة التشريعيَّة إلاَّ بموافقة الحكومة، وهو 

ت على أنَّه:  170ي لمجلس النواب الليبي في المادة أيضاً ما نصَّ عليه النظام الداخل حيث نصَّ
                                                           

 .  224عز ة عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
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"لا يجوز للمجلس مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير إذن الحكومة 
سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح، غير أنَّ للمجلس بعد الانتهاء من 

 ة وإقراره أن يقرَّ مشروع قانون إحداث نفقات جديدة". مناقشة مشروع الموازن

رها، إلاَّ أنَّه يمكن تلافي ما تحدثه من خلل     وإنْ كانت هذه القيود التي أوردها المشر ِّع لها ما يبر ِّ
في الرقابة البرلمانية "عن طريق إشراك السلطة التشريعيَّة في وضع الخطة القوميَّة وتقديم هذه 

ع الميزانيَّة ليتعر ف أعضاء السلطة التشريعيَّة على مدى انسجام المشروع وكذلك الخطة مع مشرو 
اقتراحاتهم في التعديل والإضافة إلى تفاصيل الخطة القوميَّة التي سبق أن أسهموا في وضعها 

 (1)وصادقوا عليها. 

 يزانيَّة العامةثالثاً/ عدم فاعليَّة الآليَّات التي يباشر البرلمان من خلالها رقابته على الم

إنَّ عمليَّة تقييد الميزانيَّة من قبل الحكومة يرافقه إشراف ورقابة برلمانيَّة من قبل أعضائه،    
للتعرُّف على كيفيَّة تصرُّف الحكومة في المال العام من خلال الوقوف على جوانب صرف 

رة بموجب النفقات وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة مستعينين في سبيل ذلك بالآ ليَّات المقرَّ
 التشريعات النافذة  وأهم  هذه الآليَّات: 

والمقصود بهذا الحق "تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور توجيه الأسئلة:    -أ 
 (2)التي يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معيَّن".

اً أو مساءلة، وإنَّما الهدف منها الاستفهام وبذلك لا تفيد الأسئلة البرلمانيَّة اتهاماً أو نقد   
 (3)والاستعلام أو التنبيه إلى أمر معيَّن من الوزير المختص.

وتُعَد الأسئلة البرلمانيَّة إحدى وسائل الرقابة على الأداء الحكومي عموماً، بما في  ذلك الرقابة    
رة مع المسؤول وهو وحده من على الميزانيَّة العامة، وبموجبها يكون السائل في علاقة مباش
 (1)يستطيع التعقيب على رد الحكومة إذا شابه نقص أو غموض.

                                                           

 . 365د. حلمي مجيد محمد الحمدي، مرجع سابق، ص  1-
لامي، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر  السياسي الإس-د 2-

 .184، ص 1996الطبعة السادسة، 
، مشار إليه، عمراوي مارية، حجاج  326، ص 2001د. محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلى الحكومية،  3-

 . 539مليكة، مرجع سابق، ص 
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م الأسئلة     وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أنَّه نصَّ على هذا الأسلوب، وقسَّ
ه الأسئلة يحق  لعضو أو أكثر توجي -بأنَّه: "أ 182إلى شفويَّة وأخرى كتابيَّة، حيث جاء في المادة 

 (2)الشفويَّة أو الخطيَّة إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء ..." .

وتكون الحكومة ملزِّمة بالرد على أسئلة أعضاء البرلمان، وهو ما يسمَّى بمبدأ إلزام الوزير أو    
ه إليهم الأسئلة بالإجابة عليها، وأساس هذا المبدأ المسئوليَّة ال سياسيَّة للحكومة الوزراء الذين توجَّ

ت عليه  –وبالتالي  ر سواء نص  –وحتى  وإن كانت بعض الدساتير قد نصَّ فإنَّ هذا المبدأ مقرَّ
 (3)عليه في الدستور أم لم ينص. 

 التحقيق البرلماني:  -ب

ل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق إذا ما داخله ريب بشأن     ويقصد به أن يتوصَّ
مها له الحكومة. ولا قيد على مجال المسألة  المعروضة أمامه نظراً لعدم اقتناعه بالبيانات التي تقد ِّ

سات أو  التحقيق، فقد يستهدف به المجلس التحقيق من فساد بعض الإدارات أو المصالح والمؤسَّ
اً شركات القطاع العام، وقد يريد من ورائه فحص بعض المسائل المنسوبة إلى أحد الوزراء تمهيد

م ضد أعضاء المجلس ... إلخ.   (4)لاتهامه، أو تحقيق طعن مقدَّ

(، حيث يتم 195وقد نصَّ النظام الداخلي لمجلس النواب على أسلوب التحقيق في المادة )   
تشكيل لجان التحقيق بناءً على طلب رئيس الدولة أو ثلث أعضاء المجلس وهي بدورها تجرى 

 التحقيق فيها.  تحقيقها في المسألة المطلوب منها

                                                                                                                                                                        

 . 531مليكة، المرجع السابق، ص  ، عمراوي مارية، حجاج 475د. سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  1-
 .  187إلى  182قد أفرد النظام الداخلي لمجلس النواب لهذا الأسلوب، الفصل الثالث منه في المواد  2-
 . 477د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق،  -3
ر حرمان البرلمان من حق  - ت على حق  السؤال صراحة ولا يتصوَّ السؤال إلاَّ في النظام الرئاسي، أمَّا بنص "إنَّ معظم الدساتير، قد نصَّ

الدستور على مسئولية الحكومة سياسياً أمام البرلمان وعلى حق  البرلمان في سحب الثقة منها فإن  السؤال يصبح من حق  المجلس ضمناً 
 سواء نصَّ عليه الدستور أو لم ينص لأنَّ من يملك الأكثر يملك الأقل" 

 . 477سباق، المرجع السابق، المرجع ال -
 . 80المرجع السابق، ص  4-

ويرى البعض أن لجنة التحقيق إضافة لكونها وسيلة لجمع المعلومة فإنَّها أيضاً تصرُّف سياسي ينشأ لغرض مضايقة الخصم   -
  وذلك بتحريك ملف يهم الرأي العام مم ا يجعل مجرَّد إنشائها في حد ذاته نجاح سياسي ونشر أعمالها غاية في الأهمية.

 . 540د. عمراوي مارية، حجاج مالية، حجاج مليكة مرجع سابق، ص  -
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وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما نراه من أدلَّة وأن تطلب من ترى سماع أقواله،    
وعلى جميع الجهات التنفيذيَّة والإداريَّة أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصر ِّفها لهذا 

اخلي للمجلس في المادة الغرض ما تطلبه من وثائق ومستندات أو غير ذلك، وقد نصَّ النظام الد
( على إمكانيَّة منح هذه اللجان سلطات هيئات التحقيق القضائيَّة، ويكون ذلك بقرار من 198)

 (1)مجلس النواب في جلسة عامة.

 الًستجواب وسحب الثقة  -ج

وهو أخطر سلطات البرلمان، التي يمكنه استخدامها في مواجهة الحكومة، فهو يحمل في    
وتجريحاً لسياسة الحكومة أو أحد أعضائها، ويعقبه عادةً طرح الثقة بها أو بأحد طياته اتهاماً 

أعضائها وعلى عكس ما رأيناه بالنسبة للسلطات السابقةـ والتي تحمل معنى "طلب المعرفة " أو 
فإنَّ الدساتير تحرص على النص على هذا الحق  وعلى الضمانات التي  –الوصول إلى الحقيقة 

به عند استعماله، حتى لا تسرف البرلمانات في الالتجاء إليه فتسيء إلى الحكومة يجب أن تحيط 
ر.  (2)أو إلى أعضاءٍ منها بلا مبرَّ

ولم يتناول المشر ِّع الدستوري الليبي في الإعلان الدستوري موضوع رقابة السلطة التشريعيَّة    
( من الإعلان 24المادة ) على أعمال الحكومة إلاَّ في صياغة عامة وفقاً لما جاء في نص

( لسنة 4الدستوري، وترك أمر تنظيم هذه الرقابة للنظام الداخلي للبرلمان، وقد تناول القانون رقم )
 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب تنظيم سلطة استجواب المجلس للحكومة.  2014

ح الثقة وكذلك ضمانات وفي مشروع الدستور فقد نصَّ المشر ِّع الدستوري على الاستجواب ومن   
ر مجلس النواب 115استخدام هذه السلطة، وذلك في المادة ) ( منه حيث جاء فيها: "إذا قرَّ

بأغلبيَّة ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار 
جب عليه في هذه الحالة اعتزال تعلَّق بأحد الوزراء، وي وإذابالأغلبيَّة المطلقة لأعضائه المنتخبين، 

الوزارة، ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلاَّ بعد جلسة استجواب وبناءً 

                                                           

وقد جرى العمل في بريطانيا على تشكيل لجان قضائية أو شبه قضائية يشارك فبها أعضاء المجلس وغالباً ما تكون هذه اللجان ذات  1-
 أثر كبير بالنسبة للموضوعات التي تتصل بها. 

 . 480، ص د.سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق -
 . 482المرجع السابق، ص  2-
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م من خمسة عشر عضواً على الأقل، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب  على طلب كتابي مقد 
إلاَّ بعد يومين من تمام المناقشة  للمناقشة إلاَّ بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء؛ 

 (1)فيه".

وعلى الرغم من أهميَّة هذه الوسائل لمراقبة عمل الحكومة والوقوف على جوانب صرف النفقات    
قات قد تحول دون استخدامها الاستخدام  وطرق تحصيل المال للخزينة العامة إلاَّ أنَّ هناك معو 

 الأمثل. 

ثبت الفعاليَّة المرجوَّة منها، لأنَّها لم تقترن بجزاء، والتجارب الدستوريَّة فالأسئلة البرلمانيَّة لم ت   
تؤك ِّد عدم التزام الحكومات بالإجابة على العديد من الأسئلة بحجة عدم الاختصاص، لهذا فإنَّ هذا 
الأسلوب يعتبر مجرَّد وسيلة استعلام واستفسار من قبل البرلمان، وتتوقَّف فعاليته على مدى 

تعاون بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وهذا صعب التحقيق وكثيراً ما تتهرَّب الحكومة من ال
اً  (2)الإجابة لعدم وجود إجراء يلزمها بذلك وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب قد رتَّب أمراً مهمَّ

ت عليه على عدم تفاعل الحكومة مع أسئلة أعضاء البرلمان وتقاعسها عن الإجابة وهو ما نصَّ 
( وذلك بتحويل السؤال إلى استجواب، معنى ذلك اللجوء إلى الوسيلة الأشد وما 184المادة )

 يترتَّب عليها من نتائج قد تصل إلى سحب الثقة من الحكومة. 

أمَّا بالنسبة للجان التحقيق فقد يحد  من فاعليتها عدم حياديَّة تشكيلها إذ أنَّ هذه اللجان قد    
اء البرلمان الموالين للحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار حياديَّة تشكيل هذه تشك ِّل من أعض

ص في  اللجان ومراعاة الخبرة والتخصص، فإن كان من بين أعضاء البرلمان من هو متخص ِّ
ل أن يكون  (3)المسألة موضوع التحقيق تكون له أولويَّة المشاركة في لجنة التحقيق. لذلك يفض ِّ

                                                           

نلاحظ أنَّ النص الوارد في مشروع الدستور الليبي وإن كان أبقى على المدد الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن طلب  1-
لثقة، حيث إن النظام الداخلي سحب الثقة والتصويت عليها، إلا أنَّه عدل في الضمانة المتعل ِّقة بالعدد المطلوب توافره لقبول طلب سحب ا

م الطلب من ربع نواب المجلس بينما اكتفى المشر ِّع الدستوري في مشروع الدستور بتقديم الطلب من خمسة  نصَّ على ضرورة أن يقدَّ
 عشر عضواً. 

ودستور المغرب  2016ة د. خدوجة خلوفي، الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسن 2-
 .  233، ص 2020، 01، العدد: 11، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 2011لسنة 
المسعود عينه، الرقابة البرلمانية في الجزائر بين الآليات الدستورية والمتطلبات التفعيلية، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية  3-

 . 350، ص  2020الخامس، العدد: الثالث، سبتمبر  والاجتماعية، المجلد
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لتحقيق بشأن الميزانيَّة العامة من ذوي الاختصاص في المجال المالي والقانوني، أعضاء لجنة ا
 وقد يعهد إلى لجنة التخطيط والماليَّة بهذه المهمَّة.

وبالنسبة للاستجواب فقد تشوبه بعض الثغرات التي قد تحد من فاعليَّته، كأن يعتمد في    
استخدام أعضاء البرلمان لعبارات غير لائقة أو  الاستجواب على معلومات غير موثَّقة ورسميَّة، أو

ة بالكرامة أو استخدام وسيلة الاستجواب لتصفية حسابات سياسيَّة، مم ا يتيح لأعضاء  ماسَّ
ل من الاستجواب والتشكيك في المعلومات التي تمَّ الاستناد عليها، ولذلك كان لزاماً  الحكومة التنصُّ

لثغرات التي قد تفسد الاستجواب مع تدعيم موقفهم بالمعلومات على أعضاء البرلمان الابتعاد عن ا
 والمستندات الرسميَّة، والإلمام الكامل بالمسألة محل الاستجواب. 

إنَّ الاستجواب كوسيلة رقابيَّة في مواجهة قضايا الفساد لا تحمل معنى الاستفسار، وإنَّما تحمل    
بعيداً عن التجاذبات السياسيَّة وتصفية الحسابات،  معنى الاتهام والمحاسبة، لذلك يجب استخدامها

أو لتحقيق مكاسب جهويَّة أو حزبيَّة، وهو ما يفرغ هذه الوسيلة من محتواها ويفقد الثقة في أعضاء 
 (1)السلطة التشريعيَّة.

 الفرع الثاني/ صعوبات تتعلَّق بإعداد الحكومة للميزانيَّة والحساب الختامي 

 في نقطتين رئيستين هما: وهذه الصعوبات تكمن 

 أولًً/ انفراد السلطة التنفيذيَّة بإعداد الميزانيَّة العامة 

لقد تنازعت السلطتان التشريعيَّة والتنفيذيَّة أمر الصلاحيَّات المتعل ِّقة بإعداد الموازنة، ويرجع    
دولة التي تتضمَّن السبب في هذا النزاع إلى أنَّ مرحلة الإعداد تتكون فيها السياسة الماليَّة لل

الأعباء المفروضة على المواطنين ووجوه الإنفاق، وترى السلطة التشريعيَّة أنَّه لا يجوز معالجة 
هذه الأمور إلاَّ من قبل ممثلي الشعب بينما ترى السلطة التنفيذيَّة أنَّ الموازنة تشك ِّل برنامج عملي 

ى التطوُّر الاقتصادي والمشاكل الفنيَّة التي وقد أدَّ  (2)هي مسؤولة عن تنفيذه فلابد لها من وضعه.
يطرحها إلى ترجيح منح اختصاص إعداد الميزانيَّة إلى السلطة التنفيذيَّة ففي انجلترا وبظهور 

 1911وقوانين اختصاصات مجلس اللوردات سنة  1701قوانين الإصلاح ووراثه العرش في سنة 
                                                           

 . 349المسعود عينه، مرجع سابق، ص  -1
 . 23؛ د. حقي إسماعيل البربوتي، مرجع سابق، ص 45أناس بن صالح الزمرانى، مرجع سابق، ص -د 2-
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ة في وضع الموازنة العامة والموافقة عليها، قامت بتنظيم اختصاصات كل من البرلمان والحكوم
فتختص الحكومة بإعداد مشروع الميزانيَّة وتعرض على البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وكذلك الحال 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيَّة حيث كانت السلطة التشريعيَّة )الكونجرس( هي صاحبة 

لذلك لجنتين لجنة الإجراءات ولجنة النفقات اللتين كانتا  الاختصاص بإعداد الميزانيَّة، وقد شكلَّت
اسندا الاختصاص  1921تلعبان دوراً مهمَّاً في توزان الميزانيَّة العامة ولكن قانون الميزانيَّة لسنة 

بإعداد مشروع قانون الميزانيَّة إلى السلطة التنفيذيَّة، وتعرض بعد ذلك على السلطة التشريعيَّة 
قرارها ولها في سبيل ذلك إدخال ما تراه من تعديلات على مشروع الميزانيَّة قبل لمناقشتها وإ
 .(1)اعتمادها

 العديد من الأسباب التي أدَّت إلى انتهاج الدول لهذا المسلك وهي: (2)وقد أورد الفقه   

ح استئثار السلطة التشريعيَّة في إعداد الموازنة أدَّى في كثير من الأحيان إلى طغيان مصال .1
النواب الانتخابيَّة على المصلحة العامة، فالنواب يتسابقون لرصد الاعتمادات لمناطقهم إرضاء 

م النفقاتللناخبين، وكثيراً ما أسفر ذلك عن  العامة وبالتالي زيادة العبء الضريبي على  تضخُّ
 المواطنين.

يه الطابع الإداري إنَّ التنسيق بين بنود الميزانيَّة من ضرورات إعدادها وهو عمل يغلب عل .2
الأمر الذي يحت ِّم معه قيام السلطة التنفيذيَّة به، فاختلاف الانتماءات السياسيَّة لأعضاء 
البرلمان قد يؤد ِّي إلى تباين في مطالبهم الماليَّة سعياً منهم لإرضاء ناخبيهم والأحزاب 

ديَّة وهو ما يصع ِّب على السياسيَّة التي ينتمون إليها دونما اعتبار للأمور الفنَّية والاقتصا
 بهذه المهمة. التشريعيَّة القيامالسلطة 

إنَّ السلطة التنفيذيَّة هي المسئولة عن تحقيق أهداف المجتمع وتحديد الأولويات فيما بينها،  .3
وهي الأقدر على معرفة حاجات المجتمع ومشاكله، ولذلك كان من الطبيعي أن تعطى لها 

لتحقيق تلك الأهداف وإشباع الحاجات –لحق في إعداد الميزانيَّة ومن بينها ا–الوسائل اللازمة 
 للمشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع. الحلول المناسبةوايجاد 

                                                           

 .23مرجع سابق، ص ،، دحقي إسماعيل البربوتي45ابق، صأناس بن صالح الزمراني، مرجع س - 1
حلمي مجيد محمد -وما بعدها د 22مرجع سابق ص  البربوتي،دحقي إسماعيل  ،198ص  سابق،مرجع  يونس،منصور ميلاد -د 2-

 وما بعدها. 46مرجع سابق، ص  ،أناس بن صالح الزمراني-،د347ص  سابق،مرجع  الحمدي،
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أنَّ السلطة التنفيذيَّة لديها مجموعة من الأجهزة الإداريَّة والفنيَّة القادرة على إعداد الميزانيَّة  .4
جهزة من كوادر لديها الخبرة اللازمة والقدرة على بشكل قريب من الواقع لما تمتلكه هذه الأ

 الحصول على المعلومات اللازمة لهذا الإعداد. 
لما كانت السلطة التنفيذيَّة هي المسئولة عن تنفيذ الميزانيَّة العامة فإنَّه من الأفضل أن تقوم  .5

بها وأوجه الإنفاق  هي بإعدادها، لأنَّها على معرفة دقيقة وتفصيليَّة بالنشاطات المطلوب القيام
سة عامة  اللازمة والإيرادات التي يمكن تحصيلها، حيث تقوم كل مصلحة أو هيئة أو مؤسَّ
بإعداد تقديرات لما يلزمها من نفقات وما تتوقَّع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة 

على ضوء هذه الماليَّة، وترفع هذه التقديرات إلى الإدارات الأعلى منها لدراستها وتنسيقها و 
ة بإعداد مشروع الميزانيَّة الذي يرفع  البيانات تقوم وزارة الماليَّة بالتعاون مع اللجان المختصَّ

 بعد مناقشته من قبل السلطة التنفيذيَّة إلى السلطة التشريعيَّة التي تقوم بمناقشته واعتماده. 

والذي له من  –السلطة التنفيذيَّة إنَّ هذا الانفراد بإعداد مشروع قانون الميزانيَّة من قبل    
رات ما يدعو إليه فعلًا  يمكن تلافيه بإشراك السلطة التشريعيَّة في وضع الخطة  –المبر ِّ

القوميَّة وعند إحالة مشروع الميزانيَّة إلى السلطة التشريعيَّة ترفق معه هذه الخطة ليتعرَّف 
القوميَّة التي سابقوا في وضعها أعضاؤها على مدى انسجام مشروع الميزانيَّة مع الخطة 

 (1)وصادقوا عليها.

 ثانياً/ محدوديَّة الرقابة اللاحقة عن طريق الحساب الختامي 

يكتسب الحساب الختامي أهميَّة بالغة كونه وسيلة يستطيع البرلمان من خلالها بسط رقابته    
ة نواحي  : (2)على النشاط المالي للحكومة وتظهر هذه الأهميَّة من عدَّ

من الناحية السياسيَّة تشك ِّل مصادقة البرلمان على الحساب الختامي تزكية سياسيَّة للنشاط  -أ 
المالي للحكومة، وفي المقابل إذا ما رفض البرلمان المصادقة على الحساب الختامي فإنَّ ذلك 

تفادي  يرت ِّب مسئوليَّة سياسيَّة على عاتق الحكومة، بحيث يتعيَّن عليها العمل مستقبلًا على
 الأخطاء التي وقعت بها. 

                                                           

 . 365د. حلمي مجيد محمد الحمدي، مرجع سابق، ص  1-
 وما بعدها.  403وما بعدها؛ د. حلمي مجيد محمد الحمدي، مرجع سابق، ص  218، ص عز ة عبد العزيز، مرجع سابق -2
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من الناحية القانونيَّة: إنَّ مصادقة البرلمان على الحساب الختامي يجعل قرارات الحكومة التي  -ب 
 اتخذتها في إطار تنفيذ الميزانيَّة بمنأى من الطعن عليها أمام القضاء.  

التصويت على  يعد  الحساب الختامي الأساس الواقعي الذي يستند عليه عضو البرلمان في -ج 
رفع النفقات أو تخفيض الإيرادات، فهو يعتبر معياراً لمدى صحة تقديرات الميزانيَّة السنويَّة 
وعلى ضوئه توضع تقديرات ميزانيَّة السنة التالية، حيث لا يتصو ر مناقشة مشروع قانون 

 الميزانيَّة بناءً على احتمالات، ودون تقييم لنتائج السنة الماضية. 

الأهميَّة التي يحظى بها الحساب الختامي وضرورة إعداده وتقديمه من قبل السلطة  ورغم   
التنفيذية، إلاَّ أنَّ الواقع العملي أثبت غير ذلك، حيث امتنعت الحكومات عن تقديم الحساب 
 (1) الختامي ممَّا أدَّى إلى إضعاف سلطة البرلمان في ممارسة الرقابة اللاحقة على ميزانيَّة الدولة،

م، حيث لم يتم تقديم  2017-2016وهو ما أشارت إليه تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 
وهو ما يساعد على إهدار المال  2008الحساب الختامي في ليبيا من قبل الحكومة منذ سنة 

العام وفرار المسئولين عن ذلك من المسئوليَّة وهذا يتنافى مع السياسة التي تحاول أن تتبعها 
 (2)لة في مكافحة الفساد ويهدد المصلحة العامة.الدو 

إنَّ تجسيد مبدأ الشفافيَّة في المجال المالي يرتكز أساساً على مدى تمكين البرلمان من    
الحصول على المعلومات الضروريَّة لممارسة مهامه في مجال المراقبة على المال العام، وعلى 

ل دراسة ومناقشة قانون الميزانيَّة السنوي يشك ِّل أفضل هذا الأساس فإنَّ تقديم الحساب الختامي قب
أداة في يد البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذيَّة، إذ أنَّ عدم المصادقة على الحساب الختامي من 
المفترض أنَّه يترتَّب عليه عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانيَّة الجديد، وعلى هذا الأساس 

 (3)يَّة نفسها ملزمة باحترام أحكام القوانين الماليَّة.تجد السلطة التنفيذ

 

                                                           

، ص 2018سالم محمد، الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية، بحث منشور، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد السابع،  1-
197. 
 .107عبد الله عبد الحميد الهرامة، مرجع سابق، ص  2-
أنه: "لم يصدر أي حساب ختامي يعكس نتائج تنفيذ الميزانية منذ  157، ص 2016وقد جاء في تقرير ديوان المحاسبة الصادر سنة  -

ر الجهات الممولة من الميزانيَّة العامة في إعداد الخلاصات السنوية للأموال المحالة إليه.  2008سنة   م، مع تأخُّ
 .199سالم محمد، مرجع سابق، ص  3
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 الخاتمة

يمارس البرلمان دوره في مراقبة النشاط المالي للحكومة عن طريق آليَّات وأدوات قانونيَّة       
دها النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل واضح وصريح، فألزم الحكومة بضرورة اعتماد  حدَّ

ة من المجلس قبل وضعها موضع التنفيذ )الرقابة السابقة(، وكذلك للمجلس مشروع قانون الميزانيَّ 
مراقبة نشاط الحكومة أثناء تنفيذ الميزانيَّة وإلزامها بتقديم الحساب الختامي مع نهاية السنة الماليَّة 

الكثير من فيما يعرف )بالرقابة اللاحقة(، إلاَّ أنَّ هذه المهمة المنوطة بالسلطة التشريعيَّة تواجهها 
العوامل والصعوبات التي قد تؤث ِّر في مدى فاعليتها فتضعفها، وتحد  من قوتها، وقد تنعدم كليَّاً في 
بعض الأحيان وخصوصاً أثناء الرقابة على الحساب الختامي عندما تتقاعس الحكومة عن تقديمه 

ل عنصرين رئيسين هنا سوف لن يكون للبرلمان أي دور رقابي، وبدراستنا لهذا الموضوع من خلا
وهما نطاق رقابة البرلمان على الميزانيَّة العامة والعوامل المؤث ِّرة في هذه الرقابة خلصنا إلى 

 مجموعة من النتائج والتوصيات وهي: 

سواء في الإعلان الدستوري أو حتى في مشروع  -أولًا: إنَّ المشر ِّع الدستوري الليبي 
مان في الرقابة على الميزانيَّة في صياغة عامة وترك أورد اختصاص البرل –قانون الدستور 

، واعتبرت 2014( لسنة 4التفاصيل للنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي صدر بالقانون رقم )
هذه النصوص قانون الميزانيَّة العامة قانوناً عاديَّاً يخضع في إصداره لذات إجراءات إصدار 

والتي نوصي بأن يحذو  –في بعض الدساتير المقارنة القوانين العاديَّة بعكس ما هو حاصل 
حيث اعتبرت قانون الميزانيَّة العامة من القوانين الأساسيَّة، ويخضع  –المشر ِّع الدستوري حذوها 

لذات إجراءات إصدارها وذلك يحق ِّق فائدتين: الأولى أنَّ الأغلبيَّة المطلقة لأعضاء مجلس النواب 
ومن بينها قانون الميزانيَّة  -الأساسي تمكن من أن تنال هذه القوانين والمطلوبة لإصدار القانون 

إجماعاً كافياً من القوى السياسية المختلفة الموجودة ضمن مكونات مجلس النواب، والثانية هي  –
إنَّ المدة التي تطلَّبها الدستور من تاريخ إيداع القانون الأساسي لدى المجلس إلى حين عرضه 

رتها بعض الدساتير بخمسة عشر يوماً )الدستور التونسي( تعطي الفرصة لدراسة للمناقشة وال تي قدَّ
 مشروع القانون دراسة كافية تمك ِّن أعضاء البرلمان من الإلمام بكافة جوانبه قبل عرضه للمناقشة.

تولَّى ثانياً/ أخذ المشر ِّع الدستوري الليبي بالنظام الأوروبي بالنسبة لقانون الميزانيَّة بحيث ت
الحكومة تحضير وإعداد قانون الميزانيَّة عن طريق وزير الماليَّة دون إعطاء أي صلاحيَّات لرئيس 
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الدولة بشأن الميزانيَّة العامة والرقابة عليها، ونحن نقترح بأن يكون لرئيس الجمهورية سلطة الرقابة 
داد واعتماد الميزانيَّة العامة وفي على البرلمان والحكومة في حال أخلَّ أيَّاً منهما بواجباته في إع

حال لم يصادق البرلمان على الميزانيَّة العامة، ولم يبدِّ أسباباً لذلك يحال مشروع الميزانيَّة لرئيس 
 الدولة للمصادقة عليها.

ثالثاً/ قصر المدة الممنوحة للسلطة التشريعيَّة لدراسة مشروع الميزانيَّة والتصديق عليه 
ابع الفن ِّي لهذا القانون وهو ما ينعكس على رقابة البرلمان على الميزانيَّة على الرغم من الط

ل دخول قانون الميزانيَّة حي ِّز التنفيذ وما ينتج  ويفرغها من مضمونها، واذا كان تمديد هذه المدة يؤج ِّ
في إعداد عنه من تأخُّر في تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي تعهَّدت به لذلك نقترح بمشاركة البرلمان 

الميزانيَّة وذلك من خلال إرسال مندوبين له من المتخصصين في المجال المالي والمحاسبي إلى 
وزارات الدولة والإدارات العليا لمتابعة خطوات إعداد الميزانيَّة تحت إشراف لجنة التخطيط والماليَّة 

عد تقارير دورية بذلك وتحيلها التابعة لمجلس النواب وإرسال ملاحظاتهم وآرائهم إليها وهي بدورها ت
 إلى المجلس.

دة وأن ترفق معه مشروع  رابعاً/ إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي في آجاله المحدَّ
قانون الميزانيَّة من أجل تمكين أعضاء البرلمان من مناقشة هذه القوانين على معطيات راهنة حيث 

 ه مدى صحة تقديرات الميزانية للسنة المقبلة.يعتبر الحساب الختامي هو المعيار الذي يقاس ب

خامساً/ وأخيراً عند استخدام أعضاء مجلس النواب الآليَّات الرقابية الممنوحة لهم بموجب 
القوانين المنظمة لذلك، عليهم أن يعوا بأنَّهم الصديق الناقد للسلطة التنفيذيَّة ومن ثم المحافظة 

ة التنفيذية وفي ذات الوقت عدم التهاون بشأن على حوار وعلاقات عمل بناءة مع السلط
المخالفات الماليَّة عند استخدام تلك الوسائل، إضافةً إلى ذلك ضرورة التحل ِّي بثقافة الشرح 
والمساءلة من قبل الوزراء والمسؤولين، بحيث يكونوا مستعدين في أي وقت لأن تتم مساءلتهم عن 

 الدور الرقابي للبرلمان ورادع عن ارتكاب المخالفات. قراراتهم وأفعالهم، وهذا من شأنه تقوية 

 

 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 604 

 المراجع

 أولًً: الكتب 

الطبعة الأولى، –مكتبة البديع  ،ماليَّة العامة والسياسة الماليةأناس بن صالح الزمراني، ال .1
2002 . 

حقي إسماعيل بربوتي، مبادئ المالية العامة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية،  .2
 .1999ة الأولى، الطبع

 . 1992حلمي مجيد محمد الحمدي، المالية العامة، الجامعة المفتوحة،  .3
سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر   .4

 .1996السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، 
 .2001شورات الحلى الحكومية، محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، من .5
 .2011منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الجامعة المفتوحة، بدون ناشر، .6

 ثانياً: الرسائل 

عبد الله عبد الحميد عبد الله الهرامة، الرقابة المالية على الإنفاق العام في التشريع الليبي،  .1
 .2020-2019رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الزاوية، 

 ثالثاً: الأبحاث 

أرني المال، تحسين الرقابة المالية، سلسلة دليل البرلمانات يصدر عن مؤسسة الشركاء  .1
 . 4الدوليون، الورقة  

بديار علي محمود دديدان مولود، عوائق الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة للدولة في  .2
(، أكتوبر 27، )العدد التسلسلي 02لعدد: ، ا13الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 

-2021 . 
خدوجة خلوفي، الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري  .3

، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 2011ودستور المغرب لسنة  2016الجزائري لسنة 
 .  2020، 01، العدد: 11المجلد 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 605 

مركز الدراسات  ،رقابة البرلمانية )دراسة مقارنة(داة من أدوات الالرقابة على الموازنة كأ .4
 .2015 ،عمان ،والبحوث التشريعية

سالم محمد، الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية، مجلة القانون والعلوم السياسية،  .5
 .2018العدد السابع، 

مجلة العلوم  ،مة في الجزائرة العاالرقابة البرلمانية على الميزاني ،عزة عبد العزيز .6
 .2017,24العدد  ،الاجتماعية

حجاج مليكة، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في القانون الجزائري  ،عمراوي مارية .7
 .2020,02مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، عدد  ،المبررات والمعوقات

الميزانية العامة في القانون الجزائري المبررات مارية، حجاج مليكة، الرقابة البرلمانية على  .8
 .2020(، 02(، عدد )06والمعوقات، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، مجلد )

المسعود عينه، الرقابة البرلمانية في الجزائر بين الآليات الدستورية والمتطلبات التفعيلية،  .9
 . 2020لخامس، العدد: الثالث، سبتمبر مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد ا

 القوانين: 

 (. 2011الإعلان الدستوري الليبي، الصادر سنة ) .1
 . 2012 –ديسمبر  – 17الاتفاق السياسي الليبي،  .2
 ، في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 2014( لسنة 4قانون رقم ) .3
 (. 2017مشروع الدستور الليبي، ) .4
 ونسية. دستور الجمهورية الت .5
 دستور الجمهورية الجزائرية.  .6
 
 
 
 
 
 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 606 

 سياسة الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحقوق المتَّهم

  إبراهيم حامد الأسمر الحضيري  أ.                        
 سبها –كليَّة الدراسات الإسلاميَّة 

 ملخَّص البحث:

بلة بما يتمتَّع به خصمه من سلطات في المتَّهم هو الخصم الضعيف في الرابطة الإجرائيَّة مقا    
مواجهتــه فــي الــدعوى الجنائيَّــة، يمــس بهــا حقوقــه وحرياتــه كــالقبض والتفتــيش والحــبس الاحتيــاطي، 
ومن هنا نشأ التضارب بين حـق الدولـة فـي العقـاب وحقـوق المـتَّهم وحرياتـه، ودعـت فلسـفة العدالـة 

لحقيقـــة بـــين أجهـــزة القضـــاء والأفــــراد إلـــى فـــك عقـــدة ذلـــك التضـــارب، وتحديـــد أســـلوب اســـتظهار ا
المتَّهمين داخل إطار الرابطة الإجرائيَّة وتحت شرعيَّة العدالـة حتـى يتحقَّـق مـا يصـبو إليـه المجتمـع 
والمتَّهم معاً، وتجنُّباً لاستعمال أجهزة القضاء سلطاتها بحثاً عن العدالة على نحو مطلق، فيتطابق 

 ق جوهره حكمة العدالة التي يسعى القانون لتحقيقها.شكليَّاً مع المنح التشريعي، ويفار 

ــا كانــت تلــك الســلطات ليســت غايــة فــي ذاتهــا، ولا تســلُّطاً مــن المشــر ِّع، وإنَّمــا وســيلة للبحــث      ولمَّ
عن الحقيقة، عمد المشر ِّع إلـى فـرض اعتبـارات تشـريعيَّة تبـي ِّن مـدى مراعاتـه للطـرف الأضـعف فـي 

 ة على سياسة يوازن بها بين حقوق الطرفين من غير إفراط ولا تفريط.الرابطة الإجرائيَّة، مبنيَّ 

مة:  المقد ِّ

ســاتها، وهــذا الأمـــر      يســتلزم تحقيــق العدالــة واســتقرار المجتمـــع تبــادل الثقــة بــين أفـــراد الدولــة ومؤسَّ
يح يقتضي توازن السياسات العامة للدولة مع حقوق الأفـراد وحريـاتهم، وذلـك مـن خـلال التوزيـع الصـح
حـــين -والمناســب لســـلطات الدولـــة، والموازنـــة الدقيقـــة بـــين الحــق العـــام والحـــق الخـــاص، وعـــدم التـــذرُّع 

بذريعـة البحـث عـن الحقيقـة والعدالـة، فكـم مـن حقـوق ديـس عليهـا،  -المساس بحقوق الأفراد وحريـاتهم
لـذلك انهيـار الثقـة وكم من حريات سلبت، وكم من كرامة أهُينت تحت تلك الذريعة، والنتيجة الطبيعيَّـة 

رر ما لا يخفى.  بين الدولة وأفرادها، ومن ثم تقوُّض أسسها وأمنها القومي، وفي ذلك من الضَّ
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وقــــد لا يجــــدي التــــذرُّع بالرقابــــة اللاحقــــة علــــى أعمــــال القضــــاء؛ لأنَّ هنــــاك بعــــض الحقــــوق لا يجــــدي 
عـــض إجـــراءات التحقيـــق التعـــويض فيهـــا نفعـــاً بعـــد وقـــوع الضـــرر، ولا حتـــى معاقبـــة المعتـــدي، أمـــام ب

 القاسية، كالحبس الاحتياطي والتفتيش المطلق للمنازل، وخاصة منازل غير المتهمين.

 أهميَّة البحث: 

ــق مــن تــوافر مبــدأ المســاواة الإجرائيَّــة بــين الخصــوم، فــي إطــار ســلطات النيابــة العامــة فــي  التحقُّ
الإطــلاق حســب بعــض الفقــه والتشــريع، الــدعوى الجنائيَّــة، والتــي قــد تتصــادم مــع معيــار العدالــة عنــد 

خاصةً في حالة ضعف التفتيش القضائي، وتقييد المشر ِّع للنيابة العامة والجهـات الضـبطيَّة فيمـا تقـوم 
به من إجراءات ماسة بحقوق المتَّهم وحرياته باعتبارات اجتماعيَّة وسياسيَّة ووظيفيَّة، وفرض مراقبتهـا 

 وبما يحق ِّق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحقوق المتَّهم.على القاضي، لضمان عدم الافتئات، 

 أهداف البحث:

محاولــة الــربط بــين الواقــع والافتــراض، وذلــك مــن خــلال التعــرُّف علــى معــالم تلــك الموازنــة، أهــي 
حقيقة عمليَّة واقعيَّة محكومـة بنصـوص القـانون ورقابـة القضـاء، أم أنَّهـا مجـرَّد شـعارات بحجـة تحقيـق 

الــــة، مــــن خــــلال الوقــــوف علــــى اعتبــــارات المــــنح التشــــريعي لســــلطات النيابــــة العامــــة فــــي الــــدعوى العد
الجنائيَّــة، ومــدى مراقبــة القــانون والقضــاء لتلــك الســلطات مــن حيــث الإطــلاق والتقييــد، ومعيــار ذلــك، 
ـــق العدالـــة الجنائيَّـــة حـــين يمـــارس الخصـــم ضـــد خصـــمه إجـــراءات التحقيـــق الماســـة بحقوقـــه  ومــدى تحقُّ

حرياتـه، كــالقبض والحـبس الاحتيــاطي والتفتـيش، والمنــع مـن الســفر، فـإذا كــان لتلـك الإجــراءات صــلة و 
ــة-بحمايــة المجتمــع إلاَّ أنَّ منحهــا للخصــم قــد لا يحق ِّــق  المســاواة بــين  -مــن النــاحيتين الفلســفيَّة والفنيَّ

 الخصوم في الدعوى الجنائيَّة. 

 منهج البحث:

قرائي والوصــــفي، مــــع الاســــتدلال بأحكــــام المحكمــــة العليــــا الليبيــــة، يتَّبــــع البحــــث المنهجــــين الاســــت
ونصوص التشريعات القانونيَّة، بقصد إيجاد رؤية شـاملة، تعـرض الإطـار الـذي رسـم فيـه المشـر ِّع تلـك 
ــة فــي مباحــث ثلاثــة: المبحــث الأول فــي الاعتبــارات  ــة والوظيفيَّ الموازنــة، مــن النــواحي الفلســفيَّة والفنيَّ
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ة فــي قيــود الــدعوى الجنائيَّــة، والمبحــث الثــاني فــي سياســة الموازنــة فــي فــرض قيــود علــى التشــريعيَّ 
 الرابطة الإجرائيَّة، والمبحث الثالث في ضمانات الرابطة الإجرائيَّة في قضاء المحكمة العليا.

 المبحث الأول

 الًعتبارات التشريعيَّة في قيود الدعوى الجنائيَّة

رفع الدعوى الجنائيَّة بثلاثة قيود، هي  في-معيَّنةفي جرائم -امة قيَّد المشر ِّع النيابة الع
الشكوى، والطلب، والإذن، ولهذه القيود اعتبارات رأى المشر ِّع أنَّها جديرة بالاهتمام، منها 

 الاجتماعي، ومنها السياسي، ومنها الوظيفي أو الإداري، وهي على النحو الآتي:

 المطلب الأول

 ة في قيد الشكوى الًعتبارات التشريعيَّ 

 الًعتبار اجتماعي:

راعــى المشــر ِّع حــالات يكــون ضــرر المحاكمــة فيهــا أشــد وطئــاً علــى المجنــي عليــه مــن ضــرر 
مها، وممَّـا يؤك ِّـد  م الشـكوى وإن شـاء لـم يقـد ِّ الجريمة ذاتها، فترك تقديرها للمجني عليـه، إن شـاء قـدَّ

ة الشكوى ثلاثة أشهر، يبدأ حس ابها من تلازم واقعتـين، لا يغنـي تـوافر إحـداهما هذا المعنى أنَّ مدَّ
 (1)عن الأخرى:

 علم المجني عليه بوقوع الجريمة على مصالحه أو حقوقه. -الأولى

ر رفع الدعوى عليه من  -الثانية علمه بشخص مرتكبها، عله يكون قريباً أو صديقاً، فيقد ِّ
 عدمه.

ت المادة " م الشكوى 3وقد نصَّ خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني " إجراءات على أن تقد ِّ
عليه بالجريمة ومرتكبها بقولها: "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه 

 بالجريمة وبمرتكبها".
                                                           

. وعـــوض محمـــد 114، ص 1م، ج1971، 1مـــأمون ســـلامة، الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي التشـــريع الليبـــي، مطبعـــة دار الكتـــب، بيـــروت، ط  - 1
 .57م، ص 1999عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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اليوم  هي-المدةوالتي يحسب من تاريخ وقوعها سريان هذه -أي أنَّ الواقعة المجرية للميعاد 
بشخص مرتكب الجريمة، وهذا الشرط هو الأهم؛ لأنَّه يحتوي الذي يكتمل فيه علم المجني عليه 

الشرط الأول ويقتضيه، ولا تتحقَّق تلك الواقعة ما لم يتحقَّق علمه بشخص الفاعل، وهذا مناط 
الاعتبار الاجتماعي الذي جعله المشر ِّع أساساً لتقديم الشكوى.
(1) 

ابن عم الزوج وبلا توكيل من  وأكَّدت المحكمة العليا ذلك في دعوى أقيمت على شكوى من
الزوج الذي له وحده حق الشكوى، فقضت بأنَّ الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق 

 (2)القانون.

م بشكواه في هذا  : "عدم قيام الزوجة بتقديم الشكوى لا يؤث ِّر على حق الزوج في التقدُّ وقضت بأنَّ
م بالشكوى بخصوص انتهاك الخصوص؛ إذ أنَّه هو رب الأسرة، وهو صاحب الح ق الأول في التقدُّ
 (3)حرمة منزله، وقصده من ذلك الحفاظ على سمعته".

 استخلاص الًعتبار التشريعي من طبيعة الجرائم التي اشترط المشر ِّع فيها تقديم شكوى:

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: –أولًً 

بالواجبات العائليَّة، سوء استعمال وسائل الإصلاح أو )استيفاء الحق بالذات، التقصير في القيام 
التربية، سوء معاملة أفراد الأسرة والأطفال، الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها، الامتناع عن تسليم 
الغير لمن له الحق في طلبه، زنا الزوج والزوجة، السب والتشهير، السرقة تافهة القيمة وسرقة 

ن أو المباني، إتلاف الأموال، الرعي في أراضي الغير، دخول أراضي الغير الاستعمال، غزو الأطيا
خلسة، قتل حيوانات الغير أو إيذائها ، خيانة الأمانة، جميع جرائم الأموال إذا وقعت من الزوج أو 
الأصول أو الفروع، الإيذاء البسيط، الإيذاء الخطاء، التهديد، انتهاك حرمة المساكن، الاطلاع على 

 اسلات وإفشائها وإتلافها إذا ارتكبت من غير الموظف العمومي(.المر 

 

 
                                                           

 .66م، ص 1991، 1، ج 1وى المدنية المرتبطة بها، دار الكتب العلمية، ط عادل عبادي عبد الجواد، الدعوى الجنائية والدع - 1
 .418، ص 1، مجلة المحكمة العليا، س ج1956/05/30ق، بتاريخ:  3/  68طعن جنائي رقم،  -2
 .264، ص 2ـ1/ ع  23، مجلة المحكمة العليا، س 1985/06/12ق، بتاريخ:  31/  298طعن جنائي رقم،  - 3
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 جرائم الشكوى في القوانين الخاصة المكم ِّلة لقانون العقوبات الليبي: –ثانياً 

ت المادة   قانون رقم أحكام بعض تعديل م بشأن 2016لسنة (14)رقم من القانون  2نصَّ
( ليجري نصها على أنَّه: "لا تقام 9عديل المادة )بت (1) القذف حد إقامة شأن م في 1974 لسنة

ثلاثة أشهر من العلم  الدعوى في جريمة القذف إلاَّ بناءً على شكوى المقذوف أو ورثته خلال
 بمرتكبها".

 المطلب الثاني

 الًعتبارات التشريعيَّة في قيد الطلب

 :الًعتبار السياسي والًقتصادي

و اقتصاديَّة، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل ترك بعض الجرائم ترت ِّب آثار سياسيَّة أ
 (2)خيار رفع الدعوى من عدمه مناطاً بجهة أكثر إدراكاً وتقديراً لتلك الآثار وخطورتها.

وقد قضت المحكمة العليا في اعتبار المشر ِّع ترك تقدير رفع الدعوى الجنائيَّة من عدمه 
: "إنَّ علَّة اشتراط القيد قبل اتخاذ إجراء في ابقوله-إذناسواء كان طلبا أو –لجهات الاختصاص 

الدعوى أخذ الشارع باعتبارات متعل ِّقة بتقدير الجهة المختصة لملاءمة تحريك الدعوى ومباشرتها 
بأمور تتعلَّق بطبيعة الجريمة أو صفة المجنى عليه أو صفة الجاني أو المصلحة العامة أو 

عن ذلك من أثر ضار إذا رأت الجهة المذكورة عدم )العلاقات الدوليَّة( ولتدارك ما يحدث 
 (3)إصداره.

من قانون الإجراءات الجنائيَّة تـنص علـى أنَّـه: "فـي جميـع الأحـوال  9-2وقضت بأنَّ المادة 
يجـوز اتخـاذ إجـراء فـي الـدعوى إلاَّ  لا-غيـرهأو -التي يشترط القانون فيها طلباً من المجنى عليـه 

                                                           

  .225م، ص 24/04/2016هـ، الموافق: 1437/رجب/ 17،لخامسة، السنة ا4لجريدة الرسمية، عمنشور في ا - 1
 .77. وعوض محمد عوض، مرجع سابق، ص 167، 114، ص 1مأمون سلامة، مرجع سابق، ج - 2
 .131، ص 4/ ع 19، مجلة المحكمة العليا، س 1982/06/20ق، بتاريخ:  28/  66طعن جنائي رقم،  - 3
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ذا مـا حصـل واتخـذ إجـراء فـي الـدعوى قبـل صـدور الطلـب فإنَّـه يكـون بعد الحصول على الطلـب... وإ
 (1)باطلًا ولا يمكن تصحيحه بالإذن اللاحق".

 استخلاص الًعتبار التشريعي من طبيعة الجرائم التي استلزم فيها المشر ِّع تقديم طلب:

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: -أولًً 

ع، جريمـــة العيـــب فـــي ذات رؤســـاء 218ســـاء الـــدول الأجنبيـــة. )جريمـــة الاعتـــداء علـــى حريـــة رؤ 
ع، جريمة الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية، جريمـة الاعتـداء علـى علـم دولـة 220الدول الأجنبية.

 (2)ع(.222أجنبية أو هيئة دولية.

 المنصوص عليها في القوانين الخاصة: الجرائم-ثانياً 

م، الجــــرائم التــــي ترتكــــب بالمخالفــــة لقــــانون 64/73الـــدخل.)الجـــرائم التــــي تقــــع بالمخالفــــة لقــــانون 
 م(.8/70م، الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الموانئ 67/72الجمارك.

  المطلب الثالث

 الًعتبارات التشريعيَّة في قيد الإذن

 الًعتبار الوظيفي:

الهيئة التي ينتمي  هناك حالات يخشى أن يتخذ رفع الدعوى فيها ذريعة للنيل من استقلال   
 (3) ضده.إليها المتَّهم، لذا فرض المشر ِّع أخذ الإذن منها قبل اتخاذ أي إجراء 

وقد أكَّدت المحكمة العليا على ضرورة قيد الإذن فقضت بأنَّه في حالة عدم الإذن بالتحقيق من 
 (4)وى موضوع الجريمة.الجهة المختصة يمتنع على النيابة العامة القيام به كما يمتنع عليها رفع الدع

 
                                                           

 .297، ص 4-3/ ع 24، مجلة المحكمة العليا، س 1986/10/29ق، بتاريخ:  32/  128ئي رقم، طعن جنا - 1
 .... إلاشرط المعاملـة بالمثـل، حيـث نصـت علـى أنـه: لا تطبـق أحكـام المـواد وجود-الموادلتطبيق هذه -ع تطلبت 223يُلاحظ أن المادة  - 2

 جنائية.إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواةً في الحماية ال
 .89. وعوض محمد عوض، مرجع سابق، ص 129 ،114، ص 1مأمون سلامة، مرجع سابق، ج - 3
 .151، ص 2ـ1/ ع 25، مجلة المحكمة العليا، س 1987/05/26ق، بتاريخ:  32/  203طعن جنائي رقم،  - 4
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 الطبيعة القانونيَّة للاعتبارات التشريعيَّة:

الاعتبارات التشريعيَّة المتعل ِّقة بتقييد الدعوى الجنائيَّة من النظام العام، يصح إثارتها أمام    
 (1)بل وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم. مرة،المحكمة العليا لأول 

إذا كانت الدعوى الجنائيَّة تتطلَّب إذناً ورفعت بدون تحقُّقه تعيَّن الحكم بعدم  وقضي بأنَّه
جواز نظر الدعوى ولو لم يدفع ذو الشأن بذلك لتعلُّق هذا الأمر بالنظام العام، ولا يقبل القول 
بأنَّه في هذه الحالة يقصر الحظر على التحقيق دون رفع الدعوى؛ لأنَّ ذلك من شأنه أن يهدر 

اها المشر ِّع في اشتراط الإذن وهي تفادي ما عسى أن يحدث من أثر ضار من ا لعلة التي توخَّ
 (2)تحريك الدعوى أو مباشرتها أو رفعها.

 استخلاص الًعتبار التشريعي من طبيعة الجرائم التي استلزم فيها المشر ِّع حصول الإذن:

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: -أولًً 

ع، 167دس الدســـائس مـــع الأجنبـــي للإضـــرار بمركـــز ليبيـــا العســـكري أو السياســـي. جريمـــة)
ع، جريمة إثارة روح الهزيمة 168جريمة التجنيد ضد دولة أجنبيَّة أو إتيان أعمال عدوانيَّة ضدها.

ع، جريمة النشاط الليبـي مـن الخـارج 177ع، جريمة بث روح الهزيمة الاقتصاديَّة.175السياسيَّة.
ع، 178جريمة عـدم تنفيـذ التزامـات التوريـد للدولـة أو الغـش فيهـا. ع،179الوطنيَّة. ضد المصالح

ع، جريمـة تأسـيس الجمعيَّـات الدوليَّـة أو الانضـمام إليهـا 181جريمة شراء أسلحة أو مـؤنٍ فاسـدة.
 (3)الجرائم ضد القوات المسلحة". ع،208بدون إذن.

 الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة:
مـــن قــــانون نظـــام القضـــاء، جــــرائم المطبوعـــات، جــــرائم 116ئم رجـــال القضــــاء والنيابـــة.جـــرا)

أعضــاء جهــاز الرقابــة. جهــة الإذن: الرقيــب العــام، جريمــة إضــرار الموظــف العــام بالمــال العــام. 
                                                           

 .182، ص 1/ ع 18، مجلة المحكمة العليا، س 1981/03/10ق، بتاريخ:  27/  46طعن جنائي رقم،  - 1
. وقضـت بـأن القيـود 151، ص 2ــ1/ ع 25، مجلـة المحكمـة العليـا، س 1987/05/26ق، بتـاريخ:  32/  203طعن جنـائي رقـم،  - 2

مـن  9، 8ن وفـق مـا يقضـي بـه نصـا المـادتين على رفع الدعوى الجنائيـة ومباشـرتها إنمـا يـنص عليهـا لزامـا وعلـى سـبيل الحصـر فـي القـانو 
ــــانون الإجــــراءات الجنا ــــةق ــــدعوى الجنائي ــــع ال ــــي رف ــــة وهــــو التشــــريع العــــام منشــــأ الحــــق ف ق، بتــــاريخ:  34/  105طعــــن جنــــائي رقــــم،  .ئي

 .124، ص 4-3-2-1/ ع32، مجلة المحكمة العليا، س 1987/01/06
 متعلق بأمن الدولة الخارجي.إلا أنه  -وإن كان وظيفياً –أن الاعتبار الذي راعاه المشرع  هنايلاحظ  -2     
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جرائم أعضاء هيئة أمن الدولة. جهة الإذن: رئيس الهيئة، جـرائم الأحـداث.  جهة الإذن: النائب العام،
 ذن: والده أو وصيه(.جهة الإ

 المبحث الثاني

 سياسة الموازنة في قيود الرابطة الإجرائيَّة

تقاس حضارة الدول بتشريعاتها الإنسانيَّة، التي تراعي الاعتبارات الإنسانيَّة للفرد والمجتمع، 
وخاصة في الإجراءات التي قد تمس من لا علاقة له أصلًا بالجريمة، ومن ذلك تفتيش غير 

 أو منازلهم، وتأتي الدراسة في هذا المبحث على تقييد المشر ِّع النيابة في الرابطة الإجرائيَّة. المتهمين

 المطلب الأول

 الموازنة في إجراءات الإعلان والإحالة والتجنيح

علاقة تقوم بين الدولة وشخص اتهمته سلطة الاتهام )النيابة العامة( بأنَّه الرابطة الإجرائيَّة 
 (1)أو أسهم في ارتكابها، وتنشأ من اللحظة التي يوجه فيها الاتهام. ارتكب جريمة ما

وهي بطبيعتها قانونيَّة وجنائيَّة، فهي طبيعة قانونيَّة لأنَّ القانون يحكمها وينظمها، وهي طبيعة 
جنائيَّة لأنَّ القاضي الجنائي هو المشرف عليها، وهو حَكَمٌ لا تنعقد له صفة الخصم، وموضوعها: 

ب المجرَّد بين حق الدولة في العقاب وبين حقوق المتهم، وأطرافها: ثلاثة، النيابة والمتهم التضار 
د المرحلي، والتدرُّج في المراحل.  (2)والقاضي، وخصائصها: الاستقلاليَّة والتشعب، والتعدُّ

                                                           

ليـه أدخـل عتهمـه فـي قولـه: شـك فـي صـدقه، واتَّهَمَـهُ بكـذا: إدخال التهمة والشك أو الظن فيمن لحقـت بـه، بارتكابـه جريمـة مـا، وا :هام لغةً الًت - 1
فيهـا  ه مرتكبهـا أو علـى الأقـل مسـاهماً أنَّـ ن تـزعم النيابـة العامـةى شـخص معـيَّ إسـناد واقعـة إجراميـة إلـ :وفي الًصطلاح القـانوني ،التهمة، وظنها به

. وأحمـد 60، ص 2م، ج1960من خـلال تحريـك الـدعوى الجنائيـة ورفعهـا ومباشـرتها أمـام القضـاء. المعجـم الوسـيط، دار النشـر العربيـة، القـاهرة، 
 .  105، ص1985 فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،

قبـل القـانون بغـض النظـر عـن موضـوعها، وتشـعبها يعنـي أنهـا تقبـل انضـمام روابـط أخـرى ليسـت فـي فاستقلالها يرجع إلى تحديد أطرافها مـن  - 2
، مـــن روابـــط القـــانون الجنـــائي، كالمـــدعي بـــالحق المـــدني الـــذي يرفـــع دعـــواه أمـــام القاضـــي الجنـــائي بالتبعيـــة للـــدعوى الجنائيـــة للمطالبـــة بـــالتعويض

لعجلة قد ينشأ عنها خطـأ أو أن تحـل الشـبهة محـل الواقـع أو  التعويض مع المتهم. تلافياً  وكالمسئول عن الحق المدني الذي يختصم ليتحمل عبء
عـن أن يأخذ الظن حكم الحقيقة، أما التدرج في المراحل من الضبط إلى التحقيق إلى المحاكمة والطعـن فـي الحكـم فيفرضـه حـق المـتهم فـي الـدفاع 

ه الرابطــة، فلــدينا الشــرطة والنيابــة وقضــاء التحقيــق وقضــاء الحكــم، وقــد أعطــى القــانون كــل جهــاز نفســه، ويقابلــه تعــدد فــي أجهــزة الدولــة المعنيــة بهــذ
يخوله صلاحية مراجعة أعمـال الجهـاز الـذي سـبقه. رمسـيس بهنـام، الإجـراءات الجنائيـة تأصـيلا وتحلـيلا، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية،  اختصاصاً 
 .173م، ص 1984
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وقد فرض المشر ِّع عدة قيود على الرابطة الإجرائية، هي ضمانات للمتهم في مواجهة 
عتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وضرورة حضور المحامي في الجناية مع خصمه، كا

 (1)المتهم، وغيرها.

 إعلان المتهم شرط لدخول الدعوى حي ِّز المحكمة:  -أولًً 

لا يكفي لقيام الرابطة الإجرائيَّة بين المتهم والمحكمة صدور قرار الإحالة من قبل النيابة    
ة، وإنَّما لا بد من إعلان المتهم بالحضور في جميع الأحوال العامة إلى المحكمة المخ تصَّ

فشرط الإعلان يمث ِّل سياسة المشر ِّع في الموازنة الإجرائيَّة؛ ذلك أنَّه ألزم نفسه بمبدأ المواجهة، 
 المبدأ يقتضي عدم مفاجأة المتهم في الجلسة بموضوع الدعوى، وإنَّما يجب إعلانه ليتمكَّن من

 (2)تحضير دفاعه.

إجراءات بين دخول الدعوى حوزة المحكمة حسب الجهة المحيلة أمام 205المادة وقد فرَّقت 
 على بناء والمخالفات الجنح في الدعوى  دائرة الجنح والمخالفات بالمحكمة الجزئيَّة بقولها:" تحال

 بالحضور مباشرة المتهم تكليف على بناء أو الاتهام، غرفة أو التحقيق قاضي من يصدر أمر
 تكليف عن الاستغناء المدنية، ويجوز بالحقوق  المدعي من أو العامة النيابة أعضاء أحد قبل من

 المحاكمة". وقبل العامة النيابة من التهمة إليه ووج ِّهت بالجلسة حضر إذا المتهم بالحضور

 النيابة ه علىبأنَّ  والمخالفات الجنح في إجراءات( في أحوال الإحالة135 وقضت المادة )
 الأوراق جميع ترسل من قاضي التحقيق إلى المحكمة الجزئيَّة أن قرار الإحالة صدور عند

 بالحضور أمام الخصوم وإعلان خلال يومين المحكمة كتاب قلم إلى المضبوطة والأشياء
رة المواعيد وفي جلسة أقرب في المحكمة  .المقرَّ

                                                           

 ن الضمانات الدستورية في باقي دول العالم.وهاتان الضمانتان تعدان م - 1
 .518عوض محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام فإنَّه يكفي لدخول ومن ثم، فإنَّه إذا صدر قرار الإحالة من 
الدعوى حوزة المحكمة، أمَّا إذا صدر من النيابة العامة فإنَّه لا يكفي، وإنَّما لا بد أن تُكلف النيابة 

 (1)المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
 الإحالة في الجنايات: -ثانياً 
من إحالة الدعوى إلى محكمة  -ذا قامت بالتحقيق في جنايةإ–لم يمكن المشر ِّع النيابة    

الجنايات، بل فرض عليها إحالتها إلى غرفة اتهام، وإذا قامت بالإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات 
لة بإحالة الجنايات إلى دائرة  -الوحيدة-كان قرارها باطلا، فغرفة الاتهام هي الجهة القضائيَّة  المخوَّ

مة الاستئناف، وهي الجهة الوحيدة التي تملك توجيه الاتهام في الجنايات، وهذه الجنايات بمحك
 ضمانة للمتهم.

بل جعل المشر ِّع تحقيق النيابة في الجناية تحقيقاً ابتدائيَّاً، والتحقيق الذي تجريه غرفة الاتهام 
عله جوازيَّاً في الجنح تحقيقاً تكميليَّا ونهائياً، وفرض على النيابة وجوب التحقيق في الجنايات، وج

   والمخالفات.

ة بالتجنيح: -ثالثاً   الجهة المختصَّ

لم يجز المشر ِّع للنيابة العامة سلطة التجنيح، على الرغم من أنَّه سمح لها بالطعن فيه 
 بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائيَّة منعقدة بغرفة مشورة إذا كان صادراً من المحكمة الجزئيَّة.

هو إعطاء الجناية وصف الجنحة إذا اقترنت بعذر قانوني أو ظرف قضائي مخفَّف، والتجنيح 
ومثال العذر القانوني صغر السن، والعيب العقلي الكل ِّي، ومثال الظرف القضائي المخفَّف عذر 

 (2)الاستفزاز.

                                                           

أمـام دائـرة الجـنح والمخالفـات بالمحكمـة  حسـب الجهـة المحيلـةدخول الدعوى حيز المحكمـة  بين إجراءاتإجراءات 205  المادة وقد فرقت - 1
المـتهم  تكليـف علـى بنـاء أو الاتهـام، غرفـة أو التحقيـق قاضـي مـن يصـدر رأمـ علـى بنـاء والمخالفـات الجـنح فـي الدعوى  الجزئية بقولها:" تحال

 ...."المدنية بالحقوق  المدعي من أو العامة النيابة أعضاء أحد قبل من بالحضور مباشرة
هِّ حَتَّـــى يُـــ الإمالـــة والتفـــريج، وفـــي الحـــديث: "كـــان النبـــي فـــي اللغـــة والتجنــيح  - 2 " أي يرفـــع إِّذَا سَــجَدَ تَجَـــنَّحَ فِّـــي سُـــجُودِّ رَى وَضَـــحُ إِّبْطَيْـــهِّ

ــاحَ  ــل جَنَ ثْ ــه مِّ ــيرَان لَ ــه فيَصِّ يْ ــجُود عــن الأرض ولا يَفْتَرِّشــهُما، ويُجافيهمــا عــن جَانِّبَيــه، ويَعْتَمــد علــى كَفَّ دَيه فــي السُّ ي الطــائر. أحمــد بــن ســاعِّ
م، رقــم: 2001هـــ/1421، 1الرســالة، طمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخــرون، مؤسســة  ،حنبــل

حســين بــن عبـــد الله  ء كــلام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق:شــمس العلــوم ودوا، عيد الحميــرى اليمنــي. ونشــوان بــن ســ38، 11، ص 22923
 .1191، ص 2م، ج1999هـ/ 1420، 1العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر بيروت، ط
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 ومن ثم، فإنَّه لا يملك التجنيح إلاَّ من يتمتَّع بصفة القاضي على من يأتون بترتيبهم:

إذا ندب للتحقيق، فله بدل أن يحيل الجناية إلى غرفة الاتهام أن يحيلها إلى  قاضي التحقيق: -
 المحكمة الجزئيَّة إذا اقترنت بعذر قانوني أو ظرف قضائي مخفَّف.

 إذا ندب للتحقيق في جناية.مستشار التحقيق:  -
قرارها على الرغم من أنَّها له مثل ما لقاضي التحقيق. وللنيابة العامة الطعن في  غرفة الًتهام: -

ة به.  ليست مختصَّ
إذا أحيلت إليها الدعوى على أنَّها جنحة ثم تبيَّن لها  المحكمة الجزئيَّة )دائرة الجنح والمخالفات(: -

 أنَّها جناية اقترن بها عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفَّف.
طعن أمامها في الحكم الصارد من  إذا المحكمة الًبتدائيَّة )دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة(: -

 المحكمة الجزئيَّة في جنحة فتبيَّن أنَّها جناية يجوز تجنيحها، حكمت فيها، ولا يطعن في حكمها.
وعلى هذا لا تملك النيابة تجنيح الجناية، على الرغم من أنَّه أسرع من الناحية الإجرائيَّة، 

إلاَّ القاضي، فالأعذار القانونيَّة )كموانع فلو افترضنا أنَّ الظرف القضائي لا يملك تقديره 
المسؤوليَّة( واضحة بحيث لا يستعصي على النيابة استخلاصها، فلو منحها المشرع حق التجنيح 
في الأعذار القانونيَّة، لتفادى الإطالة بإجازة الإحالة من النيابة إلى المحكمة الجزئيَّة رأساً، بدلًا 

ومنها إلى المحكمة الجزئيَّة، ولو غفل قاضي الغرفة فأحال على من الإحالة على غرفة الاتهام 
محكمة الاستئناف فجنحت وأحالت إلى القاضي الجزئي فهذه إطالة مذمومة، ولكن المشر ِّع راعى 
بها حق المجتمع؛ لأنَّ التجنيح يمس حقه، وكون النيابة خصماً، فجعل صفة القاصي شرطا 

 (1)للتجنيح وضمانة فيه.

 

 

 

                                                           

 ع لم يتحدث عن حالة ما لو تم التحقيق بمعرفة مستشار التحقيق، فكيف يكـون المحقـق الابتـدائي مستشـاراً المشر ِّ  الملاحظ أنَّ  أنَّ  يرغ - 1
ورئيس غرفة الاتهام قاضيا؟ ويرى الفقه أنـه فـي هـذه الحالـة يكـون قاضـي غرفـة الاتهـام هـو رئـيس محكمـة الاسـتئناف التـي يتبعهـا مستشـار 

 .698، ص 1أحد مستشاريها. مأمون سلامة، مرجع سابق، جالتحقيق، أو 
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الثاني المطلب  

 إشكاليَّة وصف النيابة العامة في الدعوى الجنائيَّة

ة تعكسها السلطات الممنوحة لها  يثير وصف النيابة العامة في الدعوى الجنائيَّة إشكاليَّات عدَّ
في جميع مراحل الدعوى، بحجة كونها خصماً شريف يمث ِّل المجتمع، ففي مرحلة الاتهام لا تجلس 

ة القضاة في قاعة المحكمة، وترتدي علم البلاد،  النيابة بمحاذاة خصمها، وإنَّما يرفع مقامها إلى سدَّ
بينما يجلس خصمها المتهم أسفل تلك السدة، ويوضع في قفص أشبه بأقفاص الحيوانات المفترسة، 
هو قفص الاتهام، ولو سمح القاضي للإعلام بالتصوير في قضايا الرأي العام، ونشرت صورته وهو 

 حكم ببراءته فما الذي يمحو صورته من الأذهان والصحف وهو في الأصل بريء. في القفص ثم

وفي مرحلة التحقيق يعترض جانب كبير من الفقه على ممارسة النيابة ضد خصمها إجراءات 
تمس بحريته الشخصيَّة كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، بل وتتعدَّى شخصه لتمس بأفراد 

في حالة التفتيش المنزلي، ما يجعلها في مركز السلطة والقهر ضد أسرته أو من يقطنون معه 
 خصمها.

وفي إنهاء الدعوى الجنائيَّة بالأمر الجنائي من قبل النيابة، انقسم الفقه فريقين حسب تقييمهم 
لطبيعة الأمر، فمن رآه نوعاً من التسوية والصلح بين المتخاصمين )كما عرفته المحكمة العليا( لم 

 -كونه يفصل في موضوع الدعوى -ى ممارستها له، ومن رآه من جهة طبيعته وأثره يعترض عل
اعترض على منحه لها؛ لأنَّه بمثابة حكم في الدعوى، والحكم من اختصاص القاضي لا من 
اختصاص الخصوم، ولا إشكال إذا كان المحقق قاضياً؛ لأنَّ قضائيَّة التحقيق أهم ضمانة فيه، وتقيم 

طات النيابة وحريات المتهمين وحقوقهم، وتفيد في مبدأ التخصص الوظيفي وتنظيم توازناً بين سل
 (1)العمل القضائي.

                                                           

ما يؤدي إلى إتقان كل سلطة لما اختصت به، ويؤسس لتراكم الخبرة الفنية فـي كـل مجـال علـى حـدة، ويحقـق الرقابـة المتبادلـة بـين السـلطتين،  - 1
. وخليفـة كلنـدر عبـد 570م، ص 1984ة، الإسـكندرية، محمد زكـي أبـو عـامر، الإجـراءات الجنائيـة، دار المطبوعـات الجامعيـ ويقلل فرص الخطأ.

. وأشـــرف 136م، ص 2002الله حســـين، ضـــمانات المـــتهم فـــي مرحلـــة التحقيـــق الابتـــدائي فـــي قـــانون الإجـــراءات، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، 
  .134م، ص 2004، 1رمضان عبد الحميد، حياد القضاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 618 

 

وما يثبت هذا النظر أنَّ بعض التشريعات المقارنة كفرنسا وتونس والجزائر، نأت بنفسها 
عن هذا الجمع السلطوي، فأخذت بنظام الفصل تحقيقاً لمبدأ المساواة إلى أبعد مدى ينأى 

 لواقع العملي عن الافتراضات. با

وقد حذا المشرع الليبي حذو المشر ِّع المصري في اعتماد نظام الجمع، على الرغم من أنَّه 
 نصَّ على نظام الفصل من الناحية النظريَّة، إلاَّ أنَّه لا وجود له من الناحية العمليَّة.

على استحياء، ما نتج عنه  ويذهب الفقه في ليبيا إلى أنَّ المشر ِّع قد أقر بمبدأ الفصل
الإخلال بمبدأ التوازن بين حقوق المتهم وسلطات النيابة العامة، وكان حريَّاً به أن يجعله حقَّاً 
للمتهم في مواد الجنايات؛ لأنَّ النيابة العامة وإن كانت خصماً عادلًا إلاَّ أنَّ هذه العدالة غير 

مليَّة أنَّها لا تطلب ندب قاض للتحقيق، وإنَّما مكفولة في جميع الظروف، فقد أثبتت الحياة الع
ه بنفسها، أمَّا المتهم إذا طلب ندب مستشار للتحقيق معه في جناية فنادراً ما يُجاب إلى  تتولاَّ
طلبه؛ لأنَّ مبدأ الخيار يعني عدم إلزام النيابة بالتخل ِّي عن التحقيق، وقد أثبتت التجربة العمليَّة 

  (1)داً للمتهم.أن النيابة خصم عنيد ج

وفي مقابل ذلك كله فرض المشر ِّع مسحات قضائيَّة، يعرض لها البحث في المطلب 
 الآتي.

 

 

                                                                                                                                                                        

أكثـر مـن وظيفـة مـن الوظـائف المختلفـة للقضـاء، وقـد أخـذ بـذلك  -فـي نفـس الـدعوى وبالتتـابع-وة على أنـه لا يجـوز لـنفس الشـخص أن يباشـر علا
محمـود  التشريع الفرنسي وبعض تشريعات دول المغـرب العربـي، فجعلـت الاتهـام مـن اختصـاص النيابـة العامـة، والتحقيـق مـن اختصـاص القاضـي.

. 86م، ص 1995، 2طور قانون الإجراءات الجنائية في مصـر وغيرهـا مـن الـدول العربيـة، مطبعـة جامعـة القـاهرة، القـاهرة، طمحمود مصطفى، ت
. وعـوض محمـد عـوض، قـانون الإجـراءات 341وعبد الفتاح مصطفي الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعـات، القـاهرة، ص 

. ونجيبة زكي، الاتهام والتحقيق بين نظامي الجمـع وفـك الارتبـاط فـي القـانونين اليمنـي والتونسـي، 24مرجع سابق، صالجنائية في التشريع الليبي، 
 .24-25م، ص2008دار الكتب القانونية، 

مـة فـي ذلـك، إن أي تخيـر النيابـة العا ،فأوقف الفصل بين السلطتين في مواد الجنايات والجـنح علـى مبـدأ الخيـار، وجعلـه مـن إطلاقـات النيابـة - 1
طـرابلس،  شاءت تنازلت عن سلطتها في التحقيق، وإن لم تشأ لم تتنازل. عبد الرحمن أبو توتة، شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة الليبـي، دار الـرواد،

 .41 ، 26،  25ص، 1م، ج2017هـ/ 1438، 1ليبيا، ط
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 المطلب الثالث

 الموازنة في إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة

تدور ضمانات التحقيق حول طبيعته، وصفة القائم به، وشكله، لذا حرص المشر ِّع على صفة 
كون قاضياً، لضمان الحياد، وأمَّا حرصه على شكله فإنَّه حين منح النيابة العامة القائم به، أن ي

ة بتحريك الدعوى العموميَّة ورفعها ومباشرتها في جميع الأحوال،  سلطة التحقيق باعتبارها المختصَّ
لحقوق  قيَّدها بقيد الحياد والاستقلال، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة العامة أساساً لعملها، حمايةً 

 (1)المتهم والمجني عليه معا، وتطبيقاً للعدالة الجنائيَّة، وفيما يلي بيان باقي القيود:

 الحبس الًحتياطي: -أولًً 

، ولكنه بطبيعته إجراء سالب للحرية وهو في حقيقته  الحبس الملازمة، وهو إجراءٌ أمنيٌّ
ع جعله من إجراءات التحقيق في والعقوبة لا تصدر إلاَّ من القاضي، غير أنَّ المشر ِّ  (2)عقوبة،

 حالات معيَّنة، 

 (3)وسمح به استثناءً للنيابة العامة، وذلك جائز شرعاً.

وقيدها سلطتها في الحبس احتياطي بستة أيام، ولا تملك تمديده لأكثر من ذلك إلاَّ بإذن من 
مه إليه، وأن يكون هذا الطلب مسبب ِّاً،  وشرط على القاضي ألاَّ القاضي الجزئي، بناءً على طلب تقد ِّ

د الحبس إلاَّ بعد سماع دفاع المتهم.                      يجد ِّ

 تفتيش منزل غير المتهم: -ثانياً 

                                                           

تحريـك  يشـمل. و 458، ص 2016جلـة الباحـث للدراسـات الأكاديميـة، جـوان ياسين بو هنتاله، طبيعة العلاقة بين سلطتي الاتهـام والتحقيـق، م -1
 - 41، ص1مـأمون سـلامة، مرجـع سـابق، ج .ة حتـى انتهـاء التحقيـقجميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة منذ لحظـة وقـوع الجريمـ الدعوى 
م، 2006، 1ائيــة الليبــي، منشــورات الجامعــة المفتوحــة، طــرابلس، ط. والســيد خلــف الله عبــد العــال، الــوجيز فــي شــرح القــانون الإجــراءات الجن372
 .73، ص 1ج
ا يقول الفقهاء وليس للمحتسب أن يحبس في مثل ذلك تعزيرا؛ لأن الحبس حكم وليس له الحكم والإثبات، وإنما تكون له الولايـة فـي ذلـك إذا مـ - 2

مي القضـــاء والحســـبة "مطبـــوع ضـــمن موســـوعة الحضـــارة العربيـــة والإســـلامية"، كانـــت هـــذه الحقـــوق ثابتـــة قضـــائيا. علـــي عبـــد القـــادر، الفقـــه الإســـلا
 .95م، ص 1986، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

رواه النســائي، الســنن الكبــرى، تحقيــق: حســن عبــد المــنعم شــلبي، «. حَــبس رَجُــلا فــي تُهمــة ثــم خَلَّــى ســبيله»: "أَنَّ رســولَ الله عــن معاويــة  - 3
ومجـــد الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري ابـــن الأثيـــر )المتـــوفى:  .8، ص 7م، ج2001ه/1421، 1رســـالة، بيـــروت، طمؤسســـة ال
 .199، ص 10، ج1هـ(، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، ط606
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هناك فرق بين أن يكون ممارس التحقيق هو قاضي التحقيق أو النيابة العامة، فحيث أباح 
يجده فيه من أوراق  المشر ِّع لقاضي التحقيق أن يفتش منزل غير المتهم، وأن يضبط كل ما

، فإنَّه لم يسمح للنيابة العامة تفتيش منزل غير 75وأسلحة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة. م
وفي هذا القيد مسحة جادة في تأكيد  180المتهم إلاَّ بعد أخذ الإذن من القاضي الجزئي، م

 ضبط الخطابات والرسائل: -ثالثا قضائية التحقيق.

 والرسائل والجرائد الخطابات ضبط 79 المادة لتحقيق فيالمشر ِّع لقاضي اأجاز 
والمطبوعات والطرود وكافة البرقيات، لدى مكاتب البريد، ولدى مكاتب التلغرافات إذا رأى أنَّها 

إلاَّ بأمر قضائي مسب ِّب من  ذات المادة لازمة في كشف الحقيقة، وحظره على النيابة في
 ة جادة.القاضي الجزئي، وفي ذلك مسحة قضائيَّ 

 مراقبة المحادثات والتسجيل: -رابعاً 

صارخاً على  لأحاديث الخاصة وتسجيلها اعتداءً يمث ِّل استراق السمع والتنصت على ا
الحياة الخاصة، لما لها من حرمة وسريَّة لا يجوز الاطلاع عليها إلاَّ بأمر قضائي مسب ِّب، وقد 

مْعَ فَأَتْبَعَهُ قوله تعالى: عاقب القانون مسترق السمع، إذ ذمَّهُ القرآن في  إِّلاَّ مَنِّ اسْتَرَقَ السَّ
هَابٌ مُّبِّينٌ    [.18]الحجر/. شِّ

 لهذا أحاطه المشر ِّع بالضمانات الآتية:

ت المادة -1 لقاضي  على أنَّه يجوز 79صفة القائم به، أن يكون قاضي التحقيق، فقد نصَّ
 لك فائدة في ظهور الحقيقة.التحقيق مراقبة المحادثات التليفونيَّة متى كان لذ

أمَّا إذا تمَّ التحقيق بمعرفة النيابة العامة فقد أوجب عليها المشر ِّع أخذ الإذن من -2
ت المادة القاضي الجزئي،   الذي التحقيق في العامة للنيابة يجوز على أنَّه: "لا180 فقد نصَّ

 الحالة والرسائل في اباتالخط ضبط أو المتهمين غير منازل أو المتهمين، غير تفتيش تجريه
 ".الجزئي القاضي من إذن على بناءً  إلاَّ  79 المادة في إليها المشار

مناط الإجراء المحادثات الخاصة دون العامة، سواءً كانت مباشرة أو عن طريق  -3
 الهاتف.
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ضماناته الإجرائيَّة، أن تكون الجريمة جناية أو جنحة من جنح الحبس الاحتياطي، وأن تكون  -3
د وقعت فعلًا، وأن تكون المراقبة مفيدة في كشف الحقيقة، وأن يكون المتهم طرفاً في ق

 (1)المحادثة. ولا يصح اللجوء إليه للحصول على اعتراف.

 المبحث الثـــالث
 ضمانات الرابطة الإجرائيَّة في قضاء المحكمة العليا
وإنَّما لتمحيص جميع المحاكمة هي مرحلة الاستقصاء القضائي ليس لأدلة الدعوى فقط، 

الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي اتخذتها النيابة، لبيان موافقتها 
 (2)لصحيح القانون، أم مخالفتها له وبالتالي إبطال ما يترتب عليها من آثار.

إبطال  كما أنَّ الواقع العملي يختلف عن النظري، الذي يصعب فيه أن يتجرأ القضاة على
إجــراءات صادرة من مكتب النائب العام، بما قد يخرق مبدأ الموازنة الذي يقوم على الــدقَّة لا على 

 المحاباة.
ومن ثم يقوم هـذا المبحث على جـــمع بعض من أحـــكام المحكمة العليا في شأن مراقبتها 

، أو النيابة العــامة، أو محكمة للإجـراءات الجنائيَّة، ســـواء التي تقوم بها جهة الضبط القضائي
الموضوع، ومـلاحظة مدى الحكــم بصحتها أو بطلانها، في مطالب ثلاثة، المطلب الأول في مرحلة 

 جمع الاستدلالات، والمطلب الثــاني في مرحلة التحقيق، والمطلب الثالـــث في مرحلة المحاكمة.

 المطلب الأول
معرفة مأمور الضبط القضائيمـــراقبة القضاء لإجراءات التحقيق ب  

 الحـــكم الأول: صفة مــأمور الضبط القــضائي والمتهــم، وصحة إجراءاته بالقبض والتفتيش:
قضت المحكمة العليا بــأنَّه: "لمــا كان الثابت أنَّ رجــل الضبط القضائي، هو ليس مــن رجــال 

لين الحق المنصوص عليه في المادة  م قــد  67/1982قانون الجمارك رقم من 41الجمارك المخوَّ
قـــام بــالقبض على الطــاعـن وتفتيشه بغير إذن مـن سلطـات التحقيق المختصة ودون وجــود الطاعن 

                                                           

بكـر لـم يجـز تسـجيل محادثاتـه مـع غيـر هـذا الشـخص، فلـو مـع  ة المتهمدر الإذن بتسجيل محادثمر، فإذا صفيتحدد بما اشتمل عليه الأأما نطاقه  -1
 دائمة.سجلت محادثته مع زيد وثبت اتهامه بما دار فيها كان الإجراء باطلا بقوة القانون، كما لا يجوز وضع هاتف المشتبه فيه تحت المراقبة ال

 وما بعدها. 5.م، ص1993، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، رمسيس بهنام. المحاكمة والطعن في الأحكام - 2
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رة للقبض في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في قانون  في إحـــدى الحــالات المبر ِّ
  (1)ويترتَّب عليه بطــلان الدليل المستمد منه. الاجراءات الجنائية فإنَّ هذا القبض يكون باطلاً 

 مدى صحة الًستيقاف الإجرائي: -الحكــم الثــاني
وقضت بأنَّه: "متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنَّ المتهم يتحادث مع المصدر ثــــم 

شتباه في أمره أخرج قطعاً من المادة لم يتبيَّن الشرطي نوعها فليس في هذا كله ما يدعو إلى الا
واستيقافه لأنَّ ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، ومــن ثـــم فــإن استيقاف الشرطي له وإمساكه 
بيده وأخذه منها قطعتين اتضح له فيما بعد أنهما من الحشيش إنَّما هو القبض الذي لا يستند 

 (2)إلى أساس".
 دلًل:مراقبة صلاحيَّات سلطة الًست -الحــكــم الثــالث

ة أطول ممَّا     قضت المحكمة العليا بــأنَّ حجز المتهم من فبل مأمور الضبط القضائي مدَّ
يملكه ... لا يترتَّب عليه في حد ذاته بطلان جمع الاستدلالات بكامله وإنَّما البطلان يلحق 

وى أنَّه تمَّ أقوال المتهم التي أخذت منه في فترة الحجز الباطل فقط، وكان الثابت من أوراق الدع
القبض على الطاعن وإحضاره إلى مركز الشرطة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 

من  12:25م وأنَّ أقواله ضبطت فور ذلك، حيث أقفل المحضر عند الساعة 2000/ 12/6
ر مأمور الضبط إيداعه بغرفة الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ منه أيَّة أقوال حتى  نفس اليوم وقرَّ

م، أي أنَّ أقوال 14/6/2001ته إلى النيابة العامة عند الساعة العاشرة من صباح يوم إحال
دة في المادة  من قانون الإجراءات الجنائيَّة وهي ثمان  26الطاعن أخذت منه خلال الفترة المحدَّ

وأربعون ساعة من القبض ممَّا يكون معه نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في 
 (3)ب والفساد في الاستدلال في غير محله.التسبي
 
 
 
 

                                                           

 .120، ص4/ع14م، مجلة المحكمة العليا، س3/1/1978ق، بتاريخ: 205طعن جنائي رقم:  - 1
 166، ص4/ع13م، مجلة المحكمة العليا، س11/1/1988ق، بتاريخ:57/22طعن جنائي رقم:  - 2

 م، مجلة المحكمة العليا، س:غ م/غ .غ م.31/5/2004ق، بتاريخ 1160/48طعن جنائي رقم:  - 3
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 المطلب الثـــــاني
 مراقبة القضاء لإجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة

 مراقبة صحة الحبس الًحتياطي: -الحكم الأول
قضت المحكمة العليا بــأنَّه: "متى ما كان الدفع ببطلان الحبس الذي دفع به محامي الطاعنين 

مة المطعون في حكمها قد أورده دون تفصيل ووضوح إذ لم يبيَّن فترة الحبس الاحتياطي أمـــام المحك
الذي يدعي بطلانه وما إذا كان هناك دليل ضدهم مستمد منه أو ناشئ عنه الأمر الذي يجعل 
المحكمة غير ملزمة بالرد عليه فإنَّه يبي ِّن من محضر ضبط الواقعة أنَّ أقوال الطاعنين قد أخذت 

م ممَّا يجعل الحبس بفرض 10/11/84بتاريخ سابق على حبسهم الاحتياطي ابتداء من تاريخ  منهم
 (1)صحة بطلان عديم الأثر على الاجراءات السابقة".

 في بطلان استجواب النيابة العـــامة للمتَّهم: -الــــحكم الثاني
ة قضت المحكمة العليا بــأنَّه: أنَّ تـــراخي النيابة في استجواب ال متَّهم إلى مــــا بعد انقضاء المدَّ

إجراءات جنائيَّة( أن يكون الحبس الاحتياطي باطلًا إلاَّ أنَّ هـــذا  26المنصوص عليها في )المـــادة 
البطلان لا يحول دون أخـذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى ومنها اعتراف المتَّهم متى كان 

وغير متأث ِّرة بهذا الإجـــراء الباطل وكان الثابت من مدونات  هذا الاعتراف وتلك العناصر صحيحة
ر أنَّ هــذا  الحكم المطعون فيه أنَّه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه في محضر الاستدلالات وقدَّ
الاعتراف قــد صدر صحيحاً بعيداً عن الإجـــراء الباطل وأخذ به في إدانة الطــاعن وبذلك فإنَّه لا 

 (2)قد خالف القانون.يكون 
 فـــي بطـــلان رد المضبوطــات: -الحــكم الثــالـــث

وقضت بأنَّه عند صدور الأمـــر بالحفظ أو بالأوجـه لإقامـة الدعوى الجنائيَّة أو صدور حكم في 
من قـــانــون  90الدعوى يجب التفصيل في كيفيَّة التصرُّف في الأشياء المضبوطة وفقاً للمــادة 

ر أسبابه وإذا كان الا جراءات إذا لم يكن قد تمَّ ذلك مــن قبل، وإذا حكمت بــرفض طلب الرد أن تبر ِّ
الحكم المطعون فيه قد رفض طلب رد السيارة المضبوطة بحجة أنَّ الفصل في هذا الطلب سيؤخ ِّر 

                                                           

 .111،ص4/ع16م، مجلة المحكمة العليا، س23/10/1976ق، بتاريخ: 128/26طعن جنائي رقم:  - 1
 .234،ص2-1/ع28م، مجلة المحكمة العليا، س4/2/1992ق، بتاريخ:26/ 128طعن جنائي رقم:  - 2
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صلح للقضاء بعدم الفصل في الدعوى الجنائيَّة فإنّـَه يكون قــد خالف القـــانون لأنَّ هذا السبب ي
 (1)قبول طلب الرد ولا يصلح سبباً لرفضه.

 المطلب الثـــالـث
 مـــراقبة المحكمة العـــليا للـــرابطة الًجــرائيَّة أمــام محاكم الموضوع

 في بطلان محاكمة الأجنبي باللغة العربية وهو لً يجيدها: -الحكم الأول
مة إلى المحكمة قضت المحكمة العليا بــأنَّه: "متى كان يبي ِّ  ن من مذكرة دفاع المتهمين المقدَّ

المطعون في حكمها المرفقة بالأوراق أنَّهم دفعوا ببطلان اعترافاتهم بمحضري الاستدلال والنيابة 
وأمــام غرفة الاتهام بسبب جهلهم اللغة العربيَّة لكونهم مــن الأتــراك، كــما تبيَّن مــن الأوراق أنَّهم 

ذ أقـوال كل منهم أمـام تلك الجهات باللغة العربيَّة دون أي إشــارة إلى وضع كــل كذلك وقــد أخ
منهم بــالنسبة لهذه اللغة فضلًا عن أنَّ المحكمة المطعون في حكمها قد أثبتت بمحضر جلسة 
مــحاكمتهم عـدم فهمهم اللغة العربية ممَّا حملها على الاستعانة لمترجم في أخذ أقوالهم أمامها، 
ل في أدانتهم على اعترافـــاتهم بمحضر تحقيق النيابة المدفوع  وكــان الحكم المطعون فيه قد عوَّ

 (2)ببطـــلانها دون إيراد الدفع  أو الــرد عليه فإنَّه يكون قاصراً في التسبب".
 مراقبة محكمة الموضوع في الًستجابة للدفوع الموضوعيَّة الجوهريَّة: -الحكم الثاني
ه: "مــتى كــان يبي ِّن من الاطــلاع في محاضر جلسات المحاكمة أنَّ المدافع عن وقضت بأنَّ 

الطاعن دفع ببطلان القبض لعدم توفُّر إحدى حالات التلبُّس ولعدم وجود دلائل كافية وبطلان 
التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة العامة وبطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه وتهديد 

يبي ِّن من الحكم المطعون فيه أنَّه أقام قضاءه بإدانة الطــاعن علـــى اعترافه في محضر وكان 
تحقيق النيابة وضبط كميَّة من المخدرات كانت بحيازته دون أن يعرض لـــدفوع الطــاعن السالــف 

ـه يكـــون ذكــرها وكلها دفوع جوهريَّة يتغيَّر بها وجه الرأي في الدعوى إذا صحَّت، ومن ثم فإنّـَ 
 (3)معيباً بالقصور فـــي التسبيب والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه".

 في البطلان المتعل ِّق بتغيير وصف التهمة: -الحـكــم الــثالث

                                                           

 .255، ص4/ع30مجلة المحكمة العليا، س م،14/3/1995ق، بتاريخ:  41/ 701طعن جنائي رقم:  - 1
 .217، ص2-1/ع 25م، مجلة المحكمة العليا، س10/2/1987ق، بتاريخ: 623/32طعن جنائي رقم: - 2
 .132، ص1/ع16م، مجلة المحكمة العليا، س16/1/1979ق، بتاريخ: 53/25طعن جنائي رقم:  -- 3
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قضت المحكمة العليا بــأنَّه: "متى كـــانت التهمة التي دان بها الحكم المطعـون فيه الطاعن 
لتي دانه بها الحكم الجزئي لتغيير وصفها مــن قبل هـذا الأخير ممَّا كان ينبغي معه تختلف عن تلك ا

معه على الحكم المطعون فيه أن يكون على بي ِّنة من هــذا التغيير حتى يقول كلمته فيه بإقراره أو 
أو بالعدول عنه إلاَّ أنَّ المحكمة المطعون في قضائها نظرت الدعوى على أساس ما جاء في قرار 

تهام دون ما نظر إلى ما طرأ عليه من تغيير من قبل محكمة الدرجة الأولـى وهــو مــا حجبها قرار الا
عن التصد ِّي لبحث مــدى ســـلامة الحكم الجزئي فيما انتهى إليه والحكم بما تــراه متفقاً وصحيح 

ه ممَّا يتعين القانون وهو ما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في محلَّ 
 (1)معه نقض الحكم".
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 الخاتمة
تخلص البحث إلى أنَّ مبدأ المساواة الإجرائيَّة بين الخصوم في الدعوى الجنائيَّة هو غيره 
في الدعوى المدنيَّة، وهذا يقتضيه طبيعة الخصم صاحب الحق الموضوعي فيها، وهو المجتمع، 

جال الجنائي يقع على وقائع حدثت في الماضي، ما جعل المشر ِّع وأيضاً فإنَّ الإثبات في الم
يمي ِّز النيابة بسلطات تمس بها حقوق المتهم وحرياته بغية الوصول إلى الحقيقة، وتحقيقاً 
للعدالة، وإذا كانت المفارقة بين المراكز الإجرائيَّة للخصوم في الدعوى الجنائيَّة واضحة إلاَّ أنَّ 

ز دوره في فرض التوازن المشر ِّع لم يتركه ا على إطلاقهاً، وإنَّما قيَّدها بقيود تشريعيَّة وقضائيَّة تُبرِّ
 في سياساته العامة حال تضارب حقوق للدولة مع حقوق الأفراد.

 النتائج والتوصيات
 النتائج: -أولً

حة في سياسة المشر ِّع في الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحقوق المتهم وحرياته جلية وواض -
 قانون الإجراءات الجنائيَّة، سواء في قيود الدعوى الجنائيَّة أو في الرابطة الإجرائيَّة.

 المشر ِّع الليبي أخذ بمبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ولم يأخذ بنظام الفصل بينهما. -
–ة جانب الدولة لا يخلو نظام التحقيق بمعرفة النيابة العامة من مسحات قضائيَّة، وإن كانت مراعا -

 تغلب على مراعاة جانب المتهم. -إجرائيَّاً 
إمعان النظر في مخاوف الإفراط في استعمال السلطة يحيل إلى شرائط التعيين والاستقلال الحقيقي  -

 للسلطات القضائيَّة، قضاة ونيابات على حد سواء.
ع أمام مصلحة الفرد، صفة الخصم في الدعوى الجنائيَّة تطوَّرت عبر الزمن حسب مصلحة المجتم -

راً لا يلزم منه العصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، وإن كان على إطلاقه يفيد ذلك.  تطوُّ
 غياب الدستور سبب بالغ الأهمية في توزيع السلطات بين أجهزة الدولة ومراقبة تطبيقها. -

 التوصيات: -ثانياً 

مأمور الضبط القضائي ممارسة القبض في من قانون الإجراءات الجنائيَّة التي تسمح ل 24إلغاء المادة  -
عاً في الاستثناء ونموذجاً واضحاً  غير حالات التلبُّس وحالات الندب من النيابة العامة لكونها تشكل توسُّ

 لخرق مبدأ الموازنة الإجرائيَّة.
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اواة بين بقاء النيابة العامة على وصفها التي هي عليه مع رفع صفة الخصم عنها تجنُّباً لخرق مبدأ المس -
 الخصوم، مع التدقيق في شروط التعيين في جهاز النيابة العامة بصفة خاصة.

اعتماد نظام الرقابة السابقة على أعمال النيابة العامة، وذلك لتفادي المخاطر التي لا يمكن تداركها مع  -
بحجة البحث عن  نظام الرقابة اللاحقة، خاصة في الظروف الاستثنائيَّة حتى لا يفتئت على حقوق الأفراد

 العدالة وتطبيق القانون.
لفت نظر المشرع الجنائي إلى جديَّة الموازنة فيما يتعلَّق بمبدأ الخيار، لضمان هيمنته على مبدأ قضائيَّة  -

 التحقيق ومنعاً لخرقه.

 :قائمة المراجع

 القرآن الكريم -
 كتب الحديث: -ثانياً 

هـ(، السنن الكبرى، 303النسائي )المتوفى:  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، -
 م.2001ه/1421، 1تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هـ( مسند الإمام 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  -
، 1الرسالة، ط أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة

 م.2001هـ/1421
هـ(، جامع الأصول 606مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير )المتوفى:  -

 .1في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، ط
 اللغة: -ثانياً 

ودواء كلام العرب من الكلوم، هـ(، شمس العلوم 573نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:  -
تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر 

 م.1999هـ/ 1420، 1المعاصر بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط
 م.1960المعجم الوسيط، دار النشر العربية، القاهرة،  -

 الكتب القانونيَّة والفقهيَّة: -ثالثاً 
 م. 1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، -
 م.2004، 1أشرف رمضان عبد الحميد، حياد القضاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -
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ر خليفة كلندر عبد الله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات، دا -
 م.2002النهضة العربية، القاهرة، 

 م.1993رمسيس بهنام، المحاكمة والطعن في الأحكام، منشأة دار المعارف، الإسكندرية،  -
 م.1984رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -
لجنائية الليبي، منشورات الجامعة السيد خلف الله عبد العال، الوجيز في شرح القانون الإجراءات ا -

 م.2006، 1المفتوحة، طرابلس، ط
 .1عادل عبادي عبد الجواد، الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها، دار الكتب العلمية،ط -
، 1عبد الرحمن أبو توتة، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، دار الرواد، طرابلس، ليبيا، ط -

 م.2017هـ/ 1438
 عبد الفتاح مصطفي الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، القاهرة. -
علي عبد القادر، الفقه الإسلامي القضاء والحسبة "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية  -

 م.1986، 1والإسلامية"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون  -

 م.1999الإسكندرية، 
 م.1971، 1مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، مطبعة دار الكتب، بيروت، ط  -
 م.1984محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -
قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، محمود محمود مصطفى، تطور  -

 م.1995، 2مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ط
نجيبة زكي، الاتهام والتحقيق بين نظامي الجمع وفك الارتباط في القانونين اليمني والتونسي، دار  -

 م.2008الكتب القانونية، 
تهام والتحقيق، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ياسين بو هنتاله، طبيعة العلاقة بين سلطتي الا -

 م.2016
 التشريعات والمجلات القضائيَّة: -رابعاً 

 مجموعة النقض المصرية. –مجلة المحكمة العليا الليبية  -الجريدة الرسمية الليبية 
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 التهرُّب الضريبي وطرق مكافحته وأثره علي السياسة العامة في ليبيا

قوية خيرالله المالكيالباحثة ريم صافي   
 الأكاديمية الليبية فرع إجدابيا 

 الملخَّص:

التهرُّب الضريبي ظاهرة تطال الاقتصاديَّات العالميَّة بشكل عام، والاقتصاد الليبي بشكل      
خاص، خاصةً  في ظل التغيُّرات التي مرَّت وتمر بها الدولة الليبيَّة، والتي نتج عنها اختلالات 

 مة، أثَّرت على السياسات العامة للدولة.هيكليَّة جسي

ويعد التهرُّب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون؛ لما له من آثار سلبيَّة على الخزانة       
العامة للدولة، ممَّا يجعلها تتخذ جميع السبل لمحاولة الحد من هذه الظاهرة المتفشيَّة، ولا يقع 

الضريبيَّة فقط، بل يقع أيضاً على عاتق المشر ِّعين،  عبء حل هذه الظاهرة على عاتق الإدارة
 ا العامة. والمواطنين المتضامنين مع الدولة في تحمل أعبائه

 -الإجراءات الرقابيَّة -التجنُّب الضريبي -الغش الضريبي -التهرُّب الضريبيالكلمات المفتاحيَّة: 
 الإجراءات الوقائيَّة. -الإجراءات العقابيَّة

مة  : المقد ِّ

إنَّ انتقال الدولة من الدولة الحارسة، والتي كانت تقتصر مهمتها على الأمن والدفاع      
لة التي تعدَّدت وظائفها، دفعها إلى التفكير  والإشراف على بعض المرافق العامة، إلى الدولة المتدخ ِّ

 ية الاقتصاديَّة.في إيجاد الموارد الماليَّة اللازمة لمواجهة نفقاتها المتزايدة، ولتحقيق التنم

وتُعَد الضرائب أحد أهم الإيرادات الماليَّة في الدولة، لأنَّها تمث ِّل مورداً مهمَّاً لتمويل الخزانة      
العامة، وكان الاهتمام بها ليس فقط لأنَّها تشك ِّل مورداً مهمَّاً من الموارد الماليَّة للدولة، وإنَّما للدور 

يه كأداة رئي سيَّة تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها السياسيَّة والاقتصاديَّة المهم الذي تؤد ِّ
 والاجتماعيَّة. 

والتهرُّب الضريبي يعتبر من أخطر الآفات التي تضعف من الحصيلة الضريبيَّة بصفة     
ة، واستنزاف للموارد  خاصة، والاقتصاد الليبي بصفة عامة، لكونه يؤد ِّي الى اختلالات هيكليَّة حادَّ
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ليَّة للدولة ممَّا يشك ِّل عائقاً أساسياً ومهمَّاً أمام تحقيق التنمية التي ترسمها السياسة الماليَّة الما
 للدولة.

ويؤد ِّي التهرُّب الضريبي إلى نتائج وأثار سيئة من الناحية الماليَّة للدولة، وعدم قدرتها على      
ى الدولة جزءاً مهمَّاً من الحصيلة الضريبيَّة، الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حيث أنَّه يفو ِّت عل

ممَّا يدفع الدولة إلى اللجوء للإصدار النقدي أو الاقتراض لتغطية عجز الموازنة، ممَّا يترتَّب على 
تطبيق مثل هذه الوسائل  مخاطر تمس الاستقلال الاقتصادي والمالي والسياسي للدولة، كما أنَّه 

عدالة في توزيع الأعباء العامة، ولذلك فإنَّ الدولة تحاول بكل السبل يؤد ِّي إلى الإخلال بمبدأ ال
 الحد من هذه الظاهرة المتفشية، سواء في المجال الداخلي أو الخارجي. 

والتشريعات المقارنة قد وضحَّت جريمة التهرُّب الضريبي، وعقوبات المتهربين من دفع      
د المشر ِّع الليبي من عق لسنة   7وبة المتهر ِّب من دفع الضريبة في القانون رقمالضرائب، وقد شدَّ

(، بينما 76، 75، 74، 73،  20بشأن ضرائب الدخل وذلك من خلال نصوص المواد)  2010
 ولا يترتَّب عليه أي عقوبات أو مخالفات.  ،اعتبر التجنُّب الضريبي مشروعاً 

، وهذه الظاهرة المتفشية لها تأثير وكغيرها من الدول، تواجه ليبيا مشكلة التهرُّب الضريبي     
سلبي كبير على البلاد والمجتمع، خاصة في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا، وذلك بعد الأحداث في 
السنوات الأخيرة، واتجاه الدولة إلى إنهاء العمل بالنظام الربوي، واللجوء إلى الصيرفة الإسلاميَّة، 

ا الرئيسيَّة في مجال السياسة الماليَّة، بالإضافة إلى السعي ممَّا يعني أنَّ الدولة تفقد إحدى أدواته
لتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والعمل على 
التنويع والتوسع في مصادر الإيرادات للدولة، وتغيير الشكل أو النموذج الاقتصادي الحالي، فهو 

بارزاً، وكل ذلك يدفع الدولة إلى إيجاد مصادر تمويل لإنفاقها، وأدوات يمث ِّل اقتصاداً ريعيَّاً 
لتصحيح اقتصادها، لذلك يجب على الدولة أن تعمل جاهدة لزيادة الإيرادات الضريبيَّة، أولًا وقبل 
كل شيء كمصدر للتمويل، وأداة مهمَّة للسياسة الماليَّة، وسيكون الاعتماد عليها كبيراً بعد الانتهاء 

                    العمل بنظام الفوائد.                                                                                                          من
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إنَّ حل ظاهرة التهرُّب الضريبي تكمن في معالجة أسباب انتشارها، وتقع مسؤوليَّة حل هذه    
ق المشر ِّعين أو السلطات الضريبيَّة، ولكن يقع أيضاً على عاتق دافعي المشكلة ليس فقط على عات

               الضرائب من أفراد المجتمع.                           

 أهميَّة البحث:

تكتسي هذه الدراسة أهميتها بأنَّها تسلط الضوء على ظاهرة ومشكلة التهرُّب الضريبي، وطرق      
السياسة العامة في ليبيا، خاصة في ظل التغيُّرات التي مرَّت بها الدولة الليبية، مكافحته وأثره على 

 وأثر ذلك على الاقتصاد الليبي. 

 أهداف البحث:

في اعتقادي يتمثَّل الهدف الأساسي للدراسة في التعرُّف على ظاهرة التهرُّب الضريبي، وبيان      
يا، والتطرُّق إلى تنظيم المشر ِّع الليبي لهذه الجريمة، آثارها السلبيَّة على السياسة العامة في ليب

 والآليَّات والإجراءات المستخدمة للحد من هذه الظاهرة.

حيث تعتبر قضيَّة التهرُّب الضريبي من أهم القضايا القديمة والحديثة، والتي تعاني منها      
مة بشكل عام، واقتصاديَّات الدولة أغلبيَّة دول العالم لما لها من أثار سلبيَّة على السياسة العا

 بشكل خاص. 

 إشكاليَّة البحث:

د مشكلة البحث حول كيفيَّة معالجة ظاهرة التهرُّب الضريبي باعتبارها جريمة يعاقب       تتجسَّ
عليها القانون، لما لهذه الظاهرة من آثار ماليَّة، واقتصاديَّة، واجتماعيَّة، وسياسيَّة، ونفسيَّة على 

 ات الدول والمجتمع. اقتصاديَّ 

 ويمكن صياغة إشكاليَّة هذه الدراسة في التساؤلات الآتية:     

 ماهيَّة التهرُّب الضريبي؟  -
 ما الأسباب التي تؤد ِّي إلى التهرُّب الضريبي؟  -
 ما آثار التهرُّب الضريبي؟  -
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 ما الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة التهرُّب الضريبي؟ -

 منهجيَّة البحث: 

للإجابة على التساؤلات المطروحة، سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي، لمعرفة ماهيَّة      
التهرُّب الضريبي، والأسباب والآثار السلبيَّة المترتَّبة عليه، بالإضافة إلى المنهج التحليلي في 

 .2010لسنة  7ضوء أحكام القانون الحالي لضرائب الدخل رقم 

 مصطلحات البحث: 

هرُّب الضريبي، الغش الضريبي، التجنُّب الضريبي، نقل عبء الضريبة، الإجراءات الوقائيَّة، الت   
 الإجراءات العقابيَّة، الإجراءات الرقابيَّة.

 هيكليَّة البحث:
 سيتم التطرُّق لهذا الموضوع وفقاً للخطة البحثيَّة الآتية:   
 المبحث الأول: ماهيَّة التهرُّب الضريبي.   

 الأول: مفهوم التهرُّب الضريبي. المطلب 
 المطلب الثاني: مراحل التهرُّب الضريبي.  
 المطلب الثالث: أنواع التهرُّب الضريبي.  

 المبحث الثاني: التهرب الضريبي في ليبيا.    
 المطلب الأول: مفهوم التهرُّب الضريبي وفقاً للفقه والتشريع المالي في ليبيا. 
 تهرُّب الضريبي وفقاً للتشريع الليبي. المطلب الثاني: صور ال 
 المطلب الثالث: أسباب التهرُّب الضريبي.  

 المبحث الثالث: أركان وأثار التهرُّب الضريبي وطرق مكافحته.   
 المطلب الأول: أركان جريمة التهرُّب الضريبي.  
 المطلب الثاني: آثار التهرُّب الضريبي على السياسة العامة في ليبيا.  
 لمطلب الثالث: طرق مكافحة التهرُّب الضريبي.ا 
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 المبحث الأول

 ماهيَّة التهرُّب الضريبي

تمث ِّل الضريبة اقتطاع نقدي جبري من دخل الفرد وثروته، ونظراً للطبيعة الإلزاميَّة لهذا      
الفرد، الاقتطاع من قبل الدولة باعتبارها سلطة عامة صاحبة سيادة، فمن المتوقَّع أن يلجأ هذا 

وهو المكلَّف بدفع الضريبة، إلى التخلُّص جزئيَّاً أو كليَّاً من دفع الضريبة المفروضة عليه، وهذا ما 
 .(1)يسمَّى بالتهرُّب الضريبي

وسيتم التطرُّق في هذا المبحث الذي قسمناه إلى ثلاث مطالب، تطرَّقنا في المطلب الأول إلى      
لمطلب الثاني سوف نوضح فيه المراحل التي يمر بها التهرُّب مفهوم التهرُّب الضريبي، أمَّا ا

 الضريبي، وفي المطلب الثالث سوف نتناول فيه أنواع التهرُّب الضريبي. 

 المطلب الأول

 مفهوم التهرُّب الضريبي.

التهرُّب الضريبي هو تخلص المكلَّف بشكل كلي أو جزئي من دفع الضريبة المفروضة عليه،      
يه البعض " الغش الضريبي ". وذلك باستخ  دام الوسائل والطرق الاحتياليَّة والمخالفة للقانون، ويسم ِّ

في تعريف الفقه والقانون للتهرُّب الضريبي، سوف نوضحه على  ةوهناك اختلافات واضح     
 النحو الآتي: 

 تعريف الفقه للتهرُّب الضريبي:  -أولً

ب المشروع والتهرُّب غير المشروع، فالفقه الانجلوسكسوني غالباً ما يمي ِّز الفقه بين التهرُّ      
واللاتيني يعرفان التهرُّب الضريبي بأنَّه" إمكانية النجاح في التحايل على الضريبة ولكن دون 

 مخالفة القانون".

                                                           

 .180، ص 1997، ىيونس، مبادىْ المالية العامة، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولد. منصور ميلاد  -1
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بينما يعرف التهرُّب غير المشروع بأنَّه" المخالفة المتعمَّدة للقانون بغرض الإفلات من عبء      
 .(1)ضريبة"ال

 تعريف المشر ِّع للتهرُّب الضريبي:  -ثانياً 

داً وواضحاً للتهرُّب الضريبي، واقتصرت في الغالب       لم تورد التشريعات المقارنة تعريفاً محدَّ
تها تهرُّباً ضريبيَّاً، ومثال على ذلك الحالات التي  دة على سبيل الحصر عدَّ على ذكر حالات محدَّ

دها المشر ِّع ا المعدل بالقانون رقم  1981لسنة  157من القانون رقم  178لمصري في المادة حدَّ
 .1993لسنة  187

دها المشر ِّع المصري في القانون رقم       بشأن التهرُّب  2005لسنة  91وأيضًا الحالات التي حدَّ
ت المواد   ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138)الضريبي والعقوبات الواردة عليه فقد نصَّ

على العقوبات الواردة على التهرُّب الضريبي، ولم يعرف المشر ِّع المصري التهرُّب  (132,131
 الضريبي تعريفاً واضحاً 

  25وكذلك الحالات التي نص عليها القانون الخاص بمكافحة التهرُّب الضريبي في سوريا رقم    

لضريبي في معرض تطبيق نصَّ في المادة الثانية منه على" يقصد بالتهرُّب ا حيث 2003لعام 
 هذا القانون ما يلي: 

كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه  - أ
أو يمث ِّله أو من يفو ِّضه أصولًا، وذلك بقصد التهرُّب من دفع الضرائب والرسوم الماليَّة كليَّاً 

مه للدوائر الماليَّ  ة من قيود، أو بيانات أو وثائق تضمَّنت او جزئيَّاً، من خلال ما يقد ِّ
دة قانوناً  معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفائها، أو إنكارها، أو عدم تقديمها فالمواعيد المحدَّ

أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع  –باستثناء القوة القاهرة  –
 شاط يجب اظهاره. للتكليف دون إعلام الدوائر الماليَّة أو إخفاء ن

                                                           

 .4 -3، ص 2016جميل الصابوني، التهرب الضريبي، المكتبة القانونية العربية، د. ط،  -1
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لين   - ب لا يدخل في شمول الفقرة)أ( من هذه المادة المكلَّفين بضريبة الأرباح الحقيقيَّة المسجَّ
في الدوائر الماليَّة، أو المكلَّفين برسوم التركات في حال تقديم البيانات في المواعيد 

دة إلاَّ بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون".  المحدَّ

 نيالثا المطلب

 أنواع التهرُّب الضريبي

يمكن التمييز بين أنواع مختلفة للتهرُّب الضريبي وفقاً للمعايير التي يقوم عليها التقسيم كما      
 : (1)يلي

 أنواع التهرُّب الضريبي وفقاً لمخالفة التشريع الضريبي:  -أولًً 

بالتجنُّب الضريبي، أو أن  إمَّا أن يتم التخلُّص من الضريبة بصورة مشروعة وهو ما يسمَّى     
 .(2)يتم بصورة غير مشروعة وهو ما يسمَّى بالتهرُّب الضريبي

 التجنُّب الضريبي: -1

ويسم ِّيه بعض الكتاب" التهرُّب الضريبي المشروع" لأنَّه في هذه الحالة يتم التخلُّص من      
سلعاً تُفرض عليها ضرائب  الضريبة دون خرق القانون على سبيل المثال: عندما لا يشتري الأفراد
 عالية، أو تجنُّب استيراد البضائع الخاضعة لرسوم جمركيَّة عالية. 

ويرى بعض الكتَّاب بأنَّ التهرُّب الضريبي كان موجوداً منذ العصور القديمة، وصولًا إلى      
يش بتجنُّب العصر الروماني، وكان يستند إلى السماح للمكل ف بتنظيم العمل ورأس المال وسبل الع

 . (3)الضرائب كليَّاً أو جزئيَّاً، طالما لم يتم انتهاك القواعد المعمول بها

 التهرُّب الضريبي:-2

يعرَّف التهرُّب الضريبي بأنَّه مجموع السلوكيَّات التي تهدف إلى مخالفة القانون،  
 ويستعملها المكل ف من أجل

                                                           

 .426، ص 2009، 24هرب الضريبي في الأردن، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد ياسر الفويحات، أسباب وطرق علاج الت -1
 .408، ص 1982محمد سعيد فرهود، علم المالية العامة" مع دراسات تطبيقية من المملكة العربية السعودية"، الرياض،  -2

 .194، ص 1953ن، القاهرة، عبد الحكيم الرفاعي وحسين خلاف، مبادىْ النظرية العامة للضريبة، د.  3-
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زئيَّاً، ويعتمد هذا النوع على المخالفة المتعمدة التهرُّب من الضريبة المفروضة عليه كليَّاً أو ج
 . (1)"للقانون ولذلك يسم ِّيه بعض الكتَّاب" الغش الضريبي

ويعر ِّف أيضاً بأنَّه " امتناع الممول الذي توفَّرت فيه شروط الخضوع لها مستعيناً في ذلك      
دة"  . (2)بكافة أنواع الحيل والغش وهي مختلفة ومتعد ِّ

فه الدكتور رفعت المحجوب بأنَّه " أن يتمكَّن المكلَّف بطريقة أو بأخرى من عدم دفعها كما عرَّ      
 .(3)دون أن يلقي العبء على الغير

ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا الفروقات الواضحة بين التهرُّب الضريبي والتجنُّب      
ل في تخلُّص المكلَّف كليَّاً أو جزئيَّاً الضريبي ونقل عبء الضريبة، حيث إنَّ التهرب الضريبي يتمثَّ 

والذي  الضريبي،من دفع الضريبة عن طريق المخالفة المتعمَّدة للقانون، وذلك على عكس التجنُّب 
يتمثَّل في تخلُّص المكلَّف من الضريبة ولكن دون مخالفة القانون، ويختلف نقل عبء الضريبة 

لَّف في هذه الحالة يقوم بدفع الضريبة ثم نقل ما دفعه عن الاثنين السابق ذكرهما، حيث إنَّ المك
 كليَّاً أو جزئيَّاً إلى الغير.

 أنواع التهرُّب الضريبي وفقاً لقيمته:  -ثانياً 

يمكن تقسيم التهرُّب الضريبي وفقاً لقيمته، أي مقدار ما يمكن التخلُّص من الضريبة إلى ما      
 يلي: 

ب الكلي:  -1 ل التخلُّص من دفع الضريبة المستحقَّة عليه كليَّاً ويتحقَّق عنالتهرُّ دما يستطيع الممو ِّ
 عن طريق إخفاء نشاط عمله عن مصلحة الضرائب. 

ب الجزئي:  -2 ويتحقَّق التهرُّب الجزئي عندما يستطيع المكلَّف بدفع الضريبة التخلُّص من التهرُّ
يعتبر الجزء المتبق ِّي على  جزء منها، وذلك عن طريق إسقاط بعض عناصر نشاطه، بحيث لا

 . (1)حقيقة نشاطه، وبالتالي أرباحه

                                                           

 .7، ص 2014طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح،  -1
 .184، ص 2008زينب حسين عوض الله، مبادىْ المالية العامة، دار الجامعة الجديدة،  -2

 .318، ص 1975ار النهضة العربية، بيروت، د. رفعت المحجوب، المالية العامة" النفقات والايرادات"، د 3-
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 أنواع التهرُّب الضريبي وفقاً لإقليميته:  -ثالثاً 

 يمكن تقسيم التهرُّب الضريبي من حيث نطاق ارتكابه إلى ما يلي:      

ب الداخلي: -1 رُّب الضريبي وهو التهرُّب الذي يقع داخل نطاق إقليم الدولة، كما يعتبر التهالتهرُّ
مها.   الأكثر شيوعاً في معظم دول العالم مهما اختلفت درجة نموها وتقدُّ

ب الخارجي:  -2 ويقع التهرُّب الخارجي أو ما يسمَّى بالتهرُّب الدولي عندما يستطيع المكلَّف التهرُّ
ة للمنشأة تهريب أمواله إلى خارج البلاد بطريق غير مشروع، وذلك عندما يقوم بإنشاء فروع أجنبيَّ 

 دون ذكرها في

 . (2)الإقرار الضريبي

 المطلب الثالث

 مراحل التهرُّب الضريبي

يتهرَّب المكلَّف غالباً من دفع الضريبة المستحقَّة عليه في كلا المرحلتين التاليتين أو      
 إحداهما: 

 مرحلة تحديد الوعاء الضريبي وربطها: -أولًً 

ا بواسطة الإدارة الضريبيَّة، وذلك عندما تتولَّى الإدارة تقدير يتم تحديد مقدار الضريبة إمَّ      
المادة الخاضعة للضريبة بنفسها، وتتميَّز هذه الطريقة بأنَّها تقل ِّل من حالات التهرُّب الضريبي، أو 
مه بنفسه، أو عن طريق إقرار  ل يقد ِّ عن طريق التقدير بواسطة الأفراد عن طريق إقرار الممو ِّ

 . (3)الغير

وفي هذه المرحلة يمتنع المكلَّف عن تقديم إقراره الضريبي، توهُّماً منه أنَّ الإدارة الضريبيَّة      
سوف تغفل عنه، أو أن يتم تقدير الوعاء الضريبي بأقل من الحقيقة، أو عن طريق تقديم إقرار 
                                                                                                                                                                        

، 55أمل صلاح، دراسة تحليلية لظاهرة التهرب الضريبي في البيئة الحضرية المصرية، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد  -1
 .12 -11، ص 2000

 .12ابق، ص أمل صلاح، دراسة تحليلية لظاهرة التهرب الضريبي في البيئة الحضرية المصرية، مرجع س 2-
 .162 -160ص ، مرجع سابق، مبادىْ المالية العامة ،د. منصور ميلاد يونس 3-
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خلُّص من دفع ضريبي غير صحيح، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو استعمال طرق احتياليَّة للت
 .  (1)الضريبة بشكل كل ِّي أو جزئي، أو قام بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة

يحق  2010لسنة  7من قانون ضرائب الدخل رقم  (18)وبناءً على أحكام المادة رقم      
ل أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع  للمصلحة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممو ِّ

ل في حال قيامها بأي خطأ  في حساب أو تقدير الضريبة، ويجب على المصلحة أن تخطر الممو ِّ
تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي أو الإضافي، والأسباب التي أدَّت بها لإجراء هذا 

 التعديل. 

 مرحلة تحصيل دين الضريبة: -ثانياً 

تي ترمي إلى نقل مبلغ الضريبة من ذمَّة ويقصد بتحصيل الضريبة " مجموع العمليَّات ال     
ل إلى الخزانة العامة، أي استيفاء الدولة لدين الضريبة " الممو ِّ
(2). 

 والإدارة الضريبيَّة تتبع طرقاً مختلفة لتحصيل الضرائب سيتم التطرُّق إليها فيما يلي:      

 الدفع عن طريق التوريد المباشر:-1

عي الضرائب ملزمون بالدفع للسلطات الضريبيَّة بأنفسهم، دون أن ويقصد بهذه الطريقة أن داف     
تطلب هذه السلطات أدائها في محل إقامتهم، وهذه الطريقة تعتبر الأكثر شيوعاً في تحصيل 

 .(3)الضرائب

وفي هذه المرحلة قد يحاول المكلَّف التهرُّب من دفع الضريبة المفروضة عليه في المواعيد      
دة في  د يحق المحدَّ القانون الضريبي، وفي حالة التأخير في دفع الضريبة في الميعاد المحدَّ

٪( من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير، حيث 1للمصلحة فرض غرامة قدرها)
ت المادة رقم) تفرض في … م على أنَّه " 2010لسنة  7( من قانون ضرائب الدخل رقم 80نصَّ

د غرامة قدرها)حالة التأخُّر في أداء ال ٪( واحد في المائة من 1ضريبة أو توريدها في الميعاد المحدَّ

                                                           

 .26ص ، مرجع سابق ،أسباب وطرق علاج التهرب الضريبي في الأردن، ياسر الفويحات 1-
 .173ص ، مرجع سابق، د. منصور ميلاد يونس -2
 .210ص  ،2000 ،الإسكندرية، معة للنشردار الجا ،الوجيز في المالية العامة، د. سوزي عدلي ناشد -3
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قيمة الضريبة المستحقَّة عن كل شهر تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة 
 …". ٪( أثنى عشر في المائة من القيمة12عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة )

 الجباية من المنبع:  -2

ل، ليكون بمثابة المدين       والمقصود بها عندما تقوم الخزانة بتعيين شخص آخر غير الممو ِّ
ل باقتطاع الضريبة وتحويلها إلى الخزانة، وتتميَّز هذه الطريقة بالسهولة وانخفاض تكاليف  الممو ِّ

 .(1)التحصيل، وفعاليتها في الحد من حالات التهرُّب الضريبي

ت على ذلك وجهات العمل هي التي       تلتزم بتوريد الضريبة المقتطعة إلى المصلحة حيث نصَّ
( من قانون ضرائب الدخل السابق الإشارة إليه على أنَّه " جهات العمل هي الملزمة  59المادة )

دها  بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها من الدخل وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحد ِّ
 …".اللائحة التنفيذيَّة

 الدمغة: -3

إحدى طرق تحصيل الضرائب، تتم عن طريق لصق دمغة يشتريها الممو ِّل على العقود    
والمطبوعات والإعلانات والمحررات، أو عن طريق استخدام أوراق مدفوعة أو ختم الأوراق 

 .(2)بالدمغة

 المبحث الثاني

 التهرُّب الضريبي في ليبيا

طرُّق إلى مفهوم التهرُّب الضريبي وفقاً للفقه والتشريع المالي ومن خلال هذا المبحث سيتم الت     
ية لحدوث لهذه  في ليبيا، وصور هذا التهرُّب وفقاً للتشريع الليبي، وأيضاً إلى أهم الأسباب المؤد ِّ

  الظاهرة. 

 

                                                           

 .174ص  ،مرجع سابق، د. منصور ميلاد يونس -1
 .174ص ، المرجع السابق -2
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 المطلب الأول

ب الضريبي وفقاً   للفقه والتشريع المالي في ليبيا مفهوم التهرُّ

من الآراء والاتجاهات المختلفة في تعريف مصطلح التهرُّب الضريبي، من قبل  هناك العديد     
فقه القانون المالي، ممَّا أدَّى إلى وجود عدد كبير من التعاريف لظاهرة التهرُّب الضريبي، والتي 
دة في تعريف هذه الظاهرة، نظراً لصعوبة تحديد طرق التحايل في  تنطوي على جوانب محدَّ

ملي، وبروز أشكال متطو ِّرة ومبتكرة يصعب أحيانًا اكتشافها ومراقبتهاالتهرُّب الع
(1). 

 تعريف الفقه المالي للتهرُّب الضريبي:  -أولًً 

على الرغم من صعوبة وضع تعريف دقيق وشامل يغطي جميع جوانب التهرُّب الضريبي، إلاَّ     
ساعدت في إثراء المناقشات والدراسات  أنَّ فقه القانون المالي في ليبيا، قد خاض هذه التجربة التي

 ، وسوف يتم ذكر أهم هذه التعريفات فيما يلي: (2)العلميَّة لظاهرة التهرُّب الضريبي

عرَّفه الدكتور منصور ميلاد يونس بأنَّه" التهرُّب الضريبي يتمثَّل في سعي المكلَّف للتخلص      
يه بالغش الضريبي الكل ِّي أو الجزئي من الوسائل غير المشروعة قانون اً. ولذلك فإنَّ البعض يسم ِّ

 .(3)نظرًا لاعتماده على طرق احتياليَّة مخالفة للقوانين الضريبيَّة المعمول بها"

وعرَّفه أيضاً الدكتور خالد الشاوي بأنَّه" يحصل التهرُّب وهو المعروف عادةً بشكل غير      
ل وحده أو بمساعدة موظف ي السلطات الضريبيَّة، طرقاً للغش والتزوير مشروع عندما يتبع الممو ِّ

والاخفاء وتجنُّب تقديم المعلومات الحقيقيَّة عن نشاطاته، ودخوله الخاضعة للضريبة، بغية 
 . (4)التملُّص من دفع الضريبة، أو أي جزء منها"

                                                           

 ،اكاديمية الدراسات العليا مصراته، رسالة ماجستير ،الجوانب الموضوعية لجريمة التهرب الجمركي ،ناصر محمد خليفة الصقلي 1-
 .10ص  ،2015

مجلة البحوث  ،"دراسة في ضوء أحكام التشريع الضريبي الليبي" إشكالية ظاهرة التهرب الضريبي، د. منصور الفيتوري حامد -2
 .10ص  ،2015 الأول،العدد  ،القانونية

 .181ص ، مرجع سابق، د. منصور ميلاد يونس 3-
 .335ص  ،1989 ،الناشر، جامعة قاريونس، نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي، د. خالد الشاوي  -4



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 641 

ء الضريبة دون بأنَّه" التهرُّب الضريبي هو تخلُّص المكلف كلياً أو جزئيَّاً من أدا آخروعرَّفه      
 .(1)نقل عبئها إلى غيره ممَّا يؤث ِّر على حصيلة الدولة من الضريبة ويضيع عليها حقها"

ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا الفروقات الواضحة بين التهرُّب الضريبي والتجنُّب      
ءً على من الضريبة بنا تملُّص المكلفالضريبي ونقل عبء الضريبة، حيث إنَّ التهرُّب هو 

مخالفة متعمَّدة للقانون، وذلك عكس التجنُّب الضريبي الذي يتمثَّل في التملُّص من أداء الضريبة 
ولكن دون مخالفة القانون، ويختلف عن الاثنين المشار إليهما نقل عبء الضريبة، حيث إنَّ 

ام كليًا أو جزئياً إلى المكلَّف في هذه الحالة يقوم بأداء التزامه الضريبي ولكن ينقل عبء هذا الالتز 
 الغير. 

 مفهوم التهرُّب الضريبي وفقاً للتشريع الليبي: -ثانياً 

، أو 2010لسنة  7المشر ِّع الليبي لم يتطرَّق سواء من خلال  قانون ضرائب الدخل رقم     
لائحته التنفيذيَّة إلى تعريف ظاهرة التهرُّب الضريبي، ولكنه وضع الإجراءات التي يجب على 

احص الضريبي أن يتخذها في حال اتضح له أنَّ  المكلَّف يحاول التخلُّص من دفع الضريبة الف
المستحقَّة عليه عن طريق إخفاء نشاطه، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو استعمال طرق 
احتياليَّة للتملُّص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة، ففي هذه 

ت المادة) الح ( من القانون السابق 18الة يجب على المصلحة أن تجري ربطاً إضافيًا حيث نصَّ
م بإقرار غير صحيح شامل أو  م أو تقدَّ ل لم يتقدَّ الذكر على أنَّه" إذا تحقَّقت المصلحة من أنَّ الممو ِّ

م بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً ا حتياليَّة أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدَّ
للتخلُّص من أداء الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافيَّاً، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات 
ل أن تعدل  المنصوص عليها في هذا القانون. وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الممو ِّ

 …". الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ في تقدير أو حساب الضريبة

د تواج      مها ونموها، وهي ظاهرة تهد ِّ ه معظم دول العالم مشكلة التهرُّب الضريبي مهما بلغ تقدُّ
جميع اقتصاديَّات الدول لما لها من آثار سلبيَّة على السياسات العامة للدولة، وقد واجهت ليبيا ولا 

                                                           

 -2021 ،جدابياإ -أكاديمية الدراسات العليا محاضرات ألقيت على طلبة قسم القانون العام، ،التهرب الضريبي ،د. عمر عبدالله عمر 1-
 .17ص  ،2022
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يث توجد تزال تواجه مشكلة التهرُّب الضريبي، حيث إنَّ هذه الظاهرة لا مفرَّ منها وتوجد ح
الضرائب، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة التي مرَّت بها الدولة الليبيَّة، حيث لجأت الأخيرة إلى 

ة أسباب نلخ ِّصها في الآتي:   العمل على تعزيز العوائد الضريبيَّة وذلك لعدَّ

 التدمير الكبير الذي لحق بالبنية التحتيَّة في معظم مناطق ليبيا.  -1    

 ة إلى الصيرفة الإسلاميَّة بعد إنهاء العمل بالنظام الربوي. لجوء الدول -2

 تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل.  -3

 .(1)تغيير الشكل أو النموذج الاقتصادي الحالي والذي يمث ِّل اقتصاداً ريعيَّاً بامتياز -4

ل الجباية الضريبيَّة إلى أن معدَّ  2016وقد أشارت التقارير والإحصاءات الصادرة في عام 
كانت ثلاثة مليارات دينار سنويَّاً، وأنَّ  2011وحتى عام  2008السنوي خلال الأعوام من 
مليون دينار سنوياً خلال الخمس سنوات الأخيرة ) من عام  700هذا الرقم قد تراجع إلى 

 (. 2016وحتي سنة  2011

سبب هذا التراجع الكبير في معدَّلات والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الحالة ما هو      
 الجباية الضريبيَّة؟ 

ي الفساد،       في اعتقادي سبب هذا التراجع الكبير هو زيادة عمليَّات التهرُّب الضريبي، وتفش ِّ
ل له نفسه لمخالفة القوانين والأنظمة، كل  وأيضاً عدم وجود قوانين قاسية ورادعة لردع كل من تسو ِّ

 وبشكل أساسي إلى نقص معدَّلات الحصيلة الضريبيَّة في ليبيا.  هذه العوامل أدَّت

عن مصلحة الضرائب الى وجود حالات  2019وقد أشارت أيضاً التقارير الصادرة في عام      
غش ضريبي محليَّة وأجنبيَّة، ومع ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن حجمها، وعلى الرغم من 

صادرة عن مدير المصلحة بلغت الإيرادات حتى نهاية شهر نوفمبر ذلك وبناءً على أحد التقارير ال
مليار دينار، والذي يترتَّب عليه وجود فائض في الموارد الماليَّة للدولة، في حين أنَّ البنك  1.4

                                                           

رسالة ، مدى التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة وأثرها في الكشف عن التهرب الضريبي ،مجدي عبد السلام النجار -1
 .96ص  ،2014 ،ستير جامعة بنغازي ماج
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مليون دينار خلال أحد عشر  285المركزي قد أشار بوجود عجز في الإيرادات الضريبيَّة بنحو 
 .2019شهرًا في عام 

، سجلت حصيلة الإيرادات 2020وبناءً على تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام      
مليار دينار، وتم تغطية هذا العجز بقرض من  14والنفقات العامة للدولة عجزاً ماليَّاً تعد ى 

 مصرف ليبيا المركزي، 

ة أسباب منها حالة ممَّا ترتَّب عليه زيادة في الدين العام للدولة، ويرجع سبب هذا العجز إلى  عدَّ
ي وباء الكوفيد   .(1)19الانقسام السياسي، وإقفال النفط الذي استمر قرابة التسعة أشهر، وأيضاً تفش ِّ

ومن الواضح من خلال الإحصاءات والتقارير أنَّ الإيرادات الضريبيَّة في ليبيا هي الأقل      
دلَّ ذلك فإنَّه يدل على وجود العديد من المشاكل  مقارنةً بالإيرادات الماليَّة الأخرى في الدولة، وإنْ 

ر بالمقارنة بالأنظمة الضريبيَّة للدول  الهيكليَّة في النظام الضريبي، والتي تجعله أقل كفاءة وتطوُّ
مة.   المتقدَّ

 المطلب الثاني

 صور التهرُّب الضريبي وفقاً للتشريع الليبي

د المشر ِّع الليبي من عقوبة العمليَّ       ل، والتي يكون الغرض شدَّ ات الاحتياليَّة التي يرتكبها الممو ِّ
منها التهرُّب من أداء التزاماته الضريبيَّة المستحقَّة عليه، وذلك من خلال أكثر من مادة من قانون 

(: " مع عدم الإخلال بالجزاءات 20، حيث نصت المادة )2010لسنة  7ضرائب الدخل رقم 
د، غرامة قدرها الأخرى، تفرض في حالة التأخُّ  ر في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدَّ

واحد في المائة من قيمة الضريبة المستحقَّة عن كل تأخير مدته شهرًا أو جزءاً من شهر ( 1٪)
 ٪( أثنى عشر في المائة من القيمة.". 12لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة )

ت أيضاً ال      ( من القانون السابق: "مع عدم الإخلال بأيَّة عقوبة أشد، 73مادة رقم )ونصَّ
 ( خمسين ألف دينار: 50000( ألف دينار ولا تزيد عن )1000يعاقب بغرامة لا تقل عن)

                                                           

 .http//www.tax.gov.ly.، 2022 تقرير متوفر على الرابط التالي: ،مصلحة الضرائب 1-



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 644 

  كل مسئول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة لا يقوم بمسك الدفاتر والسجلات وإعداد
 لحكم المادة الثالثة والتسعين من هذا القانون. الحسابات التي يلزم بمسكها وإعدادها وفقاً 

  كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم
 بمسكها.

  كل من منه بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أي
 مبنى لأداء واجبه".

ت ايضاً الماد      ( خمسمائة دينار ولا 500) تقل( على: "يعاقب بغرامة لا 74ة رقم )كما نصَّ
د الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو 10000تزيد عن ) ( عشرة آلاف دينار، كل من لا يسد ِّ

 إهماله في تأخير توريد الضريبة للخزانة العامة". 

ت أيضاً المادة )      يعاقب بغرامة لا تقل عن  (: "مع عدم الإخلال بأيَّة عقوبة أشد75ونصَّ
أربعة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلُّص من كل أو بعض الضريبة أو 

 حرَّض أو اتفق أو ساعد على ارتكاب أي فعل من الأفعال الآـتية: 

  م تنفيذاً لأحكام هذا الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي تقد ِّ
 .القانون 

  .ت أو تقارير أو ميزانيَّة غير صحيحة  إعداد اي حسابات أو دفاتر أو سجلاَّ
  .استعمال أي طريقة احتياليَّة لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة 
(: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدِّ من الضريبة 76وبموجب نص المادة )     
 كل من

 م أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد". يتخلَّف عن خص

 المطلب الثالث

 هرُّب الضريبيأسباب الت

 توجد مجموعة من الأسباب تؤد ِّي إلى ظهور حالات تهرُّب ضريبي، أهمها ما يلي:      

 الأسباب الًقتصاديَّة: -أولًً 
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ل التهرُّب تلعب الظروف الاقتصاديَّة دوراً مهمَّاً في التهرُّ       ب الضريبي، حيث يزداد معدَّ
الضريبي في أوقات الركود، ولهذه المشكلة الاقتصاديَّة تأثير ملحوظ على حياة ومستوى معيشة 
الأفراد ممَّا يتيح لهم فرصة التهرُّب من دفع الضرائب، وعلى العكس من ذلك، خلال فترات الرخاء 

دفع  يمكن لهممستوى الدخل للأفراد حيث  المعيشة، وارتفاع ارتفاع مستوى الاقتصادي ومع 
 .(1)الضرائب المستحقَّة عليهم بسهولة ويسر

كما يتعلَّق أيضاً بنوع النشاط السائد في مجتمع معين، فقد لوحظ أنَّه إذا كانت المهن ذات     
ود، الأجر هي الأكثر انتشاراً في بلد معين، فإنَّ التهرُّب الضريبي سيكون نادراً وذو تأثير محد

وعلى العكس من ذلك، كلما كانت المهن الحرة هي الأكثر شيوعاً في الدولة ازدادت حالات 
التهرُّب، ففي المهن ذات الأجر يمكن للإدارة الاعتماد على طريقة الجباية من المنبع، حيث إنَّ 

ن تطبيقها في المه الإجراءات يصعبهذه الطريقة تقل ِّل من حالات التهرُّب الضريبي، وهذه 
 .(2)الحرة

 الأسباب المتعلقة بالتشريعات الضريبيَّة:  -ثانياً 

 وتتضح الأسباب المتعل ِّقة بالتشريعات الضريبيَّة في العيوب الآتية:      

عدم استقرار التشريعات الضريبيَّة الذي ينتج عن كثرة التغييرات والتعديلات في القانون  -1
ل يشعر بثقل العبء الضريبي الضريبي، دون توضيح أسباب هذه التغييرات، ج علت الممو ِّ

المفروض عليه، وبالتالي تجن ِّبه دفع هذه الضرائب، بالإضافة إلى عدم مرونة هذه التشريعات، 
وما ينتج عنها من فشل في مواكبة التغييرات المتواصلة، والمرتبطة بالنواحي الاجتماعيَّة 

ل والاقتصاديَّة للممو ِّ
(3). 

، حيث إنَّ الممول يتهرَّب من أداء التزامه الضريبي، إذا شعر بضعف  ضعف الرقابة الجبائيَّة -2
 .(4)الرقابة الجبائيَّة

                                                           

 .89ص  ،مرجع سابق ،مجدي عبد السلام النجار -1
 .117ص  ،1987 الأولى،الطبعة  ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الضرائب في الدول العربية، د. صباح النعوش -2
 .432ياسر الفويحات، مرجع سابق، ص  -3
 مقراني إيمان ومنلا يخاف محمد أمين، الآليات القانونية للحد من التهرب الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة أحمد -4

 .10ص ،  2016دراية،
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د في أداء التزامه الضريبي، وكذلك الازدواج  -3 ل مترد ِّ ارتفاع معدَّل الضريبة، يجعل الممو ِّ
ل إلى تجنُّ  ب الضريبي المتمث ِّل في دفع الضريبة من قبل المكلَّف أكثر من مرة، يدفع الممو ِّ

 .(1)دفع الضريبة المستحقَّة لأنَّ ذلك يشعره بأنَّ عبئه الضريبي قد زاد
 عدم وجود عقوبات قاسية لردع المتهر ِّبين من دفع الضرائب المستحقَّة عليهم. -4

تعقُّد وعدم وضوح التشريعات الضريبيَّة، وخاصة نظام الإعفاء الضريبي والسلطة التقديرية  -5
وكذلك تنوُّع طرق تقدير الضرائب والتجاوزات المحتملة، تؤد ِّي إلى زيادة  للإدارة في هذا الصدد،

  .(2)التهرب

 الأسباب الًجتماعيَّة:  -ثالثاً 

للأسباب الاجتماعيَّة دور مهم في ترسيخ ظاهرة التهرُّب الضريبي وانتشارها، ويعود ذلك إلى      
 ضعف الوعي الضريبي، ومن بين هذه الأسباب ما يلي: 

 الفرد بإنفاق المال في وجهة ليست في المصلحة العامة. شعور -1
انعدام الثقة بين أفراد المجتمع وذلك بسبب عجز السلطات الضريبيَّة في القضاء على الرشوة  -2

 والفساد والشرور الاجتماعيَّة الأخرى. 
 .(3)اعتقاد الأفراد بعدم شرعيَّة الضريبة، لأنَّها لا تعتمد على منطلقات دينيَّة -3
 الأسباب السياسيَّة:  -عاً راب

ينعكس ذلك في سياسة الإنفاق العام للدولة، والتي تعد عاملا رئيسيَّاً في التهرُّب الضريبي،      
ه المكلَّفين نحو التهرُّب  وبالتالي كلما كانت الدولة تستخدم الأموال العامة بشكل أفضل، قلَّ توجُّ

غير اقتصاديَّة أو غير ماليَّة يجعل دافعي  الضريبي، حيث إنَّ استخدام الضرائب في أغراض
 .(4)الضرائب يشعرون بالظلم، ممَّا قد يدفعهم إلى تجنُّب دفع الضرائب كوسيلة لمواجهة هذا الظلم

 
                                                           

 .91مجدي عبد السلام النجار، مرجع سابق، ص  -1
 .183د. منصور ميلاد يونس، مرجع سابق، ص  -2
 .9مقراني إيمان ومنلا يخاف محمد أمين،مرجع سابق، ص  -3
المجلة ، واقع تفعيل الآليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي"  من وجهة نظر موظفي مصلحة الضرائب"، عبد الحفيظ فرج ميرة -4

 .12ص  ،2020 ،22العدد ، الجامعة



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 647 

 الأسباب النفسيَّة:  -خامسًا

تلعب العوامل النفسيَّة دوراً مهمَّاً في التهرُّب الضريبي، حيث تخلق الضريبة لدى دافعي      
 ائبالضر 

شعوراً بالضعف تجاه السلطات العامة، فالمكلَّف بدفع الضريبة يدفع جزءاً من أمواله ولا يحصل 
على أي شيء في المقابل، ممَّا يجعله يقارن بين ما يمكن فعله بهذا الجزء في حالة عدم دفعه 

ودهم لمحاولة التهرُّب للدولة، وبين ما تفعله الدولة بهذا الجزء وغالباً بتمويل نفقات كماليَّة، وهذا يق
 .(1)من أداء الضريبة

 الأسباب الإداريَّة: -سادساً 

وتتمثَّل في عدم وجود الصلاحيَّات الفنيَّة والإداريَّة اللازمة والقادرة على تحمُّل مسؤوليَّة      
تطبيق القانون، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة دقيقة وسريعة لاكتشاف حالات التهرُّب الضريبي، 

ذلك بسبب ضعف كفاءة الجهاز الضريبي، وضعف الأجور والمرتبات التي تكفل لموظفي و 
الضرائب الحصول على دخول مناسبة، وكذلك عدم تقديم حوافز ومكافآت تشجيعيَّة للموظفين 
المتميزين، بالإضافة إلى استخدام الأساليب العلميَّة الحديثة في تحديد الضرائب المستحقة 

 .(2)عليهم

 الثالث المبحث

 ر التهرُّب الضريبي وطرق مكافحتهأركان وآثا

إذا كانت الضرائب هي القلب النابض للخزينة الماليَّة لأي دولة، فيمكننا أن نتخيَّل التأثير      
السلبي على هذه الخزينة إذا تهرَّب الخاضعون عمداً من الضرائب، سواء بشكل قانوني أو غير 

هذه الظاهرة المتفشية أصبحت مشكلة في معظم الدول النامية  قانوني، وممَّا لاشك فيه أنَّ 
مة تتطلَّب العلاج للحد منها.   والمتقد ِّ

                                                           

 .185ص ، مرجع سابق، د. منصور ميلاد يونس 1-
 .12ص ، مرجع سابق ،حفيظ فرج ميرةد. عبد ال 2-
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ومن خلال هذا المبحث سنتناول الأركان الواجب توافرها لاكتمال عناصر جريمة التهرُّب      
يَّة والعقابيَّة الضريبي، والآثار السلبيَّة التي تنجم عن هذه الجريمة، وتحديد الإجراءات الوقائ

 والرقابيَّة اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة وذلك فيما يلي: 

 الأولالمطلب 

 أركان التهرُّب الضريبي

من خلال دراستنا سوف يتم تحليل جريمة التهرُّب الضريبي إلى: ركن مادي، ركن شرعي،      
ة طرق للتخلُّص من أداء  الضريبة بشكل كل ِّي أو وركن معنوي، والتي تتمثَّل في استعمال عدَّ

 جزئي. 

 الركن الشرعي: -أولًً 

يرتكز الركن الشرعي في جريمة التهرُّب الضريبي على المبدأ العام المنصوص عليه في      
قانون العقوبات وهو" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، أي أنَّ فعل معيَّن يعتبر جريمة، وأنَّ هذه 

دة، لذل ك من المستحيل تجريم فعل بدون نص قانوني يحدد الجرائم، الجريمة تخضع لعقوبة محدَّ
د العقوبات المناسبة لها، لذلك يجب أن يخضع السلوك لنص  أي الأفعال غير المشروعة، ويحد ِّ

 .(1)التجريم، سواء ورد ذلك في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له

 الركن المادي:  -ثانياً 

جريمة التهرُّب من أداء الضريبة نلاحظ أنَّه يتكون من عنصرين عند تحليل الركن المادي ل     
ضروريين ومتكاملين لوجوده، وهما استعمال الأساليب الاحتياليَّة من جهة، والتخلُّص الجزئي أو 

 الكل ِّي من أداء الضريبة نتيجة لهذه الأساليب الاحتياليَّة من الجهة الأخرى. 

 

 

 
                                                           

 .31ص  ،2014 ،جامعة الجزائر، رسالة ماجستير ،الغش الضريبي ،أوهيب بن سالمة ياقوت -1
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 ة: استعمال الأساليب الًحتياليَّ  -1

لم يعرف المشر ِّع أساليب التدليس أو الاحتيال، وذلك على خلاف الفقه الذي عرَّفها بأنَّها: "      
الإخلال بواجب الصدق الذي فرضه القانون على الملتزم بالضريبة في الإقرارات والأوراق التي 

مها إلى الإدارة الضريبيَّة"  .(1)يقد ِّ

 التخلُّص من أداء الضريبة:  -2

المقصود بالتخلُّص من دفع الضريبة هو تهرُّب المكلَّف من تقدير أساس الضريبة وربطها،      
حيث إنَّه مصدر تحديد المبلغ الذي يلتزم دافعي الضرائب بدفعه، وهذا يتحقَّق عندما يقوم المكلَّف 
بإخفاء كل النشاطات التي تخضع للضريبة أو بعضها، أو عندما يقوم بتقديم إقرار غير 

 . (2)يحصح

ولاكتمال الجريمة الضريبيَّة يجب أن يترتَّب على استعمال الأساليب الاحتياليَّة السابق ذكرها      
 إحدى النتائج الآتية:

  إمَّا التخلُّص من كل أو جزء من وعاء الضريبة، وذلك عن طريق التهرُّب من تعيين
بإخفاء المادة الخاضعة أساس الضريبة أو ربطها، ويتحقَّق ذلك عندما يقوم المكلَّف 
 للضريبة سواءً بشكل كل ِّي أو جزئي، أو تقديم إقرار غير صحيح. 

  وإمَّا أن يكون التخلُّص بشكل كل ِّي أو جزئي أو بتصفية الضريبة، والمقصود بتصفية
ة بتحصيل الضريبة.   الضريبة إعداد الإنذارات والجداول وإرسالها إلى السلطة المختصَّ

  من دفع الضريبة كلها أو بعضها، ويزداد به إعفاء المكلَّف بالضريبة من وإمَّا التخلُّص
 .(3)أدائها والتقليل من عبء الالتزام

 العلاقة السببيَّة بين التخلُّص من الضريبة والأساليب الًحتياليَّة: -3

                                                           

الطبعة ، الجزائر، دار هومة ،الوجيز في القانون الجزائري الخاص والجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصة، أحسن أبو سقيعة 1-
 .382 ،الثانية

 .389ص  ،السابقالمرجع  -2
 .106ص  ،2008 ،الجزائر ،دار هومة ،المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري ، فارس السبتي 3-
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تعملها يتطلَّب لوقوع الجريمة أن يكون التهرُّب من الضريبة على أساس أساليب احتياليَّة يس     
ل من الضريبة بسبب الأخطاء التي ترتكبها  ل، ولن تكتمل عناصر الجريمة إذا تهرَّب الممو ِّ المموَّ
السلطات الضريبيَّة في ربط وعاء الضريبة بما يقر ِّه دافعو الضرائب، أو بما يتم فرضه بمقتضى 

 .(1)القانون في إعفاء فئة معين

 الركن المعنوي:  -ثالثاً 

ركن المعنوي في النية الإجراميَّة لدى المكلَّف، حيث يقصد في نيته الخاصة ويتجلَّى ال     
التهرُّب عمداً  من أداء التزامه الضريبي المفروض عليه، والركن المعنوي لا يختلف كثيراً في 
رادة جريمة التهرُّب الضريبي عن غيرها من الجرائم العادية، ويعر ِّف جارو النيَّة الإجراميَّة بأنَّها: " إ

الخروج على القانون بعمل أو الامتناع وهو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض 
 .(2)العلم به عند الفاعل"

وتستند النيَّة الاجراميَّة على عنصرين أولهما إرادة الجاني لارتكاب الجريمة، وثانيهما معرفته      
، أو توقُّع النتيجة ومعرفة الوقائع التي تعطي للسلوك بتوافر عناصر الجريمة التي يتطلَّبها القانون 

دلالته الإجراميَّة التي تكفي لقيام النية الإجراميَّة، مع العلم أنَّ القصد العام لا يعني وجود جريمة 
ولكن يجب أن يكون قصداً خاصاً، ألا وهو قصد التهرُّب من الضريبة كليَّاً أو جزئيَّاً، وإعفاء نفسه 

 .(3)لدولة للإضرار بمصالح الخزانة العامةمن الدفع ل

 المطلب الثاني

 في ليبيا آثار التهرُّب الضريبي على السياسة العامة

للتهرُّب الضريبي آثار ونتائج ضارة، سواء من الناحية الاقتصاديَّة أو الماليَّة، أو من الناحية      
ه الانعكاسات من خلال هذا المطلب فيما الاجتماعيَّة أو النفسيَّة أو السياسيَّة، وسيتم تناول هذ

 يلي: 

                                                           

 .31ص  ،2012 ،جامعة قسنطينة ،رسالة ماجستير ،مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر ،طورش بتاتة -1
 ،1976 ،الطبعة الثانية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،ام العامة للجريمة"شرح قانون العقوبات الجزائري" الأحك، فرج رضا 2-
 .404ص 

 .28ص  ،2017 ،رضجامعة الشهيد الأخ ،التهرب الضريبي وطرق مكافحته، رسالة ماجستير ،محمد بلول -3
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 آثار التهرُّب الضريبي من الناحية الًقتصاديَّة: -أولًً 

تعتبر الضرائب من أهم المصادر الأساسية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصاديَّة، لذا فإنَّ      
عليَّة الضرائب كأداة الانخفاض الكبير في مزاياها بسبب التهرُّب الضريبي يؤد ِّي إلى انخفاض فا

لتوجيه النشاط الاقتصادي في المسار الصحيح، لتحقيق العدالة في التوزيع، وتقليص التفاوت بين 
م الذي يعرقل حركة التنمية التي تمر بها الدولة  طبقات المجتمع المختلفة، ومنع مخاطر التضخُّ

 .(1)في إطار النمو

يَّة لفشل السياسات الاقتصاديَّة التي تتبنَّاها الدولة في كما يعتبر التهرُّب من الأسباب الرئيس     
بناء أسس الاستقرار الاقتصادي داخلها، ويتحقَّق ذلك من خلال المعطيات والبيانات غير الدقيقة 
التي يحصل عليها المسئولون عن صياغة السياسة الاقتصاديَّة الوطنيَّة، كمعدَّلات البطالة، 

وطني، وإضافةً على ما سبق فإنَّ الأثر الاقتصادي يجعل المشاريع ومعدَّلات توزيع الدخل ال
الأكثر تنظيماً وإنتاجيَّة والتزاماً بدفع الضرائب لصالح الدولة غير قادرة على منافسة المشاريع 
الأقل اتساقًا مع البيانات السابقة، لأنَّ الأخيرة أكثر قدرة على التهرُّب الضريبي، ممَّا يجعلها أكثر 

اً ونجاحاً لقلَّة رسوم الإنتاج بسبب الأموال التي تم الاحتفاظ بها نتيجة التهرُّب من أداء تفوق
 .(2)الضريبة

 آثار التهرُّب الضريبي من الناحية الماليَّة؛ -ثانياً 

 وتتمثَّل الآثار الماليَّة للتهرُّب الضريبي فيما يلي:      

لعام، فإنَّ أخطر عواقب التهرُّب الضريبي هي بما أنَّ الضرائب هي أهم عائد لتمويل الإنفاق ا -2
الأضرار التي تلحق بالميزانيَّة العامة، حيث تنخفض الإيرادات الضريبيَّة، ممَّا يؤد ِّي إلى عجز 
في الموارد التي تعتمد عليها الدولة، الأمر الذي يفرض عليها العمل على تدبير إيرادات 

اليَّة، أو فرض ضرائب جديدة، ممَّا يزيد من العبء جديدة قد تتمثَّل في رفع سعر الضرائب الح
لين النزيهين الذين لا يتهربون من الضرائب.  الواقع على الممو ِّ

                                                           

 .12 -11ص ، مرجع سابق، د. عمر عبدالله عمر -1
 .12ص ، المرجع السابق -2
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 الاقتراض،قد تدفع الإيرادات الضريبيَّة غير الكافية بسبب التهرُّب الضريبي الحكومات إلى   -3
م وزيادة أو إلى إصدار أموال نقديَّة، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر تؤد ِّي إ لى تضخُّ

الأسعار، وهذه الآثار من شأنها الإضرار بالفقراء، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تصاحب 
 القروض الخارجيَّة من تهديد للاستقلال الاقتصادي والسياسي في الدولة.

وفي صدد مكافحة التهرُّب الضريبي قد تقوم الدولة بقدر كبير من الإنفاق العام، بدلًا من  -4
الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الخدمات والمشاريع العامة، بما يعود بالنفع على جميع  توجيه

 .(1)المواطنين، وخاصةً الفقراء
 آثار التهرب الضريبي من الناحية الًجتماعيَّة: -ثالثاً 

تعتبر الضرائب من أهم مظاهر التضامن الاجتماعي الوطني، ولذلك فإنَّ التهرُّب الضريبي      
واهداراً للعدالة الاجتماعيَّة كأساس لفرض  الاجتماعي،انتهاكاً خطيراً لمبدأ التضامن  يعد

 الضرائب.

كما يؤد ِّي التهرُّب الضريبي إلى مزيد من التهرُّب؛ لأنَّ التهرُّب الضريبي ذا طابع شمولي،      
، ويؤد ِّي التهرُّب أي  أنَّ التهرُّب من دفع ضريبة ما يؤد ِّي إلى التهرُّب من دفع ضريبة أخرى 

ل آخر، ممَّا يضعف علاقة  ل واحد إلى التهرُّب الضريبي من قبل ممو ِّ الضريبي من قبل ممو ِّ
التضامن الاجتماعي بين الأفراد، ممَّا يحد من قدرة الدولة في استخدام الضريبة كأداة مهمَّة 

م وارتفاع الأسعار، للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويؤد ِّي أيضاً التهرُّب الضريبي إل ى التضخُّ
م تتدهور مستويات المعيشة  وبالتالي زعزعة استقرار الطبقات الاجتماعيَّة وتوازنها، ونتيجة التضخُّ
لأصحاب الدخل الثابت والمحدود، الذين يشكلون الغالبيَّة العظمى من سكان الدول الفقيرة، ومن 

لة تجاه مواطنيها ممَّا يزيد من انتشار العواقب الأخرى للتهرَّب الضريبي إضعاف سلطة الدو 
 .(2)التهرُّب، ويعك ِّر صفو المجتمع، فضلًا عن العواقب الوخيمة على النظام السياسي القائم

 آثار التهرُّب الضريبي من الناحية السياسيَّة: -رابعاً 

                                                           

 .103ص  ،مرجع سابق، عبد السلام النجارمجدي  -1
 .429 -427ص  ،مرجع سابق، ياسر الفويحات 2-
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بَّب في تقلُّبات في يؤث ِّر التهرُّب الضريبي في السيطرة على الموارد الماليَّة للدولة، ممَّا يتس     
رات الاقتصاد الكل ِّي، ممَّا يترتَّب عليه إتباع سياسات غير صحيحة، بحيث لا تستطيع الدولة  مؤش ِّ
م في سياساتها الاقتصاديَّة لأنَّ التهرُّب الضريبي يعطي تحليلات وإحصاءات اقتصاديَّة  التحكُّ

تها وفقاً لإحصائيَّات بعيدة عن الواقع، خاطئة، ممَّا يجعل الدولة تأسس تحاليلها وبرامجها وقرارا
ن الحكومة التصد ِّي لمشكلة التهرُّب الضريبي ينتج عنه عجز مالي، وعدم القدرة على  فعدم تمكُّ
تحقيق وتنفيذ السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والماليَّة للدولة، الأمر الذي يؤد ِّي بدوره إلى عدم 

 .(1)لاقتصادي، وسقوط الحكوماتالاستقرار السياسي والانكماش ا

 آثار التهرُّب الضريبي من الناحية النفسيَّة: -خامساً 

للتهرُّب الضريبي تأثير نفسي بالغ الأهميَّة على دافعي الضرائب، حيث يؤد ِّي إلى فساد الذمم      
تستطيع  والضمائر، ممَّا يفقد دافعي الضرائب الثقة والشفافيَّة في السلطات الضريبيَّة التي لا

التعامل مع قضايا التهرُّب الضريبي، خاصةً إذا كانت المخالفات تُرتكب من قبل أصحاب الدخول 
المرتفعة، والتي يترتَّب عليها تفويت الفرصة على الدولة من الحصول على الموارد الماليَّة التي 

ل جميع الإمكانيَّات تحتاجها عملية الإنفاق على المشاريع التنمويَّة، والتي لا تستغل بشكل كام
والصلاحيَّات التي تضمنها لوائحها والمكفولة لها بموجب قانون الضرائب، والذي يتضمَّن إجراءات 

يكون مؤقتاً وليس  -وإن حدث ذلك -رادعة للحد من التهرُّب من قبل الفئات ذات الدخل المرتفع
لين المحترمين الذين لا دائماً، وكل ما تفعله هو تركيز جميع الجهود على الضرائب من الم موَّ

يستطيعون الهروب من الدفع، إمَّا لأنَّهم يعتقدون بجدوى دفع الضريبة، أو لأنَّهم يخشون العقاب، 
لذلك في حالة انخفاض الإيرادات الضريبيَّة قد تلجأ الدولة إلى إلى كافة السبل العلاجيَّة، وتكون 

بما في ذلك فرض ضرائب جديدة ورفع  غالباً ضد مصلحة أصحاب الدخل الثابت والمحدود،
أسعار الضرائب السابقة، وبالتالي زيادة العبء الضريبي الواقع عليهم، ممَّا يجعلهم يشعرون 
بالظلم وعدم الإنصاف، ممَّا يؤدي بهم إلى تجنُّب دفع الضرائب، ممَّا يسبب في انعدام الثقة في 

ة التي يحتاجها الأفراد لتسهيل حياتهم اليوميَّة، دور إدارة الدولة في تقديم كافة الخدمات الأساسيَّ 

                                                           

 .93 -92ص ، مرجع سابق، طورش بتاتة -1
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وذلك يترتَّب عليه فقدان مصداقيَّة السلطات الضريبيَّة لأنَّها لا تستطيع مراقبة الأموال المحصلة 
 .(1)كضريبة لتوفير احتياجات ومتطلَّبات الأفراد من مختلف الخدمات الضروريَّة

 لثالمطلب الثا

 يبيطرق مكافحة التهرُّب الضر 

يؤد ِّي التهرُّب الضريبي إلى نتائج وآثار سيئة من مختلف النواحي الماليَّة والاقتصاديَّة،      
والاجتماعيَّة والسياسيَّة والنفسيَّة، كما ذكرنا في المطلب السابق، ممَّا يؤد ِّي بالدولة إلى اتخاذ كافة 

 على المستوى الوطني أو الدولي. السبل والإجراءات للحد من هذه الظاهرة المتفشية، وذلك سواءً 

إنَّ حل مشكلة التهرُّب الضريبي لا يكمن في القضاء عليه، بل محاولة الحد منه، ويكاد      
يكون من المستحيل القضاء على هذه المشكلة نهائيَّاً، ولكن من الممكن التقليل من آثارها السيئة، 

، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات (2)ائلوهذا هو الهدف الذي تسعى إليه الدولة بمختلف الوس
وقائيَّة للحد من هذه الظاهرة قبل وقوعها، والعقوبات التي يفرضها المشرع على المتهر ِّبين 
الضريبيين الذين يخالفون التشريعات والنظام الضريبي، والوسائل الرقابيَّة المتمث ِّلة في الرقابة 

 . ب الضريبيالجبائيَّة كأداة لحماية الإدارة من التهرُّ 

 الإجراءات الوقائيَّة:  -أولًً 

وحل مشكلة التهرُّب الضريبي لا يقع مسئوليته على عاتق المشر ِّعين أو السلطات الضريبيَّة      
 فقط، ولكن يقع أيضاً على عاتق دافعي الضرائب من أفراد المجتمع وسيتم توضيح ذلك فيما يلي: 

 على مستوى المكلف:-1

عدالة لا يعتبر حجر الأساس في نظام التهرُّب الضريبي، فمن الصعب الحديث إذا كان مبدأ ال -
، لذلك يجب على الدول النامية، بما في ذلك ليبيا، إعادة (3)عن حل شامل وعملي لهذه الظاهرة

                                                           

 .16 -15د. عمر عبدالله عمر، مرجع سابق، ص  -1
 .185د. منصور ميلاد يونس، مرجع سابق، ص  -2
، 2013الدخل وطرق تجنبه، رسالة ماجستير، جامعة طرابلس،  نجمة علي محمد الأطرش، الازدواج الضريبي في الضريبة على -3

 .51 -43ص 
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النظر في سياساتها الماليَّة وتشريعاتها الضريبيَّة بما يتفق ويتناغم مع مبدأ العدالة الضريبيَّة، 
 .(1)ره أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها التشريع الضريبي المعاصرباعتبا

ل وتهميشه، والحكم عليه مسبقاً كمجرم ومتهر ِّب من الضرائب، من أهم أسباب  - إقصاء الممو ِّ
ل، وتمنحه جميع  التهرُّب الضريبي، لذلك لابد من تبن ِّي سياسة حديثة وجديدة تعيد الاعتبار للممو ِّ

ل كشريك فاعل وطرف حقيقي الضمانات والحقو  ق لتحسين وتقوية مركزه القانوني، واعتبار الممو ِّ
في المعادلة الضريبيَّة، وتقديم كافة التسهيلات والمشورة لكسب ثقته، والتعامل معه بأسلوب 

 .(2)حضاري وناضج، وحل جميع قضاياه بسلاسة وأمان

مصلحة الضرائب في ليبيا عن إطلاق هذا الصدد قد أعلنت  للمكلَّف، وفينمو الوعي الضريبي  -
العدد الأول من مجلة الوعي الضريبي، والتي تعتبر أساساً للسياسة الماليَّة المعاصرة، حتى تكون 

 مرجع لذوي الشأن من المختصين والمهتمين. 

 على مستوى الإدارة الضريبيَّة: -2

ها الضريبيَّة، وتحسين أدائها من ولمواجهة هذه الظاهرة يجب على الدول النامية تحديث إدارات     
خلال إدخال التقنيات الحديثة، وتطوير برامج الإعداد والتدريب، والاستفادة من خبرة وتجربة 
مة، واستقدام الخبراء والمستشارين لنقل خبراتهم الناجحة في  السلطات الضريبيَّة في البلدان المتقد ِّ

ورات الدوريَّة لزيادة الكفاءة، وزيادة معدَّلات الأداء، مجال الإدارة الضريبيَّة،  وعقد الندوات والد
وتسهيل المعاملات، وتدريب الكوادر للعلاقات العامة لتحسين صورة السلطات الضريبيَّة، وكسب 
ثقة العميل ورضاه، ممَّا سينعكس بشكل إيجابي ويدفع العملاء للعمل معها لتقليل حالات التهرُّب 

 .(3)الضريبي

بشأن وضع  2022( لسنة 1) رقمالمنطلق أصدرت مصلحة الضرائب الليبيَّة القرار ومن هذا      
ل الرقمي لمصلحة الضرائب، والذي يعد من أهم عوامل النظام  خطة تنفيذيَّة لمشروع التحوُّ

                                                           

 .185د. منصور الفيتوري حامد، مرجع سابق، ص  1-
 .23 -22ص ، المرجع السابق -2

 .126ص  ،2009 ،جامعة طرابلس ،رسالة ماجستير ،الرقابة المالية على الإدارة في التشريع الليبي ،نجلاء علي الصادق سليمان 3-
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الضريبي المعاصر، ويهدف إلى تطوير آليَّات تحصيل الإيرادات بما يحق ِّق أهداف السياسة 
 يَّة في الدولة. الاقتصاديَّة والمال

 على مستوى التشريع:  -3

من أهم العوامل المؤدية إلى نجاح القانون الضريبي تسهيل الإجراءات الإداريَّة المتعلقة      
بتحصيل وتأسيس الضريبة، ولهذا الغرض يجب أولًا صياغة الضرائب بطريقة يسهل على دافعي 

 .(1)وح والمرونة والبساطة على هذه القوانينالضرائب فهمها، وثانياً من خلال إرساء طابع الوض

 الإجراءات العقابيَّة: -ثانياً  

يجب أن تنص قوانين الضرائب، مثل القوانين الأخرى، على عقوبات لضمان احترامها،      
ويجب أن تكون تلك العقوبات رادعة وقاسية، لأنَّ التهرُّب الضريبي يعد انتهاكًا للحقوق 

 .(2)طر من انتهاك الحقوق الفرديةالاجتماعيَّة، وهو أخ

لسنة  7ومن الملاحظ أنَّ المشر ِّع الليبي حدَّد ضمن نصوص مواد قانون ضرائب الدخل رقم      
الإجراءات  30/12/2010( بتاريخ 572واللائحة التنفيذيَّة الصادرة بالقرار رقم)   2010

التهرُّب من الضريبة على  والعقوبات التي يجب على المصلحة اتخاذها في حال ثبوت واقعة
 المكلَّف. 

( من قانون ضرائب الدخل يحق للمصلحة فرض غرامة  72)المادة حيث إنَّه وفقاً لأحكام      
تعادل مبلغ الضريبة المستحقة على أساس التقدير النهائي إذا لم يقوم الممول بتقديم إقراره 

د.   الضريبي في التاريخ المحدَّ

ولا تزيد  1000( من القانون تفرض المصلحة غرامة لا تقل عن  73) لمادةووفقاً لأحكام ا     
ل بمسك السجلات والدفاتر وإعداد الحسابات، أو  50000على  دينار في حال عدم التزام المموَّ

دة، أو منع الموظفين  الامتناع عن تقديم المطلوب منه من الدفاتر أو البيانات أو السجلات المحدَّ

                                                           

 .186ص  ،مرجع سابق ،مقراني إيمان ومنلا يخاف مجمد أمين -1
 .186ص  ،مرجع سابق ،د. منصور ميلاد يونس 2-
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( من القانون السابق  74دخول المبنى لأداء واجبهم، وبموجب أحكام المادة)بغير مقتضى من 
 يفرض غرامة تأخير لا تقل 

دينار على المكلَّف الذي يتخلَّف عن سداد الضريبة المستحقَّة في  1000على  ولا تزيد 500عن 
 موعدها، أو تسبَّب بخطأ أو إهمال منه في عدم توريد الضريبة للخزينة.

( من القانون يعاقب بغرامة بما لا يقل عن أربعة أمثال الضريبة  75) اً لأحكام المادةووفق     
المستحقَّة كل من قصد التملُّص من الضريبة كليَّاً أو جزئيَّاً أو حرض أو وافق أو ساعد في تقديم 
بيانات غير صحيحة في الإقرارات والمستندات، أو إعداد أي حسابات أو دفاتر أو سجلات أو 
تقارير أو ميزانيَّات غير صحيحة، أو استخدام أي طريقة احتياليَّة لإخفاء أو لمحاولة إخفاء المبلغ 

 الخاضع للضريبة.

( الذين يتخلَّفون عن خصم أو توريد الضريبة المستحقَّة الدفع في 76وبناءً على أحكام المادة)     
د يتم تغريمهم أكثر من ثلاثة أضعاف الضريب  ة غير المسددة، وبناءً على نص المادةالوقت المحدَّ

 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذيَّة له.  10000( يعاقب بغرامة لا تزيد عن 77) 

٪( من قيمة الضريبة 1( من القانون تفرض غرامة قدرها)20) وبموجب أحكام المادة     
ر المكلف عن دفع التزاماته  ٪( من 8الضريبيَّة، بحيث لا تجاوز الغرامة)المستحقَّة في حال تأخُّ

 قيمتها. 

 ( تنفيذ الجزاءات الواردة في هذا القانون. 78وتتولَّى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة)     

 الإجراءات الرقابيَّة:  -ثالثاً 

 وتنقسم الإجراءات الرقابيَّة إلى:     

 الرقابة الجبائية: -1
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لين تعد الرقابة الجبائيَّة      ساتها، وتقوم بها لتمكين الممو ِّ حقَّاً سياديَّاً تمارسه الدولة من خلال مؤسَّ
 .(1)من الامتثال لتطبيق القوانين الضريبيَّة عند إعداد بياناتهم الماليَّة

وقد عرف هنري فاير الرقابة الجبائيَّة بأنَّها "الرقابة التي تقوم على التحقُّق ما إذا كان كل      
رة، وموضوعها يتعلَّق بتبيان شيء يسير  وفقاً للخطة المرسومة والتعليمات الصارمة، والقواعد المقرَّ

 .(2)أنَّ نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها"

ويتم التمييز بشكل عام بين الرقابة الشكليَّة والرقابة على الوثائق، وسيتم توضيح ذلك فيما 
 يلي: 

مة من المكلَّف، خاصة من : الرقابة الشكليَّة - تجري الرقابة الشكلية فحصاً سريعاً للبيانات المقدَّ
حيث الشكل، بهدف الحصول على فهم أولي للمستندات الضريبيَّة، والتي من خلالها يتم اتخاذ 

وبذلك  قرار مبدئي بشان مصداقية البيانات، سواءً بقبولها أو إحالتها إلى الرقابة على الوثائق،
 .(3)تمهيداً للرقابة على الوثائقالرقابة الشكليَّة تعتبر 

وهذا النوع يقوم بمراقبة التصريحات السنويَّة بشكلٍ خاص وأكثر دقَّة، الرقابة على الوثائق:  -
حيث يقوم العون المكلَّف بمراجعة هذه البيانات ومقارنتها بالمعلومات المتاحة لدى المصلحة، 

 . (4)ستوى معيَّن من المعلومات المحاسبيَّةوالذي من المفترض أن يكون له م

( من قانون ضرائب الدخل يحق لموظف المصلحة الاطلاع على 80ووفقاً لنص المادة)     
الأوراق والوثائق المتعل ِّقة بربط الضريبة، ولا يحق للنيابة العامة أو لأي جهة خاصة أو عامة 

(  يجوز لمصلحة الضرائب 81ام المادة)الامتناع عن تنفيذ أحكام هذا القانون، وبموجب أحك
رات ووثائق ودفاتر المكلَّفين المتعل ِّقة بالأنشطة الخاضعة للضريبة، سواء أكان  الاطلاع على محرَّ

 طلب الاطلاع في مقراتهم أو في مقر مصلحة الضرائب، وذلك عند كل طلب. 

                                                           

، بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة ،رسالة ماجستير ،التهرب الضريبي في الجزائر وطرق مكافحته، بوزرورة حيزية وبوزيدي كاهنة 1-
 .63ص 
 .212ص  ،2014 ،دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الجبائية نقلًا عن خلاصي رضا، شذرات النظرية 2-
 .65ص  ،مرجع سابق ،بوزرورة حيزية وبوزيدي كاهنة -3

 ،مدى مساهمة الإجراءات والأساليب الرقابية في الحد من التهرب الضريبي في ليبيا، د. فاطمة بو خريص وأ.شاكر مصطفى قناو 4-
 .158ص  ،31العدد  ،مجلة الجامعي
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حاسبي والتحقيق المعمَّق والشامل في وتنقسم الرقابة المعمَّقة إلى التحقيق الم الرقابة المعمَّقة: -2
 الوضعيَّة الجبائيَّة، والتحقيق المصوب في المحاسبة.

لم يعر ِّفه المشر ِّع الليبي في قانون ضرائب الدخل، ولكن عرَّفه المشر ِّع التحقيق المحاسبي:  -
بأنَّه  2016( من قانون الإجراءات الجبائيَّة الصادر في عام 20الجزائري من خلال نص المادة)

 "مجموعة العمليَّات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائيَّة المكتتبة من طرف المكلفين للضريبة". 

يجوز لأعوان الإدارة الجبائيَّة إجراء التحقيق المعمَّق والشامل في مجال الوضعيَّة الجبائيَّة:  -
ق بفرض الضرائب على تحقيق متعمَّق للوضع الضريبي الإجمالي للشخص الطبيعي فيما يتعلَّ 

 الدخل الإجمالي، 

 . (1)سواء كان لديه موطن جبائي أم لا، عندما يكون لديه التزامات تتعلَّق بهذه الضريبة

هو التحقيق في محاسبة المكلَّفين بالضريبة لنوع  واحد أو التحقيق المصوب في المحاسبة:  -
خضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس عدة أنواع من الضرائب، لفتره كاملة أو لجزء منها، وي

 .(2)القواعد المطبَّقة في تحقيق المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رسالة ماجستير، المركز ، دور التحقيق المحاسبي في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر ،عائشة بن دادة ومنى بو غاطسة 1-
 .56ص  ،2020 ،الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة

 .56ص  ،المرجع السابق - 2



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 660 

 الخاتمة 

  إنَّ دراسة ظاهرة التهرُّب الضريبي قد برهنت لنا أنَّ هذه الظاهرة تعد من أخطر الآفات     
سات  الماليَّة للدولة، القائمة على التحايلات والخداع من قبل رجال الاعمال والشركات على المؤسَّ

والتي تتسبَّب في استنزاف الموارد الضريبيَّة التي تعد بمثابة العمود الفقري لموازنات الدول، 
صون ومحل ِّلون بــ)الآفة  الماليَّة( لما تسب ِّبه من عجز في موازنة الدولة، وعائق  ويصفها متخص ِّ

 أمام تحقيق سياساتها العامة.

ار والمستفحلة خاصة في الدول النامية، تعاني منها الأنظمة الضريبيَّة وهذه الآفة كثيرة الانتش     
في جميع دول العالم، وليست ليبيا الأفضل حالًا منها، حيث قد بيَّنت لنا الدراسات والإحصاءات 
التي تمَّ تناولها خلال هذه الدراسة أنَّ التهرُّب الضريبي بات منتشراً في ليبيا خاصة خلال السنوات 

ة أسباب أمَّا بسبب التساهل القانوني، وعدم وجود الأخ يرة، وتتجلَّى أسباب الغش الضريبي في عدَّ
عقوبات قاسية ورادعة لردع المتهر ِّبين من أداء التزاماتهم الضريبيَّة، أو بسبب الفساد المنتشر 

سات الحكوميَّة، أو غيرها من الأسباب النفسيَّة والاقتصاديَّة، والسي اسيَّة، والاجتماعيَّة داخل المؤسَّ
 التي تمَّ تناولها على طول هذه الدراسة. 

ونلاحظ من خلال هذه الدراسة أنَّ وجود هذه الآفة ينبأ بوجود اختلالات هيكليَّة عديدة مسب ِّبه      
وإنَّما تقع أيضاً  فحسب،لها، والتي تكمن معالجتها ليس فقط على عاتق الإدارة الضريبيَّة والمشرع 

تق المتمل ِّصين من أداء التزاماتهم الضريبيَّة بصفتهم مساهمين في تحمل الأعباء العامة على عا
ة آليَّات وأساليب تطبق على المتهر ِّبين من الضرائب، وتختلف  للدولة، وقد وضع المشرع الليبي عدَّ

 هذه الآليات باختلاف درجة خطورة التهرُّب الضريبي. 

لت بالدراسة إلى النتائج الآتية:بعد التطرُّق لهذا الموضوع من     جميع جوانبه توصَّ
أنَّ الضرائب تعد أحد أهم الإيرادات العامة في الدولة، والتي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسيَّة  -1

 في تمويل نفقاتها وتحقيق أهدافها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والماليَّة والسياسيَّة. 

ظاهرة عالميَّة توجد حيث توجد الضرائب، والتي تؤك ِّد  ظاهرة التهرُّب الضريبي هي -2
 الإحصاءات والدراسات شيوعها في جميع دول العالم. 
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يوجد فروقات واضحة بين التهرُّب الضريبي والتجنُّب الضريبي ونقل عبء الضريبة، حيث  -3
ل من التزاماته الضريبيَّة بناءً  على مخالفة متعمَّدة يتمثَّل التهرُّب الضريبي في تخلُّص الممو ِّ

للقانون، أمَّا التجنُّب الضريبي فيتمثَّل في تخلُّص الممو ِّل من التزاماته الضريبيَّة ولكن دون مخالفة 
ل لالتزاماته الضريبيَّة ولكن ينقل  القانون، في حين أنَّ نقل عبء الضريبة يتمثَّل في أداء الممو ِّ

 عبء هذا الالتزام إلى الغير.

في معدلات الضريبة في الاقتصاد الليبي، والذي ينعكس بالسلب علي حصيلة يوجد ارتفاع -4
لين  الايرادات الضريبيَّة، وعلي مساهمة الضرائب في تغطية النفقات العامة؛ وذلك لأن الممو ِّ

 سيحاولون بسبب معدلاتها المرتفعة التهرُّب من دفعها.

ة في تعدد الضرائب وفي ارتفاع أسعارها، تعقد التشريعات الضريبيَّة، وعدم وضوحها، والمغالا -5
وعدم تضمن التشريعات الضريبيَّة لعقوبات رادعة وقاسية للمتهر ِّبين من دفع الضرائب، وأيضاً تعقد 
الإجراءات الإداريَّة الخاصة بتقدير الضريبة وربطها وتحصيلها وانخفاض مستوى المستوى 

ي وعدم تناغمه مع الوضع الاقتصادي ، وضعف النظام الضريبوالمهني لموظفيهاالأخلاقي 
 ظاهرة التهرُّب الضريبي. إلى زيادةالحالي كلها عوامل تؤد ِّي 

اعيَّة، أو للتهرُّب الضريبي نتائج وآثار ضارة سواءً من الناحية الماليَّة، أو من الناحية الاجتم -6 
 أو السياسيَّة. ،من الناحية النفسيَّة

 صت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها:وفي ضوء النتائج السابقة فقد خل

يجب على الدولة الاقتصاد في الإنفاق العام وعدم التبذير حتى لا يتخذه الممولون ذريعة  -1
 للتهرُّب من التزاماتهم الضريبيَّة.

يجب على الدولة إعادة صياغة التشريعات الضريبيَّة بحيث تتضمن علي عقوبات رادعة  -2
 ر ِّبين من دفع الضرائب للحد من هذه الظاهرة.وقاسية للمته

نوصي برفع أجور الموظفين بالإدارة الضريبيَّة، ومنح المكافآت التشجيعيَّة لمن يؤدُّون عملهم  -3
 بشكل جيد وبأمانة.
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تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وتوضيح لهم  -4
 نجم عن التهرُّب من الضرائب. الآثار السلبيَّة التي ت

لين من الامتثال  -5 ساتها أحكام إجراءاتها الرقابيَّة لتمكين الممو ِّ يجب على الدولة من خلال مؤسَّ
 لتطبيق القوانين الضريبيَّة. 

يجب على الدولة أيضاً تحديث إداراتها الضريبيَّة، واستقدام ذوي الخبرة في مجال الضرائب  -6
تهم، للمساعدة قدر المستطاع في عصرنة الإدارات الضريبيَّة لتتناغم مع للاستفادة من خبرا

                           معوقات العصر الحالي.

 المراجع 

 الكتب:  -أولًً 

أحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص والجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم  -
 انية، د. ت.الخاصة، دار هومة الجزائر، الطبعة الث

 . 2016جميل الصابوني، التهرب الضريبي، المكتبة القانونية العربية،  -

 .2008زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، دار الجامعة الجديدة،  -

الطبعة  د. منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، -
 .1997، الأولى

سعيد فرهود، علم المالية العامة" مع دراسات تطبيقية من المملكة العربية السعودية"،  محمد -
 .1982الرياض، 

سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -
2000. 

 .1953لقاهرة، عبدالحكيم الرفاعي ود. حسين خلاف، مبادئ النظرية العامة للضريبة، د. ن، ا -



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 663 

فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري" الأحكام العامة للجريمة"، الشركة الوطنية للنشر  -
 .1976، الطبعة الثانية والتوزيع، الجزائر،

فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة للنشر  -
 . 2008والتوزيع، الجزائر، 

، الدار الطبعة الأولىباح نعوش، الضرائب في الدول العربية، المركز الثقافي العربي، ص -
 .1988البيضاء، 

 .1975رفعت المحجوب، المالية العامة" النفقات والايرادات"، دار النهضة العربية بيروت،  - 

 .1989يونس، د. خالد الشاوي، نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي، الناشر، جامعة قار   -

 . 2014خلاصي رضا، شذرات النظرية الجبائية، دار هومة، للنشر والتوزيع، الجزائر،  -

 الرسائل والأطروحات: -ثانياً 

 .2014أوهيب بن سالمة ياقوت، الغش الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  -

كافحته، رسالة ماجستير، بورزوزة حيزية وبوزيدي كاهنة، التهرب الضريبي في الجزائر وطرق م -
 .2018بجاية،  -جامعة عبدالرحمن ميرة

طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة،  -
2012. 

طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح،  -
2014. 

ى التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة وأثرها في مجدي عبدالسلام النجار، مد -
                                                 .2014الكشف عن التهرب الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، 

مقراني إيمان ومنلا يخاف محمد أمين، الآليات القانونية للحد من التهرب الضريبي، رسالة  -
 .2016 جامعة أحمد دراية، ماجستير،



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 664 

محمد بلول، التهرب الضريبي وطرق مكافحته، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد الأخضر،  -
2017. 

عائشة بن دادة ومنى بوغاطسة، دور التحقيق المحاسبي في مكافحة التهرب الضريبي في  -
 .2020الجزائر، رسالة ماجستير، المركز الجامعي عبدالحفيظ بالصرف ميلة، 

ناصر خليفة الصقلي، الجوانب الموضوعية لجريمة التهرب الجمركي، رسالة ماجستير،  -
 .2015اكاديمية الدراسات العليا مصراته، 

نجمة محمد علي الأطرش، الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل وطرق تجنبه، رسالة  -
 .2013ماجستير، جامعة طرابلس، 

الرقابة على الإدارة في التشريع الليبي، رسالة ماجستير،  نجلاء محمد علي الصادق سليمان، -
 . 2009جامعة طرابلس، 

 المجلات: -ثالثاً 

أمل صلاح، دراسة تحليلية لظاهرة التهرب الضريبي في البيئة الحضرية المصرية، مجلة  -
 .2008، 55المحاسبة بالإدارة والتأمين، العدد 

الضريبي في الأردن، مجلة المحاسبة والإدارة  ياسر الفويحات، أسباب وطرق علاج التهرب -
 . 24،2009والتأمين، العدد

منصور الفيتوري حامد، إشكالية التهرب الضريبي" دراسة في ضوء أحكام التشريع الضريبي  -
 .2015الليبي"، مجلة البحوث القانونية، العدد الأول، 

افحة التهرب الضريبي" من وجهة نظر عبدالحفيظ فرج ميرة، واقعة تفعيل الآليات القانونية لمك -
 .2020، 22موظفي الضرائب"، المجلة الجامعة، العدد 

د. فاطمة بوخريص وأ. شاكر مصطفى قناو، مدى مساهمة الإجراءات والأساليب الرقابية في  -
 ، د. ت. 31الحد من التهرب الضريبي في ليبيا، مجلة الجامعي، العدد 

 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 665 

 المحاضرات: -رابعاً 

 .2022-2021عبدالله عمر، التهرب الضريبي، أكاديمية الدراسات العليا اجدابيا، د. عمر  -

 الشبكة المعلوماتية: -خامساً 

، http//www.tax.gov.ly.comمصلحة الضرائب ليبيا، تقرير متاح على الرابط التالي:  -
2022.  

 القوانين:  -سادساً 

 يذية.ولائحته التنف 2010لسنة  7قانون ضريبة الدخل رقم  -

                                               بشأن التهرب الضريبي والعقوبات الواردة عليه. 2005لسنة  91القانون المصري رقم  -

 . 1993لسنة  187المعدل بالقانون رقم  1981لسنة  157القانون المصري رقم  -

 لضريبي.بشأن مكافحة التهرب ا 2003للعام  25القانون السوري رقم  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 666 

 مراحل إعداد واعتماد الميزانيَّة العامة في ليبيا
 للباحث: مفتاح محمد السيد احنيش

مة   مقد ِّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيعنا محمد 
 صلَّى الله عليه وسلَّم.

ات قياس توازن السلطة، والمعب ِّر عن العمل السياسي تعد الميزانيَّة العامة للدولة أداة من أدو 
كما أنَّ لها دورٌ مهمٌّ في رسم  والاقتصادي والاجتماعي للسلطة التنفيذيَّة خلال فترة زمنيَّة معيَّنة،

تمر الميزانيَّة العامة بالعديد من المحطات المهمَّة قبل اعتمادها حيث السياسة الماليَّة للدولة، 
السلطة التشريعيَّة، وتشرف على إعدادها لجنة من وزارة الماليَّة تسمَّى لجنة بشكل نهائي من 

الميزانيَّة قبل عرضها على رأس السلطة التنفيذيَّة مجلس الوزراء وصولًا لاعتمادها من قبل السلطة 
لإعدادها  التشريعيَّة، حيث نظَّم المشر ِّع الليبي أسوةً بباقي التشريعات العالميَّة الإجراءات اللازمة

واعتمادها، بشكل متناسق تتشارك فيه السلطتان: التشريعيَّة والتنفيذيَّة، كما لم يتغاضَ المشر ِّع عن 
تنظيم اعتماد الميزانيَّة العامة في ظل الظروف الاستثنائيَّة التي ربما تعصف بالدولة، وتعطَّل على 

ر به بلادنا اليوم من تخبُّط وعدم إثرها إحدى هذه السلطات من القيام بأعمالها، من ذلك ما تم
اتفاق بين السلطات المناط بها إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها، والذي بدوره يلقي بظلاله على 
صحة إجراءات إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها، الأمر الذي ينعكس على السياسة الماليَّة للدولة، 

، وعليه يجب أن تتفق تلك الإجراءات مع التشريعات ويسهم في انحرافها عن مسارها الطبيعي
 النافذة حتى نضمن عدم انحراف أو تخبُّط للسياسة الماليَّة للدولة.

وعليه سنتناول في هذه الورقة مراحل إعداد الميزانية العامة في ليبيا واعتمادها، من خلال 
ص المطلب الثاني لمراحل تقسيمها إلى مطلبين: نتناول في الأول: مفهوم الميزانيَّة العام ة، ونخص ِّ

 إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها.

: تكمن غاية البحث في إبراز وبيان المراحل الأساسيَّة المطبَّقة في إعداد هدف الدارسة
 الميزانيَّة العامة في ليبيا واعتمادها.
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في رسم السياسات الماليَّة للدول : تتجلَّى أهميَّة الدراسة في دور الميزانيَّة العامة أهميَّة الدراسة
م الدول أو تخلُّفها، حيث تبي ِّن تلك الأرقام المدرجة بالميزانيَّة الأوضاع السياسيَّة  وأثرها على تقدُّ
والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للدولة خلال فترة زمنيَّة معيَّنة، وبناءً عليها يمكن التنبؤ بتلك الأوضاع 

 خلال سنة ماليَّة قادمة.

: يثير موضوع مراحل إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها العديد من التساؤلات إشكاليَّة الدراسة
 يمكن تلخيصها في الآتي: 

ما مراحل إعداد الميزانيَّة العامة؟ وهل لها جدول زمني معيَّن، وماذا يترتَّب على تخلُّف السلطة 
دة لتلك المرحلة؟  المختصة بالمواعيد المحدَّ

حل اعتماد الميزانيَّة العامة؟ وما دور السلطة التشريعيَّة بتلك المرحلة؟ وهل للسلطة ما مرا
ر اعتماد الميزانيَّة العامة؟   التنفيذيَّة دور في اعتماد الميزانيَّة العامة؟ وماذا يترتَّب على تأخُّ

ة باعتماد الميزانيَّة في حال مماطلتها وع  دم اعتمادها؟وهل يوجد تشريع يردع السلطة المختصَّ

 مسألة اعتماد الميزانيَّة العامة؟ 2017وهل عالج مشروع الدستور الليبي لسنة 

: وسيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك لبيان وتحليل منهجيَّة الدراسة
رن لمقارنة النصوص القانونيَّة المنظمة لمراحل إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها، والمنهج المقا

 مسار إعداد واعتماد الميزانية العامة الحالي مع مشروع الدستور الليبي، ومن خلال الخطة الآتية:

 المطلب الأول: ماهيَّة الميزانيَّة العامة. 

 الفرع الأول: مفهوم الميزانيَّة العامة. 

  ه لها.الفرع الثاني: تمييز الميزانيَّة العامة عن بعض المفاهيم الماليَّة المشاب

 المطلب الثاني: مراحل إعداد الميزانيَّة العامة واعتمادها. 

 الفرع الأول: مرحلة إعداد الميزانيَّة العامة. 

 الفرع الثاني: مرحلة اعتماد الميزانية العامة. 
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 المطلب الأول

 ماهيَّة الميزانيَّة العامة 

م الشع وب وتخلُّفها، فهي عبارة عن توقُّعات تعد الميزانيَّة العامة للدولة المرآة العاكسة لتقدُّ
لنفقات وإيرادات سنة ماليَّة قادمة، كما يتداخل مصطلح الميزانيَّة العامة مع العديد من 
المصطلحات المتشابهة، والتي وجب بيانها في هذا المطلب، بعد بيان مفهوم الميزانيَّة العامة، 

 وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعيين. 

 الأول  الفرع

 مفهوم الميزانيَّة العامة 

إنَّه من اللازم قبل بيان مفهوم الميزانيَّة العامة التمييز بين مصطلحي الميزانيَّة والموازنة، حيث 
يستخدم كلا المصطلحين في العديد من التشريعات المقارنة، للتعبير عن الوضع المالي للدولة أو 

ة تُعرَّف اصطلاحا بأنَّها "كشف استعراض للقيم الخاصة لإعطاء صورة ماليَّة ملموسة، فالميزانيَّ 
سة أو الشركة، والالتزامات المستحقَّة عليها في تاريخ  بالموجودات التي بحوزة الدولة أو المؤسَّ
معيَّن أو في نهاية السنة الماليَّة، ومقارنة لقيمتها في ذلك الوقت بقيمتها في وقت سابق، وإظهار 

 .(1)ين تلك الموجودات والالتزامات من فائض أو عجز محقَّق" الفرق الحاصل فيما ب

أمَّا الموازنة فهي عبارة عن بيان شامل عن الماليَّة العامة، كما أنَّها بمثابة ترجمة ماليَّة 
لمجموعة الخطط والبرامج، والكاشف عن الإيرادات والنفقات المتوقَّع تحصيلها وصرفها خلال سنة 

ئيسة لرسم السياسة الماليَّة للدولة، ويتجلَّى الفرق بين المصطلحين لنا، بحيث إنَّ ماليَّة، والأداة الر 
الميزانيَّة هي كشف بما لها وما عليها في فترة زمنيَّة معيَّنة، أمَّا الموازنة فهي كشف تقديري 

 .(2)بإيرادات ونفقات الدولة عن سنة ماليَّة معينة

                                                           

واعتماد الميزانية العامة للدولة بمملكة البحرين، د. أحمد إبراهيم البلوشي، أ. أحمد جاسم فراج، دور السلطة التشريعية في تحليل  -1
 . 10، ص 2016، معهد البحرين للتنمية السياسية، 2017البحرين، سلسة كتيبات برلمانية 

 . 10د. أحمد إبراهيم البلوشي، أ. أحمد جاسم فراج، نفس المرجع، ص  -2
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اللذين سبق الإشارة إليهما، فقد تباينت التشريعات  وعلى الرغم من الفروقات بين المصطلحين
المقارنة في استخدامهما للتعريف بالميزانيَّة العامة أو الموازنة العامة، وعليه سنعرض بعض 

 التعريفات التشريعيَّة ونبي ِّن المصطلحات المستخدمة في ذلك. 

ر فيه نفقات السنة استخدم المشر ِّع الأمريكي مصطلح موازنة عامة وعرَّفها "بأنَّها  صك تقدَّ
 (1)التالية ووارداتها، بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراح الجباية".

واستخدم المشر ِّع المصري مصطلح موازنة عامة وعرَّفها بأنَّها "البرنامج المالي للخطة عن سنة 
دة، وذلك في إطار الخطة العامة  للتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ماليَّة مقبلة لتحقيق أهداف محدَّ

 .(2)وطبقًا للسياسة العامة للدولة"

وعرَّفها المشر ِّع بالمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على أنَّها "خطة الحكومة لسنة ماليَّة مقبلة لتحقيق 
 . (3)الأهداف الوطنيَّة المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المدى"

فقد استخدم مصطلح الميزانيَّة وعرَّفها بأنَّها "تشمل الميزانيَّة العامة  أمَّا بالنسبة للمشر ِّع الليبي
د الإيرادات  برنامجًا سنويًا يعد مقدمًا بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح، وتحدَّ
ة. والمصروفات على أساس الإمكانيَّات الماليَّة المعقولة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعليَّة الممكن

ر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها"  . (4)وتقدَّ

يان المعنى نفسه، وأنَّ الأمر لا يخرج عن الترادف  وعليه يمكن القول بأنَّ كلا المصطلحين يؤد ِّ
 والتباين في الألفاظ الدالة على المعنى نفسه. 

د التعريفات الفقهيَّة للميزانيَّة العامة عل ى الرغم من تمحورها حول فكرة واحدة، وعليه كما تتعدَّ
 سنعرض بعض التعريفات: 

                                                           

 .10فس المرجع، ص مشار إليه لدى د. أحمد إبراهيم البلوشي، أ. أحمد جاسم فراج، ن -1
 بشأن الموازنة العامة للدولة. 1973لسنة  53( من القانون رقم 1المادة ) -2
 بشأن تنظيم الموازنة العامة الأردني. 2008لسنة  58( من القانون رقم 2المادة ) -3
 . 1967( من قانون المالي للدولة لسنة 4المادة ) -4
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خطة تتضمَّن التقدير للنفقات العامة والإيرادات عرَّفها الدكتور طاهر الجنابي بأنَّها عبارة عن 
 .(1)خلال فترة زمنيَّة قادمة غالبا ما تكون سنة

ل  ة سنة ماليَّة كما يعر ِّفها الدكتور قطب إبراهيم بأنَّها "تقدير مفصَّ ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدَّ
 .(2)مقبلة، ويصدر سنويًا قانون بربطها، وذلك بعد أن ينتهي المجلس التشريعي من اعتمادها"

وعرَّف الدكتور منصور ميلاد يونس الميزانيَّة العامة بأنَّها "تقدير تفصيلي احتمالي لنفقات 
ة زمنية م وإيراداتهاالدولة  قبلة، تكون عادةً سنة يتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذيَّة ويتم لمدَّ

 . (3)اعتمادها من قبل السلطة التشريعيَّة"

ونستخلص من التعريفات السابقة بأنَّ الميزانيَّة العامة عبارة عن توقُّعات وتقديرات للإيرادات 
 قادمة. المتوقَّع تحصليها والنفقات المتوقَّع صرفها خلال سنة ماليَّة 

 الفرع الثاني

 تمييز الميزانيَّة العامة عن بعض المفاهيم الماليَّة المشابه لها 

تتشابه الميزانيَّة العامة مع العديد من الوثائق الماليَّة الأخرى كالموازنة الخاصة والموازنة 
خلط بين الاقتصاديَّة والحساب الختامي والسياسة العامة، وهذا ما يفضي في بعض الأحيان إلى ال

هذه المفاهيم والميزانيَّة العامة؛ لذا يقتضي الأمر تمييزها عن بعض المفاهيم، منعًا لحدوث أي 
 غموض أو التباس في مفهومها، وذلك على النحو الآتي: 

 أولًً: الميزانيَّة العامة والموازنة الخاصة 

ل تقديرات للمبالغ المتوقَّع تتشابه الميزانيَّة العامة مع الموازنة الخاصة في أنَّ كليهما يمث ِّ 
تحصيلها وإنفاقها خلال فترة زمنيَّة معيَّنة، غير أنَّهما يختلفان من ناحية الطابع التشريعي الذي 

                                                           

 . 102الضريبي، الموصل، دار الكتب الوطنية، بدون سنة، ص د. طاهر الجنابي، علم المالية والتشريع  -1
 مشار إليه لدى فارس عبد الكريم الغرة، التنظيم القانوني للموازنة العامة في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، -2

 8ص 2016غزة، 
 .225، ص 2013كتب الوطنية، الطبعة الثانية، د. منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، طرابلس، دار ال -3
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تكتسي به الميزانيَّة العامة، حيث يستوجب اعتماداتها من قبل السلطة التشريعيَّة، في حين لا 
 .  (1)طة التشريعيَّةتتطلَّب الموازنة الخاصة إلى أي اعتماد من السل

 ثانيًا: الميزانيَّة العامة والموازنة الًقتصاديَّة 

تمث ِّل الموازنة الاقتصاديَّة تقديرات حجم جميع وجوه النشاط الاقتصادي في المجتمع خلال فترة 
ر  زمنيَّة قادمة، فهي توقع فقط، لا يستلزم تصديقًا وإجازة من السلطة التشريعيَّة، ولا يمكن تصوُّ

ولها محل الميزانيَّة العامة، والتي تعد برنامجاً رقميَّاً شاملًا لنشاط الدولة خلال فترة معيَّنة يكتسي حل
 . (2)بطابع تشريعي

وعليه يمكن القول بأنَّ الموازنة الاقتصاديَّة يمكن أن يهتدى به إلى إعداد مشروع الميزانيَّة 
 تحل محلها. أنالعامة، ولا يمكن 

 ة العامة والحساب الختامي ثالثاً: الميزانيَّ 

ا (3)تعرف الميزانيَّة العامة بأنَّها عبارة عن توقُّع وتقدير للإيرادات ونفقات سنة ماليَّة قادمة ، أمَّ
الحساب الختامي* فهو تلك الوثيقة التي تحتوي على الإيرادات والنفقات التي تحقَّقت فعلًا خلال 

 السنة الماليَّة المنتهية. 

كلا المصطلحين في العديد من المواطن، فكلاهما يتضمَّن إيرادات ونفقات عامة،  إذًا يتشابه
كما أنَّ كليهما يعد  من وزارة الماليَّة ويعتمد من السلطة التشريعية، كما يتضمَّن كلاهما تبويبًا 

ث إنَّ واحدًا للإيرادات والنفقات العامة، غير أنَّهما يختلفان في حقيقة الأرقام المدرجة بهما، حي

                                                           

 15فارس عبد الكريم الغرة، التنظيم القانوني للموازنة العامة في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص -1
، 2003ولى، د. محمد جمال ذينبات، المالية العامة والتشريع المالي، عمان، العالمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأ -2
  270ص
، 2014، 3، العدد41د. خالد عيسى العدوان، الأبعاد السياسية للموازنة العامة للدولة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  -3

 786ص 
الإضافة إلي بيان يعد الحساب الختامي من أهم التقارير المالية في الدولة، ويحتوي على بيان بالأصول وخصوم الدولة نهاية العام، ب *

   36، ص2019تفصيلي بالمصروفات والإيرادات المقدرة عن السنة المالية، للمزيد أنظر إلي تقرير ديوان المحاسبة عن السنة 
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د حقيقة ما  الأرقام المدرجة في الميزانيَّة العامة تقديريَّة، بينما في الحساب الختامي أرقام فعليَّة تجس ِّ
 . (1)تمَّ تحصيله، وما تمَّ إنفاقه

ة، فالميزانيَّة العامة تعد لسنة ماليَّة قادمة، أمَّا الحساب الختامي فيعد  كما يختلفان من حيث المدَّ
 .(2)نتهيةلسنة ماليَّة م

 رابعًا: السياسة العامة للدولة والميزانيَّة العامة 

تعرف السياسة العامة للدولة بأنَّها عبارة عن كل مرادف لمواقف، وسياسة الدولة في الداخل أو 
الخارج، كما أنَّها تعب ِّر عن الأهداف المعلنة للدولة والمتعل ِّقة بالمواطن، حيث تسهر على تحقيها 

 .   ( 3)دولة الثلاثجميع سلطات ال

وتعرف الميزانيَّة العامة بأنَّها تعبيراً حقيقيَّاً عن السياسات العامة المختلفة بلغة الأرقام 
والحساب، حيث أصبحت المعب ِّر عن مجمل النشاط الاقتصادي للدولة من ناحية، وعن سياستيها 

 .(4) الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والماليَّة من ناحية أخرى 

جانب آخر ترتبط الميزانيَّة العامة بالسياسة الماليَّة للدولة، حيث تعد مشتملات الميزانيَّة ومن 
 . (5) أداة من أدوات السياسة الماليَّة للدولة -إيرادات والنفقات  -العامة 

فتحسن جودة مخرجات الميزانيَّة العامة للدولة ينعكس بدوره على السياسة الماليَّة، فترشيد 
الحكومي مثلًا يحق ِّق استقرارًا اقتصاديًا، وتنويع مصادر الدخل يرمي إلى تحقيق نمو الانفاق 
 اقتصادي.

 

 
                                                           

 17فارس عبد الكريم الغرة، التنظيم القانوني للموازنة العامة في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق، ص- 1
 17المرجع، صنفس  فارس عبد الكريم الغرة، -2
د. مصطفى عبد أبو القاسم، نظرية السياسية العامة، برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية  -3

  40ص  2021والاقتصادية، الطبعة الأولى، ديسمبر 
 .795د. خالد عيسى العدوان، الأبعاد السياسية للموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 4-
عبير على ناصر، دور أدوات السياسية المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة وفق شروط صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات 5- 

  4-3، ص 2019، سنة 48العدد  14محاسبية ومالية، المجلد 
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 المطلب الثاني

 مراحل إعداد واعتماد الميزانيَّة العامة

يعد اقتراح مشروع الميزانيَّة العامة من قبل السلطة التنفيذيَّة أولى المراحل التي تمر بها 
أنَّها تعد اللبنة الأولى لوجود القانون من الناحية الفعليَّة، حيث تتولَّى السلطة الميزانيَّة العامة، كما 

التشريعيَّة اعتماده وإصباغ الطابع التشريعي على مجموعة من التقديرات لنفقات وايرادات متوقَّع 
 تحصيلها وإنفاقها. 

م هذا المطلب إلى فرعين: نتناول في الأول: مرحلة إعداد ا لميزانيَّة العامة، ونتناول وعليه فنقس ِّ
 في الثاني: مرحلة اعتماد الميزانيَّة عامة. 

 الفرع الأول 

 مرحلة إعداد الميزانيَّة العامة 

يعد إعداد الميزانيَّة العامة عملًا إداريًا فنياً، ولذا تُسند معظم الدول هذه المهمَّة للسلطة 
ة اعتبارات، منها: كون السلطة ال تنفيذيَّة تمتلك الأدوات والأجهزة الإداريَّة والفنيَّة التنفيذيَّة، لعدَّ

اللازمة لإعداد الميزانيَّة العامة، كما أنَّها الأكثر دراية ومعرفة بحاجات المجتمع ومشاكله وترتيب 
أولوياته؛ نظراً لكونها الأقرب للجمهور من السلطة التشريعيَّة، أضف إلى ذلك كون الميزانيَّة العامة 

امج الحكومة في كافة المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، لذا كان الأجدر ترك تمث ِّل برن
 . (1)هذه المهمة للسلطة التنفيذيَّة

وتجدر الإشارة بأنَّ إعداد مشروع الميزانيَّة العامة يتم من الأسفل إلى الأعلى، حيث تقوم كل 
سة عامة بإعداد تقديرات لما سيتم تحصيله أو إنفاقه خلال سنة ماليَّة، ثم  مصلحة أو هيئة أو مؤسَّ
  (2)ترفع هذه التقديرات إلى الإدارات الأعلى لدراستها.

                                                           

، 2018ية السورية، بدون طبعة، د. محمد خير العكام، المالية العامة، الجمهورية العربية السورية، منشورات الجامعة الافتراض -1
 333ص
 234-233د. منصور ميلاد يونس، نفس المرجع، ص  -2
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ت المادة ) ( 4( الفقرة )1وتتولَّى وزارة الماليَّة في ليبيا إعداد مشروع الميزانيَّة العامة، حيث نصَّ
والتي من بينها "دراسة مشروع  من قانون النظام المالي للدولة على اختصاصات وزير الماليَّة

الميزانيَّة العامة وما يرتبط به من ميزانيَّات ملحقة أو استثنائيَّة أو اعتمادات إضافيَّة وعرضه على 
مجلس الوزراء"، غير أنَّه تمر مرحلة إعداد الميزانيَّة العامة في ليبيا بثلاث خطوات قبل عرضها 

 لنحو الآتي: على السلطة التشريعية، وسنتناولها على ا

 أولًً: إصدار وزير الماليَّة منشورًا سنويًا بشأن إعداد تقديرات الميزانيَّة العامة 

يعد منشور وزارة الماليَّة أولى الإجراءات المتَّبعة لإعداد مشروع الميزانيَّة العامة، ويصدر    
جيهات التي تتَّبع في في شهر يونيو من كل عام، حيث يتضمَّن هذا المنشور القواعد العامة والتو 

ت المادة ) ( من 5إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات الميزانيَّة للسنة الماليَّة الجديدة، حيث نصَّ
( من لائحة الميزانيَّة والحسابات والمخازن، على ضرورة 4القانون النظام المالي للدولة، والمادة )

لي لأولى خطوات إعداد مشروع الميزانيَّة إصدار منشور من وزارة الماليَّة ليعلن عن البدء الفع
 العامة.

ويتضمَّن هذا المنشور في العادة تعريفًا بالميزانيَّة العامة والتأكيد على دورها كونها من أدوات 
رسم السياسة الماليَّة للدولة، وتحقيق أهدافها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وأنَّها عبارة عن مجموعة 

ترجم في شكل أرقام وفق أبواب وبنود ومشروعات، يليها جملة من من الخطط والبرامج ت
التوصيات يجب مراعاتها عند إعداد مشروع الميزانيَّة العامة، ومن أهمها: التقييد بالتشريعات النافذة 
وذات العلاقة، والتأكيد على ضرورة إشراك المراقبين المالين ومساعديهم في إعداد مشروع الميزانيَّة 

وعلى ضرورة التقييد بالمواعيد المنصوص عليها في القانون المالي للدولة ولائحة الميزانيَّة العامة، 
والحسابات والمخازن بشأن إحالة مشروع تقديرات الميزانيَّة لجهات الاختصاص، كما يحتوي 

مراعاة سعر الصرف  –ترشيد الاستهلاك للطاقة  -المنشور على توجهات بشأن )ترشيد الإنفاق
المحافظة على الأصول  -د عن إعداد تقديرات البنود المرتبطة بالمعاملات الخارجيةالسائ
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وغيرها من التوجيهات(، ومن ثم يختتم المنشور بالتأكيد على دور وزارة الماليَّة في  –وصيانتها 
 . (1)ترشيد النفقات العامة ومتابعة تحصيل الإيرادات والمحافظة على الأموال العامة

ن القول بأنَّ صدور هذا المنشور يطلق العنان لأولى مراحل وخطوات إعداد مشروع وختامًا يمك
 الميزانيَّة العامة، حيث تؤث ِّر هذه الخطوة بلا شك على ملامح قانون الميزانيَّة العامة.   

 ثانياً: إعداد مشروع الميزانيَّة في الوزارات والمصالح 

يَّة هذا المنشور، تقوم بتعميمه على كافَّة الدوائر بعد أن تستلم الوزارات والمصالح الحكوم   
 الحكوميَّة التابعة إليها، وتبدأ المرحلة الفنيَّة في عمر مشروع الميزانيَّة العامة. 

ت المادة ) ( من لائحة الميزانيَّة والحسابات والمخازن "على الوزارات والمصالح 5حيث نصَّ
م إلى وزارة الخزانة في موعد أقصاه  وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تقد ِّ

الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات بعد اعتمادها 
من الوزير المختص..."، حيث تحال هذه التقديرات لإدارة الميزانيَّة بوزارة الماليَّة بعد دراستها 

ة جهة عن تقديم تقديراتها في الميعاد المذكور أعلاه أدرجت لها تقديرات ومراجعتها، وإذا تخلَّفت أيَّ 
رة لها في ميزانيَّة السنة السابقة  .(2)لا تتجاوز الاعتمادات المقرَّ

ومن ثم تحال للجنة الماليَّة، والتي تتولَّى وفقاً للمادة الثانية من القانون المالي للدولة، إعداد  
، كما تختص اللجنة الماليَّة وفقاً لنص (3)والميزانيَّات الملحقة والاستثنائيَّة مشروع الميزانيَّة العامة

( من لائحة الميزانيَّة والحسابات والمخازن "بإعداد مشروع الميزانيَّة العامة ومراجعة 11المادة )
قب الميزانيَّات المستقلة التي يصدر بها قانون، على أن يشترك في إعداد ومراجعة كل جهة المرا

 المالي المختص بها".

 

                                                           

ميلادي للأبواب الأول  2022بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة  2021 ( لسنة1)منشور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم  -1
 .2021يوليو  11والثاني والرابع، المؤرخ في 

( لتأهيل موظفي 3)التومي، محاضرات في القانون المالي للدولة، المعهد الوطني للإدارة، طرابلس، ضمن برنامج لبنة  أ. فتحي -2
 ، غير منشورة.2019ديوان المحاسبة الليبي، 

 أ. فتحي التومي، محاضرات في القانون المالي للدولة، مرجع سابق -3
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 ثالثًا: مناقشة مشروع الميزانيَّة وإحالته لمجلس الوزراء

تتولَّى لجنة الماليَّة مناقشة مشروع الميزانيَّة العامة وفق التقديرات المحالة إليها من إدارة 
دها مع مندوبي الجهات والمصالح، وتهدف تلك المناقش ات للتوفيق الميزانيَّة، في مواعيد زمنيَّة تحد ِّ

بين الاحتياجات الفعليَّة والإمكانيَّات المتاحة، وتملك اللجنة الماليَّة صلاحيَّة تخفيض التقديرات 
مة إليها من الجهات والمصالح، بعد سماع رأي الجهة في التخفيض وإثباته في ذلك عند  المقدَّ

 . (1)عرض مشروع الميزانيَّة لوزير الماليَّة

م لجنة الميز  انيَّة مشروع الميزانيَّة العامة مع مذكرة توضيحيَّة للمراحل التي مرَّ بها كما تقد ِّ
 سبتمبر من كل عام.  30المشروع؛ لوزير الماليَّة في موعد أقصاه 

ومن ثمَّ يقوم وزير الماليَّة بعرض مشروع الميزانيَّة العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية 
 ( من القانون المالي للدولة. 5ة )العام بشهرين وفقًا لنص الماد

وبذلك تنتهي أهم مرحلة في عمر مشروع قانون الميزانيَّة العامة وأكثرها فنيَّة، غير أنَّه وجب أن 
ننو ِّه بأن ما تم ذكره سابقًا يخص الباب الأول والثاني والرابع من مشروع الميزانيَّة العامة، أمَّا 

ل من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة والتخطيط، حيث بخصوص الباب الثالث والخاص بالتحوُّ 
ل الاقتصادي  تتولَّى الهيئة العامة للتخطيط استلام مقترحات مشروعات الخطط وميزانيَّات التحوُّ
والاجتماعي بالبلديات ومناقشتها، ومن ثم إحالتها لمجلس التخطيط، أمَّا القطاعات فتقوم بإحالة 

ة للتخطيط بشكل مباشر، وتحال كل المقترحات إلى وزير الاقتصاد مقترحاتها إلى الهيئة العام
والتجارة الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لتنضم مع مشروع الميزانيَّة المحال من وزارة 

 .(2)الماليَّة

عن ليبيا " لا يزال  2012ويرى تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادر في أبريل 
فيما  -نيَّة مجزَّأة" كما يرى بضرورة الدمج الكامل لميزانيَّة النفقات والميزانيَّة الرأسماليَّةإعداد الميزا

وتطرَّق لبعض الإصلاحات التي يرى ضرورة الاعتداد بها وتطبيقها،  -يخص الباب الثالث 
                                                           

 أ. فتحي التومي، المرجع نفسه. -1
 ميلادية بشأن التخطيط  1430( لسنة 13و.ر بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 1370( لسنة 66) القرار رقم -2
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وإصدار ومثال ذلك: تحسين هيكل عرض الميزانيَّة، ومحتوى منشور الميزانيَّة الصادر عن الوزير، 
ح السياسة الماليَّة للدولة لترتيب أولويات الإنفاق والتحصيل، أضف إلى ذلك وضع  وثيقة توض ِّ
ح فيه الأدوار المنوطة بمختلف الوحدات، وتحديد مواعيد لإتمام  جدول زمني لإعداد الميزانيَّة توضَّ

 . (1)المراحل الأساسيَّة

تقرير صندوق النقد الولي والبنك الدولي،  وتأسيسًا على ما سبق نرى ضرورة تنفيذ ما ورد في
وجعل إعداد الباب الثالث مع باقي الأبواب حكراً على وزارة الماليَّة، لكونها المسؤولة عن الإدارة 

 الماليَّة العامة للدولة.

 الفرع الثاني 

 مرحلة اعتماد الميزانيَّة العامة

لفترة زمنيَّة قادمة، وأي خلل فيها يؤد ِّي إلى ترسم الميزانيَّة العامة ملامح النشاط المالي للدولة 
نتائج وخيمة تؤث ِّر بلا شك على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ لذلك حرصت 
الدساتير على إخضاع نفقات الدولة ومواردها لإشراف السلطة التشريعيَّة، وذلك عن طريق الموافقة 

م مج لس الوزراء مشروع الميزانيَّة العامة إلى السلطة على مشروع الميزانيَّة العامة، حيث يقد ِّ
دة تشريعيًا.  التشريعيَّة لاعتماده في المواعيد المحدَّ

وتختلف الدساتير والتشريعات الوطنيَّة في تنظيم مواعد التقديم، والإجراءات المتَّبعة عند اعتماد 
انيَّة العامة في ظل الإعلان الميزانيَّة العامة، حيث سنتناول في هذا الفرع مسألة اعتماد الميز 

 .2017الدستوري ومشروع الدستور الليبي

 م 2011أولًً: اعتماد الميزانيَّة العامة في ظل الإعلان الدستوري 

ت المادة )    ( من 27تختص السلطة التشريعيَّة باعتماد الميزانيَّة العامة في ليبيا، حيث نصَّ
ت المادة )الإعلان الدستوري على أنَّه "تصدر الميزان ( من 5يَّة العامة للدولة بالقانون"، كما نصَّ

القانون المالي للدولة على اختصاص السلطة التشريعيَّة باعتماد الميزانيَّة العامة قبل شهرين من 
 نهاية السنة الماليَّة.

                                                           

 .2012تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن ليبيا بشأن "أولويات إصلاح الإدارة المالية في ظل الأوضاع الجديدة، إبريل  -1
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في شأن  2014لسنة  4ويتم إقرار مشروع الميزانيَّة العامة وفق إجراءات نظمها القانون رقم 
ت المادة )اع م الموازنة العامة 167تماد النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث نصَّ ( على أنَّه "تقدَّ

ة مشروعات  إلى المجلس في أول شهر أكتوبر قبل السنة الماليَّة، وتحال إلى اللجنة المختصَّ
 قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي لكل سنة حال ورودها، لبحثها ومناقشتها".

ومن اللافت في هذا المادة هو استبدال المشر ِّع الليبي استخدام مصطلح الميزانيَّة العامة،    
 وحلول محلها مصطلح الموازنة العامة.

وبعد إحالة مشروع قانون الميزانيَّة العامة إلى لجنة التخطيط والماليَّة بمجلس النواب تلتزم 
ة لا تتجاوز  ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، ومن ثم يناقش بتقديم تقريرها إلى المجلس في مدَّ

التقرير في مجلس النواب قبل الانتقال لمناقشة أبواب وبنود الميزانيَّة العامة، وأخيرًا يتم التصويت 
 . (1)على مشروع الميزانيَّة العامة

ة كما يملك مجلس النواب الحق في إلغاء أو تخفيض الاعتمادات المطلوبة في مشروع الميزانيَّ 
العامة، غير أنَّه يجب على لجنة التخطيط والماليَّة أن ترفق رأي الحكومة بالخصوص، وفي 
المقابل لا يجوز لمجلس النواب أن يقر أي  تعديلات في الاعتمادات المدرجة في الميزانيَّة بالزيادة؛ 

 . (2)إلاَّ بعد موافقة الحكومة عليها

جلس النواب أن يعدل في مشروع قانون الميزانيَّة العامة، وعليه يمكن القول بأنَّ المشر ِّع أجاز لم
بشرط أن يكون موضوع التعديل إنقاصًا في النفقات العامة دون زيادتها، وفي المقابل منح لمجلس 

 النواب اقتراح تعديلات في مشروع الميزانيَّة بالزيادة. 

ميزانيَّة العامة أو التأخير في كما لم يغفل المشر ِّع الليبي على تنظيم مسألة تعذر اعتماد ال  
ت المادة ) ( من القانون المالي للدولة "إذا لم يتم إقرار الميزانيَّة الجديدة قبل 8اعتمادها، حيث نصَّ

بدء السنة الجديدة تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهريَّة مؤقَّتة على أساس جزء من 
وهذا ما جرى العمل به في السنة الماليَّة المنصرمة  اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة"،

                                                           

 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 2014لسنة  4( من القانون رقم 167المادة )- 1
 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب 2014لسنة  4( من القانون رقم 171-170 -158المواد ) -2
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ت المادة )2021 على حق الحكومة في صرف  2014لسنة  4( من القانون رقم 176، كما نصَّ
 وبنفس الإنفاق المالي للسنة المنصرمة.  12\1ما نسبة 

حيث  العامة،وفي هذا السياق نظم الاتفاق السياسي بالصخيرات مسألة عدم اعتماد الميزانيَّة    
ت المادة ) ( على أنَّه من صلاحيات الحكومة "وضع وتنفيذ الترتيبات الماليَّة 6( البند رقم )9نصَّ

عند الاقتضاء بعد المشاورات مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابيَّة ذات 
 . (1)ن الانقسام السياسي في ليبياالعلاقة"، وتمَّ العمل بهذا النص من قبل حكومة الوفاق الوطني أبَّا

وعليه يمكن القول بأنَّ المشر ِّع كان موفَّقاً في تنظيم مسألة تعذُّر أو تأخير اعتماد الميزانيَّة،  
ل للحكومة فتح اعتمادات شهريَّة مؤقَّتة، غير أنَّه ما ورد في الاتفاق السياسي  حيث خوَّ

اسي، لا يمث ِّل إدارة المشر ِّع الليبي بل يعكس الصراع والذي يذكرنا بفترة الانقسام السي الصخيرات،
 السياسي الذي كانت تعاني منه بلادنا في تلك الفترة، ولا يجب الاستناد عليه حاليًا. 

  2017ثانياً: اعتماد الميزانيَّة العامة في ظل مشروع الدستور الليبي   

ت المادة )تختص السلطة التشريعيَّة بغرفتيها باعتماد الميزانيَّ     ( 67ة العامة للدولة حيث نصَّ
من مشروع الدستور الليبي على أنَّه "يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب، ومجلس 
الشيوخ. ويتولَّى سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية 

 ". الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والموازنة العامة...

حيث أولى مشروع الدستور الليبي مهمة اعتماد الميزانيَّة لمجلس الشورى، ويتولَّى مجلس    
الشيوخ مراجعة مشاريع القوانين المتعل ِّقة بالنظام المالي للدولة وإحالتها لمجلس النوب لإقرارها أو 

 التعديل فيها. 

 2017ة في ظل مشروع الدستور الليبي غير أنَّه ما يمي ِّز مرحلة اعتماد مشروع الميزانيَّة العام
ت المادة ) ( 109هو النصوص الرادعة لمسألة تأخير أو تعطيل لإقرار الميزانيَّة العامة، حيث نصَّ

من مشروع الدستور على حق رئيس الجمهورية الليبية بناء على عدد من أسباب من بينها: تعطيل 

                                                           

 "الصخيرات" ،2015ديسمبر،  17الاتفاق السياسي الليبي، -1
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رات حقيقيَّة، عرض حل م جلس النواب أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام الموازنة العامة دون مبر ِّ
 . (1)على الشعب

كما يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الدستوريَّة بدعوى عدم وفاء السلطة التشريعيَّة 
بالتزاماتها الدستوريَّة، التي قد تأخذ صورة تأخير أو مماطلة في اعتماد الميزانيَّة العامة، وتجدر 

حال قضاء المحكمة بعدم دستوريَّة الامتناع، وجب على السلطة التشريعيَّة الوفاء الإشارة بأنَّه في 
 .(2)بالتزاماتها الدستوريَّة في الحال

وختامَا يمكن القول بأنَّ مشروع الدستور الليبي استحدث نصوصًا رادعة للسلطة التشريعيَّة 
رة في الدستور، ووصلت لحل ِّ  ها في حال تعطيل اعتماد الميزانيَّة تدفعها للوفاء بالتزاماتها المقرَّ

العامة، حيث كان اتجاه مشروع الدستور موفقًا وملبيًا لرغبات الشعب الليبي، الذي عانى ويلات 
 التعطيل والمماطلة من السلطة التشريعيَّة، فما أحوجنا لهذه النصوص في وقتنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2017( من مشروع الدستور الليبي 109للمزيد انظر المادة ) -1
 .230، ص 2019الهادي على بوحمرة، المسار الدستوري الليبي، طرابلس، دار الرواد، الطبعة الأولى،  د.  -2
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 الخاتمة 

ل اعتماد وإعداد الميزانيَّة العامة في ليبيا" والذي يعد من تناولت في هذه الورقة موضوع " مراح   
الموضوعات المهمَّة، التي تتطلَّب مزيدًا من الدراسة والبحث، حيث تلعب الميزانيَّة العامة دورًا 
محوريًا في رسم ملامح النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة خلال فترة معيَّنة، كما تعد 

 رسم السياسية الماليَّة للدولة، والمحر ِّك الفعلي لعجلة الاقتصاد والتنميَّة في الدولة.  أداة من أدوات

 النتائج: 

تعرَّف الميزانيَّة العامة بأنَّها تلك الوثيقة التي تحتوي على أرقام موزَّعة على أبواب وبنود،  .1
 سي بالصبغة التشريعيَّة.تترجم نفقات وإيرادات الدولة المتوقَّعة خلال سنة ماليَّة قادمة، وتكت

 تعد الميزانيَّة العامة أداة من أدوات السياسة الماليَّة للدولة.  .2
تختص السلطة التنفيذيَّة بليبيا بإعداد الميزانيَّة العامة، بينما تتولَّى السلطة التشريعيَّة  .3

 اعتماد الميزانيَّة العامة.
م مرحلة إعداد ال .4  ميزانيَّة العامة.  نظَّم المشر ِّع جدولًا زمنيًا ينظ ِّ
تبدأ أولى مراحل إعداد الميزانيَّة العامة في ليبيا، بإصدار وزير الماليَّة منشورًا سنويًا بشأن  .5

 إعداد تقديرات الميزانيَّة العامة.
تتولَّى إدارة الميزانيَّة بجمع التقديرات من المصالح والجهات، وتحويلها إلى اللجنة الماليَّة  .6

 بوزارة الماليَّة. 
في حالة عدم إحالة أي جهة تقديراتها للسنة الماليَّة الجديدة، تعتمد لها تقديرات السنة  .7

 السابقة.
تناقش اللَّجنة الماليَّة التقديرات مع الجهات المعنيَّة، ومن ثم تحيلها إلى مجلس الوزراء قبل  .8

 نهاية السنة الماليَّة بشهرين.
تلام السلطة التشريعيَّة مشروع الميزانيَّة العامة من تبدأ مرحلة اعتماد الميزانيَّة من تاريخ اس .9

 مجلس الوزراء.
تملك السلطة التشريعيَّة تعديل الاعتمادات المطلوبة في مشروع الميزانيَّة بالإنقاص، كما  .10

 تمتلك حق اقتراح الزيادة في تلك الاعتمادات.



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 682 

ن قبل مجلس النواب، حيث نظَّم المشر ِّع الليبي مسألة تعذُّر اعتماد الميزانيَّة العامة م .11
ل للحكومة فتح اعتمادات شهريَّة مؤقَّتة تحتسب على أساس   من السنة المنصرمة. 12/1خوَّ

، إجراءات رادعة تترتَّب على السلطة التشريعيَّة 2017أفرد مشروع الدستور الليبي لسنة  .12
ر.  في حال المماطلة في اعتماد مشروع قانون الميزانيَّة العامة بدون مبر ِّ

أناط مشروع الدستور الليبي لكل ذي مصلحة الدفع أمام المحكمة الدستوريَّة، بعدم وفاء  .13
 السلطة التشريعيَّة بالتزاماتها، والتي قد تكون في صورة تعطيل اعتماد الميزانيَّة العامة.  

 التوصيات:

أن إعداد الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة عن وزير الماليَّة في المنشور السنوي بش .1
 تقديرات الميزانيَّة العامة.

التقييد بالمواعيد المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانيَّة  .2
مة لمرحلة إعداد الميزانيَّة العامة.  والحسابات والمخازن، المنظ ِّ

يتأقلم مع معالجة القوانين واللوائح الماليَّة الصادرة منتصف القرن الماضي بما يتماشى و  .3
 الظروف والأوضاع الحاليَّة. 

الالتزام بما ورد في تقرير البنك الدولي والنقد الدولي، بشأن تحسين عرض هيكل لميزانية  .4
ح السياسة الماليَّة للدولة لترتيب أولويَّات الإنفاق والتحصيل.  العامة، وإصدار وثيقة توض ِّ

ل" من عدم تجزئة مرحلة إعداد الميزانيَّة، وجعل إعداد ت .5 قديرات الباب الثالث "التحوُّ
 اختصاص وزارة الماليَّة بالتشاور مع وزارة الاقتصاد والتجارة والتخطيط. 

تنظيم الإجراءات اللازمة والرادعة لتعطيل اعتماد مشروع قانون الميزانيَّة العامة دون  .6
ر، ومنها ما نصَّ عليه مشروع الدستور الليبي.   مبر ِّ

 ي، وتعزيز مبدأ الشفافيَّة في إعداد الميزانيَّة العامة. ترشيد الإنفاق الحكوم .7
الالتزام بإعداد الحساب الختامي، الذي يمكننا من معرفة مركز الدولة المالي، وتحديد  .8

عن السنة  2018ملامح السياسة الماليَّة للدولة، حيث أعدَّت وزارة الماليَّة آخر حساب ختامي في 
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 تقييم السياسة العامة الليبيَّة في ظل الظروف الًستثنائيَّة

 ستثماريَّة أنموذجاً(السياسة الً)

 د.علي منصور إشتيوي                                                                                    
 متعاون بالجامعات الليبيَّة

 

 الملخَّص

يشك ِّل الاستثمار الأجنبي أهم الدعائم الرئيسة في تطوير اقتصاديَّات الدول ومنحها الوجهة     
ة لتحقيق خطط التنمية بها وإمكانيَّة استخدام ثرواتها المالية في الخارج، وارتبط الاستثمار الكافي

مة ومنها ما يخص  ة عوامل منها: مشاريع البنية التحتيَّة بالتعاون مع الدول المتقد ِّ وازدهر بعدَّ
 الجانب التشريعي والمالي والإداري السليم وهذا ما يحف ِّز ويجذب الاستثمار. 

إنَّ الاستثمارات تتميَّز بأهميَّة في تنويع اقتصاد الدول النامية بما فيها ليبيا، فيشك ِّل القاطرة التي    
تنم ِّي الاقتصاد الليبي، باعتباره يكاد أن يكون من ضمن أهم الاقتصاديَّات في شمال أفريقيا 

المحافظة على الاستثمار  والمغرب العربي، ومن ثمَّ فما مدى نجاعة السياسة العامَّة الليبيَّة في
 الليبي؟.

واتَّبعنا هنا المنهج التحليلي مع الاعتكاف على المنهج الوصفي لتحليل النصوص القانونيَّة    
 والاتفاقيَّة مع بيان دور الدولة الليبيَّة والأقضية ذات العلاقة.

حيث نصوص وتناولنا الجانب الموضوعي بخصوص النظام القانوني للاستثمار الليبي من    
زنا على الجانب  القانون الوطني والاتفاقيَّات الدولية من حقوق وواجبات للمستثمر ومشروعه، ثم ركَّ
الإجرائي بخصوص تسوية المنازعات التي قد تطرأ بشأن المستثمر ومشروعه بطرق وديَّة وأخرى 

 قضائيَّة.

 وتوصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات أهمها:

يَّة اللازمة للاستثمارات الأجنبيَّة من بين أهم العوائق للاستثمارات في افتقاد البنية التحت -1
 ليبيا.
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نظام التحكيم هو الوسيلة الأفضل في نظر المستثمر لتسوية المنازعات التي تنشأ بين  -2
المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار لكونه يمث ِّل عدالة خاصة ذات صفة دوليَّة تتميَّز 

 خليَّاً.عن عدالة الدولة دا
نأمل إضافة مادة في القانون الاستثماري الليبي تجعل الحكومة جهة ضامنة لكافة  -3

 المشاريع الاستثماريَّة لا سيما في حال تعرُّضها للمخاطر الاستثنائيَّة التي تمر بها البلاد.

مة  المقد ِّ

دول ومنحها الوجهة يشك ِّل الاستثمار الأجنبي أهم الدعائم الرئيسة في تطوير اقتصاديَّات ال     
الكافية لتحقيق خطط التنمية بها وإمكانيَّة استخدام ثرواتها الماليَّة في الخارج، وارتبط الاستثمار 
مة ومنها ما يخص  ة عوامل منها: مشاريع البنية التحتيَّة بالتعاون مع الدول المتقد ِّ وازدهر بعدَّ

 ف ِّز ويجذب الاستثمار. الجانب التشريعي والمالي والإداري السليم وهذا ما يح

وتسعى الدولة إلى توفير أكبر قدر من الحماية القانونيَّة الدوليَّة لمواطنيها ولأموالهم في الدول     
ويتم ذلك من خلال إبرام الاتفاقيَّات الدوليَّة الثنائيَّة، والجماعيَّة، سواء فيما  لاستثماراتهم،المضيفة 

صة يتعلَّق بآليَّة تسوية المنازعات  سات وهيئات متخص ِّ الناشئة عن تلك الاستثمارات أو تنشئة مؤسَّ
قات المحتمل أن تتعرَّض لها في الدولة المضيفة لها،  تتولَّى التأمين عليها ضد المخاطر والمعو ِّ

رها النظام القانوني الليبي للاستثمارات الأجنبيَّة.  والتعرُّف على الحوافز والضمانات التي يقر ِّ

 حثأهميَّة الب -

إنَّ الاستثمارات تتميَّز بأهميَّة في تنويع اقتصاد الدول النامية بما فيها ليبيا، فيشك ِّل القاطرة التي    
تنم ِّي الاقتصاد الليبي، باعتباره يكاد أن يكون من ضمن أهم الاقتصاديَّات في شمال أفريقيا 

 والمغرب العربي.

 إشكاليَّة البحث -

ره من المشر ِّعين الوطنيين لأي دولة، قد تناول حزمة من الحماية إنَّ المشر ِّع الليبي مثل غي   
بأدوات قانونيَّة مختلفة أهمها القوانين واللوائح والقرارات، والاتفاقيَّات الدوليَّة الثنائيَّة والجماعيَّة 
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 والمنظومات الدوليَّة ذات العلاقة، ولكن الدولة قد تتخذ إجراءات مضادة إزاء المستثمر ومشروعه
 ممَّا يجعل المستثمر غير واثق في ثبات وفاعليَّة مشروعه الاستثماري.

 إذاً ما مدى نجاعة السياسة العامة الليبيَّة في المحافظة على الاستثمار الليبي؟

 منهج الدراسة  -

سنتبع المنهج التحليلي مع الاعتكاف على المنهج الوصفي، مع التركيز على النصوص القانونيَّة 
ات الدوليَّة  للبحث على قضايا التحكيم المتعل ِّقة بالاستثمار الليبي ودور الدولة الليبيَّة في والاتفاقيَّ 

هذه القضايا لا سيما قضيَّة الخرافي، ويستند البحث أيضاً على التقارير الصادرة عن الأجهزة 
 الرقابيَّة.

 خطة البحث  -

م البحث إلى مطلبين:  نقس ِّ

الجانب الموضوعي بخصوص النظام القانوني للاستثمار الليبي المطلب الأول: نرك ِّز فيه على 
 من حيث نصوص القانون الوطني والاتفاقيَّات الدوليَّة.

المطلب الثاني: سنرك ِّز فيه على الجانب الإجرائي بخصوص النزاعات المتعل ِّقة بالاستثمار الليبي 
 ومن ذلك التحكيم الدولي.

 تثمار المطلب الأول/ النظام القانوني للاس

 الفرع الأول/ الاستثمار في ظل القانون الوطني" التشريعات الداخليَّة"

 الفرع الثاني/ الاستثمار في ظل الاتفاقيَّات الدوليَّة 

 المطلب الثاني/ وسائل حماية الًستثمار "الضمانات"

 الفرع الأول/ الضمانات الموضوعيَّة

 الفرع الثاني/الضمانات الإجرائيَّة
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 لالمطلب الأو

 النظام القانوني للاستثمار

تقوم بعض الدول لا سيما النامية منها بوضع القواعد القانونيَّة المنظمة للاستثمار ضمن تشريع    
واحد يختص بتنظيم الاستثمار الأجنبي والوطني معاً، وتمَّ تنظيم ذلك في ليبيا وفقاً للتشريع رقم 

قوم الدولة المضيفة للاستثمار بتخصيص هيئة ، كما ت(1)بشأن تشجيع الاستثمار 2010( لسنة 9)
أو جهاز يهتم بشؤون المشاريع الاستثماريَّة على إقليمها أو خارجه، وتقديم الخدمات والتسهيلات 
الإداريَّة للمستثمر والمتعل ِّقة بإنشاء وتشغيل مشروعه، ومن جهة أخرى تتفق الدولة مع الدول 

دة المجاورة أو غيرها من الدول وتنظم إلى  المجموعة الدوليَّة في اتفاقيَّات ثنائيَّة الأطراف أو متعد ِّ
الأطراف، وهذا كله ما سننسجم معه في فرعين متتاليين، نعرض في الأول منها دور القانون 
الوطني كتشريع داخلي في بلورة ما يفيد الاستثمار، ثم في الثاني حول دور الاتفاقيَّات الدوليَّة في 

  -للاستثمار، وهذا كله على النحو الآتي:التنظيم القانوني 

 الًستثمار في ظل القانون الوطني "التشريعات الداخليَّة": الفرع الأول

فهو جزء مهم من مناخ الاستثمار للدولة، وأداء تعب ِّر من خلالها الدولة عن سياستها     
و بما أنَّ المستثمر  الاقتصاديَّة بصفة عامة، وسياستها اتجاه الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة،

الأجنبي يبحث عن الأمان لتحقيق مكانته عن طريق مشروعه الاستثماري، وهذا يقوى بناء على 
د  دور العوامل الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة في البلاد، وبالخصوص البيئة التشريعيَّة لتحد ِّ

دات نجاح المشروع من عدمه، ومدى ت وفير الحماية والضمانات التحفيزيَّة خيوط هذا القانون محد ِّ
 .(2)لذلك

إذاً للمستثمر الوطني والأجنبي ضرورة التعرُّف على التشريعات المعنيَّة واللوائح والقرارات ذات    
العلاقة، إلاَّ أنَّ هذه التشريعات قد لا تحيط بكل جوانب العلاقات الاستثماريَّة الأمر الذي يؤد ِّي 

 بين أكثر من قانون، ممَّا يؤث ِّر على مستقبل المشروع الاستثماري.إلى تشتيت المستثمرين 

                                                           

 بسرت / ليبيا . 28/1/2010، الصادر بتاريخ 4نشر هذا القانون بمدونة التشريعات، العدد  -1
وما بعدها  10، ص2001ة بغداد، كلية القانون، طارق المجاهد، تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية )أطروحة دكتوراه (، جامع -2

 . 40، ص2003/سبتمبر/3،27العدد  –ومنصور السعيد، النظام القانوني الآلي في ظل قانون الاستثمار الجديد، جامعة الكويت 
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باستثناء بعض  2010( لسنة 9إنَّ الاستثمار منظَّم في ليبيا عن طريق قانون الاستثمار رقم )   
ت المادة ) ( منه: "لا تسري أحكام هذا القانون على 27المجالات التي استبعدها هذا القانون، ونصَّ

الوطنيَّة والأجنبيَّة المستثمرة والتي تستثمر في مشروعات النفط والغاز"؛ لأنَّ هذه رؤوس الأموال 
، (1)م1955( لسنة 25المشاريع تخضع لقوانين تنظيميَّة أخرى مثل قانون البترول الليبي رقم )

 .(2)والقانون التجاري وتعديلاته، وقانون الجمارك وقانون ضريبة الانتاج

ورة اهتمام الدولة المضيفة للاستثمار في العمل على توفير الأدوات والجدير بالذكر ضر     
اللازمة وتوفير الوسائل التي تكفل للمستثمر الأجنبي الوقوف تقديراً بمركزه القانوني بكل يسر، 
مثل ترجمة النصوص المعنيَّة بمشروعه بلغة مشهورة عالميَّاً، لتبي ِّن سياستها اتجاه الاستثمار 

سات الأجنبي للمست ثمرين الأجانب، وكذلك الجهات ذات العلاقة داخليَّاً ودوليَّاً من هيئات ومؤسَّ
ومنظَّمات وأجهزة ومراكز مثل هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والوكالة الدوليَّة لضمان 

رفة باريس، الاستثمار والمنظمة الدوليَّة للتعاون والتنمية الاقتصاديَّة، ومنظمة التجارة العالميَّة، وغ
 ومركز القاهرة للتحكيم الإقليمي ونحوها.

وتراعي أيضاً المساواة وعدم التمييز في معاملة المستثمرين رغم أنَّ للدولة المضيفة لها الحق     
يجب ألاَّ تنتهج سياسة التمييز في المعاملة  فإنَّهافي تنظيم واستغلال ثرواتها ومواردها الطبيعيَّة، 

سيما في عدم المساواة في قيودها وتسهيلاتها اتجاه مشاريع الاستثمار، أو بين  مع المستثمرين لا
المستثمرين سواء أكان هذا التمييز حاصل بين الأجانب أم الوطنين، سواء في الظروف العاديَّة أم 
ايير الاستثنائيَّة إذ يلزم المساواة في المعاملة بين المستثمرين والمنافسة الحرة بينهم ، وأنَّ المع

الدوليَّة تستند في التعامل إلى "مبدأ المعاملة الوطنيَّة" في الظروف المشابهة مكملة إيَّاه بمبدأ 
 (3)المعاملة المنصفة والعادلة وعدم التمييز بين المستثمرين الأجانب على أساس جنسيتهم.

ء حتى لو كان إذ أنَّ التمييز في معاملة الاستثمارات له مردود سلبي حسب رأي بعض الفقها   
ذلك في صالح المستثمر الأجنبي، ممَّا قد تجعله يعتقد بأنَّ وضعه غير عادي وأنَّ استثماره يشك ِّل 

                                                           

 .19/6/1955، الصادر بتاريخ 4الجريدة الرسمية الليبية، العدد  -1
 م .1992/ لسنة 9م، وقانون ضريبة الانتاج رقم 2010/ لسنة10قانون الجمارك رقم م، و 2010/لسنة 23القانون التجاري رقم  -2
، 427، العدد 83إبراهيم شحاتة، القواعد الإرشادية للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبية، مجلة مصر المعاصرة، السنة  -3
 م.1/1992
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ة في النشاط الاقتصادي ممَّا يؤد ِّي إلى استعداء الأجهزة الوطنيَّة عليه، ومن ثم لا يلبث  بؤرة خاصَّ
 .(1)هذا الوضع إلاَّ أن يزول

تثناءات على قواعد التمييز كتلك المتعل ِّقة بحرية الدولة المضيفة في رغم أنَّ هناك بعض الاس    
تنظيم ومعاملة الاستثمارات الأجنبيَّة على إقليمها، فلها أن تمايز في المعاملة بين المستثمر 
الوطني والمستثمر الأجنبي، كأن تحظر بعض المجالات المتعل ِّقة بالأمن الوطني على المستثمر 

( لستة 207ستثمر الوطني ، كتلك الصادرة عن وزير الاقتصاد في قراراه رقم )الأجنبي دون الم
حت المادة )2012 ( من هذا القرار بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع 6م حيث وضَّ

ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبيَّة في ليبيا، ويحظر تأسيس الشركات المشتركة لمزاولة الأنشطة 
 ا على الأشخاص الليبيين دون غيرهم في الأمور الآتية:على الأجانب لاقتصاره

 تجارة التجزئة والجملة. -1
 أعمال الاستيراد. -2
 الخدمات التموينية. -3
 أعمال الوكالات التجاريَّة بجميع أنواعها. -4
 خدمات النقل البر ِّي. -5
رة. -6  نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع المورَّدة والمصدَّ
 فريغ بالموانئ الجوية.نشاط المناولة والشحن والت -7
أعمال المحاسبة والمراجعة والاستشارات الماليَّة، والاستثمارات القانونيَّة، والاستثمارات  -8

 الاقتصاديَّة.
 جرش الأحجار )الكسارات(. -9
استجلاب العمالة والكوادر المتوسطة والعليا حسب الشروط والضوابط التي تضعها وزارة  -10

 .والتأهيلالعمل 
ت والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد بالنسبة للعقد الذي أعمال المقاولا -11

 ( ثلاثين مليون دينار.30.000.000تقل قيمته عن )

                                                           

ستثمار الأجنبي، تشخيص الحالة المصرية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونية للا -1
 .9ص
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 أي مجالات أخرى مقصودة مزاولتها على الليبيين بموجب التشريعات النافذة. -12

( منه 3ادة )وبالرجوع للقانون محل الدراسة وتشريعات الاستثمار ذات العلاقة تنص الم    
على: "يهدف هذا القانون إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنيَّة والأجنبيَّة لإقامة مشروعات 

( منه "تعمل الجهة الإداريَّة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال 6استثماريَّة ..." والمادة )
 الوطنيَّة والأجنبيَّة والترويج للمشاريع الاستثماريَّة بمختلف الوسائل" .

وهذا ما يكر ِّس ضمان المساواة وعدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والوطنين في أغلب     
 المجالات إلاَّ ما استثني بنص أو قرار خاص.

فضلًا عن عدم تضمُّن تشريعات الاستثمار على العديد من القيود مثلًا تحديد نسبة    
للعقارات، أو تلك المتعل ِّقة ببعض مشاركة الأجانب في أي مشروع يقام في البلاد يمل ِّكهم 

 (1)الشروط الكميَّة أو متطلَّبات الأداء التي تفرضها السلطات الوطنيَّة في الدولة المضيفة.

إنَّ تشريعات الاستثمار يجب أن تتسم وتتصف بالثبات والاستقرار؛ لأنَّ العمل التشريعي يعد     
بي في قوانينها ولا تتصف بدوام التعديل أو استقرار ولو نس فيلزممظهر وصورة لسيادة الدولة 

يربك التعامل ويؤد ِّي إلى العبث في المشاريع أو تخوُّف المستثمرين،  فهذاالإلغاء أو التغيير، 
وهروب الأموال وكثرة مشتبهي الفساد لأنَّ التخبُّط التشريعي والانقسام يؤد ِّي إلى تدهور المراكز 

 ستثماري فحسب بل حتى الأشخاص العاديين.القانونيَّة ليس لصاحب المشروع الا

د الاقتصاد       إذاً بالجمود التشريعي وتفعيله يستقر الاقتصاد الوطني وتطرد المخاطر التي تهد ِّ
 مع ضرورة تخصيص جهاز إداري بشأن الاستثمار.

ة تتولَّ 5حيث تنص المادة )     ى تنفيذ ( من القانون محل الدراسة على: "تنشأ جهة إداريَّة مختصَّ
 أحكام هذا القانون ...".

وهذا ما يعكس إذن  في الاستثمار بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض من الهيئة،     
وقد حضَّ المشر ِّع  الهيئة  دون غيرها بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري، 

ت عليه المادة ) يَّة لهذا القانون "يصدر الإذن بإقامة أو تطوير ( من اللائحة التنفيذ6وهذا ما نصَّ

                                                           

 وما بعدها. 20أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونية للاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -1
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أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الاستثماري بقرار من الأمين المختص بناءً على عرض 
من الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري 

."...(1)  

للائحة التنفيذيَّة للقانون محل الدراسة على "تتولَّى الهيئة إقامة مراكز ( من ا17وتنص المادة )    
د تنجز من خلالها الإجراءات والمعاملات المتعل ِّقة  م خدمة الشباك الموحَّ بخدمات المستثمرين تقد ِّ
مها كافة الجهات ذات العلاقة ومنها: مصلحة  بطلبات الاستثمار، بما في ذلك الخدمات التي تقد ِّ

 ائب ومصلحة الجمارك وصندوق التقاعد والمصارف التجاريَّة ...".الضر 

( من 22كما تتولَّى الهيئة منح الشهادات والتراخيص والمستخرجات والرخص وفقاً للمادة )    
 اللائحة المعنيَّة.

ة بالاستثمار توفير المعلومات       وكذلك توجب التشريعات الاستثماريَّة على الأجهزة المختصَّ
مستثمرين مثل القطاعات المراد الاستثمار فيها وحوافز الاستثمار مثل التسهيلات والتخفيف من لل

القيود ونحوها، وأنَّ المشر ِّع الليبي أوجب على الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة توفير 
جمع ( من هذا القانون الذي نحن بصدده على: "6بعض الميزات للمستثمرين فنصَّ في المادة )

ونشر المعلومات والمساهمة في إعداد الدراسات الاقتصاديَّة المتعل ِّقة بإمكانيَّات الاستثمار في 
 (2)المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصاديَّة للدولة".

  -وهناك أنواع للحماية التشريعيَّة للاستثمار الأجنبي تتمثَّل في الآتي:   

( من 38ثل تسهيلات في ملكيَّة الأراضي والعقارات المادة ): مأ/ حماية للمشروع الًستثماري 
اللائحة التنفيذيَّة ذات العلاقة "يحق للمستثمر الانتفاع بالعقارات والأراضي وفقاً للضوابط التالية: 

/ أن يكون العقار 2/ أن يكون ذلك لازماً لإقامة أو تشغيل المشروع أو لإسكان العاملين 1
 مناسباً...".

                                                           

 بشأن تشجيع الاستثمار. 2010( لسنة 9للقانون رقم ) 2010( لسنة 499اللائحة التنفيذية رقم ) -1
، 1990علي الكريمي، النظام القانوني لانتقال الأموال بين الأقطار العربية )أطروحة دكتوراه( مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  -2
، علي الفارسي وسليمان الشحومي، البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الليبي، بحث مقدم إلى مؤتمر الاستثمار 79ص

 .10، ص2006ليبيا ،  –ليبيا، طرابلس الأجنبي في 
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( من 4المادة )ت منح المستثمر حق استيراد ما يحتاجه من مواد تصدير لمنتجاته: ب/ تسهيلا
م هذا القانون استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الداخل في تكوين  القانون محل الدراسة "ينظ ِّ

/ الآلات 2/ العملة المحليَّة والعملات الأجنبيَّة ...1رأس مال المشروع بأحد الأشكال التالية: 
 والمعدات والأجهزة والتجهيزات ووسائل النقل...".

 يستفاد من هذا النَّص حق المستثمر الأجنبي في الاستيراد. 

حت المادة )    ( منه على تمتُّع المشروع الاستثماري بمزايا الإعفاءات من الضرائب 10كما وضَّ
 والرسوم ونحوها.

لى جواز الاستيراد المؤقَّت للآلات والأجهزة ( من اللائحة التنفيذيَّة ع32كما أشارت المادة )   
 المستخدمة لأغراض تنفيذ وتشغيل المشروع الاستثماري وإعادة تصديرها بشرط الإذن من الهيئة.

( من ذات اللائحة على تنظيم هذا الحق الذي أوكل للمشروع 24كما نظَّمت المادة )    
من الخارج كالآلات والمعدات اللازمة له...  الاستثماري المرخَّص له باستيراد احتياجات المشروع

حه القانون في مادة ) ( من إعفاءات 10مع إعفائها من الرسوم والضرائب الجمركيَّة، وهذا ما وضَّ
ات ووسائل ومستلزمات  ة خمس سنوات من كافة الرسوم والضرائب أيَّاً كان نوع ومصدر معدَّ لمدَّ

 المشروع الاستثماري.

( من هذا القانون حول المزايا والتحفيزات 15( و )3ف  10( و)5، 1ف  7ووضحت المواد )    
ع على  والإعفاءات للمشروع الاستثماري وكل ما يتعلَّق به من سلع ونحوها، وهذا ما يحف ِّز ويشج ِّ

 أنَّ القانون الليبي ولائحته التنفيذيَّة جاذب للاستثمار وليس طارداً له.

: مثل التسهيلات في قواعد تنظيم وتوظيف مستخدمين الأجانبج / حماية للمستثمر الأجنبي وال
ت عليه المادة ) (: "للمستثمر 6( من القانون المعني في فقرتها )12العمَّال الأجانب، وهذا ما نصَّ

/ استخدام العمالة الأجنبيَّة حين لا يتوفَّر البديل من الوطنين"، إذاً المشرٍ ع 6الحق فيما يلي ...
لعمالة الأجنبيَّة من أيدي عاملة أو خبرات فنيَّة، وذلك في حالة عدم توفُّر البديل سمح باستخدام ا

 الوطني.



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 694 

( من هذا القانون: "يهدف القانون إلى تأهيل 3أمَّا عن الأيدي العاملة الوطنيَّة أشارت المادة )    
مة وتوف  ير فرص عمل لها ". وتنمية العناصر الليبية فنيَّاً ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقد ِّ

كما سهَّل القانون دخول وإقامة المستثمر الأجنبي ومستخدميه الأجانب للدولة المضيفة، ففي      
حت الحرص على منح الإقامة لمدة خمس سنوات 7( من هذا القانون الفقرة )12المادة ) ( وضَّ

دة لل رحلات، وهذا يرجح أنَّه يقتصر قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع ومنح تأشيرة خروج وعودة متعد ِّ
( من 37( و)36على المستثمر دون العمالة الأجنبيَّة المستخدمة، وهذا ما نظَّمته المادتان )

اللائحة التنفيذيَّة للقانون، حيث إنَّه تمَّ استحداث قسم جوزات الاستثمار في الهيئة المعنيَّة وهو تابع 
مهامه من خلال الوحدات التابعة له: مثل وحدة لمصلحة الجوازات والجنسيَّة، والذي يمارس 

 الإقامة، ووحدة الخروج والعودة ووحدة طلبات الدخول.

ع المستثمر الأجنبي داخل ليبيا     بعدما درسنا التشريع الداخلي وما يحمله من خيوط مضيئة تشج ِّ
عة جاذبة للاستثمار إلاَّ أنَّ الاضطرا حه من تحفيزات مشج ِّ بات الأمنيَّة وغياب وخارجها، وما وضَّ

الإدارة السياسيَّة وتخبُّط الجهات المفصليَّة في البلاد حال دون التفعيل الكافي لهذا القانون ولائحته 
التنفيذيَّة ، والآن سنذهب إلى توضيح معالم وضوابط الجهات التشريعيَّة الخارجية أو الدوليَّة سواء 

دة الأطرا ف والأجهزة ذات العلاقة في تشجيع الاستثمار، وعلاقة ذلك الاتفاقيَّات الثنائيَّة أو متعد ِّ
باستكمال ما غاب عن المشر ِّع الداخلي ببلادنا ودور السياسة العامة في حماية الاستثمار أو 

 تقليصه في الأوضاع المستجدة التي وصلت إليها البلاد.

 الًستثمار في ظل الًتفاقيَّات الدوليَّة: الفرع الثاني

طار القانوني الداخلي هو الضمان الوحيد والكافي لتوفير مناخ كامل للاستثمارات لم يعد الإ   
دة من جانب  الأجنبيَّة؛ لأنَّ القانون الداخلي يخضع في الكثير من الأحيان إلى تعديلات متعد ِّ
بعض الدول المضيفة للاستثمار، فأغلب الدول النامية لا تؤمن بالجمود في التشريع لا سيما 

الاستثمار، وهذا ما أسهم في أنَّ المستثمر يبحث عن أكثر ضمانات وتحفيزات عابرة  تشريعات
 الحدود.
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أكثر وأشد  (1)لجأت الدول المضيفة للاستثمار إلى المطالبة بالتصديق على التزامات دوليَّة   
فاقيَّات صرامة، وهذا من خلال إبرام معاهدات دوليَّة مع الدول المصدرة للاستثمارات، وتعتبر الات

ة أسباب، منها أنَّ الاتفاقيَّات  الثنائيَّة أهم وسائل حماية الاستثمارات الدوليَّة في الوقت الراهن  لعدَّ
تمث ِّل إطاراً دوليَّاً للقواعد القانونيَّة التي بدورها تحكم العمليَّات الاستثماريَّة الدوليَّة من القوانين 

مها الاتفاقيَّات الدوليَّة لا تلزم الدولة المضيفة للاستثمار تجاه الوطنيَّة ؛ ولأنَّ الالتزامات التي تن ظ ِّ
الدولة المتعاقدة فحسب وإنما تلزم أيضاً بصورة رئيسة مواطن الدولة المصدرة للاستثمار، وهذا ما 
يجعل المستثمر من حقه المطالبة مباشرة أمام المحاكم تطبيق الالتزامات الدوليَّة من طرف الدولة 

 ة للاستثمار.المضيف

دة 7و) 2010( اتفاقيَّة ثنائيَّة خاصة بالاستثمار حتى عام 23إنَّ ليبيا صادقت على )     ( متعد ِّ
، واتفاقيَّة تشجيع وحماية 2004مثل اتفاقيَّة حماية الاستثمار بين ليبيا وألمانيا  سنة  (2)الأطراف

وانضمام ليبيا لاتفاقيَّة استثمار ، 2009، وليبيا وسلوفاكيا 2008الاستثمار بين ليبيا وتركيا 
م، 1992منظمة التعاون الاسلامي التي استخلفت منظمة المؤتمر الاسلامي التي تمَّ إنشاؤها في 

ن من  1994وانضمام ليبيا إلى معاهدة الكوميسا التي تمَّ تأسيسها في  بلوساكا بزامبيا، والتي تتكو 
لشرق وجنوب أفريقيا" والتي انضمت إليها ليبيا  ( دولة جنوب وشرق أفريقيا "السوق المشتركة19)

 م.2006في 

وتطور الأمر إلى قبول عضويَّة ليبيا في مؤسسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بوارسو      
 ، وهي خطوة أولى صوب تلقيها الاستثمارات.2013

في تشجيع الاستثمار، ثم نتناول على هذا كله نتناول أولًا أهميَّة الاتفاقيَّات الثنائيَّة وفاعليتها     
د للاستثمار الأجنبي: دة الأطراف في إيجاد نظام موحَّ  ثانياً مدى فاعليَّة الاتفاقيَّات متعد ِّ

 

 
                                                           

يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد نظام توافقي للاستثمار الأجنبي، وتتضمن الاتفاقيات الدولية مجموعة من البنود والتي تنظم جميع  -1
 مراحل العملية الاستثمارية من تاريخ قيامها إلى تاريخ انحلالها.

بشأن  2010( لسنة 3التصديق على المعاهدات مع الدول الأخرى، وأيضاً القانون رقم )م بشأن 2005( لسنة 10القانون رقم ) -2
 .م18/1/2010التصديق على الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الأخرى صدر في سرت 
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 أولًً/ أهميَّة فاعلية الًتفاقيَّات الثنائيَّة في تشجيع الًستثمار

رف الدولي وسائل غير كافية بما أنَّ التشريعات الداخليَّة للدولة المضيفة للاستثمار ومبادئ الع    
الة لتقديم الحماية الضرورية واللازمة للاستثمارات الأجنبيَّة سواء ضد المخاطر غير  وغير فعَّ
التجاريَّة، أو في طريق تسوية المنازعات في ظل غياب نظام قانوني دولي موحَّد للاستثمارات، 

رة لرأس المال، والدول المستوردة له لتحقيق هذا  جاءت الاتفاقيَّات  الثنائيَّة بين الدول المصد ِّ
الغرض، ولأهميَّة هذه الاتفاقيَّات قامت الدول المصدرة لرأس المال بإعداد نماذج حماية وتشجيع 
رة للاستثمار إلى توفير الحماية  الاستثمارات المتبادلة فيما بينها، حيث تسعى الدول المصد ِّ

رها قانون الاستثمار الداخلي القانونيَّة الكافية لأموال مواطنيها في ا لخارج؛ لأنَّ الضمانات التي يقر ِّ
لا تحق ِّق الحماية الكافية نتيجة قابليته للتعديل والتغيير أو الإلغاء، لذلك ظهرت أهميَّة هذه 
الاتفاقيَّات، وجنح إليها كل من يثق في الاستثمار، وسنتناولها من حيث تسوية الاستثمار عند 

 الدور لضمان  المخاطر غير التجارية:التنازع، وحول هذا 

 أ/آثار الًتفاقيَّات الثنائيَّة في تسوية منازعات الًستثمار:   

للاتفاقيَّات الثنائيَّة دور مهم في حسم المنازعات سواء المتعل ِّقة بين الدولة الطرف في       
ة آل يَّات تتضمَّنها معظم الاتفاقيَّات الاتفاقيَّة والمستثمر أو بين الدولتين في الاتفاقيَّة، وتوجد عدَّ

الثنائيَّة في تسوية المنازعات، بدايةً من الوسائل الوديَّة كالتفاوض والوساطة وما في حكهما، 
والوسائل غير الوديَّة البديلة لفض المنازعات الاستثماريَّة مثل اللجوء إلى غرفة التجارة الدوليَّة أو 

 المركز الدولي لفض المنازعات.

حيث تنص أغلب الاتفاقيَّات الثنائيَّة في حال فشل الطرق الوديَّة أن يتم اللجوء إلى الطرق ب   
 (1)القضائيَّة، وأعطت معظمها مهلة ستة أشهر. 

ولكن على الرغم من أنَّ بعض الاتفاقيَّات تنص أحياناً على اللجوء الاجباري إلى المحاكم    
ثمر هو الذي يختار بين هذه أو التحكيم الدولي، لأنَّ المحاكم الوطنيَّة، فإنَّه غالباً ما يكون المست

الوطنيَّة للدولة المضيفة للاستثمارات لا توف ِّر عادة على الأقل في نظر المستثمرين ضماناً كافياً، 

                                                           

وم السياسية ، عثمان عمر أبو خريص، المعاهدات الدولية في ليبيا ، )أطروحة دكتوراه(، جامعة المنار بتونس، كلية الحقوق والعل -1
 وما بعدها. 70، ص 2018
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لذلك يمث ِّل التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع مع الدول المتعاقدة الحل البديل لاختصاص 
 مع عدم الإخلال بحرية المستثمر في اختيار ما يريد من وسيلة. المحاكم الوطنيَّة،

وفي الشأن العربي تنص بعض الاتفاقيَّات العربيَّة على اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربيَّة أو    
مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنها علي سبيل المثال الاتفاقيَّة بين ليبيا 

تمَّ تصفية أوجه الاستثمارات والأنشطة المتصلة بها، وبالعقد لأحد الطرفين  والكويت التي
ص في البلد المضيف  المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق والتحكيم أو القضاء المتخص ِّ

 (1)للاستثمار أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية. 

 غير التجاريَّة: آثار الًتفاقيَّات الثنائيَّة في ضمان المخاطر -ب

يوف ِّر ضمان الاستثمار أو تأمينه ضد هذه المخاطر حماية إضافيَّة ذات طابع مالي ضد     
ت عليه الاتفاقيَّات وبمقتضى هذه الحماية تبرم هيئة تأمين وطنيَّة  المخاطر التي تواجهه، لذلك نصَّ

ينص عليها العقد طبقاً لنظام  عقد مع المستثمر تلزم المستثمر من جانبه بدفع أقساط التأمين التي
رة للاستثمارات إلى إنشاء  خاص للتأمين ضد المخاطر غير التجاريَّة، لذلك اتجهت الدول المصد ِّ
هيئات وطنيَّة لضمان استثمارات مواطنيها في الخارج، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكيَّة فلها 

ى شركة الاستثمار الخاص الخارجي منذ الريادة في ذلك التي بدورها قامت بإنشاء نظام يسمَّ 
 م، ثم تبعتها أغلب الدول الأوروبيَّة.1947

سة العربيَّة لضمان الاستثمار هي التجربة الأولى عربيَّاً لضمان الاستثمار ضد     وتعتبر المؤسَّ
ات هذه المخاطر، وأُنشئت أيضاً الوكالة الدوليَّة لضمان الاستثمار، وتقوم هذه الأخيرة بعمليَّ 

 (2)التأمين وإعادته لصالح الاستثمارات فيما بين الدول الأطراف .

ي المخاطر التجاريَّة،     ي أنظمة الاستثمارات المخاطر غير التجاريَّة فقط دون أن تغط ِّ وتغط ِّ
كالإفلاس والخسائر الناجمة عن إقامة مشروع استثماري؛ لأنَّ هذه المخاطر ليست حكراً على 

ي دون غيره، وإنَّما تتعلَّق بجميع الاستثمارات وطنيَّة أو أجنبيَّة، وتغطي أنظمة الاستثمار الأجنب

                                                           

السعيد قاسم، التجارة والاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين   -1
 .415م، ص 1997شمس، 

 وما بعدها. 130بق ذكره، صالسيد قاسم، التجارة والاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية، مرجع س  -2
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ضمان الاستثمار جميع المخاطر التي تتسم بطابع سيادي أو حكومي أو تدابير الدولة المضيفة 
 (1)للاستثمار بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ات الثنائيَّة والمعاهدات الدوليَّة أن والتعويض الخاص المستحق المنصوص عليه في الاتفاقيَّ     
يلتزم المستثمر الحائز على تغطية من التأمين بأداء أقساط سنويَّة يضبطها عقد التأمين ويختلف 

 مقداره باختلاف حجم الخطر المؤمَّن ضده ونوعه.

بة أمام وللاتفاقيَّات الثنائيَّة دور في منع الازدواج الضريبي؛ لأنَّ هذا الأخير يمث ِّل عق    
استقطاب رأس المال الأجنبي إلى الدول المضيفة  للاستثمار فيها، ويعيق طريق التجارة الدولية؛ 

د الدول التي تدَّعي  لأنَّه يؤد ِّي إلى تراكم الضرائب على الدخل والمال نفسه ؛ نظراً لتعدُّ
الدولة  اختصاصها بفرض الضريبة، وتتفق الدول على تلاقي هذا الازواج من خلال التزام

رة لرأس المال بمقتضى الاتفاق بالعمل على تحاشي الازدواج الضريبي بينهما وبين الدول  المصد ِّ
المستقطبة للاستثمار، وذلك بتقديم مزايا واعفاءات ضريبيَّة، ونجد أنَّ من أهم الاتفاقيَّات الثنائيَّة 

الكثير من الدول من بينهما مثلًا لتجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرُّب من الضرائب بين ليبيا و 
 (2)م.2009م، ومع إيطاليا 2008م، ومع مالطا في 2005مع التشاد في 

إذ تقر هذه الاتفاقيَّات اختصاص الدولة بفرض الضريبة على الدخل الذي تحق ِّقه، وهذا ما    
 يعكس ويكر ِّس مبدأ العدالة القانونيَّة للضريبة.

د للاستثمار: ثانياً/ مدى فاعليَّة الًتفاقيَّ  دة الأطراف في إيجاد نظام موحَّ  ات الجماعيَّة أو متعد ِّ

أسهمت الدول في إيجاد ميثاق عالمي يحمي الاستثمارات الأجنبيَّة ويرضي الدول المصدرة 
إلاَّ أنَّ هناك صعوبة في العمليَّة  (3)والمستوردة للاستثمارات، ونتجت عنها منظمة التجارة العالميَّة 

م من خلالها تدويل قانون دولي يسهم في حل المشاكل المتعل ِّقة بحماية الاستثمارات التي يت
ة أسباب:  -الأجنبيَّة لعدَّ

                                                           

 .150المرجع نفسه، ص  -1
 م بشأن التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها بين ليبيا والدول الأخرى.2010( لسنة 3القانون رقم ) -2
التجارة  هي منظمة حكومية دولية تسهل وتنظم التجارة الدولية بين الأمم تستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم -3

م وفقاً لاتفاقية مراكش، علماً بأن ليبيا انضمَّت لها جزئياً بالتفاوض 1995/ يناير /1الدولية وتنفيذها، بدأت عملياتها بصورة رسمية في 
 نتيجة سياسات الدول الكبرى .  2001سنة 
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دة ومنظَّمة للاستثمار الأجنبي.  أ/ انعدام آليَّة قانونيَّة دوليَّة موحَّ

ة ب/ وجود تناقض في مفهوم الاستثمار الأجنبي للعديد من الدول لاختلاف الأهداف والتبعيَّ 
الاقتصاديَّة والطابع الدولي للاقتصاد؛ لأنَّ الدول الصناعيَّة الكبرى تعتقد أنَّ الاستثمار الأجنبي 

 هو الأداء الأفضل لتنظيم التبعيَّة بين الدول أيا ما كانت حجمها أو وضعها.

دة الجنسيَّا  ت.ج/ صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول الناميَّة والشركات المتعد ِّ

 د/ تهميش الدول الصغرى الضعيفة إذ لا وزن لها في اتخاذ القرارات الخاصة المهمَّة.

هـ/ إنَّ المنظَّمات الدوليَّة أداة ووسيلة بيد مجموعات الضغط الاقتصاديَّة الدوليَّة، وأنَّ أغلب 
دة الجنسيات هي من صنع الدول العظمي.  (1)الشركات متعد ِّ

الإطار القانوني بجانبه الموضوعي بخصوص النظام القانوني بعدما انتهينا من دراسة    
للاستثمار الليبي من المنظورين الداخلي والخارجي، أو على صعيد التشريعات الداخليَّة الوطنيَّة، 
وعلى التشريعات الخارجيَّة الدوليَّة لا سيما الاتفاقيَّات بالأخص الثنائيَّة منها بالتركيز، وباختصار 

دة الأطراف لتآكل دورها، نصل إلى تنظيم تشريعي متكامل مشفوعاً منها على الا تفاقيَّات متعد ِّ
بتنظيمات وضوابط تنظيميَّة عبر اللوائح والقرارات ذات العلاقة بالمشروعات الاستثماريَّة وتنظيمها 
لنقف في المطلب القادم إلى توفير حزمة من الوسائل الحامية والضامنة للمشروع الاستثماري، 

 ا ما هو داخلي ومنها ما هو دولي.منها ما هو ود ِّي ومنها ما هو قضائي ومنه

 المطلب الثاني

 وسائل حماية الًستثمار "الضمانات"

إنَّ ضمانة الاستثمار الأجنبي في دولة ما، لا تكون فقط من خلال تأطيرها تشريعيَّاً وتحديد     
لأبعد من ذلك، حيث لا تعتمد على ما توف ِّره الأشكال القانونيَّة لهذه الحماية فحسب، بل تمتد 

الدولة للمستثمرين من سبل لاقتضاء حقوقهم فقط، وإنَّما تمتد للمخاطر التي يمكن أن تواجهه 
بمناسبة ممارسته لنشاطه الاستثماري في الخارج، فرأس المال يوصف بأنَّه حذراً وجباناً وأحياناً 
                                                           

وما  110،ص2002، مطبعة الطربين، دمشق، جميل العسفي، الاستثمار العربي والأجنبي والمخاطر غير التجارية التي يتعرَّض لها -1
 بعدها.
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ن مصدره خاصاً، فكلما قلَّت المخاطر استقرَّت بطبعه يحتاج إلى الأمان، لا سيما إن كا
الاستثمارات، ويبحث المستثمر عن توفير حزمة من الضمانات في الظروف الاستثنائيَّة، وهذه 
د في القواعد والأحكام  الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي يمكن أن تكون موضوعيَّة تتجسَّ

نة على التزامات وواجبات الدولة في حماية أموال المستثمر الأجنبي، وعدم التعرُّض لها  المتضم ِّ
د في القواعد القانونيَّة عن طريق إتاحة  من قبلها " الفرع الأول" كما يمكن أن تكون إجرائيَّة تتجسَّ
الوسائل القانونيَّة المناسبة لحسم المنازعات المتعل ِّقة بممارسة النشاط الاستثماري دون تأخير أو 

 ت يثق في حيادها " الفرع الثاني".تعقيد من خلال جها

 الضمانات الموضوعيَّة: الفرع الأول

يصادف المستثمر أحياناً عند ممارسته لنشاط مشروعه الاستثماري المخاطر غير التجاريَّة التي    
قات  يمكن تقطع عليه أمواله التي يرغب في تحصيلها، فلا يستفيد من ثمرات مشروعه فهي معو ِّ

ق الاستثمارات الأجنبيَّة إلى الدولة المضيفة، وفي سبيل صناعة مناخ استثماري آمن أساسيَّة لتدفُّ 
غالباً ما تلجأ الدولة المضيفة إلى تبن ِّي قواعد موضوعيَّة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وتحمي 

 رأس ماله وأرباحه وتحفظ مشروعه.

دتها المادة     الذي يعتبر محل دراستنا  2010ة ( لسن9من قانون الاستثمار رقم ) 23وهذه حدَّ
ووضحت أنَّه: "لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء عليه أو مصادرته أو فرض 

 الحراسة أو التحفُّظ أو التجميد ... إلاَّ بموجب قانون أو حكم قضائي مقابل تعويض عادل".

الاستيلاء أولًا، وحماية حق تصرُّف  إذاً الضمانات هنا لحماية أموال المشروع الاستثماري من   
 المستثمر الأجنبي في إدارة وتشغيل مشروعه ثانياً.

 أولًً/ ضمانات منع الًستيلاء الإداري:

حها أوضاعها السياسيَّة     أهم المخاوف التي يعاني منها المستثمر في الدولة الي ترش ِّ
الإجراءات التي تسلب حقوقه ورأس ماله والاجتماعيَّة والإداريَّة لحدوث مخاطر غير تجاريَّة هي 

 عن طريق الاستيلاء على أمواله، فهذه الضمانات تتصوَّر في الآتي:
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ضمانة حماية أموال مشروعه الًستثماري من إجراءات نزع الملكيَّة سواء بطريقة  -1
 مباشرة أو غير مباشرة:

حت عدم جواز ( من القانون مجال الدر 23المادة )بالنسبة لنزع الملكيَّة مباشرة:  - اسة وضَّ
نزع الملكيَّة للمشروع إلاَّ بموجب قانون أو حكم قضائي مقابل تعويض أو بطريقة غير 
تمييزيَّة، ويتم احتساب التعويض على أساس قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في 
فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم وبأسعار الصرف السائدة عند 
التحويل، إذ حظر على السلطة التنفيذيَّة ممارسة هذا الحق عن طريق القرار الإداري، 
وهذا من شأنه أن يطمئن المستثمر الأجنبي بأنَّه لن تمس ملكيته إلاَّ بشروط موضوعيَّة 

 غير تمييزيَّة باستثناء العقوبة الجنائيَّة.
لتي تتخذها الدولة عن طريق أهم الإجراءات ا بالنسبة لنزع الملكيَّة غير المباشرة: -

ة والتي من شأنها أن تحد من حقوق المستثمر الأجنبي في استعمال أو  سلطاتها المختصَّ
دة مثل فرض الحراسة، والحجز  دة أو غير محدَّ استغلال كل أو جزء من أمواله ولمدة محدَّ

 على الأموال والاستيلاء عليها أو تجميدها والتحفظ عليها.
 ال المستثمر الأجنبي من إجراءات التأميم والمصادرة:ضمانة حماية أمو  -2

  -نوضحها وفقاً للفقرتين الآتيين: 

ت عليها الماد ) (1)/ ضمانة التأميمأ ( من هذا القانون: " لا يجوز تأميم المشروع ...إلاَّ 23نصَّ
ة بموجب قانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض عادل، وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصور 

 غير تمييزيَّة،...".

رة للمستثمر الأجنبي، إذ أنَّها تعد الضمانة     وتعتبر هذه الضمانة إحدى أهم الضمانات المقرَّ
ر بدونها إقدام المستثمر الأجنبي على استثمار رأس ماله بالدول النامية،  الأساسيَّة التي لا يتصوَّ

نه ضد تأميم الدولة المضيفة لأمواله.  فهي تؤم ِّ

                                                           

التأميم هو إجراء يقصد به نقل ملكية مجموعة من الأموال التي تكون في صورة مشروع إلى الأمة أو الدولة للقضاء على الملكية  -1
س الأموال الأجنبية على الاقتصاد الفردية لوسائل الانتاج تلافياً للاستغلال )التأميم الأيديولوجي(، أو لمجرد القضاء علي سيطرة رؤو 

الوطني )التأميم الإصلاحي(، وهذا ما حصل لأغلب شركات النفط في ليبيا في السبعينات سواء أكان كليا أم جزئياً، للمزيد أنظر: جمال 
 وما بعدها. 20، ص 2010أبو حجر، الاستيلاء الإداري في القانون الليبي والمقارن )رسالة ماجستير(، كلية القانون، جامعة طرابلس، 
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ت المادة )(1) انة عدم تعرض أموال المستثمر الأجنبي للمصادرةب/ ضم ( من القانون 23: نصَّ
 الذي نحن بصدده: "لا يجوز تأميم المشروع ...أو مصادرته ...".

 ثانياً/ ضمانة حماية حق التصرُّف للمستثمر:

وفي حالة وهذه تتمثَّل في الأمور الضامنة في حالة الاستقرار السياسي والأمني من جهة،    
 الاضطرابات من جهة أخرى، وهذا يتبيَّن على النحو الآتي:

 من حيث وجود استقرار سياسي وأمني: -
د في الآتي: -1  -ضمانة لحماية حق المستثمر الأجنبي في إدارة مشروعه الاستثماري وتتجسَّ

 أ/ ضمان عدم الخضوع للتسعير الجبري وتحديد الأرباح، ولكن المشر ِّع الليبي لم يمنحها
 للمستثمر.

ب/ ضمانة إعادة رأس المال وتحويل العوائد والأرباح، ويطلق عليها ضمانة التحويل، 
 وهذه نظمها المشر ِّع الليبي في الصور الآتية:

 ضمان تحويل عائد رأس المال للمستثمر إلى الخارج. -
 إعادة تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج. -
 (2)إلى الخارج. إعادة تحويل رأس المال غير المستثمر -
  -حق المستثمر في التأمين على مشروعه الاستثماري: -2

القانون محل الدراسة لم ينص على حق المستثمر الأجنبي في التأمين على مشروعه 
 ( منها: 47، ففي المادة )(3)الاستثماري، وترك تنظيمه إلى اللائحة التنفيذية للقانون 

ة " يجوز للمستثمر التأمين على المشروع لد سات الدوليَّة والمحليَّة المختصَّ ى المؤسَّ
والعامة للاستثمار، وتصدر الهيئة التوصيات والموافقات اللازمة لذلك بمراعاة الاتفاقيَّات 

 المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى في هذا الشأن ومبدأ المعاملة بالمثل". 

                                                           

المصادرة هي أخذ الممتلكات الخاصة من قبل الدولة بدون تعويض وذلك بموجب أي اسم ينفذ هكذا في الأصل، وتكون متعددة منها  -1
  وما بعدها. 22للمزيد أنظر: جمال أبو حجر، مرجع سبق ذكره، صالخاصة ومنها العامة ومنها الإدارية والأخرى القضائية 

 5ف  20من القانون والمادة  4من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة  33( من القانون، والمادة 5( ف )12أنظر المادة ) للمزيد -2
 ف الأخيرة من هذه اللائحة. 35من لائحة هذا القانون، والمادة  35منه  والمادة 

تثمار، الصادرة بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم م بشأن تشجيع الاس2010( لسنة 9اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) -3
 م.1/1/2010( بتاريخ 499)
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اقيَّات ذات العلاقة بضمان أنَّ ليبيا انضمت لمجموعة اتف -كما أسلفنا الحديث  -ونعلم 
 .(2)، وكذلك إلى اتفاقيَّة الوكالة الدوليَّة لضمان الاستثمار(1)الاستثمار وائتمان الصادرات

إذاً يحق للمستثمر الذي يتَّبع أي دولة في هذه الاتفاقيَّات أنْ يؤم ِّن مشروعه     
 الاستثماري المقام في أي دولة من دول الاتفاقيَّات السابقة.

على غرار هذا أنشأ جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج بقرار اللجنة الشعبيَّة     
م والذي مفاده أنَّ الجهاز يهدف إلى تشجيع 1998لسنة  203رقم  –سابقاً  –العامة 

المستثمرين الوطنيين الليبيين في الدول الافريقيَّة والاهتمام بقضاياهم وشؤونهم وتوفير 
ات اللازمة لهم، ويتولَّى دراسة واقتراح الخطط التنمويَّة لأنشطتهم في التسهيلات والضمان

الخارج، ومنح القروض الخاصة بالمشاريع الاستثماريَّة وتمويلها وتأمينها وإعداد التقارير 
 .(3)الدوريَّة حولها 

 من حيث الًضطرابات وعدم الًستقرار: -
يَّة التي يتعرَّض لها المستثمر ولا نغفل عن مخاطر الحروب والاضطرابات الداخل     

سة العربيَّة المعنيَّة إلى مخاطر الحروب والاضطرابات الداخلية  ومشروعه، حيث أشارت المؤسَّ
: "كل عمل عسكري صادر من جهة أجنبيَّة أو من البلد المضيف تتعرَّض 18في نص المادة 

ات الأصليَّة العامة كالثروات له أصول المستثمر الماديَّة تعرُّضاً مباشراً، وكذلك الاضطراب
والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها الأثر نفسه" يتضح أنَّها تشمل 
مخاطر الحروب والاضطرابات الداخليَّة والتي تعترض أصول المستثمر الماديَّة تعرُّضاً مباشراً 

 ة.مع استبعاد التأمين لأصول المستثمر غير الماديَّ 
( منها: 11أمَّا في ظل الاتفاقيَّة الخاصة بالوكالة الدوليَّة لضمان الاستثمار فنظَّمت المادة )    

"يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترت ِّبة على واحدة أو أكثر 
لة المضيفة الذي من أنواع المخاطر الآتية: أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنيَّة في إقليم الدو 

سة العربيَّة  ينطبق عليها أحكام هذه الاتفاقيَّة "إذ أنَّ ضمان الوكالة جاء أشمل من نطاق المؤسَّ

                                                           

م بشأن اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان 1972لسنة  12، وصادقت ليبيا عليها بموجب القانون 1974دخلت حيز النفاذ في  -1
 .590، ص1972للسنة العاشرة  14الاستثمار العدد 

، الجريدة  1991لسنة  2  قانون رقمالبم بعد التصديق عليها  1991مت ليبيا لاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتاريخ انض -2
 .20الرسمية، العدد 

 .145، ص1429، 37، المادة 3الجريدة الرسمية ، العدد  -3
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السالفة، وليبيا منضمَّة إلى الاتفاقيتين، إذاً المستثمر الليبي الوطني وغيره، سواء كان استثماره 
 الليبي الحالي. في ليبيا أم خارجها يستفيد من التأمين لاسيما في الواقع

 الضمانات الإجرائيَّة: الفرع الثاني

قد يحصل نزاع بين المستثمر والبلد المضيف للاستثمار، ولابد هنا للمستثمر الأجنبي أن     
يدرك ويعي القواعد والإجراءات المتَّبعة في هذا الشأن، لا سيما القواعد ونصوص الاتفاقيَّات 

ات الاستثمار الأجنبي في البلد المضيف لمشروعه الاستثماري، الدوليَّة المعنيَّة بتسوية منازع
وكذلك ما إذا كانت الدولة المضيفة ودولة المستثمر الأجنبي طرفاً فيها، كل ذلك إلى جانب 

 القواعد الواردة في عقود الاستثمار.
ة المنازعات فهذه كلها سند حماية للاستثمارات الأجنبيَّة يلجأ إليه المستثمر الأجنبي لتسوي     

التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمار سواء كانت وسائل داخليَّة وطنيَّة أم وسائل خارجيَّة دوليَّة ووديَّة 
أو غير وديَّة، أو بمعنى آخر وسائل تنهي النزاع  تمهيديَّاً )أولا( أو كانت وسائل تستخدم لفض 

 النزاع بالاتجاه إلى القضاء )ثانياً(.
 يَّة لفض منازعات الًستثمار الأجنبي)التمهيديَّة(:أولًً/ الوسائل الود

 وهي أسهل وأيسر وأقل تعقيداً من الرجوع إلى القضاء والتي أهمها:     
 التظلُّم من القرارات الإداريَّة: -1

المشر ِّع الليبي أحال إلى اللائحة التنفيذيَّة وضع ضوابط وإجراءات لازمة عند سحب      
ة إجراءات الموافقات والتراخيص الصا درة للمشروع أو تضمينه نهائيَّاً، فأجاز للهيئة اتخاذ عدَّ

من هذا النوع كجزاء لإخلال المستثمر بالتزاماته، كسحب رخصة الاستثمار من المستثمر أو 
حرمانه من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، وفسخ العقد المخصص للأراض وإعادة ملكيتها 

رة القرار إن كان فيه تجاوز ، (1)للدولة وتصفية مشروعه  فله الحق في التظلُّم من الجهة مصد ِّ
 للقانون.
ح القانون للمستثمر الحق في التظلم كتابيَّاً من أي قرار يصدر في حق ِّه بالمخالفة      وضَّ

لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب مصحوب بعلم 
لائحة التنفيذيَّة لهذا القانون بتقديم هذا التظلُّم إلى أمين لجنة إدارة الهيئة الوصول، وحدَّدت ال

                                                           

 ية المعنية بهذا القانون.من اللائحة التنفيذ 51،52،53،54، 42للمزيد أنظر المواد الآتية :   -1
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دة في المادة ) ( 55العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مشتملًا على البيانات المحدَّ
من هذه اللائحة وهي "اسم المستثمر وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلَّم منه وتاريخ علم 

، وبيان موضوع التظلُّم وأسبابه والمستندات المؤي ِّدة له، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التظلم به
اللازمة للبت في التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولها إخطار المتظل ِّم أو وكيله 
حق للحضور للهيئة لأي إيضاحات مطلوبة، مع العلم بأنَّ هذا التظلُّم لدى الهيئة لا يخل ب

، ممَّا يدل ذلك على اعتبار القانون للتظلُّم في هذا الحالة (1)المستثمر في اللجوء إلى القضاء 
جوازيَّاً، وكان من الأجدر أن يكون التظلُّم وجوبيَّاً بحيث لا يستطيع المستثمر اللجوء إلى 

لاستثمار ذات القضاء إلاَّ بعد حسم موضوع التظلُّم أمام الهيئة، على اعتبار أنَّ موضوعات ا
لة من قبل الهيئة للنظر في تظلُّم أعضائها أقرب لواقع  طبيعة خاصة، بحيث تكون اللجنة المشكَّ
الاستثمار والموضوعات المتشابكة من غيرهم، ولذلك الرأي الصادر عنها له قيمة قانونيَّة وذو 

 ى.جدو 
 (2)المفاوضات -2
ص على المفاوضات كوسيلة لتسوية على الرغم من خلو القانون محل الدراسة من النَّ     

النزاع، حيث اكتفى على الصلح كوسيلة وديَّة بطريق غير قضائي، فإنَّ المشر ِّع أشار إلى 
اً على  الاتفاقيَّات الدوليَّة أيَّاً كان نوعها والتي تكون الدولة طرفاً فيها، وقد تتضمَّن نصَّ

ة، وهذا ما تضمَّنها الملحق الثاني المفاوضات كوسيلة للتسوية الوديَّة لمنازعة استثماريَّ 
سة  لاتفاقيَّة الوكالة الدوليَّة للضمان والذي أكَّد على المفاوضات، وأكَّدت أيضاً المؤسَّ

 العربيَّة للاستثمار على اللجوء إلى المفاوضات.
ولا يجوز الركون إلى أي وسيلة إلاَّ بعد اللجوء إلى المفاوضات كوسيلة وديَّة    

 .(3)للتسوية
 :(1)التوفيق -3

                                                           

 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. 56، 55للمزيد أنظر: للمادتين  -1
وهي اتصال أولي مباشر بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة بغية التوصل إلى تسوية النزاع، للمزيد أنظر : لمياء متولي يوسف،  -2

 .392، 2011الاستثمار متعددة الأطراف، دار النهضة العربية،  التنظيم الدولي للاستثمارات في اتفاقية
من  26من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمادة  57( من القانون قيد البحث، والمادة 24للمزيد أنظر المادة ) -3

 اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات.
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( 4لم ينص القانون المعني على التوفيق، ولكن المشر ِّع نظَّم التوفيق في القانون رقم )   
م بشأن التوفيق والتحكيم، حيث أكَّدت المادة الأولى منه على انتظام التوفيق  2010لسنة 

في والتحكيم بين الأفراد بشأن المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئيَّة 
 المسائل المدنيَّة والتجارية والأحوال الشخصية ... إلخ.

ولكن مع هذا فإنَّ اتفاقيَّة تسوية المنازعات الاستثماريَّة العربيَّة أجازت ذلك ابتداءً عن     
 طريق التوفيق ثم يصار إلى التحكيم.

 :(2)الوساطة  -4

مة من المفاوضات تتم بمشاركة طرف ثالث وسي    ط يعمل على تسهيل فهي مرحلة متقد ِّ
 الحوار بين أطراف النزاع والمساعدة على الوصول لتسوية ما.

والمشر ِّع لم ينص ولم ينظم الوساطة وإنَّما اكتفى بالتوفيق والتحكيم في القانون السالف   
 الذكر.

إذاً فاعليتها تستلزم إطار تشريعي يكفل تحديد مفهومها وضوابطها وتمييزها عن غيرها    
 ئل.من الوسا

 (3)الصلح:  -5
( منه، 548الصلح من العقود المسمَّاة في القانون المدني الليبي ونظَّمته المادة )   

منه : "يُعرَض  24وكذلك نظَّمه القانون محل الدراسة كوسيلة لفض المنازعات في المادة 
ة في الدولة إ لاَّ إذا أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة ... على المحاكم المختصَّ

كانت هناك اتفاقيَّة ثنائيَّة... وتتضمَّن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم ..."، أي أنَّ 
 المشر ِّع صرَّح على الصلح كوسيلة وديَّة لفض منازعات الاستثمار.

                                                                                                                                                                        

ر بالتوسط بين أطراف النزاع لإنهاء النزاع بينهم ، سواء تم ذلك عن طريق تقديم عرض أو هو إجراء يتم عند قيام شخص أو أكث- 1
اقتراح أو حل : للمزيد أنظر : بشير محمد الأسعد ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، بدون دار نشر ، حتون عين شمس 

 .319، ص  2004، 
في نظام بحثنا المقصود   -ة يقوم خلالها شخص محايد هو الوسيط بمساعدة الأطراف وهي وسيلة حديثة نسبيا مرنة تتم بسري -2

للوصول إلى تسوية النزاع القائم بينهم ، فتتم بالرضائية ، والأطراف هم من يحدد  -المستثمر الأجنبي  والدولة المضيفة للاستثمار 
 .310ع سبق ذكره ، ص مضمون اتفاقية التسوية، للمزيد أنظر : بشير محمد الأسعد ، مرج

و هو إنهاء الخصومة ، وأيضا هو عقد ينهى به الطرفان نزاع قائم أو محتمل ، وصلح الشيء إذ زال عنه الفساد : للمزيد أنظر عبد  -3
 5،ص 1990الزراق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء الخامس _ المجلد الثاني ،دار إحياء التراث العربي،



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 707 

إذاً الخلاصة هنا أنَّ المشر ِّع الليبي بالنسبة للوسائل الوديَّة لم يكن واضحاً بخصوص     
للجوء لتلك الوسائل ولا النَّص عليه بشكل واضح إلاَّ البعض منها، فماذا عن إمكانيَّة ا

 الوسائل غير الوديَّة أو القضائيَّة.
 ثانيا / الوسائل القضائيَّة لفض منازعات الًستثمار الأجنبي:

نظراً للتطوُّرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، ازدادت حاجة الكثير من الدول    
ات والمستثمرين إلى اللجوء إلى وسائل بديلة عن القضاء الوطني، لذلك انحسر دور والجه

القضاء الوطني في فض منازعات الاستثمار، وعليه فإنَّ اللجوء إلى مراكز التحكيم 
الدولي والإقليمي حظي باهتمام لافت، ففي شأنه أبرمت العديد من الاتفاقيَّات 

 ر القضاء الوطني في هذا الشأن.والبرتوكولات الدوليَّة، وتآكل دو 
لذلك سنتحدَّث عن دور القضاء العادي، وبعد ذلك دور مراكز التحكيم في هذا الشأن    

ص، وكل هذا على النحو  لأهميته باعتباره قضاء خاص مميَّز نفرده في جزء مخصَّ
 الآتي:
 
 دور القضاء العادي في تسوية منازعات الًستثمار: -1

سائل أكثر ملاءمة وحماية لمشروعه الاستثماري، فتلقى ترحيباً يبحث المستثمر عن و    
واسعاً ورشيداً في هذا المجال، حيث تمَّ التأكيد على بلوغ الدعاوى المرفوعة ضد الدولة 

 (1)ثلاثين منازعة.  2015الليبيَّة أمام القضاء الدولي ومراكز التحكيم الدولية خلال عام 

لعادي بمحاكمه الداخليَّة والخارجيَّة، الوطنيَّة والدوليَّة، يلجأ المستثمر إلى القضاء ا    
بحيث يصل المستثمر إلى العديد من المحاكم لفض المنازعات الاستثماريَّة منها ما هو 
 في الدولة المضيفة للاستثمار، ومنها ما هو خارج هذه الدولة، ولعلَّ أهم هذه المحاكم:

في حسم المنازعات عموماً،  (2)ني هو الأصيل يعتبر القضاء الوطأ/ القضاء الوطني: 
ولكنه في حسم الأقضية الاستثماريَّة أصبح محسوراً وضي ِّقاً رغم كفالة القانون لذلك، نتيجة 

                                                           

 م.2016ايا والتعويضات في الدولة الليبية، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة  تقرير المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات القض -1
( من القانون محور دراستنا هنا على: "يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة...على المحاكم المختصة 24نص المادة ) -2

 في الدولة...".
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سمو حرية المستثمر في اختيار الجهة المناسبة لفض المنازعة الاستثماريَّة مع عدم 
التقاضي، والأمور المتعل ِّقة بالنظام الإخلال بالدور الأصيل للقضاء العادي وإجراءاته وحق 

العام، لكن بخصوص منازعات الاستثمار نجد أنَّ التحكيم هو الفيصل في أغلب هذه 
المنازعات، ولكن بعد صدور حكم التحكيم يجب الرجوع للقضاء الوطني عند تنفيذ هذا 

زعات الاستثمار الحكم، إلاَّ أنَّ هناك بعض الإشكاليَّات التي تعترض الحسم السريع في منا
 لفقدان المحاكم الخاصة الإلكترونيَّة والخبراء المختصين و..إلخ.

الخاصة بالاستثمارات  (1)إذاً للقضاء الوطني دور مهم في تنفيذ أحكام قضايا التحكيم   
وغيرها، بلغ عدد الدعاوى القضائيَّة المرفوعة ضد الدولة الليبيَّة أمام القضاء الوطني 

م، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة ضد 2019جمالًا حسب تقرير ( دعوى إ60500)
م، والواجبة التنفيذ أمام 2019% خلال عام 40الدولة الليبيَّة أمام محاكم القضاء الوطني 

 .(2)( ديناراً ليبياً تقريباً 500.000.000( حكم بقيمة إجماليَّة )2500وزارة الماليَّة )

 ب/ محكمة الًستثمار العربيَّة

( قضاة أصليين 5، تتألَّف من )1991تمَّ تشكيلها بموجب قرار المجلس الاقتصادي العربي    
وعدد من القضاة الاحتياطيين، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الاتفاقيَّة 

دة لرؤوس الأموال العربيَّة  .(3)الموحَّ
ام الاتفاقيَّة ولها اختصاصات أخرى فهي تنظر في منازعات الاستثمار الخاصة بتطبيق أحك   

 (4)مثل حسم المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتختص أيضاً بإصدار الفتوى في المسائل القانونيَّة.

 ج/محكمة العدل الدوليَّة: 

دة، يتم انتخابهم بناءً على ترشيح مجلس 15تتألَّف من )    ( قاضياً يمث ِّلون ثقافات قانونيَّة متعد ِّ
 (5)فقة الجمعيَّة العموميَّة للأمم المتحدة.الأمن وموا

                                                           

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 410لمزيد أنظر المادة ل -1
 م .2020القضايا والتعويضات في الدولة الليبية ، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة  تقرير المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات  -2
 .  1985لاستثمار م ووضع النظام الأساسي لها من قبل الهيئة العربية ل1980تم إنشاؤها في  -3
 ما بعدها من هذا الاتفاقية. 31للمزيد أنظر المواد  -4
 www.marefa.com//httpموقع محكمة العدل الدولية  -5

http://www.marefa.com/
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وتعد هذه المحكمة الأداة الرئيسة للأمم المتحدة ، التي تختص في حسم أغلب المنازعات، بما    
فيها المتعل ِّقة بالاستثمارات عن طريق الدول استناداً لمبدأ الحماية الدبلوماسيَّة؛ لأنَّ الفصل في 

دة مثل الرابطة القانونيَّة والسياسيَّة  المنازعات أمامها لا يتم إلاَّ  عن طريق الدول فقط وبضوابط محدَّ
 .(1)بين المستثمر المضرور ودولة الحماية، واستنفاذه لطرق التسوية الوديَّة ونحوها

سات ومحاكم التحكيم في فض منازعات الًستثمار: -2  دور مراكز وهيئات ومؤسَّ

عات الاستثمار يتم الفصل فيها عن طريقه سواء يعتبر التحكيم قضاء خاص، فأغلب مناز      
 كان دولي أم إقليمي أم داخلي؛ لأنَّه مبني على مبدأ سلطان الإرادة، ويتنوَّع إلى:

وهو الأصل في أنواع التحكيم بناءً على توافق بين أطراف النزاع أو تقرير من أ/ التحكيم الحر:  
نريد بيان ضوابط وشروط هذا التحكيم ونتركها هيئة التحكيم المختارة بناءً على أطرافه، ولا 

نت لجنة الأمم المتحدة  لأحكامه العامة؛ ولمحاولة تيسير عمليَّة التحكيم الحر في المجال الدولي دوَّ
لقانون التجارة الدوليَّة "اليونسترال" قواعد خاصة به، تمَّ إقرارها في الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة 

واعد الإجرائيَّة في هذا النوع من التحكيم إذا رغب الأطراف اتباعها، وتبنَّتها م لتسهيل الق1974سنة
سات إذا تمَّ ذلك عن طريق الإحالة لهذا التحكيم  .(2)العديد من المراكز والهيئات والمؤسَّ

س:  ب/التحكيم المؤسَّ

دة للا    نضمام ورفع وهو الأكثر شيوعاً في حسم منازعات الاستثمارات بناءً على ضوابط محدَّ
سات دائمة لها اختصاصات وخدمات استشاريَّة  المنازعة، والمستثمر تختص به مراكز ومؤسَّ

 وقضائيَّة في مختلف المجالات الانتاجيَّة والمعاملات، و تتنوَّع مراكزه ولعلَّ أهمها:
 غرفة التجارة الدوليَّة بباريس. -
 جمعيَّة التحكيم الأمريكيَّة. -
 دولي.محكمة لندن للتحكيم ال -
 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الأمريكيَّة. -

                                                           

 .430، ص1968عبد العزيز سرحان، المبادئ العامة للقانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية،  -1
 وما بعدها. 100،ص2006الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي، التحكيم الالكتروني، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي،  منير -2
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 (1)مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. -

 جـ/ بعض الأقضية الليبيَّة التحكيميَّة المهمَّة في منازعات التحكيم: 

 -:تتلخَّص في الآتيو 

 قضيَّة الخرافي -

تمَّ عقد اتفاق سياسي بين شركة الخرافي  2006في  -:تتلخَّص وقائع القضيَّة في الآتي    
الكويتيَّة مع الحكومة الليبيَّة بمدينة تاجوراء، بموجبه عاهدت ليبيا إلى الشركة الكويتيَّة محمد 
الخرافي في إقامة مشروع استثماري سياحي مشترك بناحية شاطئ المدينة وسم ِّي العقد بأنَّه إيجار 

( هكتار مملوك للدولة الليبيَّة وقيمته 24شروع بمساحة تقدر بـ )على قطعة أرض لإقامة الم
(  مليون دولار أمريكي على أن يتم التنفيذ خلال سبع سنوات ونصف 130الاستثماريَّة تقدر بـ)

سنة من تاريخ استلام الشركة للأرض على أن تتولَّى الشركة  90سنة، والانتفاع )امتياز للشركة( 
( نجوم ومركز تجاري خدمي وشقق فندقيَّة وغيرها، 5لمشروع وتشغيله، فندق )مهمَّة تمويل إقامة ا

وأكَّد العقد تسليم الأرض خالية من الشواغل والعوائق وفق مدونات التحكيم، فوجئت الشركة عقب 
التعاقد بأنَّ الأرض محمَّلة بالعوائق والمشاكل، وعجزت الأجهزة الليبيَّة عن حل ِّها ممَّا أدَّى إلى 

ز الشركة عن التنفيذ، فأصبحت هناك خلافات فاقترحت الحكومة على الشركة موقع جديد في عج
بديلًا، ورفضت الشركة وصمَّمت على الأول، وبعد تكاتف اللقاءات عجزت الأجهزة الليبيَّة  2009

د أصدر وزير الاقتصاد الليبي دون سابق إنذار إلغاء الموافقة والعق 2010عن إزالة العقبات، وفي 
وسحب التراخيص ووصف الجانب الليبي أنَّ هذا العقد من العقود الإداريَّة، وباعتبار أنَّ العقد 
تضمَّنه بنداً تحكيميَّاً، في حال نشوء نزاع بالطرق الوديَّة، وإذا تعذَّر يحال التحكيم وفقاً للاتفاقيَّة 

دة لاستثمار رؤوس الأموال العربيَّة لا سيما أنَّ ليبيا  لت الشركة الموحَّ والكويت أطراف فيها، وتحصَّ
على الإذن في مباشرة إجراءاتها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بكافَّة ضوابطه، وفي 

م صدر حكم التحكيم لمصلحة الشركة الكويتيَّة، سلكت ليبيا طرق النقض فطعنت على 2013

                                                           

للمزيد أنظر: عبد الحكيم العودي، التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي )رسالة ماجستير(، جامعة الحسن الثاني، كلية  -1
 .82، ص2004الحقوق، 
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م حكم 2020-6-3كمت المحكمة بتاريخ م ونقضته المحكمة كليَّاً، وأخيراً ح2019الحكم في 
 ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه وإلزام الشركة الكويتيَّة بالمصاريف القضائيَّة.

إذاً حكم قضائي ينقذ ليبيا من دفع مليار دولار للشركة المعنيَّة، وهذا الأمر نتيجة تكاثف     
سة الليبيَّة ل لاستثمار بفريقها القانوني، ولكن ما لبث وأنْ جهود إدارة قضايا الدولة الليبية، والمؤسَّ

   (1)التجأت الشركة برفع الأمر أمام غرفة التجارة الدوليَّة بباريس.

سة الوطنيَّة الليبيَّة للنفط  2018قضيَّة الشركة الإماراتيَّة  - )تراستا للطاقة المحدودة( ضد المؤسَّ
 :ليبيا

سة قضيتي التحكيم المقامتين ض كسبت    دها أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة المؤسَّ
الدوليَّة بباريس من قبل الشركة الإماراتيَّة التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار، وذلك حول النزاع 
لة لمصفاة رأس لانوف، وقضت  القائم على الشركة الليبيَّة الإماراتيَّة لتكرير النفط )ليركو( المشغ ِّ

( مليون 812النهائي برفض طلبات التعويض التي طالبت بها الشركة )هيئة التحكيم في حكمها 
سة بمبلغ يقارب ) ( مليون دولار استجابةً للطلبات الليبيَّة 116دولار، وحكمت الهيئة للمؤسَّ

سة الوطنيَّة الليبيَّة للنفط المقابلة، وهذا أمر تُو ِّج بنجاح لصالح المؤسَّ
، فضلًا عن اكتساب (2)

سة الوط نية للنفط حكم نهائي وتستحوذ على مصفاة رأس لانوف، والمحكمة ترغم شركة المؤسَّ
سة الوطنيَّة للنفط، وتُعَد هذه المصفاة الأكبر في شمال أفريقيا،  تها للمؤسَّ تراستا الإمارتيَّة ببيع حصَّ

 م.  2022( سنوات من الإيقاف في فبراير /8ورجعت إلى ليبيا بعد )

 

 

 

 

                                                           

 ر المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي.للمزيد أنظ  -1
 المرجع نفسه. -2
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 الخاتمة

ضوء على الدراسة المتعل ِّقة بموضوع البحث الموسوم بـ "تقييم السياسة العامة بعد تسليط ال    
لنا إلى مجموعة من  الليبيَّة في ظل الظروف الاستثنائيَّة )السياسة الاستثماريَّة أنموذجا(" توصَّ

 النتائج والمقترحات أهمها: 

 أولًً/ النتائج: 

تملك وفرة كثيرة من الموارد والثروات وإن كانت  -ليبيا –إنَّ الدول النامية بما فيها  -1
الطبيعيَّة لا سيما النفط والغاز إلاَّ أنَّها لا زالت في مرحلة النمو من حيث الإدارة السياسيَّة 
والكوادر الإداريَّة والفنيَّة المتطو ِّرة والمنظَّمة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّر الاستثمار داخل البلاد 

 اً.وضياع أغلب استثماراتها خارجيَّ 
افتقاد البنية التحتيَّة اللازمة للاستثمارات الأجنبيَّة يُعد من بين أهم العوائق للاستثمارات  -2

 في ليبيا.
نظام التحكيم هو الوسيلة الأفضل في نظر المستثمر لتسوية المنازعات التي تنشأ بين  -3

ليَّة تتميَّز المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار؛ لكونه يمث ِّل عدالة خاصة ذات صبغة دو 
 عن عدالة الدولة المضيفة للاستثمار داخليَّاً.

إنَّ الاتفاقيَّات الدوليَّة لا سيما الثنائيَّة هي الأكثر ضمانة  لتوفير الحماية للمستثمر من  -4
تشريعات الدولة الداخليَّة المستقبلة للاستثمار خصوصاً، ووضع ليبيا الراهن غير المستقر 

مني والاقتصادي، رغم أنَّ ليبيا قد دأبت منذ نهاية القرن على الصعيد السياسي والأ
الماضي على إيلاء الاستثمار أهميَّة بالغة ومنحه  دوراً مهمَّاً في أولويَّات السياسة العامة، 

 إلاَّ أنَّه كان قاصراً على قطاع الثروة "الكربوهيدراتية" النفط والغاز.
لم يوف ِّر الحماية اللازمة من المخاطر السياسيَّة وما  إنَّ المشر ِّع الليبي في قانون الاستثمار -5

تضمنه من حروب أهليَّة ودوليَّة واضطرابات مدنيَّة والتخبُّط والانقسامات السياسيَّة، والتي 
من شأنها أن تؤد ِّي إلى الفقدان الكل ِّي أو الجزئي لمشاريع الاستثمارات وآثارهما من عدم 

 التعويض ونحوه.
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سة -6 العربيَّة لضمان الاستثمار، والوكالة الدوليَّة لضمان الاستثمار، والتي تعتبر  إنَّ المؤسَّ
ي عوائق المخاطر الفرديَّة التي تتخذها الدولة المضيفة  ليبيا عضو في كليهما فهي تغط ِّ

 أو المستقطبة للاستثمار عن طريق تعويض المستثمر جراء هذا الإخلال.
 

 ثانياً/ المقترحات "التوصيات"
ة في سبيل تهيئة  نأمل -1 من السلطات المستقرَّة القادمة ضرورة اتخاذ خطوات فعليَّة جادَّ

المناخ الاستثماري الملائم سياسيَّاً واجتماعيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً وسياحيَّاً، لإرساء بناء 
خ ذلك بضمانات وتسهيلات  دة ترس ِّ تحتي ماد ِّي وبشري، ودعم آليَّات محدَّ

 .للمستثمرين
أمل إضافة مادة في القانون الاستثماري الليبي تجعل الحكومة جهة ضامنة لكافة ن -2

المشاريع الاستثماريَّة لا سيما في حال تعرُّضها للمخاطر الاستثنائيَّة التي تمر بها 
 البلاد.

ترشيد استخدام الإعفاءات الضريبيَّة ومختلف الحوافز الممنوحة للاستثمار، وربطها  -3
د المستثمر ما عليه من التزامات بالأولويَّات الا قتصاديَّة الخاصة، بشرط أن يسد ِّ

ورسوم وديون كافة إزاء الدولة المضيفة للاستثمار قبل تحويل رأس ماله وأرباحه إلى 
 الخارج.

تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصاديَّة بصفة عامة، واستكمال البرامج التجاريَّة  -4
لأنَّه يمث ِّل أولويَّات أساسيَّة من كهرباء وطرق والتنمويَّة لا سيما قطاع الخدمات؛ 

ار بأقصى سرعة ممكنة  دة على كبار التجَّ وسيولة وضبط السلع، وتوقيع جزاءات مشدَّ
 باعتبارها كلها تمث ِّل قناة من قنوات جلب الاستثمار.  
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 المصادر والمراجع

  أولًً/ الكتب

ة للاستثمار الأجنبي، تشخيص الحالة أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونيَّ  -1
 م.2004المصرية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، 

بشير محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، بدون دار نشر،  -2
 .2004حتون عين شمس، 

جميل العسفي، الاستثمار العربي والأجنبي والمخاطر غير التجارية التي يتعرض لها،  -3
 .2002طبعة الطربين، دمشق، م
عبد الزراق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء الخامس _ المجلد الثاني، دار  -4

 م.1990إحياء التراث العربي، 
عبد العزيز سرحان، المبادئ العامة للقانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية،   -5

1968. 
ستثمارات في اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف، لمياء متولي يوسف، التنظيم الدولي للا -6

 .2011دار النهضة العربية، 
.منير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي، التحكيم الإلكتروني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  -7

2006. 

 ثانياً/ الرسائل العلميَّة

(، جامعة بغداد، طارق المجاهد، تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية )أطروحة دكتوراه   -1
 .2001كلية القانون، 

السعيد قاسم، التجارة والاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية، مركز الدراسات  -2
  م.1997القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

جمال أبو حجر، الاستيلاء الإداري في القانون الليبي والمقارن )رسالة ماجستير(، كلية  -3
 .2010قانون، جامعة طرابلس، ال
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علي الكريمي، النظام القانوني لانتقال الأموال بين الأقطار العربية )أطروحة دكتوراه(  -4
 .1990مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

عثمان عمر أبو خريص، المعاهدات الدولية في ليبيا، )أطروحة دكتوراه(، جامعة المنار  -5
 . 2018السياسية، بتونس، كلية الحقوق والعلوم 

عبد الحكيم العودي، التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون المغربي )رسالة  -6
 .2004ماجستير(، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، 

 ثالثاً/ البحوث العلمية

إبراهيم شحاتة، القواعد الإرشادية للبنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبية، مجلة  -1
 م. 1/1992، 427، العدد 83صرة، السنة مصر المعا

 –منصور السعيد، النظام القانوني الآلي في ظل قانون الاستثمار الجديد، جامعة الكويت  -2
 .2003/سبتمبر/27، 3العدد 

علي الفارسي وسليمان الشحومي، البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد  -3
م إلى مؤتمر الاست  .2006ليبيا،  –ثمار الأجنبي في ليبيا، طرابلس الليبي، بحث مقدَّ

 رابعاً/ التشريعات الوطنيَّة والدوليَّة

 وتعديلاته. 1953القانون المدني سنة  -1
 وتعديلاته. 1953قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة  -2
 بشأن البترول وتعديلاته. 1955( لسنة 25القانون رقم ) -3
 تشجيع الاستثمار.م بشأن 2010( لسنة 9القانون رقم ) -4
بشأن تشجيع  2010( لسنة 9للقانون رقم ) 2010( لسنة 499اللائحة التنفيذية رقم )  -5

 الاستثمار.
 م.1972الاتفاقيَّة الموحدة لرؤوس الأموال العربية سنة  -6
 م.1985اتفاقيَّة الوكالة الدوليَّة لضمان الاستثمار لسنة  -7
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 د من العقابالسياسة الجنائيَّة للمشر ِّع الليبي في الح
 ""الإفراج الشرطي نموذجاً 

 أ.ابتسام حسن سالم بن عيسى                                                                        
 الخمس القانون ـ جامعة المرقب كليَّة

 الملخَّص
إلى إحداث أضرار اهتمَّت السياسة الجنائيَّة الحديثة بالعقوبة وخاصة بمساوئها التي أدَّت       

كبيرة بالمجتمع والمحكوم عليه وكذلك للدولة، ممَّا جعلها تهدف إلى تطو ِّرها، وذلك عن طريق 
ل العدالة التقليديَّة إلى العدالة الحديثة للحد من العقاب باستحداث العقوبات البديلة "كالإفراج  تحوُّ

دة بهدف الإسهام الشرطي محل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة نموذجاً( ، وفق شروط محدَّ
في إصلاح وإعادة التأهيل المحكوم عليه، لأنَّ المعاملة العقابيَّة التقليديَّة لم تعد كافية لتحقيقها بل 
زادت من نسبة الإجرام، ولهذا تأثَّر بها المشر ِّع الليبي بتبن ِّيه بعض البدائل العقابيَّة، ولأن السياسة 

سات العقابيَّة  الجنائيَّة التقليديَّة د الجرائم، خاصة أنَّ المؤسَّ للمشر ِّع الليبي أدَّت إلى زيادة في تعدُّ
سات  ة مساوئ كازدحام المحكوم عليهم وتكوين عصابات إجراميَّة داخل المؤسَّ الليبيَّة تعاني من عدَّ

التي اعتبرها تجربة العقابيَّة، لهذا أخذ المشر ِّع الليبي بالعقوبات البديلة كالإفراج الشرطي نموذجاً 
نموذجيَّة في اصلاح المنظومة العقابية التي هدفها سياسة الحد من العقاب المتمث ِّل في إعادة 

 إصلاح وتأهيل المحكوم عليه.
 السياسة الجنائيَّة، العقوبات البديلة، الإفراج الشرطي، الإصلاح والتأهيل. الكلمات المفتاحية:

مة  المقـــــد ِّ
 موضوع البحث:

منذ القدم كانت وسيلة التجريم هي الوسيلة الوحيدة التي أخذت بها جُل التشريعات لحماية    
 المصالح، فليس هناك وسيلة لحماية المجتمع ومصالحه إلاَّ التجريم وتطبيق العقوبة.

تبيَّن   وهذا ما أخذ به النظام التقليدي القائم على العقوبة السالبة للحرية وتطبيقاتها، إلاَّ أنَّه قد    
للسياسة الجنائيَّة الحديثة فشل هذا النظام من جميع النواحي، ممَّا أدى إلى ضرر كبير وخاصة 
عرقلة سير آليَّة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابيَّة، بل زيادة على ذلك 
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ة الحبس قصيرة المدة أسهمت في ارتفاع نسبة الإجرام خاصةً للمجرم المبتدئ المحكوم عليه بعقوب
 والمتمي ِّزة بكثرة مساوئها.

هذه المساوئ والأزمات أسهمت السياسة الجنائيَّة العقابيَّة في الأخذ ببدائل العقوبة  وأمام كثرة   
التي تشمل )وقف التنفيذ، المراقبة الإلكترونيَّة، العمل للنفع العام، الوضع تحت الاختبار، الاختبار 

اج الشرطي، ..( ونظراً لضيق المساحة المطلوبة سنتناول نظام الإفراج القضائي نظام الأفر 
ة للحد من  الشرطي بالدراسة باعتباره من التطبيقات لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدَّ
العقاب )موضوع بحثناً(. حيث طُرحت هذه المسألة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة 

، الذي أوصى بضرورة التخفيض من 1960محبوسين المنعقد في لندن سنة الجريمة ومعاملة ال
عقوبات الحبس قصيرة المدة إلى حد، مؤك ِّداً ذلك في المؤتمر السادس لعلم الإجرام الذي عُقد في 

سة العقابيَّة غير كافية للرَّدع الخاص والإصلاح والتأهيل.    1981ميلانو سنة  مبيناً أنَّ المؤسَّ
رت سياسة الحد من العقاب للبحث عن أهم البدائل لتخفيف من مساوئ العقوبات ومن هنا ظه
 السالبة للحرية.

: ما يهمنا في هذا البحث هو فاعليَّة سياسة الحد من العقاب في علاج مساوئ أ  ـ أهمية البحث
ذا ما عقوبة الحبس قصيرة المدة، خاصةً أنَّ  المحاكم أصبحت تشهد عدداً كبيراً من القضايا، وه

ينعكس بالسلب عن الهدف الذي وجدت من أجله، فتكدُّس القضايا من شأنه أن يثقل كاهل 
القضاء، وبطء التقاضي ويؤد ِّي إلى نتائج عكسيَّة وخيمة. كذلك تمث ِّل هذه الدراسة أسهاماً 

 .متواضعاً لرفد المكتبة بدراسات جادة حول سياسة الحد من العقاب، وأهم الأفكار المرتبطة بها
 : تتمثَّل إشكاليَّة البحث في السؤال الآتي: ب ـ  إشكاليَّة البحث

 ما مدى فعاليَّة الإفراج الشرطي في تحقيق سياسة الحد من العقاب؟
كما تتفرَّع عن هذه الإشكاليَّة الأساسيَّة العديد من التساؤلات والتي ستعنى هذه الدراسة بالإجابة    

 يلًا لذلك، وهذا يحتاج إلى إتباع منهج سديد عند الكتابة.عنها متخذين الحياد والدقَّة سب
ة أمور:  ج . أهداف البحث:  يستهدف البحث تحقيق عدَّ

ــــ التعرُّف على ماهيَّة  الحد من العقاب، ونظام الإفراج الشرطي بديلًا عن العقوبات السالبة 
 للحرية.

أغراض العقوبة، من إصلاح وتأهيل ـــ بيان سياسة الحد من العقاب ومدى فاعليتها في تحقيق 
 المحكوم عليهم.
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 ــ معرفة الشروط الموضوعيَّة والشكليَّة لنظام الإفراج الشرطي.
ل إلى مستخلصات حول موضوع الدراسة، وتقديم رؤية بحثيَّة حول آليَّات تطبيقيَّة.  ــ التوصُّ

 :د ـ منهجية البحث
شكاليَّة الرئيسة والإشكاليَّات المتفر ِّعة منها التي للوصول إلى أهداف البحث ومبتغاه، وبيان الإ   

المنهج النقدي والتحليلي والمقارن، الذي مبناه عرض ما  –بعون الله  –تطرحها وحلولها، سنتبع 
سة لأوجه  هو موجود، وتحليله، ثم تقييمه ببيان أوجه الكمال والنقص فيه، واقتراح الحلول المؤس 

 جارب التشريعيَّة في بعض الدول.النقص. بعد بيان ما عليه الت
ولمَّا كان كل ذلك يحتاج في حقيقة الأمر إلى خطة منهجيَّة رصينة تراعى المعطيات التي تقوم    

عليها أيَّة خطة جيدة في الترتيب والتنسيق الفكري، والبساطة والتوازن في العرض، والتكامل في 
 تية:مباحثها، فقد اتبعت في عرض البحث  وفق الخطة الآ

 ه ـ خطة البحث:
م هذا البحث إلى ثلاثة مباحث:  سوف نقس ِّ

 المبحث الأول: ماهية سياسة الحد من العقاب.
 المبحث الثاني: الإفراج الشرطي كبديل للعقوبات السالبة للحرية.

 المبحث الثالث: تقييم موقف المشر ِّع الليبي لنظام الإفراج الشرطي كحد للعقاب.
 

 المبحث الأول
 ة سياسة الحد من العقابماهيَّ 

هات السياسة الجنائيَّة الحديثة التي جاءت بها، التي     تعتبر سياسة الحد من العقاب من توجُّ
 .(1)تهدف إلى إباحة بعض الأفعال لإصلاح مساوئ العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة

ح مفهوم سياسة الحد من العقاب الجنائي )المطلب ا    راته وعليه سوف نوض ِّ لأول(، وبيان مبر ِّ
 )المطلب الثاني(.

 
 

                                                           

 .105، ص 1989د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، قسم العام ، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
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 المطلب الأول
 مفهوم الحد من العقاب الجنائي

ظهرت وسيلة الحد من العقاب بعدما كانت وسيلة التجريم الوسيلة الوحيدة لدى المشر ِّعين    
 ، خاصةً (1)لحماية المصالح التي تساعد على التطوُّر والتأهيل والتخفيف من قسوة وسائل العقاب

بعض الفئات. وظهرت هذه الوسيلة منذ ظهور المدرسة الإيطاليَّة التي دعت إلى نظام البدائل 
محل العقوبات السالبة للحرية بعدما أثارت مشكلتها ونتائجها السلبيَّة، فظهرت وسيلة الحد من 

يَّة الثالثة ، ثم تبلور في الندوة العلم1970العقاب في المؤتمر السادس لوزارة العدل في أوروبا سنة 
 .(2)1973التي أقامتها الجمعيَّة الدوليَّة المهتمة بالعلوم الجنائيَّة في بلاجيو الإيطالية 

ح مفهوم الحد من العقاب )الفرع الأول(، وتميُّز سياسة الحد من العقاب عن     وعليه سوف نوض ِّ
 سياسة الحد من التجريم )الفرع الثاني(.

 لعقابتعريف الحد من ا: الفرع الأول
تضمَّنت العديد من التشريعات فكرة الحد من العقاب، وعملت على تطوريها وتطبيقها، حيث    

أصبحت فكرة الحد من العقاب من أهم اتجاهات السياسة العقابيَّة الحديثة عند المشر ِّعين
(3)   .

تمثَّل في البحث عن "الوسيلة التي تقوم على فكرة أسياسيَّة ت أنَّه)فعرفته الباحثة دلمي ميرني( على 
 .(4)وسيلة أخرى لحماية القيم الاجتماعيَّة غير وسيلة العقوبة

كما يعُرَّف بأنَّه "نظام يكون بتعديل أو تخفيف شق الجزاء المتضم ِّن القاعدة القانونيَّة أو    
 .(5)يَّة"استبدال القاعدة الجنائيَّة كوسيلة لحماية مصلحة اجتماعيَّة ما بقاعدة قانونيَّة غير جنائ

على أنَّه "أي شكل من أشكال التخفيف داخل النظام الجنائي أو   PRADELـ كما عرَّفه الأستاذ 
التخل ِّي عن نظام جنائي لصالح نظام آخر كالقانون المدني أو القانون الإداري أو القانون التجاري 

 .(1)...إلخ "

                                                           

، 2005، 1ة، ط أمين مصطفى محمد السيد، الحد من العقاب نحو نظرية عامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهر  - 1
 .149ص
 .151المرجع نفسه، ص   - 2
، 2012د. سعداوي محمد الصغير، العقوبات وبدائها، في السياسة الجنائية المعاصرة، الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، د. ط،  - 3
 .57ص
 .107د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص  - 4
 . 67، ص1972جنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط، د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة ال - 5
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ل تماماً عن القانون الجنا نظام آخر، إذ يتم رفع الصفة التجريميَّة  إلىئي ـ كما يُعرَّف بأنَّه "التحوُّ
ر له جزاءات قانونيَّة أخرى غير الجزاءات الجنائيَّة،  آخرعن فعل ما غير مشروع طبقاً لقانون  يقرَّ

تتمثَّل غالباً في جزاءات إداريَّة ماليَّة توقع بواسطة الإدارة، وتتم بإجراءات إداريَّة وذلك تحت رقابة 
م لتلك الأمور قانون العقوبات الإداري"السلطة القضائيَّ   .(2)ة، ويطلق على القانون المنظ ِّ

ـ كما يعُرَّف أنَّه " تخفيف العقوبة داخل النظام الجنائي أو التخل ِّي عن العقوبة الجنائيَّة في النظام 
ها الجنائي لصالح نظام قانوني آخر ينطوي عادةً على وضع حد للعقوبات السالبة للحرية أو إبدال

 .( 3)بعقوبات مالية"
ل من قانون العقوبات، وترك      ومن أمثلة الحد ما قام به المشر ِّع الفرنسي بإلغاء التشرُّد والتسوُّ

سلطة الاهتمام بها المحليَّة والقوميَّة عن طريق إيجاد الحلول الملائمة بعيداً عن قانون العقوبات، 
بدون رصيد، أي أعطى سلطة توقيع العقاب والأمر نفسه فيما يتعلَّق بجريمة إصدار شيك 

، وأيضاً المشر ِّع العراقي بشأن المخالفات المروريَّة، أعطى سلطة توقيع العقاب لضبَّاط (4)للبنوك
ه  المرور. والنهج نفسه سار عليه المشر ِّع الليبي بانتهاجه لسياسة الحد من العقاب عن طريق نص ِّ

تنفيذ، والوضع تحت الاختبار، وبالتالي فإنَّ المشرَّع على عقوبات مخفَّفة، مثل عقوبة وقف ال
الليبي تبنَّى شق التخفيف في العقاب بدل التخل ِّي عنه، حيث لم يعهد للمشر ِّع الليبي إباحة فعل 

 نهائيَّاً بعدما كان مجرَّماً جنائيَّاً. 

ئي المتضمَّن أنَّ الحد من العقاب هو تعديل أو تخفيف أو استبدال الجزاء الجنا صفوة القول
ة وتأهيل  للقاعدة الجنائيَّة، هدفه التخفيف من مساوئ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدَّ

 المحكوم عليه والتقليل من الظاهرة الإجراميَّة.
 تمييز سياسة الحد عن العقاب عن سياسة الحد من التجريم: الفرع الثاني

                                                                                                                                                                        

أ . أمال بن حدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد العاشر،   - 1
 .190، ص2018، سبتمبر 3مجلد 

 .59د. سعداوي محمد الصغير، المرجع السابق، ص   - 2
 .114، ص 2012، 1لفته هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، ط  - 3
 .115المرجع نفسه، ص - 4
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يستوجب توضيح أوجه التشابه  (1)الحد من التجريملتميز سياسة الحد من العقاب عن سياسة    
 أولًا، وأوجه الاختلاف ثانياً.

 :(2)أولًً ـ أوجه التشابه بين الحد من العقاب والحد من التجريم
الطبيعة بين الحد من العقاب والحد من التجريم هي عنصر مشترك بينهما لا يحتويان  .1

 الفعل بغض النظر على شخصيته.على عناصر شخصيَّة، إذ كلاهما مرتبطان بتجريم 
م  .2 كلاهما هدفهما عدم الإسراف في استخدام التجريم الجنائي والتقليل من ظاهرة التضخُّ

 التشريعي الناتجة عن أزمة العدالة الجنائيَّة.
 ثانياًـ أوجه الًختلاف بين الحد من العقاب والحد من التجريم:

يلغي الوجود القانوني للفعل بشق التكيف والجزاء  الحد من التجريم يتعلَّق بجانب التجريم فهو   
 بتخفيفه أو استبداله بجزاء غير جنائي. إمَّامعاً، أمَّا الحد من العقاب فهو يشمل العقاب فقط، 

 المطلب الثاني
رات الحد من العقاب الجنائي  مبر ِّ

اصة مساوئ تعتبر سياسة الحد من العقاب أداة إصلاح أخطاء النظام الجنائي من فشله وخ   
 عقوبة الحبس قصير المدة، ولهذا ظهرت هذه السياسة )الحد من العقاب(.

ولتوضيح أسباب الحد من العقاب أو مبرراته يتوجَّب علينا تحديد مساوئ الحبس قصير المدة    
 باعتبارها السبب الأقوى )الفرع الأول(، وتحديد عيوب النظام التقليدي العقابي )الفرع الثاني(.

ة: الأول الفرع  مساوئ عقوبة الحبس قصير المدَّ
ة إحدى المصطلحات القانونيَّة التي لم تتطرَّق التشريعات الجنائيَّة إلى     تعتبر العقوبة قصيرة المدَّ

تعريفها، وهذا ما جعل الآراء تتباين حول المقصود بهذا المصطلح، فمنها من يرى أنَّ الحبس 
ة ة الذي لا يتجاوز مدَّ سنة باعتبار أنَّ الحد الأدنى كافي لتحقيق الرَّدع العام والتهذيب  قصير المدَّ

                                                           

يعرف الحد من التجريم بأنَّه "رفع صفة التجريم عن الفعل بإباحته ونقله من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة بصفة خاصة في القانون  - 1
زيد الجنائي. قد يمتد بأن يصبح مباحاً في باقي القوانين أو يبقى فعلًا غير مشروع في فروع القوانين الأخرى لاسيما المدني والإداري. للم

 .151أنظر المرجع: أمين مصطفى محمد السيد، المرجع السابق، ص 
لغاء صفة الجرميَّة للجريمة بمعنى إلغاء صفة التجريم الحد من التجريم هو " إ 1979عرفت لجنة مراجعة القانون البلجيكي سنة  - 2

 . 192عن الفعل في القانون الجنائي وباقي القوانين الأخرى لكي يصبح الفعل مشروعاً "للمزيد أنظر المرجع نفسه، ص 
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والإصلاح والتأهيل وتحقيق التناسب، وهذا ما ذهب إليه المشر ِّع الفرنسي باعتبار الحد الأدنى 
 .(1)عقوبة الجنايات في وجود ظروف مختلفة تخف ِّف من عقوبة الحبس لنزول
د كفاية المدة الزمنيَّة التي يستغرقها الحبس أمَّا البعض الآخر يرى الحبس قصير     المدة يحد ِّ

   .(2)المؤقَّت في تحقيق الإصلاح والتأهيل الذي يلزم المحكوم عليه عدم العودة في الإجرام
إذن عقوبة الحبس قصير المدة هي المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الحبس تكون غير    

تاداً على الإجرام ومن هنا تظهر مساوئ الحبس قصير كافية لإصلاحه وتأهيله بل تجعله مع
 المدة.
ويترتب على تطبيق عقوبة الحبس قصير المدة أضرار كثيرة تعرقل السياسة الجنائيَّة      

 المعاصرة في الوصول إلى أهدافها، وتتجلَّى مظاهر العجز في الأسباب الآتية:
ام في العقوبة، وهذا باختلاط المجرم عقوبة الحبس قصير المدة لا تحق ِّق مقصد الردع الع .1

المبتدئ مع المجرم الخطير فإنَّ الردع الخاص يتحقَّق في المجرم المبتدئ عكس المجرم 
 .(3) الخطير

الحبس قصير المدة غير كافئ لتأهيل وإصلاح المحكوم عليه ولهذا تترتَّب عليها آثار  .2
 الإجرام. خطيرة على حياة المحكوم عليه ممَّا تجعله معتاداً على

الحبس قصير المدة يؤث ِّر على حياة المحكوم عليه بغيره من المجرمين بحيث يؤد ِّي هذا  .3
 .(4) الاختلاف لمفاسد كثيرة

الحبس قصير المدة يؤث ِّر على حياة المحكوم عليهم وأسرته وسمعته بين المجتمع الذي  .4
جر حول الانحراف يعيش فيه، وفي بعض الأحيان يؤث ِّر على منصب عمله ممَّا يجعله ين

 .(5) والعودة إلى الإجرام
لكثرة مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة ظهرت سياسة الحد من العقاب لنتخلَّص من هذه 

 والتأهيل.الأسباب والتقليل من اكتظاظ السجون الذي أدَّى إلى عرقلة التيسير 

                                                           

، ص 2005هرة ط الأولى، د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القا  - 1
196. 

 .10، ص2000د. إيهاب يسر أنور علي ، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط،   - 2
 . 62د. سعداوي محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 3
 .25، ص 2017دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر د. ط ، أ . مقدم مبروك ، عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها،  - 4
 .193، ص 2016أ . سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، ط الأولى،  - 5
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 عيوب النظام التقليدي العقابي: الفرع الثاني
دي هو النظام المعتاد الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وتطبيقها بمختلف يقصد بالنظام التقلي   

أنواع جرائمها وتقسيماتها، إلاَّ أنَّ هذا النظام أدَّى إلى أضرار كبيرة تمس كل من المجتمع 
ل الجريمة برغم من تحقيقيها  والمحكوم عليهم، وكذلك ميزانيَّة الدولة فهو لم يؤد ِّ إلى خفض معدَّ

 عام والخاص، فإنَّها زادت بشكل كبير في الإجرام.للردع ال
% مقابل 14ففي الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك كثرة في معدَّل ارتكاب الجرائم سنويا    

 .(1)% 0.1الزيادة السكانيَّة البالغة 
سبة كما أدَّت هذه العيوب إلى عدم فعاليَّة التأهيل والإصلاح المحكوم عليهم بل ازدادت ن   

 .(2) الإجرام خصوصاً للمبتدئين بعد اختلاطهم بالمجرمين المعتادين وزرع الإجرام داخلهم
ت كبيرة وخاصة في الدول  وزيادةً على هذا قد أدَّى فشل النظام التقليدي إلى ارتفاع نفقا   
 .(3)الفقيرة

لأزمات التي تعرقل ومن هنا تبيَّن لنا أنَّ الحد من العقاب أنجح وسيلة للتخلُّص من هذه ا   
الإصلاح والتأهيل، فللحد من العقاب أهداف كثيرة لصالح كل من المجتمع والمحكوم عليهم 

 والدولة ولإنجاح السياسة العقابيَّة المعاصرة.

 المبحث الثاني
 الإفراج الشرطي كبديل العقوبات السالبة للحرية

ة لتطوير نظام العقوبات بما لقد أثبت الفقه الجنائي وكذلك الإحصاء الجنائي الض    رورة الملحَّ
يتماشى والحد من ظاهرة الجريمة بكثرة في المجتمع، ومن خلال الحد قدر الإمكان من آثار 
العقوبة السالبة للحرية، وهذا ما تبنَّته التشريعات المختلفة كالتشريع المصري والجزائري  والأردني 

 (4)اسة الجنائية المعاصرة، ويمكن تعريف العقوبة البديلةوالتونسي والتشريع الليبي تماشياً مع السي
                                                           

ولي حول البدائل العقوبات أ . عمر حوري، العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر، ملتقى د - 1
 06إلى  03السالبة للحرية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المركز الدولي للمؤتمرات، نادي الصنوبر، الجزائر، من 

 .4، ص2018ديسمبر، 
 .60د . سعداوي محمد الصغير، المرجع السابق، ص - 2
، 2016ه في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم، مكتبة الوفاء، الإسكندرية، ط الأولى، د . غضبان زهرة، تعدد أنماط العقوبة أثر  - 3

 .123ص 
ظهرت عقوبات بديلة مستحدثة كالغرامة اليومية ونظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حيث تعرف الغرامة بأنها "استبدال أيام  - 4

وبإلزامه بأدائها يومياً بقيمة محددة ولمدة معينة. كما يعرف نظام الوضع تحت  الحبس الصادرة في العقوبة بغرامة يحكم لها الجاني
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"بأنَّها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثَّل في إبدال عقوبة الحبس أو غرامة ماليَّة 
 .(1)يستفيد منها المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته عن الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه" 

رطي كبديل عن العقوبات السالبة قصيرة المدة ارتأينا إلى تحديد وللتطرُّق لنظام الإفراج الش   
 تعريفه وخصائصه )المطلب الأول(، وشروط تطبيقيَّة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول
 تعريف الإفراج الشرطي وخصائصه

 سوف نتناول تعريف الإفراج الشرطي الفرع الأول، ثم نوضح خصائصه الفرع الثاني.   
 تعريف الإفراج الشرطي: الفرع الأول

د للإفراج الشرطي، إلاَّ أنَّ هناك بعض تعريفات فقهية     لم يتطرَّق المشر ِّع الليبي إلى تعريف محدَّ
 نذكر بعضها:

يُعرَّف الإفراج الشرطي بأنَّه "السماح بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو أكثر    
ة التي حكم بها، من خلال تقييم سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ الحكم ، أي  وذلك قبل انتهاء المدَّ

فيتم الإفراج عنه بشرط التزام السلوك الحسن طوال فترة العقوبة وإلاَّ يتم  –ما يبعث على الثقة 
ة محكوميته التي أفرج عنه بها" سة العقابيَّة مرة أخرى لإكمال مدَّ  .(2)إرجاعه إلى المؤسَّ

ه "تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي أو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء كل مدة ـ كما يُعرَّف بأنَّ 
عقوبة المحكوم عليه متى تحقَّقت بعض شروط الإفراج، ومن ثم التزام المحكوم عليه باحترام ما 

ة المتبقية من ذلك الجزاء"  .(3) يفرض عليه من إجراءات خلال المدَّ
سة العقابيَّة قبل انقضاء ـ ويعرف بأنَّه "إخلاء سبيل الم حكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من المؤسَّ

المدة المحكوم بها عليه متى تحققت شروط معيَّنة وبالتزامات تفرض عليه وتقييد حريته طوال 

                                                                                                                                                                        

المراقبة الإلكترونية الذي يعرف بالسوار الإلكتروني، ويقصد به  "إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات 
لساعة وتسمح لمركز المراقبة من كمبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان محدودة وتتم مراقبته بوضع أداة إرسال على يده أو رجله تشبه ا

 المحكوم عليه موجوداً في المكان والزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ". للمزيد أنظر د . سعداوي محمد الصغير، المرجع
 . 63السابق، ص

 .230، ص2015ة للحرية، مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر، ط الأولى، د . محفوظ علي علي، البدائل العقابية للعقوبة السالب - 1
 .67د . محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مرجع سابق ذكرة، ص  - 2
 .1978أ . إقبال الفولجي، نحو سياسة جنائية حديثة، م. ق . ت،  - 3
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المدة المتبقية من العقوبة، أمَّا إذا أخل المفرج عنه بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون فإنَّه 
سة العقابيَّة لاستيفاء العقوبة كاملةيعاد إلى ا  .(1)"  لمؤسَّ

أمَّا المشر ِّع الليبي اعتبر نظام الإفراج الشرطي مكافأة تأديبيَّة للمحكوم عليه على حسن سيرته    
سة العقابيَّة.  وسلوكه داخل المؤسَّ

ة الكاملة بل هو من خلال هذه التعريفات يتبيَّن لنا أنَّ الإفراج الشرطي هو أن لا يقضي العقوب   
ة متبقية منها، ويفرض على المحكوم عليه التزامات معيَّنة تقي ِّد حريته وهو أيضاً ليس  قضاء مدَّ
إفراج نهائي، لأنَّ الإفراج الشرطي يدخل ضمن العقوبة ويمكن إلغاؤه في أي وقت، ولذا فإنَّ حريته 

 مقيَّدة بهذه الالتزامات.
 طيخصائص الإفراج الشر : الفرع الثاني

 يتميَّز الإفراج الشرطي بخصائص معيَّنة وهي:   
ة المتبقية من العقوبة  1 ـ إنَّ الإفراج الشرطي لا يؤد ِّي إلى إنهاء العقوبة، وإنَّما هو قضاء المدَّ

سة العقابيَّة.  خارج المؤسَّ
عقوبة المحكوم ـ لا يعتبر الإفراج الشرطي إفراجاً نهائيَّاً، لأنَّ مدة الإفراج الشرطي تدخل ضمن ال 2
 بها.
ل عليه متى استوفى الشروط  3 . يعتبر الإفراج الشرطي منحة للمحكوم عليه وليس حقاً له يتحصَّ

سة العقابيَّة  .(2)القانونيَّة. وأثبت حسن سلوكه خلال المدة التي قضاها داخل المؤسَّ
تي يحق ِّقها في إعادة إدماج ـ يعتبر الإفراج الشرطي من أحدث الأساليب العقابيَّة نظراً للنتائج ال 4

 .(3)المحكوم عليهم في المجتمع وتقويم سلوكهم

 المطلب الثاني
 شروط الإفراج الشرطي

رته المادة      ة شروط للإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وهذا قرَّ يتطلَّب القانون عدَّ
سات الإص 1373لسنة  5من القانون رقم  77 ، بنصها على أنَّه (4)لاح والتأهيلو. ر بشأن مؤسَّ

                                                           

 .229، ص 2007، 2علم العقاب، مطابع عصر الجماهير، الخمس، ط ـد .  محمد رمضان باره، مبادئ  -1
 .115ص ، 1999والنشر والتوزيع، لبنان،  ـد. سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء، المؤسسة الجامعة للدراسات - 2
 . 116د. سليمان عبدالمنعم، المرجع نفسه، ص - 3
 .120، ص2005مدونة التشريعات، السنة الخامسة، العدد الخامس،  ، بشأن الإصلاح والتأهيل،2005لسنة  5القانون رقم  - 4
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سة  "لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقي ِّدة للحرية، إلاَّ إذا أمضى في المؤسَّ
ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وألاَّ يكون 

 ألاَّ تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر.في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، و 
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز الإفراج إلاَّ إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في 

سة مدة عشرين سنة على الأقل.  المؤسَّ
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات الماليَّة المحكوم بها    

 لم يثبت عجز في ذلك". عليه، ما
من خلال هذا النص نلاحظ أنَّ هناك شروطاً موضوعية )الفرع الأول( وشروطاً شكليَّة )الفرع    

 الثاني(.

 الشروط الموضوعيَّة: الفرع الأول
: فبالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليه أولًً ــ الشروط المتعل ِّقة بالمحكوم عليه

 هي:
 أنَّ سلوكه في السجن ينبئ بالاستقامة والصلاح.ـ أن يثبت  .1
 ـ ألاَّ يكون في الإفراج عنه خطر على النظام العام. .2
. أن يفي بالالتزامات الماليَّة المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائيَّة ما لم يثبت إعساره  .3

 واستحالة وفائه بها.
 ـ لا يشترط رضا المحكوم عليه لمنحه للإفراج الشرطي. .4

لا بد عند الأخذ بالإفراج الشرطي من وجود فترة معيَّنة يقضيها المحكوم عليه  ياً ـ شرط المدة:ثان
 .(1)قبل تقرير الإفراج الشرطي عنه، على أن تكفي هذه المدة لتحقيق الردع العام والخاص

أن  وتختلف التشريعات في تحديد هذه المدة، فالقانون الليبي يشترط من خلال النَّص المذكور   
يكون قد قضى على الأقل ثلاثة أرباع العقوبة المحكوم بها، وألاَّ تقل عن تسعة أشهر. وإذا كانت 
العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إلاَّ إذا قضى في 

سة العقابيَّة عشرين سنة على الأقل. أمَّا في التشريع الجزائري فتكون المدة ل لمبتدئ نصف المؤسَّ
العقوبة، أمَّا المحبوس المعتاد تكون ثلثي العقوبة المحكوم بها شرط ألاَّ تقل عن سنة، وبالنسبة 
                                                           

أ . رضا خماخم، التوجهات الحديثة للنظام العقابي في تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزير العدل بتونس، أكتوبر،  - 1
 .123، ص 2002



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 727 

للمسجون بعقوبة السجن المؤبد قضاء خمسة عشر سنة ، كما يمكن الاستفادة دون قضاء فترة 
سجون وإعادة من قانون تنظيم ال 148الاختبار كحالة خاصة لأسباب صحيَّة طبقاً لنص المادة 

 .(1)الإدماج الاجتماعي للمسجونين
 الشروط الشكليَّة للإفراج الشرطي: الفرع الثاني

ة بالأمر بالإفراج الشرطي. بأن يكون الإفراج     تتعلَّق هذه الشروط أساساً بتحديد الجهة المختصَّ
سة العقابيَّة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تق رها اللائحة الشرطي بأمر من مدير المؤسَّ ر ِّ

 التنفيذيَّة.
وهذا يعد عيباً في التشريع الليبي لعدم اتفاقه مع مقتضيات السياسة العقابيَّة الحديثة، وإن كان    

المشر ِّع قد أعطى للقاضي الذي سيصدر الحكم بإيقاف التنفيذ في تلك المدة التي لا تزيد عن سنة 
بأنَّه "يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة من قانون العقوبات الليبي  112حيث نصت المادة 

لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين، تبدأ 
من اليوم الذي يصبح فيه الحكم  نهائياً..."، إلاَّ أنَّ تلك المُكنة من إيقاف التنفيذ وقت صدور 

كم باعتبار أنَّ الخطورة الإجراميَّة لا تزال آثارها بادية على الحكم قد لا تراعى لدى قاضي الح
ح أن يعدَّل هذا النَّص  المتهم، وبذلك فإنَّ المحكوم عليه لا يستفيد من الإفراج الشرطي، وبهذا أرج ِّ

ة للاستفادة من الإفراج الشرطي.  وألاَّ يكون هناك تحديد لأدنى مدَّ

 المبحث الثالث
 ع الليبي لنظام الإفراج الشرطي كحد للعقابتقييم موقف المشر ِّ 

رات     لم يكن نظام الإفراج الشرطي وليد الصدفة، إنَّما كان وراءه مجموعة من الأسباب والمبر ِّ
التي أدَّت لوجوده وإعطائه أساس قانوني بعد المناداة دوليَّاً بضروريته في القانون الجنائي )المطلب 

 نتقادات )المطلب الثاني(.الأول(، ومع ذلك تلحقه بعض الا

 
 
 

                                                           

المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج  2005فبراير  06، الموافق 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04/05قانون رقم  - 1
 .2005، 12الاجتماعي للمسجونين، ج. ر، ع 
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 المطلب الأول
رات وأهداف تطبيق نظام الإفراج الشرطي كحد للعقاب  مبر ِّ

رات تطبيق الإفراج الشرطي في )الفرع الأول(، والهدف منه في )الفرع     سوف نتناول مبر ِّ
 الثاني(.

رات تطبيق نظام الإفراج الشرطي كحد من العقاب: الفرع الأول  مبر ِّ
رات دفعت مختلف الدول إلى إقرار نظام الإفراج الشرطي في تشريعاتها الجنائيَّة توجد عدَّ     ة مبر ِّ
 وهي:
إنَّ الإفراج الشرطي يتدرَّج بالمحكوم عليه من سلب الحرية كاملة إلى مجرَّد تقييد لها  .1

تمهيداً للحرية الكاملة وذلك من شأنه أن يجن ِّب المحكوم عليه مساوئ الانتقال المفاجئ 
 القيود الشديدة إلى الحرية الكاملة، ويساعد على تكيفه مع المجتمع. من

ع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية على التزام السلوك الحسن داخل  .2 أنَّ هذا النظام يشج ِّ
سات العقابيَّة أملًا في الإفراج عنه في آخر المدة المقررة للعقوبة، والتزام   نزلاءالمؤسَّ

سات العقابيَّ  سة المؤسَّ سة العقابيَّة يساعد إدارة هذه المؤسَّ ة بالسلوك الحسن داخل المؤسَّ
على تطبيق سياسة الإصلاح والتأهيل بما يحق ِّق أهدافها. وبالتالي فإنَّ تطبيق نظام 
سات  الإفراج الشرطي يتفق والسياسات الجنائيَّة الحديثة التي تطمح إلى جعل المؤسَّ

هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية العقابيَّة أماكن إصلاح وتربية 
 .(1)وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبته

إنَّ الإفراج مشروط بالتزام المفرج عنه بأنَّه يكون مستقيم السلوك، وذلك بأن يسير وفقاً  .3
سة العقابيَّة طوال المدة  المتبقية من العقوبة، وهو ممَّا يسهم في للقانون حتى خارج المؤسَّ
 التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه بعد الإفراج عنه.

إنَّ الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يخف ِّف من أعباء  .4
سات العقابيَّة، حيث يتيح الإفراج عن المحكوم عليهم الذين يثبت عدم احتياجهم  المؤسَّ

 .(2)بيَّة المطبقة داخلهاللمعاملة العقا
                                                           

، ص 2006، 1د .علي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط - 1
230. 

 .519، ص 1988اب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. ط، د. محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العق - 2
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رات يهدف إلى تحقيقها، فإنَّ المشر ِّع قد أعطى السلطة  .5 ونظراً لأنَّ للإفراج الشرطي مبر ِّ
ة بالإفراج تقدير تحقيق هذه المقتضيات في كل حالة على حدة.  المختصَّ

 الهدف من الإفراج الشرطي: الفرع الثاني
طي، فإنَّ الهدف منه يتمثَّل في تشجيع من خلال ما سبق عرضه من شروط الإفراج الشر    

المحكوم عليه على تقويم نفسه داخل المؤسسة العقابية لكي يخلى سبيله قبل انقضاء المدة 
المحكوم بها عليه، وإخضاعه بعد الإفراج الشرطي المدة الباقية من العقوبة لنظام من الحرية 

، وهو مطالب في هذه الفترة المقي ِّدة (1)الطليقة المقيدة بمثابة فترة انتقال من حياة السجن إلى الحياة
سة العقابيَّة،  إضافةً إلى  للحرية تهذيب سلوكه فإذا أساء يلغى الإفراج الشرطي ويرجع إلى المؤسَّ
أنَّ الإفراج الشرطي يلب ِّي أهداف السياسة العقابيَّة المعاصرة التي هدفها الإصلاح والتأهيل. وبذلك 

سة العقابيَّة فإنَّه نظام أملته ال مصلحة العامة لغرض تجنيب المحكوم عليه من الوجود في المؤسَّ
المدة الباقية من عقوبته مكافأةً له على حسن سيرته، إضافةً إلى أنَّه يساعد على حفظ النظام 
ع كل محكوم عليه أن ينالها، لذلك فإنَّه يحرص  سة العقابية، لأنَّ هذه المنحة تشج ِّ داخل المؤسَّ

سات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنظيميَّةعلى مر   .(2)اعاة قوانين مؤسَّ
أيضاً يُعَد الإفراج الشرطي أسلوباً مكم ِّلًا لأساليب المعاملة العقابيَّة التي يخضع لها المحكوم    

 .(3)عليه في فترة سلب حريته 

 المطلب الثاني
 وانهائهالًنتقادات الموجَّهة للمشر ِّع الليبي في آليَّة تطبيقه 

هت للمشر ِّع الليبي في آليَّة تطبيق الإفراج كحد من العقاب )الفرع     سنوضح الانتقادات التي وج ِّ
 الأول(،  وكذلك آليَّة إنهائه الإفراج الشرطي )الفرع الثاني(.

 الًنتقادات الموجَّهة للمشر ِّع الليبي في آليَّة تطبيقه: الفرع الأول
تلحق مسلك المشر ِّع الليبي في آليَّة تطبيقه للإفراج الشرطي وهذا توجد بعض الانتقادات التي    

حه في البنود الآتية:  ما سنوض ِّ

                                                           

 .  520د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، ، ص  -1
، ص  1943، سنة  2د. محمد إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، ط  -2

742 . 
 .179، ص 2001، 1، فاليتا، مالطا، ط  ELGAتوتة، أصول علم العقاب منشورات د. عبد الرحمن محمد أبو -3
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أ ـ أنَّ المشر ِّع الليبي أخذ بالإفراج الشرطي وذلك من خلال النصوص التشريعيَّة سواء كان في 
سات الإصلاح والتأهيل ولائحته التن فيذيَّة، وهذه ميزة حسنة قانون الإجراءات الجنائيَّة أم قانون مؤسَّ

تحمد له باعتبار أنَّ ذلك يتفق مع مقتضيات السياسة العقابيَّة الحديثة التي صار هدفها الإصلاح 
 وتأهيل المحكوم عليهم.

وبذلك فإنَّ الإفراج الشرطي في القانون الليبي يعتبر وسيلة من وسائل المعاملة العقابيَّة لأنَّه    
تنفيذ العقوبة، ويجعلها مقي ِّدة للحرية بعد أن كانت سالبة لها، وأنَّه ليس ينطوي على تعديل لأسلوب 

سبباً لانقضائها، وهو كذلك إفراجاً نهائيَّاً ما لم تنقض المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى، 
لسلطة وهو أيضاً ليس حقَّاً للمحكوم عليه ممَّا يترتَّب عليه أنَّ المحكوم عليه لا يستطيع أن يلزم ا

 .(1)المنوط بها أمر الإفراج بمنحه إياه عند توافر شروطه
وبهذا فإنَّ أحكام الإفراج الشرطي في القانون الليبي تحتاج إلى تعديل بما يتفق والأهداف    

ت عليه المادة   المقصودة منه، بحيث يكون الإفراج الشرطي وجوبيَّاً وليس جوازيَّاً، وهذا ما نصَّ
جراءات الجنائيَّة الليبي بأنَّه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه من قانون الإ 450

بعقوبة مقي ِّدة للحرية ..." بحيث متى توفَّرت شروطه وجب على سلطة التنفيذ أن تأمر به على 
 الفور دون إرجاء.

ثَّل في ب . أمَّا فيما يتعلَّق بأمر الإفراج وإلغائه فإنَّ مسلك المشر ِّع الليبي بخصوصه، يتم
إٍسناد أمر الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إلى النائب العام بناءً على طلب مدير الإدارة العامة 

/أ من قانون الإجراءات الجنائيَّة على أن يكون الإفراج تحت 452للسجون، وذلك بنص المادة 
 شرط بأمر يصدر من النائب العام بناءً على طلب مدير عام السجون ....".

يبدو أنَّ خطة المشر ِّع تنطلق من أنَّ تنفيذ الأحكام القضائيَّة إنَّما هو من صميم اختصاص و    
 النيابة العامة.

ره وحدها، وذلك لضمان قوة     وإن كان المشر ِّع لم يترك أمر الإفراج إلى الإدارة العقابيَّة تقر ِّ
إسناد هذا الاختصاص إلى قاضي الأحكام وعدم المساس بها، فإن ِّنا نؤيد الرأي الذي يقول بوجوب 

 .(2)التنفيذ والإشراف ضماناً للحقوق 

                                                           

 . 84د. محمود سليمان موسى، علم العقاب ومعاملة المذنبين، قواعده ونظرياته وتطبيقاته في ليبيا، مرجع سابق ذكره، ص -1
 .184د. عبد الرحمن أبو توتة، أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص  -2
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أيضاً أسند المشر ِّع إلغاء الإفراج الشرطي إلى النائب العام بناءً على طلب رئيس النيابة، إذا    
/أ قانون الإجراءات 455خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج وذلك بنص المادة 

"يلغي الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب من رئيس  الجنائية الليبي أنَّه
النيابة العامة، وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات 
ر عدم منح الإفراج الشرطي إلاَّ  المفروضة ......" . وتجدر الإشارة هنا أنَّ المشر ِّع الليبي قد قرَّ

ة، فإذا منح المحكوم الإفراج الشرطي وألغي لإخلاله بشروطه فإنَّه لا يجوز الإفراج عنه مرة واحد
ت عليه المادة  من قانون الإجراءات الجنائيَّة أنَّه "أ..  455/1تحت شرط مرة أخرى وهذا ما نصَّ

 لا يجوز الإفراج عنه تحت شروط مرة أخرى". وبذلك لا يستفيد المحكوم عليه من الإفراج مرة
ثانية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ السياسة العقابية الحديثة ومفاهيمها التي تهدف إلى 
الإصلاح والتأهيل، لأنَّه قد يتبيَّن من خلال فحص لاحق على الإلغاء أنَّ المحكوك عليه قد 

سة، ولذلك ف ن سلوكه إلى حد لم يعد معه محتاجاً إلى المعاملة العقابيَّة داخل المؤسَّ إنَّ اشتراط تحسَّ
عدم الاستفادة مرة أخرى من الإفراج الشرطي قد يهدم ما تمَّ بناؤه من أجل الإصلاح والتأهيل، 
ولذلك فإن ِّي أرى وجوب تعديل النَّص بحيث لا يترتَّب على إلغاء أمر الإفراج الشرطي في حق 

 المحكوم عليه حرمانه نهائيَّاً من الإفراج عنه تحت شرط.
عات الأخرى كالتشريع المصري أجازت منح الإفراج الشرطي إذا تحقَّقت شروطه في حين التشري   

سة  (1)مرة أخرى  على أن يراعي في هذه الحالة أنَّ للمحكوم عليه يجب أن يمضي في المؤسَّ
العقابيَّة المدة المطلوبة لجواز الإفراج الشرطي، بحيث تعد المدة المتبقية من العقوبة قائمة بذاتها، 

ذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج عنه قبل مضي أمَّا إ
 من قانون تنظيم السجون المصري(. 62خمس سنوات )المادة 

 آليَّة إنهاء الإفراج الشرطي: الفرع الثاني
المفرج  بشأن الإصلاح والتأهيل أنَّه "إذا خالف 2005لسنة  5من قانون رقم  83تنص المادة    

ة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولَّى  عنه الشروط التي وضعت للإفراج وجب على الشرطة المختصَّ
سة ليستوفي المدة  استصدار أمر بإلغاء الإفراج. فإذا ألغى أعُيد المفرج عنه تحت شرط إلى المؤسَّ

                                                           

 .516مود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص د. مح -1
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سة احتساب المدة التي كانت باق ية من العقوبة الباقية من عقوبته، ويجب على إدارة المؤسَّ
 المحكوم بها يوم الأفراج عنه، بالإضافة إلى المدة التي قضاها مفرجاً عنه تحت شرط".

 :(1)يفهم من هذا النص أنَّ آليَّة انتهاء الإفراج الشرطي يتم بأحد الأمرين   
ة الإفراج الشرطي ة الإفراج الشرطي ولم يخل المحكوم عليهأولًً ـ انقضاء مدَّ   : إذ انقضت مدَّ

ل إلى إفراج نهائي فلا يجوز إعادة  بالالتزامات المفروضة عليه  طيلة  مدة الإفراج الشرطي يتحوَّ
سة العقابيَّة، فيصير نهائيَّاً.  المفرج عنه إلى المؤسَّ

ت المادة     راً من قانون الإجراءات الجنائيَّة،  455/1وقد أقرَّ ذلك المشر ِّع الليبي حيث نصَّ مكرَّ
راً لانتهاء العقوبة المحكوم بها على أنَّه "إذ ا لم يلغَ الإفراج تحت الشرط حتى التاريخ الذي كان مقرَّ

من قانون تنظيم  61أصبح الإفراج نهائيَّاً". كما أقرَّ المشر ِّع المصري المبدأ نفسه في المادة 
 السجون المصري.

سة العقابيَّة بغاية وعليه يعتبر هذا النظام يغري المحكوم عليهم بتحسين سلوكهم في ال    مؤسَّ
الخروج قبل نهاية أجل العقوبة، وتسهيل مهمَّة إعادة تأهيلهم وتهذيبهم في الحياة الاجتماعيَّة، مع 

 تقديم كل الضمانات وفرض عليهم المراقبة نهاية العقوبة.
ر أغلب التشريعات الجنائيَّة بثانياً ـ إلغائه بسبب إخلال المفرج عنه بالتزاماته إلغاء أمر : تقر ِّ

ت عليه المادة  الإفراج الشرطي إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج، وهذا ما نصَّ
سات الإصلاح والتأهيل  5من قانون رقم  83  59سالفة الذكر أعلاه، والمادة  2005بشأن مؤسَّ

 من قانون تنظيم السجون المصري.
حد الالتزامات المفروضة عليه يترتَّب إلغاء فإذا خالف المفرج عنه بشرط من التدابير أو أ   

 الإفراج الشرطي، وبالتالي يتحقَّق الشرط الذي يلغي الإفراج الشرطي.
وما يمكن استنباطه أنَّ الإفراج الشرطي هو آخر مرحلة في تنفيذ العقوبة السالبة  خلاصة القول   

العقابيَّة التي ترمي إلى تشجيع للحرية قبل الإفراج النهائي، ويعتبر من أهم أساليب المعاملة 
المحكوم عليهم على حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابيَّة، مع العمل على إعادة تربيتهم 

 وإدماجهم.
 

                                                           

 .303، ص 2022، 1د .شعبان محمود الهواري، مبادئ علم العقاب، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط  - 1
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 الخـــــاتمة
مجموعةٍ من  وإبداءبعد الانتهاء من بحث هذا الموضوع يمكن عرض مجموعةٍ من النتائج    

 نحو الآتي:التوصيات على ال
 النتائج:
أنَّ سياسة الحد من العقاب المتمث ِّلة في الافراج الشرطي قد أسهمت في محاربة مساوئ  .1

سات العقابيَّة التي تعاني  العدالة التقليديَّة وفي الإصلاح والتأهيل، وتقليل مساوئ المؤسَّ
 بنسبة كبيرة من الاكتظاظ.

يَّة، ويبقى موجود في وسطه العائلي ممَّا يحفظ هذا النظام للمحكوم عليه كرامته الإنسان .2
يسمح له بممارسة مسؤوليَّاته المهنيَّة والشخصيَّة بصورة عادية، فيتم من خلال تطبيق هذا 

سة العقابيَّة.  النظام تحقيق الغرض من العقاب خارج المؤسَّ
 لا يعني منح الإفراج الشرطي انتهاء العقوبة. .3
ل بدائل العقوبة يحق ِّق قدراً كبيراً من التوازن بين تطبيق نظام الإفراج الشرطي في مجا .4

 حقوق المجتمع وحريات الأفراد.
سات العقابيَّة  .5 يجن ِّب نظام الإفراج الشرطي مساوئ تقييد حرية المحكوم عليه داخل المؤسَّ

 ونظرتها للمحكوم عليه كإنسان.
 التوصيات
في تأهيل المحكوم عليه يجب أن يكون هناك من الضمانات الجديَّة التي تدعم الأمل  .1

اجتماعيَّاً بعد الإفراج عنه وهو ما يتَّبع في الإفراج الشرطي أن لا يقف حسن سلوك 
د لنهاية مدة  المحكوم عليه حائلًا أمامه من الاستفادة من هذا التدبير قبل الميعاد المحدَّ

تفادة من نظام عقوبته؛ بل يتعين افساح المجال أمام المحكوم عليهم بالنظر إلى أنَّ الاس
بدائل العقوبة؛ لأنَّها لا تتوقَّف على مصلحة المحكوم عليه بل يجب منحها في ضوء 

 مصلحة المجتمع أيضاً.
نوصي المشر ِّع الليبي أن يجعل الاختصاص للسلطة القضائيَّة في إصداره قرار نظام  .2

هو بهذا الوصف الإفراج الشرطي للمحكوم عليه؛ لأنَّه يتضمَّن تعديلًا في مدة العقوبة و 
يعني مساساً بقوة الشيء المحكوم به؛ باعتباره تعديلًا لأهم آثار الحكم على أن يكون هذا 
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الاختصاص لقضاء خاص بتنفيذ أحكام قضائيَّة احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات 
ف جهة الإدارة .  وضماناً لحقوق المحكوم عليه وحماية له من تعسُّ

/أ قانون الإجراءات الجنائيَّة التي تنص على حرمان 455نهيب تعديل نص المادة   .3
 المحكوم عليه من الإفراج الشرطي مرة أخرى.

 المـراجع
 أولًً ــ الكتب:

 أ ــ الكتب العامة:
د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط،  .1

1972. 
لمؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، د. سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء، ا .2

1999. 
، 1د. شعبان محمود الهواري، مبادئ علم العقاب، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط  .3

2022. 
، 1، فاليتا، مالطا، ط  ELGAد. عبدالرحمن ابوتوته، أصول علم العقاب منشورات  .4

2001. 
لجريمة، المؤسسة الجامعية للنشر د. علي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي ل .5

 .2006، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 
د. لفته هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية،  .6

 .2012، 1لبنان، ط 
 .2007، 2د. محمد رمضان باره ، مبادئ علم العقاب، دار الخمس للطباعة، ليبيا، ط  .7
موسى، علم العقاب ومعاملة المذنبين، قواعده ونظرياته وتطبيقاته في د. محمود سليمان  .8

ليبيا، دراسة مقارنة في النظم العقابية المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 . 2004مصر، د. ط ، 

د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دار  .9
 .2005، 1ة، القاهرة، ط النهضة العربي
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.د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  مصر، د. ط، 10
1973. 

 ب ــ الكتب المتخصصة:
د. أمين مصطفى محمد السيد، الحد من العقاب نحو نظرية عامة لقانون العقوبات، دار  .1

 .2005، 1النهضة العربية، القاهرة، ط 
علي، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة  د. إيهاب يسر أنور .2

 .2000العربية ، القاهرة، د. ط،  
أ . سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، ط  .3

 .2016الأولى، 
المعاصرة، الخلدونية  د. سعداوي محمد الصغير، العقوبات وبدائها، في السياسة الجنائية .4

 .2012للنشر والتوزيع، الجزائر، د. ط ، 
د .محمد راشد، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .5

 .2000، 1مصر، ط
أ . مقدم مبروك، عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها، دار هومة للطباعة والنشر،  .6

 .2017الجزائر د. ط، 
 ـــ الأبحاث والمقالًتثانياً 

 .1978أ . إقبال الفولجي، نحو سياسة جنائية حديثة، م. ق . ت،  .1
أ . أمال بن حدو، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة  .2

 .2018، سبتمبر 3الدراسات والبحوث القانونية ، العدد العاشر، مجلد 
حديثة للنظام العقابي في تونس، مركز الدراسات أ . رضا خماخم، التوجهات ال .3

 .2002القانونية والقضائية ، وزير العدل بتونس، أكتوبر، 
أ. عمر حوري، العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في  .4

الجزائر، ملتقى دولي حول البدائل العقوبات السالبة للحرية بالتعاون مع جامعة 
للعلوم الأمنية، المركز الدولي للمؤتمرات، نادي الصنوبر، الجزائر،  نايف العربية

 .2018ديسمبر،  06إلى  03من 
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 السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة جرائم الإرهاب 

 عربية والتشريع الجنائي الليبي وفقا لأحكام التشريعات ال

 أ. محمد على محمد التائب                                                                      
 أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي                                                                         

 : تقــديم

يشكل الإرهاب خطراً داهماً يهدد حياة الشعوب ويزعزع استقرار المجتمعات ، خاصة بعد تعدد     
على نحو بات معه طريقاً تنتهجه الدول الكبرى وعصابات الإجرام المنظم أنواعه وأساليبه 

والتنظيمات الإرهابية المختلفة لإعاقة قيام الدول والنيل من كيانها وسيادتها ، في ظل غياب قوى 
المكافحة نتيجة الضعف المؤسسي ، وعدم التوعية والتبصير بما تجلبه عمليات الإرهاب من 

ن أثار متنوعة عضوية ونفسية ومادية ، ناهيك عما يجنيه داعمي الإرهاب مخاطر، وما يخلفه م
من مكاسب تكمن في شق الصف الوطني ، وتعزز الانقسام الداخلي بين أبناء الوطن الواحد، 
وتضعف سياسات المواجهة أثر النداءات الدولية المتكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، 

الشبان للانضمام لتنظيمات الجريمة الهادفة لزعزعة الامن وأثارة والتي استقطب على أثرها عديد 
الفوضى، عبر تدخلات تدار في الخفاء تنشد الاستحكام على الشعوب والاستحواذ على ثروات 
البلدان ، لهذا يأتي البحث لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تستوجب من المشرع الليبي القيام 

رارها تهدف لمكافحة جرائم الإرهاب ، ليس للحد من تفشيها بدوره في رسم سياسات عامة وإق
 فحسب بل إلى مكافحتها والقضاء عليها. 

 :  تكمن أسباب اختيار موضوع البحث في الاتي : أسباب اختيار موضوع البحث

 / التزايد الملحوظ في تفشي جرائم الإرهاب بالمجتمعات العربية.1

ن أزمات نتيجة تفشي الإرهاب وتزايد أعمال العنف الرامية / ما عانته وتعانيه الدول العربية م2
 لإعاقة قيام الدول وتهديد استقرار كيانها المؤسسي .
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وانتشار فوضي  للإرهاب،/ ضعف مؤسسات بعض الدول في مواجهة التحديات الدولية الداعمة 3
ا المتكررة لزعزعة السلاح خارج أطار الدولة ، ناهيك عن أنتشار الجماعات الإرهابية ومحاولاته

 أمن المجتمعات العربية ، في ظل عدم ايجاد توافق دولي لمكافحة مشتركة للإرهاب .

/ قلة الدراسات البحثية التي تعنى بدراسة ظاهرة الإرهاب كواقع معاش خاصة في ليبيا ، بوصفه 4
 أحدي أهم الظواهر المؤثرة على أمن الدولة وسيادتها .

شكالية البحث في مجموعة من التساؤلات التي تعلقت بتحديد ماهية :  تكمن ا اشكالية البحث
الإرهاب وانواعه وأساليبه والجهود الدولية الرامية لمكافحته ، وهو ما تعرض له الباحث في متن 
البحث ، لبيان موقف التشريعات العربية منه والوقوف على هذه الظاهرة عن كثب ، خاصة بعد 

 وتخفيها.تزايد وتيرتها وانتشارها 

 أهداف البحث : 

/ يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب ، كأحدي أهم الظواهر الإجرامية الخطيرة 1
 المؤثرة على ليبيا .

/ بيان الدور الفاعل في كسر شوكة الإرهاب في ليبيا ، والتبصير بموقف التشريعات العربية 2
لليبي في إقرار آليات مكافحة الإرهاب، بوصفها المقارنة ، مع بيان موقف التشريع الجنائي ا

 جرائم عابرة للحدود لا مكان لها ولا زمن محدد لقيامها .

نظراً  لطبيعة موضوع البحث سنتبع منهجان الوصفي التحليلي  المنهج المتبع في  البحث :
هرة الخطيرة وكذلك المنهج المقارن ،سبيلا لبيان موقف التشريعات العربية المقارنة من هذه الظا

 والتي تهدد كيانات الدول وتزعزع  استقرارها .

:  تناول الباحث موضوع البحث في خطة منهجية بتقسيمه إلى مبحثين وفقاً لما   خطة  البحث
 يلي :

 المبحث الأول : ماهية الإرهاب أنواعه وأساليبه. 

 المطلب الأول: ماهية الإرهاب .
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 اب .المطلب الثاني: أنواع وأساليب الإره

 المبحث الثاني : موقف التشريعات العربية المقارنة والتشريع الليبي من الإرهاب .

 المطلب الأول : موقف التشريعات العربية المقارنة من الإرهاب .

 المطلب الثاني : موقف التشريع الجنائي الليبي من الإرهاب .

 الخاتمة 

 الاستنتاجات والتوصيات 

 قائمة المراجع 
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 المبحث الأول 

 ماهية الإرهاب أنواعه وأساليبه 

 تمهيد وتقسيم :

يعد الإرهاب ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمعات عامة ، لما يجلبه من خوف      
ودعر وترويع للأمنين ، حيث شهدت البسيطة في عديد الحقب عبر الازمان ظاهرة الإرهاب ، 

جتمعات ، مخلفاً ورايه ماسي وأثار ظلت شاهداً على تفشيه إلى الذي ضرب أطنابه في عديد الم
يومنا هذا ، ولعل الشواهد على ذلك كثيرة ، حيث طالعنا القران الكريم في سورة المائدة بأول 
جريمة قتل مروعة عندما قتل قابيل أخاه هابيل ، ومنذ ذلك الحين وعبر التاريخ الطويل ، ظل 

وتثير فيه الإحساس بالخوف والرهبة والفزع الدائم ، حيث أنعدم  الإرهاب ظاهرة تؤرق الإنسان
الاستقرار وبات الإنسان يفر هارباً ناشداً العيش في الاماكن الامنة ، خاصة بعد ماجره الإرهاب 
من فزع طال النفوس الامنة وجعلها في خوف دائم ، ناهيك عن تعارضه مع حق الإنسان في 

ة على ما يجره للدولة من مخاطر ، تدفعها إلي تحويل بعض الأمن والعيش في سلام ، علاو 
الموارد إلي مكافحته ، وعلى وجه يعطل جهود التنمية ، التي توثر على مختلف جوانب الحياة ، 
لذا أضحي الإرهاب متعارضاً مع حقوق الإنسان ، من حيث أهدافه وأساليبه وطرقه وأشكاله ، فهو 

طف واحتجاز الرهائن يمثل اعتداء على حق الإنسان في الأمن يمثل تدميراً لتلك  الحقوق ، فخ
والحرية الشخصية ، والاغتيال يمثل اعتداء على حق الإنسان في الحياة ، والتفجيرات تمثل اعتداء 
على حق الإنسان في الأمن وفي سلامة جسده ، وبالنظر لكون مصطلح الارهاب يعد من 

فقد تباينت التعريفات التي تناولت تحديد ماهيته ، المصطلحات التي اثير الخلاف بشأنها ، 
 وبالنظر لخطورة هذه الظاهرة سنتناول تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفقاً لما يلي : 

 المطلب الأول : ماهية الإرهاب .

 المطلب الثاني : أنواع  وأساليب الإرهاب .
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 المطلب الأول

 ماهــية الإرهــاب 

حديد معني التعريف لابد من الرجوع إلى معاجم اللغة الاصلية ومعرفة من المعلوم أنه لت    
التطور الخاص بالمعني في المعاجم الحديثة ، لذا يعد مصطلح الارهاب من المصطلحات التي 
تباينت الآراء بشأن تحديده والتي وردت بمعان عدة منها، الإرهاب لغة : وهو مصدر الفعل ) 

الإرهاب مأخوذ من فعل رهب بكسر الهاء ، وهي أيضاً مصدر من رهب ( بمعنى أخاف وأفزع ، و 
  ( 1. )الفعل ) أرهب ( ويعني الاخافة باستعمال العنف والتهديد والعسف 

كما يعني الإرهاب الفزع والخشية والرهبة ، وترهبه بمعني توعده ، وهي كلمات متقاربة تدل     
ارة الرعب أو أثارة الخوف الشديد ، ويشار في جميعها على الخوف ، ومن هنا فإن الإرهاب هو أث

اللغة العربية بأن الرهبة تستخدم للتعبير عن الخوف المشوب بالإقدام، وهي تختلف عن الإرهاب 
الذي يعني الخوف والفزع الناتج عن تهديد قوي مادية أو طبيعية ، وقد أقر مجمع اللغة العربية أن 

ورها ) رهب ( بمعني خاف وفزع ، وأن نوع من الحكم يقوم كلمة )إرهاب( من الالفاظ الجمعية وجد
 ( 2) على الإرهاب والعنف ، وتعتمد عليه حكومات وجماعات ثورية لتحقيق أهداف سياسية .

ولقد ورد لفظ ) رهب ( في القران الكريم اثنتي عشر مرة ، وجاء بمعني الخوف والخشية ،  
 يدة .والآيات القرآنية التي تشير إلي الإرهاب عد

أما الإرهاب اصطلاحاً : لا يوجد تعريف جامع مانع للإرهاب ، وذلك لاختلاف أراء فقهاء القانون 
الجنائي حول تحديد هذا المدلول ، حيث ثار بشأنه جدلًا واسعاً انقسموا على أثره إلى ثلاث 

ثاني : اتجاهات ، أتجاه أول : ينادي بوجوب تحديد مدلول للإرهاب ويري ضرورته ، و أتجاه 

                                                           

 . 209، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، لبنان ، ص 2د . محمد الباشا : المعجم الكافي ، معجم عربي حديث ، ط –1
 . 45م ، ص 2005ن  2د. سلامة اسماعيل محمد : مكافحة الإرهاب الدولي ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، ط –2
د. عبــد الله بــن ســعود الموســى : الجريمــة الإرهابيــة بــين الشــريعة الاســلامية والقــانون الوضــعي ، دراســة مقارنــة ، رســالة  –، راجــع كــذلك  

 .100م ، ص 2006علوم الامنية ، ماجستير ، جامعة نايف لل
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يرى عدم إعطاء تعريف للإرهاب ، بينما أتجاه ثالث : يتخذ موقفاً توفيقياً بين مسألة إعطاء 
 ( 1)  تعريف للإرهاب من عدمه ، وفيما يلي نعرض لها بشكل موجز على النحو التالي :

ر أولًا / الاتجاه المؤيد : يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب تحديد مدلول للإرهاب ، مستبعدين حص
حدوثه على الدوافع السياسية ، حيث يؤكدون على احتمالية أن يرتكب لدوافع اقتصادية أو 
اجتماعية أو عقائدية ، وذلك لعدم وجود تعريف جامع مانع للإرهاب على المستوي المحلي 

 ( 2. )والدولي 

لدي شخص  في الفقه الغربي: عرفه الفقيه " جيفا نوفتيش " بأنه : " أعمال من طبيعتها أن تثير
 (  3)ما الاحساس بالتهديد ، مما ينتج عنه الاحساس بالخوف من خطر بأي صورة ". 

كما عرفه الفقيه سائل بأنه : " العمل الإجرامي المقرون بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق   
 (  4) هدف محدد ".

، الذي يرتكب لتحقيق أهداف وعرفه الفقيه دافيد إرك بأنه : " كل عمل من أعمال العنف المسلح   
 ( 5سياسية أو فلسفية أو ايديولوجية أو دينية ".)

كما عرفه الفقيه " سالدانا " بمفهومين أحدهما موسع والأخر مضيق ، طبقاً للمفهوم الموسع يعرف 
الإرهاب بأنه : " كل جريمة أو جناية سياسية أو اجتماعية يكون في تنفيذها أو في التعبير عنها 

شر الفزع العام " ، أما المفهوم المضيق للإرهاب يعني " الأعمال الإجرامية التي ترتكب ما ين
  ( 6) أساساً بهدف نشر الرعب" .

                                                           

 .   105م ، ص 2004د . أمام حسانين عطا الله : الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ، -1
 .  65، ص  2د. أحمد ضياء الدين محمد خليل : الخطر الإرهابي بين الواقع والوقوع ، دار الثقافة العربية ، ط – 2
بد الحليم رمضان : جـرائم الإرهـاب فـي ضـوء الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة للقـانون الـدولي والـداخلي ، دراسـة مقارنـة ، د. مدحت ع – 3

 .      23م ، ص 1995، 1دار النهضة العربية ، ط
 .25د. مدحت عبد الحليم رمضان : المرجع السابق ، ص  – 4
 .27بين الواقع والوقوع ، المرجع السابق ، ص د. أحمد ضياء الدين محمد خليل : الخطر الإرهابي  – 5
 .8، ص 1994د. محمد عبد اللطيف عبد العال : جريمة الإرهاب )دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية ،  - 6
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أما الفقه العربي : فلم يتفق على تحديد تعريف للإرهاب ، حيث تركت التعريفات للفقه ، والتي  
د محمد رفعت بأنه : " استخدام اختلفت باختلاف وجهات نظر كل فقيه ، حيث عرفه الدكتور أحم

 ( 1. )طرق معينة كوسيلة تهدف لنشر الرعب للإجبار على أتخاذ موقف معين " 

، وعرفه الدكتور نبيل أحمد حلمي  بأنه : " الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة 
 ( 2) فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو مجموعة أو دولة " .

اه فقهي أخر بأن الإرهاب " هو استخدام العنف العمدي غير المشروع ضد كما يري أتج
 (  3. )الأشخاص أو الممتلكات " 

بينما يري أتجاه أخر بأن الإرهاب " ما هو إلا فعل إجرامي تحركه دوافع دينية يرتكبه فرد أو 
  ( 4. ) جماعة من الأفراد بأسلوب يعتمد على نشر الرعب بغية تحقيق أهداف محددة "

كما عرف الإرهاب بأنه " كل فعل من أفعال القوة أو العنف قصد به الإرهاب أو التخويف أو 
 (  5)  ممارسة الضغط على السلطة بقصد فرض فكر معين عليها ".

وهناك من عرف الإرهاب بأنه " تلك الجريمة التي ترتكب ضد الأشخاص أو الأموال سواء داخل 
قنابل أو وسائل المفرقعات أو غيرها من الأسلحة والمواد الناسفة ، الدولة أو خارجها باستخدام ال

 ( 6) بغية أثارة الرعب أو الفزع في نفوس المواطنين".

ثانياً : الاتجاه الرافض  :  يذهب أنصار هذا الاتجاه من الفقه إلى أنه من الأنسب عدم وضع 
ف معين جريمة إرهابية ، في حين تعريف معين للإرهاب ، وذلك لان فعلًا معيناً قد يشكل في ظر 

لو أنتفي هذا الظرف فإن الفعل يشكل جرماً عادياً ، حيث يرون محاولة إيجاد تعريف للإرهاب ، 

                                                           

 . 19، ص  2م ، ط1989د. أحمد محمد رفعت : الإرهاب ماهيته وصوره ، دار النهضة العربية ،  -  1
 .      27م ، ص1988لإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، د. نبيل أحمد حلمي : ا – 2
،  1د. مصطفي مصباح دبارة : الإرهاب ، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنـائي ، منشـورات جامعـة قـاريونس بنغـازي ، ط - 3

 .            35م ، ص1990
 .      38رة : الإرهاب ، المرجع السابق ، ص د. مصطفي مصباح دبا  – 4
م ،  2003د. كمــال حمــاد : الإرهــاب والمقاومــة فــي ضــوء القــانون الــدولي العــام ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ،   – 5

 . 24، ص 1ط
 . 29د. نبيل أحمد حلمي : المرجع السابق ، ص - 6
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ما هو إلا إضافة حشو وإضاعة للوقت ، حيث يشكل هذا الرأي صدي واسع في أوساط الفقه 
 ( 1)الجنائي ، خاصة في المؤتمرات والمحافل الدولية. 

لاتجاه المختلط : يقف هذا الاتجاه على مسافة متساوية بين الاتجاهين السابقين ، حيث ثالثاً : ا
مثل موقفاً وسطاً ، فهم لا يهملون فكرة وضع تعريف للإرهاب ، كما أنهم لا يؤيدون فكرة إعطاء 

 ( 2) تعريف ذا معني أكاديمي للإرهاب. 

، وذلك لترك المجال أوسع في  ونحن من وجهة نظرنا فأننا نؤيد عدم وضع تعريف للإرهاب
شمولية هذا المدلول لعديد الأفعال، التي يمكن إدراجها تحت مفهوم الإرهاب ، خاصة بعد أن ثبت 
تنوع أساليبه وتعددها والاستفادة مما أوجده التقدم التقني ، وعدم قصره على زمن معين أو وطن 

 معين .

 المطلب الثاني 

 أنواع وأساليب الإرهاب  

: أنواع الإرهاب : تتعدد أنواع الإرهاب بتعدد أشكاله وصوره وبما يمكن رده إلى الانواع الاتية  أولاً  
: 

/ الإرهاب الاستعماري : ويعد هذا النوع من أعنف الانواع ، حيث يظهر في ممارسة الدول  1
ضوع المستعمرة ضد شعوبها ، إذ يتصف بالقمع وإثارة الخوف والرعب ، وغالباً ما يسفر عنه خ

الشعوب لجلاديها ، إذا تتعدد أساليب هذا النوع إمعاناً في فرض السيطرة على شعب الدولة 
المحتلة وممارسة الإجبار المتعمد ، حيث تكبل فيه الحريات وتفرض من خلاله العقوبات 

 والثقافات . 

عوب / الإرهاب الاستيطاني : وهذا النوع غالباً ما تلجأ إلى ممارسته الاقليات ضد الش2
المستضعفة ، حيث يفرض من خلاله ثقافة أحدى الاقليات على الشعوب رغماً عنها ، تكبيلًا 

 (1)لإرادتها ولإجبارها على الخضوع والاستسلام .

                                                           

 .   39م ، ص 2003اب في العالم ، الطبعة الأولي ، دار الأحمدي للنشر ، يناير ،د. فوزي شعبان محمد : تاريخ الإره -1
 . 45م ، ص 2011،  1د. ميهوب يزيد :  مشكلة المعيارية في تعريف الإرهاب الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، ط - 2
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/  الإرهاب العنصري : وهو إرهاب تمارسه الدول العنصرية الكبرى على دول البشرة السمراء ، 3
زاءات التي تطال أغلب أعمال شعوبها ، كنوع من خلال حرمانها من بعض الحقوق وفرض الج

من ممارسة القمع والقهر المتعمد ، ويستدل على هذا النوع اعتماده على لون البشرة ، حيث 
ينظرون لها بعين التشفي والاحتقار، مما يجعل من تلك الشعوب حبيسه توجهات تلك الدول 

 وانسياقها لتنفيذ ما ترغبه بدون طواعية .

لرسمي : تمارس هذا النوع الانظمة الأوتوقراطية ضد شعوبها ، بقصد جبرها / الإرهاب ا4
للانصياع لما تفرضه من أوامر ، إذ في الغالب تنعدم إرادة تلك الشعوب نتيجة ذلك الإجبار ، 
ويقابل ما تفرضه تلك الانظمة بالقبول دون اعتراض لها ، واذا ما قوبل بالرفض فأن ردة الفعل 

  ( 2)  ة وأن تلك الانظمة تحضر أي نشاط يخالف مبتغاها .تكون أقوي ، خاص

/ الإرهاب العقائدي : وتفرض هذا النوع بعض الانظمة ضد من يخالف أفكارها سبيلا 5
 لإخضاعه وسلب حريته .

/  الإرهاب الفكري : ويظهر في سلطة الاجبار الذي تمارسه الدول الكبرى ، على كل من 6
 يحاول معارضة  أطروحاتها.

/  الإرهاب الاقتصادي : وهذا النوع تمارسه الدول الصناعية الغنية اقتصادياً على الدول الفقيرة 7 
 ، بغية استمرارية تبعيتها .

/ الإرهاب الطبقي : وهو ما تمارسه طبقة على أخري ، مثل إرهاب الاقطاعيون على طبقة 8 
  ( 3) الفلاحين .

طائفة على طوائف أخري ، بقصد فرض تعليماتها وعدم  / الإرهاب الطائفي : وغالباً ما تمارسه9
 ( 4) السماح بمخالفتها .

                                                                                                                                                                        

 .67م ، ص  1996دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، د . محمد ابو الفتح الغنام : مواجهة الإرهاب في التشريع المصري ، – 1
،   1م ط1991د. محمــد ابــو الفــتح الغنــام : الإرهــاب وتشــريعات المكافحــة فــي الــدول الديموقراطيــة ، دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ،  - 2

 .59ص 
 .26م ، ص 2011، 1للنشر والتوزيع ، ط د. غسان صبري محمود : الجهود العربية لمكافحة جريمة الإرهاب ، دار الثقافة - 3
م 2002، 1د، حسين عقيل ابو غزالـة : الحركـات الأصـولية والإرهـاب فـي الشـرق الأوسـط ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، ط – 4

 .   38، ص
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 ثانياً : أساليب الإرهاب :  

غالباً ما ينتهج الإرهاب أساليب عدة رغبة في تحقيق المبتغى من وراء عملياته ، حيث تتصف 
 أساليبه بالعنف الموجه والتحريض ، وفيما يلي نعرض لها بشيء من الايجاز : 

/  أسلوب ممارسة العنف والتحريض عليه :  ويعد هذا الاسلوب من أخطر وأشد أساليب 1
الإرهاب ، التي تتبعها التنظيمات الإرهابية ، حيث تهدف من ورائه إلى إضعاف سلطة الدولة 
والسيطرة عليها ، بسعيها للنيل من اللحمة الاجتماعية لأبناء الوطن الواحد ، تحت دعوات الامر 

ف والنهي عن المنكر ، لذا يغلب علي أسلوبها اختيار المناطق أو المدن البعيدة عن بالمعرو 
سيطرة الدولة لنشر أفكارها ومبادئها ، وذلك من خلال السيطرة على المساجد ودور العبادة ، 
والعمل على بث أفكارها تحت غطاء التوجيه والترغيب ، بقصد استقطاب الناس لنيل تأييدهم 

لما تدعو له من أفكار وأن قل تأثير البعض منها ، إلا إنها تشكل مساساً معنوياً ومناصرتهم ، 
يؤدى للانصياع لأوامرها عن خوف ، تقديراً لما يجره الرفض من أمتهان وما يجلبه من تصفيات 
جسدية ، أو ما تابع ذلك من أعمال عدوانية ، كما قد تهدف تلك التنظيمات للتحريض بممارسة 

طة الدولة ونظام الحكم فيها ، لإثارة الشغب والتمرد بخلق مواطئ ضعف ، يصعب العنف ضد سل
على الدولة بسط سيادتها عليها لبعدها أو لسابق استقطابها، وهو ما يسهم في إضعاف كيانها 

 ( 1) ويهدد استقرار أمنها .

تهديد خطط التنمية /  أسلوب التهديد لاقتصاد الدولة : لبسط نفوذها تسعي التنظيمات الإرهابية ل2
في أي بلد ، من خلال ضرب القطاعات المهمة التي تدر أرباحاً للدولة ، بنشر الأخبار المظللة 
لتهديد نظام الاستثمار بهدف الاشعار بانعدام الامن ، وعلى نحو يضخم الحدث الإرهابي ويخل 

التجارة ، والحد من بثقة الناس في اقتصاد البلاد ، خاصة مع فرض اتاوات مالية على ممارسي 
عمليات التوريد للسلع الضرورية ، كسابقة تندر بسوء الأوضاع المعيشية ، مما يجعل الاسر تدفع 
بزهرة شبابها إلى الانضمام لتلك المجموعات لضمان توفر العيش ، وهو ما يزيد من تفاقم الازمة 

لعائد للتنظيمات التي تستعمله الاقتصادية ، ويجعل اقتصاد البلد في حالة من التدهور ، لتوجيه ا

                                                           

م ، ص 2010قافـة للنشـر والتوزيـع ، د. هيثم فالح شهاب : جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنـة ، دار الث - 1
68         . 
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في تمويل عملياتها في شتي بقاع الارض، خاصة بعد أن أضحي الإرهاب لا مكان ولا وطن 
 (1)له.

/ اسلوب القتل والترويع : غالباً ما تلجأ الجماعات الإرهابية ، لهذا الاسلوب لإثارة الفزع 3 
وتعليماتها ، وفي حالة الاعتراض أو  والرعب بين المواطنين ، لإجبارهم على الانصياع لأوامرها

العصيان أو التمرد ، تلجأ تلك الجماعات إلى فرض العقاب ، الذي يتخذ طابع القتل والترويع ، 
وقد يصل إلى التهجير الإجباري ، لترك مقار السكن والنزوح لمناطق ومدن بعيدة عن دائرة 

ي النفس البشرية ، الميالة لحب الصراع ، فكل هذه الاساليب من شأنها بث الخوف والرعب ف
 ( 2)الخير والناشدة العيش في أمن وسلام . 

 المبحث الثاني

 موقف التشريعات العربية المقارنة والتشريع الليبي من الإرهاب

 تمهيد وتقسيم :

رغم تباين موقف التشريعات العربية من الإرهاب، إلا أن أغلب نصوصها جاءت متضمنة 
اب بتجريم أعمال العنف، محددة سبل وآليات المكافحة والعقوبات المقررة معالجتها لظاهرة الإره

لها ، حيث أتصف مفهوم الإرهاب بالعمومية، ولعل ما يبرر ذلك هو الرغبة في احتواء التطور 
السريع لكل عمل من شأنه إثارة الخوف والرهبة ، ويمكن القول بأن ما يميزها هو قصر معالجتها 

تزامها بمبدأ الإقليمية ، فلم تتناول تطبيق النصوص خارج اقليمها، بما فيها لظاهرة الإرهاب بال
 التشريع الجنائي الليبي ، وفيما يلي نعرض لها بإيجاز من خلال مطلبين على النحو التالي :   

 المطلب الأول: موقف التشريعات العربية المقارنة من الإرهاب .                             

 لثاني : موقف التشريع الجنائي الليبي من الإرهاب .المطلب ا

 
                                                           

م ، ص  2010،  1د. نشأت عثمـان الهلالـي : تجـارب عربيـة ناجحـة فـي تنظـيم وتجهيـز مكافحـة الإرهـاب ) التجربـة المصـرية ( ، ط -1
78             . 

 .        70ة ، مرجع سابق ، ص د. هيثم فالح شهاب : جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارن  – 2
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 المطلب الأول

 من الإرهابموقف التشريعات العربية المقارنة 

سبق القول بتباين موقف التشريعات العربية في معالجة ظاهرة الإرهاب ، وسنعرض لموقف 
، الجزائر ، المشرع في بعض البلدان العربية على سبيل المثال لا الحصر في كل من  ) مصر 

 الاردن ( لبيانها بشيء من الايجاز على النحو التالي :

 أولًا : موقف التشريع الجنائي المصري :

من المعلوم بأن مصر تعرضت لموجة عنف شديدة منذ سنوات قد مضت ، رغم استمرارية    
فرة القوية وحشية الإرهاب أضرت باقتصادها وأسهمت في زعزعة استقرارها الامني ، وإزاء هذه الط

من العنف وتزايد حدتها وخطورته ، فلم يقف المشرع المصري مكتوف الايدي ، بل عرف الإرهاب 
م بنصوص تجرم الإرهاب ، 1992( لسنة  97مضمناً قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ) 

" منه على القول " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل 86حيث نصت المادة "
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، اذا كان من شأن 

ر أو ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخط
إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد 

  ( 1. )العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين واللوائح " 

( 15م ، كما عدل حديثاً بقانون مكافحة الإرهاب رقم )2015( لسنة 94عدل بالقانون رقم ) ولكنه
م ، والذي أصدره رئيس جمهورية مصر العربية ، بعد  2020مارس  3م الصادر في 2020لسنة 

موافقة مجلس الوزراء ، وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة في مادته الثانية ، التي عرفت العمل 
ابي بالقول ) كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإره

                                                           

م ، 2020مــارس  3م الصــادر فــي  2020لســنة  15م المعدلــة بالقــانون رقــم 1992لســنة  97" مــن القــانون رقــم 86أنظــر المــادة " –1       
ليمــي د . محمــد عيـد الغريــب : التعـاون الــدولي والإق -م .مشـار إليــه مـن قبــل 5/1992/ 18الصــادر فــي  29الجريـدة الرســمية العـدد 

 .                53م، ص1998في مواجهة الإرهابيين ، رسالة دكتوراه منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 
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الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو 
للخطر  إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم 

أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو 
السلام الاجتماعي أو الامن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالأثار أو 

لها أو الاستيلاء الأموال أو الأصول الأخرى أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلا
عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو 
الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية 

القيام بعملها أو ممارستها لكل والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من 
أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح 
، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة أو 

ار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو الاعداد لها أو التحريض عليها،  إذا كان من شأنه الإضر 
النظم المالية أو البنكية أو الاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع 

 ( 1)والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والازمات ( . 

ي تعريف الإرهاب ، رغبة من المشرع ومن خلال هذا التعريف يتضح أتصافه بالعمومية ف
المصري في السماح بأن تنطوي تحت مفهومه العديد من الجرائم ، ولعل ذلك ما نراه يعد مسلكاً 
حميداً يمكن من شمولية التجريم لكل ما يستجد من أعمال في المستقبل في ظل التطور العلمي 

مغه تتفنن في وسائل العنف والبطش المتسارع ، والذي باتت معه عمليات الإرهاب تدار بفعل أد
والدمار ليس عن قرب فحسب بل حتى بالتحكم عن بعد ، والتي اكتواء بنارها المجتمع المصري 

 وبدل الكثير من التضحيات محافظة على الارواح والممتلكات .

 ثانياً : موقف التشريع الجزائري :  

حيث طالت أعمال العنف مؤسسات الدولة  لم يسلم البلد الشقيق الجزائر هو الاخر من الإرهاب ،
وأمن المواطن على حد سواء مخلفة الدمار ومزعزعة للاستقرار الأمني للبلاد ، وهو ما دفع 

" المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، كما 44-92المشرع للتدخل بإصدار المرسوم الرئاسي رقم "
                                                           

 م  2020مارس  3م الصادر في 2020( لسنة 15أنظر المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم )  – 1
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هاب والتخريب ، والذي جاء " المتعلق بمكافحة الإر  03-92أصدر المرسوم التشريعي رقم "
استجابة لحالة عدم الاستقرار الأمني والاضطرابات الخطيرة التي شهدتها البلاد ، ولعل ذلك ما 
جعل المشرع يتوسع في تحديد أعمال العنف التي تدخل تحت طائلة الإرهاب ، غير أنه سرعان 

تجريم الإرهاب ضمن أحكام " ، والذي تم بموجبه إدراج 11-95ما تراجع بعد ذلك بموجب الأمر "
قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية اقتداءً بنظيره المشرع 

" مكرر على تعريف الإرهاب بالقول " يعتبر فعلًا إرهابياً أو 87الفرنسي ، والذي تضمنت مادته "
والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تخريبياً في مفهوم هذا الأمر ) كل فعل يستهدف أمن الدولة 

واستقرار المؤسسات وسيرها العادي ، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي : بث الرعب في 
أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على 

م ، عرقلة حركة الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاته
المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، الاعتداء على 
رموز الأمة و الجمهورية ، ونبش أو تدنيس القبور ، الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل 

، الاعتداء على والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها واحتلالها دون مسوغ قانوني 
المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في بطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه ، 
بما فيها المياه الاقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو البيئة الطبيعية في خطر ، عرقلة عمل 

ؤسسات المساعدة للمرفق السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير الم
العام ، وعرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة 
تطبيق القوانين والتنظيمات ( ، حيث يتضح من تشابه النص السابق مع التعريف الوارد بالمرسوم 

 (1) يلات أكثر تفصيلًا ." إلى حد ما ، غير أن المشرع أدخل عليه العديد من التعد92-03"

كما يلاحظ بأن جل التشريعات العربية، قد عرفت الإرهاب من خلال النص على الأعمال المكونة 
للجريمة الإرهابية، واتسمت أغلب التعريفات بالعمومية ، ولعل ذلك هو ما جعل مفهوم الإرهاب 

 ق نصوصها خارج اقليمها .واسع للغاية رغم تقيدها بمبدأ الاقليمية ، كونها لم تتناول تطبي

 

                                                           

هـــاب فـــي القـــانون الجنـــائي ، دراســـة قانونيـــة مقارنـــة علـــى المســـتويين الـــوطني والـــدولي ، مكتبـــة د. محمـــد مـــؤنس محـــب الـــدين : الإر   – 1  
 . 123م . ص 2002الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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 ثالثاً : موقف التشريع الاردني :

يعد الاردن في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب والتطرف ، ضمن منهج شامل يسـتند على  
أبعاد تشريعية وفكرية وأمنية وعسكرية ، ويعمل مع المجتمع الدولي لصياغة نهج للتعامل مع 

ي يواجه دولة ما ، بل هو استهداف يصل درجة التهديد خطر الإرهاب ، الذي لم يعد مجرد تحد
ويطال المجتمع الدولي باسره ، لكون الإرهاب لا يميز بين ملة وأخري بل يسعي لتفتيت 
المجتمعات ، ويجد بيئة حاضنة له في الخراب والتهجير والترويع والقتل والاحتلال ، لذا نلاحظ 

ل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة بأن المشرع الاردني ينص على ضرورة الامتثا
الإرهاب، بغية تأطير عملية إدراج المجموعات الإرهابية والأفراد ضمن قوائم الامم المتحدة 
للعقوبات ، ولعله بهذه الخطوة يتخذ مبادرة تعزيز الثقة لدي باقي المشرعين العرب ، لتضمين 

شترك ، لمكافحة هذا الوباء الذي استشراء التشريعات الوطنية ما ينص على ضرورة التعاون الم
أنتشاره في عديد الدول ، فهو لا يفرق بين ديانة وأخري أو ملة وأخري ، حيث أصدر المشرع 

م وتعديلاته ، الذي حدد في المادة الثالثة منه 2006( لسنة 55الاردني قانون منع الإرهاب رقم )
 لمحظورة:الأعمال التي تعتبر في حكم الأعمال الإرهابية ا

/ القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها 1
لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها 

 متعلقاً بمواطنيها أو مصالحها .

لكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلتها بدولة أجنبية القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المم /2
 لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم . أو تعرض الأردنيين 

الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أشخاص  /3
 . للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها

/ تأسيس جمعية أو الانتساب إليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي 4
 عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد موظفيها أو مصالحها في الخارج.
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/ استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو أعلام أو إنشاء موقع 5
تروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية الك

أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الاردنيين أو ممتلكاتهم لحظر 
 أعمال عدائية أو انتقامية تقع  عليهم .

صدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة / حيازة أو احراز أو صنع أو استيراد أو ت6
أو كيماوية أو جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة 
أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام أعمال إرهابية أو على وجه 

 غير مشروع .

 الملك أو حريته أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش ./ الاعتداء على حياة 7

/ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من 8
 ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل  / تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي9
أخر من أعمال اللصوصية ،  ويلاحظ بأن المشرع الاردني قد أناط موجب القانون المذكور 

وسرعان ما عدل  بتعديلات اختصاص النظر في الجرائم المنصوص عليها لمحكمة أمن الدولة ، 
م، إلا أن الملك عبد الله الثاني 2014توسع إلى حد بعيد من فئات الأعمال الإرهابية في عام 

رفض التعديلات الجديدة للقانون المذكور ، لكونها توسع من تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير 
 ( 1)  في المملكة.

 المطلب الثاني

 موقف التشريع الليبي من الإرهاب

ه من دمار طال لم يغفل المشرع الليبي كغيره خطورة الإرهاب ، وما جلبه من مأسي وما خلف    
الارواح والممتلكات على حد سواء ، حيث شهدت ليبيا موجهة عنيفة من الإرهاب عقبها توافد 
عديد التنظيمات الإرهابية ، التي جاءت من كل حدب وصوب ضمت كثير الملل من شتى بقاع 
                                                           

 ..        123م ، ص 2009د. محمد النوبي محمد على : إدمان الانترنت في عصر العولمة ، دار صفاء للنشر ،عمان ، -1
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بالقتل الارض ، والتي اتخذت من القتل شعارها الأول لبسط نفوذها ، حيث طالت أعمال الاغتيال 
قوات الجيش الوطني الليبي العسكريين من الضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساندة ، 
ولم يسلم المدنيين من التنكيل والتعذيب والامتهان والسخرية ، فاضحي المواطنين مكبلين بفرض 
ات قيد على حرية الرأي أثر ما نشرته من رعب وخوف لردع العامة ، وهو ما رتب فزع دائم ب

يخشاه القريب والبعيد ، سمح لتلك التنظيمات بالتغلغل وأحكام السيطرة على الاحياء بالمدن الكبرى 
والصغرى ، رغبة منها في تطويع الناس لقبول ما ينشر عنها من أفكار ، اتخذت من الدين ستار 

ذكور والاناث لتعميمها ، حيث لعب أعلام التنظيمات دوراً فعالًا في استقطاب عديد الشبان من ال
للانخراط في صفوفها والدعوة لقبول افكارها لذا الغير ، وهو ما سمح لعناصر تلك التنظيمات 
الوافدة للبلاد من التغلغل ، وباتت بعض مدن المجتمع الليبي مكبلة بقيد الفزع والرعب ، حيث 

تحصيل فرضت اتاوات واجبة الدفع على اصحاب المحال التجارية ، وفرضت الضريبة وبات 
الزكاة أمراً وجوبياً ، فانتشرت أعمال السلب والنهب لكل من يعارض بأفكاره تلك التنظيمات ، فراح 
ضحيتها شباب في مكتمل العمر في مدينة بنغازي ودرنة وسرت وغيرها من المدن الليبية ، حيث 

جميع ما تملك  لم يسلم منها الصغير ولا الكبير ، فهجرت العائلات أماكنها هاربة تاركة ورائها
خشية القتل ، فانتشرت السرقات وأعمال الحرق والهدم لبعض البيوت ، دنست المساجد ودور 
العبادة وهدمت الاضرحة في صورة لم يعهدها الليبيون من ذي قبل ، ولم يقف الحال إلى هذا 
رين الحد بل بات الخوف هو سيد الموقف ، وبمرور الزمن جاءت إلى البلاد أفواج من المهاج

غير الشرعيين ممن عبروا الحدود لتنظم إلى تلك التنظيمات ، التي باتت انشطتها تتمدد وتزداد 
عنفواناً ، فكسى نشاطها العنف ولم تخمد نيران الجرح الذي خلفته بالمجتمع الليبي ، فبات الاعدام 

يدي رغم يتم في الميادين وفي الساحات تحت مراءة ومسمع من العالم ، الذي بات مكتوف الا
الدعوات المتكررة بوجوب تنادي دولي للحد من ظاهرة الإرهاب ، بوصفها أخطر وأشد الظواهر 
في محاولة لكسر شوكته ولضعف الارادة الدولية ، تركت ليبيا وحدها تواجه اعتي التنظيمات 
الارهابية على مستوي العالم ، التي جاءت من كل حدب وصوب تنشد السيطرة على مفاصل 

لة والاستحواذ على ثروتها ، وبتوغل تلك التنظيمات تفشت وارتفعت وتيرة الهجرة غير الدو 
المشروعة ، التي فتحت الباب على مصرعيه فأنظمت إليها عديد التنظيمات ، وارتبطت أعمالها 
مع الشبكات الدولية الداعمة لنشر الجريمة ، فظهر الإجرام المنظم ، حيث تفشت جرائم الإتجار 

ات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية وجرائم غسل الأموال ، بسبب عدم قدرة الدولة على بالمخدر 
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أحكام السيطرة على الحدود الجغرافية ، التي أسهمت الحكومات في غض الطرف عنها، إلى أن 
أضحت مواطئ ضعف تنخر جسد المجتمع وتوثر على كيانه واستقراره ، حيث أملت الضرورة 

نظيمات ليس لمواجهتها تشريعياً فحسب ،  بل إلى محاولة القضاء عليها من قبل التصدي لتلك الت
قوات الجيش الوطني ، الذي تنادى لمحاربتها رغم قلة الامكانيات المتاحة وحضر التسليح الدائم ، 
أثر قرارات دولية ظالمة من قوي خارجية تدير في الخفاء ما يدور على الساحة الليبية ، التي باتت 

د الانقسام في شتى مجالات الحياة ، ليعيش المواطن مرارة العيش ، رغم قدرته على تغيير ما تشه
يحدث بمختلف الاصعدة ، إلا أن ذلك يظل رهين تغير الظروف التي حتما ستجعل الشعب الليبي 

 قادراً على اجتثاث الإرهاب وكافة القوي، التي تدير أعمالها خارج نطاق القانون .

م بشأن 2014( لسنة 3خطورة الإرهاب فقد جرمه المشرع الليبي بموجب القانون رقم )لذا ول     
م، الذي عرف الإرهاب في المادة الثانية منه بالقول : 9/2014/ 14مكافحة الإرهاب الصادر في 

) كل من يستخدم القوة أو العنف و التهديد أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو 
لامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متى كان من شأنه هذا الاستخدام إيذاء تعريض س

الأشخاص أو أثارة الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر 
أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة 

و استغلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو أ
الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية و الدولية في 
أو ليبيا من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها أو منع أو عرقلة قيام مؤسسات أو دور العبادة 

مؤسسات ومعاهد العلم لإعمالها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين واللوائح 
وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو 

غذائية المصرفية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد ال
 (  1. ) والمياه أو بسلامتها ارتكاب بقصد ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (

وما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من تحديد تعريف للإرهاب وحصر أعماله ، إلا أن ذلك لا 
ليضم كل ما من يمثل تحديداً لأعماله على سبيل الحصر وإنما يبقي التعريف يتصف بالشمولية ، 

شأنه أن يشكل فزع أو خوف أو تهديد ، وفي رأينا بأن ذلك يساير ما قد يتخذه الإرهاب من أشكال 
                                                           

 م . 2014( لسنة 3من القانون رقم )أنظر المادة الثانية  –1
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تمليها ضرورات التطور التقني ، وتعدد الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ أعمال 
المقصود بالعبارات الإرهاب الذي لا وطن له ولا زمن له ، حيث حددت المادة الأولي من القانون 

التي تناولت فيه ، رغبة من المشرع في استجلاء وإزالة اللبس لتحديد المعني وضبط الألفاظ  ، 
 كما حددت المادة الثانية الأفعال التي تشكل إرهاباً .

ليطال كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد  التجريم،كما وسعت المادة الثالثة من القانون دائرة 
لإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية ، وذلك رغبة من المشرع الليبي في التشديد أهداف العمل ا

بالعقوبة ، حيث سوي بين الشروع في الجريمة وبين ارتكابها في صورتها التامة ، كما عاقب في 
المادة السادسة على المساهمة في ارتكاب جرائم الإرهاب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي ، 

 و لم ينتج عنها أثر ، لما لمسه من خطر ولما يخلفه الإرهاب من ماسي وأضرار . حتى ول

حيث تضمن القانون توقيع عقوبة السجن المؤبد على كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار 
منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال و 

المستندات والأوراق وغيرها ، مما يكون قد أستعمل أو اعد استعماله في جرائم الأسلحة والأدوات و 
الإرهاب أو في اجتماعات منظمة ، وتقضي المحكمة بمصادرة أموال المنظمة و الأموال 
المتحصلة من جرائم الإرهاب أو المخصصة للصرف منها على المنظمة ، كما تقضي المحكمة 

 (  1)ي الداخل و الخارج .بحل المنظمة و إغلاق مقارها ف

رغبة منه في تغليظ العقوبة وإنهاء أنشطة الإرهاب في الداخل والخارج ، وهو ما يعد من وجهة 
نظرنا يوافق الصواب ، لوقف هذا الوباء الذي ضرب أطنابه في جميع البلدان ، فلم يفرق بين قوي 

المجتمعات العربية والاجنبية أو ضعيف ، وإنما استوقدت شعلته كالنار في الهشيم اكتوت بها 
على حد سواء ، بأشكال تنوعت وتعددت متخذة صورة تصفيات جسدية بالأسلحة وشنق في 
الميادين والساحات ، وممارسة أعمال التهجير والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة، وهدم 

ما لا يقل عن عشر الاضرحة وغيرها من الممارسات المنفرة لدعواتها ، لهذا شددت العقوبة ب

                                                           

 م    2014" لسنة 3" من قانون مكافحة الإرهاب رقم " 7 -1أنظر المواد "  –1
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سنوات لكل من أنظم عمداً لتنظيم إرهابي أو تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة 
 (  1) الليبية أو خارجه سواءً كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

كما عاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشرين سنة ، على كل من قام 
ابي أو عمل إرهابي مع علمه بالغرض من التمويل أو قدم لمنظمة إرهابية ، أو لأحد بتمويل إره

رؤسائها أو مديريها أو أعضائها أو لإرهابي سكناً أو مـأوى لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد 
الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض ، الذي يستخدم فيه السكن أو 

وى أو المكـان أو التسهيلات ، ملحقاً كل من أخفى أشياء أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة المــأ
 ( 2)  من جرائم الإرهاب مع علمه بذلك.

ووردت عقوبة الشريك المتعمد في الجريمة الإرهابية ، متى قام بالأفعال الأتية " توفير أي وسيلة 
مواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة و غيرها من ال

أو المــؤن لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها أو قام 
بوضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو 

أو غير مباشر لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم  إفشاء أو وفر أو قديم معلومات بشكل مباشر
علاقة بالجرائم الإرهابية أو صنع أو افتعل بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من 
الرخص أو الشهادات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو إخفاء أو 

يمة من جرائم الإرهاب أو تحصلت منها مع علمه بها سهل إخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جر 
أو أتلـف أو اختلس أو أخفـى  مستنداً أو محرراً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل 
على مرتكبها أو عقابه ، مع علمه بذلك وحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال و الأشياء 

ني في جريمة إرهابية ولو بطريق الامتناع أو مكنه محل الجريمة ، كما عاقب كل من ساعد الجا
 (3)  من الهرب سواء قبل أو بعد القضاء عليه.

ولعل ذلك من وجهة نظرنا هو ما يعكس رغبة المشرع الليبي ، في التأكيد على محاربة الإرهاب 
 في أي صورة سواءً بالفعل أو الاشتراك ، لفظاعة ما جره على البلاد من نقمة زعزعت كيان
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المجتمع وهددت استقراره ، مخلفة عديد الضحايا من القتلى والمبتورين والمفقودين والمهجرين 
واللاجئين ، ولم تقف العقوبات إلى هذا الحد ، وإنما تضمن القانون النص على عقوبة السجن مدة 

 -عشرون سنة كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

أو القبض عليه أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية 
أو إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنية خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص 
يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم و حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم 

إيقافه أو سجنه أو حجزه دون أذن قانوني ، أو حريتهم للخطر ، أو قام بالقبض على شخص أو 
إذا صاحب هذه الأفعال تهديداً بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف 
ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من 

معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك  الأشخاص على القيام و الامتناع عن القيام بعمل
 (  1).الرهينة

وهو ما يمثل رغبـة المشـرع فـي صـون العلاقـات المتبادلـة مـع دول العـالم ، واحترامـه للاتفاقيـات    
الراميــة لمحاربــة الإرهــاب ، خاصــة مــع بيــان حرصــه علــى تضــمين القــانون اليــات مكافحــة جنائيــة 

نظمات الدولية مجتمعة ، وما أوصي به مجلـس الأمـن والجمعيـة للإرهاب ، تتوافق مع ما اقرته الم
العامـــة للأمـــم المتحـــدة ، مـــن ضـــرورات أملتهـــا الاوضـــاع الكارثيـــة التـــي مـــرت بهـــا البلـــدان ، أثـــر 

 سبتمبر . 11تفجيرات مثل أولها أحداث 

يلاء كما عاقب بالسجن المؤبد كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال والتي منها السيطرة أو الاست
على طائرة مدنية في حال خدمة بأي وسيلة كانت أو الاعتداء بالعنف على شخص موجود على 
متن طائرة مدنية في حالة طيران ، إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة 
للخطر أو قام بتدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرار بها بحث تكون معه  غير صالحة 

ران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران أو وضع أو تسبب في وضع بأي وسيلة كانت للطي
أجهزة أو مواد من شأنها ، أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرار أو تصيرها غير 
صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران أو قام بتدمير مرافق ملاحة جوية أو 

                                                           

 .   مكافحة الإرهاب قانون  ن" م12ر المادة "أنظ –1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 757 

رار بها أو عطل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء إلحاق أض
الطيران أو استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ 
بالممتلكات أو البيئة ، وتطبق ذات العقوبة إذا كان محل الجريمة سفينة تجارية أو نفطية أو 

1  ()البري العام أو الخاص بغرض تحقيق مطالب .  إحدى وسائل النقل

كما عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحدى الافعال التي منها دخول مقر أحد البعثات 
الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر أحد الهيئات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية في ليبيا عنوةً أو 

بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، كما عاقب كل من سعى لدى دولة بمقاومة السلطات المختصة فيها 
أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا أو لدى 
جمعية أو هيئة منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا أو لدى أحد من يعملون 

كورة ، وكذلك كل من تخابر مع تلك الدولة أو الجهة لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذ
للقيام بعمل إرهابي في ليبيا أو خارجها أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو 
مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أي من الجهات التابعة لها في الخارج أو ضد 

من المتمتعين بالحماية الدولية أو قام بأي أعمال عدوانية أي من العاملين فيما تقدم أو ضد أي 
تؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو تشكيل محاكم خارج نظام القضاء المعمول به في الدولة 
أو عطل العمل بأحكام الدستور أو القوانين أو اعتداء على الحريات و الحقوق العامة التي يكفلها 

ليبية أو أي دولة أخرى انطلاقاً من الأراضي الليبية لتحقيق مطالب أو الدستور أو ابتز الدولة ال
قام بالتجنيد خارج سلطة الدولة لتشكيل جماعات مسلحة غير الجيش والشرطة أو فرض نمط من 
الحكم على جزء من الإقليم الليبي بالمخالفة للنظام السياسي الشرعي للدولة أو السيطرة على 

ولة أو الأضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو بالاتصالات أو بالنظم الموارد الاقتصادية للد
المعلوماتية أو النظم المالية أو المصرفية أو الاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو المخزون 
الأمني من السلع أو المواد الغذائية أو المياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعية في الكوارث 

عرقلة سير العملية الانتخابية و الاستفتاءات بقصد فرض أفكار أو أراء بالقوة كما والأزمات أو 
عاقب كل ليبي تعاون بغير إذن كتابي من السلطة المختصة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية أو 

                                                           

  . مكافحة الإرهابقانون " من 13أنظر المادة "  -1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 758 

أي جماعات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج ليبيا بهدف 
    أعمال إرهابية حتى لو كانت أعمالها غير موجهة لليبيا .  ارتكاب

وعاقب القانون بالسجـن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام 
بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة من 

سطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية ، التي يمكن للغير الاطلاع وسائل البث أو النشر أو بوا
عليها وتشدد كان الترويج داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن 
الخاصة بهذه القوات ، كما عاقب بالسجن المشدد كل من استخدم أو سهل استخدام مؤسسات 

ا أو انتحال صفة الموظف العام أو ارتدى زياً رسمياً لأي من الدولة أو المعدات المملوكة له
 الجهات التابعة لها وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي .

كما عاقب بالسجن المؤبد كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صنع أو تدريب على 
وات و المعدات و الوسائل السلكية و صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية و الأد

اللاسلكية و الوسائل الالكترونية ، كذلك أية مادة لها القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث 
إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأي وسيلة بما في ذلك أطلاق أو نشر المنتجات 

و المواد المشعة وذلك لاستعمالها في الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو الإشعاعات 
 ( 1)  ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك .

ولم تقتصر العقوبات على ما ذكر بل شمل القانون على عقوبات أوجب فيها تشديد العقوبة على 
 ( 2. ) الجريمة الإرهابية أو دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأحداث

( ، 22 - 19يد العقوبات بما يكفي للرجوع اليها منعاً للإطالة في المواد من  ) كما نص على عد
كما نص  المشرع الليبي على الأحكام الإجرائية المتعلقة بجرائم الإرهاب  في الباب الثالث مضمنا 
ئم القانون أنشأ نيابة خاصة لجرائم الإرهاب في النيابة العامة كنيابة تخصصية لهذا النوع من الجرا

( ، مقراً بعدم انقضاء الدعوي وبسقوط العقوبة 24/25ضمن النظام القضائي القائم بالدولة المواد )
 (.26م )
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لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة ى الجنائية المحكوم بها بمضي 
 (.27المدة م )

افحة الإرهاب قد ضمن القانون المذكور ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن المشرع الليبي في شأن مك
بعديد الأحكام التي تتوافق مع ما أقره المجتمع الدولي بشأن الدعوات المكررة المناشدة بتضمين 

  ( 1)التشريعات الوطنية بكافه الأحكام والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب .

بيقه تحتاج إلى سلطات حازمة غير أنه من وجهة نظرنا رغم ضرورة التشريع ، إلا أن مسألة تط
وهو ما قد لا يتحقق بدون أسناد هذه المهمة للقوات المسلحة ، التي لن تتواني بالضرب بيد من 

 حديد ، خاصة بعد أنتشار هذا الوباء الذي هدد ويهدد جميع الأوطان دون استثناء ،

الراهن جراء تداعيات هذه  وهو ما يعد أكثر أهمية في التحديات التي تواجهها ليبيا في الوقت     
الظاهرة الخطيرة ، لكونها تفوق قدرة الأنظمة السياسية في الدولة الليبية على بناء أمن قومي وبيئة 
ديمقراطية تحد من تلك الظواهر أو تقضي عليها، فالتدخلات الخارجية من قبل الدول الاوروبية 

بوسائل متعددة ، رغبة في السيطرة على  الكبرى في الشأن الليبي، قد يسهم في التغلغل في ليبيا
ثرواتها الطبيعية ، وهو ما قد يدفع بتلك الدول الي توافقٍ أممي أوروبي ، بتدخل محدود تحت 
ذريعة مواجهة الهجرة غير الشرعية ، مستبقة جولات الحوار الجاري الان ، والتي على حد تعبير 

نها جولات للوصول إلي حلول ترضي جميع البعض تعتبر استنفاذاً للوسائل السلمية ، أكثر م
الأطراف وفقاً للمؤسسات الشرعية في البلاد ، وتعد الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية 
لظاهرة الإرهاب في ليبيا، من أكثر الاثار حدة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية 

محاولات مستمرة ومدروسة منذ سنوات والاجتماعية ، فلم يعد سراً يخفى على الإطلاق أن هناك 
قد مضت وحتى الوقت الراهن ، تتزعمها بعض القوي الإقليمية بمساندة قوي دولية لزعزعة 
الاستقرار والامن في ليبيا والمنطقة العربية بأكملها، وخلق مناخ يسوده التوتر والاحتقان ويشجع 

فات الداخلية في البلاد وليس ذلك فحسب على إثارة القلاقل والاضطرابات واللعب على أوتار الخلا
، بل وتصعيدها والعمل على تحويلها إلي صراعات ملتهبة ومستمرة تهدد البلاد في أمنها القومي 
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وسيادتها الوطنية، لتظل ظاهرة الإرهاب من الظواهر، التي حظت بالاهتمام علي أرقي المستويات 
 لظاهرة بوضع آليات المكافحة .، وهو ما أملي علي ليبيا ضرورة المواجهة لهذه ا
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 الخاتمـــة :

 بأسره،سبق القول بأن ظاهرة الإرهاب من الظواهر القديمة التي أرقت وتورق المجتمع الدولي   
التي جاءت كنتاج لتفشي هذه الظاهرة العابرة للحدود الدولية،  الجرائم،خاصة بعد ارتباطها بعديد 

ها ولا زمن ، وهو ما جعل دولًا كبيرة ومتقدمة تنشد بعد أن أضحي الإرهاب ظاهرة لا وطن ل
التعاون والمؤازرة لمكافحتها والحد منها، لذا جاءت دراسة هذا البحث متضمنة بيان السياسات 
الحديثة ، التي توضح آليات المكافحة الجنائية لظاهرة الإرهاب في عديد التشريعات العربية 

 عاً للتكرار.المقارنة ، وبما يكفي للرجوع اليها من

حيث نشير في خاتمة هذا البحث الي حساسية هذه الظاهرة ، باعتبارها من الظواهر المعقدة،      
التي باتت تشغل اهتمام عديد المهتمين بالشأن السياسي والقانوني ليس في ليبيا فحسب، بل علي 

لي تبني عقد مؤتمرات مستوى العالم بأسره لمكافحتها والحد منها، وهو ما دعي المجتمع الدولي إ
وندوات متخصصة تشارك فيها كافة دول العالم ، وتحديد كيفية الاستفادة منها بضوابط مقننة من 
جهة أخري، كونها قضية ذات أبعاد وأثار متصلة بالأمن القومي، خاصة وأن ليبيا تشهد تهديداً 

اعدتها والوقوف إلي حقيقياً في ظل الظروف الراهنة ، التي تستدعي من المجتمع الدولي مس
ويوضح البحث ماهية وأنواع وأساليب الإرهاب، جانبها للحد من أثار الإرهاب قبل استفحاله، 

واليات مكافحته في التشريعات العربية المقارنة والتشريع الجنائي الليبي ، خاصة بعد التشديد 
شائك الذي مس أمنها الإجرائي الذي تبنته سياسات دول الاتحاد الاوروبي تجاه هذا الملف ال

كما أوضح البحث غياب الإرادة السياسية في بعض  ،واقتصادها على حد سواء كوسيلة للمكافحة
وهو ما أسفر عن عدم القدرة علي  ،الدول العربية أثر الانقسام الداخلي والصراع علي السلطة

 ،تحفيز لبؤر العنفوما ترتب عليه من أتساع و  ،مواجهة الاسباب الكامنة وراء عمليات الإرهاب 
كما أوضح خطر الإرهاب علي  ،ويشتبه الحال في ليبيا أثر فقدان الدولة للسيطرة علي السلاح 

ولعل ذلك من أخطر ما يواجه الأمن القومي في ليبيا ، بعد أن أضحي الهاجس الامني ، الأمن 
 النظر إليه بحذر شديد.يشكل أولويات الاهتمام في غياب التوعية والارشاد ، وهو ما يستلزم حتماً 

الاستنتاجات: من خلال ما تم سرده في مثن البحث لاشك بأن ظاهرة الإرهاب تمثل تحدياً خطيراً 
 يهدد الأمن والسلم الدوليين، حيث يمكن لنا بيان بعض الاستنتاجات والتي منها ما يلي :    
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 ويلة من الزمن ./ أن ظاهرة الإرهاب تعد من الظواهر القديمة الممتدة عبر حقبة ط1

/ ملاحظة تعالي النداءات المتكررة الداعية إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ، 2
 باعتبارها ظاهرة مقيتة تهدد كيان المجتمعات وتستهدف استقرارها.

/ استمرار الصراعات المسلحة في ليبيا، سيرتب مواطن ضعف في سيطرة الدولة علي حدودها ، 3
خطراً علي أمنها القومي ، نتيجة أنتشار السلاح وبروز التشكيلات المسلحة خارج  وهو ما يشكل
 أطار الدولة .

/ غياب بعض المؤسسات الفاعلة في الدولة الليبية في تأدية مهامها المناطة بها ، مما زاد من 4
الإرهاب  حدة الإرهاب ، ناهيك عن عدم تقديم الدول الكبرى لمساعدات فعلية تمكن ليبيا للحد من

، حيث أن أغلبها قد ورد في صورة اتفاقيات دون وجود التزام حقيقي لتفعيلها والوصول إلي نتائج 
ملموسة بشأنها ، ما رتب اعتبار الإرهاب ملفاً حساساً وشائكاً ، تعني كافة الدول بوضعه في 

 أولويات اهتماماتها .

طور التقني في إبراز وسائل جديدة / أن وسائل الإرهاب لم تعد محددة فحسب ، بل أسهم الت5
تضاف إليها قد يصعب تتبعها وكشفها ، ناهيك عن المعهود منها كالمتفجرات والمفخخات 
والسيارات المصفحة والقنابل اليدوية وأتباع الإرهابيين لوسائل القتل بالسلاح والذبح بالسكاكين 

يد والابتزاز تحت واعز يتنوع بتنوع أفكار والتنكيل والتمثيل بالجثث والإخفاء القسري والتهديد والوع
 الإرهابيين.

/ اختلاف أركان الجريمة الإرهابية بوصفها جريمة عمدية عن غيرها من الجرائم التي لا يسع 6
 المجال لذكرها بوصفها جرائم عادية معهود ارتكابها . 

 و لم تحدث أثراً ./ المعاقبة على الشروع في جرائم الإرهاب بعقوبة الجريمة التامة حتى ول7

ولجملة ما تم بيانه من تهديدات ومخاطر تمس الأمن القومي لليبيا بصفه خاصة والأمن العالمي 
عامة ، وعلى الرغم من تعدد التعريفات كان من الضرورة البحث عن سبل المواجهة المتعلقة 

 بالإرهاب ، وبيان ما تضمنه التشريع الجنائي الليبي من أحكام بالخصوص .  
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 التوصيات :

/ يوصي الباحث بضرورة أن يكون هناك تعاوناً دولياً مشتركاً لمواجهة خطر الإرهاب ، بوصفه 1
خطر داهم يتجدد بتجدد الظروف وتوافر مناخه ، المتمثل في ظهور مواطئ الضعف في الجانب 

 الأمني بصفة خاصة .

ابق الجنائية ، ممن تم / ضرورة العمل علي إيجاد قاعدة بيانات مركزية تخص أصحاب السو 2
جرهم واستقطابهم للانضمام للجماعات الإرهابية ، لرصد التحركات المشبوهة والوقوف علي 

 الأسباب الدافعة للإرهاب .

/ ضرورة تخصيص دعم دولي مشترك لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها من خلال توفير أجهزة 3
 ية وإبرام اتفاقيات التعاون والمساندة .الرصد والمراقبة الالكترونية ودعم الأجهزة الامن

/ ضرورة إنشاء أجهزة ونيابات متخصصة لمكافحة الإرهاب وتأهيل عناصرها وتدريبهم ، بما 4 
 يحد من تفشي وتزايد وتيرة الإرهاب .

 قائمة المراجع :

 م .1989،  2د. أحمد محمد رفعت : الإرهاب ماهيته وصوره ، دار النهضة العربية ،ط -

أحمد ضياء الدين محمد خليل : الخطر الإرهابي بين الواقع والوقوع ، دار الثقافة العربية ، د.  -
 . بدون سنة نشر . 2ط

د. أمام حسانين عطا الله : الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية  -
 م.2004،

الشرق الأوسط ،دار الفكر للطباعة د. حسين عقيل ابوغزالة : الحركات الأصولية والإرهاب في  -
 م .2002،  1والنشر والتوزيع ، ط

د. سلامة اسماعيل محمد : مكافحة الإرهاب الدولي ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  -
 م.2005، 2،ط
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د. عبد الله بن سعود الموسى : الجريمة الإرهابية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،  -
 م. 2006مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة نائف للعلوم الامنية ، دراسة 

د. غسان صبري محمود : الجهود العربية لمكافحة جريمة الإرهاب ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -
 م.2011، 1، ط

 م.2003، 1د. فوزي شعبان محمد : تاريخ الإرهاب في العالم ، دار الأحمدي للنشر ، ط -

د : الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية د. كمال حما -
 م .2003، 1للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

د. محمد ابو الفتوح الغنام : مواجهة الإرهاب في التشريع المصري ، دراسة مقارنة ، دار  - 
 م .1996النهضة العربية ، 

وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية ، دار النهضة د. محمد ابو الفتوح الغنام : الإرهاب  -
 م .1991،  1العربية ، القاهرة ،ط

د. محمد عيد الغريب : التعاون والإقليمي في مواجهة الإرهابيين ، رسالة دكتورة منشورة ، كلية  -
 م .1998الحقوق ، جامعة المنصورة ، 

لجنائي ، دراسة قانونية مقارنة على د. محمد مؤنس محب الدين : الإرهاب في القانون ا -
 م .2002المستويين الوطني والدولي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 

د. محمد النوبي محمد على : إدمان الانترنت في عصر العولمة ، دار صفاء للنشر ، عمان ،  -
 م . 2009

ة المطبوعات للتوزيع ، شرك 2د. محمد الباشا : المعجم الكافي ، معجم عربي حديث ، ط -
 والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة نشر .

د. محمد عبد اللطيف عبد العال : جريمة الإرهاب ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية ،  -
 م.1994
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د. مصطفي مصباح دبارة : الإرهاب ، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي ،  -
 م .1990، 1س ، بنغازي ،طمنشورات جامعة قاريون

،  1د. ميهوب بزيد : مشكلة المعيارية في تعريف الإرهاب الدولي ، دار الفكر الجامعي  ، ط -
 م .2011الاسكندرية ، 

 م .  1989،  2د. نبيل أحمد حلمي : الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ، ط -

ناجحة في تنظيم وتجهيز مكافحة الإرهاب) التجربة  د. نشأت عثمان الهلالي : تجارب عربية -
 م .2010،  1المصرية ( ، ط

د. هيثم فالح شهاب : جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة ، دار  -
 م.2010الثقافة للنشر والتوزيع ، 

  القوانين

   م بشأن مكافحة الإرهاب .2014( لسنة 3القانون الليبي رقم )
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 سياسة مكافحة الفقر في ليبيا بين الواقع والمأمول

 عمر الهنشيري   د.نجية علي                                                                    
           جامعة ليبيا المفتوحة                                                                       

 ملخَّص:ال

هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على الإطار المفاهيمي للفـــــــــــــــــقر، ومراجعة أهم البرامج    
والسياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي تمَّ تنفيذها من قبل الدولة الليبيَّة للحد من الفقر خلال 

بين شرائح المجتمع الليبي، ولتحقيق هذه العقود الفائتة، ومدى فعاليتها في خفض معدَّلات الفقر 
الأهداف تمَّت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات من خلال السجلات الرسميَّة 
والمكتبيَّة، ومراجعة بعض التقارير الدوريَّة المحليَّة والدوليَّة المهتمة بهذا الشأن من أجل بلورة 

: توصيات تتضمَّن رؤية مستقبليَّة  لت الدراسة إلى أنَّ من تهدف إلى مكافحة الفقر في ليبيا وتوصَّ
بين أهم أسباب محدوديَّة نجاح سياسات محاربة الفقر في ليبيا غموض وتذبذب الاستراتيجيَّات 
والسياسات الخاصة بمحاربة الفقر عبر العقود الماضية، مع عدم وجود هيئات مستقلة خاصة 

ي الفساد الإداري والمالي وغياب تعنى بمتابعة وتقييم مدى فعال يَّة البرامج المعتمدة  بسبب تفش ِّ
الشفافيَّة وضعف الرقابة والمحاسبة للقائمين على تنفيذ هذه البرامج، ممَّا فتح المجال واسعاً لهدر 
ثروات البلاد ونهبها واستنزاف الموارد، وحرمان أغلبية المواطنين من حقوقهم الأساسية سواء كان 

مة لهم، والتي تعد دون   ذلك على مستوى انخفاض دخولهم، أو على مستوى الخدمات المقدَّ
المستوى المطلوب بدرجة كبيرة، كما أنَّ عدم  مشــــــــــــــاركة الأفراد أو المجتمع المدني في صياغة 
السياسات العامة للدولة في مجال مكافحة الفقر أحدث هوَّة واسعة بين رغبات المواطنين 

 تياجاتهم وبين ما تقوم به الحكومة من برامج لمكافحة الفقر.واح

 السياسة، الفقر، مكافحة الفقر. الكلمات المفتاحيَّة:

مة  :مقد ِّ

ع والانتشار، ممَّا جعل     تعتبر ظاهرة الفقر من أبرز التحديَّات العالميَّة التي أخذت في التوسُّ
دة الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متز  ايد وملحوظ، ويشك ِّل الفقر أزمة عالميَّة متعد ِّ

الأبعاد والوجوه، وأحد أهم القضايا الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة المعقَّدة، كما أنَّه من أبرز المشكلات 
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التي تواجهها أغلب دول العالم وحتى في بعض الدول الغنيَّة. فبينما يعيش عدد محدود من سكان 
م التقني والتكنولوجي، يعيش العالم عند مستويات مر  تفعة من المعيشة والرفاهية الاقتصاديَّة والتقدُّ

أكثر من ثلثي سكان هذا العالم عند مستويات منخفضة من المعيشة تكاد تقترب من مستوى حد 
الكفاف، حيث يسود سكانها سوء التغذية وانخفاض المستوى الصحي، وانخفاض نسبة التعليم أو 

لفقر نتيجة عدم وجود سياسات اجتماعيَّة واقتصاديَّة عادلة ورشيدة تساند انعدامها. ويحدث ا
الطبقات الأكثر عوزاً في المجتمع، وتتناسب مع السياسات العامة للدولة. ويقصد بالسياسة العامة 
"مجموعة البرامج والقواعد الحكومية التي تشك ِّل مخرجات النظام السياسي بصدد مجال معيَّن، 

ة صور وأشكال منها القوانين واللوائح والقرارات الإداريَّة ويتم التعبي ر عن السياسة العامة في عدَّ
. ويعني الفقر بمفهومه العام حرمان (1)والأحكام القضائيَّة والتي تعالج مختلف ميادين الحياة"

وافتقارهم  الأفراد من التمتُّع بإمكانيات وموارد دولهم، ويتمثَّل ذلك في انخفاض مستواهم المعيشي،
إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والغذاء الصحي وغيرها من الخدمات الضروريَّة والحقوق 
د  الأساسيَّة. ويجمع أغلب الباحثين على اعتبار ظاهرة الفقر من المشكلات الاجتماعيَّة التي تهد ِّ

م النامي بهدف تحقيق أمن واستقرار المجتمعات، وخاصة أنَّ كل الجهود التي بذلتها بلدان العال
 التنمية لم تحق ِّق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتُعَد الدولة الليبيَّة من بلدان العالم النامي التي تعاني من مشكلة الفقر، وتزايد عدد الفقراء فيها    
م  بسبب الحروب والانقسام السياسي، وغياب السيولة النقديَّة في المصارف التجاريَّة مع تضخُّ

لدينار الليبي، وانخفاض القدرة الشرائيَّة للمواطنين مع تدن ِّي المستوى المعيشي لعدد كبير من ا
الأسر، وزيادة أعداد الفقراء وخاصة بين أوساط النازحين والمهجَّرين. ويعتبر الفقر في ليبيا من 

 أنَّ هذه المشكلات التي استحوذت على اهتمام الساسة وصنَّاع القرار منذ فترات طويلة، إلاَّ 
راً في المجتمع الليبي بشكل ملحوظ نتيجة الحروب والنزوح  تها مؤخَّ المشكلة قد ازدادت حدَّ
ي الفساد الذي أدَّى إلى انفراد طبقات معيَّنة بالثروات، كما تسبَّبت  والصراعات السياسيَّة، وتفش ِّ

ادة نسبة البطالة بشكل "جائحة كورونا" في تدن ِّي المستوى المعيشي لعدد كبير من الأسر، وزي
 ملحوظ.

                                                           

 .212، ص: 1994طبعة أطلس، علي الدين هلال وآخرون، معجم المصطلحات السياسية، القاهرة: م -1
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إنَّ سياسة القضاء على الفقر ومكافحته بمختلف السبل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه    
التنمية المستدامة في أي مجتمع لضمان الحياة الكريمة لأفراده من خلال توفير الاحتياجات 

ا الموضوع فســـــــــنحاول في هذه الورقة الأساسيَّة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، ونظراً لأهميَّة هذ
التعرُّف على الإطار المـفاهيمي للفـــقر، ومراجعة أهم البرامج والسياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة 
التي تمَّ تنفيذها من قبل الدولة الليبيَّة للحد من الفقر خلال السنوات الفائتة، ومدى فعاليتها في 

 شرائح المجتمع الليبي. خفض معدَّلات الفقر بين

 أهميَّة الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميَّة خاصة في كونها من الدراسات التي تتطرَّق إلى أحد القضايا المهمة    
تها في مجتمعنا، والذي  في مجتمعنا من خلال الملاحظة المباشرة لانتشار ظاهرة الفقر وزيادة حدَّ

دد كبير من الأسر الليبيَّة، وما يمث ِّله ذلك من تداعيات تمثَّل في سوء الأوضاع المعيشيَّة لع
اقتصاديَّة واجتماعيَّة تتجلَّى في انخفاض معدَّلات النمو الاقتصادي، وانتشار مظاهر عدم العدالة 
ة التفاوت بين فئاته المختلفة، والذي كان له بالغ الأثر في تفاقم  الاجتماعيَّة في المجتمع، وشدَّ

اعتماداً على استخدام المعالجات الليبيَّة لظاهرة الفقر، وما اتخذته مجتمعنا، وذلك مشكلة الفقر في 
كما أنَّها محاولة لإيجاد توصيات تتضمَّن رؤية  من سياسات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة،

ته في المجتمع.  مستقبليَّة تهدف لمكافحة الفقر والتخفيف من حدَّ

 مشكلة الدراسة

العالم إلى تبن ِّي توليفة من السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة لتحقيق أقصى  تسعى كافَّة دول   
استثمار ممكن لإمكانياتها من أجل تحقيق التنمية المنشودة لجميع مواطنيها، وتوفير الخدمات 
ه الضروريَّة لهم بما يكفل تغييراً كيفيَّاً وكميَّاً في مستوى معيشتهم وتحسين نوعية حياتهم، وتواج
الدولة الليبية كغيرها من الدول النامــــــــــــــية عدداً  لا يحصى من التحديات في كفاحها ضد الفقر 
سيَّة والإرادة  بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية، وتوافر الموارد الماليَّة والقدرات المؤسَّ

سات الدولة، حيث فطالما عانى الليبيون من سوء الإدارة السياسيَّة الحقيقيَّة،  والتنسيق بين مؤسَّ
عم في ليبيا" الصادر في " "، إلى أنَّ الاقتصاد 2021يناير 19يشير تقرير "بعثة الأمم المتحدة للدَّ

الليبي على شفا كارثة ويقترب قطاع خدمات المرافق العامة بما في ذلك الكهرباء والماء بشكل 
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فتقار إلى التمويل الإنمائي، ومن التــوزيع غير خطير من حالة فشل شامل بسبب انعدام الأمن والا
العادل للثــــــــــــروات، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي بشكل ملحوظ. كما أنَّ الكثير من الجهود 
المحليَّة السابقة قد ركَّزت على مكافحة الفقر المقاس من حيث القيمة النقديَّة كما بيَّنت العديد من 

الاطلاع عليها بهذا الخصوص، وتتجلَّى مظاهر الفقر في المجتمع الليبي  الدراسات التي تمَّ 
عموماً في تدهور المستوى المعيشي، وانتشار الأميَّة، وسوء الخدمات الصحيَّة، وضآلة النمو 
الفعلي والحقيقي، وزيادة معدلات البطالة، وظهور فوارق اجتماعيَّة صارخة بين شرائح المجتمع 

غ الأثر في إذكاء الأحقاد والضغائن بين شريحة المرفَّهين، وبين فئات المحرومين ممَّا كان له بال
ل بشكل ملحوظ نتيجة الحروب والنزوح الذي جعل العديد من الأسر  والفقراء، وانتشار ظاهرة التسوُّ
ي الليبيَّة تعيش حالة غير مسبوقة من الحرمان بكافَّة أشكاله، مع تزايد أعداد الشباب الراغبين ف

الهجرة خارج الوطن لشعورهم بقلَّة الحيلة، وعدم الانتماء فهم كالغرباء في بلادهم. ومن هذا 
د في الآتي: ما السياسات التي انتهجتها الدولة  المنطلق فإنَّ السؤال الرئيس في هذا البحث يتحدَّ

 الليبية في مكافحة الفقر؟ وما مدى فعاليتها في القضاء عليه؟ 

 أهداف الدراسة:

التعرُّف على أهم السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي انتهجتها الدولة الليبية في مجال  -1
 مكافحة الفقر.

 التعرُّف على مدى فعاليَّة هذه السياسات والبرامج في القضاء على الفقر في المجتمع الليبي. -2

 وضع رؤية مستقبليَّة لمكافحة الفقر في ليبيا.   -3

 المنهجيَّة البحث:الإجراءات أ
لقد تمَّ الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وجمع البيانات من خلال    

السجلات الرسميَّة والمكتبيَّة، ومراجعة بعض الدراسات والتقارير الدوريَّة المحليَّة والدوليَّة المهتمة 
التي اتخذتها الدولة الليبيَّة في مجال مكافحة ، بهدف الوقوف على السياسات  والبرامج بهذا الشأن

الفقر في ليبيا مع التركيز على السياسات الاجتماعيَّة تحديدا لأنَّها تقع ضمن تخصص 
 الح.الباحثة
 الفقر.2222رمان 
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 الدراسات السابقة:

دراسة مصطفى خليفة إبراهيم، بعنوان: سياسات صندوق التضامن الًجتماعي في حصر  -
 .2014يرة والمحتاجة في المجتمع الليبي لتوزيع ثروة النفط على المحرومين منها، الأسر الفق

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل سياسات صندوق التضامن في رصده للشرائح ذات الدخل    
المحدود من الأسر الليبيَّة، وإلى أي مدى تتوافق تلك المعايير التي استند عليها في وضع الحد 

لدخول الأسر الفقيرة والمحتاجة، ووضع بعض التوصيات لدور الصندوق في  الأدنى والأعلى
تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي في المجتمع، وتمَّ استخدام منهج دراسة الحالة للوقوف على 
لت الدراسة إلى: أنَّ صندوق  سياسات الصندوق في حصر الأسر الفقيرة والمحتاجة. وتوصَّ

دوره المستقل في إجراء المسوحات والبحوث الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التضامن الاجتماعي لم يقم ب
في الكشف عن الواقع المعيشي للأسرة الليبيَّة وإنَّما يستمد توجهاته من النظام السياسي للدولة في 
تحديد هذه الشرائح، كما أنَّ المعايير التي اعتمد عليها صندوق التضامن في حصر الأسر الفقيرة 

مة من ثروة النفط غير موضوعيَّة وغير عادلة، ذلك أنَّ كثيراً من الأسر الليبيَّة يتجاوز والمحرو 
ر بــ) د والمقدَّ ة دنانير مع كبر حجمها، ولم تضمَّن 200دخلها المقياس المحدَّ ( دينار ليبي بعدَّ

 .(1)الفئاتضمن الأسر الفقيرة، كما أنَّ التركيز كان على متغي ِّر الدخل منفرداً في تحديد هذه 

وهدفت هذه م. 2005دراسة علي عيسى عبيد: "حول قياس مستوى تفاوت الدخل في ليبيا"  -
الدراسة إلى التعرُّف على مستوى التفاوت في دخول الأفراد في المجتمع الليبي، والوقوف على 

ق للفرد طبيعة واتجاهات هذا التفاوت، وقد تمَّ استخدام منظور إحصائي تمثَّل في بيانات الإنفا
والأسرة، بسبب حساسيَّة موضوع الدخل، ولأنَّ الإنفاق يمكن قياسه من خلال المشتريات اليوميَّة 
لت  والشهريَّة من السلع والخدمات التي من خلالها يمكن التحقُّق من حجم دخل الفرد، وتوصَّ

معتدلًا إلى حد ما بسبب  الدراسة إلى النتائج الآتية: أنَّ التفاوت في توزيع الدخل بين الأفراد يعتبر
تطبيق سياسـات اقتصاديَّة واجتماعيَّة وسياسات الضمان الاجتمــــــــــاعي للعـــــــــائلات الفقيــــــــــــــــــرة 
والمحتاجة، وسياسات توفير السلع الغذائيَّة الأساسيَّة، وتخفيض الأسعار، كما أنَّ الشريحة 

                                                           

مصطفى خليفة إبراهيم محمد، سياسات صندوق التضامن الاجتماعي في حصر الأسر الفقيرة المحتاجة في المجتمع الليبي لتوزيع  -1
 .342-328، ص:2014(، السنة الثالثة،11دراسة تحليلية، مجلة جامعة الزيتونة، العدد )-ثروة النفط على المحرومين منها
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إنفاقها مقارنة بالشريحة "عالية الدخل" والذي ينعكس على  "محدودة الدخل" قد ارتفع مستوى 
 .(1)نجاعة البرامج الاجتماعيَّة التي انتهجتها الدولة في مساعدة الفقراء والمحتاجين

أثر البرامج التنمويَّة على نوعيَّة الحياة الأسريَّة في المجتمع ، دراسة مصطفى محمد البحباح -
رات الًجتماعيَّة لنوعيَّة الحياة، مدينة زليتن نموذجاً الليبي، دراسة سوسيولوجيَّة لل ،  مؤش ِّ

 م.2013

هدفت الدراسة إلى وصف وتحليل طبيعة انعكاسات البرامج التنموية على نوعية الحياة بمدينة    
رات الحياة التعليميَّة والصحيَّة ومدى كفاية دخل الأسر في مجتمع  زليتن من خلال معرفة مؤش ِّ

( أسرة، 300ت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بطريقة العي ِّنة، والتي بلغت )البحث، واعتمد
لت الدراسة إلى النتائج الآتية:  وتمَّ تطبيق استمارة استبيان في جمع البيانات من المبحوثين. وتوصَّ
أنَّ الخدمات التعليميَّة والصحيَّة وفرص تحسين الدخل لم تكن في المستوى الذي يطمح إليه 

لأفراد، وأنَّ الأغلبية غير راضين عن نوعيَّة الحياة الصحيَّة والتعليميَّة، وعن الدخل الشهري ا
 . (2)للأسرة الذي يعد غير كاف لتلبية احتياجاتهم الضروريَّة

 المبحث الأول

راته  مفهوم الفقر ومؤش ِّ

 تعريف الفقر:

مجال مكافحة الفقر فإنَّه لا يوجد بالرغم من وجود اتفاق على المستوى الإقليمي والدولي  في     
إجماع عالمي على  تعريف الفقر ومقاييسه، فهو ليس مفهوماً ذو تعريف ذاتي، بل يرتبط 
بمجموعة واسعة من التصورات حول طبيعة الفقر اعتماداً على وجهات النظر المختلفة. ويعرَّف 

ها الفرد إلى الدخل الكافي للحصول على الفقر بمفهوم بسيط بأنَّه" الحالة الاقتصاديَّة التي يفتقد في

                                                           

(، 2عيسى عبيد، قياس مستوى تفاوت الدخل في ليبيا، دراسة إحصائية أولية، المجلة الليبية للمعلومات والاتصالات، العدد )علي  -1
 .63-49، ص:2005الهيئة الليبية للتلوث والمعلومات،

وسيولوجية للمؤشرات مصطفى محمد البحباح، أثر البرامج التنموية على نوعية الحياة الأسرية في المجتمع الليبي، دراسة س -2
 . 2013الاجتماعية لنوعية الحياة، مدينة زليتن نموذجاً، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ،
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المستويات الدنيا من الرعاية الصحيَّة والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يعد من الاحتياجات 
 .(1)الضروريَّة لتأمين مستوى لائق في الحياة"

بات هي دخل الأسرة، تعريف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    : يشتمل الفقر على أربعة مركَّ
 .(2)واستهلاك الأسرة، الرفاه الاجتماعي، التمكين والبيئة المؤهلة

رات التعريف الموضوعي للفقر:     هو ذلك الاتجاه الذي يعتمد في دراسته للفقر على مؤش ِّ
رات، الدخل، ويعتبر الفرد فقيراً إذا كان مستوى دخله يقل  واضحة ومتفق عليها ومن هذه المؤش ِّ

ر للفقر، ر الحاجات الإنسانيَّة، ويعتبر الفقر وفق هذا المنظور عدم قدرة  عن الخط المقرَّ ومؤش ِّ
الشخص على الإشباع المادي اللازم للوفاء بالـــــــــقدر الأساسي والمعقول المقبول من الحاجات 
الأساسيَّة "مؤشر القدرة"، ويمث ِّل الفقر من هذا المنظور عدم وجود بعض القدرات الأساسيَّة التي 

الفرد على الخروج من دائرة الفقر مثل: المستوى التعليمي، والصحة وغيرها من القدرات  تساعد
 .(3)التي تمك ِّن صاحبها من التغلُّب على الفقر

وهو يتجاوز عدم المساواة الاقتصاديَّة الناتجة عن نقص الدخل والممتلكات  الفقر الًجتماعي:
مساواة الاجتماعيَّة والدونيَّة والشعور بالنقص وانخفاض مستوى المعيشة ليشمل بشكل أوسع عدم ال

ده الرؤية الاقتصاديَّة في  والاستغلال، والجدير بالذكر هو أنَّ الفقر لا ينحصر معناه فقط كما تحد ِّ
عجز الإنسان عن تلبية حاجاته البيولوجيَّة الأساسية، وإنَّما يعني أيضاً عجز البناء الاجتماعي 

ن المادية والمعنويَّة وتأثير ذلك على عمليات الاندماج والعلاقات عن توفير مستلزمات الإنسا
الاجتماعيَّة وتكوين شخصية الفرد في المجتمع وتشكيل قيمه وثقافته فضلًا عن تحديد مكانته 

 .(4)ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي

لماء الاقتصاد الذين ويمكننا أن نلاحظ الفرق في تحديد مفهوم الفقر بين علماء الاجتماع وع   
يعتمدون على معايير كميَّة، في حين أنَّ الاجتماعيين يرك ِّزون على الأبعاد الاجتماعيَّة بحصرها 

                                                           

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/morajaat.asp( 1999أكتوبر17نماء الفقر. إسلام أون لاين،) -1
 .2006قرير التنمية البشرية، نيويورك ،البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ت -2
الطيب لحيلح، محمد جصاص، الفقر .التعريف ومحاولات القياس، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية  -3

 .171-170، ص: 2010( ، 7العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد)
ل العيش المستدام، مشروع تعزيز مؤسسات المجتمع المدني نحو التخفيف من حدة الفقر في قطاع محمد العيلة، تحليل الفقر وسب -4

 .5، ص:2015غزة، مكتب فلسطين، الإغاثة الإسلامية، أكتوبر ، 
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رات ذات طابع كم ِّي، وأخرى يغلب عليها الطابع الكيفي، ولكن مهما تنوَّعت الرؤى  في عدة مؤش ِّ
هو العجز في تحقيق الحاجات المادية واختلفت فإنَّ مفهوم الفقر الذي تشترك فيه أغلب التعريفات 

دات الفقر التي تشير إلى ربطه بنمط إنتاجي محدَّد  والمعنويَّة للفرد، وذلك بغض النظر عن محد ِّ
"منطلق اقتصادي"، أو إلى مؤشراته التي تعكس مختلف مظاهر الفقر، كالتواكل "الاتكالية"، 

 .(1)الخمول، كثرة النسل

صنَّف حسب الفترة الزمنيَّة، ومنها الفقر المؤقَّت أو الموسمي والذي وهناك أوجه أخرى للفقر ت   
ينتج عادةً من الصدمات الاقتصاديَّة الصعبة وسوء المواسم، أمَّا الفقر المزمن فهو الذي يكون 
بسبب المرض، أو الإعاقة الدائمة، وعادةً ما يكون هذا النوع من الفقر في الدول المتخل ِّفة، والتي 

 .(2)كل كبير على القطــــــاع الزراعي وتخلُّف أساليب الإنتاجتعتمد بش

وفي كثير من الأحيان يستخدم العديد من الباحثين مفهوم مستوى المعيشة في إطار تحديد    
رات الفقر، حيث يتم استخدام مؤشر مستوى المعيشة لقياس الفقر ودرجات التفاوت  مفهوم ومؤش ِّ

والمعيشة للسكان في مجتمع معيَّن بكل مستوياتهم وشرائحهم، وهنا في مستويات الرفاه الاجتماعي 
يتم استخدام آليَّة للقياس من خلال مؤشرات الحراك الاجتماعي والقدرات والمشاركة على مستويات 
المواطنة، والإنتاج ومؤشرات الاستهلاك من السلع والخدمات، ويرتبط هذا التوجه القياسي في 

، أي أنَّ التركيز على دراسة الفقر لأنَّه يعتبر (3)ضرورية ودرجة إشباعهاالعموم على الحاجات ال
ماً على عدد أفرادها يمكن  مؤشراً على تدن ِّي مستوى المعيشة باعتبار أنَّ دخل الأسرة ونفقاتها مقسَّ

 استخدامه كمقياس نسبي لحالة الفقر ومستوى المعيشة.

رات قياس  الفقر:  مؤش ِّ

                                                           

فضيل دليو وآخرون، التحديات المعاصرة،)العولمة، الانترنت، الفقر(،مخبر علم الاجتماع الاتصال، جامعة  -1
 كتاب. 44،ص: 2002منتوري،قسنطينة،

عبد الله صادق أمين حسن، الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته، حالة عملية )محافظة جنين(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح -2
 .16، ص:2005الوطنية، نابلس، فلسطين، كلية الدراسات العليا، إدارة السياسة الاقتصادية، 

اعية والإنسانية لقياس مستوى المعيشة، المجلة الليبية للمعلومات والتوثيق، عبد السلام بشير الدويبي، الأبعاد الاجتم -3
 .35، ص: 2006(،2العدد)
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ة مؤشرات لق ة الفقر بالإضافة إلى توجد عدَّ ياس الفقر منها مؤشر تعداد الرؤوس وفجوة الفقر وشدَّ
مؤشر الفقر البشري المعتمد في تقارير التنمية البشريَّة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 من خلال تحديد أبعاد الفقر من ثلاثة أوجه هي:

مال القائم عند الولادة لعدم البقاء على قيد الحرمان من الحياة موفورة الصحة وتقاس بالاحت -1
 الحياة حتى بلوغ سن الأربعين.

 الحرمان من المعرفة والقراءة ويقاس بمعدل الأميَّة بين البالغين.  -2

الحرمان من مستوى الرفاه الاجتماعي ويقاس بمتوسط النسبة المئويَّة لكل من المحرومين من  -3
الوصول للرعاية الصحيَّة وناقصي الوزن لصفوف الأطفال دون مياه الشرب النقيَّة والعاجزين 

 .(1)الخامسة

وتعنى مؤشرات قياس الفقر بتجميع المعلومات حول الفقراء الذين تمَّ تحديدهم على أساس خط    
الفقر لقياس متوسط درجة الحرمان التي يعانون منها، وتكمن أهميَّة قياس الفقر في التعرُّف على 

عدد الفقراء في المجتمع، و تختلف الأساليب المستخدمة في قياس الفقر باختلاف حجم الفقر، و 
البلدان والأزمنة،  ويمكن تصنيف مناهج قياس الفقر إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: اتجاه الرفاهية 
ويستخدم أصحاب هذا الاتجاه معايير ماليَّة في قياس الرفاهية مثل: دخل الفرد، وإنفاقه 

وهو السائد في أدبيَّات الفقر، الاتجاه الثاني: اتجاه عدم الرفاهية ويعني هذا الاتجاه  الاستهلاكي
بدراسة المؤشرات الاجتماعيَّة للرفاهية مثل التغذية والصحة والتعليم ويرك ِّز على قضايا مثل سوء 

 أنَّ هذه التغذية أو غياب الرعاية الصحية أو الأمية باعتبارها نتائج مباشرة لانتشار الفقر إلاَّ 
راً في الآونة الأخيرة ومنها:   الأساليب قد شهدت تطوُّ

 :(2)، هناك أنواع من خط الفقر يمكن من خلالها قياس خط الفقر، ومن هذه الأنواعخط الفقر

: هو حالة من الفقر لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الفقر المدقع -1
 يَّة اللازمة لبقائه على قيد الحياة.الحاجات الغذائيَّة الأساس

                                                           

 .23، العراق، ص: 2016وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، تقرير الفقر لسنة  -1
تصادية والإدارية، جامعة البصرة، ، مجلة الغري للعلوم الاق2007ندوة هلال جودة، قياس مؤشرات مستوى المعيشة في البصرة لعام  -2

 .51، ص:2007
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: هو حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الفقر المطلق -2
 الأدنى من الحاجات الأساسيَّة الغذائيَّة وغير الغذائيَّة معاً.

سط الدخل وهو عبارة عن حالة من الفقر الذي يكون فيه الدخل أقل من متو  الفقر النسبي: -3
الوطني حيث يحتاج الفقير إلى ما تراه الطبقة المتوسطة أمراً ضروريَّاً، ويقاس الفقر النسبي 

 بمقارنة أحوال شريحة من المجتمع بالشرائح الأخرى الأوفر حالًا.

 أسباب الفقر:

إنَّ وجود الفقر في أي مجتمع هو انعكاس لفشل السياسة العامة للدولة في تحقيق الرفاه    
دة مهدت لظهوره، ا لاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، وأنَّ الفقر هو نتاج ظروف وأحداث متعد ِّ

سات الدولة وانتشار  ومن أهم هذه المسب ِّبات طبيعة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، وانهيار مؤسَّ
راءات الفساد والتضخم، وتطبيق برامج الإصلاح والتصحيح الهيكلي وما يرافقها من سياسات وإج

تؤد ِّي إلى انحدار العملة المحلية وتراجع الخدمات العامة، كما أنَّ الحروب الداخليَّة والخارجيَّة من 
الأسباب الرئيسة لتدن ِّي المستوى المعيشي للأفراد وظهور المشكلات والأزمات الاقتصاديَّة التي 

 .(1)تؤد ِّي إلى الفقر

 : نظريَّات الفقر

تلاف البلدان والثقافات والأزمنة ولا يوجد اتفاق دولي موحَّد حول تفسير يختلف مفهوم الفقر باخ   
ظاهرة الفقر، نظراً لتداخل العوامل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، واختلاف العلماء 
د وتتنوع مداخل تفسير الفقر وعدم المساواة في  والمتخصصين بالتنظير حول الفقر والفقراء، وتتعدُّ

ع وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق واضح على المسب ِّبات الأساسيَّة للفقر فالذين المجتم
يؤك ِّدون أنَّ المجتمع هو السبب يرون أنَّ الخطأ يكمن في التوزيع غير العادل للثروة، وفي مقابل 

ضوء ذلك يرى أصحاب المدخل الثقافي أنَّ جذور الفقر تكمن في الفقراء أنفسهم، ونحاول تسليط ال
 على بعض هذه المداخل النظريَّة التي حاولت تفسير الفقر وميكانيزماته.

 نظريَّة إشباع الحاجات: 

                                                           

 .17-16-15،ص:2012. صادق عباس محسن، الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة ظاهرة الفقر في العراق، 1



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 776 

ظهرت نظرية إشباع الحاجات الأساسيَّة كرد فعل لفشل السياسات السابقة في تحقيق التنمية    
جيات المحافظة والقضاء على الفقر  وقد انطلقت هذه الاستراتيجية من اتجاهات متغايرة للاستراتي

حيث أكَّدت على التوزيع بدلًا من النمو، وربما يرجع ذلك إلى ظهور العديد من الدعاوي في أوائل 
السبعينيَّات حول أنَّ النمو الاقتصادي لم يسهم في القضاء على الفقر في البلدان النامية، ويرى 

جتماعيَّة والاقتصاديَّة التي أنتجتها أنصار هذا الاتجاه بأنَّ الفقر يعد تعبيراً عن عدم المساواة الا
ظروف تاريخيَّة ومعاصرة أتاحت لجماعات أن تستغل أخرى، لذا فإنَّ مواجهة الفقر والحد من 
آثاره لن تكون ذات جدوى ما لم تكن قد استخدمت لمواجهتها أساليب فعَّالة لإشباع حاجات الفقراء 

عتبارها استثمارات تهدف إلى زيادة إنتاجيَّة في المجتمع، وتعرف استراتيجية إشباع الحاجات با
الفقراء ورفع مستوى معيشتهم وإشباع حاجاتهم، والتوقع بتحقيق هذه الأهداف على المستوى 

 (1)الطويل وتنطلق هذه الاستراتيجية من المسلمات الآتية 

تتضاءل فرصة الشخص الفقير في الاستفادة من عوائد التنمية ويرجع ذلك إلى فشال  -
ستراتيجية النمو في الوصول إلى الفئات الفقيرة التي تنعدم فرصتها في الاستفادة من برامج ا

 التنمية.

في حالة إمكانيَّة وصول دخل إضافي إلى هذه الفئات الفقيرة فقد تعجز عن استخدامه في  -
التي تتمتَّع بها موضعه نظراً لافتقاد هذه الفئات إلى القوة السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 

قات التي تقف  الفئات الغنيَّة التي لديها الفرصة من الاستفادة من هذه الدخول. وتتمثَّل أهم المعو ِّ
حجر عثرة أمام تطبيق هذه الاستراتيجية في عدم التوازن السائد بين الحاجات التي يسعى الأفراد 

ى ما تعانيه دول العالم النامي، ومن والمجتمع إلى تحقيقها وإمكانية توفير الموارد بالإضافة إل
بينها ليبيا من مشكلات بيئيَّة كالتلوث واستنزاف الموارد وزيادة التصحُّر وتدهور التربة، ومدى 
توافر الموارد الأساسيَّة اللازمة كالماء والأرض والطاقة، كل هذه المشكلات تعوق تطبيق 

، (2)ة الأساسيَّة والقضاء على الفقر في المجتمعالاستراتيجية التنموية لإشباع الحاجات الإنسانيَّ 
والجدير بالذكر هو كيفيَّة صياغة استراتيجيَّة موجهة لإشباع الحاجات الأساسيَّة والقضاء على 
الفقر وسط بيئة مستنزفة، وتحديد ذلك يتم في تطوير مستوى الدخل الوطني وما يتعيَّن أن يكون 
                                                           

 . 108إحسان حفظي، علم اجتماع التنمية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د.ت،  ص:  -1
لإنسان الأساسية في الوطن العربي، الجوانب البيئية والتكنولوجيات والسياسات، ترجمة: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حاجات ا2- 

 .117،ص:1990(،15عبدالسلام رضوان، الكويت: عالم المعرفة ، العدد)
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يص الموارد بعيداً عن الإسراف، وهو ما يشمل زيادة عليه هيكل توزيعه من خلال إعادة تخص
فرص العمل والدخول للفقراء في المجتمع بشكل قابل للاستمرار  ومن ثم فنحن بحاجة إلى 

 .(1)صياغة استراتيجية تفي بحاجات الأفراد دون إنهاك البيئة وتهديد استمراريتها

 نظريَّة الحلقة المفرغة:

للفقر على استخدام منطق السببية الدائري، أو منطق العلية الدائري  تقوم نظرية الحلقة المفرغة   
في الربط بين مظاهر التخلُّف، ومؤدَّى هذه الفكرة أنَّ هناك مجموعة من القوى أو العوامل ترتبط 
مع بعضها وتتفاعل مع بعضها بطريقة دائريَّة تفاعلًا من شأنه إبقاء الدول المتخلفة في حالة 

ناءً على هذه العلاقة الدائريَّة يمكن النظر إلى خصائص التخلُّف على أنَّها تخلف مستمر، وب
، حيث نجد أنَّ انخفاض دخل الفرد يؤد ِّي إلى انخفاض (2)نتيجة للفقر وسبباً له في الوقت نفسه

مستوى التغذية، وهذا بدوره يؤد ِّي إلى انخفاض المستوى الصحي، وهذا يؤث ِّر على مستوى الكفاءة 
جيَّة ممَّا يؤد ِّي إلى انخفاض مستوى الدخل، وهكذا يلتحم طرفا الحلقة ويعيش الفرد في الإنتا

. ويرى أصحاب هذه النظرية أنَّ سبب (3)المجتمع حبيس هذه الحلقة ولا يستطيع الإفلات منها
الفقر حالة تتابع حيث تبدأ بالفقر وتعود إليه، وبالتالي تفرز العديد من المشكلات كالبطالة 

 جريمة والتسول وانتشار الأمراض والأوبئة.وال

ويبدو تفسير ظاهرة الفقر من خلال الحلقة المفرغة واقعياً إلى حد كبير فالفقر مرتبط بانخفاض    
مستوى التعليم والصحة وانخفاض الدخل، وللخروج من هذه الحلقة لابد من استخدام شكل 

يجاد سياسات تعمل على تحسين الخدمات عكسي، وخلق قوى تعكس اتجاه التغيير فلو استطعنا إ
الصحيَّة والتعليميَّة، ورفع مستوى الدخل يمكن أن نتصور حركة تراكميَّة إلى أعلى فارتفاع الدخل 
يؤد ِّي إلى زيادة الادخار وتحسين شبكات الأمن الاجتماعي يمكن أن يؤد ِّي إلى زيادة الدخل 

خُّل من خلال توفير الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة وتغيُّر الحلقة من الفقر إلى الغنى، ويتم التد
م للفقراء في المجتمع. ن الخدمات التي تقدَّ  والضمانيَّة وبالتالي تتحسَّ

 
                                                           

 .112-111إحسان حفظي، مرجع سابق، ص: -1
 .155عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، بيروت: دار النهضة العربية، د.ت،ص:2-
 .156المرجع السابق، ص: -3
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 المبحث الثاني

 السياسات المتبعة للقضاء على الفقر في ليبيا

مجالات يشير مفهوم السياسات بشكل عام إلى الأهداف والوسائل التي تتبنَّاها الحكومة في    
دة كالصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان وغيرها من المجالات، وسنحاول التركيز على  محدَّ
السياسات الاجتماعيَّة كونها تتضمَّن أهدافاً اقتصاديَّة، وتتطرَّق إلى قضيَّة العدالة في توزيع 

ديد أسلوب الدخل، وتكافؤ الفرص باعتبارها تعب ِّر عن موقف أو خطة الدولة والمجتمع في تح
 .(1)العمل ومجالاته وتقدير اتجاهات المستقبل، كما أنَّها تتضمَّن أهدافاً معلنة وغير معلنة

وتعد مكافحة الفقر من السياسات التي تكتسب أهميَّة خاصــــــة على الصعيدين الــــــــــدولي    
لتي تهدف إلى حماية ودعم الطبقات والمحــــــــل ِّي، والمحور الأساسي لكل الاستراتيجيات التنمويَّة ا

الفقيرة والهشة، ممَّا يجعلها تحتل مكانة بارزة ضمن الأولويات الوطنيَّة، ولم تكن الدولة الليبيَّة 
بمنأى عن الاهتمام بهذه السياسات نتيجة تعرضها لعدة ظروف داخليَّة وخارجيَّة انعكست سلباً 

تويات غير مسبوقة، ممَّا أسهم في اتساع أزمة على مستوى معيشة السكان التي تراجعت إلى مس
راً بشكل لافت  أنَّ الفقر، كما  الفوارق الاجتماعيَّة بين شرائح المجتمع قد أخذت في الظهور مؤخَّ

للنظر، ونظراً لأهميَّة ودور السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي اتبعتها الدولة الليبيَّة في هذا 
ق العدالة الاجتماعيَّة فقد بدأت أولى محاولات التخطيط ووضع السياسات المجال بما يضمن تحقي
حيث أنشئت وكالة التنمية والاستقرار الليبيَّة لدراسة سياسات التنمية  1952التنمويَّة في ليبيا عام 

مة من قبل  وبرامجها، وتقديم القروض للسكان وتوفير فرص العمل، وتنظيم المعونات المقدَّ
ل وهيئة الأمم المتحدة إلى الحكومة الليبيَّة، ويمكننا إرجاع بداية التفكير بصورة حكومات الدو 

م، حيث 1961جديَّة في التخطيط الاقتصادي الوطني في ليبيا تزامناً مع أول شحنة نفطية عام 
ع المفاجئ في الإيرادات العامة بصورة جليَّة وواضحة على مساحة وحجم النشاط  بدأ التوسُّ

ع الإنفاق الحكومي، وزيادة حصة الحكومة من عائدات النفط، وهي الفترة  الاقتصادي نتيجة توسُّ
السابقة لظهور النفط، حيث كان المجتمع يسوده انخفاض في مستوى الدخل القومي، ومستوى 
التعليم، ويوجد فيه ارتفاع في معدلات الوفيات للأطفال، وذلك نتيجة للظروف المعيشيَّة السيئة، 
                                                           

-6الدورة الثامنة عشر، القاهرة: -منظمة العمل العربية، السياسات الاجتماعية في الوطن العربي، مؤتمر العمل العربي -1
 . 10 -9، ص: 1990مارس،13
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الاستهلاك أكبر من الإنتاج، وانعكس هذا الوضع على المستوى المعيشي للأفراد حيث حيث كان 
 عانى السكان من ثالوث الفقر والجهل والمرض.

أنشئ مجلس التخطيط القومي ووزارة التخطيط بوصفه هيئة تنفيذية مسئولة عن  1963في عام  
توجهات اشتراكيَّة  1969د عام . وقد عرف الاقتصاد الليبي بع(1)التخطيط والتنمية في ليبيا

وشموليَّة ومختلطة نفذت من خلالها خطط للتنمية ثلاثيَّة وخماسيَّة لم تحق ِّق إي من الأهداف 
ة الواقع الاقتصادي  المرسومة لها، بل أنَّها كرَّست الكثير من المشاكل والسلبيَّات، وزادت من حدَّ

تأثَّر بالأدوات التي تمَّ استخدامها في إدارة  والتشوهات التي عرفها طيلة العقود الماضية، كما
سات وسياسات قطاع الاقتصاد بسبب عدم وجود رؤية استشرافيَّة واضحة للاقتصاد الليبي  مؤسَّ
طويلة الأجل، وقصور البنية التحتيَّة، والاعتماد على اقتصاد أحادي يعتمد وبدرجة كبيرة على 

لعامة، الأمر الذي يتعارض مع مفاهيم الاستدامة % من الإيرادات ا95إيرادات النفط وبنسبة 
.الأمر الذي أدَّى (2)والتنوُّع الاقتصادي، ويشير إلى خلل كبير في هيكليَّة وبنية الاقتصاد الليبي

إلى فشل مخطَّطات الحكومة في مواجهة مشكلة الفقر في ليبيا. ويتضح من خلال مراجعة 
يَّة في ذلك الوقت أنَّ المشكلة المركزيَّة للتخطيط وتحليل الرؤية السياسية والسياسات التنمو 

الإنمائي في تلك الفترة قد تركَّزت في التفكير في كيفيَّة إرساء القاعدة الوطنيَّة المطلوبة لتحقيق 
اقتصاد معتمد على الذات تدعمه عملية نمو متسارع تستطيع النهوض بالوضع القائم لاقتصاد 

ود طويلة، ومعتمداً على المساعدات الخارجيَّة قبل ظهور النفط، حيث متخل ِّف ظلَّ راكداً لفترة عق
تشير الأوضاع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في ليبيا إلى تزايد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط 

وهو ذلك المستوى من الفقر الذي يعجز فيه المرء عن توفير أدنى مستويات الدخل التي  ،الفقر
على متطلباته الضرورية من حيث الأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحيَّة،  تمك ِّنه من الحصول

وتحقيق أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى 
 739.000إلى  1993-1992مواطن في عامي  600.500معيشي ملائم، قد ازداد من نحو 

، 1995د.ل للفرد شهرياً في سنة  576.5الفقر للفرد الواحد  ،  وقد كان خط2001مواطن عام 

                                                           

دار الجماهيرية للنشر صبحي قنوص وآخرون، ليبيا الثورة في خمسة وعشرين عاماً، التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  -1
 .19،ص: 1994والتوزيع والإعلان، 

مجلس التخطيط الوطني، السياسات الاقتصادية الوطنية، الإطار العام لمراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية الوطنية، والسياسات  -2
 .9-8، ص: 2013الاقتصادية المقترحة في مرحلة بناء ليبيا الجديدة، مارس ،
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، وقد حدَّدت وزارة التخطيط في عام 2000د.ل للفرد شهرياً في سنة  852.4ليرتفع إلى نحو 
دينار للفرد  550نحو  2010ديناراً شهرياً للفرد، وبلغ سنة  336خط الفقر المدقع بنحو  2007

ط دخل الفرد 1.40لار الواحد يعادل ما قيمته الواحد د.ل، وذلك عندما كان الدو  ، د.ل وأنَّ متوس 
 450، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 2010ألف دولار عام  12من الناتج المحل ِّي بلغ نحو 

. وقد عانى الليبيون من تدن ِّي مستويات الدخل، وانخفاض مستوى الرفاه الاقتصادي (1)دينارا
صاروا عند حد الفقر، ويرجع ذلك إلى سوء الإدارة الماليَّة للدولة،  للكثير من الأفراد والأسر ممَّن

، 1981( لسنة 15وإلى الجمود الذي اعترى المرتَّبات لفترة طويلة في ظل ما يعرف بالقانون رقم )
ل بتوفير السلع والخدمات وفرص العمل وكذلك  واللجوء إلى إتباع سياسات الدولة الراعية التي تتكفَّ

ات الدعم العيني للسلع، وما صاحبه من تسرُّب في الدعم ومن ثم عدم تحقيقه إتباع سياس
. وتعتبر مجانيَّة قطاعي التعليم والصحة خلال العقود الماضية من أبرز السياسات (2)لمستهدفاته

 المحليَّة التي أسهمت في خفض معدَّلات الفقر بين الليبيين.

سياسيَّة واجتماعيَّة متردية وصعبة نتيجة الانقسام وقد تلت تلك الفترة أوضاع اقتصاديَّة و    
سي الذي كان له بالغ الأثر في تراجع متوسط دخل الفرد من الناتج المحل ِّي خلال  السياسي والمؤس ِّ

دولار سنوياً، ليقفز عدد الليبيين الذين يعيشون تحت خط  6.500إلى  2011الأعوام التي تلت 
% في السنوات الأخيرة في بلد لا 45، إلى معدل 2009% عام 29الفقر المدقع من معدل 

. وقد أسهم التفاوت في توزيع الدخل مؤخراً بين السكان إلى (3)مليون نسمة 6.5يتجاوز سكانه 
ظهور فوارق طبقيَّة في المجتمع، وتمثَّل ذلك في وجود طبقة  تضم نسبة قليلة من السكان مرفَّهة 

ل غالبيَّة السكان تعاني من تدن ِّي مستوى دخلها، وتدهور تستحوذ على معظم الدخل، وطبقة تشك ِّ 
المستوى المعيشي لها مع شبه انعدام للطبقة الوسطى لعدم وجود سياسات اقتصاديَّة واجتماعيَّة 
 ملائمة للمحافظة عليها، وذلك بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع الليبي.

ت مكافحة الفقر المحليَّة فيما قامت به وزارة الشئون الاجتماعيَّة ويمكننا تحديد أبرز إجراءا   
بإنشائها لصندوقي )الضمان الاجتماعي والتضامن( باعتبارهما أهم مكونات شبكة الأمان 

                                                           

، مجلة الباحث الاقتصادي، 2020-1996أدلة من ليبيا للفترة  -امي ساسي، أثر الإنفاق العام على معدل الفقريوسف يخلف، س -1
 .49سكيكدة، ص :  -1995أوت  20(، الجزائر: جامعة 2(، العد)8المجلد )

 15مجلس التخطيط الوطني، مرجع سابق، ص: -2
 49يوسف يخلف، مرجع سابق، ص:  -3
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الاجتماعي، ويتمتَّع صندوق الضمان الاجتماعي بشخصية اعتباريَّة وميزانيَّة مستقلة للإشراف 
عمليَّة الحماية الاجتماعيَّة عن طريق تسجيل كافَّة جهات العمل  على الخدمات الضمانية، وتتم

في نظام الضمان الاجتماعي، وكافَّة العاملين بها بنفس النظام ويتم خصم اشتراكات ضمانيَّة من 
ص للصندوق من الميزانيَّة العامة للدولة الليبيَّة  مرتباتهم الشهريَّة في خزينة الصندوق، وما يخصَّ

ل للمشروعات الاستثماريَّة، وعند بلوغهم السن القانونيَّة أو الوفاة أو العجز عن  لميزانيَّة التحوُّ
طريقه برنامج للحماية الاجتماعية منصوص عليه في التشريع، أو أي ترتيب إلزامي آخر يوف ِّر 
و للأفراد درجة من أمن الدخل عندما يواجهون حالات الطوارئ المتعل ِّقة بالشيخوخة أو العجز أ

 .(1)البطالة، ويتيح الوصول إلى الرعاية الطبيَّة العلاجيَّة أو الوقائيَّة

سي كذلك لوزارة الشئون الاجتماعيَّة     ويتبع صندوق التضامن الاجتماعي على المستوى المؤس ِّ
( بشأن 1998( لسنة )20مع تمت ِّعه باستقلاليَّة إداريَّة وماليَّة، يستمد شرعيتها من خلال القانون )

الرعاية الاجتماعيَّة، والذي تمَّ بموجبه إنشاء صندوق التضامن بهدف تقديم الخدمات لشرائح 
دة في المجتمع، تمَّ تصنيفها كما يلي: )من لا ولي له من أبناء المجتمع، أصحاب المعاشات  محدَّ

وارث الأساسية، المعاقون، الأسر الكبيرة والمحتاجة، من لا يكفيهم معاش التقاعد، ضحايا الك
الطبيعيَّة(. وقد تزايدت أعداد المستفيدين من المسجلين ضمن هذه الشرائح في الفترة الأخيرة، ممَّا 
القي على عاتق الصندوق التزامات ماليَّة كبيرة وخاصة من النساء، بسبب نضوب العديد من 

صة لهذه الشرائح نتيجة الأزمات المتتالية التي ألقت بظلا لها الثقيلة على مصادر التمويل المخصَّ
جل أنماط الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، كما أسهم التسيُّب في أداء بعض مؤسسات الرعاية 
الاجتماعيَّة التي تؤوي العديد من فئات المجتمع المعوزة كالأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات 

سات بسبب المشاكل الخاصة إلى تدهور الوضع المعيشي لهذه الفئات، نظراً لعدم دعم هذه ا لمؤسَّ
 .(2)الإداريَّة والماليَّة الناجمة عن الانقسام السياسي

ويعد صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أهم برامج مكافحة الفقر التي اعتمدتها    
ة، ومن الدولة الليبيَّة، وهو صندوق استثماري يتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّ 

أهم أهدافه استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج توزيع الثروة لغرض تنميتها 
                                                           

، 2020ليبيا،  -عز الفارسي، قوانين الضمان الاجتماعي في ليبيا من منظور جندري، مؤسسة فري ريش ايبرتعبير أمنينه، أم ال -1
 .16ص:

 .21-20المرجع السابق، ص: -2
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واستثمارها لصالح الأسر المحرومة، والأسر من ذوي الدخل المحدود وفقا لعدد من الضوابط 
المحددة، بما يحق ِّقه لهم من عوائد تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وتحقيق مبدأ العدالة 

لاجتماعيَّة والأمن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، والمساهمة في إنشاء وتحسين المؤسسات ا
الداعمة للتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ويمكن تعريف الثروة في هذا السياق كما يشير إلى ذلك 

ر بمليارات مصطفى خليفة، بأنَّها "عبارة عن عوائد ثروات النفط من النقد الأجنبي التي تقدَّ 
الدولارات الموجودة في خزانة الدولة، والمراد توزيعها على الشرائح التي تعاني من الفقر والاحتياج 

 .(1)في المجتمع الليبي"

ويعتبر تأسيس شبكات الأمان الاجتماعي في المجتمع الليبي جزء من الخطط التنمويَّة بعيدة    
ملة للإقلال من الفقر، والسبيل الأنجع لتأمين وحماية المدى، ومن أهم المكونات الاستراتيجية الشا

الفقراء عند انهيار دخولهم وأثناء حدوث الأزمات الطارئة، أو عند تطبيق بعض سياسات 
 الإصلاحات الاقتصاديَّة "المؤلمة".

ولا يفوتنا الإشارة إلى دور صندوق الزكاة الليبي في مجال مكافحة الفقر، وهو جهة مستقلَّة    
رعاية وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة، ويتمتَّع بالاعتباريَّة القانونيَّة، ويهدف إلى مساعدة  تحت

الفقراء والمحتاجين من خلال استقبال الزكاة وتوزيعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميَّة، وكذلك 
ين في المجتمع. "وتعتبر القيام بالمشاريع الخيريَّة الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للفقراء والمعوز 

الزكاة من الإيرادات السياديَّة في الدولة الليبيَّة التي تهدف إلى النمو والاستقرار الذي يقود إلى 
إحداث التنمية المبتغاة في المجتمع، من خلال زيادة القدرة الادخاريَّة والاستثماريَّة وتوفير 

ه لا يمكن للزكاة وحدها أن تقضي على الخدمات، وجودة الإنتاج وانخفاض الأسعار، غير أنَّ 
 ".(2)الفقر في المجتمع في وقتنا الحالي، بل إنَّ نتائجها لا تتعدَّى الحد منه فقط

 

                                                           

مصطفى خليفة إبراهيم، العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي من منظور توزيع الثروة على الليبيين، دراسة تحليلية لدور صندوق  -1
الاقتصادي والاجتماعي في طريقة توزيع الثروة والحد من الفقراء والمحتاجين في المجتمع الليبي، المؤتمر العلمي الدولي الرابع  الإنماء

 .2121، ص:2011والعشرون للخدمة الاجتماعية  "الخدمة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، جامعة حلوان، 
الاقتصادية في المجتمع الليبي ،دراسة فقهية مقارنة ومقاربة بالقانون الوضعي، رسالة مراد محمد أمحمد، دور الزكاة في التنمية -2

 .5-4، ص:2020ماجستير، جامعة الزاوية، كلية القانون، 
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 المبحث الثالث

 رؤية تحليليَّة للسياسات المتبعة في مجال مكافحة الفقر 

يَّة التي انتهجتها إنَّ من أهم ما يمكن ملاحظته عند تحليل السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاد   
الدولة الليبيَّة في مجال مكافحة الفقر خلال الفترات السابقة، واتجاهاتها المستقبليَّة، لوجدنا أنَّ جل 
هذه السياسات قد اعتمدت في مجملها اعتماداً شبه كل ِّي على عوائد النفط وهي عوائد نابضة 

تريها من تذبذب خلال الفترات الزمنيَّة إضافةً إلى ارتباطها بأسعار الأسواق العالميَّة، وما يع
المختلفة، كما أنَّ الاعتماد على المساعدات النقديَّة التي توفرها الدولة من خلال مؤسساتها 
المختلفة كهبات ومساعدات للأسر الفقيرة والمحرومة قد أسهمت في زرع ثقافة التكاسل والخمول، 

، فشكل الدولة "الريعيَّة" الحاضنة والمتحم ِّلة وانتشار نسبة البطالة وخاصة بين أوساط الشباب
لمسئوليَّة الأفراد كان هو النمط الذي ساد في مجتمعنا لحقبة طويلة من الزمن، إلاَّ أنَّ المؤشرات  
تدل ِّل على فشل سياسات الدولة في القيام بهذا الدور بشكل دائم ومستمر، لأنَّه سيأتي اليوم الذي 

مدة بشكل رئيسي على النفط عن مواجهة التزاماتها، لأنَّ مصدر هذا تعجز فيها مواردها المعت
الدخل هو مصدر ناضب، وحتماً سيأتي اليوم الذي يتناقص فيه أو ينتهي، بالإضافة إلى أنَّ 
القطاع الخاص في ليبيا لم يحظ في العقود الماضية بتشجيع الدولة، وعدم وضعه ضمن أولوياتها 

ار ورؤوس الأموال من احتكار السلع والخدمات، واستغلال الشرائح متعل ِّلة في ذلك بمنع التج
المهمَّشة والفقيرة، كما أنَّ عدم الاهتمام بإنشاء البنى التحتيَّة الماديَّة والاجتماعيَّة وضآلة حجمها 
وتوزيعها الجغرافي، وبسبب تخلُّف قوى السوق وتجسد الاعتقاد بأنَّه لا يمكن الاعتماد على 

لًا واسعاً، مع المبادرات  ل الدولة تدخُّ الفرديَّة في عمليَّة النمو الاقتصادي قد أعطى مبرراً لتدخُّ
الأخذ بالتخطيط الإلزامي كأداة أساسيَّة لقيام مشاريع التنمية الوطنيَّة المختلفة، وقد برزت العديد 

طاقات الإنتاجيَّة من المشكلات التي أدَّت إلى ترد ِّي القطاع العام اقتصاديَّاً رغم الأصول وال
 الكبيرة التي يملكها، ومن أبرز هذه المشكلات ما يلي:

تدن ِّي الطاقات الإنتاجيَّة المستخدمة عن الطاقات المتاحة ممَّا أدَّى إلى وجودة طاقات عاطلة  -1
في قطاع الصناعة مع تدن ِّي مستويات الكفاءة الاقتصاديَّة وارتفاع تكاليف الإنتاج، والعجز 

 في الميزانيَّة العامة وكبر حجم الدين، واتجاهه نحو الارتفاع بشكل مستمر.المستمر 
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سات العامة للخسائر، مع انخفاض -2 سوء استخدام الموارد الاقتصاديَّة وتعرُّض أغلب المؤسَّ
 .(1)جودة المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة نتيجة ضعف الرقابة على القطاع العام

لبرامج التنمويَّة التي اعتمدتها الدولة الليبيَّة لتخفيض التفاوت في توزيع ومن أهم السياسات وا   
الدخل بين شرائح المجتمع الليبي كافة وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة على مستوى البلد ككل فإنَّه 

م، من تبن ِّي 1999يمكن أن نشير إلى ما ورد في التقرير الوطني للتنمية البشريَّة في ليبيا عام 
دولة لسياسة الباب المفتوح في ضمان العمل وفرص الاستخدام للجميع وبكافة المستويات ال

المهنيَّة والمهاريَّة ويتضح ذلك في الارتفاع الهائل الذي تحقَّق في نسبة العاملين في قطاعات 
التي الخدمة المدنيَّة والقطاعات الإنتاجيَّة المملوكة للدولة، مع المحافظة على سياسة المرتبات 

أسهمت إلى حد كبير في توزيع الدخول بين النشطين اقتصادياً، ومن ثم بين المستوى المعيشي 
للأسر الليبيَّة، وزيادة الدخل الاجتماعي للفرد عن طريق تطبيق سياسات اجتماعيَّة شاملة 
ية تستهدف توفير الخدمات المجانيَّة التعليميَّة والصحيَّة للمواطنين، وتطبيق برامج الرعا

الاجتماعيَّة وتقديم خدمات الكهرباء والماء والنقل بأسعار معقولة، وقد عملت الدولة على توفير 
الدعم من خلال ما تتحمَّله نتيجة فروق الأسعار محليَّاً مقارنة بأسعار نظائرها في الأسواق 

ها، أي أنَّ موضوع التنمية العالميَّة كالسلع التموينيَّة، وكالأدوات الكهربائيَّة والأجهزة المعم رة وغير 
ة الفقر وليس على البناء المتواصل للقدرات البشريَّة وزيادة الخيارات  قد اقتصر على تخفيف حدَّ
أمامهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنَّ هذه التدابير في مجملها تعد ظرفيَّة للتخفيف من تدهور 

مجتمع، ولا ننسى الحروب المتلاحقة وما الأوضاع الاجتماعيَّة وليس لاستئصال الفقر من ال
أحدثته من تدهور في البنى التحتيَّة في كافة مجالات الحياة في ليبيا، ودورها في استقطاب العديد 
م لهم من مرتبات مجزية مقارنة بالوظائف  من الشباب بالمؤسسات الأمنيَّة والعسكريَّة نظراً لما يقدَّ

لسياسات التي انتهجتها الدولة الليبيَّة في العقود الماضية جعلت المدنية. ويمكننا القول أنَّ جل ا
اقتصاد البلاد رهينة لاقتصادات الدول الكبرى والمصنعة، وأنَّ القضاء على الفقر ومكافحته، 
والنهوض بالمستوى المعيشي للأفراد في المجتمع الليبي يتطلَّب نقلة نوعيَّة كبيرة في برامج التنمية 

والاقتصاديَّة بالشراكة والتكامل بين القطاع العام، والقطاع الخاص من أجل ضمان الاجتماعيَّة 
 حق الأجيال الحاضرة والمستقبليَّة في التمتُّع بموارد بلادهم.

                                                           

 .52، ص: 2004(، 17نادية يوسف، سياسة التمليك وتوسيع قاعدة الملكية، مجلة دراسات، السنة الخامسة، العدد) -1
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 نتائج الدراسة:

 غموض وتذبذب الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بمحاربة الفقر عبر العقود الماضية. -1
ة خاصة تعنى بمتابعة وتقييم مدى فعاليَّة البرامج المعتمدة بسبب عدم وجود هيئات مستقلَّ  -2

الفساد الإداري والمالي، وغياب الشفافيَّة وضعف الرقابة والمحاسبة للقائمين على تنفيذ هذه 
ة البرامج، ممَّا فتح المجال واسعاً لهدر ثروات البلاد ونهبها واستنزاف الموارد، وحرمان أغلبيَّ 

وقهم الأساسيَّة سواء كان ذلك على  مستوى انخفاض دخولهم، أو على مستوى المواطنين من حق
مة لهم، والتي تعد دون المستوى المطلوب بدرجة كبيرة.   الخدمات المقدَّ

عدم مشاركة الأفراد أو المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة للدولة أحدث هوَّة واسعة  -3
 .وما تقوم به الحكومة من برامج لمكافحة الفقربين رغبات المواطنين واحتياجاتهم 
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 الخاتمة:
إنَّ وضع رؤية مستقبليَّة لمكافحة الفقر في مجتمعنا الليبي  ينبغي أن تنطلق من تحديد "ظاهرة    

الفقر "بشكل أساسي، وعدم الاعتماد على المفهوم المادي فقط، وإنَّما يجب أن يشتمل المفهوم 
رات إنسانيَّة ونفسيَّة واجتماعيَّة، كحقوق الإنسان، وشبكات الأمان الاجتماعي، على دلالات ومؤش ِّ 

والمشاركة الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة، وسياسات الدعم الاقتصادي، والرعاية الصحيَّة، 
 والتحصين ضد الأوبئة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. ولقد استطاعت الدولة الليبيَّة فيما مضى
تحقيق بعض النجاح المحدود في مجال مكافحة الفقر بما اتخذته من إجراءات وتدابير ضمن 
السياسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي اتبعتها، وذلك لأنَّ القضاء على الفقر لن يكون سهلًا 

دة الأبعاد، راً على المدى القريب، فالفقر مشكلة معقَّدة ومتعد ِّ ن بأنَّ مشكلة لابد من الأيماو وميسَّ
الفقر لن تحل بين يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى العديد والعديد من السنوات، وكذلك لابد من 
مشاركة جميع فئات المجتمع من الفقراء والحكومة والقطاع الخاص لإيجاد الحلول، ووضع 

ة الفقر في المجتمع م بتزويد ويستلزم ذلك الاهتما. السياسات التي تساعد في التخفيف من حدَّ
الأفراد بالمعارف والخبرات، والاتجاه إلى ما يعرف بالاقتصاد القائم على المعرفة والتخصص، 
وبناء رأس مال بشري قوي قادر على قيادة عملية التغيير في المجتمع، وبناء هيكليَّة جديدة في 

صاديَّة رشيدة كافة القطاعات سليمة ومعافاة من كل التشوُّهات، ووضع سياسات اجتماعيَّة واقت
ومتوازنة بدل السياسات السابقة، والتي أثبتت الظروف عدم نجاعتها في اجتثاث الفقر في ليبيا 
والقضاء عليه، وما يتطلبه ذلك من تهيئة الظروف السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لتحقيق 

 قبلًا.الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكل فئات المجتمع، والحد من الفقر مست

  -:التوصيات
لنا إليها فإنَّنا نطرح جملة من التوصيات تتمثَّل في الآتي     -:من خلال النتائج التي توصَّ

العمل على توفير الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا من أجل وجود نظام سياسي وإداري  -1
مجال مكافحة الفقر في  قوي وفعَّال يملك القدرة على تنفيذ السياسات والبرامج التنمويَّة في

 المجتمع بشكل شامل.

الاعتماد على المنهجيَّة العلميَّة في التحديث الشامل للبيانات الإحصائيَّة في المجتمع الليبي  -2
من أجل وضع سياسات اقتصاديَّة واجتماعيَّة قادرة على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين 
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عدة معلومات وبيانات وافية عن سوق العمل وعن حجم أي ضرورة توفير قاوالقضاء على الفقر، 
مشكلتي الفقر والبطالة وتوزيعهما وخصائص الفقراء والعاطلين عن العمل الاجتماعيَّة 

 والاقتصاديَّة.

تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف المدن والمناطق مع زيادة التركيز بشكل أكبر  -3
لما يعانيه سكان هذه المناطق من تهميش وتدن ِّي في البنى التحتيَّة على المناطق الريفيَّة نظراً  

 والمستوى المعيشي بشكل كبير. 

التغيير الهيكلي في كلٍ  من قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات حتى يتم تخفيف الضغط  -4
رف على قطاع النفط والمحروقات، وذلك لضمان توليد فرص العمل اللائقة والمجزية للجميع بص

 النظر عن الطبقة الاجتماعيَّة والجنس والانتماء القبلي.

اعتماد سياسات اجتماعيَّة شاملة تمتد أسسها من مبادئ وحقوق الإنسان وتدعم التغيير  -5
 الهيكلي والتماسك الاجتماعي والسياسات الديمقراطيَّة.

ضمن استجابة الدولة لحاجات حماية الحقوق المدنيَّة والتنظيمات والترتيبات السياسيَّة التي ت -6
 المواطنين وتأثير الفقراء على كيفيَّة صياغة السياسات العامة للدولة.

محاربة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله باعتباره ضرورة وطنيَّة من شأنها تعميق شعور  -7
سات الدولة، وإشراك الفقراء في صياغة برامج وسي اسات مكافحة المواطنة، وإعادة الثقة بمؤسَّ

 الفقر.

إشراك منظمات المجتمع المحل ِّي وتوجيهها للمساهمة في دعم الأسر المحتاجة من خلال  -8
 التنسيق مع شبكة الأمن الاجتماعي.

صة، التي تهدف إلى معالجة الفقر بين _  9 دعم وتفعيل دور الصناديق الاجتماعيَّة المتخص ِّ
سبل أمامها للمساهمة في العمليَّة الإنتاجيَّة بالاعتماد على الأفراد، وتأهيل الأسر الفقيرة بتمهيد ال

 قوتها الذاتيَّة من خلال توفير التمويل للمشاريع الإنتاجيَّة الصغيرة.
دة تستهدف في مجملها الرفع  -9 دمج وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في سياسة موحَّ

ن خلال ما يحدثه ذلك من نقلة نوعيَّة في من المستوى المعيشي للأفراد في المجتمع الليبي م
 برامج التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.
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توحيد السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة والمصرفيَّة وفق إجراءات وخطط شاملة ومدروسة  -10
لتحسين وضع الاقتصاد الليبي، والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين بما يتلاءم مع السياسات 

 عامة للدولة الليبيَّة.ال

تعزيز وتطوير السياسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لصالح الاستمرار في تقليص الفوارق -11
والتباين بين دخول الأفراد من خلال توحيد المرتبات والأجور لكل شرائح المجتمع لتقليص الفجوة 

الغذائيَّة الأساسيَّة، وتخفيض  بين الحدين الأعلى والأدنى للرواتب، وتطبيق سياسات دعم المواد
 أسعارها، والاهتمام بسياسات الأمان الاجتماعي.
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 ة في تعزيز الًستقرار الًقتصاديدور الصناديق السياديَّ 

 )الصندوق السيادي النرويجي نموذجاً(
 د.على منصور سعيد عطية                                                           

 جامعة إجدابيا -كلية الًقتصاد والعلوم السياسية 
 د.عادل عبدالله الكيلاني                                                             

 جامعة عمر المختار -كلية الًقتصاد                                                               
 

 :لخَّصالم

تهدف هذه الدراسة للتعرُّف على دور الصناديق السياديَّة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،     
رويجي كنموذج . كما تحاول هذه الدراسة تحليل دور وتسليط الضوء على  الصندوق السيادي الن

ة في أسعار النفط  صناديق الثروة السياديَّة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي عند حدوث تقلُّبات حادَّ
للبلدان المنتجة. تمَّ اختيار عي ِّنة الدراسة دولتي النرويج وليبيا، من خلال مقارنة معدَّلات الاستقرار 

بيانات الحسابات القوميَّة للبنك الدولي لكلا ن النرويج وليبيا، استناداً على الاقتصادي بكل م
أنَّ الصناديق السياديَّة تلعب دور حيويَّاً في تحقيق استندت الدراسة على فرضيَّة رئيسية  .البلدين

يَّة، الاستقرار المالي والاقتصادي وذلك من خلال التكامل والتنسيق بين السلطات الماليَّة والنقد
لت الدراسة  كذلك عن طريق فك الارتباط عن الآثار السلبيَّة المتول ِّدة من قطاع النفط. وقد توصَّ

ح بين التجربتين، حيث استطاع الصندوق السيادي النرويجي تحقيق اضإلى أنَّ هناك اختلاف و 
ر دعم للميزانيَّة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدولة النرويج وتحقيق عوائد ماليَّة جيدة كانت مصد

سة الليبيَّة للاستثمار في تحقيق الغرض من الصندوق،  العامة للدولة النرويجيَّة، بينما اخفقت المؤسَّ
بإعادة النظر في الاستراتيجة المتَّبعة في ليبيا والتركيز في  استراتجيَّة مناسبة لذلك أوصت الدراسة 

 .لدوليَّة وخلق مناخ للانتاج والتسويق للنفط والغازللاستثمار من شأنها تحفيز الأسواق المحليَّة وا
 المقدمة 

فكما هو ترتبط الصناديق السياديَّة للدول النفطيَّة ارتباطاً وثيقاً بالإدارة الماليَّة لهذه الدول،     
وهذه  بثلاثة خصائص وهي )التذبذب، مصدرها خارجي، النضوب(تتسم إيرادات النفط  معلوم،

في الأجل التذبذب وحالة عدم التأكُّد ي مسار الإنفاق العام وكيفيَّة تحييد آثار الخصائص تؤث ِّر ف



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 793 

الأمر الذي يتوجَّب ، (1)، وبالتالي في النمو والاستقرار الاقتصاديوانعكاسه على الإنفاقالقصير 
ط لحالة عدم الاستقرار في أسعار النفط وما قد يترتَّب عليه من ا نخفاض على الدول النفطيَّة التحوُّ

في عوائدها النفطيَّة وانعكاسها السلبي على الناتج القومي الإجمالي، وعمليَّات التنمية، وذلك 
حلول وأدوات تسمح لها باستثمار وتوظيف العوائد النفطيَّة بالاستفادة من فترات ارتفاع بإيجاد 

مجالات أخرى،  أسعار الطاقة لتغطي به الفترات التي تنخفض فيها أسعار الطاقة ولتستخدمه في
 .(2)من بين الحلول المقترحة التي تبنتها العديد من الدول وهو ما يعرف بـ صناديق الثروة السياديَّة

دور الصناديق السياديَّة في تحقيق الاستقرار من هنا جاءت أهميَّة الدراسة لإيضاح    
الرائدة التي استطاعت ، باعتبار أنَّ دولة النرويج، من الدول الاقتصادي،)النموذج النرويجي(

توظيف عوائدها النفطيَّة في إنشاء صندوق سيادي استثماري للأجيال القادمة، والذي استطاع 
 بفضل الإدارة الجيدة أن يكون رافداً لدعم الماليَّة العامة بدولة النرويج عند انخفاض أسعار النفط.

موعة من المحاور وهي مشكلة وبغية تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيم الدراسة إلى مج   
الدراسة، أهميَّة الدراسة، فرضيَّات الدراسة، هدف الدراسة، منهجيَّة الدراسة، الإطار النظري للدراسة 
الذي اشتمل على مفاهيم وأهميَّة صناديق الاستثمار السياديَّة، ثم عرض التجربة النرويجيَّة في 

بأداء الاقتصاد النرويجي بالاقتصاد الليبي،  تأسيس الصندوق السيادي النرويجي، ومقارنة ذلك
حيث تشترك ليبيا ونرويج في بعض الخصائص التي يمكن المقاربة بها، مثل عدد السكان وكميَّة 
لت إليها الدراسة والتوصيات التي رأت الدراسة أنَّها  الإنتاج من النفط. وأخيراً النتائج التي توصَّ

 ضرورية للأخذ بها.

 مشكلة الدراسة: .1
من ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدول تنبع مشكلة الدراسة    

النفطيَّة ومنها ليبيا بسبب تذبذب أسعار النفط، التي أصبحت تعصف باقتصاديَّات الدول المنتجة، 
قتصاداتها، وما تتعرَّض له الدول المنتجة من أزمات ماليَّة واقتصاديَّة كان لها تأثير كبير على ا

وعجز في موازين مدفوعاتها وانخفاض في الناتج القومي الإجمالي وغيره من المشاكل 
                                                           

، سلسـلة معهـد التخطـيط القـوميالتغيرات في أسعار النفط وآثارها على الاقتصاد العالمي والعربـي والمصـري، حسين صالح واخرون،  - 1
 .93، ص 2016(، القاهرة، 266قضايا التخطيط والتنمية رقم )

الاقتصــادي،  دراســة لتجربــة كــل مــن النــرويج والجزائــر"، مجلــة الباحــث –فرحــات عبــاس، ســعود وســيلة، "حوكمــة الصــناديق الســيادية  - 2
 .10(، ص 2015، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، )4، عدد 3المجلد 
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الاقتصاديَّة، من هنا كان التفكير في آليَّات جديدة تساعد في التخفيف من وطأة هذه الأزمات 
 والتقليل من مخاطرها على اقتصاديَّاتها. 

سا    ت الاستثمارية التي استفادت منها بعض الدول في وتعد الصناديق السياديَّة إحدى المؤسَّ
بالإضافة إلى أنَّ دولة  مواجهة تقلُّبات أسعار النفط، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي،

في النرويج من بين أهم الدول في العالم التي تعتمد على تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير الشفافيَّة 
ستفادة من تجربة الصناديق السياديَّة في مختلف جوانب معاملتها وهو ، والاإدارة صندوقها السيادي

ما ينطبق على صندوقها السيادي، بينما يبقى تطبيقها في ليبيا قيد الاختبار. ومن خلال ما سبق 
 تبحث الدراسة على إجابة التساؤلات الآتية:

 قتصادي؟ما الدور الذي تقوم به الصناديق السياديَّة لتحقيق الًستقرار الً -
 ما أهم الدروس المستفادة من تجربة الصندوق السيادي بدولة النرويج؟  -
 أهميَّة الدراسة: .2
تبرز أهميَّة هذه الدراسة من إيضاح الدور الذي تلعبه الصناديق السيادية للتأثير على    

سات، وكيف يمكن توظيف هذه المؤسَّ  سات من اقتصاديَّات الدول التي تتبنَّى هذا النوع من المؤسَّ
أجل الاستقرار المالي والاقتصادي للدول التي تتبناها. كما تنبع أهميَّة الدراسة من الاستفادة من 
التجربة النرويجيَّة في إدارة صناديق الاستثمار السياديَّة، ومحاولة اسقاط هذه التجربة على الدولة 

الاستثمار. مما يستوجب  خصوصاً من حيث المبالغ المرصودة لاستخدامها في مجالالليبيَّة، 
 الإدارة الجيدة والحكيمة للإنفاق الاستثماري ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 فرضيَّة الدراسة: .3
  الصناديق السياديَّة تلعب دور حيوي في المحافظة على الثروات وتنميتها عن طريق

دة الأجيال القادمة من توجيهها بالشكل الذي يحق ِّق الاستقرار المالي والاقتصادي، واستفا
 عوائدها الماليَّة.

  يمكن الاستفادة من النموذج النرويجي في مجال إنتاج النفط والصناعة النفطيَّة من خلال
 الاسترشاد بها في كافة الصناعات النفطيَّة.
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 هدف الدراسة:  .4
 تهدف الدراسة إلى:

 قيق الاستقرار الاقتصادي التعرُّف على ماهيَّة صناديق الثروة السياديَّة ودورها في تح
 والمالي.

 .تحليل النموذج النرويجي في إدارة الصناديق السياديَّة واستخلاص أهم الدروس المستفادة 

 منهج الدراسة: .5
اعتمد الباحثون على المنهج الاستقرائي الاستنباطي في التحليل الوصفي بغية الوصول إلى 

 سة فقد تمَّ تقسيمه كما يلي:النتائج المطلوبة، ولتحقيق الهدف من هذه الدرا

 أولًً: مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السياديَّة.
 ثانياً: دور صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق الًستقرار الًقتصادي.

 أولًً: مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السياديَّة:
تمد عليها الدول كوسيلة للادخار تعتبر صناديق الثروة السياديَّة من بين الآليَّات التي تع   

والاستثمار على حد سواء بحسب الهدف والغرض المنشأة من أجله، حيث تمتلك جميع الدول 
احتياطات بعملات أجنبيَّة تقيَّم بصفة نموذجيَّة بالدولار أو اليورو أو الين، وعندما يتراكم لدى بلد 

ة بهدف الاستقرار المالي والمحافظة على احتياطات أكثر ممَّا يحتاجه تنشأ الصناديق السياديَّ 
، وقد نشأت الصناديق السياديَّة (1)احتياطاتها من العملات الأجنبيَّة وإدارة تلك السيولة الإضافية

منذ الخمسينات من القرن العشرين، ولكن حجمها الإجمالي على النطاق العالمي قد ازداد بصورة 
ي تعمل أساساً على تدوير المدَّخرات على المستوى كبيرة على مدى العشرين سنة الأخيرة، وه

% من إجمالي الأصول، 70الدولي، وتبقى الحيازات مترك ِّزة وتمث ِّل أكبر خمسة صناديق نحو 
ر كميَّات ضخمة من النفط والغاز  .(2)ويقع نصفها في أيدي البلدان التي تصد ِّ

 

                                                           

مجلـة الأكاديميـة للدراسـات الًجتماعيـة نبيل بوفليح، "فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسـيير مـداخيل الـنفط فـي الـدول العربيـة"،  - 1
 .32-21(، ص ص 2010ائر، ) ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجز 4، العدد : والإنسانية

محمــد حســين الجبــوري، طالــب حســين الكريطــي، محمــد نــاجي محمــد الزبيــدي، "التجربــة النفطيــة فــي النــرويج وإمكانيــة تطبيقهــا فــي  - 2
 .148(، ص 2014، المجلد الثالث، العدد العاشر، جامعة المستنصرية، )مجلة الإدارة والًقتصادالعراق"، 
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 تعريف صناديق الثروة السياديَّة:  -أ 
د وشامل  تعدَّدت التعريفات    التي أعطيت لصناديق الثروة السياديَّة، ولم يتفق على تعريف موحَّ

 ومن بينها ما يلي:

تعريف صندوق النقد الدولي: صناديق الثروة السياديَّة عبارة عن صناديق استثمار ذات  -1
غرض خاص تملكها الحكومة العامة، وتنشئ الحكومة العامة صناديق الثروة السياديَّة 

قتصاديَّة كليَّة، وهي تحتفظ بالأصول أو تتولَّى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف لأغراض ا
ماليَّة مستخدمة في ذلك استراتيجيَّات استثماريَّة تتضمَّن الاستثمار في الأصول الماليَّة 

مة للجوانب القانونيَّ (1)الأجنبيَّة ة ، وتتسم صناديق الثروة السياديَّة بتنوُّع هياكلها المنظ ِّ
ساتيَّة وممارسات الحكومة، وهي مجموعة متغايرة الخصائص، فمنها صناديق استقرار  والمؤسَّ
سات استثمار الاحتياطات، وصناديق التنمية،  الماليَّة العامة وصناديق المدَّخرات ومؤسَّ

 .(2)وصناديق الاحتياطات غير المقترنة بالالتزامات التقاعديَّة الصريحة"
: صناديق الثروة السياديَّة عبارة عن OECDة اون والتنمية الاقتصاديَّ تعريف منظمة التع -2

مجموعة من الأصول الماليَّة المملوكة والمدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف 
لة إمَّا باحتياطات الصرف الأجنبي أو صادرات الموارد  الحكومة لتحقيق أهداف وطنيَّة والمموَّ

 .(3)ت العامة للدولة أو أيَّة دخول أخرى الطبيعيَّة أو الإيرادا
تعريف لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: الصندوق السيادي عبارة عن قنوات رأسماليَّة  -3

ة تسيطر عليها الحكومة في صورة مكونات استثماريَّة من أصول ماليَّة من أسهم وسندات  عدَّ
د الصندوق تتشكَّل من فائض ميزان المدفوعات ، علماً أنَّ موار (4)وغيرها من الأدوات المالية

أو الموازنة العامة أو نواتج عمليَّات الخصخصة أو إيرادات الصادرات السلعيَّة، وبالتالي فإنَّ 
صندوق الثروة السيادي لا يتضمَّن صناديق التقاعد الحكوميَّة والشركات الاقتصاديَّة المملوكة 

                                                           

1  -  Allen, Mark, and Jaime Caruana., "Sovereign wealth funds a work agend IMF, No.29, (2008), P:4. 
2 - Braunstein, Jürgen.. "Sovereign Wealth Funds: The Emergence of State Owned Financial Power 
Brokers." Available at SSRN 1452797, (2009),P;17. 

ــنفط والتعــاون العربــي، منظمــة الــدول ماجــد عبــد الله المنيــف، "صــناديق  - 3 ــة ال الثــروة الســيادية ودورهــا فــي إدارة الفــوائض النفطيــة"، مجل
 . 225(،  ص 2009، الكويت،)129، العدد 35العربية المصدرة للبترول، المجلد 

لاقتصــادية والإداريــة، كليــة جعفــر طالــب أحمــد، عقيــل حميــد ســلمان، الصــناديق الســيادية وأهميتهــا الاقتصــادية، مجلــة الكــوت للعلــوم ا - 4
 . 3(، ص 2018، الجزء الثاني، العراق،)28الإدارة والاقتصاد، جامعة واسط، العدد
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المدارة من قبل السلطات النقديَّة والمستعملة لتحقيق  للدولة بالإضافة إلى احتياطات الصرف
 .(1)أهداف السياسة النقديَّة

 من خلال ما سبق يمكننا تقديم تعريف شامل كما يلي: 

الصندوق السيادي يُعتبر أحد الأدوات الماليَّة التي يمكن التحكم فيها وإدارتها فيها بطريقة    
لأغراض قد تكون تنمويَّة او ضمانيَّة، حيث يتم تمويله مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة 

ة مصادر منها الفوائض الماليَّة المحقَّقة في ميزان المدفوعات أو الموازنة العامة للدولة أو  من عدَّ
 .(2)من خلال عمليَّات الخصخصة أو احتياطات الصرف الأجنبي أو الرسوم والضرائب الضمانيَّة 

 ثروة السياديَّة: دوافع إنشاء صناديق ال  -ب 
رات     رات إنشاء صناديق الثروة السيادية ودوافعه، لكن يمكن تلخيص هذه المبر ِّ قد تختلف مبر ِّ

 فيما يلي:

باً  - حماية الميزانيَّة العامة من التغيُّرات أو التقلُّبات في الإيرادات النفطيَّة وذلك تحسُّ
ض نضوب المصدر الحالي لها، للنضوب الطبيعي للموارد والحاجة إلى أصول أخرى تعو ِّ 

 .(3)وذلك ما يطلق عليه بمصطلح العدالة بين الأجيال
إمكانيَّة تنويع مصادر الدخل، يوسع الطاقة الاستيعابيَّة للاقتصاد الوطني، وذلك يعتمد  -

على حجم الاحتياطي ومرونة الجهاز الإنتاجي، وهذا يعني أنَّ اقتصادات البلدان صغيرة 
ن )مثل ليبيا(، حيث يكون لها دافع أكبر لإنشاء صناديق استثماريَّة الحجم قليلة السكا

 .(4)وذلك لأنَّ إمكانات التنويع محدودة، ممَّا يحفزها للادخار أو استثمار العوائد النفطية"
تجنُّب ظهور أعراض المرض الهولندي بسبب وجود انعكاسات سلبيَّة للتدفُّقات الماليَّة  -

عيَّة التي تعرف بأعراض ذلك المرض، وذلك من خلال العمل الناتجة عن الثروة الطبي
على إطالة عمر الثروة النفطيَّة من خلال استثمارها خارجيَّاً وذلك للحفاظ على استقرار 

                                                           

، منظمــة الــدول مجلــة الــنفط والتعــاون العربــيماجــد عبــد الله المنيــف، "صــناديق الثــروة الســيادية ودورهــا فــي إدارة الفــوائض النفطيــة"،  - 1
 .256، ص  بق ذكرهمرجع سالعربية المصدرة للبترول، 

، قســم الاقتصــاد، كليــة التجــارة، رســالة دكتــوراهعلــى منصــور ســعيد عطيــة ، دور الانفــاق العــام فــي تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي،  - 2
 .72(، ص 2019جامعة بنها، مصر،)

 .  12، ص مرجع سبق ذكره دراسة لتجربة كل من النرويج والجزائر"، –فرحات عباس، سعود وسيلة، "حوكمة الصناديق السيادية  - 3
 .149ص مرجع سبق ذكره، محمد حسين الجبوري، واخرون، "التجربة النفطية في النرويج وإمكانية تطبيقها في العراق"،  - 4
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النشاط الاقتصادي وحماية الصناعات الوطنيَّة من انعكاسات التدفُّقات السلبيَّة للإنفاق 
 .(1)العام

ض لها احتياطي الصرف الأجنبي والتي ترتبط بتقلُّبات تخفيف المخاطر التي قد يتعرَّ  -
معدَّلات الفائدة وسعر الصرف الأجنبي يفرض على الدول تنويع مجالات توظيف هذه 
الاحتياطات، وهو ما يمكن القيام به عن طريق إنشاء صناديق سياديَّة تقوم باستثمار جزء 

 ن المخاطر.من هذه الاحتياطات في أصول ماليَّة ممَّا يقل ِّل م
تساعد صناديق الثروة السياديَّة في نقل التكنولوجيا إلى الدول المالكة، حيث تؤد ِّي  -

مة إلى توسيع حجم  الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لهذه الصناديق في الدول المتقد ِّ
 .(2)المبادلات الاقتصاديَّة بما فيها عمليَّات نقل التكنولوجيا والمعارف

: تسعى صناديق الثروة السياديَّة لتحقيق العديد من الأهداف الثروة السياديَّة أهداف صناديق -ج 
 أهمها:
دخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي: تمَّ إنشاء هذه الصناديق أساساً للتصد ِّي لتقلُّبات  -

أسعار سلع الموارد الطبيعيَّة، وبالتالي لضمان استقرار إيراداتها من صادرات هذه السلع، 
ة في أسعاره، والدول  حيث إنَّ  سوق سلع الموارد الطبيعيَّة وخاصة النفط يتسم بتقلُّبات حادَّ

التي تعتمد اقتصاداتها على صادرات هذه المنتجات تتحمَّل وطأة هذه التغيُّرات، وبالتالي 
سيكون لهذا الصندوق دور في حماية الاقتصاد وتمويله ضد هذه التقلُّبات، حتى تكون 

رة لتفادي التقلبات في أسعار الموارد الطبيعيةهناك عائدات مست قرة ومتكر ِّ
(3). 

مدَّخرات للأجيال: يتم إنشاء صناديق المدَّخرات للحفاظ على العائدات من الموارد  -
دة وبالتالي تكون مدَّخرات لأجيال المستقبل، فالمواد الخام والموارد  الطبيعيَّة غير المتجد ِّ

ما دفع بعض الدول، التي تعتمد على هذه الموارد في  ذات الصلة بها تتميَّز بالنضوب،
اقتصاداتها، إلى توجيهها في سبيل تحقيق العدالة بين الأجيال لتلبية احتياجات المستقبل، 
عندما تستنفذ هذه الموارد الناضبة، كما أنَّ صناديق المدَّخرات والمعروفة أيضاً بصناديق 

                                                           

1  -  Looney, Robert E. "Oil revenues and viable development: impact of the Dutch disease on Saudi 
Arabian diversification efforts." American Arab Affairs, No.27, (1988),PP;25-35. 
 . 12 - فرحات عباس، سعود وسيلة، "حوكمة الصناديق السيادية – دراسة لتجربة كل من النرويج والجزائر"، مرجع سبق ذكره، ص 2
3  - Mehrara, Mohsen,"The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: The 
case of oil-exporting countries.", Energy Policy, Vol. 36. Issue 3, (2008), pp:1164-1168. 
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مناصفة عبر الأجيال، بتحويل أصول غير الأجيال تستخدم لتخصيص إيرادات الموارد 
 .(1)قابلة للتجديد إلى أصول ماليَّة دائمة 

تمويل المعاشات التقاعديَّة: تهدف بعض الصناديق السياسيَّة لتمويل التزامات المعاشات  -
التقاعديَّة، وأنشئت هذه الصناديق من أجل مواجهة العجز في المستقبل لدفع المعاشات 

خة الأشخاص نتيجة لتزايد النمو الديمغرافي والقدرة على تغطية متطلَّبات التقاعديَّة لشيخو 
 .(2)التمويل في المستقبل المتعل ِّقة بها 

الأداء الأمثل: إنَّ الهدف الأساسي من بعض الصناديق السياديَّة تعظيم عائد الاحتياطات  -
سة النقديَّة وإدارة الأجنبيَّة، حيث تشتمل احتياطات النقد الأجنبي على جزء ضروري للسيا

م البنك المركزي بالاحتياطات الرسميَّة وتتم إدارتها بعناية  أسعار الصرف، حيث يتحكَّ
فائقة على المدى القصير لتحقيق الهدف المزدوج المتمث ِّل في إدارة الأموال والمحافظة 

لسياديَّة ليتم عليها، أمَّا الجزء المتبق ِّي من احتياطات النقد الأجنبي فتوضع في الصناديق ا
 .(3)استثمارها

التنوُّع الاقتصادي: يضاف إلى المعضلة الماليَّة العامة في البلدان النفطيَّة وأبعادها  -
التنمويَّة، معضلة أخرى تواجه تلك البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج وتصدير 

ل المعضلة النفط، والتي كانت وما تزال أهم هاجس لمخططي التنمية فيها، وتتمثَّ 
بالاستعداد لعصر ما بعد نضوب النفط لذلك كان هدف التنويع الاقتصادي أي تنويع 
مصادر الدخل الوطني أو تنويع مصادر الدخل الحكومي بتطوير القطاعات والإيرادات 

 .(4)غير النفطيَّة، هدفاً معلناً لمعظم البلدان النفطية
 
 

                                                           

، المعهد العربي للتخطيطحاتم مهران،  التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي،  - 1
 .42(، ص 2007دولة الكويت، )

صندوق الثروة السيادي النرويجي نموذجاً"، ورقة -وفليح،"دور الذكاء الاقتصادي في تحسين أداء صناديق الثروة السياديةنبيل ب - 2
مقدمة للملتقى الدولي السادس حول الذكاء الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة، كلية العلوم الاقتصادية علوم 

 . 3/ نوفمبر(، ص 6-7 /2012، الجزائر،)جامعة الشلفرية التيسير والعلوم التجا
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم مجلة اقتصاديات شمال أفريقياعبد المجيد قدي،  "الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة"،  - 3

 .20(، ص 2010التيسير، جامعة الشلف، الجزائر، )
 .21، ص مرجع سبق ذكرهدية والأزمة المالية الراهنة"،عبد المجيد قدي، "الصناديق السيا - 4
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 مميَّزات صناديق الثروة السياديَّة:  -د 
سات الماليَّة الأخرى بمجموعة من ت    تميَّز صناديق الثروة السياديَّة عن غيرها من المؤسَّ

 :(1)الخصائص منها

تتميَّز عن البنوك المركزيَّة من حيث أهدافها، فهي تسعى إلى الاستثمار وليس إلى إدارة  -
لأسهم السياسة النقديَّة وسياسة سعر الصرف، ويغلب على محفظة أصولها الاستثمار في ا

في حين أنَّ البنوك المركزيَّة ولكونها ملزمة بالاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة 
التغيُّرات في أسعار الصرف، تستثمر أساساً في السندات، وهذا بالرغم من أنَّ بعض 
الدول مثل الصين والنرويج توكل مهمة إدارة صناديقها السياديَّة إلى أقسام في البنوك 

 ة لصالح وزارة الماليَّة.المركزيَّ 
تتميَّز عن صناديق المعاشات العموميَّة، لكون موارد هذه الأخيرة تأتي من الاشتراكات من  -

 جهة، وتهدف إلى تمويل معاشات الأجيال القادمة من جهة ثانية.
سات العموميَّة شكل شركات تجاريَّة وتخضع  - سات، حيث تأخذ المؤسَّ تتميَّز عن المؤسَّ

ك للقانون التجاري، والأمر ليس كذلك بالنسبة للصناديق السياديَّة التي هي بموجب ذل
صناديق استثمار، ووظيفة الشركات الأساسيَّة هي إنتاج السلع والخدمات في حين أنَّ 

 وظيفة الصناديق السياديَّة هي استثمار الأصول الماليَّة.
 :(2)أنواع صناديق الثروة السياديَّة -هـ

 يق السياديَّة باختلاف نوع المعيار المستخدم في التصنيف، وفقاً لما يلي:تختلف الصناد 
 :وفقاً لمجال عمل الصندوق: ووفقاً لهذا المعيار يوجد 

صناديق سياديَّة محليَّة: يتركَّز نشاطها داخل البلد، ونعني بها توظيف الفوائض الماليَّة  -
ستثمار في الداخل، وتعود هذه لهذه الصناديق في مختلف المجالات والفرص المتاحة للا

الصناديق بفوائد كبيرة لاقتصادها الوطني من حيث التسريع من وتيرة التنمية الاقتصاديَّة 
 وزيادة الناتج المحل ِّي الإجمالي.

                                                           

 . 406(، ص 2010"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )النموذج النرويجي إدارة المصادر البتروليةفاروق القاسم، " - 1
رسالة لى حالة أبوظبي"، عبد الكريم سليماني،  "دور صناديق الثروة السيادية في ترشيد الإيرادات النفطية العربية مع الإشارة ا - 2

 .8-6(، ص ص 2014، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة خيصر بيسكرة، الجزائر، )ماجستير
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صناديق سياديَّة دوليَّة: تستثمر بعض الدول صناديقها السياديَّة في الخارج كي لا يزاحم  -
ر الخاص، أو لتجنُّب أعراض ما يعرف في الأدبيَّات الاستثمار الحكومي الاستثما

دة مسبقاً أو تترك لاجتهاد  الاقتصاديَّة بالمرض الهولندي، من خلال أدوات وآجال محدَّ
 القائمين على تلك الصناديق.

 :(1)يبرز أهم نوعين من الصناديق السياديَّة هما  وفقاً لمصادر دخل الصندوق: 
عوائد المواد الأوليَّة )صناديق سيادية نفطية(: تعتبر هذه لة عن طريق الصناديق المموَّ  -

العوائد أول مصدر لتمويل الصناديق السياديَّة، من خلال صادرات المواد الأوليَّة وعلى 
نها الدولة  رأسها النفط والغاز، النحاس، الفوسفات وغيرها، وبالتالي هي صناديق تكو ِّ

رة للمواد الأوليَّة وأساساً الن  فطيَّة أي أنَّ مواردها تأتي أساساً من صادراتها النفطيَّة.المصد ِّ
لة بفوائض المدفوعات التجاريَّة )صناديق سياديَّة غير نفطيَّة(: تمث ِّل  - الصناديق المموَّ

فوائض المدفوعات التجاريَّة وفوائض الميزانيَّة في بعض الاقتصادات، ثاني مصدر 
ه في الدول غير  أساسي لتمويل صناديق الثروة السياديَّة، وهذا النوع من الصناديق موجَّ

 النفطيَّة.
كما يمكن أن يوجد، في بعض الدول، أنواع أخرى من الصناديق السياديَّة، ولكنها    

 :(2)تخرج من الإطار التمويلي السابق الذكر، منها
سات التي تمَّ خصخصت - لة بفوائض الخصخصة: انطلاقاً من كون المؤسَّ ها الصناديق المموَّ

في كثير من الدول من القطاع العام إلى الخاص حيث يتم تحويل جزء من عوائدها إلى 
هها مباشرة  الصناديق السياديَّة، كما تتباين استعمالات الدول لهذه العوائد فمنها من يوج ِّ
لتمويل الميزانيَّة العامة، وفي بعض الأحيان لتمويل برامج إعادة هيكلة الاقتصاد وسداد 

ع كبير في الإنفاق العام الديون،  فاً من أن تقود إلى توسُّ ونظراً لضخامة هذه العوائد وتخوُّ
م  يكون أكبر من الطاقة الاستيعابيَّة للاقتصاد، والذي يمكن أن يؤد ِّي إلى حالة من التضخُّ
سات التي تمَّ خصخصتها هي ملك عام  لا يمكن السيطرة عليها، انطلاقاً من كون المؤسَّ

 ال يتم تحويل كل جزء من عوائد الخصخصة إلى صناديق سياديَّة.لجميع الأجي
                                                           

1  -  S.Regimes and Revenue, Management Vadar, Petroleum Fiscal Systems. IMF, Work Paper, No. 
04/41. (July,2008), PP;27-28. 

مرجع سبق اديق الثروة السيادية في ترشيد الإيرادات النفطية العربية مع الإشارة الى حالة أبوظبي، عبد الكريم سليماني،  "دور صن - 2
 .8ص ذكره، 
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لة بفائض الميزانيَّة: تلجأ بعض الحكومات، عند تحقيق فائض في  - الصناديق المموَّ
الميزانيَّة العامة للدولة، إلى تحويل هذا الفائض لاستثماره في الأصول الماليَّة بغرض 

لاقتصاديَّة من جهة أخرى، ولما لوحظ توالي تحقيق عوائد من جهة، ومواجهة التغيُّرات ا
تحقيق هذه الفوائض وارتفاع مستواها يتم اللجوء إلى تكوين صناديق سياديَّة قصد 

 استثمارها وتنميتها.
 ثانياً: دور صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق الًستقرار الًقتصادي:

قها السيادي في سبيل تحقيق الشفافيَّة تطب ِّق النرويج مبادئ الحكومة الرشيدة على صندو    
والعدالة في تسييره، حيث يعتبر الصندوق النرويجي من بين النماذج العالميَّة في ميدان الشفافيَّة 

 العديد من المنظمات العالميَّة. مثلًا يحتذى به، بشهادة

 :(1)دوافع وأهداف إنشاء صندوق الثروة السيادي النرويجي - أ
ن م قامت  1990سنة     الحكومة النرويجيَّة بتأسيس أداة من أدوات السياسة الماليَّة  التي تحس ِّ

من إدارة عائدات الموارد النفطيَّة على المدى الطويل، فأنشأت ما يُعرف بـ صندوق النفط. وجاء 
م من 1974هذا الصندوق نتيجة لمباحثات طويلة على مستوى البرلمان النرويجي، انطلقت سنة 

ح فيه مختلف الأساليب التي يمكن من خلالها استغلال الثروة خلال تقديم وز  ارة الماليَّة لتقرير توض ِّ
التي اقترحت إنشاء  (Tempo Committee)م بتقرير لجنة تامبو 1983النفطيَّة للبلد، وانتهت سنة 

خار الأرباح الناشئة من استغلال الموارد النفطيَّة  صندوق يمكن الحكومة من الحفاظ على اد ِّ
 وادخارها.

عقب قرار عمليَّة الإنشاء، تلقَّي الصندوق عمليَّة تحويل الأموال الأولى من وزارة الماليَّة سنة    
م ظلَّت الاستراتيجية الاستثماريَّة للصندوق هي نفسها الاستراتيجية 1997م، وحتى سنة 1996

ملة الأجنبيَّة، وقد استثمر المتَّبعة من قبل البنك المركزي النرويجي فيما يخص احتياطاته من الع
مليار دولار كانت تحت إدارته، كلها في الدخل الثابت، وفي  20الصندوق في ذلك الوقت حوالي 

(، أعادت وزارة الماليَّة دراسة الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بالصندوق، 1997السنة نفسها )
رت أن تستثمر  ، تمَّ إنشاء بنك إدارة الاستثمارات % من أصولها في الأسهم، ونتيجة لذلك40وقرَّ

                                                           

1  - Backer, Larry Catá. "Sovereign wealth funds as regulatory chameleons: The Norwegian sovereign 
wealth funds and public global governance through private global investment." Georgetown Journal of 
International law. Vol. 41,No 2, (2009), pp;125-133. 
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م، أوكلت مهمة إدارة 1998في  ("Norges Bank Investment Management "NBIM)النرويجي 
م  2008 – 2000وتسيير الصندوق تحت إشراف وزارة المالية ورقابتها، وخلال الفترة ما بين 

ر وغير متوقَّع في إيرادات الصندوق )من شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قياسيَّاً ممَّا أدَّى إلى نمو كبي
مليار دولار(، كما عرفت هذه الفترة أيضاً تغييراً في اسم الصندوق،  322مليار دولار إلى  44

 Government)فانتقل من تسمية  صندوق النفط إلى صندوق المعاشات الحكومي الإجمالي

Pension Fund Global "GPFG"). 

 النرويجي: دوافع إنشاء صندوق الثروة-1
ة اعتبارات أهمها:  إنَّه بالرغم من اختلاف الدوافع إلاَّ أنَّه يمكن حصرها في عدَّ

الفصل بين صندوق النفط والموازنة العامة لتجنُّب التداخل الذي قد يحدث بينهما من  -
 حيث الأهداف والوظائف.

المتمث ِّلة أساساً في ارتفاع تجنُّب التأثيرات السلبيَّة للثروة النفطيَّة على الاقتصاد النرويجي  -
سعر صرف العملة المحليَّة، وانخفاض تنافسيَّة القطاعات الإنتاجيَّة داخل وخارج الوطن، 
ه الموارد الماليَّة نحو القطاع النفطي، وهي التأثيرات المعروفة بأثر المرض  وتوجُّ

 الهولندي.
تي يمكن للصندوق الاستثمار فيها تحقيق أكبر عائد ممكن بالنظر لتنوُّع المحافظ الماليَّة ال -

 وتجنُّب انخفاض قيمة أصول الصندوق في حالة الاحتفاظ بها في شكل سيولة نقديَّة.
إنَّ الاستثمار في الأصول الماليَّة يمكن الحكومة من الحصول على السيولة النقديَّة في  -

 .(1)ة أقل مدة زمنيَّة ممكنة بالنظر لسرعة تحول هذه الأصول إلى سيولة نقديَّ 
 أهداف إنشاء صندوق الثروة النرويجي:-2

 تتمثَّل أهداف صندوق الثروة النرويجي في:
 تعزيز قدرة الحكومة على التسيير طويل الأجل لدخول الثروة النفطيَّة. -
 تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات بين الأجيال. -
في الأسواق الماليَّة العالميَّة مع تحويل الثروة النفطيَّة إلى ثروة ماليَّة من خلال استثمارها  -

 المخاطرة. –الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العائد 
                                                           

، ص مرجع سبق ذكره(، التغيرات في أسعار النفط وآثارها على الاقتصاد العالمي والعربي والمصري، 2016حسين صالح وآخرون) - 1
 .94-93ص 
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 .(1)ول النفطيَّة الحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة وحمايتها من أثر تقلُّبات الدخ -
 هيكلية صندوق الثروة السيادي النرويجي:  - ب

الفعَّالة في صندوق الثروة السيادي تتم أيضاً عمليَّة تقييم لمدى تطبيق نظام الحكومة  
 النرويجي.

يتميَّز نموذج حكومة صندوق الثروة السيادي في النرويج بتقسيم واضح حوكمة الصندوق: -1
كما يظهره   (2)للمهام والمسئوليَّات بين مختلف الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة نشاط الصندوق 

 الشكل الآتي:
 
 ارة ومراقبة صندوق المعاشات الحكومي الإجمالي( الهيئات المكلَّفة بإد1شكل)

 
  "Governance Framework of Government Pension Fund Global"المصدر: 

 على الموقع الرسمي للحكومة النرويجية.
 يعتمد نظام الرقابة والإشراف لصندوق الثروة السيادي على تدخُّل ثلاث هيئات هي:

 (: www.regjeringen.noل مهامه في)تتمثَّ  ( البرلمان النرويجي:1-1)
                                                           

1  -  Kimmitt, Robert M. "Public footprints in private markets: Sovereign wealth funds and the world 
economy." Foreign Affairs vol.87(1),. Available at:  - https://www.jstor.org/journal/foreignaffairs, 
(2008)  ,pp 119-130. 
2 -- Allen, Mark, and Jaime Caruana., "Sovereign wealth funds a work agend IMF, No.29,Op.Cit, 
2008,p;8. 

https://www.jstor.org/journal/foreignaffairs


 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 805 

دة لأهداف ومهام وكيفيَّة إدارة صندوق المعاشات الحكومي  - إصدار قوانين وتشريعات محدَّ
 الإجمالي.

مراقبة ومساءلة وزارة الماليَّة باعتبارها الجهة المالكة للصندوق وإجبارها على تقديم تقرير  -
 سنوي حول كيفيَّة وأداء الصندوق.

 : (1)تعتبر الهيئة المالكة للصندوق وتكلف بالوظائف الآتية الماليَّة:( وزارة 1-2)
 إصدار تعليمات وتوجيهات خاصة بكيفيَّة إدارة الصندوق. -
إعداد استراتيجية استثمار لأصول الصندوق عن طريق تكوين محفظة استثمار مرجعيَّة  -

هذه المحفظة، وإلزام الهيئة تتضمَّن أنواع الأصول الماليَّة المستثمر فيها، وأماكن استثمار 
 المسي ِّرة على الالتزام بها.

إعداد مبادئ أخلاقيَّة لاستثمارات الصندوق والعمل على إقصاء الشركات المخالفة لهذه  -
 المبادئ من استثمارات الصندوق.

 تقديم تقرير سنوي للبرلمان يتضمَّن تقييم سياسات إدارة الصندوق وأدائه. -
)البنك المركزي( بتقديم تقارير فصليَّة وسنويَّة حول أداء استثمارات إلزام الجهة المسي ِّرة  -

 الصندوق مع إعلانها للرأي العام ووسائل الإعلام.
القيام بعمليَّة المراجعة وتقييم فعاليَّة تسيير البنك المركزي للصندوق عن طريق الاستعانة  -

 بمنظمات استشاريَّة مستقلة.
 ( البنك المركزي: 1-3)

يعتبر الجهة المسي ِّرة للصندوق وهو مسئول أمام  "Norges Bank "نرويج المركزي بنك ال 
 : (2)وزارة الماليَّة مكلف بالوظائف الآتية

العمل على تحقيق أكبر عائد ممكن لاستثمارات الصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار  -
 المخاطر المصاحبة لهذه الاستثمارات.

                                                           

1  -  Jafarov, Etibar, and Daniel Leigh. "Alternative fiscal rules for Norway. "IMF Working Papers, 
No.07/241, (2007) , pp:14-15. 
2 - Allen, Mark, and Jaime Caruana., "Sovereign wealth funds a work agend IMF, No.29,Op.Cit, 
2008,p;10. 
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المعتمدة من طرف وزارة الماليَّة والعمل على تقليص هامش الالتزام باستراتيجيَّة الاستثمار  -
الخطأ والانحرافات المعياريَّة بين محفظة الاستثمار الفعليَّة للصندوق والمحفظة المرجعيَّة 

 المعتمدة من قبل وزارة الماليَّة.
 الإعداد لنظام قياس مختلف أنواع المخاطر المصاحبة لاستثمارات الصندوق. -
فصليَّة وسنويَّة لوزارة الماليَّة تتضمَّن النتائج المحققة واستراتيجيَّات إدارة تقديم تقارير  -

 الصندوق مع الالتزام بنشر التقارير وإعلانها للرأي العام.
 الرقابة على الصندوق: -1
يخضع "صندوق المعاشات الحكومي الإجمالي لمستويات مختلفة من الرقابة تؤد ِّي إلى التقليل    

ن من الممارسات المشبوهة وغير القانونيَّة، حيث تخضع الهيئة المكلفة بإدارة قدر الإمكا
استثمارات الصندوق إلى رقابة داخليَّة من قبل البنك المركزي والذي تقوم به وحدة المراجعة 
والتدقيق التابعة للبنك، كما يخضع البنك المركزي لرقابة وزارة الماليَّة التي تستعين بمكاتب مراجعة 

تدقيق مستقلة لتقييم أداء البنك بالإضافة إلى التقارير الفصليَّة والسنويَّة التي يسلمها البنك لوزارة و 
 . (1)الماليَّة
تخضع لرقابة صارمة من قبل البرلمان الذي يعتبر الجهة الوحيدة وعليه فإنَّ وزارة الماليَّة    

ل لها صلاحيَّة إصدار القواعد والقوانين المنظ ِّ  مة لنشاط الصندوق وتعديلها، كما أنَّ استعمال المخوَّ
وزارة الماليَّة لأصول الصندوق بموافقة مسبقة من البرلمان، بالإضافة إلى إلزاميَّة تقديم تقرير 

 سنوي حول وضع الصندوق إلى البرلمان.
لبنك يعتبر المكلَّف بإدارة صندوق الثروة السيادي اإدارة صندوق الثروة السيادي النرويجي:  -2

المركزي النرويجي حيث يُعد الهيئة المسئولة عن الصندوق، ولهذا السبب قام البنك بتأسيس وحدة 
المكلَّفة بالإدارة المباشرة "NBIM"فرعيَّة تابعة له، تسمَّى بنك إدارة الاستثمارات النرويجي 

 :(2)لاستثمارات الصندوق، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي الآتي
ن من  المجلس التنفيذي: - حيث يُعد الهيئة المسئولة عن مختلف العمليَّات البنكيَّة، يتكوَّ

سبعة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي، وظيفة المجلس إعداد المخطَّطات 
والاستراتيجيَّات بأنشطة فرع البنك الخاصة بإدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى تجهيز 

                                                           

 .319، ص مرجع سبق ذكرهفاروق القاسم"النموذج النرويجي إدارة المصادر البترولية"،  - 1
2-Available at :  https://www.norges-bank.no, 2020. 

https://www.norges-bank.no/
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دة لكيفيَّة إدارة المخاط د مهام وصلاحيَّات المبادئ المحد ِّ ر على مستوى هذا البنك ويحد ِّ
 مجلس الإدارة.

ن من أربعة خبراء  - المجلس الاستشاري: تمَّ تأسيسه من قبل المجلس التنفيذي، ويتكوَّ
 دوليين، يقوم بتقديم استشارات لمجلس إدارة البنك لتحسين مستوى إدارة استثمارات البنك.

خمسة عشر عضواً تتمثَّل وظيفتهم في الرقابة علي مجلس المراقبة: حيث يعي ِّن البرلمان  -
العمليَّات والأنشطة التي يقوم بها فرع البنك المركزي المسمَّى "بنك إدارة الاستثمارات"، 
ومدى مطابقتها للقوانين وأنظمة المراجعة، والتدقيق والمصادقة على القوائم الماليَّة 

 والميزانيَّة السنويَّة للبنك.
اديَّة للبنك: تضم هذه المجموعة المدير التنفيذي للبنك بالإضافة إلى رؤساء المجموعة القي -

مصالح استثمارات الخزينة، إدارة المخاطر، العمليات، العلاقات الاستراتيجية، المراجعة من 
 مختلف الإطارات مهمتها تنفيذ سياسات واستراتيجيَّات البنك.

مة لاستثمارات بنك  سات  "NBIM"كما تسمح القواعد المنظ ِّ بإمكانيَّة الاستعانة بمؤسَّ
وهيئات خارجيَّة لإدارة الاستثمارات، بحيث يمنح البنك تفويض لهذه الجهات بإدارة جزء من 
المحفظة الاستثماريَّة للصندوق بالنظر لخبرتها في هذا المجال ومن أجل تعظيم العوائد والتقليل 

 من المخاطر المصاحبة لعمليَّة الاستثمار.
 ندوق الثروة السيادي النرويجي كأداة لتحقيق الًستقرار الًقتصادي وضبط الإنفاق العام:ص -ج
منذ البداية استخدم صندوق الثروة السيادي النرويجي، كأداة للسياسة الماليَّة، تدعم إدارة    

عائدات النفط على المدى الطويل، وبذلك فالغرض الأساسي من الصندوق هو دعم الموازنة 
، وضمان مورد ثابت لها سنويَّاً بعيداً عن الارتباط والاعتماد على إيرادات القطاع النفطي، العامة

والتي تمتاز بالتذبذب وعدم اليقين المتول ِّد أساساً من تقلُّب أسعار النفط، ومن عمليَّات الإنتاج 
هي مناطق ذات  والتسويق بصورة ثانويَّة، إذ أنَّ معظم مناطق إنتاج واستخراج النفط في النرويج

ظروف جويَّة رديئة في أغلب أيام السنة والتي في بعض الأحيان تعرقل عمليَّات الإنتاج 
 .(1)والتسويق

                                                           

مجلة أداء سبتي وسيلة، كزيز نسيرين، "دور صناديق الثروة السيادية في دعم السياسة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، ال - 1
 .352(، ص 2017، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،)12العدد المؤسسات الجزائرية،
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وبما أنَّ إيرادات النفط تصب في الصندوق، فهو بذلك قد عزل تماماً الموازنة العامة عن    
النفط، والعمل على إيجاد  إيرادات النفط، وبالتالي حث الحكومة على عدم الاعتماد على إيرادات

مصادر بديلة لتمويل موازنتها السنويَّة كالضرائب، والرسوم، وإيرادات المشروعات العامة، بصورة 
تدريجيَّة سنة بعد أخرى إضافةً إلى ضبط الإنفاق العام وتقييده، ولكن من ناحية أخرى ربط عجز 

م  2001أصول الصندوق، ففي ربيع عام  الموازنة غير النفطيَّة، بحجم القيمة السوقيَّة لإجمالي
عملت الحكومة على إدخال قاعدة ماليَّة فحواها، أن لا يتجاوز عجز الموازنة غير النفطيَّة ما 

ل الموضوع كعائد 4نسبته ) %( من إجمالي أصول صندوق النفط الحكومي، وهو ذات المعدَّ
حيث إنَّ الحكومة حينما أعدَّت  سنوي وصافي متوقَّع عن عمليَّات الاستثمار لأصول الصندوق،

%( كانت تريد أن تنم ِّي أصول الصندوق وتدَّخرها للمستقبل، 4وأدخلت هذه القاعدة الماليَّة )قاعدة 
فهي لا تقتطع منه، وإذا ما أرادت أن تقتطع منه لسد عجز الموازنة غير النفطيَّة، فلابد ألاَّ 

%( من 4راداته المتوقَّعة والمتمث ِّلة بما نسبته )يتجاوز الاقتطاع أو السحب منه معدَّل حجم  إي
القيمة السوقيَّة لأصول الصندوق، وبذلك تمَّ دمج الصندوق مع السياسة الماليَّة، والتي هي من 

ة نتائج من وراء إدخال قاعدة ) %( والتي أقرَّت عام 4مهام وزارة الماليَّة حصراً، ويمكن الخروج بعدَّ
 :(1)م وهي2002 م، وفعلت عام  2001

 حماية الميزانيَّة العامة من التغيُّرات في الإيرادات النفطيَّة. -
 الحفاظ على الأصول الماليَّة لغرض استعمالها من قبل الأجيال القادمة. -
 تجنُّب ظهور أعراض المرض الهولندي في البلاد. -
الأصول  العمل على إطالة عمر الثروة النفطيَّة من خلال استثمارها بواسطة الصندوق في -

 الماليَّة الخارجيَّة.
وبذلك نجح الصندوق بفك الارتباط المباشر بين إيرادات النفط المتقل ِّبة والإنفاق العام، هذا من    

ناحية الأجل القصير، كذلك نجح الصندوق بعمليَّة الادخار وتنمية المدَّخرات للمستقبل لغرض 
أي يعمل على خلق توازن بين الزيادة المتوقَّعة تغطية ومقابلة زيادة الإنفاق العام في المستقبل 

بالإنفاق العام خصوصاً لأغراض المعاشات التقاعديَّة والرعاية الصحيَّة وما يتعلَّق بشيخوخة 
السكان من جهة، وبين الانخفاض المتوقع في  الإيرادات المتول ِّدة من النفط نتيجة النضوب، وفي 

                                                           

مرجع سبق اسة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، السبتي وسيلة، كزيز نسيرين، "دور صناديق الثروة السيادية في دعم السي - 1
 .354، ص ذكره
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ل من صندوق النفط النرويجي إلى صندوق التقم تغيَّر اسم الصندوق ليتح 2005عام  اعد وَّ
، أو صندوق التقاعد الدولي، وأنَّ  ( ,Ashby,2010,p14Clark) (1)العالمي –النرويجي الحكومي 

تسمية الصندوق بصندوق التقاعد، لم يأتِّ من فراغ، فالتقاعد أمر يحتاج إليه الجميع، ورفع 
يضاً، وأنَّ أحد أهداف الصندوق الرئيسة هو تمويل تقاعد الإنتاج لتأمين التقاعد أمر مرغوب فيه أ

ل من الغرض  الأجيال القادمة، كما أنَّ تسمية الصندوق بصندوق التقاعد، لا يعني أنَّه تحوَّ
الأساسي من الصندوق، والمتمث ِّل بالادخار للمستقبل، حيث إنَّه لا يتم السحب من الصندوق لسد 

 د، وإنَّما لسد العجز في الموازنة بصورة عامة.النفقات العامة في مجال التقاع

 ( نظرة مقارنة على معدلًت الًستقرار الًقتصادي النرويجي والليبي1جدول )
 الًقتصاد الليبي الًقتصاد النرويجي بيان المعدل

 إجمالي الناتج المحلي 
 )بالدولار الأمريكي(

65950(2)  
 مليار دولار

74.77 
 ريةمليار دولار بالأسعار الجا

 %5.02 % 4.32 معدل النمو الاقتصادي
 %2.80 %3.49 معدل التضخم
 %18.62 % 3.6. معدل البطالة

 الصادرات 
 من السلع والخدمات

18.90 
 تريليون دولار

% تصدير إلى البلدان 4.42منها 
 العالم العربي

49.05 
 مليار دولار

 بالأسعار الجارية

 الواردات 
 من السلع والخدمات

18.43 
 يليون دولارتر 

17.67 
 مليار دولار

 فائض/عجز
 الميزان التجاري  

0.47 
 مليار دولار470 

31.38) ) 
 مليار دولار

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في 
 . https://data.wordbank.org.  https://data.oecd.orgالميدان الًقتصادي، 

 خلاصة التجربة النرويجية:
تُعد صناديق الثروة السياديَّة أداة تستخدمها الدول من أجل إدارة فوائض الأموال التي تحق ِّقها    

ة مجالات كالاستثمار أو الادخار بما يخ دم مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، من في عدَّ

                                                           

1 - Clark, Gordon L., and Ashby HB Monk. "The Norwegian government pension fund: Ethics over 
efficiency." Rotman International Journal of Pension Management vol 3.Issue(1), (2010), p 14. 

 مليار دولار. 740تريليون دولار، وقيمة الصادرات والواردات تريليون دولار، والفائض يعادل  65.95المبلغ يعادل  هذا -2

https://data.wordbank.org/
https://data.oecd.org/
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خلال ضمان دخل مستقر وحماية حقوق الأجيال اللاحقة بسبب توقُّع نضوب مصادر الطاقة التي 
 كانت تحق ِّق صادرات مرتفعة لهذه الدول حاليَّاً.

، ويعتبر وتعتبر دولة النرويج من بين الدول الرائدة التي اعتمدت على صناديق الثروة السياديَّة   
هذا الصندوق منذ نشأته وحتي الآن من بين أكبر وأنجح الصناديق السياديَّة في العالم، ويعود 
ذلك إلى طريقة تسيير الصندوق واعتماده على معايير ومبادئ الحوكمة الجيدة بدءاً من الشفافيَّة 

ولًا إلى الرقابة الدقيقة في كامل معاملاته، واعتماده على هيكل تنظيمي وفقاً للنماذج العالميَّة وص
 على كل ما له علاقة بالصندوق.

فوجود هذا الصندوق في فترات ارتفاع أسعار النفط يساعد علي إدارة  للدولة الليبيةأمَّا بالنسبة    
عمليَّات الماليَّة، وتمك ِّن موارد الصندوق الدولة من الحفاظ على استقرار النفقات، ولهذا يتعيَّن 

سياسات الإيرادات والنفقات المرتبطة بصندوق الاستقرار والادخار وإلغاء قاعدة  وضع قواعد تحكم
% من إيرادات النفط من الميزانيَّة 70بمعنى أنَّ  70/30توزيع الإيرادات على أساس نسبة 

،  (11، ص 2014% للإنفاق الاستهلاكي) صندوق النقد الدولي،30للإنفاق الاستثماري و 
سة الليبية للاستثمار( يُعد من بين أكبر وعلى الرغم من أنَّ ص صندوقاً  20ندوقها السيادي )المؤسَّ

سياديَّاً في العالم، إلاَّ أنَّه يعاني العديد من المشاكل سواء من خلال اعتماده على دخول صادرات 
ن الطاقة، أو من خلال إدارته التي تعتبره مجرَّد حساب من حسابات الخزينة ولا يتَّبع أي معيار م

معايير الحوكمة، ممَّا لا يسمح بالاستغلال الأمثل لموارده بطريقة تسمح بمضاعفتها، حيث  قامت 
م بهدف ضمان الاستقرار خلال فترة تقلُّب أسعار 1995الدولة الليبية بإنشاء هذا الصندوق عام 

تقرير خبراء ) (2)، رغم أنَّ بعض التقارير المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي أشارت إلى(1)النفط
: إنَّ ليبيا حقَّقت زيادة في عائدات النفط الذي عادلها زيادة (6، ص2009،صندوق النقد الدولي

%، وهو ما أدَّى إلى زيادة في تراكم صافي الأصول الأجنبيَّة لدى 30سريعة في الواردات بنحو 

                                                           

م على التوالي قامت الحكومة الليبية بإجراء سحوبات من الصندوق بمعدل 1999م و1998عندما انخفضت أسعار النفط نسبياً عام 1- 
م، تضاعف احتياطي الصندوق السيادي ابتداءً  2000لإجمالي، وعند ارتفاع أسعار النفط عام % من الناتج المحلي ا2متوسط يقدر ب 

م. للاطلاع 2003% من الناتج المحلي الإجمالي عام 14م، وقد بلغ التمويل المطلق لهذه النفقات من الصندوق نحو 2001من عام 
 .World bank, Libya,2006أكثر انظر: 

 م، دولة ليبيا:2009في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام تقرير خبراء الصندوق  - 2
.http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08302.pdf  6ص. 
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سة الليبية للاستثمار )الصندوق السيادي ا ليصل إلى حوالى  (1)لليبي(مصرف ليبيا المركزي والمؤسَّ
% في عام 6مليار دولار أمريكي، وارتفع سعر الصرف الحقيقي للدينار بنسبة تقدر بنحو  136

 م. 2008
إلاَّ أنَّ الاضطرابات السياسيَّة والأمنيَّة أدَّت إلى تقييد حاد في مجال الإجراءات على مستوى    

ل أداء مختلف أنواع المدفوعات بغرض المحافظة على  السياسات، ولا يزال المصرف المركزي يؤج ِّ
 .(100، ص2016) صالح، (2)الاحتياطيَّات

من أنَّ ليبيا تمتلك صندوق سيادي )صندوق الاستثمار(، إلاَّ أنَّه  بالرغموكنتيجة عامة ... 
يعاني العديد من النقائص سواء من خلال اعتماده على مداخيل صادرات الطاقة، أو من خلال 

تي تعتبره مجرَّد حساب من حسابات الخزينة ولا يتبع أي معيار من معايير الحوكمة، ممَّا إدارته ال
لا يسمح بالاستغلال الأمثل لموارده بطريقة تسمح بمضاعفتها وهو ما جعلنا نعرض النموذج 

 النرويجي في هذا الصدد.
 الدروس المستفادة من النموذج النرويجي:

النفط في أي بلد يمث ِّل فرصة فريدة للاستفادة من هذا المصدر  ممَّا لاشكَّ فيه، أنَّ وجود   
د، ولا تفسح المجال  الثمين، وبما أنَّ النفط مصدر ناضب لذا فإنَّ هذه الفرصة ذات أمد محدَّ
م بتوقيت الخطوات المختلفة في عمليَّات  للكثير من الأخطاء، لذلك يتحتَّم على البلد أن يتحكَّ

عمليَّات في خدمة المصلحة الوطنيَة الشاملة، ويقتضي هذا بالطبع وجود النفط، بحيث تتناغم ال
دة،  سياسة ماليَّة واضحة للبلد، ومن الجدير ذكره في هذا المجال، أنَّ هناك في أي بلد قوى متعد ِّ
داخليَّة وخارجيَّة، تعمل دائبة للتأثير في قرارات النفط في اتجاهات مختلفة، وفي أكثر الأحيان 

في ما بينها، ذلك فإنَّ نجاح أي بلد في الاستفادة من مصادره النفطيَّة، يعتمد بصورة تتضارب 
خاصة على قابليته في تحديد سياسة نفط واضحة ومتكاملة وتنفيذها، يؤمن ويلتزم بها أكبر عدد 
ل البلد إلى هذه السياسة في وقت  سات الوطنيَّة، ومن الأفضل أن يتوصَّ من المواطنين والمؤسَّ

                                                           

م،  2006صندوق الثروة السيادية الليبي سنة  (Libyan Investment Authority)( LIAتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار )1 -
متنوعة للثروة لصالح الأجيال القادمة في ليبيا وذلك من خلال الاستثمار على الصعيد الدولي برؤية  وذلك بهدف خلق وإيجاد مصادر

 شاملة وطويلة الأمد بغية التنمية المستدامة.
 /http://www.lia.com.mt/arالمصدر موقع المؤسسة الليبية للاستثمار متاح على :

 .100، ص مرجع سبق ذكرهوآثارها على الاقتصاد العالمي والعربي والمصري، حسين صالح وآخرون، التغيرات في أسعار النفط  - 2



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 812 

ك ِّر لعمليَّات النفط، وهذا ما حدث في النرويج، إلاَّ أنَّه لم يحدث في ليبيا، لا في أول مراحل مب
 اكتشاف النفط، ولا في وقتنا الحاضر.

ولكن بأي شكل من الأشكال كيف يعمل البلد الذي لا يملك تلك المقومات، مثل ليبيا؟ وكيف    
 نتاج النفط والصناعة النفطية؟يمكن له الاستفادة من تجربة النرويج في مجال إ

يتطلَّب ذلك من الحكومة الليبيَّة، تطوير التشريعات والأنظمة والوثائق التعاقديَّة اللازمة، وخلق    
سات الأهليَّة والحكوميَّة، ووسائل التعامل  د أدوار المؤسَّ تنظيم محكم ومتكامل لقطاع النفط، يحد ِّ

سات تقوم بين الاثنين، على أساس الشفافيَّة وال عدالة والأمانة الحرفيَّة، كما لابد من تأسيس مؤسَّ
بمتابعة عمليَّات النفط، والتأكُّد من التزام الشركات العاملة بتشريعات البلد وأنظمته وبشروط العقود 
سات بالكفاءات والطاقات اللازمة، للقيام بأعمالها  المبرمة، كما لابد للحكومة من تجهيز تلك المؤسَّ

 ق السياسة النفطيَّة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما حصل تماماً في النرويج.في تطبي

ر ليبيا     إنَّ صناعة النفط في ليبيا تنتهي بمجرَّد استخراجه من باطن الأرض وبيعه، وبذلك يخس ِّ
 من جرَّاء ذلك من ناحيتين هما:

يجنيها من وراء صناعة  : تتمثَّل بخسارته للقيمة المضافة التي يمكن أنالناحية الأولى -1
 المشتقات النفطيَّة، والتي تكون أسعارها مرتفعة قياساً بسعر النفط الخام.

: فإنَّ الخسارة تتمثَّل بكلفة استيراد المشتقَّات النفطيَّة في حالة عدم تصنيعها محليَّاً في الناحية الثانية -3
لم تكن عن طريق بيعه كسلعة أوليَّة فقط،  حين أنَّ الفائدة الكبرى التي جنتها النرويج من صناعة النفط

بل امتد إلى تطوير الصناعات النفطيَّة، وتعظيم قيمة المنتجات الخام، عن طريق الاستفادة من فارق 
الأسعار الكبير بين النفط كسلعة أوليَّة، والمنتجات النفطيَّة، كما أسهم ذلك في تنمية الصناعة المحليَّة، 

الأيدي العاملة، إنَّ ليبيا بأمس الحاجة إلى مثل هذه الفوائد، فهو بحاجة إلى وتوفير الطاقة، وتشغيل 
توفير الطاقة محليَّاً بدلًا من استيرادها من الخارج، عن طريق تطوير صناعة المشتقَّات النفطيَّة بكافة 

 أنواعها المختلفة، كالتصفية والتكرير والتصنيع.
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 التوصيات:
اشر بين إيرادات النفط المتقل ِّبة والإنفاق العام )التحويل من مادة خام لنجاح فك الارتباط المب   

إلى منتجات أثمن(: بشكل عام يمكن تلخيص أهم الخطوط العريضة في مجال طور تعظيم القيمة 
 :المضافة للمنتجات النفطيَّة كأهداف رئيسة لهذه العمليَّة في ليبيا بما يأتي

ز العائدات النفطيَّة  النظر في أفضل السبل لتحقيق أعلى -1 قيمة مضافة من قطاع النفط، تعز ِّ
ع الصناعات المحليَّة  التقليديَّة، وتكون في الوقت نفسه أساساً لصناعات وطنيَّة جديدة، وتشج ِّ

 التي تستفيد من النفط، كما هو الحال في النرويج.
كل شئ، لأنَّهما  استعمال النفط والغاز ومنتجاتهما لسد حاجة البلد بالدرجة الأساس وقبل -2

رة،  ثروة وطنيَّة لعموم أفراد الشعب، وهذا سوف يجن ِّب الاقتصاد الليبي أزمات الوقود المتكر ِّ
ويوف ِّر للحكومة تكاليف استيراد تلك المنتجات، والجدير بالذكر في هذا المجال، أنَّ الدولة 

سة الوطنيَّة م،  2018الليبيَّة مستمرة باستيراد المشتقات النفطيَّة لغاية عام  بحسب المؤسَّ
للنفط، وهذا يعطي صورة تشاؤميَّة حول مستقبل الصناعة النفطية في ليبيا واستمرار 

 الاعتماد على الخارج في مجال استيراد تلك المشتقَّات.
سات اللازمة  -3 النظر في أفضل الإستراتيجيَّات لتحقيق سياسة التسويق المناسبة، وخلق المؤسَّ

من شأنها دراسة الأسواق المحليَّة والدوليَّة لتشخيص أفضل الوسائل  لهذا الغرض، والتي
 لتسويق النفط وكذلك الغاز.

السعي إلى تنسيق الأهداف المذكورة، لتتماشى مع سياسة التطوير في البلد بصورة عامة، ومع    
محليَّة سياسة رشيدة لتوفير فرص العمل بصورة خاصة، والسعي الحثيث على تكوين كوادر فنيَّة 

متطو ِّرة في المجال النفطي، والاستفادة من تجربة النرويج في مجال إرغام الشركات النفطيَّة على 
 .تطوير الكوادر المحليَّة، في مجال إنتاج النفط والصناعة النفطيَّة

 المراجع:
 يق السبتي وسيلة، كزيز نسيرين ، "دور صناديق الثروة السيادية في دعم السياسة المالية وتحق

، جامعة قاصدي 12العدد مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،الاستقرار الاقتصادي"، 
 ( .2017مرباح،)
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  ،مجلة الكوت جعفر طالب أحمد، عقيل حميد سلمان، الصناديق السيادية وأهميتها الاقتصادية
، الجزء 28، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة واسط، العددللعلوم الًقتصادية والإدارية

 ( .2018ثاني،)ال
  حاتم مهران، التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار

 (.2007، دولة الكويت، )المعهد العربي للتخطيطالاقتصادي، 
  حسين صالح وآخرون، التغيرات في أسعار النفط وآثارها على الاقتصاد العالمي والعربي

(، القاهرة، 266سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )، معهد التخطيط القوميوالمصري، 
(2016.) 
 استراتيجية متوسطة الأجل للإصلاح الاقتصادي)زيارة  -صندوق النقد الدولي،، قضية مختارة

 (.2014خبراء الصندوق" بيان ختامي" )ليبيا: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، )
 سيادية في ترشيد الإيرادات النفطية العربية مع عبد الكريم سليماني، "دور صناديق الثروة ال

، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة خيصر بيسكرة، رسالة ماجستيرالإشارة الى حالة أبوظبي"، 
 (.2014الجزائر، )

  ،"مجلة اقتصاديات شمال أفريقياعبد المجيد قدي، "الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة ،
 ( .2010ية وعلوم التيسير، جامعة الشلف، الجزائر،)كلية العلوم الاقتصاد

  ،رسالة على منصور سعيد عطية ، دور الانفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
 (.2019، قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة بنها، )دكتوراه

 " ،ة، الكويت، "، سلسلة عالم المعرفالنموذج النرويجي إدارة المصادر البتروليةفاروق القاسم
(2010.) 
  دراسة لتجربة كل من النرويج  –فرحات عباس، سعود وسيلة، "حوكمة الصناديق السيادية

، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 4، عدد 3، المجلد مجلة الباحث الًقتصاديوالجزائر"، 
(2015.) 
 مجلة النفط لنفطية"، ماجد عبد الله المنيف، "صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض ا

، الكويت، 129، العدد 35، منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، المجلد والتعاون العربي
(2009.) 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 815 

  محمد حسين الجبوري، طالب حسين الكريطي، محمد ناجي محمد الزبيدي، "التجربة النفطية
لمجلد الثالث، العدد العاشر، ، امجلة الإدارة والًقتصادفي النرويج وإمكانية تطبيقها في العراق"، 

 (.2014جامعة المستنصرية)
 صندوق الثروة -نبيل بوفليح، "دور الذكاء الاقتصادي في تحسين أداء صناديق الثروة السيادية

السيادي النرويجي نموذجاً"، ورقة مقدمة للملتقى الدولي السادس حول الذكاء الاقتصادي 
الحديثة، كلية العلوم الاقتصادية علوم التيسير  والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال

 / نوفمبر(.6-7 /2012، الجزائر،)جامعة الشلفوالعلوم التجارية 
  ،"نبيل بوفليح، "فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية

عة حسيبة بن بوعلي ، جام4، العدد : مجلة الأكاديمية للدراسات الًجتماعية والإنسانية
 (.2010الشلف، الجزائر، ) 

 المراجع الأجنبية:

 Allen, Mark, and Jaime Caruana., "Sovereign wealth funds a work agend IMF, 
No.29. (2008). 

 Backer, Larry Catá. "Sovereign wealth funds as regulatory chameleons: The 
s and public global governance through Norwegian sovereign wealth fund

Vol.  .Georgetown Journal of International law private global investment."
(2009).41,No 2.  

 Braunstein, Jürgen. "Sovereign Wealth Funds: The Emergence of State 
(2009)., Available at SSRN 1452797 Owned Financial Power Brokers." 

 Clark, Gordon L., and Ashby HB Monk. "The Norwegian government pension 
Rotman International Journal of Pension  fund: Ethics over efficiency."

(2010).vol 3.Issue(1).  Management 
 "IMF  y.Jafarov, Etibar, and Daniel Leigh. "Alternative fiscal rules for Norwa

. , No.07/241Working Papers .(2007)  
 Kimmitt, Robert M. "Public footprints in private markets: Sovereign wealth 

-:  Available at vol.87(1),.Foreign Affairs  funds and the world economy."
,(2008).https://www.jstor.org/journal/foreignaffairs 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 816 

 obert E. "Oil revenues and viable development: impact of the Dutch Looney, R
, American Arab Affairs disease on Saudi Arabian diversification efforts."

(1988). No.27,  
 Mehrara, Mohsen.,"The asymmetric relationship between oil revenues and 

Vol.  ,Energy Policy exporting countries.",-e of oileconomic activities: The cas
(2008).36. Issue 3.  

 Norway Government Pension Fund – Global (NPFG) 
 S.Regimes and Revenue, Management Vadar, Petroleum Fiscal Systems. 

, Work Paper, No. 04/41. (July,2008).IMF 

 الًنترنت :
 -pension-government-economy/the-https://www.regjeringen.no/en/topics/the

fund/the -for-framework-gpfg/governance-global-fund-pension-government 
government / id696848/ 

 orld bank, Libya,2006https://www.W 

  م، دولة ليبيا:2009تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 
 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08302.pdf 

 http://www.lia.com.mt/ar/ اح على موقع المؤسسة الليبية للاستثمار مت 

  بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي 
 بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
  https://data.wordbank.org 
 .  https://data.oecd.org  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/
http://www.lia.com.mt/ar/
https://data.wordbank.org/
https://data.oecd.org/


 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 817 

 "سياسات التعليم العالي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"
 عائشة محمد التاورغي .ا                                                            

 كلية التربية / قصر بن غشير سجامعة طرابل                                                                 
 ملخَّص:

د    ـــــــــــه،  تحـــــــــــد ِّ ـــــــــــه، ومراحل ـــــــــــيم العـــــــــــالي، وفلســـــــــــفته، وأهداف ـــــــــــة إطـــــــــــار التعل السياســـــــــــة التعليميَّ
ــــــــديها سياســــــــة  ــــــــم تكــــــــن ل ــــــــاً وحضــــــــاريَّاً مــــــــا ل ــــــــلا يمكــــــــن لأي أمــــــــة أن تــــــــنهض فكريَّ وأنواعــــــــه، ف
تعليميَّــــــــــــة واضــــــــــــحة وواقعيَّــــــــــــة ومرنــــــــــــة مســــــــــــتمدة مــــــــــــن فلســــــــــــفة المجتمــــــــــــع، ومنســــــــــــجمة مــــــــــــع 

، فالسياســـــــــة التعليميَّـــــــــة المبنيَّـــــــــة علـــــــــى أســـــــــس مبادئـــــــــه وقيمـــــــــه، وقائمـــــــــة علـــــــــى أســـــــــس علميَّـــــــــة
علميَّـــــــــة تســـــــــاعد فـــــــــي وضـــــــــع الخطـــــــــط، وبنـــــــــاء البـــــــــرامج التـــــــــي تكفـــــــــل بنـــــــــاء شخصـــــــــيَّة الفـــــــــرد 
ـــــــــــد آليـــــــــــة لقيـــــــــــاس الأداء فـــــــــــي النظـــــــــــام التعليمـــــــــــي،  وفـــــــــــق معتقـــــــــــدات المجتمـــــــــــع، وفـــــــــــي تحدي

 وفي تحديد الأطر والمبادئ والقيم التي تسير في ضوئها العملية التربويَّة.
ـــــــــي  توجيـــــــــه واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات الصـــــــــائبة لتحقيـــــــــق الأهـــــــــداف الموضـــــــــوعة، وفـــــــــي تحديـــــــــد  وف

الجهــــــــــــات الإداريَّــــــــــــة المســــــــــــئولة عــــــــــــن تنفيــــــــــــذ تلــــــــــــك السياســــــــــــات، وفــــــــــــي حــــــــــــل كثيــــــــــــر مــــــــــــن 
المشــــــــــكلات التربويَّــــــــــة، وفــــــــــي تغييــــــــــر الأوضــــــــــاع التربويَّــــــــــة القائمــــــــــة غيــــــــــر المرغــــــــــوب فيهــــــــــا. 

ـــــــــك  ـــــــــة ناجحـــــــــة أدَّى ذل ـــــــــاك سياســـــــــة تعليميَّ ـــــــــم تكـــــــــن هن ـــــــــإذا ل ـــــــــى ضـــــــــياع أمـــــــــوال وجهـــــــــود ف إل
ــــــــــق  ــــــــــب تكــــــــــاليف باهظــــــــــة دون أن تحق ِّ ــــــــــة تتطلَّ ســــــــــات تعليميَّ ــــــــــي مؤسَّ ــــــــــذل ف ــــــــــرة تب بشــــــــــريَّة كبي
الهـــــــــــدف المرجـــــــــــو منهـــــــــــا  إشـــــــــــكاليَّاته إلـــــــــــى أنَّـــــــــــه مواجـــــــــــه بكارثـــــــــــة تخلُّفـــــــــــه، لعجـــــــــــزه وتشـــــــــــير 
وضـــــــــعيَّة التعلـــــــــيم العربـــــــــي الحـــــــــالي عـــــــــن تحقيـــــــــق أهدافـــــــــه الحقيقيَّـــــــــة، فهـــــــــو لـــــــــم يـــــــــؤدِّ إلـــــــــى 

ــــــــــــة، تعظــــــــــــيم العا ــــــــــــة الاحتياجــــــــــــات التنمي ــــــــــــي الاســــــــــــتجابة الفاعل ــــــــــــد الاجتمــــــــــــاعي، وفشــــــــــــل ف ئ
كمــــــــا أنَّــــــــه عجــــــــز عــــــــن التوفيــــــــق بــــــــين منظــــــــور المجتمــــــــع للعائــــــــد منهــــــــا ومنظــــــــور الفــــــــرد لــــــــه، 
ــــــــــــه قياســــــــــــاً لمــــــــــــردوده،  ــــــــــــع تكلفت ــــــــــــة، وترتف ــــــــــــي البطال ــــــــــــيم يعظــــــــــــم التمــــــــــــايزات، وينم ِّ فهــــــــــــو تعل

ـــــــــــواه، وتحكمـــــــــــه أســـــــــــاليب تدر  ـــــــــــت محت ـــــــــــزدحم بالتفاصـــــــــــيل، ويتهاف ـــــــــــة وي ـــــــــــة إملائيَّ يســـــــــــيَّة تلقينيَّ
 تقتل الإبداع وتحاصر العقلانيَّة.

 ومــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــري يعــــــــد التعلــــــــيم بشــــــــكل عــــــــام مــــــــن ضــــــــمن أهــــــــداف التنميــــــــة المســــــــتدامة   
ــــــــــــتعلُّم مــــــــــــدى  ــــــــــــيم الجيــــــــــــد المنصــــــــــــف والشــــــــــــامل للجميــــــــــــع وتعزيــــــــــــز فــــــــــــرص ال ضــــــــــــمان التعل

ماً كبيـــــــــر الحيـــــــــاة  ـــــــــل الهـــــــــدف الرابـــــــــع، حيـــــــــث أحـــــــــرز تقـــــــــدُّ اً فـــــــــي الحصـــــــــول للجميـــــــــع وهـــــــــو يمث ِّ



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 818 

مليـــــــــون شـــــــــاب فـــــــــي جميـــــــــع أنحـــــــــاء العـــــــــالم لا تـــــــــزال تفتقـــــــــر  103، أكثـــــــــر مـــــــــنالتعلـــــــــيم علــــــــى
٪ مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء هـــــــــــم مـــــــــــن 60والكتابـــــــــــة الأساســـــــــــيَّة، وأكثـــــــــــر مـــــــــــن  القـــــــــــراءة إلـــــــــــى مهـــــــــــارات

النســــــــــاء. والغايــــــــــة الأولــــــــــي مــــــــــن الهــــــــــدف الرابــــــــــع هــــــــــو ضــــــــــمان أن يكمــــــــــل جميــــــــــع الفتيــــــــــات 
ـــــــــول عـــــــــام  ـــــــــيم  2030والفتيـــــــــان بحل ـــــــــيم التعل ـــــــــاً لطبيعـــــــــة سياســـــــــات التعل ـــــــــف أنواعـــــــــه وفق بمختل

 العالي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
فــــــــي التعــــــــرُّف علــــــــي دور سياســــــــات التعلــــــــيم العــــــــالي فــــــــي تحقيــــــــق  مــــــــن مشــــــــكلة البحــــــــثتك

 التنمية المستدامة.
ألا وهـــــــي: الكشـــــــف عـــــــن أهـــــــم  يســـــــعي البحـــــــث فـــــــي تحقيـــــــق الأهـــــــداف الآتيـــــــةوســـــــوف   

أدوار سياســـــــــــيات التعلـــــــــــيم فـــــــــــي كيفيَّـــــــــــة تحقيـــــــــــق التنميـــــــــــة المســـــــــــتدامة، الوقـــــــــــوف عـــــــــــن أهـــــــــــم 
التنميــــــــــــة المســـــــــــــتدامة بمجـــــــــــــال التعلـــــــــــــيم  الصــــــــــــعوبات التـــــــــــــي تســـــــــــــهم فــــــــــــي عرقلـــــــــــــة عمليَّـــــــــــــة

 العالي.
ـــــــــأتي     ـــــــــة  تســـــــــاؤلًت البحـــــــــثوت ـــــــــي كيفيَّ ـــــــــيم ف ـــــــــي: مـــــــــا أهـــــــــم أدوار سياســـــــــات التعل يمـــــــــا يل

تحقيــــــــــق التنميـــــــــــة المســـــــــــتدامة؟، مـــــــــــا أهـــــــــــم الصـــــــــــعوبات التـــــــــــي تســـــــــــهم فـــــــــــي عرقلـــــــــــة عمليَّـــــــــــة 
 تعليم العالي؟التنمية المستدامة بمجال ال

اعتبــــــــار أنَّــــــــه دراســــــــة وصــــــــفيَّة وســــــــوف يــــــــتم ب المــــــــنهج الوصــــــــفيســــــــوف تســــــــتخدم الباحثــــــــة  
مفــــــــــــردة مــــــــــــن أعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة تــــــــــــدريس بجامعــــــــــــة  50اختيــــــــــــار عينــــــــــــة عشــــــــــــوائية وعــــــــــــددها 

 طرابلس بمختلف التخصصات.

مة:  المقـــــــــــدَّ
التعلـــــــيم العـــــــالي فـــــــي نطـــــــاق السياســـــــات التربويَّـــــــة الشـــــــاملة مـــــــن الأدوات الأساســـــــيَّة  يعـــــــد      

ـــــة المجتمـــــع وتحديثـــــه وتحقيـــــ ق التنميـــــة المســـــتدامة، كونـــــه التعلـــــيم الـــــذي يمث ِّـــــل قمـــــة الهـــــرم لتنمي
بمختلــــــــف الكــــــــوادر البشــــــــريَّة، ويــــــــوف ِّر الرؤيــــــــة  يالتعليمــــــــي والرصــــــــيد الاســــــــتراتيجي الــــــــذي يغــــــــذ ِّ 

 العلميَّة لمختلف القضايا .
لْماً{ قال تعالي في كتابة العزيز       .114سورة  طـه رقم :}وَ قُلْ رَبِّ  زِّدْنِّي عِّ
فــــي نشــــر المعرفــــة وتطبيقهــــا وفــــي حــــل المشــــكلات مــــن خــــلال البحــــوث والدراســــات،  ويســــهم    

ـــــه نحـــــو الاقتصـــــاد الحـــــر، تعـــــرَّض  ر العلـــــوم والمعـــــارف والمهـــــن ، والتوجُّ إلاَّ أنَّـــــه وفـــــي ظـــــل تطـــــوُّ
ة مشكلات دعت لإعادة إصلاحه للخروج به من  بعض الأزمات.  التعليم العالي لعدَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9


 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 819 

ــــــالي   ــــــالتعليم الع ــــــه واجــــــه ويواجــــــ ف ه مشــــــكلات وتحــــــديَّات فيســــــتوجب مراجعــــــة فلســــــفته وعلاقت
ــــــي  ــــــرات الحاصــــــلة علــــــى مســــــتوى البن ــــــي يتماشــــــى مــــــع المتغي ِّ بــــــالمجتمع ومعالجــــــة مشــــــكلاته حت
ــــــــــة  ــــــــــة والتحــــــــــديَّات الجديــــــــــدة فــــــــــي ضــــــــــوء الظــــــــــروف المحليَّ ــــــــــة والثقافيَّ الاقتصــــــــــاديَّة والاجتماعيَّ

 (1)ر من جامعات دول العالم.والخصوصيات الثقافيَّة لكل مجتمع، وهو ما عرفته كثي
ــــــو      ــــــذَكَّرُ أُولُ ــــــا يَتَ ــــــونَ إِّنَّمَ ينَ لا يَعْلَمُ ــــــذِّ ــــــونَ وَالَّ ينَ يَعْلَمُ ــــــذِّ ــــــتَوِّي الَّ ــــــلْ يَسْ ــــــلْ هَ و قــــــال تعــــــالى : }قُ

 .9سورة  الزمررقم الْألَْبَاب{ 
ـــــــول     ـــــــل كانـــــــت( ثمـــــــة اكتشـــــــافان إنســـــــانيَّان يحـــــــق للفـــــــرد أن  ويق الفيلســـــــوف الألماني)ايمانوي
ـــــداً علـــــى مســــــألتين الأولـــــي يعـــــ دهما مـــــن أصـــــعب الأمـــــور  وهمـــــا فـــــن حكـــــم النـــــاس وتـــــربيتهم مؤك ِّ

رة بينهمـــــا(؛  أهميتهـــــا كنظـــــامين أساســـــين )السياســـــة والتعلـــــيم(  والثانيـــــة )العلاقـــــة المتصـــــلة المتجـــــذ ِّ
وبالتـــــالي حـــــتَّم ذلـــــك كـــــل المشـــــتغلين فـــــي المجـــــالين العمـــــل علـــــى تحقيقهمـــــا بشـــــكل مـــــتلازم ومـــــن 

ـــــ ـــــولًا هـــــذه الأهميَّ ـــــب عق ـــــة وأهميتهـــــا وإعـــــدادها، ولكـــــن هـــــذا يتطلَّ ـــــرزت السياســـــة التعليميَّ ة أيضـــــاً ب
ــــــرة ومــــــدب ِّرة وترســــــم وتخطــــــط وتــــــدرك كــــــل المعطيــــــات حتــــــي تســــــتطيع بنــــــاء سياســــــة تعليميَّــــــة  مفك ِّ

ر التعليم.  (2)واضحة المعالم تعكس واقع الدولة وتطلعاتها في تطوُّ
لْــــــمَ دَرَجَــــــات{ وقــــــال تعــــــالى: } يَرْفَــــــعِّ  َُّ الَّــــــ    ينَ أُوتُــــــوا الْعِّ ــــــنْكُمْ وَ الَّــــــذِّ ينَ آمَنُــــــوا مِّ ســــــورة المجادلــــــة ذِّ

 . 11رقم
م المجتمعات ونمو ِّها وثمة اتفاق  وتتمثَّل     سياسات التعليم العالي في ليبيا   أهمية كبيرة علي تقدُّ

ى أنَّ الجامعــات منــوط بهــا عــام وســائد فــي الأدبيــات المرتبطــة بــالتعليم الجــامعي محليَّــاً وعالميَّــاً علــ
ثلاث وظائف رئيسة هي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ وعلى أنَّ خدمة المجتمع تحتـل 
ـاً يـذهب إلـى أنَّهـا يجـب أن تغـدو الوظيفـة  هـاً عامَّ المرتبة الثالثة فـي هـذا التصـنيف؛ إلاَّ أنَّ ثمـة توجُّ

 .الأولى، بل القائدة للتعليم الجامعي
ــــال تعــــالى نْــــدِّ وق ــــنْ عِّ ــــلٌّ مِّ ــــهِّ كُ ــــونَ آمَنَّــــا بِّ ــــمِّ يَقُولُ لْ ــــي الْعِّ ــــخُونَ فِّ يلَــــهُ إِّلاَّ  َُّ وَ الرَّاسِّ ــــمُ تَأْوِّ ــــا يَعْلَ : }وَمَ

 .7سورة  آل عمران رقم رَبِّ نَا{ 

                                                           

حُسين غريبي يسين سي لاخضر، وآخرون، سياسات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة  في الجزائر، مجلة آفاق، العدد  - 1
 . 352ص،2018مارس، سنة 21
والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم، المنامة البحرين، السياسات التعليمية ودورها في سعود هلال الحربي، المنظمة العربية للتربية   -2

 .5، ص2019نوفمبر 6رؤية تحليلية، دولة الكويت،  2030تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التعليم 
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الــــبعض أنَّ للجامعــــات خمســـــة أدوار علــــى التــــوالي، تخـــــر ِّج أفــــراد ذوي  تعلـــــيم  وحيــــث يـــــرى      
ي تـــــدعيم المواطنــــة والممارســـــة الديمقراطيَّـــــة للأفـــــراد والتنســـــيق مـــــع عــــالي المســـــتوي والمســـــاهمة فـــــ

احتياجـــــات التنميـــــة وتحـــــديَّات المجتمـــــع والتعامـــــل مـــــع الحيـــــاة الفكريَّـــــة والثقافيَّـــــة للمجتمـــــع وإجـــــراء 
 البحوث والدراسات.

الجامعــــــة علــــــي تنميــــــة المجتمــــــع المحل ِّــــــي مــــــن خــــــلال وظائفهــــــا الــــــثلاث الرئيســــــة ؛  وتعمــــــل    
الأولـــــي المتمث ِّلــــــة فـــــي التعلــــــيم والتـــــدريس لمواجهــــــة احتياجـــــات المجتمــــــع وتهـــــدف إلــــــي  فالوظيفـــــة

تنميــــــة شخصــــــية الطــــــلاب مــــــن جميــــــع الجوانــــــب مــــــن خــــــلال الحصــــــول علــــــى المعرفــــــة وتكــــــوين 
م ، بمـــــــا يســـــــهم فـــــــي ســـــــد احتياجـــــــات  ـــــــى مســـــــتوى متقـــــــد ِّ ـــــــة وصـــــــولًا بهـــــــم إل الاتجاهـــــــات الايجابيَّ

 (1)فة مجالات الحياة.المجتمع من الكفاءات المتمي ِّزة في كا
ة عناصـر يمكـن     وهكذا يمكن تكييف هذه الوظيفة مع مبادئ التنمية المستدامة من خـلال عـدَّ

 :إيجازها كالآتي
 إيجاد نماذج جديدة للنمو الاقتصادي. .1
ـــــــــــــة  .2 ـــــــــــــدخلاتها مـــــــــــــع العمليَّ ـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة وت ـــــــــــــرابط أبعـــــــــــــاد التنمي ـــــــــــــي ت ـــــــــــــز عل التركي

 التكوينيَّة.
 عي عبر تطبيق أساليب جديدة للتنمية المستدامة.فاعليَّة التكوين الجام .3
 أدراج مبادئ التنمية المستدامة في جميع التخصصات الجامعيَّة. .4
 إدراج التربية البيئيَّة في العمليَّة التكوينيَّة. .5
ــــــــارزة    ــــــــذي يعــــــــد مــــــــن الســــــــمات الب ــــــــي البحــــــــث العلمــــــــي وال ــــــــة ف ــــــــة المتمث ِّل ــــــــة الثاني ــــــــا الوظيف أمَّ

ر كبيـــــــــر فـــــــــي عمليَّـــــــــة التنميـــــــــة وحـــــــــل المشـــــــــكلات المجتمعيَّـــــــــة للعصـــــــــر الحـــــــــالي، لمـــــــــا لـــــــــه دو 
وتطــــــــــــــوير المعرفــــــــــــــة الإنســــــــــــــانيَّة وضــــــــــــــعها فــــــــــــــي خدمــــــــــــــة الإنســــــــــــــان والبيئــــــــــــــة الاجتماعيَّــــــــــــــة 
المحيطــــــــــــة بكــــــــــــل أبعادهــــــــــــا ويمكــــــــــــن توجيــــــــــــه وظيفــــــــــــة البحــــــــــــث العلمــــــــــــي لتحقيــــــــــــق التنميــــــــــــة 

 المستدامة من خلال:

                                                           

مية المستدامة وسبل تفعيل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عمر فرج القيزاني، دور الجامعات الليبية في تلبية متطلبات التن - 1
 .10، ص2018 ، سنةالعاملين، بحث منشور ضمن مجموعة بحوث، مجلة كلية الاقتصاد، جامعة الزيتونة
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ــــــــــة  .1 ــــــــــظ القاعــــــــــدة الطبيعيَّ ــــــــــي مــــــــــن شــــــــــأنها حف وتعزيزهــــــــــا وخلــــــــــق إجــــــــــراء البحــــــــــوث الت
المزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الطاقــــــــــــــــــات البديلــــــــــــــــــة وتســــــــــــــــــخير الأبحــــــــــــــــــاث العلميَّــــــــــــــــــة لوضــــــــــــــــــع 

 الاستراتيجيَّات البديلة في استغلال الموارد المتاحة.
ــــــــــدولي وذات صــــــــــلة  .2 ــــــــــي وال ــــــــــي الصــــــــــعيد المحل إجــــــــــراء البحــــــــــوث الأكثــــــــــر إلحاحــــــــــاً عل

 بموضوع التنمية المستدامة.
ـــــــــــا) .3 ـــــــــــرامج الدراســـــــــــات العلي ـــــــــــه ب ( لدراســـــــــــة مواضـــــــــــيع راهالماجســـــــــــتير والـــــــــــدكتو توجي

 التنمية المستدامة والتنمية البيئيَّة.
إجــــــــــراء البحــــــــــوث ذات العلاقــــــــــة باســــــــــتراتيجيَّات التكيــــــــــف المنــــــــــاخي والبحــــــــــوث التــــــــــي  .4

 تدرس تحليل أثر المخاطر البشريَّة والاقتصاديَّة على البيئة.
إجــــــــــــــراء البحــــــــــــــوث فــــــــــــــي مجــــــــــــــالات توليــــــــــــــد الكهربــــــــــــــاء والطاقــــــــــــــة مــــــــــــــن المصــــــــــــــادر  .5

دة والم  ستدامة والتي تحد من التلوث وتغيُّرات المناخ.المتجد ِّ
البحــــث عـــــن مــــواد جديـــــدة لاســــتبدال المـــــواد القائمــــة وتخفـــــيض غيــــر المتجـــــدد مــــن أجـــــل  .6

 الأجيال المستقبليَّة.
 إنشاء مراكز تعنى بالتنمية المستدامة. .7
ــــا الوظيفــــة الثالثــــة المتمث ِّلــــة فــــي خدمــــة المجتمــــع، فتتــــوزَّع مجــــالات خدمــــة المجتمــــع و    د أمَّ تتعــــدَّ

مـــــن قبـــــل الجامعـــــة وفقـــــاً لظـــــروف وإمكانيَّـــــات كـــــل جامعـــــة مـــــن جهـــــة، ووفقـــــاً لظـــــروف المجتمـــــع 
 من جهة أخري، ويمكن بيان مجالات خدمة المجتمع في الآتي:

 القيام بالبحوث التطبيقية. .1
 الاستشارات. .2
 تنظيم وتنفيذ البرامج الحكوميَّة والأهليَّة. .3
ــــــــــة عقــــــــــد النــــــــــدوات والمــــــــــؤتمرات ذات الطــــــــــابع ا .4 ــــــــــق ســــــــــياق أهــــــــــداف التنمي لتنمــــــــــوي وف

 (1)المجتمعيَّة المستدامة وسياسات التعليم العالي.
د حيــــاة البشــــر، وتنــــذر وفضــــلًا        ــــا ســــبق ذكــــره أنَّ مــــا سيشــــهده العــــالم مــــن مخــــاوف تهــــد ِّ عمَّ

دهم  دة علـــــى رأســـــها التـــــي تعـــــد الأجيـــــال وتـــــزو ِّ بـــــالانقراض ضـــــاعت المســـــؤوليات التعليميَّـــــة المتعـــــد ِّ

                                                           

التدريس عمر فرج القيزاني، دور الجامعات الليبية في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وسبل تفعيل من وجهة نظر أعضاء هيئة  - 1
 .11العاملين مرجع سابق، ص
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ي لهــــــــذه التحــــــــديَّات الكبيــــــــرة لتتجــــــــاوز البشــــــــريَّة هــــــــذه بالمهــــــــار  ات والمعلومــــــــات اللازمــــــــة للتصــــــــد ِّ
المحنـــــة بنجـــــاح واقتـــــدار، وجعلـــــت التنميـــــة المســـــتدامة مطلبـــــاً أساســـــيَّاً فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر فـــــي 
المجــــــالات كافــــــة لاســــــتمرار الحيــــــاة علــــــى الأرض، وتجنيــــــب البشــــــريَّة مخــــــاطر اســــــتنفاذ المــــــوارد 

ث البيئـــــــة، وعـــــــدم اســـــــتحواذ الأجيـــــــال الحاليَّـــــــة علـــــــى جميـــــــع المقـــــــدَّرات، والأخـــــــذ الطبيعيَّـــــــة وتلـــــــوُّ 
 بالحسبان حاجات الأجيال القادمة.

ـــــمِّ قَائِّمـــــاً بِّالْقِّسْـــــطِّ {  لْ ـــــو الْعِّ ـــــةُ وَ أُولُ ـــــهَ إِّلاَّ هُـــــوَ وَالْمَلائِّكَ ـــــهُ لا إِّلَ دَ  َُّ أَنَّ ســـــورة آل وقـــــال تعـــــالى: }شَـــــهِّ

 . 18عمران رقم 
تعلــــــــيم بصــــــــورته التقليديَّــــــــة متطلَّبــــــــات التنميــــــــة المســــــــتدامة للأجيــــــــال الحاضــــــــرة ال ولً يفــــــــي     

ــــــى إيجــــــاد مســــــتقبل أفضــــــل لمجتمــــــع مســــــتدام، ويعجــــــز  والقادمــــــة، وبالنتيجــــــة تتلاشــــــي قدرتــــــه عل
ل إلــــى تقنيــــات  عــــن تحقيــــق دوره التنمــــوي فــــي تأهيــــل رأس المــــال المعرفــــي الــــذي يمكــــن أن يتحــــوَّ

ة الأعــــــداد إنتــــــاج تلبيــــــة احتياجــــــات الســــــوق ويعــــــ ــــــيم العــــــالي المعــــــدَّ ســــــات التعل ود ذلــــــك إلــــــى مؤسَّ
ســــــات محافظــــــة ومقاومــــــة لــــــنظم الجــــــودة؛  الكــــــافي لإحــــــداث التنميــــــة المســــــتدامة مــــــن كونهــــــا مؤسَّ

 فلديها انحياز تلقائي للماضي وتراكماته ونادراً ما تأخذ المستقبل ومتطلَّباته في قراراتها.
ــــــــــد        الــــــــــذي ظهــــــــــر بحلَّــــــــــة جديــــــــــدة يختلــــــــــف عــــــــــن  مصــــــــــطلح التنميــــــــــة المســــــــــتدامة ويؤك ِّ

ــــــة  المصــــــطلحات الشــــــائعة المرتبطــــــة بمــــــدارس البيئــــــة التــــــي تهــــــتم أساســــــاً بحمايــــــة البيئــــــة، أنَّ ثمَّ
تحــــــديَّات جديــــــدة أمــــــام الجامعــــــات والتعلــــــيم العــــــالي التــــــي ترغــــــب الانخــــــراط بــــــالتعليم مــــــن أجــــــل 

اد النــــــاس علــــــى الجــــــودة التنميــــــة المســــــتدامة؛ إذ أنَّ هــــــذا المصــــــطلح لا يتعامــــــل فقــــــط مــــــع اعتمــــــ
ـــــــب  ـــــــاول أيضـــــــاً جوان ـــــــل يتن ـــــــوم ومســـــــتقبلًا، ب ـــــــة الي ـــــــة كمـــــــدخل لاســـــــتثمار المـــــــوارد الطبيعيَّ البيئيَّ
مشــــاركة هـــــؤلاء النـــــاس وكفـــــايتهم الذاتيَّـــــة وتـــــوافر المســـــاواة والعـــــدل الاجتمـــــاعي كجوانـــــب أساســـــيَّة 

 في بناء البشر من أجل التنمية المستدامة.
ــــيم       ــــين التعل ــــوازن  والشــــراكة ب ــــى إيجــــاد ت ــــة تســــعى إل ــــة تعليميَّ ــــة المســــتدامة هــــو رؤي والتنمي

ــــة، واســــتدامة المــــوارد الطبيعيَّــــة والبيئيَّــــة مــــن  ــــين الرخــــاء الإنســــاني والاقتصــــادي والتقاليــــد الثقافيَّ ب
أجـــــــل حيـــــــاة أفضـــــــل للفـــــــرد والمجتمـــــــع فـــــــي الحاضـــــــر والمســـــــتقبل، فهـــــــو يســـــــهم بشـــــــكل إيجـــــــابي 

وبنـــــاءً علـــــى ذلـــــك فالتنميـــــة المســـــتدامة تحتـــــاج لتعلـــــيم لـــــيس لمواجهـــــة مشـــــكلات التعلـــــيم العـــــالي؛ 
فقـــــط مســـــتمراً مـــــدى الحيـــــاة، بـــــل تعليمـــــاً لجميـــــع النـــــاس، ويقـــــوم علـــــى أســـــاس مجـــــالات المعرفـــــة 
كافـــــة، وأنَّـــــه يســـــعى إلـــــي إدراج التعلـــــيم العـــــالي داخـــــل الأنشـــــطة الأساســـــيَّة للحيـــــاة كافـــــة، ويعــــــد 
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م التعلـــــــيم العـــــــالي أحـــــــد أهـــــــم عوامـــــــل التغييـــــــر علـــــــى و  جـــــــه الأرض وهـــــــو مصـــــــدر الرفـــــــاه والتقـــــــدُّ
ــــــة المســــــتدامة  ــــــق كافــــــة أهــــــداف التنمي ــــــي الاجتمــــــاعي والعــــــدل والمســــــاواة وتحقي الاقتصــــــادي والرق

 (1)بوجهه الخصوص.

هِّ الْعُلَمَاء{     بَادِّ نْ عِّ  .28سورة فاطر رقم وقال تعالى: }إِّنَّمَا يَخْشَى  ََّ مِّ
 مشكلة البحث:

اســات التعلــيم العــالي والتنميــة المســتدامة مــن ضــمن القضــايا والمواضــيع  موضــوع سي  يُعَــد         
صـين والمهتمـين فـي مجـال البحـث العلمـي بشـكل عـام  التي شغلت بال الكثير من الكتـاب والمتخص ِّ
والعلـــوم الاجتماعيَّـــة والعلـــوم الإنســـانيَّة وعلـــوم التربيـــة بشـــكل خـــاص، باعتبـــار أنَّ مفهـــوم سياســـات 

لسياسات العامة للدولة، أمَّا السياسة فهي علم يدرس أسس الحكم ونظمـه وتاريخـه التعليم جزء من ا
ــع  ي إلــى تحقيــق الغايــات ذلــك التوسُّ دة التــي تــؤد ِّ وأســاليبه ونظرياتــه ومرحلــة وضــع الأهــداف المحــدَّ

 قاعدة البيانات في التعليم العالي.
رَّض للعديـد مـن التحـديَّات والصـعاب أنَّ موضـوع سياسـات التعلـيم العـالي قـد تعـوممَّا لًشـكَّ فيـه   

ر الســـريع الـــذي يشـــهده  ل والتغيُّـــر والتطـــوُّ التـــي باتـــت تتـــأرجح بـــين الإصـــلاح والتطـــوير وفقـــاً للتحـــوُّ
العصـر، فــلا نكــاد نعثـر علــى مــنهج يســلك لنـا خطــوط سياســات واسـتراتيجيات التعلــيم العــالي؛ نظــراً 

رة ســنوات الأمــر الــذي قــد أثــر وســوف يــؤث ِّر لمــا تعرَّضــت لــه الــبلاد مــن حــروب ونزاعــات طيلــة عشــ
 علي البيئة التعليميَّة والتربويَّة على كافة مستويات في مجتمعنا الليبي.

تمَّت طمأنة المجتمع التعليم العالي بـأنَّ الهـدف الرابـع المقتـرح مـن أهـداف التنميـة  أخري  ومن ناحية   
ــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز المســتدامة، الــذي يــدعو المجتمــع الــدولي إلــى ضــمان التع ل

فرص التعلم مدى الحياة للجميع "، متوائم بشكل وثيق مع الهدف المقترح في اتفاق مسبق، وعلـى الـرغم 
من وجـود بعـض أوجـه التبـاين بـين الغايـات الـواردة فـي اتفـاق منـتظم، وتلـك التـي اقترحهـا الفريـق العامـل 

لسـبعة ووسـائل التنفيـذ الـثلاث الـواردة فـي إطـار الهـدف الرابـع مـن مفتوح باب العضـوية، تضـع الغايـات ا
ـد الطريـق نحـو مسـتقبل مسـتدام وقـادر  أهداف التنمية المسـتدامة خطـة طموحـة للتعلـيم مـن شـأنها أن تمه ِّ

ل.  على إحداث التحوُّ

                                                           

تيسير محمد الخوالدة، معوقات استدامة التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، بحث منشور  _  1
 .68-67، ص 2016(، سنة1، العدد )43ضمن مجموعة بحوث، دراسات العلوم التربوية، المجلد 
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يم، اقتناعـاً اليونيسكو، باعتبارها الوكالـة المتخصصـة التابعـة للأمـم المتحـدة فـي مجـال التعلـ وتناصر    
مفاده أنَّ التعليم حق أساسي من حقـوق الإنسـان، ويـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بإعمـال الحقـوق الأخـرى. وعلـى 
هـذا النحـو، يكـون التعلـيم منفعــة عامـة للأفـراد جميعـاً وأسـاس تحقيــق الـذات الإنسـانيَّة، والسـلام، والتنميــة 

ــزاً للتنميــة المســتدامة، والمســاواة بــين الجنســين، والمواطنــة العال ــل التعلــيم بوصــفه محف ِّ ميَّــة المســئولة. ويمث ِّ
مســاهماً رئيســاً فــي الحــد مــن عــدم المســاواة وخفــض الفقــر؛ كمــا أنَّ إمكانيَّــة الوصــول بشــكل كامــل إلــى 
التعلــيم الجيــد فــي جميــع المســتويات شــرط أساســي للتعجيــل بــإحراز تقــدُّم صــوب تحقيــق أهــداف التنميــة 

 ارة أخرى، تبدأ التنمية المستدامة مع التعليم.المستدامة الأخرى. وبعب
حقَّقت أهداف توفير التعليم للجميـع والأهـداف الإنمائيَّـة للألفيَّـة المتفـق عليهـا دوليَّـاً مكاسـب بعيـدة  وقد  

المدى خلال الخمسة عشر سنة الماضية وكذلك اسـتخدمت البلـدان هـذه الأهـداف كغايـات ومعـايير مـن 
اسـية المحليَّـة للإصـلاح وتحسـين نظمهـا التعليميَّـة، فـي حـين اسـتخدمها المـانحون أجل حشد الإرادة السي

لجعـــل سياســـاتهم وأولويَّـــاتهم فـــي تقـــديم المســـاعدة الإنمائيَّـــة فـــي مجـــال التعلـــيم متماشـــية مـــع الأهـــداف 
 .والغايات الدوليَّة

ـــى   ـــة بحـــوث ودراســـات اهتمـــت واختصـــت بـــالمحور الأ وعل ول المتعل ِّـــق هـــذا الأســـاس نجـــد أنَّ ثمَّ
وأوصــت مــن ( 2010)دراســة انتصــار البراهمــي/موضــوع السياســات التعلــيم العــالي حيــث جــاءت 

صـات المختلفـة وتقويمـه باسـتمرار لتحقيـق  ضرورة دعـم بـرامج الدراسـات العليـا بالجامعـة فـي التخصُّ
ــدت الدراســة علــى ربــط مخرجــات التعلــيم العــالي بح اجــة ســوق أهــداف التنميــة وتطويرهــا، وأيضــاً أكَّ

الـة  سات وتوفير الفرص المناسـبة للخـريجين لضـمان المسـاهمة الفعَّ العمل وتحقيق الشراكة بين مؤسَّ
 في تنمية المجتمع.

فـــي توصـــياتها بضـــرورة القيـــام بالدراســـات التقويميَّـــة فـــي  (2012)دراســـة الحضـــيري/وجـــاءت     
ة لعمليَّـة تنفيـذ تلـك السياسـات؛ مجال السياسات العامة حتى يـتم التغلُّـب علـى الصـعوبات المصـاحب

باعتبــار أنَّ السياســات العامــة بهــا العديــد مــن القطاعــات التــي تحتــاج إلــى  متابعــة مســتمرة وصــولًا 
 للمستوى المطلوب من حيث الإدارة والفاعليَّة.

ــذلك )دراســة حســان بــن اســباع/   ــه لا يوجــد اهتمــام  (2014وك ــدون أنَّ أنَّ أغلبيــة المبحــوثين يؤك ِّ
م علــى بتقــدي م الحــوافز لمختلــف الفئــات المجتمــع الجــامعي بســبب غيــاب نظــام أو قــانون واضــح تقــدَّ

ون بأنَّه لا توجد عدالة في تقديم الحوافز رغم قلتها، وهو ما يـدل علـى أهـم  أساسه الحوافز، كما يقرُّ
 ركائز نجاح إصلاح التعليم العالي وفق منظور الجودة الشاملة.
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سـات الاقتصـاديَّة 2014شـيلي/ كما جاءت )دراسة الهام   (  أوصـيت ضـرورة ربـط الجامعـة بالمؤسَّ
ســة والمجتمــع وكافــة  لتطــوير البحــث العلمــي ونشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة فــي كــل وحــدات المؤسَّ

 القطاعات.
( حيث تبيَّنت الدراسة أنَّ التعلـيم العـالي دور مهـم ورئـيس فـي تطـوير 2015ودراسة )براهمي وليد/ 

بــة علــى العمــل المجتمـع  ســاته فـي تخــرج الكــوادر البشــريَّة المدرَّ وتنميتــه وذلــك مــن خــلال إســهام مؤسَّ
فــي كافــة المجــالات والتخصصــات المختلفــة، كمــا اتضــح أن الجامعــة تســعي إلــي وصــول المجتمــع 
الــي مرحلــة الرقــي والتقــدم عــن طريــق ربطهــا باحتياجــات قطاعــات الانتــاج والخــدمات التــي تجعــل 

 ماً ومزدهراً.المجتمع متقد ِّ 
ـــدت دراســـة )   ـــلت الدراســـة إليـــأن مخرجـــات التعلـــيم  2017محمـــد مجـــدي/وأيضـــاً أكَّ ( حيـــث توصَّ

العــالي فــي كليَّــة لا تــتلاءم مــع ســوق العمــل وإهمــال الدولــة الميزانيَّــة الموجهــة للبحــث العلمــي تــؤد ِّي 
ر التكنولـوجي، وإهمـال التعلـيم التقنـي بزيـادة الصـر  ف علـى التعلـيم الأكـاديمي إلى ضـعف فـي التطـوُّ

 كان سبب في رفع البطالة. 
تعـد لسياسـة التعلـيم العـالي مـن أهـم المواضـيع علـى مسـتوى  (2018)سـامية فلتـان/وأكَّدت دراسـة 

ــاً مــن السياســات العامــة فــي الدولــة، التــي تتضــمَّن  الســاحة العلميَّــة والعمليَّــة؛ حيــث تعتبــر جــزءاً مهمَّ
ة والمنهجيَّة والتحليليَّة المتكاملة فيما بينها كمـا تـرتبط الجـودة الشـاملة مجموعة من الأطر المفاهيميَّ 

بسياسـة التعليـــم العــالي باعتبــار أنَّ الجــودة الشــاملة تعتبـر اســتراتيجيَّة حديثــة يــتم تطبيقهــا وفــق رؤى 
 .ملةتخطيطيَّة دقيقة، ممَّا يضمن سياسة تعليميَّة جامعيَّة وفق متطلَّبات ومعايير الجودة الشا

( 2015)دراسة إسماعيل/حيث جاءت  أمَّا الدراسات المتعل ِّقة بالمحور الثاني التنمية المستدامة   
رات التنمية  ل إليها، ويوجد تحسين ملحوظ في بعض مؤشَّ حيث أشار الباحث في النتائج التي توصَّ

لهمـا أثـرٌ مميَّـز مـن  الاجتماعيَّة بسبب سياسة الدولة في الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم فكان
 خلال معدَّل الالتحاق بالتعليم وتحسين الأجل المتوقَّع.

سـات      وأيضاً من ضمن أعمال المؤتمر العلمي الدولي الموسـوم بـــ "المسـئوليَّة الاجتماعيَّـة للمؤسَّ
ي الأوبئة تحديَّات الحاضر وا لمستقبل" ) برلين الاقتصاديَّة كآليَّة لتحقيق التنمية المستدامة إبَّان تفش ِّ

من توصيات البحث أنَّ التحـالف بـين قطـاع التربيـة  (2020)بحث نعيمة /_ المانيا( حيث جاءت
والتعليم والتكوين من أجل التكنولوجيا العالميَّة بما يتوافق مع الاحتياجات المحليَّة، وإشراك المجتمع 
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ــل بمطالــب المــواطن المتعل ِّقــة بالحفــاظ  علــى المحــيط البيئــي وحمايــة صــحته، المــدني مــن أجــل التكفُّ
 والموازنة الإقليميَّة بين الشمال والجنوب من أجل تنمية مستدامة متكاملة.

ـال فـي المحافظـة علـى البيئـة ونشـر  (2020)بحـث بوسرسـوب/كما أكَّدت      أنَّ للمسـجد دور فعَّ
تربويَّة الهادفة في المجتمع، الوعي البيئي المستدام، كونها محوراً لمجموعة من الخدمات الثقافيَّة وال

قات وعقبات تقـف حـائلًا أمـام انتشـار الـوعي البيئـي فـي المجتمـع  كما أشارت الدراسة أنَّ هناك معو ِّ
سات الاجتماعيَّة العامة والخاصة في التنشئة البيئيَّـة وترسـيخ  الأمر الذي يستدعي تفعيل كل المؤسَّ

 فظة عليها.ثقافة الوعي بقضايا البيئة ومتطلَّبات المحا
أنَّ التوجـــه الاســـتراتيجي نحـــو التنميـــة المســـتدامة يشـــير إلـــى  (2020)بحـــث راجـــح/واتضـــح مـــن   

اخــتلاف فــي طريقــة التفكيــر الاســتراتيجي لمنشــآت الأعمــال، مــن خــلال الأخــذ فــي الاعتبــار جميــع 
عنـــــد تشـــــكيل  جوانــــب الأداء ذات الصـــــلة  بإبعــــاد الاســـــتدامة )الاقتصــــاديَّة والاجتماعيَّـــــة والبيئيَّــــة(

الاستراتيجيات وصياغتها، كمـا توصـي الدراسـة إلـى ضـرورة إعـادة  دراسـة وتحليـل مسـتقبل منشـآت 
الأعمال والآليَّة التي يمكـن مـن خلالهـا إعـداد وتنفيـذ الاسـتراتيجيات والأهـداف التـي تعكـس توجههـا 

فـرص والتهديـدات التـي الاستراتيجي نحو التنمية المستدامة  في ضوء قدرات وإمكانيات المنشأة، وال
 أفرزتها الأوبئة.

ـــل البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن نتـــائج وهـــي تعـــاظم دور   (2020)بحـــث الحبيشـــي/وكـــذلك   توصَّ
الجامعــــات فــــي تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة مــــن خــــلال دورهــــا الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، أصــــبحت 

سات الاقتصاديَّة شريكاً مهمَّاً فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة ف لـم يعـد هـذا الـدور مقصـوراً علـى المؤسَّ
الحكومات، هناك انخفاض في أعداد الباحثين في عالمنا العربي بسبب ضـعف الإمكانيَّـات الماديَّـة 
وتــوفير البيئــة الملائمــة للبحــث العلمــي رغــم وجــود النوابــغ مــن خريجــي الجامعــات العربيَّــة إلاَّ أنَّهــم 

ة متطو ِّرة في ظل توفير تلك الجامعات تسهيلات يتجهون للخارج لاستكمال بحوثهم في بيئة جامعيَّ 
 لاستقطاب هؤلاء الخريجين للدراسة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة.

ــــل إليهــــا بــــالمؤتمر الــــدولي    حــــول جــــودة  2021وأيضــــاً مــــن ضــــمن التوصــــيات التــــي تــــم التوصُّ
ســـات التعلـــيم العـــالي فـــي ليبيـــا الـــذي انعقـــد فـــي مدينـــة بنغـــازي الفتـــرة ) (  2021فبرايـــر 28-27مؤسَّ

ســات ســوق العمــل الليبــي مــن الرفــع مــن جــودة المخرجــات، وكــذلك كيفيَّــة  وهــي ضــرورة تطــوير مؤسَّ
التنسيق الكامل بينهما، لخلق ربط تعاون علمي وتقني يمكن العمـل عليهـا فـي إنشـاء قاعـدة بيانـات 

حاليَّـــاً فـــي  يمكـــن مـــن خلالهـــا معرفـــة المشـــاكل والعراقيـــل التـــي كانـــت ســـبب فـــي الفوضـــى الموجـــودة
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ســات ســـوق العمـــل، والاهتمـــام بـــالتطوير التعلـــيم الجــامعي، لمـــا لـــه أهميَّـــة كبـــري ومحوريَّـــة فـــي  مؤسَّ
تحسين اقتصاديَّات الـدول والتنافسـيَّة علـى المسـتوى الـدولي وإقامـة شـراكات وآليَّـات وتعـاون مـا بـين 

مــن أهــم الوســائل لتحقيــق الجــودة فــي  الجامعــات والمراكــز البحثيَّــة العربيَّــة ودعــم الابتكــار باعتبارهــا
 التعليم العالي.

رهـا فـي ولما سبق ذكره يمكننا طرح التساؤل الرئيس ألً وهو: ماهي سياسات التعليم العـالي ودو 
 تحقيق التنمية المستدامة؟

 أهميَّة البحث:
ــــــــي  .1 ــــــــة المســــــــتدامة ف ــــــــق التنمي ــــــــي تحقي ــــــــيم العــــــــالي ف ــــــــى دور سياســــــــات التعل ــــــــد عل التأكي

 ي.المجتمع الليب
ــــــق مبــــــدأ الشــــــراكة بــــــين الهــــــدف الرابــــــع للتنميــــــة المســــــتدامة ) .2 ( ومخرجــــــات التعلــــــيمتطبي

 التعليم العالي.
 معرفة أهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة. .3
 الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تفيد موضوع الدراسة. .4

 أهداف البحث: 
 تيين وهما:يهدف البحث إلى تحقيق الهدفين الآ 

الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن أهــــــــــــــم أدوار سياســــــــــــــيات التعلــــــــــــــيم فــــــــــــــي كيفيَّــــــــــــــة تحقيــــــــــــــق التنميــــــــــــــة  .1
 المستدامة.

ــــــــــــة التنميــــــــــــة   .2 الوقــــــــــــوف عــــــــــــن أهــــــــــــم الصــــــــــــعوبات التــــــــــــي تســــــــــــهم فــــــــــــي عرقلــــــــــــة عمليَّ
 المستدامة بمجال التعليم العالي.

 تساؤلًت البحث:  
 يرك ِّز البحث على التساؤلين التاليين وهما:

 يفيَّة تحقيق التنمية المستدامة؟ليم في كما أهم أدوار سياسات التع .1
المســــــــــــتدامة مـــــــــــا أهــــــــــــم الصــــــــــــعوبات التــــــــــــي تســــــــــــهم فـــــــــــي عرقلــــــــــــة عمليَّــــــــــــة التنميــــــــــــة   .2

 بمجال التعليم العالي؟
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 المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث:
 تعريف سياسات:

ــــــــــيم العــــــــــام وفلســــــــــفته     د إطــــــــــار التعل ــــــــــي تحــــــــــد ِّ ــــــــــادئ الت تعــــــــــرَّف بأنَّهــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن المب
ــــــــــي حكــــــــــم مشــــــــــتق مــــــــــن بعــــــــــض الأنســــــــــاق و  ــــــــــه وأنواعــــــــــه، كمــــــــــا تعن ــــــــــه ومراحل أهدافــــــــــه وتعريف

ـــــــــــة لاســـــــــــتخدامه كخطـــــــــــة  ســـــــــــات التعليميَّ ـــــــــــة ومـــــــــــن تقيـــــــــــيم الوضـــــــــــع القـــــــــــائم فـــــــــــي المؤسَّ القيميَّ
 (1)توجه القرارات، مع الأخذ في الاعتبار إحراز الأهداف التعليميَّة.

 تعريف سياسات إجرائيَّاً:
امج والاســـــــــــتراتيجيَّات التـــــــــــي ترســـــــــــم آليَّـــــــــــات التعلـــــــــــيم هــــــــــي مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الخطـــــــــــط والبـــــــــــر   

العــــــــالي والعمـــــــــل علـــــــــى برمجتـــــــــه وفقـــــــــاً لتحقيـــــــــق التنميـــــــــة المســـــــــتدامة والتأكيـــــــــد علـــــــــى الهـــــــــدف 
الرابــــــــــــع )التعلــــــــــــيم( وتطبيــــــــــــق مبــــــــــــدأ الشــــــــــــراكة بــــــــــــين التعلــــــــــــيم العــــــــــــالي والتنميــــــــــــة المســــــــــــتدامة 

 لخدمة المجتمع والبحث العلمي.
 تعريف التعليم العالي:

ــــــــــ    ــــــــــانوي، هــــــــــو ذل ــــــــــدائي والث ــــــــــيم الابت ــــــــــب ويكمــــــــــل التعل ــــــــــذي يعق ــــــــــيم ال ــــــــــنَّمط مــــــــــن التعل ك ال
ويحتـــــــــــل موقفـــــــــــاً بـــــــــــارزاً فـــــــــــي قمـــــــــــة نظـــــــــــام التعلـــــــــــيم بصـــــــــــورة عامـــــــــــة، ويعـــــــــــرَّف أيضـــــــــــاً أنَّـــــــــــه 
صــــــــــة ينبغــــــــــي أن تقتصــــــــــر  الدراســــــــــة فــــــــــي الجامعــــــــــات فــــــــــي نظــــــــــر الكثيــــــــــرين، دراســــــــــة متخص ِّ

ــــــــص ومــــــــا يــــــــرتبط بهــــــــا مــــــــن مــــــــواد أخــــــــري ارتباطــــــــاً  شــــــــديداً علــــــــى عكــــــــس  علــــــــى مــــــــادة التخصُّ
ــــــــــــدرس الطــــــــــــلاب  ــــــــــــيم الجــــــــــــامعي، أي ي ــــــــــــذي يســــــــــــبق التعل ــــــــــــيم العــــــــــــام ال ــــــــــــي التعل الدراســــــــــــة ف

 (2)مبادئ وأساسيات المعرفة في كل الحقول تقريباً.
 تعريف التعليم العالي إجرائيَّاً:

ـــــــــــــــرات     ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــخاص ذوي الخب ـــــــــــــــذي يضـــــــــــــــم العدي هـــــــــــــــو المجـــــــــــــــال الواســـــــــــــــع ال
ـــــــــــة  ي ـــــــــــي المجـــــــــــالات العلمَّ ـــــــــــاءات ف ـــــــــــة والمتنو ِّعـــــــــــة والكف ـــــــــــأدوارهم المختلف ـــــــــــة يقومـــــــــــون ب المختلف

 وفقاً للهدف الرابع للتنمية المستدامة.
 تعريف الدور:
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ــــــه نمــــــوذج للســــــلوك الاجتمــــــاعي الســــــوي المــــــرتبط     ــــــازي، بأنَّ ــــــن طــــــاش ني ــــــد ب ــــــه عبدالمجي يعر ِّف
دة متفـــــــق  بالوضـــــــع أو المركـــــــز الاجتمـــــــاعي، ويتطلَّـــــــب الـــــــدور القيـــــــام بأفعـــــــال وســـــــلوكيَّات محـــــــدَّ

 عليها اجتماعيَّاً.
ـــــليعر ِّفـــــه   ـــــل حســـــين عقي ـــــذي يشـــــغله  عقي ـــــالموقع والمكـــــان ال ـــــرتبط ب ـــــه، ممارســـــة ســـــلوكيَّة ت بأنَّ

نة أنواعـــــــاً مختلفـــــــة مـــــــن المعـــــــايير التـــــــي تقـــــــن ِّن تصـــــــرُّفات  الفـــــــرد والمكانـــــــة الاجتماعيَّـــــــة المتضـــــــم ِّ
ـــــــاً ي ـــــــاً وموقعـــــــاً اجتماعيَّ تضـــــــمَّن الأشـــــــخاص فكـــــــل عضـــــــو مـــــــن أعضـــــــاء الجماعـــــــة يشـــــــك ِّل مكان

 (1).ممارسة وأدوار يتم الالتزام بها مترتبة عليها المسؤوليَّات ينبغي تحملها

 تعريف الدور إجرائيَّاً: 
ــــق للتصــــرُّفات الايجابيَّــــة  هــــو    ــــدوره المكــــاني وف المكــــان الــــذي يشــــغل فيــــه الشــــخص الهــــادف ل

ـــــق لـــــلأدوار المتنو ِّعـــــة لتحقيـــــ ـــــل المســـــؤوليَّة وف ق التنميـــــة المســـــتدامة المتوقَّعـــــة والعمـــــل علـــــى تحمُّ
 والهدف الرابع لها)التعليم(.
 تعريف التنمية المستدامة:

تعــر ِّف رئيســة وزراء النــرويج أول مــن اســتخدم مصــطلح التنميــة المســتدامة بشــكل رســمي ســنة     
فــي تقريــر "مســتقبلنا المشــترك" للتعبيــر عــن الســعي لتحقيــق نــوع مــن العدالــة والمســاواة بــين  1987

 ة والمستقبليَّة.الأجيال الحاليَّ 
ـــا البنـــك الـــدولي فيعتـــر نمـــط الاســـتدامة هـــو رأس المـــال، وعـــرَّف التنميـــة المســـتدامة بأنَّهـــا: تلـــك   أمَّ

الجهـــود التـــي تهـــتم بتحقيـــق التكـــافؤ المتصـــل؛ الـــذي يضـــمن إتاحـــة نفـــس الفـــرص الحاليَّـــة للأجيـــال 
عبـر الـزمن، كمـا أنَّ "تقريـر ري القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشـامل أو الزيـادة المسـتمرة 

عـرف التنميـة المســتدامة بأنَّهـا تنميـة يجـب أن تحق ِّــق  21ودي جـانيرو" حسـب جـدول أعمــال القـرن 
بطريقـــــة توفـــــق وتســـــاوي إرضـــــاء وإشـــــباع الحاجـــــات المرتبطـــــة بالتنميـــــة والبيئـــــة للأجيـــــال القادمـــــة 

 ( 2)والمستقبليَّة.
 
 

                                                           

جستير غير منشورة، عائشة محمد التاورغي ، دور مهنة الخدمة  الاجتماعية في دعم الجمعيات الاهلية، جامعة طرابلس، رسالة ما - 1
 .8، ص 2010سنة 
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 تعريف التنمية المستدامة إجرائيَّاً:
ــــة والاقتصــــاديَّة      ــــة والاجتماعيَّ ــــق الأبعــــاد البيئيَّ ــــة لتحقي ــــك الجهــــود المبذول تُعــــرَّف بأنَّهــــا هــــي تل

والتقنيَّـــــة بالشــــــراكة مــــــع وزارة التعلــــــيم العــــــالي" الجامعـــــات "والتشــــــبيك والشــــــراكة فــــــي القيــــــام بكافــــــة 
ـــــة ذات الطـــــابع التنمـــــوي بشـــــكل متعـــــاون لخدمـــــة الصـــــعيد ـــــرامج التعليميَّ الشخصـــــي  الأعمـــــال والب

والفــــــــردي والجمــــــــاعي والمجتمعــــــــي، وتحقيــــــــق وظــــــــائف الجامعــــــــة الــــــــثلاث المتعل ِّقــــــــة بالتــــــــدريس 
والبحـــــث العلمـــــي وخدمـــــة بيئـــــة المجتمـــــع وتحقيـــــق التنميـــــة المجتمعيَّـــــة المســـــتدامة لكافـــــة الأجيـــــال 
ـــــــة مســـــــتوى الحيـــــــاة  المســـــــتقبليَّة، وتـــــــوفير متطلَّبـــــــات لهـــــــم، وإشـــــــباع الاحتياجـــــــات وتحســـــــين نوعيَّ

ميَّـــــــة والثقافيَّـــــــة والعلميَّـــــــة؛ والهـــــــدف  مـــــــن الشـــــــراكة هـــــــو تحقيـــــــق التنميـــــــة المســـــــتدامة وفـــــــق التعلي
الســــــــياق التعلــــــــيم وفقــــــــاً للأهــــــــداف والبــــــــرامج مــــــــع بعضــــــــهما الــــــــبعض ومعــــــــايير جــــــــودة التنميــــــــة 

 المجتمعية المستدامة في مجال التعليم العالي. 

 المحور الأول
 مستدامةلتنمية الأهم أدوار سياسات التعليم في كيفيَّة تحقيق ا

قبـــل البـــدء فـــي عـــرض أهـــم أدوار السياســـات التعلـــيم فـــي كيفيَّـــة تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة نـــود     
عـــرض لأهميَّـــة التعلـــيم، وتطـــور التعلـــيم العـــالي فـــي ليبيـــا، حيـــث بـــدا التعلـــيم العـــالي مســـيرته  منـــذ 

بمدينــة بنغــازي  1955ســنة خمســينيَّات القــرن الماضــي بجامعــة واحــدة وهــي )الجامعــة الليبيَّــة( فــي 
تــمَّ فــتح  1957أعضــاء هيئــة التــدريس، وفــي ســنة  6طالبــاً و 31وبهــا كليــة الآداب والتربيــة وتضــم 

ر السـريع ومـا أحـدث مـن تغييـر فـي مجـال  –فرع في مدينة طرابلس  وبه كليَّة العلوم، ونتيجة التطوُّ
ــيم العــالي بصــورة جوهريَّــة هــذه معطيــات لإعــداد كــوادر مؤهَّ  صــة فــي شــتَّى العلــوم التعل لــة ومتخص ِّ

 (1)لتنهض بخطط وبرامج التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الطموحة في ليبيا.
ــة فــي العــام الدراســي، فــي مدينــة بنغــازي، تحــت مســمَّى الجامعــة       جــاء افتتــاح أول جامعــة ليبيَّ

تــــمَّ تأســــيس كليَّــــة  1956، وفــــي ســــنة 1955الليبيَّــــة، مــــن خــــلال تأســــيس كليَّــــة الآداب فــــي ســــنة 
الاقتصاد والتجارة في بنغازي، كما تمَّ تأسيس كليَّة المعلمين العليا، وكليَّة الدراسات الفنيَّة العليا في 

تـمَّ تأسـيس جامعـة السـيد  1961وكانتا تحت إشـراف منظَّمـة اليونسـكو، وفـي سـنة  -مدينة طرابلس
 جامعة وطنيَّة، وكان مقرُّها بمدينة البيضاء.محمد بن علي السنوسي الإسلاميَّة، حيث كانت ثاني 

                                                           

واقع الطموحات"، جمال فرذغ، واقع الجامعات الليبية العامة، بحث منشور من مجموعة بحوث المؤتمر الوطني للتعليم العالي "ال  - 1
 .14، ص2014(، )مدينة طرابلس / ذات العماد(، سنة4/2014-14-13الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الفترة )
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أنشـئت كليَّـة الزراعـة  1966م أنشـئت كليَّـة الحقـوق بمدينـة بنغـازي، وفـي سـنة 1962وفي سـنة    
  في مدينة طرابلس، بعد ذلك تعاقب إنشاء الكليَّات الجامعيَّة في مدينتي بنغازي وطرابلس.

د 1973امعـة الليبيـة، ســنة بشــأن تنظـيم الج 1972لسـنة  85وصـدر قـانون     م شـهدت بدايـة تعــدُّ
ـــة إلـــى جـــامعتين، 1974 -1973الجامعـــات، حيـــث شـــهد العـــام الجـــامعي  ، تقســـيم الجامعـــة الليبيَّ

ـــة  ـــات الموجـــودة بمـــدينتي بنغـــازي والبيضـــاء، وسُـــم ِّيت  -إحـــداهما فـــي مدين بنغـــازي، وضـــمت الكليَّ
طـرابلس، وضـمَّت الكليَّـات الموجـودة فـي  بجامعة بنغازي، والأخرى في مدينة طرابلس وهـي جامعـة

شهدت جامعتا طرابلس وبنغازي مظاهرات طلابيَّة ضـد النظـام  1976وخلال سنة  .مدينة طرابلس
السياســي، ووقعــت حــوادث لمقتضــيات المنطــق السياســي للنظــام صــدام بــين الطلبــة ورجــال الأمــن، 

يس وفقــاً لخطــط تعليميَّــة، فمثــالًا: حيــث أصــبحت الجامعــات تــدار وفقــاً لسياســة النظــام الســابق، ولــ
ل لــبعض الجهــات الســلطويَّة، مثــل مكتــب اللجــان الثوريَّــة فــي مســار الجامعــات،  أصــبح هنــاك تــدخُّ
هــة مــن  وذلــك مــن خــلال نشــر أفكــار النظــام السياســي، وجعلــه منظومــة التعلــيم العــالي منظومــة موجَّ

السـليم تقريـر الزيـارات الاسـتطلاعية: قبل تلك السلطة فـي اتجـاه مضـاد لممارسـات العمـل الجـامعي 
 م، بشأن تأسيس جامعة النجم الساطع.1985( لسنة 222م" رقم قرار) 2013
وصــدور قـــرار مـــن اللجنـــة الشــعبية العامـــة "ســـابقاً التقنيـــة فــي البريقـــة، متخصصـــة فـــي مجـــالات    

م، 1983( لسـنة 187قـم(هندسة النفط، التعدين، الكيماويات، الإلكترونات، والجيولوجيـا البتروليَّـة ر 
 .بشأن تأسيس جامعة سبها

ـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقاً رقـــم )      م بشـــأن إنشـــاء 1984( لســـنة 1034وصـــدور قـــرار مـــن اللجن
"قـرار رقـم  وصدور قرار عن اللجنة الشعبيَّة العامة سـابقًا الطبيـة فـي مدينـة بنغـازي. .جامعة العرب

مختـار صـدر عـن اللجنـة الشـعبية العامـة "سـابقًا" م بشأن إنشاء جامعة عمر ال1985( لسنة 786)
صـــدر عـــن اللجنـــة الشـــعبية  1986( مكـــرر لســـنة 46وقـــرار رقـــم ) 1985( لســـنة 304قـــرار رقـــم )

ـــم  م بشــأن إنشــاء جامعــة 1987لســنة  161العامــة الســابق بشــأن إنشــاء جامعــة ناصــر الأمميــة رقـ
ابقاً، ليــتم بعــد ذلــك دمجهــا مــع جامعــة الرايــة الخضــراء؛ وصــدور قــرار مــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســ

 1987لســنة 760لســنة. وصــدر قــرار رقــم  161طــرابلس الفــاتح ســابقاً للعلــوم الهندســية قــرار رقــم 
لســـنة  135بشـــأن إنشـــاء الجامعـــة المفتوحـــة، وصـــدر عـــن اللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقاً قـــرار رقـــم 

 358لعامــــة ســــابقاً قــــرار رقــــم بشــــأن إنشــــاء جامعــــة الزاويــــة وصــــدر عــــن اللجنــــة الشــــعبية ا 1988
بشــأن تنظــيم أمانــة التعلــيم العــالي، وصــدر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً قــرار رقــم  1989لســنة
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م بشأن نقل تبعية بعض الجامعات وصدر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً قـرار 1990لسنة 813
اللجنــة الشــعبية العامـــة م بشــأن تنظـــيم الجامعــات الليبيــة، حيــث صـــدر عــن 1991لســنة  745رقــم

 م بشأن تنظيم الجامعات.1991لسنة  745سابقاً إنشاء جامعة الجبل الغربي قرار رقم 
م بشــــأن إعــــادة هيكلــــة 1994لســــنة  21وصــــدر عــــن اللجنــــة الشــــعبية العامــــة ســــابقاً قــــرار رقــــم    

نشــاء م بشــأن إ1996لســنة  257الجامعــات، وصــدر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً قــرار رقــم 
م بشــأن 1551لســنة  325الجامعــة الاســمريَّة، وصــدر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً قــرار رقــم 

م، 1996( لسـنة 308إنشاء جامعات الأقسـام وصـدر عـن اللجنـة الشـعبية العامـة سـابقاً قـرار رقـم )
سـية بشأن تنظـيم الجامعـات حيـث أصـبح هنـاك مـا يسـمَّى بجامعـات الأقسـام، تتبـع الجامعـات الأسا

 إداريَّاً وماليَّاً وأكاديميَّاً وذلك حسب الموقع الجغرافي.
( كليَّــة إلاَّ أنَّ هــذا 250( جامعــة، وتجــاوز عــدد الكليَّــات وفروعهـــا )32وقــد بلــغ عــدد الجامعــات ) 

الانتشار كان عشوائيَّاً، وغير مـدروس، واسـتند علـى عوامـل سياسـيَّة واجتماعيَّـة، أكثـر مـن اعتمـاده 
هذا أساس خدمة المجتمع وتنميته، وافتقرت تلـك الجامعـات والكليـات إلـى أبسـط المقومـات على أنَّ 

والإمكانات، وأنَّ معظمها أنشئ بمبـانٍ مدرسـيَّة، غيـر مؤهَّلـة لمرتكـزات العمليَّـة التعليميَّـة الجامعيَّـة، 
مـة سـابقاً من معامل، ومكتبات، وتجهيزات، وأعضاء هيئة تدريس، وصـدر عـن اللجنـة الشـعبية العا

م بتعـــديل تســـمية الجامعـــة الموجـــودة فـــي مدينـــة الخمـــس مـــن جامعـــة 2001( لســـنة 77قـــرار رقـــم )
ناصـــر الأمميَّـــة إلـــى جامعـــة المرقـــب، ليـــتم بعـــد ذلـــك نقـــل جامعـــة ناصـــر إلـــى منطقـــة ســـوق الأحـــد 

 م بشأن إنشاء جامعات2003لسنة  19بترهونة، وصدر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً قرار رقم 
م، بشــأن إعــادة هيكلــة الجامعــات، 2004( لســنة 118أقســام بشــعبيتي الحــزام الأخضــر ومــزدة رقــم)

د بموجبـــه عـــدد الجامعـــات ) ( جامعـــة، 12حيـــث صـــدر قـــرار مـــن اللجنـــة الشـــعبية العامـــة ســـابقاً حـــد ِّ
( جامعــة، بعــد فصــل 14م، أصــبح هنــاك )2009موزَّعــة علــى مختلــف منــاطق ليبيــا، وخــلال العــام 

لس للعلــوم الطبيَّــة عــن جامعــة طــرابلس، وجامعــة العــرب الطبيَّــة عــن جامعــة بنغــازي، جامعــة طــراب
 114كليــة، وصـدر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة قــرار رقــم  207وبلـغ عــدد الكليَّــات بهــذه الجامعــات 

م بشـــأن تنظـــيم الجهـــاز الإداري للتعلـــيم العـــالي وإعـــادة هيكلـــة الجامعـــات بشـــأن إعـــادة 2009لســـنة 
 معات.هيكلة الجا

( عن اللجنة الشـعبية العامـة سـابقاً حـدد بموجبـه عـدد 149م قرار )2010حيث صدر في العام    
( جامعـات بعـد فصـل 9( جامعات، موزَّعـة علـى مختلـف منـاطق ليبيـا، ثـم أصـبحت )7الجامعات )
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جامعــة المرقــب عــن جامعــة مصــراته، وجامعــة الجبــل الغربــي عــن جامعــة الزاويــة، بالإضــافة إلــى 
عـــــة الأســـــمريَّة، وجامعـــــات ذات طبيعـــــة خاصـــــة وهـــــى جامعـــــة ناصـــــر ســـــابقاً)الزيتونة حاليـــــاً الجام

م صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء بشــأن إنشــاء جامعــة جديــدة، هــي 2012المفتوحــة(، وفــي العــام 
 ( جامعة.13جامعة محمد بن علي السنوسي، ليصبح عدد الجامعات الليبية الحكومية )

بشــأن إعــادة تســمية جامعــة ناصــر،  2012لســنة  24لــوزراء رقــم كمــا صــدر قــرار عــن مجلــس ا    
بشـأن  2012لسـنة  24ليصبح اسمها جامعة الزيتونـة، وصـدر قـرار آخـر عـن مجلـس الـوزراء رقـم 

م 2013إعــادة جــامعتي الفــاتح وقــاريونس إلــى اســميهما الأول)طــرابلس وبنغــازي( ومــع حلــول العــام 
ـــاك ) ـــة )13أصـــبح هن ـــ211( جامعـــة حكوميَّ  114454 ة، فـــي حـــين وصـــل عـــدد البـــرامج( كليَّ

 (1)برنامجاً.
أهم أدوار سياسات التعليم في كيفيَّة تحقيق التنميـة المسـتدامة تكمـن فـي تحقيـق الشـراكة فهـي 

 كما يلي:
 الشراكة بين التعليم العالي والتنمية المستدامة في ليبيا:

ســـات بتنفيـــذ المشـــاريع وتقـــديم الخـــدمات إشـــراك ا    لمجتمـــع المحلـــي فـــي العديـــد مـــن تســـعي المؤسَّ
المجالس واللجان الأكاديميَّة التي تشرف على تنفيذ السياسة المؤسسيَّة، ومن ضمنها تحديد البرامج 
سـات أكثـر ديمقراطيَّـة،  التي سيتم تنفيذها، والخدمات التي سيجري تقديمها الأمر الذي يجعـل المؤسَّ

ي ســـة التـــي تـــؤد ِّ ـــي نظـــام  واســـتجابة لرغبـــات وحاجـــات المؤسَّ إلـــى دعـــم نشـــاطها بـــأنَّ الغايـــة مـــن تبن ِّ
المشــــاركة المجتمعيَّــــة: هــــو إشــــراك أكبــــر عــــدد مــــن الأكــــاديميين فــــي إدارة وتنظــــيم وحــــل مشــــاكلهم 

 .بأنفسهم، وھذا الاشتراك الفعلي يكون أصدق تعبير للديمقراطيَّة والحكم السليم
راطيَّـة فـي المجتمـع وأداة للتغييـر، ويمكـن وتعتبر المشـاركة المجتمعيَّـة إحـدى أدوات تفعيـل الديمق   

مــن خلالهــا الإســهام فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي حــر وعــادل، تــدار فيــه الشــؤون العامــة مــن خــلال 
النـاس علــى أســاس احتــرام الكرامــة الإنســانيَّة والديمقراطيَّـة، والعــدل الاجتمــاعي والمســاواة بــين جميــع 

ات الأفـــراد للإســـهام فـــي مواجهـــة تحـــديات التنميـــة المـــواطنين، وبالمشـــاركة يـــتم تحريـــك همـــم وطاقـــ
 البشريَّة.

                                                           

المستقبل( تقارير صادرة من مصادر رسمية بالمركز -حسين سالم مرجين، إصلاح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا)الواقع _ 1
 .33-31، ص 2013ة اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الوطني لضمان جود
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كمــا تعــد المشــاركة المجتمعيَّــة إحــدى الأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا النهــوض بالحركــة العلميَّــة    
فـي المجتمــع والارتقــاء بـه، وعــدم وضــع العراقيــل أمـام الجهــود المبذولــة مـن جانــب قيــادات المجتمــع 

تؤد ِّي إلى تنمية المجتمع، وتحقيق أهدافـه والعمـل علـى تحسـين مسـتوى وغير ذلك من الأمور التي 
أداء الجامعـــة اجتماعيَّـــاً واقتصـــاديَّاً، وذلـــك مـــن خـــلال الإســـهام فـــي جهـــود التنميـــة ســـواء بـــالرأي أو 
ســة  بالعمــل أو التمويــل، لــذلك فترجــع أهميَّــة المشــاركة المجتمعيَّــة إلــى الــدور البــارز فــي تبن ِّــي المؤسَّ

 ميَّة.التعلي
تكمن أهميَّة الشراكة المجتمعيَّة في الجامعة استقطاب ودعم الأفكار البنَّـاءة بـين رؤسـاء الأقسـام    

للمســاهمة بشــكل فاعــل، ومتمي ِّــز لتكــون الواجهــة فــي التعلــيم، واحتضــان المواهــب المبدعــة وتكــون 
كتها المجتمعيَّـة داعمة في كافـة جوانـب العمـل، وعلـى الجامعـة أن تحـرص علـى بنـاء وتعزيـز مشـار 

 عبر العديد من القنوات والمبادرات
لتطــوير مفــاهيم الشــراكات لرؤســاء الأقســام فــي الجامعــات، وتشــجيعهم علــى الانخــراط فــي مجــالات 
الخدمة المجتمعيَّة والمجالات التدريبيَّة لتوفير بيئة تعليميَّـة مجتمعيَّـة مـن خـلال التعـاون بـين أقسـام 

الشـــراكة البحثيَّـــة، والتركيـــز علـــى المجـــالات البحثيَّـــة داخـــل الجامعـــة  الجامعـــة والجامعـــات وتشـــجيع
بالتعـاون مــع الأقســام، والمشــاركة فـي الأنشــطة الرياضــيَّة الخاصــة والمسـابقات العلميــة بــين الأقســام 
فــي الجامعــة، وتشــجيع المشــاركة المجتمعيَّــة فــي أقســام الجامعــة والجامعــات الأخــرى، ونشــر نتــائج 

 .م واستضافة الفعاليَّات والمحاضرات العامةالأبحاث، وتنظي
ومن ضمن المرتكـزات لتطـوير واقـع الجامعـات الخاصـة فـي ظـل اتجـاه خدمـة المجتمـع والشـراكة 

 المجتمعيَّة الآتي:
 تشكيل هيكل إداري يختص بخدمة المجتمع والشراكة المجتمعيَّة بالجامعات الخاصة. .1
تمـــع والشـــراكة المجتمعيَّـــة مـــن قبـــل رســـم سياســـة عامـــة وواضـــحة فيمـــا يخـــص خدمـــة المج .2

دة  .المجلس الأعلى للجامعة على أن تكون سياسة واضحة ومحدَّ
 قيام كل جامعة بترجمة هذه السياسة إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى. .3
وتكــون الخطــط ثابتــة التغيُّـــر بتغيُّــر الأشــخاص علــى أن يشـــترك فــي وضــع هــذه الخطـــط   .4

ة بخدمة المجتمع.والبرامج القيادات الإداريَّ   ة المختصَّ
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ــــــة ورجــــــال الأعمــــــال فــــــي  .5 ــــــة بالجامعــــــة، وعــــــدد مــــــن القيــــــادات الإداريَّ والشــــــراكة المجتمعيَّ
ســــــات وقطاعــــــات المجتمــــــع الحكوميَّــــــة والخاصــــــة والمحافظــــــة أو مــــــن ينــــــوب عنــــــه  مؤسَّ

 (1)ومندوبين من الإدارة المحليَّة.
المحليَّـة وترتيبهـا وفقـاً لأهميتهـا على أن يـتم وضـع خريطـة بالمشـكلات التـي تعـوق التنميـة  .6

بالنسبة للمجتمع، وإحداث نوع من التكامل بين التخطيط الذي تضعه المحافظـة والتخطـيط 
الجـــامعي بهـــدف تلبيـــة متطلَّبـــات التنميـــة للمحافظـــة التـــي تقـــع فيهـــا، وتحديـــد الاحتياجـــات 

 تمع العام والخاص.التدريبيَّة من الدورات والبرامج التدريبيَّة لمؤسسات وقطاعات المج
سـات وقطاعـات المجتمـع وكـذلك توجيـه  .7 حصر المشكلات التي تقف عائق أمـام عمـل مؤسَّ

أبحاث أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا لتبن ِّي مشكلات المجتمع لإيجاد الحلول لهـا 
وإلزام أقسام كليات الجامعة كلٍ  حسب تخصصه بدراسة مشكلة من المشـكلات التـي تعـوق 

 التنمية المستدامة. حراك
وضع الحلول لها على أن يكون هذا العمل سنويَّاً ويؤخذ كمعيار من ضمن معايير ترقية   .8

 أي عضو هيئة تدريس ورصد جائزة أفضل بحث له نتائج تطبيقية.
سات ومنظَّمات المجتمع  .9 العمل على فتح  قنوات تواصل بين كليَّات ومراكز الجامعة ومؤسَّ

ككليَّــة التربيــة مـع مكتــب التربيـة، وكليَّــة الطــب مـع مكتــب الصــحة  المنـاظرة فــي التخصـص
ســات القطــاع الخــاص، عــن طريــق دعــوة  ــة الهندســة والتجــارة مــع مؤسَّ والمستشــفيات، وكليَّ
القــائمين عليهــا لحضــور اجتمــاع يعقــد فــي الكليــة أو المركــز أو عــن طريــق ترشــيح بعــض 

سات لتدارس الأمور  المتعل ِّقة بالمهنة وإمكانيَّة تطويرها. الأساتذة لزيارة تلك المؤسَّ
التعــرُّف علــى احتياجــات مؤسســاتهم مــن البــرامج والمشــكلات التــي تــواجههم ليــتم إدراجهــا  .10

عنــد التخطــيط، كمــا يــتم اســتطلاع أرائهــم حــول منــاهج التــدريب ومــدى مواءمتهــا لمتطلَّبــات 
 . سوق العمل، واقتراح ما يلزم من تعديلات

قات المشاركة المجتمعيَّة:وتأسيساً لما سبق ذك   ره يمكننا عرض لأهم معو ِّ
الضـــعف فـــي حيـــز الســـلطات المســـؤولة مـــن حيـــث إيمانهـــا بضـــرورة المشـــاركة فـــي عمليَّـــة  .1

 التخطيط والتنمية.

                                                           

زينب سمير محمد، تفعيل الشراكة المجتمعية لدى رؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة  - 1
 .17-16ص ، 2017التدريس، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، سنة 
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عدم القدرة على التعبير وحرية الرأي لجميع أفراد المجتمـع، بشـكل كـاف بغـض النظـر عـن  .2
 مستوياتهم الاقتصاديَّة الاجتماعيَّة.

عــدم إتاحــة الفرصــة الكافيــة للمســاهمة فــي إحــدى مراحــل العمــل المجتمعــي، وذلــك بســبب  .3
محدوديَّـة النطـاق الاقتصــادي والفجـوة الواســعة بـين أصــحاب القـرار فــي مؤسسـات المجتمــع 
التنمويَّـــة، والعـــاملين فيهـــا مـــن جهـــة والســـكان مـــن جهـــة أخـــرى، وغيـــاب سياســـات التحفيـــز 

 . والتشجيع من الدولة
فة العاملين لحدود مشاركتهم وفهمهم للمشاركة ومتطلباتهـا وظروفهـا، وعـدم وجـود عدم معر  .4

دة للجامعة فيما يخص خدمة المجتمع والشراكة المجتمعيَّـة، وضـعف  سياسة واضحة ومحدَّ
اهتمـــام الجامعـــات بالجانـــب التســـويقي والتوعيـــة المجتمعيَّـــة للأنشـــطة والخـــدمات، وعـــزوف 

ســـات المجتمـــع عـــن المشـــارك ة فـــي تمويـــل المشـــروعات الخدميَّـــة المقدمـــة للمجتمعـــات مؤسَّ
المحليَّة، وانعدام قنوات الاتصال والتنسيق بين الجامعات وقطاعات المجتمع، وضعف ثقة 
ســات وقطاعــات المجتمــع بالخــدمات التــي تقــدمها الجامعــة وضــعف قناعاتهــا بالفائــدة  مؤسَّ

 (1)العمليَّة لها.
 مستدامة: تتمثَّل أبعاد التعليم من أجل التنمية المستدامة:أبعاد التعليم من أجل التنمية ال

 مضامين التعلُّم والتعليم:  .1
إدراج القضايا الحساسة مثل: تغيُّـر المنـاخ، التنـوُّع البيولـوجي، الحـد مـن مخـاطر الكـوارث، 

 أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في المنهاج الدراسي.
 بيئة التربية والتعلم: .2

ج تعلــــيم وتعلــــم بأســــلوب تفــــاعلي يعتبــــر فيــــه المــــتعل ِّم حــــول العمليَّــــة العلميــــة تصــــميم نمــــو  
التعليميَّــــة، ويتــــيح الــــتعلُّم الاستكشــــافي ذو المنحــــى العملــــي التحــــويلي، تحــــت شــــعار حــــث 

 الدارسين على العمل من أجل التنمية المستدامة.
 نتائج التعلُّم:  .3

ــــل بتقــــديم حــــوافز للــــتعلم وتعزيــــز المــــؤهلات     الأساســــيَّة علــــى غــــرار التفكيــــر النقــــدي تفعَّ
  المنهجي، واتخاذ القرارات بطريقة تشاركيَّة، وتحمُّل المسؤوليَّة من أجل الأجيال المقبلة.

                                                           

زينب سمير محمد، تفعيل الشراكة المجتمعية لدى رؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة  - 1
 .19التدريس، مرجع سابق، ص
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ل الاجتماعي: . .4  التحوُّ
تمكــين الدارســين مــن أي فئــة عمريَّــة وفــي أي نمــط تعليمــي مــن تحويــل أنفســهم والمجتمــع 

 الذي يعيشون فيه، وذلك من خلال:
 ر عمليَّة الانتقـال إلـى اقتصـاديَّات ومجتمعـات أكثـر مراعـاة للبيئـة، ويتـأتَّى هـذا مـن تزويـد تيسي

ــنهم مــن شــعور "وظــائف خضــراء"، وتحفيــز الأفــراد علــى اعتمــاد  الدارســين المهــارات التــي تمك ِّ
 . .أمناط عيش مستدامة

 وار فاعلـة علـى تأهيل الأفراد ليكونوا مواطنين عـاملين يشـاركون فـي الأنشـطة ويضـطلعون بـأد
ـــى مواجهـــة التحـــديات العالميـــة وإيجـــاد حلـــول لهـــا،  الصـــعيدين المحلـــي والعـــالمي، قـــادرين عل
ل لاحقـاً إلـى مسـاهمين سـبَّاقين فـي بنـاء عـالم يتسـم بمزيـد مـن العـدل والسـلام والتسـامح  والتحوُّ

 والشمول والأمان والاستدامة.
 مة وأهداف التعليم:أوجه الترابط والتكامل بين أهداف التنمية المستدا .5
إنَّ الهدف الرابع من أهـداف التنميـة المسـتدامة يـذك ِّر صـراحةً بضـرورة ضـمان التعلـيم الجيـد    

ــيم يــرتبط  ــيم مــدى الحيــاة، وهــذا يعنــي أنَّ التعل المنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعل
 ليم.بباقي الأهداف، فهناك علاقة وثيقة بين أهداف التنمية المستدامة والتع

وعموماً يمكن القـول أنَّ التعلـيم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة هـي رؤيـة تربويَّـة تسـعى إلـى إيجـاد     
تــوازن بــين الرخــاء الإنســاني والاقتصــادي والتقاليــد الثقافيــة واســتدامة المــوارد الطبيعيَّــة والبيئيَّــة مــن 

. وتطبيـــق مبـــادئ التربيـــة أجـــل حيـــاة أفضـــل للفـــرد والمجتمـــع فـــي الحاضـــر وللأجيـــال القادمـــة أيضـــاً 
دة الأغــراض والأســاليب  للتنميــة المســتدامة يتطلَّــب الاعتمــاد علــى منهجيَّــات ومقاربــات تربويَّــة متعــد ِّ
لتـــأمين تعلُّـــم أخلاقـــي مـــدى الحيـــاة لجميـــع فئـــات المجتمـــع والمنـــاطق، وتشـــجيع احتـــرام الاحتياجـــات 

ازن للموارد الطبيعية والمحافظة عليها مـن أجـل الإنسانيَّة التي تتوافق مع الاستخدام المستدام والمتو 
البشـــريَّة فـــي حاضـــرها ومســـتقبلها وتغـــذ ِّي الحـــس بالتضـــامن علـــى المســـتويات الوطنيَّـــة والإقليميَّـــة 

 (1)والدوليَّة.
 
 

                                                           

حول محمد دهان، مريم زغاشو، دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، بحث منشور ضمن مجموعة بحوث بالملتقى الدولي  - 1
 .2018ديسمبر .10/11الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، جامعة عباس لغرو خنشلة، الفترة 
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 المحور الثاني
 المستدامة بمجال التعليم العالي أهم الصعوبات التي تسهم في عرقلة عمليَّة التنمية

م الصعوبات التي تسهم فـي عرقلـة عمليَّـة التنميـة المسـتدامة بمجـال التعلـيم العـالي فقبل عرض لأه
 مختصر: العربي بشكلطرح بعض التحديَّات التي تواجه التعليم الجامعي في الوطن  يستوجب لنا

حيث أدَّت العولمـة إلـى تغييـر مسـار حركـة التعلـيم الجـامعي  العالميَّة،تحد ِّي العولمة والمنافسة  -1
جة للشروط الجديدة التي فرضتها على كل الدول ومنها أهميَّة إبـراز منـتج يسـتطيع المنافسـة نتي

 في السوق العالمي.
 تحد ِّي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلَّبات المجتمع. -2
مته من منجزات علميَّة وتكنولوجيَّة كان لها أثر كبير في تزايـد  -3 تحد ِّي الثورة المعلوماتيَّة وبما قدَّ

 الفجوة بين دول الشمال والجنوب.
وتطـــوير  الثقافيَّـــة،ويتطلَّـــب هـــذا التحـــد ِّي ضـــرورة الحفـــاظ علـــى الهويَّـــة  الغربيَّـــة،ســـيطرة الثقافـــة  -4

رات الثقافة الوطنيَّة لمواجهة الغزو الثقافي والفكري.  محتوى مقرَّ
يَّـة الحكوميَّـة المتاحـة تتجـه يواجه التعليم العالي تحدياً يتعلَّق بتمويله حيث إنَّ الاعتمـادات المال -5

ويعـزى ذلـك إلـى النمـو السـكاني السـريع حيـث  عليـه،نحو النقص وذلك بالمقارنة بحجم الطلـب 
ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في الالتحاق بمؤسسـات  العام،تتزايد أعداد الطلاب في سن التعليم 

الجامعيَّــة مقارنــة بتكلفــة أي  هــذا فضــلًا عــن ارتفــاع تكلفــة الطالــب فــي المرحلــة العــالي،التعلــيم 
 مرحلة أخرى.

 تمركز الإدارة في أيدي فئة محدودة من القيادات الإداريَّة العليا. -6
 انعدام تفويض السلطة للمستويات الإداريَّة الوسطى والدنيا. -7
 لا تملك الكليَّات حرية في اختيار عمدائها. -8
 المنافسة لبعد الإدارة افتقار.  -9
 ري تقليدي، وعدم الاقتناع بالعمل بالأسلوب والفكر.الإصرار على أسلوب إدا -10
 لإدارة الجودة الشاملة. غياب الجديد -11
دة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة. -12  غياب أهداف محدَّ
 اختلاط الرؤى الشخصيَّة للمديرين بالحقائق والمعلومات الواقعيَّة. -13
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 يا.عدم مشاركة عضو هيئة التدريس في القرارات الإداريَّة العل -14
 غياب رؤية استراتيجية واضحة وبعيدة المدى. -15
ـــة  -16 ســـات الجامعيَّ غيـــاب الـــوعي بمـــواطن القـــوة والضـــعف والفـــرص والتهديـــدات داخـــل المؤسَّ

 لتعظيم الاستفادة من الفرص ومواجهة التهديدات.
 سيطرة المركزيَّة على معظم الأنظمة الإداريَّة الجامعيَّة. -17
 رة في التخطيط وتوجيه سلوك العاملين.غياب الأسس التي ترتكز عليها الإدا -18
 ضعف التنسيق بين أهداف وقيم الجامعات وبين مستويات أداء وسلوك كل بها العاملين -19
 لا تتيح الجامعات حرية في اختيار رؤسائها. -20
لا تملـــك الأقســـام حريـــة اختيـــار رؤســـائها للشـــكليَّة والهامشـــيَّة فـــي اســـتخدام إدارة الجامعـــات  -21

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية اتخاذ القرار. الجديدة وخاصة والكليَّات للتقنيات
 ضعف القدرة على مواكبة التغيُّرات على المستوى المحل ِّي والإقليمي والعالمي.  -22
 غياب التنسيق بين الباحثين على مستوى الجامعات والكليَّات. -23
 هجرة العقول من أجل إيجاد فرص أفضل لتطبيق البحوث. -24
 راعات العلميَّة التي يتعذَّر تطبيقها في جامعاتنا.الاخت  -25
 عدم توفُّر المناخ المناسب للبحث العلمي. -26
صة لإنتاج البحوث المتمي ِّزة. -27  قلة الميزانيَّة المخصَّ
 نقص في المقدَّرات البحثيَّة لدى الباحثين. -28
رجال مستوى البحث العلمي في جامعتنا منخفض عموماً، وغياب التنسيق بين الجامعات و  -29

 الأعمال انعكس على تمويل البحث العلمي.
 عدم تشجيع الباحثين بالعناية والدقة. -30
 عدم توفُّر الوقت الكافي لإجراء البحوث ممَّا يؤث ِّر على الإنتاج العلمي. -31
صراع الأدوار لدى الأستاذ الجامعي، حيث يقوم بالتدريس الجامعي ويُطلَب منه القيام  -32

 ببحوث الترقية.
 كانات الماديَّة المتمث ِّلة في الأجهزة والمختبرات وغيرها.نقص في الإم  -33

قــات أخــرى قــد تســهم فــي عرقلــة عمليَّــة التنميــة المســتدامة  وتأسيســاً علــي مــا ســبق ذكــره أنَّ ثمــة معو ِّ
قــات عنــد تنفيــذ عمليَّــات التنميــة المســتدامة  بمجــال التعلــيم العــالي، وتظهــر تلــك الصــعوبات أو المعو ِّ
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لأهداف التنمويَّة وإشـراك الخطـط الاسـتراتيجيَّة لأبعـاد التنميـة المسـتدامة المتمث ِّلـة فـي إلزاماً بتحقيق ا
البعد الاجتماعي والبعـد الاقتصـادي والبعـد البيئـي وتحقيـق الهـدف الرابـع للتنميـة المسـتدامة )التعلـيم 

رابـع( نمـوذج الجيد(، ومن ناحية أخري هذا يتطلَّب التخطـيط الاسـتراتيجي لوضـع التعلـيم )الهـدف ال
 في خدمة التنمية المستدامة.

عـــــــــــرض تلـــــــــــك الآليَّـــــــــــة التـــــــــــي مـــــــــــن خلالهـــــــــــا نـــــــــــدرك  -فـــــــــــي تقـــــــــــديري الشخصـــــــــــي  -ولعـــــــــــلَّ 
ماهيَّـــــــــــــــة وطبيعـــــــــــــــة التخطـــــــــــــــيط الاســـــــــــــــتراتيجي وفقـــــــــــــــاً للرؤيـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتراتيجية باعتبـــــــــــــــار أنَّ 
تحقيـــــــــق الهــــــــــدف الرابـــــــــع التعلــــــــــيم الجيــــــــــد لا يقتصـــــــــر علــــــــــى  التعلـــــــــيم الابتــــــــــدائي والإعــــــــــدادي 

ــــــــــه يركــــــــــز وال ــــــــــار أنَّ ــــــــــيم العــــــــــالي باعتب ــــــــــي التعل ــــــــــانوي إنَّمــــــــــا يســــــــــتوجب شــــــــــموليته أيضــــــــــاً حت ث
علــــــــــــــى نمــــــــــــــوذجين أساســــــــــــــيين لعمليَّــــــــــــــة التنميــــــــــــــة المســــــــــــــتدامة وهمــــــــــــــا )الــــــــــــــتعلُّم والتعلــــــــــــــيم(، 
ــــــــد ومخرجاتــــــــه ناتجــــــــة للتعلــــــــيم  ــــــــرئيس يكمــــــــن مــــــــن خــــــــلال مــــــــداخلات التعلــــــــيم الجي ومنشــــــــأه ال

ل وتغذيتـــــــــــــه الراجعـــــــــــــة للخطـــــــــــــط العـــــــــــــالي الجـــــــــــــاد وفـــــــــــــق جـــــــــــــودة مخرجاتـــــــــــــه لســـــــــــــوق العمـــــــــــــ
الاســـــــــــــتراتيجية والـــــــــــــرؤى الاستشـــــــــــــرافية لمســـــــــــــتقبل أمـــــــــــــن لأبنائنـــــــــــــا  وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــاس 

 (1) يمكننا عرض الرؤية الاستراتيجيَّة وهي كما يلي:

 الرؤية الًستراتيجيَّة جعل التعليم في خدمة التنمية المستدامة:
ــــــي دي    ــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة، ف ــــــم2002ســــــمبربعــــــد اعتمــــــاد الجمعيَّ ــــــرار رق  57/254م الق

المتعل ِّـــــق بـــــإطلاق عقـــــد الأمـــــم المتحـــــدة للتعلـــــيم مـــــن أجـــــل التنميـــــة المســـــتدامة"؛ الـــــذي يمتـــــد مـــــن 
ــــــى  2005 ــــــى إدمــــــاج مبــــــادئ 2014إل ــــــدة، إل ــــــة الرائ ــــــه بــــــدور الوكال ــــــوم اليونســــــكو في ــــــذي تق ، ال

دف معاجلـــــــة التنميـــــــة المســـــــتدامة وقيمهـــــــا وممارســـــــاتها فـــــــي جميـــــــع جوانـــــــب التعلـــــــيم والـــــــتعلُّم بهـــــــ
ـــــــة  ـــــــة والبيئيَّ ـــــــة والاقتصـــــــاديَّة والثقافيَّ ـــــــرن الحـــــــادي المشـــــــكلات الاجتماعيَّ ـــــــي نواجههـــــــا فـــــــي الق الت

والعشــــــرين، وضــــــمن هــــــذا الإطــــــار فقــــــد وضــــــعت منظمــــــة اليونســــــكو والراعيــــــة للثقافــــــة والعدالــــــة 
ــــة ــــيم مــــن أجــــل التنمي ــــة عــــن الأســــئلة  اقتصــــادية رؤيتهــــا جعــــل التعل المســــتدامة مــــن خــــلال الإجاب

 : تيةالآ
مــــــــاذا لــــــــو اســــــــتفاد كــــــــل شــــــــخص مــــــــن تعليمــــــــه لتعزيــــــــز التنميــــــــة الســــــــليمة بيئيــــــــا والمنصــــــــفة  -

 اجتماعياً؟.

                                                           

تيسير محمد الخوالدة، معوقات استدامة التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، مرجع  __  1
 .77-76ص سابق،
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ــــر  - ــــة وأيضــــاً العمــــل والوجــــود والحــــوار مــــع الآخــــرين وتغي ــــق بالمعرف ــــيم يتعلَّ ــــو كــــان التعل مــــاذا ل
 المدرسة وعملياً؟ العامل وذا صلة بالحياة خارج

 ويعالج في الوقت ذاته مشاكل عاملنا؟  ماذا لو كان التعليم النظامي ممتعاً  -
مـــاذا لــــو اســـتفاد كــــل شــــخص مـــن فــــرص حقيقيَّـــة للــــتعلُّم مــــدى الحيـــاة فــــي أمـــاكن العمــــل وفــــي  -

 المجتمع إجمالي؟ .
ــــة، وكــــي  - ــــى صــــفوف القــــوى العامل ــــة الدارســــين كــــي ينضــــموا إل ــــنظم التعليميَّ ــــو أعــــدَّت ال مــــاذا ل

ـــــوا ب وا إلـــــى أزمـــــة مـــــن الأزمـــــات، ويتحل  ، ويتكيَّفـــــوا مســـــئولينالمرونـــــة، ويصـــــبحوا مـــــواطنين يتصـــــد 
ــــ ــــة ويصــــلوا إل ــــة ذات الجــــذور العالميَّ ــــى المشــــاكل المحليَّ ــــوا عل ف ــــر، ويتعرَّ ــــول تتســــم مــــع التغيُّ ى حل

 بالسلام والاستدامة؟
ـــــرى الآتيـــــة:     ـــــيم مـــــن أحـــــل التنميـــــة المســـــتدامة الأبعـــــاد الكب ويجـــــب أن تمـــــس اســـــتراتيجيَّة التعل

 .لإنصاف، الدمج، التعليم الجيد، التعلُّم مدى الحياةالحق في التعليم، ا
ــــيم مــــن أجــــل التنميــــة المســــتدامة     ــــا المحــــاور الأساســــيَّة التــــي وضــــعتها اليونســــكو جعــــل التعل أمَّ

فـــــتمس: التنـــــوُّع البيولـــــوجي، جمـــــال تغيُّـــــر المنـــــاخ، التأهـــــب للكـــــوارث، التنـــــوُّع الثقـــــافي، الحـــــد مـــــن 
زيــــــز الصـــــــحة، أنمــــــاط العــــــيش المســــــتدامة، الســــــلم والأمـــــــن الفقــــــر، المســــــاواة بــــــين الجنســــــين، تع
ع العمراني المستدام  (1).البشري، التوسُّ
 الإجراءات المنهجيَّة للبحث:

اعتمــدت الباحثــة فــي إجــراء دراســتها علــى المــنهج الوصــفي كونــه "الأكثــر اســتخداماً فــي البحــوث    
ارة عــن مــنهج وصــفى يعتمــد عليــه العلميَّــة الكميَّــة، وفــى مختلــف المعــارف والموضــوعات، فهــو عبــ

الباحثون فـي الحصـول علـى بيانـات ومعلومـات وافيـة ودقيقـة، تصـو ِّر الواقـع الاجتمـاعي والحيـاتي، 
والذي يـؤث ِّر فـي كافـة الأنشـطة الإداريَّـة والاقتصـاديَّة والتربويَّـة والثقافيـة والعلميَّـة والسياسـيَّة، وتسـهم 

 (2)ل الظواهر.مثل تلك البيانات والمعلومات في تحلي

                                                           

مد دهان، مريم زغاشو، دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، بحث منشور ضمن مجموعة بحوث بالملتقى الدولي حول مح _ 1
، 2018ديسمبر .10/11الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، جامعة عباس لغرو خنشلة، الفترة 

 .13-12ص 
 .187، ص2009السامرائى، البحث العلمي الكمي والنوعي، الأردن: دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع،  عامر قنديلجى، إيمان - 2
 .11،ص2003_العجيلي سركز، عياد امطير، البحث العلمي أساليب وتقنيات، طرابلس: الجامعة المفتوحة، 1
لإلكترونية، الأردن: دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع، عامر قنديلجى، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وا-2

 .129، ص2008
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ـــــا إذا أردنـــــا دراســـــة الوضـــــع الـــــراهن لظـــــاهرة        ـــــي هـــــذا المجـــــال، إنَّن ومـــــن المتعـــــارف عليـــــه ف
مـــــن الظـــــواهر أو الظـــــروف الســـــائدة التـــــي تخـــــص مجموعـــــة مـــــن البشـــــر أو الأشـــــياء أو الأحـــــداث 
ـــــذي  ـــــوع مـــــن البحـــــوث ال ـــــا إلاَّ أن نســـــتخدم هـــــذا الن ـــــرات الدراســـــة فمـــــا علين ل فـــــي متغي  دون التـــــدخُّ
ــــر عنــــه  عــــن طريقــــة نســــتطيع أن نصــــف فــــي البدايــــة مــــا هــــو كــــائن وصــــفاً تفســــيريَّاً دقيقــــاً ثــــم نعب ِّ

 (1)فيما بعد تعبيراً كميَّاً أو كيفيَّاً.

 نوع البحث:
تعتبر هذه الدراسة  من الدراسات الوصفيَّة فهي أفضل الأساليب للوصـول إلـى الحقـائق حيـث      

لوافيـــة والدقيقـــة عـــن المجتمـــع أو مجموعـــة أو ظـــاهرة مـــن إنَّ الهـــدف منهـــا هـــو جمـــع المعلومـــات ا
 (2)الظواهر أو نشاط من الأنشطة.

 مجتمع البحث:
تضمَّن مجتمع الدراسة على بعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس كليَّة التربية )فرع    

مارات الاســتبيان قصــر بــن غشــير(، وتــمَّ الاعتمــاد علــى العي ِّنــة العشــوائيَّة المنتظمــة فــي توزيــع اســت
 ( مفردة.30وجمع المعلومات من إجمالي مجتمع الدراسة، حيث بلغت حجم العي ِّنة المستهدفة )

 مجالًت البحث:
 المكاني:المجال 
انحصـــــر إجـــــراء الدراســـــة مكانيَّـــــاً  علـــــى عي ِّنـــــة مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس بجامعـــــة طـــــرابلس     

ــــة التربيــــة )فــــرع قصــــر بــــن غشــــير( الموجــــودة فــــي ــــد  كليَّ ــــة المعتــــرف بهــــا عن نطــــاق الحــــدود الإداريَّ
 تطبيق الدراسة.

 المجال البشري:
أجريــــــــــت الدراســــــــــة علــــــــــى عي ِّنــــــــــة مــــــــــن أعضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس بمختلــــــــــف التخصصــــــــــات      

 الموجودين بكليَّة التربية قصر بن غشير.
 المجال الزماني:

ع م( حيــــــــــــث تــــــــــــمَّ توزيــــــــــــ 2021-7-15م إلــــــــــــي  2021-6-15اســــــــــــتغرق البحــــــــــــث مــــــــــــن )    
 استمارات الاستبيان واستردادها.
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 المجال الموضوعي: 
ــــــي تحقيــــــق     ــــــى تحليــــــل موضــــــوع )سياســــــات التعلــــــيم العــــــالي دورهــــــا ف يقتصــــــر هــــــذا البحــــــث عل

 التنمية المستدامة(.
 أداة الدراسة: 

ــــــداني، حيــــــث تــــــمَّ     ــــــات مــــــن المصــــــدر المي اســــــتخدمت الباحثــــــة )الاســــــتبيان( كــــــأداة لجمــــــع البيان
ــــة التربيــــة قصــــر بــــن ( م30توزيعــــه علــــى ) فــــردة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بجامعــــة طــــرابلس كليَّ

( اســـــتمارة جـــــاهزة للتحليـــــل الإحصــــــائي، 30غشـــــير المشـــــمولين فـــــي هـــــذه الدراســـــة، وتــــــمَّ اعتمـــــاد )
 %(  النسبة المئويَّة من مجموع الاستمارات الموزَّعة.100وذلك بنسبة )

 بناء الًستبيان:
الـة للحصـول علـى يُعرَّف الاسـتبيان أو الا       سـتمارة الإحصـائيَّة بأنَّهـا، أداة ملائمـة ومناسـبة وفعَّ

دة أو موقــف معــيَّن أو  المعلومــات أو البيانــات أو الحقــائق المرتبطــة بموضــوع معــيَّن أو دراســة محــدَّ
ـــين أو  ـــب مـــن الأفـــراد المعني ـــد عـــدد مـــن الأســـئلة، ويطل ـــى تحدي د، ويقـــوم الاســـتبيان عل بحـــث محـــدَّ

الدراسـة أو موضـوع الاسـتبيان سـواء كـانوا يمث ِّلـون مجتمـع أو عي ِّنـة للدراسـة الإجابـة المفردات تحت 
 (1)عليها.

 محاور أداة البحث:
لأغـــــــراض البحـــــــث العلمـــــــي قامـــــــت الباحثـــــــة بإعـــــــداد صـــــــحيفة الاســـــــتبيان وتضـــــــمَّنت المحـــــــاور 

 الآتية:
 سؤالًً على محورين وهما: 12وتضمَّنت على 

ــــة تحقيــــق التنميــــة  المحــــور الأول والــــذي هــــو )مــــا هــــي .1 أهــــم أدوار سياســــيات التعلــــيم فــــي كيفيَّ
  -لا -نعماســــــــــتجابات) ثــــــــــلاثعبــــــــــارات، ولكــــــــــل عبــــــــــارة  6المســــــــــتدامة( وتضــــــــــمَّنت علــــــــــى 

 (  يختار المبحوث إحداها بما يتناسب مع اتجاهاته.احياناً 
ــــذي .2 ــــاني وال ــــة هو) المحــــور الث ــــة التنمي ــــة عملي مــــا هــــي أهــــم الصــــعوبات التــــي تســــهم فــــي عرقل

 ثـــــلاثعبـــــارات، ولكـــــل عبـــــارة  6التـــــي تضـــــمَّنت علـــــى ( دامة بمجـــــال التعلـــــيم العـــــاليالمســـــت
 (  يختار المبحوث إحداها بما يتناسب مع اتجاهاته.أحياناً   -لا -نعماستجابات)

                                                           

(، الأردن: SPSSدلال القاضي، محمود البياتى، منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي ) - 1
 .131-129، ص 2008دار الحامد للنشر والتوزيع، 
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 ( يوضح1جدول رقم )
 إجابات المبحوثين حول  المحور الأول

 ةأهم أدوار سياسات التعليم في كيفيَّة تحقيق التنمية المستدام 
لإجـــــــــــابــــــــــــاتا   

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة
 ر.ت

 نعم لً أحياناً 
 ك % ك % ك %
33.3% 1

0 
16.7
% 

5 50% 1
5 
ـــــى المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمرات  ـــــيم العـــــالي يشـــــجعك عل هـــــل التعل

 ليَّة.العلميَّة المحليَّة والإقليميَّة والدو 
1 

36.7%  1
1 

%
33.3 

1
0 

ــــــل  9 %30 هــــــل الشــــــراكة بــــــين التعلــــــيم العــــــالي والتنميــــــة المســــــتدامة تمث ِّ
ســــــــمة ممي ــــــــزة  لرســــــــم اســــــــتراتيجيَّات التعلــــــــيم الحــــــــديث وتنميــــــــة 

 مهارات التدريس.

2 

40%  1
2 

40%  1
2 

هــــل لاقــــت عمليَّــــة التنميــــة المســــتدامة إقبــــالًا فــــي مجــــال التعلــــيم  6 %20
 ب الدراسات العليا.العالي لدى طلاَّ 

3 

53.4%  1
6 

26.6
% 

8 20% هــــــل تــــــوافر الهــــــدف الرابـــــــع للتنميــــــة المســــــتدامة)التعليم الجيـــــــد(  6 
ــــــة وتحقــــــق  ضــــــمان جــــــودة وحســــــن الأداء فــــــي الجامعــــــات الليبيَّ
أبعــــــاد التنميــــــة المســــــتدامة التــــــي تخــــــدم قضــــــايا التعلــــــيم العــــــالي 

 والبحث العلمي.

4 

46.6%  1
4 

20%  6 33.3
% 

1
0 

ب دراســــــــات العليــــــــا علــــــــى هــــــــل التعلــــــــي ع طــــــــلاَّ م العــــــــالي يشــــــــج ِّ
ـــــــــة  ـــــــــة للتنمي ـــــــــد( لعمليَّ ـــــــــيم الجي ـــــــــع ) التعل ـــــــــق الهـــــــــدف الراب تحقي

 .المستدامة

5 

30%  9 %
23.4 

7 46.6
% 

1
4 
ـــــال فـــــي تحقيـــــق  هـــــل أنَّ سياســـــات التعلـــــيم العـــــالي لهـــــا دور فعَّ

 التنمية المستدامة.
6 

 ( يوضح2جدول رقم )
 انيإجابات المبحوثين حول المحور الث

 أهم الصعوبات التي تسهم في عرقلة عمليَّة التنمية المستدامة بمجال التعليم العالي



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 845 

لإجـــــــــــابــــــــــــاتا   
 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة

ر.
 نعم لً أحياناً  ت

 ك % ك % ك %
%16.7 5 43.3

% 
1
3 

40% لمشــــــــــــاركة  فــــــــــــي مــــــــــــؤتمرات علميَّــــــــــــة محليَّــــــــــــة ودوليَّــــــــــــة قلَّــــــــــــة ا 12 
 ذات صلة بعمليَّة التنمية المستدامة 

1 

20%  6 33.3
% 

1
0 

46.7
% 

قلَّـــــــــة جــــــــــودة التعلــــــــــيم العــــــــــالي مـــــــــع مخرجــــــــــات ســــــــــوق العمــــــــــل  14
 ونقص تنوُّع برامج التعليم العالي

2 

%50.3 1
5 

33.3
% 

1
0 

16.6
% 

العـــــــــــــالي قلَّــــــــــــة المســـــــــــــاهمة بهـــــــــــــدف الشــــــــــــراكة بـــــــــــــين التعلـــــــــــــيم  5
 والتنمية المستدامة

3 

10%  3 33.
3%  

1
0 
%5
6.6 

ـــــــــــــــــــويم التـــــــــــــــــــي تتســـــــــــــــــــم  17 عـــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــتخدام المتابعـــــــــــــــــــة والتق
 بالموضوعية والدقَّة

4 

%33.
3 

1
0 

%26.
7 

8  
%40 

الـــــــــــة تســـــــــــهم فـــــــــــي الحـــــــــــراك التنمـــــــــــوي  12 قلَّـــــــــــة وجـــــــــــود بـــــــــــرامج فعَّ
ــــــــــــيم العــــــــــــالي  ــــــــــــرامج التعل ــــــــــــة وجــــــــــــود ب ــــــــــــيم العــــــــــــالي، وقلَّ والتعل

 تقلاليَّته وجودتهقائمة على ضمان اس

5 

13.3
% 

4 16.6
% 

5  
%70 

غيــــــــــــاب وظــــــــــــائف الجامعــــــــــــة التــــــــــــي ترتكــــــــــــز فــــــــــــي التــــــــــــدريس  21
ــــــــــة تحســــــــــين بــــــــــرامج  والبحــــــــــث العلمــــــــــي وخدمــــــــــة المجتمــــــــــع وقلَّ
ــــــــــــــع تخصصـــــــــــــــات  خدمــــــــــــــة المجتمـــــــــــــــع وقلَّــــــــــــــة تطـــــــــــــــوير وتوسُّ

 التعليم العالي ومجالاته

6 
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 نتائج البحث:
 يم في كيفيَّة تحقيق التنمية المستدامة:المحور الأول/ أهم أدوار سياسات التعل

حسب إجابات عي ِّنة البحث نجد الذين أجابوا على عبارة: )إنَّ التعليم العالي يشـجعك علـى  .1
% وبــــــــ:)لا( 50مشاركة في المـؤتمرات العلميَّـة المحليَّـة والإقليميـة والدوليَّـة( بـــــــ)نعم( بنسـبة

 %. 33.3سبة % وبــــــــ:)أحياناً( بن16.7بنسبة
ــيم العــالي  .2 حســب إجابــات عي ِّنــة البحــث نجــد الــذين أجــابوا علــى عبــارة: )الشــراكة بــين التعل

ــزة  لرســم اســتراتيجيات التعلــيم الحــديث وتنميــة مهــارات  ــل ســمة ممي  والتنميــة المســتدامة تمث ِّ
ــــــــ)نعم( بنســـــــبة ــــــــ:)لا(    30التـــــــدريس( بـــــ ــــــــ: )أحيانـــــــاً( بنســـــــبة ، وبـــــــــــــــ%33.3%، وبــــــــــــ ـــــ

36.7.% 
حسب إجابات عي ِّنة البحث نجد الذين أجابوا على عبـارة: )لاقـت عمليَّـة التنميـة المسـتدامة  .3

ـــــ)نعم( بنســــبة  %، 20إقبــــالًا فــــي مجــــال التعلــــيم العــــالي لــــدى طــــلاب الدراســــات العليــــا( بـــــ
 %. 40بنسبة ، وبـــــــــــــــــــــ: )أحياناً(%40وبـــــــــــــ:)لا( 

حســب إجابــات عي ِّنــة البحــث نجــد الــذين أجــابوا علــى عبــارة: )تــوافر الهــدف الرابــع للتنميــة  .4
المســتدامة)التعليم الجيــد( ضــمان جــودة وحســن الأداء فــي الجامعــات الليبيَّــة وتحقــق أبعــاد 

%، 20التنمية المستدامة التي تخدم قضايا التعليم العالي والبحـث العلمـي( بـــــــ)نعم( بنسـبة 
 %. 53.4، وبـــــــــــــــــــــ: )أحياناً( بنسبة%26.6وبـــــــــــــ:)لا(   

ب  .5 ع طــلاَّ حســب إجابــات عي ِّنــة البحــث نجــد الــذين أجــابوا علــى عبــارة: )التعلــيم العــالي يشــج ِّ
م( دراسات العليا على تحقيق الهدف الرابع )التعليم الجيد( لعمليَّة التنميـة المسـتدامة( بـــــــ)نع

 %.46.6%، وبـــــــــــــــــــــ: )أحياناً( بنسبة 20%%، وبـــــــــــــ:)لا( بنسبة 33.3بنسبة 
حسب إجابات عي ِّنة البحث نجد الذين أجابوا علـى عبـارة: )إن سياسـات التعلـيم العـالي لهـا  .6

ـــ)نعم( بنســبة  ــال فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة( بـــــ ـــ:)لا( %، وبــــــــــ46.6دور فعَّ ، %23.4ــ
 %.30وبـــــــــــــــــــــ: )أحياناً( بنسبة 
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 الثالثالمحور 
 المستدامة بمجال التعليم العالي أهم الصعوبات التي تسهم في عرقلة عمليَّة التنمية

نجد أنَّ حسب إجابات عي ِّنة البحث الذين أجابوا بعبارة: )قلَّة المشاركة في مؤتمرات علميَّة  .1
ــــ:)لا( %40دوليَّـــة ذات صـــلة بعمليَّـــة التنميـــة المســـتدامة( بـــــــــــــــ:)نعم( بنســـبة محليَّـــة و  ، وبــــــــــ
 %.16.7وبـــــــــــــ:)أحياناً( بنسبة  %43.3بنسبة 

نجــد أنَّ حســب إجابــات عي ِّنــة البحــث الــذين أجــابوا بعبــارة: )قلَّــة جــودة التعلــيم العــالي مــع  .2
ــــوُّ  ـــــ:)نعم( بنســــبةمخرجــــات ســــوق العمــــل ونقــــص تن ــــيم العــــالي( بـــــــــــ %، 46.7ع بــــرامج التعل

 %.20%  وبـــــــــــــ:)أحياناً( بنسبة33.3 بنسبةوبـــــــــــ:)لا( 
نجد أنَّ حسب إجابات عي ِّنة البحث الذين أجابوا بعبارة: )قَّلة المساهمة بهدف الشراكة بـين  .3

ــيم العــالي والتنميــة المســتدامة( بـــــــــ ـــ:)نعم( بنســبة التعل ـــ:)لا( بنســبة %16.6ــ  %،33.3، وبــــــــــ
 .50.3%وبـــــــــــــ:)أحياناً( بنسبة 

نجـد أنَّ حســب إجابــات عي ِّنــة البحـث الــذين أجــابوا بعبــارة: )عـدم اســتخدام المتابعــة والتقــويم  .4
ــــــــــــــــة( بــــــــــــــــــــــــــــ:)نعم( بنســــــــــــــــبة ــــــــــــــــي تتســــــــــــــــم بالموضــــــــــــــــوعيَّة والدق ( %وبـــــــــــــــــــــــــــ:)لا56.6الت

 %.10وبـــــــــــــ:)أحياناً( بنسبة%33.3بنسبة
نجــد أنَّ حســب إجابــات عي ِّنــة البحــث الــذين أجــابوا بعبــارة: )غيــاب وظــائف الجامعــة التــي  .5

ترتكــز فــي التــدريس والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع  وقلَّــة تحســين بــرامج خدمــة المجتمــع 
ــع تخصصــات التعلــيم العــالي( بـــــ لــة تطــوير وتوسُّ ، وبـــــــــــــ:)لا( بنســبة 40%ـــــــــ:)نعم( بنســبةوقَّ

 .33.3%، وبـــــــــــــ:)أحياناً( بنسبة %26.7
الـة تسـهم فـي  .6 نجد أنَّ حسب إجابات عي ِّنة البحث الذين أجابوا بعبـارة: )قلَّـة وجـود بـرامج فعَّ

ى ضــــمان الحـــراك التنمــــوي والتعلــــيم العــــالي، وقلَّــــة وجــــود بـــرامج التعلــــيم العــــالي قائمــــة علــــ
ـــــ:)نعم( بنســــبة ـــــ:)لا( بنســــبة 70% اســــتقلاليَّته وجودتــــه( بـــــــــــ ـــــ:)أحياناً(  %،16.6، وبــــــــــ وبــــــــــــ

 %.13.3بنسبة

 توصيات ومقترحات البحث:
ــــلت الباحثــــة لمجموعــــة مــــن التوصــــيات     ــــات البحــــث، توصَّ مــــن خــــلال مــــا تــــمَ عرضــــه مــــن أدبيَّ

ــــــيم  والمقترحــــــات التــــــي تفيــــــد موضــــــوع السياســــــة العامــــــة وقضــــــيتها بشــــــكل عــــــام، وسياســــــات التعل
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العـــالي بشــــكل خــــاص، وبنــــاءً علـــى النتــــائج التــــي تــــمَّ التوصــــل إليهـــا يســــتوجب بنــــا الأمــــر لعــــرض 
ماهيَّـــــة التوصـــــيات التـــــي تعـــــد بلـــــورة قضـــــيَّة سياســـــات التعلـــــيم العـــــالي وعلاقتهـــــا بمفهـــــوم التنميـــــة 

 يأتي:المستدامة ولعلَّ من أهم تلك التوصيات ما 
ضــــرورة تطــــوير بيئــــة المجتمــــع التعليمــــي الــــذي يقــــوم علــــى المعرفــــة مــــن خــــلال مشــــاركة  .1

ســــــات طوعــــــاً فــــــي جهــــــود التنميــــــة المســــــتدامة وبالاســــــتعانة مــــــع الجهــــــات  الأفــــــراد والمؤسَّ
 ذات الاختصاص المهتمة بقضيَّة التعليم العالي والبحث العلمي.

ـــــــاً  .2 ـــــــيم العـــــــالي وفق ـــــــدعم التعل ـــــــة المســـــــتدامة إشـــــــراك الجهـــــــات الخاصـــــــة ب لأهـــــــداف التنمي
ــــــة لإنجــــــاح الحــــــراك العلمــــــي  ــــــة والوطنيَّ ــــــة والدوليَّ ــــــات المحليَّ ــــــرام الاتفاقي ــــــى إب والعمــــــل عل
والتنميـــــة المســـــتدامة بكونهمـــــا عـــــاملان رئيســـــان فـــــي إبـــــراز التنـــــوُّع العلمـــــي ورســـــم الـــــرؤى 

 الاستشرافيَّة والاستراتيجيَّة بشكل دقيق ورئيس.
تمويلـــــــه والعمـــــــل علـــــــى اســـــــتثماره، وتحقيـــــــق الـــــــربح تشـــــــجيع القطـــــــاع الخـــــــاص ودعمـــــــه و  .3

ـــــة لتـــــأطير الجانـــــب  ســـــات التعلـــــيم العـــــالي الخـــــاص وخلـــــق آليَّـــــات ونصـــــوص قانونيَّ للمؤسَّ
 الإداري وضمان جودته وفق المعطيات والهيكليَّة واللائحة الداخليَّة المعمول بها.

ســـــ .4 ات الدولـــــة لـــــدعم الشـــــراكة وتحقيـــــق مبـــــدأ التعـــــاون بـــــين مراكـــــز البحـــــوث العلميَّـــــة ومؤسَّ
ـــــــة  ـــــــالخبراء والمهتمـــــــين بعمليَّ ـــــــك بالاســـــــتعانة ب ورســـــــم السياســـــــات العامـــــــة المتنوعـــــــة، وذل
ــــــــك الاســــــــتراتيجي ورســــــــم  ــــــــة وفــــــــق التكتي ــــــــة ورســــــــم اســــــــتراتيجيَّات دقيق التخطــــــــيط والتنمي
ـــــات الموضـــــوعيَّة، لتســـــهم فـــــي خدمـــــة البحـــــث  ـــــة مـــــن الآليَّ الخطـــــط العامـــــة لإظهـــــار جمل

 ة وسياساتها المتنو ِّعة.العلمي والتنمية المستدام
ـــــــة الجهـــــــود لزيـــــــادة الاهتمـــــــام بقضـــــــيَّة التنميـــــــة المســـــــتدامة، وتحقيـــــــق جـــــــودة  .5 تكـــــــاثف كافَّ

التعلـــــــيم العـــــــالي واســـــــتحداث المكاتـــــــب فـــــــي كافـــــــة الجامعـــــــات وقاعـــــــات التعلـــــــيم العـــــــالي 
ـــــق سياســـــات  ـــــه تحقي ـــــة المســـــتدامة( هدف ـــــة المســـــتدامة)مكتب التنمي ـــــة التنمي المهتمـــــة بعمليَّ

لعـــــالي، وإقامـــــة البـــــرامج التنمويَّـــــة الهادفـــــة لخدمـــــة البحـــــث العلمـــــي وبيئـــــة خدمـــــة التعلـــــيم ا
 المجتمع والتعليم العالي.

ــــــة  .6 ــــــي تســــــهم فــــــي بنــــــاء الحركــــــة العلميَّ ــــــي جملــــــة مــــــن التوجيهــــــات والآراء الت ضــــــرورة تبن ِّ
ـــــــادي  ـــــــة المســـــــتدامة والاســـــــتفادة مـــــــن مقترحـــــــاتهم وتجـــــــاربهم لكـــــــي يـــــــتم تف ـــــــة التنمي وعجل
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اء والاســـــتفادة مــــن خبــــرتهم ومقترحــــاتهم ودراســـــاتهم الســــابقة التــــي تـــــمَّ الوقــــوع فــــي الأخطــــ
 الوصول إليها.

 أمَّا عن أهم المقترحات التي تمَّ الوصول إليها وهي كما يلي:
 تقترح الباحثة بوضع تصوُّر مقترح وهو كالآتي:

 )مركز البحث العلمي والتنمية المستدامة(
 مدير مركز

 ةالشؤون الإداريَّة والماليَّ 
 البحوث والدراسات العلميَّة

 الشؤون القانونيَّة
 المراجعة الداخليَّة
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 المصادر:
 القرآن الكريم. -

 أولًً/المراجع:
 الكتب:
العجيلـــــي ســـــركز، عيـــــاد امطيـــــر، البحـــــث العلمـــــي أســـــاليب وتقنيـــــات، طـــــرابلس: الجامعـــــة  .1

 م. 2003المفتوحة، 
ليب البحــــــث العلمــــــي وتحليــــــل البيانــــــات دلال القاضــــــي، محمــــــود البيــــــاتى، منهجيــــــة وأســــــا .2

ــــــــــامج الإحصــــــــــائي ) ــــــــــع، SPSSباســــــــــتخدام البرن (، الأردن: دار الحامــــــــــد للنشــــــــــر والتوزي
 م. 2008

عـــــــــــــامر قنـــــــــــــديلجى، البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي واســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــادر المعلومـــــــــــــات التقليديـــــــــــــة  .3
 م. 2008والإلكترونية، الأردن: دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع، 

مــــــــان الســــــــامرائى، البحــــــــث العلمــــــــي الكمــــــــي والنــــــــوعي، الأردن: دار عــــــــامر قنــــــــديلجى، إي .4
 م. 2009اليازورى العلمية للنشر والتوزيع، 

عبــــــــد الجــــــــواد بكــــــــر، السياســــــــة التعليميــــــــة وصــــــــنع القــــــــرار، دار الوفــــــــاء لــــــــدنيا الطباعــــــــة  .5
 . 2002والنشر، الإسكندرية، مصر، 

 ثانياً/ الرسائل العلمية:
ــــــــــيم  .1 ــــــــــل البراهمــــــــــي، التعل ــــــــــي انتصــــــــــار جبري ــــــــــة ف ــــــــــة الاجتماعي ــــــــــي التنمي العــــــــــالي ودوره ف

الجماهيريــــــة العظمــــــي، رســــــالة ماجســــــتير غيــــــر منشــــــورة، جامعــــــة طــــــرابلس، كليــــــة الآداب، 
 .2010سنة 

إلهـــــــام شـــــــيلي، دور اســـــــتراتيجية الجـــــــودة الشـــــــاملة فـــــــي تحقيـــــــق التنميـــــــة الاقتصـــــــادية فـــــــي  .2
المؤسســـــــــة الاقتصـــــــــادية، جامعـــــــــة فرحـــــــــات عبـــــــــاس اســـــــــطيف، رســـــــــالة ماجســـــــــتير غيـــــــــر 

 .2014نشورة، الجزائر، م
ــــر،   .3 ــــة الاقتصــــادية فــــي الجزائ ــــى التنمي ــــيم العــــالي وانعكاســــاتها عل ــــد، سياســــة التعل براهمــــي ولي

 .2015رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، سنة



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 851 

ــــــة  .4 ــــــات الأهلي ــــــي دعــــــم الجمعي ــــــة ف ــــــة الخدمــــــة الاجتماعي ــــــاورغي، دور مهن عائشــــــة محمــــــد الت
ــــــــة"، رســــــــالة ماجســــــــتير ــــــــر منشــــــــورة، جامعــــــــة طــــــــرابلس،  قســــــــم الخدمــــــــة  "دراســــــــة ميداني غي

ــــــــــــــة، ســــــــــــــنة  ، جامعــــــــــــــة طــــــــــــــرابلس ) الفــــــــــــــاتح ســــــــــــــابقاً(، كليــــــــــــــة الاداب، 2010الاجتماعي
 .2010سنة

عبدالســـــلام محمـــــد الحضـــــيري، تقـــــويم سياســـــات التعلـــــيم العـــــام فـــــي ليبيـــــا، رســـــالة ماجســـــتير  .5
 .2012غير منشورة، جامعة بنغازي، كلية الاقتصاد، سنة 

يل، دور الاســـــــــتثمارات فـــــــــي تحقيـــــــــق التنميـــــــــة المستدامة)ســـــــــورية معتصـــــــــم محمـــــــــد اســـــــــماع .6
 .2015أنموذجاً(، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد، سنة

 البحوث والدوريات: .1
حـــــول جـــــودة مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي فـــــي ليبيـــــا  2021توصـــــيات أعمـــــال المـــــؤتمر الـــــدولي  .1

 (.2021فبراير  28-27الذي انعقد في مدينة بنغازي الفترة )
ـــــة  .2 ـــــيم العـــــالي مـــــن وجهـــــة نظـــــر أعضـــــاء هيئ ـــــدة، معوقـــــات اســـــتدامة التعل تيســـــير محمـــــد الخوال

ــــــوم  التــــــدريس فــــــي الجامعــــــات الأردنيــــــة، بحــــــث منشــــــور ضــــــمن مجموعــــــة بحــــــوث، دراســــــات العل
 .2016(، سنة1، العدد )43التربوية، المجلد 

ــــة العامــــة، بحــــث منشــــور مــــن مجموعــــة بحــــوث  .3 المــــؤتمر جمــــال فــــرذغ، واقــــع الجامعــــات الليبي
ــــــرة  ــــــي والفنــــــي، الفت ــــــيم التقن ــــــة للتعل ــــــيم العــــــالي "الواقــــــع الطموحــــــات"، الهيئــــــة الوطني ــــــوطني للتعل ال

 .2014(، )مدينة طرابلس / ذات العماد(، سنة13-14-4/2014)
ـــــــيم الجـــــــامعي الحكـــــــومي فـــــــي ليبيـــــــا)الواقع .4 -حســـــــين ســـــــالم مـــــــرجين، إصـــــــلاح منظومـــــــة التعل

ـــــــوطني لضـــــــمان جـــــــودة اعتمـــــــاد المســـــــتقبل( تقـــــــارير صـــــــادرة مـــــــن مصـــــــادر رســـــــمية  بـــــــالمركز ال
 .2013المؤسسات التعليمية والتدريبية، 

زينـــــــب ســـــــمير محمـــــــد، تفعيـــــــل الشـــــــراكة المجتمعيـــــــة لـــــــدى رؤســـــــاء الأقســـــــام فـــــــي الجامعـــــــات  .5
ـــــدريس، رســـــالة ماجســـــتير)غير منشـــــورة(،  الأردنيـــــة الخاصـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر أعضـــــاء هيئـــــة الت

 .2017سنة  كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط،
ــــــيم،  .6 ــــــة والتعل ــــــوم، وزارة التربي ــــــة والعل ــــــة والثقاف ــــــة للتربي ــــــي، المنظمــــــة العربي ســــــعود هــــــلال الحرب

المنامـــــة البحـــــرين، السياســـــات التعليميـــــة ودورهـــــا فـــــي تحقيـــــق الهـــــدف الرابـــــع مـــــن أهـــــداف التنميـــــة 
 .2020نوفمبر 6رؤية تحليلية، دولة الكويت،  2030المستدامة التعليم 



 م2022مايو  24/25 – جامعة سرت –مؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون البحوث 

 

 852 

ورغي ،الشـــــراكة بـــــين التعلــــيم العـــــالي ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني لتحقيـــــق عائشــــة محمـــــد التـــــا .7
التنميـــــــة المســـــــتدامة ،بحـــــــث منشـــــــور ضـــــــمن مجموعـــــــة بحـــــــوث المـــــــؤتمر الـــــــدولي الرابـــــــع لكليـــــــة 
الآداب والعلــــــــوم الاجتماعيــــــــة) العلــــــــوم الاجتماعيــــــــة والتنميــــــــة المســــــــتدامة التحــــــــديات والتجــــــــارب 

مســـــــــقط -، جامعـــــــــة الســـــــــلطان قـــــــــابوس1،ج2022فبرايـــــــــر( ســـــــــنة  22-21والبـــــــــدائل( ،الفتـــــــــرة )
 سلطنة عمان.

عمـــــر فـــــرج القيزانـــــي، دور الجامعـــــات الليبيـــــة فـــــي تلبيـــــة متطلبـــــات التنميـــــة المســـــتدامة وســـــبل  .8
تفعيــــــل مــــــن وجهــــــة نظــــــر أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس العــــــاملين، بحــــــث منشــــــور ضــــــمن مجموعــــــة 

 .2018بحوث، مجلة كلية الاقتصاد، جامعة الزيتونة 
ضــــــــر، ســــــــرار خيــــــــره، نــــــــوري حســــــــين، سياســــــــات التعلــــــــيم العــــــــالي غريبــــــــي يســــــــين ســــــــي لاخ .9

 .2018مارس، سنة 21ومتطلبات التنمية المستدامة  في الجزائر، مجلة آفاق، العدد 
ـــــــي تحقيـــــــق التنميـــــــة المســـــــتدامة، بحـــــــث  .10 محمـــــــد دهـــــــان، مـــــــريم زغاشـــــــو، دور التعلـــــــيم ف

و منشــــــــور ضــــــــمن مجموعــــــــة بحــــــــوث بــــــــالملتقى الــــــــدولي حــــــــول الجزائــــــــر وحتميــــــــة التوجــــــــه نحــــــــ
الاقتصـــــــــاد الأخضـــــــــر لتحقيـــــــــق التنميـــــــــة المســـــــــتدامة، جامعـــــــــة عبـــــــــاس لغـــــــــرو خنشـــــــــلة، الفتـــــــــرة 

 .2018ديسمبر .10/11
ـــــــيم، دراســـــــة ميدانيـــــــة 10 .محمـــــــد ســـــــعيد عبـــــــد المجيـــــــد، قـــــــانون تنظـــــــيم الجامعـــــــات وجـــــــودة التعل

ــــــنفس ســــــلوك الإنســــــان وتحــــــديات العصــــــر، ــــــم ال ــــــدولي الثــــــاني لقســــــم عل -18مقدمــــــة للمــــــؤتمر ال
 ورية مصر العربية، جامعة المنيا، كلية الآداب.م، جمه20/4/2006
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 البيان الختامي

 للمؤتمر الرابع لكلية القانون جامعة سرت

 م2022/ مايو  24-25

في ختام المؤتمر الرابع لكلية القانون جامعة سرت الذي انعقدَ فيي مدينية سيرت ييومي الرابيع    

ٍ  مين ااكياديميين 2022والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو للعام  م ، وبمشاركة لفيي

من الجامعات الليبية ، وبحضور عدد  من المهتمين ، وطلبة الجامعة ، مع ما شيرٍ بيا اتفتتيا  

 ن حضور جانب من أجهزة الدولة ، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والنظامية.م

وقد حظي هذا المؤتمر بعدد  من البحوث القيمة التي احتوت في طياتها إنتاجاً  علمياً قيمًا وِفقَ    

شعار المؤتمر ومحاوره وأهدافا ، وكان من شأن ذلك إثيراء   النقياِ  حيواَ القضيايا المعروضيةِ 

اداِ الآراءِ ووجهات النظر ، وبما يعكس  مدى اتهتميام والجديية والمسيتوى العلميي للبياحثين وتب

 والحاضرين  الذين كان لتفاعلِهِم كبير  ااثر في إنجا  المؤتمر وبلوغا غاياتا.

فإننا وإذ نشكر المشاركين والحاضرين ن لخص  التوصياتِ التي انتهيت بهيا البحيوث وااورا     

مع اتحتفاظ بالتوصياتِ كاملية  لتكيونَ جيزءا ت يتجيزأ مين أعميااِ الميؤتمر ، وذليك  المعروضة،

 فيما يلي :

التأكيد  على أهمية تفاعا كا فعاليات المجتمع وتعاونها لصنعِ سياسات  عامة  فعالة  ت عبر  عين  -1

ك  فيا كا الليبيين  احتياجاتِ وطموحاتِ المجتمعِ الليبي، مع إمكانيةِ وضع  ميثا   وطني  عام  يشار

 توضع  فيا  المبادئ العامة التي يتفق  عليها الجميع. 

التأكيد  على أن أساسَ حيا  اازميةِ الليبييةِ هيو الخيروس  بدسيتور  تيوافقي، يتضيمن  أسيسَ بنياءِ  -2

  ٍِ الدولةِ ، والإسراعِ في إجراءِ اتنتخابات البرلمانية والرئاسية ، مع ضرورةِ تعهيد كيا  ااطيرا

 باتلتزام بنتائجِ اتنتخابات.

ضرورة  دعمِ مؤسسات المجتمع المدني ، مع مراجعةِ التشريعاتِ المنظمةِ لتكوينها وأسيلوبِ  -3

 عملها، وبما من شأنا خلق  مؤسسات  فاعلة، وذات تأثير  حقيقي في المجتمع.

سيةِ في العمليةِ اتنتخابيية إصلا   النظامِ اتنتخابي ليسمحَ بمشاركةِ ااحزابِ والكياناتِ السيا -4

 ، وفقَ تشريعات  وطنية.

التأكيد  على ضرورة إصلا ِ المؤسساتِ القائمةِ عليى تحصيياِ الضيرائبِ لزييادةِ ثقيةَ اافيرادِ  -5

في النظامِ الضريبي للدولةِ ، مع ضرورةِ مراجعةِ التشريعاتِ الخاصةِ بعمياِ مصيلحةِ الضيرائبِ 

تغيراتِ الحاصلةِ   على المستويين المحلي والدِولي. لمواكبة الم 

ٍِ المييدنِ والمنيياطق، مييع زيييادةِ   -6 العمييا  علييى تحقيييق ِ العدالييةِ فييي توزيييعِ الثييرواتِ بييين مختليي

 التركيزِ بشكا  أكبر على الدواخا.
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التأكيد  على ضرورةِ محاربةِ الفسادِ المالي والإداري بكافةِ أشكالا ، باعتبارهِ ضرورةً وطنية  -7

ا تعميق  شعورِ المواطنة، وإعادةِ الثقيةِ بمؤسسياتِ الدولية، وإشيراكِ الفقيراء فيي صيياغةِ من شأنه

 برامجِ وسياساتِ  مكافحةِ الفقر.

ضييرورة  توحيييدِ السياسيياتِ الماليييةِ و اتقتصيياديةِ والمصييرفيةِ وفييقَ إجييراءات  وخطييط  شيياملة    -8

  ييتلاءمسيتوى المعيشيي للميواطنين بميا ومدروسة لتحسينِ وضعِ اتقتصادِ الليبيي والرفيعِ مين الم

 مع السياساتِ العامةِ للدولة الليبية.

ضرورة  مواكبةِ التشريعاتِ الليبية للتطور المعلوماتي الحادثِ في العالم ، بما فيهيا ميا يتعليق   -9

 بالتجريمِ ، والعقابِ ، وقواعدِ الإثبات.

 

التفصيلاتِ المنظمةِ لا كتشكياِ  هيئةِ التحكيمِ ضرورة   إصدارِ قانون  للتحكيم يتضمن  كافةَ  -10

ومكانِ التحكيمِ والقانونِ الواجبِ التطبيقِ على الإجراءاتِ وعليى موضيوعِ النيزاعِ، إضيافةً  إليى 

 النصِ على التحكيمِ اتلكتروني وسنِ قواعدهِ وبيان أحكاما.

بيئيية   جاذبيية  للاسييتثمار،  ضييرورة  مراجعييةِ تشييريعاتِ تشييجيع  اتسييتثمارِ بمييا يكفييا  تحقيييق   -11

 واتنخراطِ في اتتفاقياتِ التي من شأنهِا تحقيق   مكانةِ ليبيا في مجااِ التعاون الدِولي.

العمييا  علييى تييدريسِ مييادةِ الصييياغةِ القانونييية، والمبييادئ التييي تقكييوم عليهييا لطييلابِ كلييياتِ  -12

شاءِ كوادرَ قانونية  تساير الإصيلاَ  القيانوني القانونِ في الجامعاتِ الليبية، لما لها من دور   في إن

 المنشود.

 صينعِ السياسيةِ العامية تعبييراً حقيقيياً عين  -13
تطبيق  قواعدَ اللامركزيةِ الموسيعة لتكيون عمليية 

 المجتمعِ الليبي بعيدًا عن اترتجاليةِ في وضعِ السياسات الماليةِ والخدمية.

الميزانيةِ العامة ، سيواء تعليق اامير  بموعيد تقيديمها مين   معالجة  إشكالية التأخرِ في إعدادِ  -14

 الحكومة، أو بموعد اعتمادِها وإقرارِها من مجلسِ النوابِ.

 ترشيد  الإنفاِ  الحكومي ، وتعزيز  مبدأ الشفافية في إعدادِ الميزانية العامة. -15

 

 


